العال العلامة أوالبحر الاخ 
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عفا الله عنه وجعل مقره کک 


ر رھ 
تالت 
وممأمشه باق فی فتاوی ألعلامة شس ادن ال ن العلامة س شاب 
ادن أحمد ن مد بن جز زة الرملى آلمولود سلح جادی الارلل 


سنةٌ ٩۱٩‏ القوفى مصر بوم الاحد ثالك عشر جادى الاو 
سنة ۰۰١‏ رحه الله تعالی آمین 
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هو الحافظ الاسلام الامام أ جر شپاب الدین ن هد در 
الدن ن رل یں ا نور ادىن بن حجر افیتمى 
الشافعی امک المولود محلة أ ايم ف و اخر سنه ٩۰۹‏ 


امون“ ضح وة وم الاين الك عر شر رجب سنه ٩۹۷‏ 
ودفن «§ المشرفة وقەرە د رجه أيه و فعا به آمين 


اميتمى بالمئناة الفوقية نسبة Fe‏ عل أ امم قرية فى ألم 
بية من اقلم مصر خلافا لا اشتمرمن فراءته بالمئللة ‏ ذ e‏ 
الفا کہی فی ترجته 


ملاز راطع انبر 
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f‏ 
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بتاع لمر امسق رق 1۸ 
ار لات : مر صند وق تة المون ر۳۷ 
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(ستل) عن استابر ج عا 
فقصيت أا ءالمدة هل 
تنفسخ الاجارة فى مدة 
الغصب ۳ ته a‏ 
الخار ' مجر د غا" ۴ 
تنفسح الاجارة فى مدة 
الغصب وسةط عله 
قسطہا من الاجر ة المعاة 
(سئل) عن استاجرامر اة 
لارضاع صی فلم قبل 
دما فہل للمستاجر فسخ 
الاجارة ملا (فاجاب) 
بان الراجح انه ليس 
للمستاجرفسخما بناء على 
جواز إبدال المستوق به 
وهو اا لانه طر یق 
للاستیفاء کااراکب لا 
معقود عليه (سٿل) عن 
قطعة رض موقوفة على 
مستحقين اجر ها ناظرها 
لشخص تسعين سنة باج رة 
معبنة مۇجلة أو مۇجل 
غالبپاعل السنينو سلما 
ول)يرهنعلىمۇجلالاجرة 
فلالا جار ةصححة او لا 
کيع مال اليم نسيئة بلا 
رهن لمافيه‌من‌خطرفوات 
الاجرةاواكثرهافاجاب 
بان الاجارة صيحة وكذا 
[ارة: الول مال مرلة 
باجرةمۇجلةمنغىررهن 
بها والفرق بين الاجارة 
وييع مال الولىعلبهنسيئة 
من غير رهن واضح 
لان المنفعة معدومة 
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( كتاب قرة العين بييان أن النبرع لا يطل الدين ) 

سم الله الرحمن الرحم ا جد به الذى غرقت فى حور سرمديته عقول الحسكاء وترقت فى نعوت 
صمديته علوم العلباء ولم بتحصل من معرفته أهل الارض والسماء الا على الصفات والااء 

لا أده ) حد من عرف ا حت لاهله فاقره فی نصابه الاما وطمر نقسه من حظبا بوابل فضله 
غفظ عن أن يضل عن جادة الطريق الى مضايق بنيانه وشعابه المؤدية الى اللاك والظا 
3 وا 6 شکرمعترف بترادف نعمه مغرف من حار کرمه ما محفظه عن مېاوىا رة والعما 
لإ وأشد ) أ ن لا اله إلا الله وحده لا شريك له شبادة تدر عل قائلبا أخلاف النعنما وت فظهمن 
اخلاف أبلغ أو اما لإا وأشہد € أن سيدا مدا عبده ورسوله الذی آنار انهه 
دیاجیر الظلبا لما اختصه به من أعظم الافضال وأوضح الرهان وأ کمل الاخلاق والسما صلى اه 
وسل عليه وع آله وأصحابه القائمين و راه‌العظمیف حفظ الاموالوالاعراضوالدماء لاسا 
عند اصطلام الأراء فى الغويصات الدهما وعل تابعيهم باحسان الظاهربن عل الحتى الباقين فى 
هذا العام لانقاذ أهله من الضلال والعما 3 و بعد { فانه قدم عليتا سنة [إحدى وستين و تسعمائة 
كه المشرفة زادها الته تشريفا وتعظا السيد ال جليل الشريف المعتقد الثيل مد العيدروس 


الآداب بصربح 


المحسنى العلوى الحضرمى ثم العدنى فتوجمنا السلام عليه وطلب دعائه ومدده آنا وصاحبنا الشيخ 


الامام العام العلامة والحر البمام الحجة القدوة الةبامة عبد العزيز الزمزمى أدام الله به القع 
العام للسابين ومتعيم بعلومه وفتاويه لا سما أهل هذا البلد الامين فقرأً علينا سؤالا e‏ ف 
تمرع المدين لصاحبنا با الاما العالم المامل وألممام الحجة القدوة الكامل وجيه الدن عبد الرحن 
إن زيادة مفى زييد الحروسة بل والمن باسره أدام ايه علينا وعليه ا 
أ تم موافقون | هذا الافتاء فكل منا بأدر الى إنكاره واستبعاده أداء للميثاق الذى أخذه اله تعالى 


عل 


(۳) بل ثبل ااحدتعل ملك 


ا لۇ جرولانالاجرةوان: 


عل خواص عباده وهدآة بلاده جملا اله من عدادهم المىتمسكىن بآثارهم ف ایرادهم واصدارهم ملكت بالعقدلكتهملك 
فبلغه ذلك فالف تاليفا على وفق افتائه ىكن فيه زيادة قيد كا ستعلبه وفيه ايضا اشارة الى ابلغ || غر مستقر معنی انه کا 
الرد على من خالفه بانه جامد متعسف وبان ما ذ كره هو الصواب وما عداه‌هو الخطأوبغير ذلك أ مضى جزءمن الزمانعل 
فلما راينا ذلك التاليف ما ازددنا الا كارا رجاء ان ننتظم فى سلك الراجين ته وقارا وهذا اعنى أ السلامة بان انملك الجر 
عدم الحاباة فى الدين حتى لا كار الجتمدين هو دأب ساداتنا العلباء العاملين كا بعابهمن وقف عل أ| استقرعلى ماقا بل ذلك وقد 
النباية واحاط بقوطما هذه زلة من الشيخ مع بلوغه فى الاجتباد والولاية الغاية حتى قيل فى ترجته أ| صرحواجوازاجارةالناظر 
لو جاز آن ببعث اله نبیا فی زمن انی تمد الجوينى لكان هوذ لك‌النى ومن هنا قال بعض الموقوفباجرةمۇجلةوقد. 
| كابر ائمتناان عدم عحاباة العلماء بعضيم لبعض من اعظم مزايا هذه الآمة الى أعظم انه بها أ صرحوا بانه لاحب على 
يهم النعمة حيث حفظہم عن وصمه عاباة اهل الكتابين المؤدية الى تحريف مافيمما واندراس أأ الولىعنداقراضمالموليه 
تينك الملتين فلم يتركوا لقائل قولا فيه ادى دخل الا ينوه ولا لفاعل فعلافيه تحريف الاقوموه أ| بشرطه ان برتهن عليه بل 
حتى اتضحت الأراء وانعدمت الاهواء ودامت الشريعة الواضحة إالبيضاء على امتلاء الفاق | يفعلمابراهمصلحةوأيضا 


فان ايحاب الارتہانعل 
الم أن تدم هما ذلك على توالى الاعصار وان تويد اهلها بدوام الجلالة الباهرة والحفظ من 


الناظر والولى بالاجرة 


الاغار إنك الجواد الكرم الرؤف الرحم وإذ قد مېد هذا القدر الواضح للتفصى عن هذا || المۇ جلةقديۇدىالىفوات 
الح اللائح علم ان لا عذر فى السكوت 1 الكلام فه وبيان ما لاعلماء فى و وخوافه || مصلحة جبةالوقفوالمولى 
فة سنح ف ان اکتہف ذلات مااعتقد انه الصواب الواجب يانه والحق الصراح من حمتٿ عليە لان مر ىدالاستتجارقل 
النقلالواضح برهانهفشرعت ف ذلك ملقبا له لإ بقرة العين بييان ان الترع لا ببطله الین ) بعون ان یسمح عنع تصمر فەف‌العين 
اله وتوفقه سائلا من فض فضله الواسع المداية الى سواء الحق رظ يه لا اله غبره ولا أ| المرهونة مدة الاجارة 
مأمول الاإره وخيره وهو حسى ونعم الوكيل واله الفزع فى الكثبر والقليل فقلت اعلم ن أأ خصوصااذاطالتمدتماوقد 
الاعتراض غل امل رد شاذةوقىت4لابقدح ى کاله ولايۇذن بالاستېتا رو اجب رعايةحقه‌وافضاله ار نت 
اذ السعید من عدت غلطانه ولم تک فرطاته وزلاته وکلنا مأخوذ من قوله ومردود عليه الا o‏ 
E‏ س الاختلاف بين العلياء العاملين مدا لحقد بل ل يزالوا من ذلك مبرئين GENE‏ 
أیضا أ به لاد قبل الخوض فى ذلك من حكابة ذلك الافتاء ليعلمماالكلام فيه وهو ماقو ل ف جاعه کاملة من استقنالجمادی 


يظلمون الناس ويستلافون أمواط م فبطا ہم آهل الديوون فيبادرون وملکكون أمواهم ريعتقون 
ارقاءهم حيلة ثلا عصل لاهل 0 ن شیء فمل يصح تمليمكم وعتةم الجواب أخرج البخارى 
حدیث من أخذ اموال الناس يرد أداءها اداها ايله عنهومن اخذها يرد اتلافا اتلفه اه تعالى 
قال شارحه ظاهره ان الاتلاف يقع له فى الدنيا وذلك فى معاشه اون نقسه وهو من اعلام النبوة 
لماتراه بالمشاهدة من تعاطى شيا من الامرين وقيل المراد بالاتلاف عذابالأخرةاه وقدار تكب 
إلماعة المذ كورون مالا برضاه احد من آهل الدينولا جوز تقریره بين | لمسلمين فلا يصح تملیکېم 

ولات نقېم و لاوقفہم کا صرح به أبن‌الرفعة وتبعه العلامة الدون الفى وأفى به ا 
وغبره من امحققين ولايناق ذلك ماوقع فى شرح الممذب عا خالف ذلك فو مفروض فى غير 
صورة السؤال ع ان ماف شرح المہذب منظور فيه وقد ببنت ذلك فى غير هذاالۇالاماصورة 
السؤال فلا مخالف فيا احد احد فانها مفروضةفى صدور ذلك منهم بعد المطالبة م بالدين قال ابن 
عبد السلام اذا اخذت الاموال بغبر حقہا وصرفت الى من ستحقما او أخذت ستاو صر فت الى 
من لاوستحقہا وجب ضانہا عل صارفپا وآخذها سو اء علا م جپلا فان مات احدھما قیل إدأء 
ماعليه لم ینفذ عتقه ولاترعه فی مرض مو ته ولام اوصی به من الترعات ولاینفذ تصرف ورلتەفی 


الةو وتالا خارةق 


رابع عشره ۳ لم أن 
ذلكىسكنەمنقىلذلك ` 
باجرة حالةومۇجلةفاجاب 
انا لاتصحقاارمن ال ماضی 
قل العقد و تصحف بقبة 
السنة رطا من المسى 
وتازمه أجرة مثل الزمن 
الماض وسسئل أبضا 
عن ناظر أرض «وقوفة 


أجرها ثلاث سنينباجرة 
معلومةكل سنة فى أوطما 
وقض أجرةالاو لومشپ 


e‏ ا ا 
وفاء دونه فمل نفخ 


الاجارةآم لافاجاب اا | 


الاقنفسخ نموت الم تاجر 
اويستحق یع الاجرة 
التركة (سئل) عبن أخذ 
شیا ى وجه السو م و استمر 
عنده‌مدة ول سىتعمله و لا 
.طايه به مالک هل تب 
عليه جر ته (فاجاب) بانه 
لاتلزم آخذه آجرته ولا 
شىء منبا(سنل)ء ن شخص 
وقف أرْضا على مصا 
مسجدوالارض ال مذدكررة 
صالحة للزراعةو بالزراعة 
وفائدة فا جر هاالناظر علا 
۰ لشخص مدةمدىدةوأآذن 
4 ف.الغراس فيمافغرس 
فیپااشجار اقکر تالاشجار 
المد كوزةو ع ها 
بعضماببغض فېل وا لمال 
ماد كر يمر المستاجر 
الكو بقلم آشجارەرعاية 
: لمتلة الو قف لانغرض 
[ الواققفق فاتلمقتضی عدم 
الإنتفاع بالارض اذ كورة 
,على أن الغراس اجر ته 
أقل منأجرةالزراعةوفى 
الرراعة اا للارض 
لكش ةمابردعلیپامن اا باه 
و اصلاحافیغالب الاو قات 
(فاجاب) بانه ان صرحا 
بإجارةالارض المذكورة 
لغر اسا تصح اونما 
جلي حلاف مصلحة جبة 
ليقف وان أطلقالاجارة 


(€) 

ر حتى يقضى مألزمه من ذلك و إصمرفه الى «ستحقه فان أخ-ذه الامام العادل ليمرفه الى 
مستحقه بریء قيض الامام وكذا ا لح فى ضبان الممكوس والجر والبغابا و ا 
ماعدثه الظلمة من‌ا لظا اھ جوابه وراه کل ق عدة نسخ وفيه أمور احدها ما أشرت اله 
فا مر TT‏ قیدا ذ کره فی التاليف وهو أن محل القول ببطلان تبرعه 
اذا لم يکن برجو لدينه وفاء وقد صرحوا بان الاق المفتى الجواب عن القيود ى المعتعرةفذلك 
ا خصو صه کا هو جلى لامطلقا لان ذلك يطول مع انه معاوم خا منه ولك آن تیب عن 
هذا انا نبحث أولا عن المراد بقوطم لايرجو له وفاء لظير صحة حذفه أوعدمما والذى ,تجه 
عندى فى ذلك أخذا ما ذ كروه فى الاقتراض ان المراد به ان لايكون له جة ظاهرة بغلب على 
ظنه قضاء ذلك ادن منہا حالا فى ا لجال وعند حلول الاجل فى المؤجل مرآیت‌شر حا لذبو غرہ 
دمر حوا ذلك کا ا فمن له ذاك لاام ف صحة تصرفه ومن ليس له ذلك هو المراد بالمفلس‌الذى 
حجر عليه حث وقع ف کلامہم کا صرح به e‏ التفايس فالخحاصل أن من عار 
نالمدين الذى لايرجو وفاء ومن عبر بالمغلس مؤدی عبار تما وأاحد لاما لفظانءترادفان مدلوه| 
واحد اصطلاحا وهذا أعنی من لايرجو وفاء المعير عه فى كلامم بالمفلس هو عل الكلام بيننا 
وبين المفى ومن تبغه فى تة تصرفه فان قلت لاآسل ترادفېما لان قوم لایر جو له وفاء بقىد أنه 
لاحرمة الا ان انت عنه سار وجوه الرجا ولو على بعد وهذا غىرالمفلس لانەمنزاددينەعل ماله 
وان رجا وفاءه على بعد قات ينض مابلزمك بالتسلم بسوق عبأارة المه ذب وغبرهاوعبار ته منعليه 
دن حرم عليه التصدق با عحتاجه لوفائه قاله صاحب المبذب وشيخه القاضى أو ا 
والوى وا کا الماوردى والغزالى وآخرون لاستحب والختار انه ان غلب على 
ظنه حصول الوفاء من جبة أخرى فلا باس بالصدقة وقد تستحب والا فلاو علي هذاالتفصيل عمل 
کلام الاصحاب المطلق انتہت واعترض علبه بان الغزالى وغاره قيدوا الجبة المر جومنماالوفاء گرا 
ظاهرة وليس هذا الاعتراض فى عله لان تعر الجموع بغلية ظن المحصول هن جېة يسىتلزم 

ظہورها اذا تقرر ذلك علم منه ان من عله دین زائد عل ماف بده أو مساوله لو تصدقمنه بئی. 
يقيسر له بدله لعدم جبة اة له یاتی اله e‏ ذلك حالا فی الحال وعند حلول الاجلي‌المؤجل 
حرم عله التصدق لاه حبذ > رجو وفاء ألدین لوتصدی من جبة ظاهر ةو اذااتضح انه ذاهو 
المراد بن لابرجو الوفاء ءاتضح ماذ کرنه فی تفساره السابق وماذ کر ته انه مرادف لامفلس لانه 
الذى زاد دينه عل ماله ولم تكن له جبة ظاهرة وق منیا حالا فی الحال ویؤيد ذلك انه 
لو کان ماله لایتمکن من الاداء منه حالا فى الحال کا ف والمال الغائب والأخصوب عجر عليه 
ویکون ذلك کالعدم کا عه الاسنوى واقروه فتامل ذلك لق لم له ان م سک تادا قل ف 
المغلس زاد ده علي ال وان ر غا ا ع ع التصدق فان هذا يعم المساوى انه 
بااصدقة ولاجبة ظاأهرة يفوت حق بءض الغرماء نعم الممتنع من وفاء د ينه اذاسالغرماۇ ها لجر 


. عليه اجسوا وان ساوی ماله ديه کسو ا کان اولا لکن هذا الجر حبنذ لاس لفاس و بعك 


ان بان ذلك وتقرر فلنرجم الى الاعتذار عن حذف الى طمذا القيد فنقول قد يدعى ولو على 
بعد أن هذا القيد امر معلوم فلا عتاج الى ذكره للكن مخدشه ان الاقاء انما هو العامة غالبا 
وان ل بعام هذا المد ومابقار به ولو عاس ذلك پلن حذف هن التالف للعلاء LEL‏ ميعلمونذلك 


القيد فلا عتاجون لذ كره والافتاء للعامة کا مر وهم جاهاون به فضطرون لن کره فان قلت هل 
كران يقال بۇخذ هذا القيد من قول الئل حيلة لثلا بحصل لاهل الديون شىء فلذلكل تج 


المغى 


ama 


| (ه) ل تصح أيضا لمدمثمین 
ا ن المنفعة وومر المستا جر 
| المغتى إلى ذ كرهفى الجواب ويؤيده قول الشراح فى قول الناجف‌التيمم اواحتاجه لدين مستغرق | امن كور بقلم انشائ رعاية 
ان قوله مستغرق مستدرك لا پحتاج اله لان ماقبله بغنى عنه اذ احتياجه لاجل الدين يستاز ۴ أ| لصلحة الوقف ويلزم 
استغراقه قات مكن ذلك بل هوظاهر لولا ما يقال «سلم ذلكفىحق الماباء لاالعامة الذينيذهب | ا لوجر ارش نقصه وهو 
الجواب عنم عريا عن ذلك القيد على آنا رأينا بعضن<>والمسا كين فعلوا تلك الحيلة مع انم || ماين قيمته قاتا ومقلوعا 
أموالا زنل على دو ٣م‏ لعام بان اأظلة رما ستو لون على A‏ الاموال اللأاخر ولا بەطون (سثل)عمن استاج ر حصته 
رباب الديون منم شيا فينحصر حقمم فما فى ادم فيخرجونه تفويتا عليہم فا يلزم من قول || من شخص من بستان 
السائل حلة الخ انبم لايرجون وفاء بالمعنى السابق لا تيه عام ما قدمته آنفاان المدين النىوقع | اوغيره مدةمعينة باجرة 
الخلاف فه بيننا وبين ذلل المفتى ومن تبعه هو ألذى عليه ديون تستغرق ماله ول ج الوفاء من أ معلومة بتصادق‌المستاجر 
جبة ظاهرة حالا فى الحال وعندالحاول فى الم جل ولم عجر عليه حقيقة ولاشرعا كالحجر الغريب أ| الم كوروالمؤجرعلىذلك 
٠‏ وکمن غضب Yl‏ وخلطه مالا یتمیزفانه يەلىك الکن حجر علیه ف اتہر ف فەإلىانيۇدىالىدل فېل للستا ج ران متنع من 
لإتنيه ) آخر سبق عن الجموع قريا اجال عتأاج لتقیید لاباس بذ کره وان لیکن ما نحن أ دفم الاجرة المد كورة 
فيه تتمى)اللفائدة وهو انقوله فلا باس بالصدقة وقدتستحب الخ ستثى من ذلك ماإذاحصل ذلك للاؤجر المد كور الى ان 
تاخبر وقدوجب قضاء الدبن فورا مطالبة او غير هما لكو نه عصى بسيبه‌اوكان ليتم او نحوه‌ولا 


شيت الجر المذ كور 
الحصة المذ كو رةانما من 
أستحقاقة 2 ل ویارم 
المستاجر دقع الاجرة 
لامۇجرا مد كورولايازم 
المۇجرالمذ كور ماذكره 
وسواءفىذلك الاك والوقف 
أم نى ذلك تفصيل(فاجاب) 
باه ليسلل ستاجرالمذ کور 
الامتناع مندفع الا حرة 
الحا للمۇ جر فلز مهد فعبا 
لهولا عتاج الىالاثبات 
المذ كوروسواءفه الملك 
والوقف(سنل) عن بستان 
موقوف‌على شخص و ذر يته 
ومسجدو فى ذلك ‌اليستان 
شج رمن نخیل و غەر هثم أن 
شخضا استاج ر الستان 
المد كور ممن له ولابة 
أجازةمذةطو اة و تين 
سنةفأزادالمستاجرالمذ كرر 
تقل شج البستان ل 
أو برس مو ضعہا فېل 
له ذاك ام‌لاوهل تدخل 
الاشجار ومغارسما 
فى الاجارة ام لا وهل 


2 يثاب ولى الام على 


مانعمن‌الدفع فالو جه اقا له الاذرعی وغيره وجوب المأدرة إلى ائه وتحرم الصدقة عابتو جه 
عليه دفعه أى حالا فىدينة و إن رجاوفاءه من جةظاهرة أىلاحالا وا لمو جل هنا کا لجال خلا فالا بن 
الرفعةوالقمولى وفرق الاذرعى بينه وبين ما عحتاحه لنفقة عياله فى المستقبل بان الذمة ل تشتغل هنا 
بشیء خلا فا لمۇجل فام | ءشىغولة به الى ان قال ولم بقل أحد فیظن ان من‌عایه‌دین لایستحب 
له التصدق برغیف او نحوه ما بقطع بانه‌لو بقی )| يدفعه إلى جمة الدين ولوقيل عرمةذلكاوکراهته 
لاد باب الصدقة فان غالب ااناس لااو متهم ٥ن‏ دين ېر أوغره اھ ملخصا واعلىٍانەوقعى 
ظاهر نص الشافعى فى الختصر ما بقتضى جواز التصدق ما عتاجه لنفسه ومموله المستلزم لجوازه 
ماعتاجه لدینه و ذلك انه عر فىذلك باحب کذا وجب بان البہقى صرح بانه بقول لا أحب 
ويستعمل ذلك فى الحرم وک ذا | کره وقیاسه ان قول احب‌وبستعمله فی الواجب لکن ناعمل 
كلامه على ذلك بقرينة من كلام آحر اوقاعدة له مطلقا فتنبه لذلك ولاتغتر من أطلقه yاثانا)‏ 
إن حديٿث اللخارى ألذى ذکره لاحجة فه صوص النزا ع بل نحن وهو قائلون مافه مذلاك 
الوعيد لمن اخذ شيعا بريد اتلافه على مالكهسواء اقلنا بنفوذ تصرفه املا فذ كر المفى له انبهو 
نجرد زجر اولثك المد كورين فى السؤال عن ذلك القبيح الحكى عنملا نابا €قوله اصرح هان . 
الرفعة عليه فيه «ؤاخذتان احداهما ان ابن الرفعة | یذ کر واحدامن‌هذهاكلا'بة الى ذ كرها المفى 
وهی التمليك والعتق والوةقف وإنا ذكر الصدقة وستاتى عبارته وقد صرح الاصوليون ف 
حکہ المقیس ولو بالاولی بان لا بقال قال امه تعالی ولا قاله انى 7 والفقباء فى القول 
الخرج بانه لاینسب للشافعی رضى اه عنه إلا مقيدا وحتئذ فكات صواب العبارة ‏ 
صرح به ان الرفعة فى الصدقةوقياسه ان التمليك والعتق والوقف وغيرها من الترعات كذاك 
لارابعا )ان این الرفعة لإ يصرح بذاك فى الصدقة وانما اقتضاه كلامه فى مطلبه وكفايته بناءعلى 
ماهو الغالب من احوالمم ان تخريجمسئلة على أخرى فى خلافا يقتضى اتحادهما فى الراجح من 
ذلك الخلاف وم ادنا بكون الغالب ذلك انذلك هوالا کر امع كر ةمقابله لاان مقابله‌نادرومن 
ثم قال الاج السیکی فی رفع الحاجب رب فرع لاصل ذلك الاصل بظہر فی الحکم قوی من 
ظېوره فه لاتتہاض الد لیل ءلیه و لہذاتری الا صحاب کثیر امار صححون ف ال یی خلاف ما پصححر نه 


)7( 
| ف الينى عليه اه وقد آفرد ال لال اليوط المواضع الى ححوا فما خلاف مقتضى البناء 
تالف دال على مزید کثر نما فع انه لایارم من الناء الاد فی الترج قال وھ ذا أ متفق 
عليه واا الاتعاد اكثر لاغبر علان عله حيث لريكن ف المنقول مابرده وسياتی من كلام الشافمى 
والا حاب ماهو صریح قاطع فی‌رده وعبارة کفایته فی تصدق من علبه دين لار جو له وفاء م ذا 
قلنا بالتحرم فل ملك المتصدق عليه ينب فيه خلاف كلخلاف فا ادا وهب الشخص مامعه من 
الماء بعد دخول الوقت وقيل هذا جار فى تصدقه بحميع ماله تطوعا بعد وجوب الزكاة و كله 


ملعە‌من ذلك (فاجاب )باه 
لاجوزلامستاجرال مل كۇر 
قل شیء من الاشجار 
المذ كورة منم كانه لان 
کامن‌الاشجارالمد كررة 
ومغارسما لم تدخل فی 


اجار هو یثابولی‌الاس من أدالما اننوت وسياتى فى العبارة الثانية من كلام أن الرفعة نفسه مايناقض مااقتضاه كلامه 
على منعه ( سل ) من هذا ون ذالك مقدم على «ذا فراجعه على ان لقائل أن قول ان كلام ان الرفعة يقتضى ذالكلان 


استاجر شخصا مدةمعلومة 
لحمل “م فرغت المدةواختلفا 
لر تعهل‌ما استاجر تك له 


الذى دلعليه الاستقراء من تخاريجه انهانما يريدمما الاستدراك على الاصحاب فى حكا يتمم الخلاف 
بيهم فى مسئلة مع عدم حكاية نظیرہ فی نظبر تما فکا "نه يقول لمم هذا تك فيضطره الاتحاد فى 
المدرك عنده ال التخر بج فمو ل حمل حط نظره فی تخر جه تات الخلافف وان الراجح هنا هوالراجح ثم 
وانما محطه جرد تاتی الخلاف 6 بعلم ذاك من تتبع تخار جه ومن شم أ کر منہا حتی قل انه 


قال الا جربل عبلتەمن | . . E 0 ٤ N‏ 
امدق E‏ زاد فی مذهب الشافى الثلك أُی باءتيار الاوجه الى خر جا وحی کاد أن يعد مع أصحاب الاو جه 


بان القول قول الم جر لانفراده مں ہین المتاخرين مر تية ذلك التخريج ووك انقطاعءہا بانقطاعأصحاب الاو جه ومن ثم لقب 


e‏ لان اک ر بالفقه دون غیره بل بال بعصم فعدە مح أصحاب الاوجه وأ أن بعد الغزالى وأمأمه منېم ولك 
3 صل عم 


ان تقول جو ابا عن الاصحاب لاأسلم ذلك التخريج بل أءنعه وأفرقبين المسئلتين بان مسئلةالماء 


کک ليس المدار فيها على التبرع ولا عدمه بدليل بطلان البيع فيما أيضا وان كان باضعاف القيمة وانما 
ا عل التبو المدار فيا على تفو یت عين تعلق ہا حق اله تعالى فام يصح التصرف فيما المفوت لذلك الح قکيیع 
2 ا المال الزكوى بعد الحول على ماعدا قول الشر 5 وقد صرح جمع بان من شروط صحة الييع ان 
الاجارةالن كر أا لايتعلق بعين المعقود عليه حق لته تعالى أو لأدمى ومثاوا بأمثلة منما مسئلة الماء المد ك ورة واما 
زل )یرل اجا مسثلة التصدق فايس المدار فا الا على التبرع بدليل صحة بيع الدين الذى حرم عليه الصدةة 
ساجةمجاورةلداره إلن ى أ لاعيان ماله شن مثلبا اجاعا فتامل بعدمابين المسئلتين واللحظين ووجه ذلكف مسثلة التصدقان 
أسفل السكه م بى بابانى أا الحق الذى فيم وهو الدبن متعلتق بالذمة دون العين اذلا تعلق الدين باعيان مال المدين افلس 
الس بغلق عل اة | حى بيبطل تصرفه فما الابا حجر کا ياتىعن الشافعى والاصحاب بل وعن ابن الرفعةنفسه ودعوى 
:والدارالمذ کور تین م بعد المغى ومن تبعه ان جرد الافلاس وجب التعلق بالعین سيتضح من کلامہم ردها بل تزيفما واذا 
ذلكفسخت الاجارةأو أ| تقرر تعليقه بالذمة وحدها لم يكن لبطلان التصرف ف الاعيان الى لم پتعلتق بها وجه إصلا واما 
اقفتا مدا فبل يدم أا ماجظ الحرمة الى صرحوا ا فليس هو ذلك التعلق وانما هو كونه سعيا فى ضرر الغير بتفويت 
البابالمذ كور ججاناأومم مابۇدى مه ماله المستقر فى ألذمة فتامل ذلك ده فرةقا ظاهرا > غبار علىهر به شین لك ضف 
'أرش‌النقص أويبقىباجرة ذلك التخر يج وصواب ماسلک الاصحابمن کم الخلافف مسغلة التيمم و تصحي م البطلان فما 
آویتملک الو جر قيمته وعدم حکا تم فظیره ف مسئلة التصدقى فضلا عن التصريح ببطلان التصرف وشذوذ ماسلگ 
وإذا استاجر ساحة لبناء | القاثلو ن ببطلان تمرح المدرن اخذا من هذا التخريج فان قلت اذا كان ملحظ البطلان فى مسثلة 


ونی فما بناءلەقيمة كثبر ةم || الاء ماذ كرت من التعاق بالعین فاى وجه لاخلاف حينئذ قلت كون ماحظ البطلان ماذ کر 


أ لايقتضی أنه متفق عله وا هو حکاية علةالاصح واما الوچه الثای القائل بالصحة فوچه فا قال 


ا ر و ا 2 
کک ملک 0 لايرج الى معنی فی العقد فان مأ وجه رد علته م وها ج ماهر 
E‏ الور ان الطحف لاعل ولا شنال le‏ بو افقه عله الاصح قلت اما كون‌المشمور ذلك‌فان 


errr .‏ 
(فاجاب)بانالىۇ جرا از 


نه 


به وبذلك صرح‌الر افعى فىالوصايا والاستقراء التام قاض بذاك وان أرد انه أم مطردفممنوع 
بدلیل الاستقراء القطمى لانا 'جدالضعيف كشرا مايملل ويقيس ما بقول به هو دون الاصح 
وأماوجه ردعلته فيو انا عند التحقيق لاتفتج ماقاله من الصحةلانه للايكفى فيه جر دالماك ولاانتفاء 
كونالمنع لايرجع لعنىف العقدبل لابدمع الملك واتتفاء ذلكمن شروط أخرى كالةدرةعل التسليم 
والتسلم شرعا وحسا على أن زعمه ان المع هنا لارجع إلى معنى فى العقد غير صحبح لانم ادم 
بالمنع الراجع إلى معنى فىالعقد مايرجع الى معنى فى ذأت المعقود عليه أو لازمه ولاشك أن ماهنا 
كذاك لان تعلق الحق بالعين ,وجب جز العاقدين عن التسلم والقسام وذلك العجز مطل ليع 
ارجوعه الى معنى متعلق بذات المعقود عليه هو العجز عن سليمما أوتسلما وقد مرعن الائمة ألم 
جعلوا مسئلة الماء من المعجوز ن تسل مه وتسلمه شرعا وهو كالمجوز عله حساو بينوا وجهالعجز 
عن تسلیمه شر عا بانه تعین لطر به اذالصلاة لحأوقت عحدود فلو صححنا ذلك لادی الى جوازاخراج 
فعاما بالوضوء عنه فان قات يع ارض ذلك أن النووى فى شرح المإذب لم يحمل منشأً البطلان على 
الاصح الا كون التسليم حراما ولم بتعرض اكون الحق متعلقا بالعن وعبارته کا ياتى بسوابقما 
ولواحقا أص حب لايصحالبيع ولااهة لان‌التسلیم حرام فہوعا جز شر عا وشو کالعا جز حساا نتہت 
وإذا كانت العلة حرمة الاسليم فالصدقة اذا حرمت كذاك وبمذا يتايد تخريج ابن الرفعة ويبطل 
الفرق بين المسئلتين قلت لايع ارضه نوجه لما قدمته ان حرمة التسام فى مسئلة الماء ليس لكو نه 
تبرعا والا لما تساوی البیع والهبة فتعبن انه لكو نه تفو يتا للحق المتعاق بعين الماء المقتضى للحجر 
عليه فبا شرعا کا صرحوا به حی ترجع الحرمة الى معنى متعلتق بذات المعقود عليه اولازمه إذ 
لاتقتضى الحرمة الابطال الاان رجعت لذاك وحينئذ أتضح تفريع شرحالمذب‌العجز على الحرمة 
واما مئلة الصدقة فالحرمة ليست فما الالكو ما تبرعا هذا اش خارج عن ذات‌العين لاتعلق له 
ما أصلا وإذا رجعت الحرمة فى العقد إلى خارج عنه وعن لازمه لاتقتضی البطلان کا قرروه 
وحينئذ فلا وجه لبطلان آعو الصدقة ولالتخريج ابن الرفعة ولامعارضة بين ماذ كر ته وما شرح 
المإذب بل فيه التصريح بصحة نحوهبة وعتتق المدبون ک) ياتى با فيه وما . يطل تخريج أبن الرفعة 
أيضا ماصرح به ابن الرفعة نفسه واقتضاه كلام الشيخين ‏ فى ا لخادم وهو ظاهر انه لاخلاف فى 
مسئلة الماء فى حرمة البذل ونا الحلاف فى صحة الصف مع ماهو مقرر من الخلاف الشميرى 
الحرمة فى مسئلة الصدقة فعلبنا ان وجه الحرمة ثمغبره هنا والاتحدافى الخلاف أوعدمه وانبا ثم 
قوی منہا هنا و بذ بتضح رد مایاتی عن الاذرعى انه ينرغى الجزم بعدم صحةالتصدق لتعلقحق 
الآدمی وتوجه الاداء فى الحال عخلاف الماء فانه لحت انه تعالى وله بدل ووجه رده ماتقرر أن 
الحرمة فى ا لاء أقوى لامر من تعلق الحتى فيه بالعين ولوته تعالى بخلاف الصدقة ومن ثم اتفقوا 
على الحرمة فى الماء دون الصدقة فكيف مع ذلك يتاتى الجزم بطلان التصدق مع الخلاف فى 
حرمته وحكى الخلاف ف هبة الماء مع الجزم بحرمتما هذا عالايتعقل فالصواب خلاف مابحثه هو 
وان الرفعة فتامل ولا يصدنك جلا مما فانك بالتامل الصادق بتضح لك صحة ماذ كر ته ر ابا ) 
قوله ولاینانی ذلك ماوقع فی شرج الممذب ءا الف ذلك فهو مفروض فى غبرصورةالسۇال هذا 
فه من النظر مالا خفی على أدنی متامل بعلم ذلك سوق عبارة اجموع 2 طسقب م صورة 
السؤال الى اجاب علما وعبارته لووهب الماء الصا لطمارته فىالوةت لغر تاج ال العطش و نحوه 
اوباعه لغبر حاجة الى ثمنه ففى ضحة اليح والببة وجمان مشمور ان فى الطر بقتين حكاعماالدارمى 


وجاعات من العراقيين وامام الحرمين وجاعات من الخراسانيين قال البغوى والرافعى وغبرهما 


(۷) 


بن الامورالثلاثةوانکان 
البناء لهقيمةكثرة وحك 
الارضالءلوكةوالموقوفة 
ختاف لان | لمو قوف لا بقلعه 
بالارشالا[ذا كانأصاح 
لقف ماق الاجر 
ولايتملكالقيمةالا[ذا 
کان ف‌شرط الو اقف‌جواز 
عصیل مثل ذلك البناءمن 
ریعه(سثل) عن استاجر 
مرکبا لیسافر ماف البحر 
الحاو مدة معلومة بأاجرة 
معلاومةواوسقاقلقاسامن 
المنزلةليافر اال ولاق 
فلبا وصل الى فم البحز 
الغربى هاجت عليمم 
الرباح فغرقت الم ركب ا 
فیہادون من فیہاوغرقت 
العدة منبا فا لماءفاخذها 
اناس على سيل البب 
والغارةولميزلالمستاجر 
یسعی فی انقاذا ل رکب‌من 
قعر البحر و تخرص عدتما 
من! ردیمن‌أخذها رنفسه 
ومں بستعین به وصرف 
عل ذلك ملغا لەصورة ية 
أنه سب ذلك ما لمال كا 
عله من الاجرةوأشہد 
ذاك فی حسابه ما عليه 
املاوهل يشہد لار جوع 
بذاك عل ال الك ماقاله فى . 
الانوارفی بابالقرأاض 
غ قال قال صا خب .: 
التہذیب فی اله‌تا وی ولو بق . 
عبدالقراض فمۇ نةا لر دعل 
امالك کان فیا لمال ربح 
آمل یکن اھ وکافی‌افتداء 
الاسرىولان ذلك لازم له 


شرعا .اصرح به الشیخان 
فى اواخر الاجارةحيت 
قالا واللفظ ‏ للروض 
وشرحهويازم المستاجر 
لا المؤجر مايلزم الوديع 
من دفع الضرر عن العين 
المۇجرةمنحريق وهب 
وغبرهما اذاقدرعل ذلك 
من غبرخطرزادفی بط 
الانوأر ولا غرامة فانه 
قال ولو صت الدابة 
المستاجرة م دواب 
الرفقة فذهب بعضمم فى 
الطاب ول يذهب المستاجر 
يضمن ولو امکنه الدفع 
حال الغصب بلاخطرو! 
يدفع ضمن قلت ان اسر دما 
اذهب بلامشقةو لاغرامة 
ضمن والا فلا اھ فېل 
هذه اأز بأدة شېد اه 
لار جع على الالك عا 
غرمه عل انقاذ ذلك 
وتخلیصه وکا او سقطت 
شا ةفل بذعا الراعیحی 
ماتت !يضمن لان الالك 
ياذن فيه کا ۶رح ا 
فى الانوار فى الاجارة 
ولان ذلك واجب عليه 
ام لا وإذا قم ان له 
الرجوع بماغرمەعل ذلك 
. فل يقاس ذلكعل مسئثلة. 
الوديع فی الفاق عل 
البهيمةالمو دو عة بلاعاف 
حيث جب عله الانفاق 
باذنالمالك او وك له ان 
وجد والافالقاضی ان 
وجدوالافيشمدءل ذلك 
وهل یکقی شاهدان أو 
شاهد وکا فیمن‌رداامبد 
الابق الحتاج للاناق 


علبە و أجرةعودەالىا الك 


آعم مالايصح اليع ولا المبةلان التسام حرام فهو عاجزشرعاوهو كالعاجز حسا وبذا قطعامحاملى ٠‏ 


ريج ماق صدتة التطوع عل ما هناومن ثم ا أر أحدا صرح مخالفته بل حث معه فى التوسط 


(A) 


والصيد لانى والثانى يصحان قال الامام وهوالاقيسلانه ملك والنع لابرجع إلى معنى فى العقد 
واختار الشاشىهذا وقال الاول ليس شىء لان توجه الفرض لامنع صحة البة کا لو وجبعتق 
رقة فی كفارة فاعتقما لاعن الكفارة أو وها فا نیصح وکڳالو و جبعله ديون و طولب اف وهب 
ماله وسلبه فانه يصح والاظبر ماقدمنا تصحيحه قال اماما لحر مين والغزالى فالبسبط هذان الوجبان 
يشان مالو وهب رجل لاوالى شيا تطوعا على سبيل الرشوة هل ملك منم من منع الملكللمعصية 
ومنم من لم بمنع وقال هو اهل للتصرف انمت فتأمله قوله حكابة عن الشاشى وڳالو وجب عليه 
دیون وطولب ہا فوهب ماله وسلمه فانه يصح جحد صور ته عين صورة السؤال السابعة الى هى 
فيطا لبهم أهل الديون فيبادرون و ملكو نمو الهم الخ وحينئذ فكيف مع هذا الاتحاد الواضح جدا 
بقال ان مانی شرح الممدب مفروض فىغبر صورة السؤال فان قبل حتمل ان مافيه فيمن برجووفاء ‏ 
وما ف السؤال قيمنلايرجووفاء قلنا هذا تک قبیح لان کلا منہما ل بتعرض لذا القید فرعایته فی 

احدهما دون الآخر غير صحيحة فالصواب انما المجموع والسؤال على حدسواء فىآن المع | 
باهي فيم عليهدىون مستغرقة لما لهوانهطولب ما فبادر وتصرف فأ بترع كة فرصح تصرفه 
على ماذ کر عن شر ح المذب الذى صرح به الشافمیفالام والا حاب کا ياتى لإ خام با )قول عل 
أن ماف شرح المإذب منظور فيه الخ قد بين شكر ابه سعنا وسعبه فى تاليفه السابق ذ كرم ذلك 
بقوله قوله فا حکاەعن الشاشى وكا لو وهب من عله ديون الخ لیس صرعا ف تقریره فضلاعن 
الجزم الذى ادعاه الاسنوى أىحيث قال ماحاصله ماصححناه فى الروضة وأصاما من بطلان البيع 
والبة فيهنظرفانه لووجب عليه كفارة وهو يلك عبدا فوهبه أوطولب بدن فوهب ما ملك فان 
اة تصح جزم به ف شرح الممذب هنا اھ ثم رد کلامالاسنوی بامور أُخرى فقال أحدهاان 
صنيع شرح المذب ظاهر فى اعتاد الاول وتعايله وف تريف الثانى وتعليله ومااشتمل عليه من 
القیاس لاعر اضهعنه و عدم ا جو اب عنه وکشر اما منع با حد الو جہين قياس الا خرو لابسلمه وكتب الشيخين 
والاصحاب ملوأةبذلكنبه علبه الزركشىوالشيخ تاج الدن السبكىفتوشيحه و بسطالكلام ذلك 
وقرره تقریرا حسنا ٹانیما انه کتنی عا سذ كره فى صدقة التطوع من تحرم التصدق عاعتاج 
اليه لدينه لانطباق تمليل الاول على ذاك وهو حرمة القسليم ولاشك انه ماخذابن الرفعة الآنى فى 


وغره الجزم بعدم الصحة وفرتق ما حاصله تعلق حق الادمى و توجه الاداء فى الحال لاف الاء 
فانه حق‌ابته تعالى و له ىدلو لذا يبقی‌المكفر خادم خلاف المفاس قالوا لان للكفارة بدلا وانحقوق 
ايله تعالى مبنية عل الماعة خلاف حقوق الادمى ثالماان النشائى فى المنتقى والنووى فى التحقيق 
حذفا مسئلة المدين الىقاس عليما الشاشى وقدعلمت أنمما تعرضان ل انى شرح المبذب فلو كان ذلك 
معتمدا عند النووى هما حذفاه مذ كر عبارتم») وأن الجواهر حذفته أبضا ثم قال غذف أصحاب 
هذه المتون هما يشعر بانهم فہموا عن‌النووىتزييفماثم قال ربعا وهو الفيصل بيننا و بين الاسنوى 
انه قال فی الات فی‌أوائل الحجرما لفظه التاسعوالعشروناىمنأنوا ع الحجر إذادخلعله وقت 
الصلاة وعنده مأءيتطمر به فلايصح بعه ولاهبته عل الصحيح ق ايتهتعالى وهكذا قاس السترة 
ونحوها كالذى يعتمد عليه العاجزعن‌القيام وا لصحف الذىيقرأ منه غبر ا لحافظ الثلاثون إذاوجبت 
الكفارة عل الة ر روكان فى اكه ما يكفر به بحب عايه التكفر به فقياس ماسبقامتناع تصر فه فيه 


ولایحطرنی الان نةله ومن عا د لايرجو وفاءه أوو جب عله فة غاره لاحل له التصدقى ا 


معه 


)۹( 


ممه ولا هته ولكن او فمل فن صحة ذاك تظر اھ قلت ونسبه‌التی ال آنه تسى ماسیق عته ف تيمم | 


والذى أعتقده أن هذا الذى صرح , به هنا هو المعتمد عنده لابه جعل ذلك ق قراس هة اء والذيا 
سق منەفی التيمم صدرمنه لغرض الناقضة لاللتحربر والتحقيق فالصواب LHe U‏ 


القاس و السا أن با زرعة وافقه على ذلك فى الحجر وفرق فى التيمم |٤‏ حاصلهتعين الماءلاطبارة | 


عخلاف الدن فانه متعلتق ا لذمة وقد رضى بذلك الدائن ونظر فه‌الك|ل الرداد وقال إنه ينخدش 
باتلاف الهاء قلت وخدشه أن الدائن اذا طلب بدينهبعد دخول الوقت ومع المدين ماء لطبارته 
ل ملك غره وطلب الدائن بيعه لادين آنه حاب ال ذلك ولابقالإنه تعبن‌لاطمارةوالدائن قدرضی 
مته وهذا رسليه الفقه ولا شک الا أن یکون جامدا متعسفا فليس کلامنا معه و به یعلم أن 
الجن بطلان هة الماء لاس لون قاس الشاش ی فلہذاآأعرض شرح الہذب عن ا + وابعنهلعدم 
تسلیمه له ومن‌نظرالىالمعى الذىلاجلهامتنعالترع , لاء والمال مع مراعاةما|عتمدەنىشر حا لذب 
من التعليل لم برتب فى صحة ما قلناه من بطلان اشع المذ كور ولم يفرقبين المبة والصدقة وغبرهما 
من التبرعات بل تقدمعن الايضاح أى لاناشرى بطلان العتق مع تشوف‌الشارع اليه اه المقصودمن 
کلامه فى هذا امحل وفيه أنظار شتى وأقدم قبل الكلام فيا الكلام فى منقول المذهب فى ترعات 
المدنن الذى عجر عله ولا وفاء معه حالا فى.الحالوعند حلول الاجل فى .اؤ جل وهذا هومعى 
قوطمم لابرجو له‌وفاء کا سبق بسط الكلام فيهفأقولاعلم ان سبب وقوع القائلين يطلان تصرفاته 
نظر م لتخريح ان الرفعة وكلام شرح المذب فى التيمم مع ظنهم ان أحدا لم يتعرض لذلاك غبرهما 
ولیس کا ظنوا بل المسثلة ف الام لمانا الشافعی رض اتەتعالى عنەفی غر موضع وف ‌الروضةوأصاما 
والنتق والجواهر وغبرها حى‌المتون الصغار فى باب‌العتق بل وف كتب الخالفين كمغنى المحنا بلة الذى 
أطال النووى فى مدحه واعتاد مافه من‌النقولعن المذاهب لمحفظه وتحربره ومن ثم نسج عل منو اله 
فشرحه المہذب ویتبین ذلا بسوق‌عبا رتېم والکلام فیا ببیان ماقد عخفی من‌مدلو طا وما قد يرد 
عايما وغبر ذلك ولنقتصر على سوت‌العبارات المشمورة دونغبرها للا يطول الكتاب فيملفنقول 
العبارة الاولى عبارة المغنى المذكور وهى ما فعله المغلس فىمالهقبل حجر الحاك عليه من بيع أو هبة 
او إقرار أو قضاء بعض الغرماء أو غبر ذلك فمو جائر نافد وذاقالأ بو حنبفة ومالك والشافعى ولا 
نعلم أحدا خالفمم لانه رشيد غبرحجور عليه فنفذ تصرف هكغبره ولان سيب المع الحجر فلايتقدم سيبه 
انتہت 2 وقوله نافذ عطف تفسير لجائز بدليل تصريح الحنابلة حرمتها وعبارةالفروع 
رة آى اقاس قل الجر افد اعا أى الامام أحمد رضى اله عنه مع انه حرم عليه إن ضر 
بغر مه ذ كره الاومى الغدادى صاحب المنتخب وقيل لا ينفذ واختاره شيخنا أى أبن تيمية فانظر 
حكابةالمغنى النفوذ من‌المفلس قبل الحجر عن المذاهب الاربعة وقوله لا نعلماحدا خالفمم بظهرلك 
أن ما وقع فيه المفتى ومن تيعه أمر خالفوافه أئمةالمذاهب الاريعه e‏ قادحاف رد 
مقالتهم وتزيفما وانه لا تعويل عليما فان قلت قول الفروع وقيل لا ينفذ قادح فی قول المغنى ولا 
نعلم فيه خلافا لان هذا خلاففق مذهبه وبعدعلى حفظه‌المذهب الحفظ الذی لا بساوى فه خقاء 
هذا الخلاف عليه وكذلك الخلاف فه شہبر فى مذهب الشافعی رض ‌اتهعنه ا سيأتى عن الروضة 
وغبرها ف‌الحتق وكذا هو شير فى مذهب مالك بل جزم بعض متأخرمم بعين ما فى به المفتى ومن 
تبعه فقال من أحاط الدين ماله منوع من‌الترع بالمال حتى قبل الحجر لكن قيد ذلك غبره عا إذاعلم 
بتاك الاحاطة والا فر عه صحیح کاصرح به وا و نقلا عن ابن دوب ‌واغتمده 


هذا التفصل ERE‏ وغىرها و بەقال ابن القا م والذىفى e‏ 


۴ ب الفتاوی الکری ثالث ] 


فان الىك فەكذلكفېذا 
مثله يكون لهال جوع اذا 
شېد ذلك وتعذر عليه 
مراجعة المالك ووكلله ' 
والقاضى حيث يفوت 
غر ضه من ذلك بالسفر ام 
والسۇال م وهل القول 
قولەىذلك وهلبأتی فه 
اتفصيلالمذكورفدعوى . 
الو دیع التلف من قبولقوله 
فى ذلك إذاادىسباخفا: 
وعلیه‌الساناذاادعی سيا 
ظاهر او بلا ٤ین‏ انعرف 
ذلاكوعرف عمو مه ملا 
(فاجاب) انه لاعسب له 
ذلاكماعله ولارجوع له 
بشیء منه. على وها 
ولیس فماذ کره صاحب 
الانوارف اب القراض 
شاه د مسبانەءاعلە ولا 1 
لرجوعه بەعلى مۇج رهاو ما 
ذكره الشیخان ف آخر 
الاجارة دال على عدم 
رجوعه به فطريقه ف 
رجوعه آنه رفم الامر. 
ال الحا کو شبت الوأقعة 
عنده لیاذن له فی الانفاق 
المذ كور لبرجع به على 
ەۇ جر هافان | يكن هناكحاغ 
أوع.مراثبات الو اقعةعنده 
فانفق وأشہد على ما نفق 
ابجع بعل الجر رجچ 
علبه به وبجری فی قبول 
قوله التفصيل المدكورفى 
قبول‌قول المودع (سثل) 
عن الاقالةفالاجارة هل 
تجوز (فاجاب) نعم بجوڑ 
بشر طا (سثل) عن قول . 


قر اغد ذلك يسر 
واذاقڊرالزرع مدةلادرك 
فاوشرط القطع صح ا 
شر ط الا بقاءفسدفان ذدع 
TY‏ 


االثل و اذاقلتا بالاءةاءقال 
فى الاصل قال أو الفرح 
السرخسى الى ان o‏ 
الشارحوماذ كرن‌الفصل 
الآتى ما عحملعایه کلام 
الاضاب فا الحمولوما 
المحمول عله فى كلامه 
(فاجاب) بان ماذ کر فی 
المسشلة الاولى فه خلل 
فن الناسخ لان عبارته 
فا فان ( م نوجبهأی على 
الاجبرفاناختلف ارف 
المقدالخومع‌الكلام ق 
هذه المسئلة أنالمعتمد ف 
حرالنساخوخرط الحياط 
وصيع الصباع وذرور 
الكخال وط لح التلقيح 


2 فان تاف آوز 


ا 


رخټا۲تتمال فآاء __(۰)) 

کک TT TT TT‏ 
u‏ ا انه قبل قیام ر غ وز ل رع ا لايجوز ills‏ وتال الحفد ن وشداهن. 
فک ه انل ختلف العرف متقدمی اتهم وأما تصرفه قبل الحجر فلا جوز له اتالاف شیء من ماله عند مالك بغر عوض اذا 
فشرطة بلا تقدیر بطل lT‏ م قال وما جور من قال ار ان ار ر 
العادة وعدم التقبيديلحق ومالك کان ا المعى سه وهو احاطة ادن ماله اھ وأحبرز ا أف حنيفه i‏ 

بالجملمامعى هذا الكلام عنه فانه لايقول با حجر ووجه بعضمم القول عندهم بان عتقەقل الحجر لايرد طالتالمدةأم لابان 
وک ف بطل العقدمع شر طه دن الخرماء انما هو فى ذمة ة السيد لای عبن العبد ولو تلف العبد لم مطل الدين فوجب أن نفد 
فىجالةعدم اختلاف العرف العتق لبقاء الدين فالذمة مع نفو ذهو المشمورعندهم ان العتق كالصدقة فى الرد بشرطه وقال ر بعضبم 
ل “أله أذ أطلق أأعقد للحاصل ان تبر عا ته الى بعد الدينوقبل الحجر صدوده ة اذا حاط الدين ماله من غبرخلافماعدا. 
لايطلو ملعل اعرف العتی فاته رد أن قام الغرماء قرت الك من غار خلاف فه فان ا بعل طوله ففه قو لان 


والارجح ارد اه خاصل مدهب الالكة ى هذه امتا قال او حنفة رضي ات نهو لاجر 
عل ا بسب الدین‌وان طلب غر ماؤه الحجرعله لان فى الحجر أمدار أهليته والحاقهبالببائم 
وذلك ضرر عظے فلا بجوزالحاقه به لاجل ضرر خاص و لایتصرف 8 فی ماله لانهلاحجر 0 
وخالفه‌صاحاه فقالا اذا طلوا الحجر حجر ه ومنعهمن التصرف والبيع ! بقل من شمن الئل واذا امتنع 
عن بیع ماله عه الحا ج ويقسم القن بيهم بالحصص هذا حاصل ماف مذهبهم فی ذلك فعلی قول 
انی حنیفه یتصرف فی ماله عا شاء مطاقا وعلى قول صاحيه يتصرف مالم حجر عله ومنعه من 
التصرة ف مذهبنا واذا تقرر ما للائمة الاربعة ا من الخلاف والتفصيل فكيف بنقل 
AE‏ قبل الحجرقلت أما الخلا فالنىلاصحا مم وأصحابنا فکا نلم یعتد به 
ولم بعول عليه لضعفه من حيف مخالفته لص ريح کلام أحمد والشافعى رضى الله عنما ونظر ذلا 
ميقع للنووی رجه ايه کشرا آنه نی کتبه لاس شرح المہذب عکى الاتفاق مع تصرعه هووغاره 
لحلاف فى ذلك وسبب ذاكنه لايعتد بذاك الخلافلشذوذه فيجزم با لحك غر ملتفت اليه وأما 
ا عن مالاك وکانه اعتمد ا عنه مأمر عن ماع أصبخ وجعل الشوت عند القاض 
منزلة الحجر وأما أبوحنيفة فو لايقول بالحجر ا مر وحينئذ فلا اعتراض على صاحب المغنى فيا 
عنه على اه آم ينف الخلاف الاباعتبار عله دون نةس الامر فبفرض ثبو ته لاآعتراض عله فه 
وأما من زعم بخ الاسلام ف ف ح‌الباری آنه فه نقلالاجاع ع ل النفوذ قىل الحجر فقدوهم لان 
عبار ته ھی التی ا وهیقوله لاز احداخالفېم ومثل هذه العبارة لاتفيد الاجاع نعم تفيدان 
جور العلماء على ذلك وقد مر عن‌آبن رشد ان جور من‌قال بالحجر قالوا هو قبل الحجر كسام 
الناس وهذا هو الذى حكاه المغنى نعم حكاية الاجاع على النفوذ قبل الحجر وقعت فی کلام غير 
المغنى وهى مردودة ما قررته من الخلاف الشمير فى ذلك ومن الغريب قول أن المنر المالكى 
فی شرح البخاری 3 قوله من تصدق وعله دن فالدن احق أن قضىمن الصدقةوالعتق واهبة 
وهو رد عليه فيذا اماع من العلاء لاخلاف بينم فيه اه المقصود منه فقوله فذا اجاع من 
العلماء غاط فاحش لخالفته لما هو المعروف 0 من الخلاف فى ذلك بل الخلاف شہیر کی فی 
ألنفوذ حتى بعد الحجر ویمکن تاو يله بان قو له فېذا راجع الى قوله فالدن‌احق ان يقضىلا لقو له 
رد عليه ویؤ يده وان کان بعیدا من سياق کلامه مامر من حکابة الخلاف فى ذلك حتیفی مذهبه 
هذا مايتعلق بعبارةالمغى من الحنابلة العبارة الثانية قول الذخبره للقرافى من أئمة ة ال)الكيةوعققم 


من 


(۱۱( 


ادن ماله حرمت هبته وصدقته وعتقه ورد اقراره ان اتېم عليه ویجوز بیعه وشراؤه 


ئ حجر عليه وكذا الانفاق على ام آته ومن يازمه الانفاق عليه ويزوج من ماله عجر 
عليه وقال الشافعى التبرعات نافذة حى عجر عليه انتهت فتأمل نقله عن الشأفمى رضى أله عه 
النفوذ ع تارغاته قبل الحجر مع اة ادىن ماله يزدد جك من أفتاء المفى ومن تبعه بعدم 
نفوذها أخذا من تخريج بان فما مضى ضعفه واعلاله العبارة الثالثة وهى العمدة فى الحقيقة 
عبارة الامام الشافعى رضى ابه تعالى عنه وهى قال الشافعى شراء الرجل ويعه وعتقه واقراره 
وقضاؤه بعض الغرماء دون ب٬ض‏ جائز کله علبه مغلا کان أو غبر مفاس وذا دن كان أو غر 
ذی دن فی اجازة عتقه وبیعه لا ,رد من دل ولا س مه و قام الخرماء عله حى 
وال القافى وشقی أذا صر وه الى القافى أن بشېدوا عل أنه أو قف ماله عنه أى حجر عله 
فاذا فعل م جزله حینئذ ان ببیع ماله ولا ېب اھ لفظه حروفه وقوله جائزهذا کله علیه معناه نافذ 
کله عليه بدلیل قوله لا برد من ذلك شیء فلا ينای ما علم ما مر انه حرم عليه الترع وان نقذ 
وعبار تا بعد ذللك باسطر قال الشافعی رجه اه وبجوز له ما نع فی ماله بعد رفعه الى القاض حى 
يقف القاضى ماله انتہت حرو فما وعبار تما بعد ذلك بورقات واذا حبس واحاف وفلس وخل 
ثمأفاد مالا جازله فما أفاد ما صلع من عتق وبيع وهبة وغبره حى عحدث له اللطان وقفا آخر 
لان الوقف الأول ن يكن وقف لانه غر رشید ١ا‏ وقف لمنعه ماله ویقسمه بین غرمائه ف) افاد 
آخرا فلا وقف عليه انتهت عرو فا آبضا فمل کلذمه رض الله عنه تحده نصا قاطعا لا قبل 
التأويل فى عحة تبرع المدن الذى لايرجو وفاء اذ لا يكون مفلسا الا أن كان كذلك لما قدمته ف 
معنى :لاير جو وفاء قبل حجر القاضى عليه ولو بعد مطالة الغرماء ورفعېم له الى القاضى 
يزداد تعجبك يما وقع فيه المفى وهن تبعه من اقفتا م بعدم صحة ت٧ر‏ عه E‏ 
عليه أغلال التقليد فام حى لم جد حرا كا يخرجه عن ذلك المضيق الى فضاء دوحة ريه أو 
رأف غر مقلده فى ان بخالف مقلده مثل هذه الخالفة الصر عة اعتادا على ما قام عده وجد 
عله ره عا لايصلح کن ا ا ورا خشى على من علم بده النصوص ول 
يرجح الا ان کن قد هوی الى هوية اللجاج والعناد وأعيذ بالته منېما کل من له فی الخیر مزید 
تقدم ا العبارة الرابءعة قول الامام الرافعى فى العزيز فى الكلام کک سراية 
العتق الثانية لوملك المعتق قيمة نصف الشريك وعليه من الدين مثل ما يملكه أو أ كتر فہل »نع 
الدين التقويم عليه وألسراية فيه قولان كالقولين فى ان الدين هل يمنع اازكاة وال جامع أن سر 0 
الع تی حق له تعالی وهو متعلق عحظ للا دم ی کالزكاة والاصح أنه لا يملع وجعل الث بخ أو على 
الخلاف ف المسثلة وجمين وقال من‌الاععاب من قال لايقوم علبه لانه غير موسر ٤ا‏ اگ بل هو 
فقیر من فقراء المسلبين ولذلك تحل له الزكاة فان أبرآه عن الدين م يقوم عليه أضا کال او 
وقال الا كثرون رحيم اه ومنم ابن الحداد يقوم عليه لابه مالك لما فى,ده نافذ التصرف فيه ولو 
اشترى عبدا وأعتقه نفذ فكذلك يجوز أن يقوم عليه فعلى هذا يضارب الشريك بقيمة نصيبهمع 
أصابه بالمضار بة مع الخرماء مايفی بقرمة جع نصيبه فذاك والااقتصر على حصتهويعتق 
قلنا تحصل السراية بنفس الاعتاق اه قأمل قوله وعليه من الدین مثل ما ملک 
کر وتعللة الضف باأنه غير موسر والصحيح بانه مالك لما فىده نافذ التصرف فه‌واستدلاله 


لذللف بنفوذ تبرعه بالعتق تجد ذلك نصا قاطعا لانزاع عند منله ادنى مسكة من ذوق وا االخالف 
لذلك بعد الاطلاع عليه معاند ينقطع الكلام معه العبارة الخامسة قول الروضة فى ذلك احدها 


یکی غرف وجب لصجقیۓ 
العقد ذ کر ہی کل فن 


| المذكورات ولا جب 


تقد ره لانه ايع کاللان 
وقد علم ان حل بطلان 
القعد شر طهعنداختلاف 
العرف ووجه البطلان 
جبالته و أماالثانةفا محمول 
فہاقو لالا اب‌اوشرط 
الابقاءفسدواحمولعله 
قوله فى الفصل الات ثم 
علا اذا يشرط الابقاء 
عل‌التأ يد معنیآنه لايقلع 
أصلا فان شرطه كذلك 
فسدت الاجارة اتفاق 
الاصحاب لتض نا لر ام 
المكرىالتأبيدقالهالامام 
لإ کتاب‌احا الموات) 
(سئل) رحهابتهعن‌حداد 
حئذ أ جاء الى سوقبزأزبنوسود 


بدخانهقاشېم و نقص ذلك 


النقص الفاحش فبل هم 
منعه أملاوهلقو ينتفع 
ع بضر ا لمالا دون‌ال ملاك 
خاص ال جدار آم عام فی 
جمیع أموال الالك فاذإ 
قم بانەخاص اا لجدار فېل 
بینه و بین‌غره من‌أمواله 
فرق املا رفاجاب) بانه 
ليس للجبران منعالحداد 
أذااحتاط وأحكالجدران 
فقد قال أئمتتا وکل واحد 
من الاك یتصر فن : مک 
على العادة ولاضان عامه 
وان أفضی الى تلف لانه 
تصرف فیخالص ملک وی 
منعه‌منهاضرار هو اماقو ل : 


بعض الا خرن واللناصل' 


1 منعمايضرا ملك دون المالك' 


فلق ثصرف خالففه (۲ 0( 


العادةرالافقدقالوال ١‏ سج ر یلا ی 
فاگ اا کون المعتق موسرا ولیس معناه ان بعد غنیا بل اذا کان له من المال ما ينی بقيمة نصيب شري 


قوم عليه وان علك غيره ويصرف الى هذه ال جبة كل مااع ف الدين ثم قال ولو ماك قيمة الباقى 


جا أو فر د 1 2 

کک لكنعله دن رقدره قوم عله عل الاظہر واختاره الا کثرونلانه مالك لای ده نافد تصر فه فىه 
جدارهفان دم يضمن و لا وهذا لواشتری به عبد وأعتقه ةذ أنتهت وقوضا بقدره مرادها مئاصلا ا علمت أو كثر ومن 
منع نعم لو خالف‌العادة | تم جرى صاحب اانتق وغبره حى ا حاب المتون کالحاوى وفروعه على ما فى عبأارة العزيز من أنه 


سه الاو قا من | لافرق بين أنيكونعليه دين بقدر ماتبرع به اوا كر منهعلى انه لأاعتراض على الروضةف ذلك لا 
الجدار اوكانت الارض أ علم منتعلیاما المذ كورانه لافرق ومن ثم ءبر بعض مختصری‌الروضة بقوله وان کان المعتق مدو نا 
خوارة تنهال اذام تطو فلم واستغرقت القيمة ماله اه وهذا بشمل |١‏ اذا ساوت القيمة ماله ومااذا زادتعليه فانقلت من اين 
يطوها ضمن اه وقد عل | أن المراد بالتصرف فى عبارتما مايشمل الترع قلت هذا جلى لاعتاج السؤال عنه لانه سبق تعليلا 
أن المع منوط بخالفة | لنفوذ ترعه بالعتق مع استغراتق دينه فلولا ان مرادم بالتصرف مايشمل التبرع لم تتطابق العلة 
العادة لا بالجدار وغبده [| والمعلل على أن قوله ومذا لو اشترى به الخ صريح فالمدعى لا بقل التأويل العبارة السادسة 
والفرقبينالجدار وحوه || عبارة الجواهر فى ذلك وهى فيعتق عليه جيعه سواء كان عليه دين يستغرق قيمته ام لاثم قال لو 
والتهاش وده تہ || كان ممتق الحصة بلك حصة شريكه لكن عليه دين وستغرةها فالاصح انه لاعنع السراية ففضارب 
دفعضررالثانىبقله أو عوء|| الشريك بقيمة حصته مع الغرماء فان حصل له قيمة جيع نصيبه فذاك والا اقتصر على حصته 
خلافالاول(سئل) عن || ویعتق جیعم العبد ان قلنا عصول السرابة بنفس الاعتاق آى وهو الاصح اه فتأمل ما جرى عليه 
ال ر كنيل مصرهل هحر م || الشيخان ومن بعدها ومن قبلما هنا لاسا قوطلا لانه مالك لما فى بده نافذ تصرفه فيه ولمذا 
وما 1 E E‏ تعلم ماوقع فيه أولثك الخلفون من خروجهم عن حح المذهب الى قول أو وجه 
سحص وه باء ووهه ضعيف جدا ومثل ذلك لابجوز لمقلد سلوکه لکن لعل عذر أوكك ان نسخ الام قلىلة فی بلادم 


TT‏ وان اة وان کاتت ف ألروضة وأصابا وغره)| م أن هذه الكتب نصب عينم لکنا 
مسجد ام2 وهل 7 | فى غ مظنترا فغفلو| عنيا فاذا بانت كذلك فعلم الرجوع للحق لانه اللائق بهم دون المأدىبعد 
ازا ااا ازل ر مظنتما فغفلوا عنہا فاذا ب فعليم الرجوع للحق ق بېم دو 


الاطلاع عل ذلك هذه الورطة الفظيعة أعاذنا الله واياهم من تصمم على مالا يرضى ويسر نا 
تفر الك المد سلوك سبیل احق أا کان نه وکر مه آمين فان قلت لاحجة فا ذ كرت عن الشيخين لان‌السراية 
ان ا ” | قمرية عليه من الشارع وكلامنا ليس الا فما يفعل بالاختيار قلت هذا انما يتوهم بالنسبة لعتق 
٠ : 3 ۴‏ | نصيب الشريك أما بالنسبة لعتتقى نصيبه هو فالحجة فيه واضحة لنفوذه مع الدين المستغرق وكذا 
Ll‏ هى و.اضحة بالفسبة لنصيب الشريك من وجہين أحدها أن هذا ما فعل بالاختيار ومن م عدوه 
ايه ليام الاتتفاع ي | اتلافا وتفويتا ومنعوا السراية فما لو ماك بعض أصله أو فرعه بارث لانه لم يكن منه حينئذ 
جوز تملك شىءمنەبالاحياء صنيع ولا تفويت خلاف ما اذا كان العتق باختياره لاسا ان علم بان‌العتق ينفذ عليه ويصرف 


اذا تباءد انہر عا احياه 


فمن بی فه یناءو و قفەم جدا اليه ما فی يده وان استغرقه دینه ومن م جعاوه بمازلة من اشری ما فی بده الذی استغرقه دنه 
يصح و قفه لاه مستحق عبدا وأعتقه ثا نما أن تعليلما السابق وقوطم)| ومذا لو اشترى الح صربحان فا ذ کرناه فیفرض 
اللا زالةفلاشبتلەشىء من ما ذ ك فى السراية وانه لاحجة فا الحجه الصريحة الصحيحة الى لاتقبل تأويلا فى هذينالامرين 
أحكام الى جد ومتى بى فه | فأمل ذلك فانه دقيق مم فان قلت سلبنا ذلك لکن فى قواعد الزركثى فرع يشكل عل ما قال 
داراهدمتولابتغرهذا || الشيخان وغبرها ويشہد لا قاله أولئك الخالفون وهو ولو اشنرى قريبه وعله دين فقيل لا 
الک وان تباعد عنه يصح الشراء والاصح صحته ولابعتق بل باع فی الدین أھ فمنح الدن لعتقه هذه الصورة مع انه 
الماءعيث ل يضر حر عه قررى عليه كالسراية مشكل على ماتقرر فيا ويقتضى انه لايصح تبرع المدين قلت هذا حريف أو 
لهذلك (سئل) عناجرت به || اجالعتاج لتقييد بارجاع ضمبر اشترى الى المريض وحل الدين على المستغرق لان النىصرحوا 
العادة من عمل النشاد رخا رج به وهو الصواب الذى لايقيل ان من ماك أصله أو فرعه عتق قېرا عله عقب ال ملك مالم یکن 


میضا 


40 
مریضا وعایه دن مستغرق لان المريض حجور عليه فی کل ماله إن کان عله دن مستغرق والا 
قفا لاحتمله ثلثه وقد صرحوا بالسراية فیمن اشترى بعض قریبه مع تقررم انه لا فرق ف 
ال مراب بين أن کون عله دن مرو ا ومنه بعل ان المدن اذى دنه ستغرق ماله 
لو اری بعض أصله أو فرعه عتق عليه مااشتراه وسری العتق 1 باقىه فیلزمه قىمته لال5 ولا 
نظر إلى ما عله من ذلاك الدن فکف م ذلك بتعقل عة هذا الاجال الذى أوقع فه الزرکشی 
بتقد ر أن النساخ ل ڪر فوا شیا اكن الظاهر أنه من تحر ةم ويۇيده أن النسخة الى رامت 
فا ذلك بعلب علا السقم والتحريقف العبارة السابعة قول الرافعى فى باب التفليس ومقتضى هذا 
الد وهو اشتراط زبادة الدىون على مال المغلس حتى حجر عليه اشتراط وجود مال للمدبون 
و جوز أن يقال للاحاجة اليه ویک جرد الدىن ل واز الجر منعاله من التصرف فا شاه بتجدد 
باصطباد أو اتاب او الظفر رکاز او غيرها قآن كان كذللت فليفسر المغلس بالذى لیس له مال يفى 
بديونه ليعم من لامال له أصلا اتنهت الحجة فى قوله ويكفى جرد الدن لجواز الحجر منعا له من 
التصرف فا عساه بحدث الخ فانه صریح مع کونه مدینا ولا مال له اصلا رجو الوفاء منه يصح 
تصرفه الشامل لتبرعه بل هو المقصود با لمنع إذ لاعذور فى تصرفه بغيراه وقد اقره المأخرون على 
قوله منعاله اڵ لخو إنماخالفوەتبعاللا ”صحاب فیامتناع الحجر حث لاماللانتفاء سيه حينئذ وذلاك 
التعسى ا رەخلافالاصل فلم ینظر اليهعل أن‌الغرماء بصدد مراقته ورفعه اخاع حجر 
عله ان حدث له مال فلاحذور عدم الحجرعله قبل ذلك الحدوث فعام أن كلاه فی مقامین 
أحدهما ملم وهو عة تصر فه فما حد ثول عجر E‏ 
دنه وقدضح تبرعه بای بره وحيذئذ يز داد التعجب من القاثلين بعدم صحة تبرعه ا غير مسلم 
وهوالحجر قل الحدوث لامر من انتفاء سببه ومن “م قال انار فعة ماذ کره من‌الحجر هناغخالف 
للا ص و القاس [ذماحدث ١ا‏ عجر علمه فيه تیعا لمو جود وماجاز تمالا جوز قصدا العارةالثامنة 
قول الاصحاب من له مال لايفىىدىو نهو سأًلالغرماء الحا كم الحجر عله حجر عله وا 
بعض الغر مء دينه فتضرر الباقون وقد يتصرف فيه فيضيع ا قالابن الرفعة وستئط 
من هذه العلة أن الال لو کان مرھونا امتنع الحجر ابم الا أن کون فه رقق وقانا بفذ عتق 
الرأهن له اقل قول لان الغرض انه معدر هذا ما ظمر تفقم ا ولم أره منقو لا اھ فقوم قد 
يتصرف الخ واستشنا ءأبن ألرفعة منه من .عتق المرهون علىذلك القول صرح موافق )اذ کر ته عن 
الرافعى ن عة رع المدين الذىلا رجو وفاء وکذلااستناء أبن الرفعة من العلة ماذ كره صرح 
ف أن مال المدين المفلس ة قبل ا مرهون ولا تعلق به حق العرماء فلذا صح تر عه به ومن ّم 
أ عله الشبخان بقو ما کامر لانه مالك لما ف بده نافذ تصر فه شه زاد أا e‏ 
أن کون ماعله قدر ماف يده أو كرا مر و ذا النۍ ذکره أبن الرفعة وأرتضاه کا هر ظا 
| كلامه بظمر لاك عة مأقد مته انه | صد تخر جهالسابق ألامجرد اجراء الخلافدون الترجيح E‏ 
تناقض كلامه هذا مع ذاك لان هذا المذ كور هنا صريح فى عة ترع المدین وان لم برج وفاء 
والمذ كور ثم يقنضی ترجيح .عدم که فو جب ا #خ بالمجل الذى ذ کر ته وهو انه لم بقصد ذلك 
| التخريج الا اجراء الخلاف لاغير وبفرض أن ر تخربجه الترجيح ابضا لايعمل به لاه 
مخالفته الصر عة للنذهب عالف لصر یح کلامه تة هنا و أذ اختلف كلام امام وجب الاخذ 
1 بالفریح منه دون الظاهر كف والصريح الذى هنا هو المذهب الذى لاريب فه عندمن احاط 
۰ بلك اقول الى قدمتما فان قلت ماقاله أبن الرفعة فى التفليس مر دود فلا حجة فه قلت 


ابلدلن‌نارەتوقدبالروث 
والكاس فذا شت 
الاطفال دخانهحصل ۵ 
منه ضرر عظم فی الغالب . 
ور مامات عض بم من فعمل 
شخص معمل فار ۳ 
وط البلدوأوقد عله مإ 
ذکر فثے دخا نە‌طفل ر ضرع 
فمرض مس طا شد دا فہل 
الايقاد حرام فأثم به 
ويعزرعلیه‌و جب الانکار 
عل 7 منه وضمن 
E‏ 
ذا غلب على ظنه' تضرر 
الغیر به فيم به وللخا ۾ 
تعز برەعلیهو بحب الانکار 
عل يسامه ومتعه مته 
رفن مالف ست 
مطلقافقد قالو ا وکل و احد 
من اللاك يتصرف فى ' 
ا على العادة ولا 
ضان به !ذا أففضی إلى 
تلف م لو تعدی ضمن 
ولو أوقد فى ملگ أوفی 
موضع محختص به باجارة 
اوعارةاوف‌مواتوطار 
الشرار إلى ببت غبره أو 
و e‏ 
فلاضان إن ل يجاو زالعادة 
فقدرالنار کک 
عاصفةفان جاوز أو أ أوقد 
فى عاصفة ضمن وارز 
عمالايعتاد كا ركض ا ةرط 
فى الوحل والاجراء فى 
جتمعالر حول رخاف 
أوالر ع إل ااذ کرت 
بسوء التحضر فانجمشت 
جنينا فزعا وجنت دة 


اجنين منلظة على 


عاقلنه ولو کنب رجل عل 
لسان الامام ٠‏ اأمره 
باحضارها فاجہضت 
فزعا فا أضان على عاقلة 
الكأذب ولو هدد غر 
الامام حاملا فاجېضت 
فرعا فالضان عل عاقلته 
ولو صاح بدابةانسان أو 
هجا بثو به فسقطت ی ماء 
أووهدة وهلكتوجب 
الضمان فى ماله وإن كان 
عل ظہر ها نسان فسقطت 
ومات فعل‌عاقلته (سثل) 
هل مع المار بين حلق 


الذكروالعل سواءالساجد | 


وغبرهاوإذاقا بەفېلھو 
منع تحر أو منع كراهة 
وهل إذا اتخذ المسجد 
لصنعة الكتابةمثلا حرم 
عله ويزعج منه اولا 
(فآجاب) بانالاولىترك 
المرور المد كور ويكره 
الاتخاذ المد كور (ستل) 
عن شخص اسند وصيته 
الترعية إلى شخص آخر 
وأوصی بان بتاع وصيه 
المذ كور ربع فاته 
الكائنة بالضيعة الفلانة 
لیشتری به آ لات موضع 
:یو يعمر بهسبیلا لیسبل 
بەما ابام النشریق وح 
بصحةاستاد الوصة فقط 
حا کم شافعی فېل یکون 
الضمیں فى قوله يعمر به 
راجغاإلى الموضع می إذ 
هوأقربمذكورأًم‌لاو[ذا 
قلنم بعو د هإلى ا لمو ضع فہل 
موز بتامذاك بی صح 
الوصيةأم لابجوزضتكون 
باطلة لامتناع البناء نى 


O 


gemaran GIROTO OOOO EERE 


المردود منه عحث متم الحجر فى المر هون بعدمألفائدة فيه و وجه رده أن له فوائد كالمنع من التصرف 
باذن ارعن وفا عساه حدث نحو إاصطاد وهذا البحث وإن سام رده EE‏ لاعتنعأنيستدل 
به عل مان بصدده فلا رد علینا کو نه مردوداً العبارة التاسعة مافىفتاوى الاصحى وصورتهر جل 
وقف أرضه وعلبه ديون فمل بص الوقف ال جواب إن كان ذلك قبل الحجر عليه وهو فى صحته فالوقف 
یح فوصرخځ فيأهو المنقول السا بان رع المدين فى حال ته قبل الحجر عله یح وان م رج 
لدينهو فاءالعبارة العاشرة قو لالاصحاب لاعنع الات انى فال ار للاك وان ل و اق 
ماله أوزاد علبه وجوب الزكاة قبل الحجرعليه وعللوه بأن ماله لايتعين صرفه لجبة الدين ثم فرعو 
على ذلك نذرالتصدق بعين‌النصاب النقدأو الحيوان أوغبر هما أو قال جعلته صدقة أو هدا أوضحية 
فت الحول قبل صرفه لجبة النذر فلا ز كاة فيه لزوال ملك عنه بالنذر أو الجه-ل هذا مأاجزم به 
الشيخانو نقلاهعنالاصحاب واعتراض البلقينى لهأشارالجلال إلىرده فتأمل قولحم ان ماله لايتعين 


| صرفه إلىجةالدين أى ولو بعد الطلب الم وجب للاداء فورآً لان لهالاداء من جبة أخرىباقتراض 


اونحوه تجده صر عا فم مرأنه مادام لم حجر عليه فا مال متعلق بمته لابشیء من اعیان ماله و[ذا ) 
يتعاق بشىء من اعيان ماله فأى مبطل اترعه وتآ مل ايضا مافرعوه علىذلاك منصحة النذروالصدقة 
والمدى والاضحية من المدين مع تهر عبم بان الدين مستغرق لما له وزائد عليه تجده صرعا 
ظاهرآً لابقبل تاويلا فى صحة تر ع المدين قبل الحجر وحينئذ يزداد تعجبك من الخالفين ذلك مح | 
وضوح صرائح المذهب فه ولقد رأيت لكثير من علباء حضر موت فى بع العمدة مايشابه مأاوقع 
فيه أولئك بلهواقيح بكثير افيه من مخالفة المذهب الخالفة الصرعة بابداء آراء بحزمون با 
مع خروجبا عن المذهب وفواعدهبالكاية ولإأر لمم عذرآ فىذلك بل اقول أن ذلك لايجوز لان من 
المعلوم المقرر المعترفينبه والمذعنين له ام شافعيةومفتون ومؤلفون على مذهب الشافعى رضى اله 
عنه و لیسوا مجتېدین قطعا بای مر تة فرضتہامن مراتبالاجتہاد فيع ذلك کیف جوز هم فی افتاء أو 
تاليف أن بذ كرو آراءلا مكن تخر جما على مذهب الامام الشافعى وجه بل مجتمدو المذهب أعحاب 
الوجوه وغيرم م يبدوا شیا من وجوهېم وآرائبم الاعلى قول الشافعى أو قأعدته لا خرجون 
عن ذلاك ألبتة ومن خرج عنه که‌فردات المزنی وآراء أن ور وابن جرر الطرى وابن الذر 
لاتعد آراؤه وجوها فى المذهب ولا منه بل هو كقيةآراء الخالفين للبذهب واماالجوابعن أو لئك 
الحضارمة أنهم جروا فى ذلك على آراء من مذاهب الجتمدين غير الشافعى فبعيد لانم إذا سلكوا 
ذلك کان تعین علیہم ان ییینوا تلك الآراء بنسبتہا إلى قائلہا 'او کولم اخذوها من قياس قول 
المخالفين أو قواعدم واما اطلاقبا عربة عن ذلك ففيه امام بل صرح انما من مذهب الشافمى 
ومن ثم رأيتاكثر مشتغلى الحضارمة يتوههون ذلك فاتضحت حرمة هذا الفعل لما فيه من التغر ر 
لابين والتجاسر على مراتب الائ الجتمدين و فقنا امهو[ بام اطاعتهاجعین منه وکر مه آمین( تنه ) 
اختلفوا ف‌المدين الذى عليه دين مستغرق لما فى بده هل يلزمه زكاة الفطر وعلىعدم اللزوم يسن 
له اخراجما اخذا من قول شرح المبذب العرة فى الفضل عماذ كره بوقت الوجوب فوجوده بعده 
لاو جیہا اتفاقا لکن يندب اخراجبا اه فاذا ندب اخراجها هنا مع الاتفاق على عدم وجوما 
فاوّلى ان يندب قى مسئلتنا لةوة الخلافف الوجوب وبفرض تسام عدم الندب جواز الاخراج 
لانزاع فيه وعلی کل من ندب اخرأجما او جوازه ففى ذلاك الحجةاجواز ترعالمدين لان اخراجا 
حیث لم بحب کون برعا وما یصرح بالندب ما شرح المبذب ايضا فىخبر الانصارى الذى نزل 
به الضيف فاطعمه قو ته وقوت صيانه من ان هذا ليس بصدقة بلضيافةوهى لايش :رط فما الفضل 


عن 


عن عياله ونفسه لتا كدها وكثرة الحث عليها حتى ان جمعا أوجبوها اه فكذا الاخراج هنا 


متا کد للخلاف الشمير فى وجوبه فليسن للمدسن ويؤد جواز الاخراج ماعحث فى الاضحة انما 
لاتحرم مر مدن لارجو وفاء رعابة لقول جاعة من الساف انبا تجب حتى عل المسر کا ان 
الضيافة لاتحرم على المدين اھ ولا ينافيه قوم نما تسن للقادر لان المراد به من فی بده مایقی ها 
وإن كان عليه ديون مستغرقة له وعليه فزكاة الفطر على القول بان الدين ملع وجوم والضيافة 
والاضحية بجوز اخراجما ولو من مدين لابرجو وفاء فيفيد ذاك صحة تمرع المدينولأينافالجواز 
هنا الحرمة فى الصدقة لانه لاداعى هما ولاعذر فى اخراجما خلاف‌هذه الثلاثة للخلاف فى وجوما 
والخروج من الخلاف سنة بشرطه فان قلت ماذ كر ته عن الجموع فى الضيافة خالفه فی شرح م 

وانتصرت له فى كتابك‌المسمى باتحاف ذوىالمروءة والانافة ما جاء ف الصدقة والضيافة قلت مافى 


امجموع جرى عليه جع متاخرون فصح الاستشماد به لمامر العبارة الحادية عشرة قوم فى اتمم | 


لو کان علیه دین مستغرق لم بازمه صرف شىء ما بيده الى ماء طارته فقضية قوطمم لم يلزمه انه 
لو صرفه ال الماء جاز ى صح لان حرمة ذلك معاومة من كلامم فىالصدقة وهو مراد الاسنوى 
بقوله وان حرم عليه ذلك فى بعض الصور واذا تقررت حة صرفه فى ذلا كان صرعا فى صحة 
ترع المدين لان الفرض أن دينه مستغرق وانه تبرع بشراء الماء وقد صح ذلك فلتصح سائر 
ترعاته‌العبارة الثانية عشر قول الروضة ف التفليس اعلم أن التعلق المانع من التصرف مفتةر الى 
حجر القاضى عليه قطعا أنتہت وهى صرعة لا تقبل تاويلا فىصحة تبرع المدين قبل الحجر وانه 
لامنعه منه الا الحجر الحسى أو الشرعىو العجب كل المجب عنقا ل لا دلالتن ذلك لر وجه بالتتصيص 
عليه فای تنصيص على خلاف ما دلت عليه عبار ما الموافق لعبار ا أيضا فى العتتق فان أريد 
| بالتنصيص عليه مااقتضاه تخريج إن الر فعة كان ذلك أجحب اذ كف تترك صرائح النقول لتخريج 
کا محتمل بل مردود کا مر بيانه موضحا العبارة الثالثة عشرة قول جع من‌التقدمين والمتأخر ن 
فیا لحيل انما اذا اسقطت حق الغبر بعدوجوبه حرمت فيذا منم تصربح بانبا مع حرمت وابطانما 
لح الغير المتعلق بتاك اصرف فيبا کا صرحوا به فى الشفعة بعد وجوبما يصح العقد المشتملة 
تلك الحيلة عليه وان فوت ذلك الحق واذا تقرر هذا من كلاممم وعلم منه أن حرمة تفويت ذلك 
الحق لاينانىصحةالعقد المفوت له وان تغلق بالعين فاولى تمرع المدن قبل الحجر لان الحق حيائذ 
متعلق بالذمة وبفرض ححة تعلقه بالعين ليس مقتضيا لبطلان العقد بل انما يبطله التعلق با من حيث 
ذاتا أو الامر اللازم هما فتدبر ذلك فانه دقیق اضطر نا الیه ما عات منکلامېمف‌الحیلو ماقرر ته 
بعلم ردما للبندنيجى فيا فتامله العبارة الرابعة عشرة قول الجواهر فى ءاب الببة ولایشترط فهاى فى 
الواهب أهلية الترع وهو أن يكو ن غبر محجور عليه اه وهذا صربح قاطع للنزاع عند منله 
ادنن تأمل فانه متى انتفى الحجروجدت أهلة التبرع ففبه أبلغ رد على المفتى ومن تبعه فى قولم 
انه ليس اهلا للترع وان نتن الحجر فلا تصح ترعاته ولیس ک) زعوا فان قلت لو كان فه اهلة 
الترع لم حرم عليه الترع وقد تقرر فما مر أن كل تمرع فوت حق الدائن يكون حراما قلت 
هذا غفلة عا مر ميسو طا ان ملحظ الحرمة غير ملحظ الصحة أذ مدار الحرمة على الحاق‌الضرربالغير 
ومن تبرع عا يفوت قضاء دينه بان لم يرجوفاء بالمعى السابق فقد أضر بالدائنفأُم لذلكومدار 
الصحة عل عدم تعلق حق‌بالعين ومى لم حجر على المدين فالدن متعلق بذمته لاغبر فلم يكن لابطال 
تصرفه وجه وان حرم لان الحرمة لامر حارج لالمعنى يتعلق بالعین صلا ڳا مر مسو طا وعايو ند 


ذلك ويقطع النزاع ضا أیه لانزاع ق أنه جب أداء الدین بالطلاب و ڪرم ار ند ومعذاك 
ت 2 o a a ege‏ تد سب ا سے 


راجعإل اللات فحتمل 
عند ذلك عمارة السبيل' 
می وغبرها وكون البناء 
بالآلات الميتاعة هن' 
منی فی‌خارج هی بعید من 
عرض الوص المذ كور 
وهلیكونعودالضمىرال 
اللات الفا للقاعدة ' 
النحو به المشورةف عود 
الضمير إلى المد كو رالعيد 
وهل يكون عود الضمير 
المغردالمنكورإل اللات 
من قبل القاعدةالمشمورة 
أيضاأن‌مالافرج لەحقيى 
جوز تذ کاره وتأنيثه آم 
لس من ذلك لکو نه جعا 
والقاعدة فى المفرد فقط 
( فأجاب ) بان الضمر 
المتصلبالباءمن‌قول ا مو صى 
يعمربەراجع إلا مو ضع ی 
لان قرب مذ کورويۇ نذه 
قولەفىابام التشريق أذ . 
م من تعیینا أنقصده 
سی الحاج لكثرةاللواب 
فيه وهم یکو نون فیا فی 
الاباما مذ كورةوالمىصی 
المن کور جاهل حك البناء 
مى و حينئذ فالو صية باطلة 
لامالا تصح معصيةو كذلك 
لکا وال ک بصحتا ۰ 
وستحضر حک الذاء 
المد كورحال حكمه وقد 
عل انەلاحاجة الا لواب 
عن بقية الال (سثل) 
عمن هو مقے مسجد نہارا 
لار منهالابعدأنيصل 
العشناء أو لخاجة ولعود 
وعنده كلتب موقوفة ا 


وعلوكة لاجل الكشف 


والمطالعةوالنتصنىفوغره 


فی غالب اوقاته وخاف 4 


عليا آن: تضيع وان جعلبا 
ف بیت شق علب الد ماب الا 
للمراجعةمع فوات الوقت 
لذلك فېل لکا کان لاهل 
الاو 
صلٰالتهعلیهو سم مایحعاون 
فه أمتعتہم أن جعل ف 
ا الم كور خرانة 
يضعفيماالكتب المذ كورة 
٠‏ الى ينتفع با صونا ها 
وتسيلاعليه تفادا حسم 
المشقة فىالذهاب الى يته 
وفواتالو قت بذاك املا 
(فاجاب) اەمی کان جعل 
الخرانةف المسجد للغرض 
الم كور لايضيق على 
المصلين فيه ولا عصل ك 
ضرر فہوجائز لماذ کر فی 
السؤال ولا ترتب عليه 
من‌المصلحة العامة حصول 
التفع المنعدى فقد قال 
النووىفزوائدالروضة 
يكره غرس الشجر فى 
المسجدقالالصيمرىويكره 
حفر البثر فيه ا نتهی و صرح 
الا حابن باب موجبات 
الدبةجواز الحفر فس 

وقد قال المتولى فى التتمة 
لوا حفر برا ف مسجد 
ليجتمع فيهماء المطرفوقم 
فيا انسان ان فعل ذلك 
بغ اذنه‌فعلى القولین ى 
ف احفر فى شارع لمصلحة | 
عامة بغير اذن الامام 
أظہرهاأنه لاضان أ ضا 
لجو ازا محةر المنكوروقال 


ت 


(%0 


TLL 
صرح الشافعی رضى الله عنه کا مر بنفوذ التصرف الشامل للترع فعلينا أن حرمة الترع لاتتاق‎ 


صته فا حةظ ذلا واشدد به ديك تسلم من الاجاجوالعناد الأذىن لاا قان يفاضل فضلا عن‌کامل 
جانا اه وااے عنذلك a‏ الوك أفوم المسالاف منه وكرمه آمين العبارة الخامسة عشر قول 
أفقه تلامذة الفتى وأجل مشايخ شيخ المفتى اللذين احتج بكلامبماة») ذهب اليه أعنى شيخالاسلام 
الشاب المز جد صاحب العباب فىفتاو به بصحةنذر المدين وعبارة السۇال هل بصح النذرمن‌المدون 
لماعتاجه لوفا.ء دینه حبث ل يکن له غبره وذلك قل ان جر عليه وعبارة الجواب نه م يصح الندر 
من‌المدنون م عتاج الهلوفاء دنه ادان وصار عل اللاضاقة وألا فلا أذ التصدق ف هذه الحالة 
مکروه والنذرلايصجبالمکروەرەر ادەانەلابصح امك رەلذاتە لاف ا لمك وەلغىرە بل و الحرم غير ەكا 
سباق وحائذفمذانص فىصعةسائر ترعات المدين اذ النذر منافراد التبرع وجيب اعجادالمغى لفتوى 

شیخه أی العباس الطنبداوىو تجاهيه مااعراضا عن‌القاعدة المقررة اعرف الرجال بالحقولاتعرف 
المى الرجال واعراضه عن فتوی شيخ الطنبداوی مع أنه أجل منه فقا وتحقيقا بل لانسبة بينبما 


فالفارق بین الناس انماهو آ ثارهم‌ویژد ذلك قول الاذزعی وقضبة ة اطلاقيم أنه لافرق فة نذر 


المدین بین منعليه دين لار جوله وفاء ء وهو محتاج الى صرف ماله فى الدين وبين غبره وفه نظر 
للبتأمل لرمة الصدقة ما عحتاج البه لدين لايرجو له وفاء اه فتآمل كيف جءل ذلك عاتيه 
داخلا كلامم وقد قال النووی ف جموعه أن اة إذا دخلت تحت اطلاق الاصحاب ګنت 
منقولة هم تعلم ان ماأفقی به المز جد هو المنقول وان من خالفه فه ۾ يصب العبارة السادسة 
عشرة قول شيخ شیخه المذ کورف‌فتاو به ضا فمن عليهصداق‌حال لزوجته فملك ماله لاخر من غر 
عوض لهوأذن ەف القيض فقبل وقیض ول ببق همال فېل بصحالتمليك والحالة هذهأم لا نہ م يصح 
تمليكه واقباضه والحالة هذه اه فقتأمل هذا من هذا الفقيه الغر الخنى عليه ماوقع فيه شيخه الفتى 
من ورطة عدم صحة لذرالمدين وسائر ترعاته تعد أعرض عبرا شذ بەشيخه الم رروافق اذهب 
ولم بعول على افتاء شیخه بذ کر ولاردا کتفاء بان من له أدنىعارسة بالفقه بعلم شذوذه فماأفیبه 
وأن من عه على ذلك فقد ا من غر امعان و تفتش لکتب المذخب پل هر ' 0 مايعام به الرد 
الواض سح على اله فا لختصرات فضلا عن المطو لات فتةظ لذلك کله لتا ۾ وتغتم e‏ 
اعا راذااتے کل الاتضاح منقول اذهب جی‌صار ک نار على عل فار جم ال بض مقانخذات عل 
عبارة المفى السابقة الى سقت حاصاما فى قولى خام سا قول على أن ماف شرح المہذب منظور فيه 
فقوله منظور فيه هوالمنظوز فه إذلاوجەللاظر فيه مع موأ فقت ته ل| مر عن الشافعى والاصحاب وعن 
الروضة وأصلما فى العتق ان من عليه دين بقدرمانى د ه زاد الرافمى والنشائى وغبرها أوأً و 
منه نقذ تبرعه بالعتق وغاره فمذأ موافق لقول شرح ”الدب عن الشاشى من أن من‌و جب عليه دون 
وطولب ا فوهب ا فا نه يصح اھ وعليه ففارق مامر فى مسئلة لاء بان ال م تعلق 
بعين الاءفام بصح التصرف فيه حى بالبیع بغبطة وهنا الدين متعاتق الذمة دون أعان مال المدين 
أذلا بتعا تق ہا إلا بالحجر کاصرحوا بهوقد مرعن‌الشافی فی الام انه لاتعلق با ولو بعد معلالتېم 
ورفعبم للقاضی حتى بحجر عله و ذا يندفع اعتراض الاسنوى الشيخين فى) ذ كراه فى مسئلة. 
الاء بكلام الشاش أنه لاجامع ربن المسئلتين بوجه واذا تقرر انكام الشاشى هذا موأفق 
کلام الشافعى والاصحاب فاانظر فيه باطل لايعول عاره ولا کان ماذ کره مشہورا لا تقرر من 
موأفقته کلام الشافمى والاصحاب !( ۾ يحتج النووى إلى التعرض له بنق ولا اث بات بل سکت ` 
علبه لذلك وعلى قا سه مسسئلة الاء ءاه لوضر الفرق ینہ ما کا ومەنی قول الاسنوى أن 


س 


(۷) اغرال وانغرسغرسا 


س Ê_kش__سسهسه>‏ > ڪڪ ف المسجدليستظل به فملاك 
متلنع فيه لكلام لاحاب فحکا ته عنه ذلاك القياس وسکو ته عله دلیل عل تقربره له عله من !ا لالات ن یکره 
وجين أحدهما أن الغالب ان الضعيف انا يقيس علىما بوافقه عايه الاصح وقد بقيس على ماظمر || غرس الاشجارف المسجد 


دلیله وان لم دوافقه عليه ذ كر ذاك الرافمى وغبره والاخذ بالغالب صحيح وقد أخذ به الخالفون فى 
تغريج ان الرفعة السابق بط ما فيه فقالوا انه فيم ان ابن الرفة قائل ببطلان الصدقة نظي ما فى 


| وأفى البارزى فا اذا 
| ضبق غر سما عل المصلين 


مسثلة ا لاء الخرج عليها فأخذم بقضية الغالب من التخريج وهو الاتحاد فى الك أيضا أ ول تجعللسجد التحرم 
واءبراضبم على الاسنوى وغاره ف اع تادهم کلام الشائى ونسڊمم الى النووى أعاده نظارا وفا إذا ل يضيق وجعلت 


للغالب السابق تحك ر فاتضح ما قاله الاسنوى وغبره وبطل الاءتراض عليه والقول أأ للهجد بالجواز لوجود 


بان صنیع شرح اذب ظاهر فى تزف هذا القياس من العجيب فاى صنيع اقتضى فى القاس أ| النفع بلا ضرر والجعل 


ما ذكر وإنما الصنيع يقتضى تقر ر المقيس عليه واعتاده نظرا للغالب الذى صرح به الرافي أأ الم ا 
وغبره وأخذ به المعترض نفسه فى ذلاك التحريج ا تقرر وقوله وكشرا الخ قد تقرر ان هذامسل الحفروالغرس اذ ليس فيه 
لكن لا حجة له فه لان الغالب خلافه والاخذ الغااب متعين هذا كله بفرض ان كلام || اال مفرەن e‏ 
الشافی والاصحاب لا بو افق کلام الشاثى وأما [ذا بان موافقته له فلا نظر الى كىرو لاالىغااب : اچوا« اچد ومن خو 
| وقوله انه کتفی ما سیذ کره الخ لیس فی عله کا تقرر من کلامېم انه لا یازم سن ار بے ا(بالدن أا الوقوع او لامانی شرس 


إلا إذارجعت الى معنى يتعاتق بذاتالمعقو د عليه أو لازمه‌وان من ذلك ما لاء لا م علةالى ةة أا الشجر من اساد أرض 
| المسجد انتشار عروقه 


1 : ألغ)ذ صح ا1ے ی لكلا غا معي ١‏ ة الا 
أن الحرمة فيه لمعى بتعلق االمعقود عليه كا ص بسطه وتقرره غبر مرة بأمتن دليل وأوضحه وقوله | الىجدىكرةزرقەفە 
ولاشك انه مأخذ ابن الرفعة الخ مسلملكن قد سبق ايضاحان كلامم صربح ىرد هذا الأخذ اأ e‏ 
2 : | و ازال بعض | ج زاء ا 
اذمأخذهم E‏ مسثلة الماء تعلق الحق العبن دلل بطلان ابيع ولو ب#بطة وف مسدلة الصدقة كو را 


| أيضا عندقلعه و لاعخالف 
تر عا يضر باالدئن S>‏ دنه بعين الال لماتقررمن کلام الشافعی والاصحاب من أن ألدين لاتعاق | ۴ ذکرناه‌قول حاعة آنه 


بعين المال الا بالحجر وشتان ما بن المأخذين کا مر بط ذلك وإبضاحه وقوله بل حث معه فى || لووضعفالمسجدأوالجامع 
التوسط الخ هذا البحث فى غبر عله لما قررته من الفرق الواضح بن الماخذين وسبق دده || كرسى منالخشب ليوضع 
أبضا بان الحرمةفى مسئلة الماء متفق عليما وفى مسثلة الصدقة مختلف فما ومع الاتفاق على الحرمة || عله المصحف أو غبره 
فى مسئلة الماء اختلةوا فى صحة التصرف فكيف مع ذلك يقال ينبغى فى مسئلة الصدقة الجزم بعدم || وجعل مدا لم بجز لاله 
نفوذ التصرف مع الاختلاف فى الحرمة ومع حکا تمم الخلاف فى مسئلة الماء مع [تفاقيم على رضيتق عل ا لمم اينه( سثل) 
الحرمة هذا عا لا يتعقل کا هو واضح ادى تامل وفرقه أعى الاذرعى ا ذکره المه رض برده | ع نألف مو ضعا من ا جد 


ما سبقعن المذهب ان حق الدائن لا يتعانى باعيان مال المدينالابالحجرو لم بو جدو لانظرالى‌الطلب | بقرأفيه القرآن هل کون 
ولا ال توجه الاداء فى الحال لان ذلك كله لابقتض التعلق بالعين حلاف مسئلة الماء للتعلق بالعين 
فیا کا مر نقله ویسطه فلا نظر لسكون ذلك حق آدمی وهذا حق ته تعالى لاختلاف الجبة وانما 
كان سحسن النظر لذلك لو اتحدت وقد بان واتضح اختلافا فبطل ما فرق به من أصله کا هو || 
ظاهر للمتامل وقوله ان النشائى الخ من العجيب أيضا وکر حذف هؤلاء مسائل من شرح امنب || قراءتهالاوهو فه 

وأى قاعدة أو دليل على أن هولاء اذا حذفوا منه حكا دل على ضعفه وأى إشعار بام فہموا | لإكتابالوقف) 
عن النوی تربيبا والتشبت ما لا يصلح تشبثا ينبغى التنزه عنه وقوله ونسبة الفتى الخ يقال عليه اأ (سئل ) عن رجل وقف 
قوله فقباس ما سبتى حتمل انه أراد ما سبق فى التفليس وصدقة التطوع من أن الدين مى وجب أ عل نفسهمدة حياته ثم من 
على الفور حرم تاخز أدائه ولو بالتصدق وان رجا الوفاء من جبة ظاهرةوحيائذ فالمراد بالامتناع || بعده على أولاده الذكور 


فی کلام الاسنویالحر مة ان ارادبالتصرف الترع لا البطلان الاعلى ما سبق من تخريجابنالرفعة إا وعلى ‏ بناته الصلييات 


احق بەمنغەرە کا لمدرس 
| القارىء أحق مکان 


الارامل منهن والصغائر ۸( 


4 الملا ا ۱ ۱ aan ١‏ 
وں عبرهن الموجودین || ا ۴ E : es e‏ 

و جت ين اتات أ أ الحرمة والبطلان فه نظر ظاهر اذ لا دلیل له على هذا الجزم بل الحق أن كلامه محتمل فلا بستدل 
وسامستالی ازو جخر جت به عل شىء من ذلك بل قو له بعده فقى عة ذلك نظر دليل ظاهر على أنه بردبالامتناع فى مسثلة 
من‌استحقاقمنافع الوقف إً| الكفارة الا الحرمة لان الملحظ فى المسئاتين أعى مسثلة الكفارة ومسثلةالصدقة وأحدوحيئذ 


فاذاتر ملتعاداستحقاقما 


فکف يتوهم من كلامه أنه قائل فى مسئلة الكفارة يبطلان التصرف ومتردد فى البطلان فى 
ستحق انکر من أولاد 


مسئلة الصدقة أذ الاستقراء من صنيع المؤلفين قاض بام اذا قالوا فى صحة كذا أو حرمته وغو 


الراقفحظالاثيين عل | ذلك نظر دل عل انرم لم يروا فيه تقلا وهذا مزيد لما قال الفتى انه دى ماقدمه فى التيمم على انه أ 
أنەمنتوفىمن أو لادالو اقف| | لو فرض انه قائل بطلان تمرع المدسن الذى قالبه الى ومن تبعه لم يتلفت الله 1ا مر من 
ولهولدأوولدولدوانسفل مخالفته لکلام الشافعى والاصحاب ومن بعده,الواجب عل كل من لم يصل الى درجة الاجتباد 
ن ادل اف اوا هن | اناغ زا عادر مدان عا تير المرتي قر قاراب ما د كق الجر وجا القاين 
الذكورية فقط تقل | ولقد وقع للنووى مع جلالته مالا يقارب هذه العبارةالشنيعة ومع ذلك اعترضهالاذرعى بانهماكان 
نصیبهالی‌واده أوولدولده ينبغى له أن يصوب ما خالف فبه الشافعى وأصحابه بل وقع للاًمام مع عظم جلالته انه لا قال فى 
دالو د || مه ق ارصم اساد عدي غا ارو اه کن امترات أن لاسن اطا کن وغد 
عنغيرو لدو لالد بوذا | الانعقاد هو منصوص الام والختصر قالوا وكا نعذرهانهظن أن المسئلة مولدة لا منصوصة منقواة 
TT‏ || اه ولايعد أن يقال إن هذا هو عذر ذلك الى وقول وفرق فى اتيمم هذا الفرق هو الصواب 

ا ا الذی یصرح به کلامم کا مر بسطه وايضاحه وقوله ونظر فيه الخ لا وجه مذا النظر لان قول | 

E‏ واف وقد رضى بذاك الدائن انما هو باعتبار الغالب فى الدين لاانه قد فلا يرد دين الاتلاف وقول أ 
٤ ET ۱‏ وتخدشه ایضا الخ ماذ کره فبه مسل حکمه لاله مذکور فی کلامہم فی التیمم لالم لا قبدوا تعلق 
رلاد لادفران ل الحق بعين الماء ما اذا لم حتيح المملك الى من الماء وهذا الذى أداء المعترض وأوهم أنه من 
e‏ ال الواقف ي أا عنداته الى يسلمها الفقيه ولاينكرما الا ا جامد النعسف احتاج فيه الماك الى من الاء مم فع 
الذكوربة ولوان ؟* أا التعلق بالعين بصریح کلامہم کا هو جلى على أن قوله وطلب الدائن ببعه قرد ليس فى عله بل 
فاذاانقر ضر کل من ا وجودالدين المذ كور مانع تعلق حق الطبارة به وان لم بطلب الدائن بيعه بل ولو مجلا اصرحوا 
الىالواقف محض الزكور | به وقوله ولا يقال انه تعن لاطبارة الخ لم يقل ذلك أبو زرعة ولا غبره وأنا الذى قالوه ان الحق 


فى مسئلة الماء حيث لاحاجة بالمماك آلى مه ولا بالمتملك الى عينه للعطش تعلق بعينه وفى مسئلة 


ول ببق أحد مم عاد 
الصدقة الدين امحرم ا يتعلق بالعبن أذ لا حجر بل بالذمة لا غر فام بقتض بطلان التبرع هذا 


الوقف الى أولاد بنات 


الواقفوأولادبنات بنته ثم حاصل ما فرق به أو زرعة فالاءتراض عليه بانه لا يقال الخ فی غیر لہ وقوله وبه يعلم أن 
على أولادم ثم عل إً| الممححين الخ لم بعلم ذلك بل المعلوم م عنده لإ تقرر إن الحق فى مسئلة الماء متعلق بالين 

= بعد بطن وقرنا بعد | الشافعى والاصحاب وقوله ومن نظر الى المعنى الىقوله ولم يرتب الخ يقال عليه هذا من العجيب 
قرن على الشرط المذكور كيف والذى اتضح الةطع به من كلام الشافعى والاصحاب صحة تبرع المدين قبل الحجر عليه 
وعل أنه لاستحقأحدمن 


وان لم برج وفاء وقوله الى المعنى الذى لاجله امتنع التبرع بالاء اتب لان المعنى الذى فىالاء لم 
ملع التبرح به فحسب بل «نع التصرف فيه حى بالييع ولو باضعاف قيمته فعلمنا بطريق القطع 
أن‌هذاالمعنى غير المعنى الذى اءتنع به تبرع المدين بالال فتسويته بيم») واستنتاجه من ذلك 
ضعفب مافی شرح المہذب عن الشاٹی وقوله ولم برتب‌فی صحة | قلناه الخ كلذلك فىغبرەحللا 
تقرر ٠ن‏ وضوح الفرق بن الملحظن وانه قاض بصحة ما فى شرح المبذب وهن ان بطلان تبرع 


ڪس ےا 
المدين 


أولاد الواقف وأولاد 
أولاده فا من الوقةى 
٠‏ اة می دد 
ا الا و 
انقرض أولاد الوأققف 


)۱۹( 


ر 
المدين قبل الحجر عله رأى شاذ مخالف للمذهب فلا يجوز لاحد القسسك به ولا الاعتاد عليه ف 


إفاء ولاتألف فاحفظ ذلكولاتغتر ما سواء واذا انتېیالكلام معە ق بعض تأليفه المذ كور فار جع 
إلى بقية الكلام على جوابه لد واولا : ثم إلى ما بقی فی تاٴليفه ما حتاج لارد سادسما قوله 
أما صورة السؤال فلا خالف فما أحد فا: ET‏ بعد المطالبة هم بالدين 
اه وهذا من العجب أبضا ذد کف نفى اللخلاف فبا مع أن الشافعى فى الام مصر ح عخلافما 
وعبارتهاکا مر ویجوز له ما صنع فی ماله بعد رفعه إلى e‏ يقف القاضی ماله أى عجر 


عن شرح المہذب عن الشاشی من قوله وکا لو وجب عليه دون وطولب با فوهب ماله وسلبه 
فاه بص بح جزم الشاشى بالصحة بعد الطلب فيه أبلخ 


بتعجب منه.فانه لاحجة له فيا أصلا على مدعاه بل ف) الحجة عليه وبيان ذلات ان قوله فان مات 
أحدها قبل أداءما عليه لم ينفذ عتقه الخ فيه تقييد عدم نفوذ العتق والترع ما إذا مات ولم يد ما 

عليه وقد کان فعل ذلكفمرض موته وهذا الحكر لازا ع فيه فى المذهب لان ترع المريض لكو نه 
ا الورثة آنا بنفذ من ثاله وهو لايعتر إلا بعد قضاء ء دنو له فاذا م بفضل عنہا 
ئیء بطلت + سم ترعاته کا مر وإذا تقرر ذلك فيذا التقييد منه يفهم نفوذ تمرعاته الى قل مرضه 


ونحومم فى رض وأم ماتوا قبل وفا « lela‏ وهذا حجة لنا فا قلناه وحررناه تقبله اله منه 


وکرمه آمین ل[ تنه )وقع له أدام انه النفع a‏ بعول فی جوابه هذا عل ما فی ال 


| فعلواذلك حيلة لئلا عصل لاهل الدبونشىء هل ذلك قد فا يقوله أو غبر قد فان قال انه قد 
قيل له ظاهر كلام ابن الرفعة بل صرعه انه لايدثرط هذا القيد كيف وهو لامعنى له لان الملحظ 
اضرار الدائن وهو حاصل بالتبرع قصد به الحيلة أولا وان قال ليس بقيد قيل له 2 
باتاءك فى هذا الافقاء للفى وهو يشترط قصد الاضر ارا اتی فی جو ابه مع الكلام عليه واعلم 


أن كلامم فى الزكاة صرب فان الحيلة المسقطة هالا تملع ععةالتصرف وان قلناعر مةالحيلةو بذاك | 
f‏ ‌ عمر ثلالة وأولاد نجم 


۰ الدين اانوأولاد جان 
ائنان وانان مات 


صرح الزرکشی وحاصل کلامېم ذلك انبا رقصد الفرار وحده مكروهة هذا هر المذهبواختار 
الغزالى أنبا حرام وان الذمة لاتبرأً وان ذلك من العم الضار ووافقه الزرکشی‌وغبره وجعله مثل 
طلاتق المريض فرارارالاقرارلبعض الورثة بقصد حر مان الباقين قال فده الثلاثة تنفذ ظاهرا أه 
وما قاله یح فى الأخرفقط وفى شرح الممذب فى محل وقيل محرم ولیس بشیء وفە‌فی‌محل‌آخران 
قول الغزالى كجمع متقدمين بالحرمة غلط عندالاصحابو فه أبضا ان الحول ينقطع ر ذلك وان وی 


به الفر ار يلا خلاف واختاراین الصلاح! 4 يأثم رقصده لا بفعله فان قات سلا TA E‏ : 


هنا وفىمسئاتنا فلم قلتم بالحرمة فى مسئلتناو لم تةولوابا هنامع ان‌السدب وهو الحجر فى مسئلتنا م 

بوجدکا ان السبب‌هناوهو المال مع الحو لاو بشرطهلم بو جد قلت ا 
الركاهعل المساهلة وهذاهوملاحظ القول الضعيف أن المطلقة فى المرض ترت ولاينفدطلاقماو وجه 
ایضا انه بالمرض‌صار محجورا عليه لاورثة وهى من جاتيم فلم لك ابطال حقما و لم بنظراللاصح 
الى شىء من ذلك لہا الى الآن ام ثبت ها حق والارت انا يعتبر بوقت الموت لا المرض فنفذ 
| طلاتما Ea O E A E‏ ترٹ SE‏ ان قصد ذلك حر ماما هذا مایتعاق بجو أب الو الو بعض مافی 


الرد لقوله لاغالف فا أحد وحينئذ | وخرجت الائ لاا 


فالتجاس عل المذهب ا بطلان تبرع المدين بعد الطب لاخالف فه أحد لا ینبغی صدوره من متزو جة ثم مات أ حمد 
ماغل فلا عن قاشل سا با هل قال أن غد اللا الع سرك لمارة ابن عد السلام هذه ما | عن ولدن شرف الدين 


| وأحدثے ماتشرف‌الدین 


وأولاد أو لاده ونسله 
وعقبهوخلت‌الارض ممم 
عاد ذلك وقفاعلالفقراء 
من أولاد أخى الواقف 
م على جمةمتص اة لم ر صر 


[الوقف فر جل دعى صدر 


الد د توق وله من 


الاو لاد عمرونحم الدن 
عليه انتهت وهى صرعة فىنفوذ تبرعه ولو بعد الطلب والرفع للحا كم مالم عجر عليه ومع ما مر ا 


وأحمدوجان‌فانتقل الوقف 
إل أولاده الد كوز 


عنغر ولدولاولدولد ولا ۰ 


نسل ولاعقب فا ندقل نصيه 
| إلى اخه ا7د مات أحد 
| ولمیعقبولداولاولدولد 
والا لیکن اتقيدة امرض كبر جدوى وقوله وكذا الحكر الخ يفيد التقبيد بوقوع برع المكارين أ ولا نسلا ولا عقبا وقد 
| شرط الواقف أ نهمن‌مات 


من غبر ولدولا ولداین ‏ 
تقل نصیه إلى من فى 


| ذرجته وذوی طبقته من 
| أهل الواقف المستحقين 


والحال أن فى ااطغة 
والدرجةجماعة وم أولاد 


والدها فى حباة والده 
صد رالد نوه | دو فاطمة 
نفر جأو لاد عمروأو لاد 
جم ا بهو لهالو قف 
على أنهلاستحق أحدمن 
أو لاد الواقف وأولاد 
أولاده شباً من‌الوقف فى 
حیاة من ندل به إلى الو اقف 
وخرج أولاد جان بقول 
الواقفتلا ,-تحق أولاد 
البناتف‌حاةأولادالواقف 
ص ر ا رر وأولاد 


أولاذه شيأ من الوقف (١؟)‏ 


: وخر جت فاطمة بنت حى 


السؤال وبعض ماف ال اف وبقی فه ماقد تاج لتنیبهعلیه ومنه قوله وقد أآقیت مرارا بطلان 
التمرع المذ كور اذا كان لاير جو الوفاء من غبر ذلك يقال عليه الافتاء الذى رأيناه فى عدة نسخ 


أخت ممدبقو ل الواقف | 


ومن‌تزوجت‌من‌الارامل | 


المستحقات أومن الصغائر أ ليس فيه هذا القيد وقوله ولالبائع الى نه بتامل هذا مع مامر عنه فى السئلة الي آنه 
من‌استحقاق‌منافع الوةفا ولالبائم ای نک مر ذلك میسو طا وان الانسان مجبول عل النسيان لکن قىد ماقاله يقد مر 
لكونمامتزوجةوسلىتال| ان کلاس هذأیر ده وقولهفرع وجب عله الحج وله مال فتصدق 4 مات فېل ير جععل الفقراء 


الزوج فبقى مدن حىف | لانه ان آمل : ماسكوه قال فی الخادم الظاهر نعم فى مسئلة هبة الال أوالتصدق به وعليه دين 
الطبقة والدرجةو ليس له ٠‏ ار حجة له فی هذا الفرع الا فى قول الررکشی ک) فى مسئلة هبة المال الخ أى بناء على اعتاد 
مانمماذ کرنىکتابالوقف| ماأفهمه تخريج أبن الرفعة وقد بان واتضح غين مرة فما سی ان ذلك الف ما عليه الشافى 
فيل ينتقلنصيب أحداليه | والاحاب ومن بعدهم فلا يعتمد وان اعتمده الزركشى أوغبره لان ذلك لعدم استحضارهم 1 | 
و ن ن || دک اومن تقولا تا لذمت وهضداه ر آما مارجج از ر کی هنایم لامک فلا جه ادق 
ا أهل | تجاه القول به الا ان تضیق عليه الحج و تعین‌صرف‌ماییده‌البه فتصدق به م مات ولم عجلانه حینئذ 
| يشبه مسئلة الماء فى تعلق حت لته بعين ذلك المال فل يصح التصرف فيه ولو بغبر الترع كالييع 
کک | ياء على صحة قياسه على مسان الماء وما اذاكان الحج موسعا فانه لم تعلق به حت فليصح التصدق 
کک ا به وان مات ولم عحج فان‌قلت وقت الصلاة موسع a‏ | بالبطلان مع ذلك قلت أجابواعن ذلك 
ا لان کا مر عم ف الاعتراضات بان سيب التعاو ی کون أل لاة ها وقت خدود ال رماو 
میب ارقا رر أ ولك ان تاخذ من هنا عدم صحة قياس مسئلة الحج على مسئلة الماء وتفرق بان الاصل فىالحجانه 
e u‏ 1 أ موسع غير محدود الطرفين وتضييقه عارض لاف الصلاة فيتعلق حقما بالعين فابطل التصرف 
وترك الدرجةنبل هذا لاف الحج واما قیاس از رکشی عل مسئلة هبة المدين بناء على بطلانما فغبر صحیح‌لان هذا حق 
اساد E‏ آدمی فلیشدد فیه ١‏ کثر خلاف وقد مر عن الاذرعى أنه نظر فى فرقه بين‌هة الماءوهة المدين 


آم اطل فاجاب) 3 امال الى ذلات وقرله اعتراضا عل مافی شرحی السكر للارشاد من الفرق بن‌مااقتضاه تخریج ابن |( 
يب إل أ الرفعة بء على اعتاده من عدم ملك الحصدق عليه ومافى شرح الإنب عن الشاشى من صحة 
ارقف الى عمدن يى | هبة المدين وفيه نظر وكيف يقال بتخرب‌التصدق على ألبة م يتخيل بينم مافرق ويجاب بان هذا ما 
کلام اواقفمایع | يتعجب منه أيضا لان الفرق الذى ذكرته انما هو بين هبة المدين وصدقته والتخر بج لیس عل هذه 
وهو ف اق هه ال اة فانہا صححة کا مر عن شر حالہذب وانما هو عل هة الاء بعد EN‏ بشرطه کا مر 
ا || سط ذلك موضحا لكن عة لاعتراض قد تؤدى الى اختلاط المقامات وعدم امعان النظر فى 
منأهل الو قفا _تحقين أ | العبارات وقوله اعتادا علىماذ كرنه فى الفرقان الحرمة فى المبة ليست ذانية هذا هو علة الوجه أ 
لان المستحقين اسمفاعل الثاى الذى ضعفه فى شرح الممذب. هو ما بتعجب منه أيضا لاله عل وزان ماقرله من أنه التبس 
| عليه هة الماء ية ة ادبن وکلای انا هو فى هبة المدين وكلام شرح المبذب فى تعليل 'الوجه الثانى 
اناهو فى هة الا قان أن الحرمة فى هذه ذاتية فاقتضت ابطاها ا ابيع وفى ا 
لاص خارج هو اضرار ادان ف تقض الا بطال وةو له اءبراضا على قو لى ۴ رأبت‌الاذرء ی فرق 
عا فيه نظر والاذرع عى لم يفرق بين التصدق والبة ونا محث الحرمة مع أبن ألرفعة أه وهذا 
ماقيلەمن الالتباس أ ضا لان معناه ان الاذرعیاعارض ا فی اجرائەخلاف الاء 
تصدت الدین فانه نیقی هنا الجزم بعد م ألصحة رعابة مق الآدمى فزظرت فی‌ذلاك اا مر بسطه 
١‏ امدرك فى المسئلتين مختلف وأنه قاض بصحة ة الصدقة فضلا عن‌ا جزم بعدم صحتم افراجع ذلك 


وهوحقيقة فيمن أتصف | 
بالاستحقاق من‌الوقف حال 
موت من پنتقل‌البه نصیه ٠‏ 
ومد ن حى لیس مستحق | 
لشیء ۹ آلوقف وقت أ 
موت أحدالمنكورولاقال أ 
أن المستحقين ول عل 1 


مايشمل ا لحققةوامجاز من || فان مېم وقوله عر ن ايضاح الناشری ماحاصله انه أعتمد ماافهمه کلام أبن الرفعة س عدم صحة 


ع 


)۳١(‏ الاتصاف بالاستحقاق 


قرع المدین بقال عله لا رال الناشرى لى غبره مع‌ ماس ا من کلام اأشافع ی والاصحاب يازم مله الغاء لط 
والشخين وأکار المنأخرين وقوله ولیت الشارح المد كور الخ يقال عله هذا التمى مبى على | المستحقينإذ قولهمنأهل 
ذلاك الالتلاس السابق يانه فما عل ا ماذ کر ناه فالربادة المذ كورة ق علما کا هو جل وقوله الوقف كاففإفادة ذلك 

ہی تی قال بعضېم أنه شرح المإذب صح هيه ة المدين ومن أبن لهذلاك وف ی موضع صدحه يقال فتعین أن لظ المستحقين 
عله هذا ما بتعجب منه أيضا لما مر مبسوطا أنه نقله عن الشاشى وسكت عليه وان موضوع اأ خرج لمن لم يتصف 
شر حه لذب الذى هر مع فيه کلام الاصحاب أن سكو ته عل الم فه 3 هو لار تضائه ا 
له وأن الغالب أن الضعيف ١نا‏ يقيس على مابوافقه عليه الاصح فبذا كله يود القائل بأنه صححه أا كم ن 


ارقف وإن کانت غر 
بلبتتقل نصیب 


أو جزم به السابق عن الاسنوى وزعم المترض أن كلامه فيه تربيف لكلام الشائىغر صحيح 
ا مر بيانه وقوله والعحب أن المفرقين ف التيمم قروا ابن الرفعة عى تخر جه يقال عليه لاب 
فی ذلات ا التخريج لايستلزم الاتحاد فى الحكم وبفرض استازامه له أو النظر للغالب فيه 
حاب عنم باً: نہم انما سکتوا عليه فى موضع الع بضعفه ماقرروه وفرقوا به فی موضع آخر وهذا 


کشبرا مابعم لاان فلا بدع فيه وقوله وإذا بریء شرح المہذب عا نسه الاسنوی الله وألحق نک ارال 
براء 4 پعن التخريج النىصرح به ابن الرفعة أوالقطع الذى E‏ الاذرعى بقالعايه هذاعايتعجب فان لیکن فالدرجةاحدآی 
منه أبضا لا مر موضحا أن التخريج ليس على هبة المدين التى فى شرح المبذب عن الشاشى وإ نما من آهل الو قف المستحقان 
هو على هبة الماء وهذا لا ارتباط له بمسئلة الشاشى بل التخرج على حال سواء قلنا باعاد ما قاله قل اة إل الات 
الشاڈی ملا ان رد التخريج من حبث الخلاف رأما إذا رد التحرج من حیث الح فقضية من المستحقين‌اله فلك 
كلام أبن الرفعة بطلان هبة المدين والشاثى جازم بصحتہا فة قع حينئذ التعارض بینم) فى ذاكت ومر المذ كور تحيح (سشل ) 
أن كلام الشاثىهومنقول المذهب الذى لا غبار عليه وان E‏ شرح المہذب ظاهر فی اعتادہ رو ف ات 
کا مر بيانه أيضا فېو لم يرأ منه فل E E Ta‏ أولاده اة وهم عبد 
متكررا فىزدذلك التخريج ٩ e‏ آنه لاتعويل على واحد من هذین لخالفته صرح الكرم ا ومد 


المذهب ومنقوله وقوله بل أقول صدعا بالحق يجوز نسبة شرح المذب إلى بطلان هبة المديون 
حيث حرمنا عليه التصدق أخذا من تعليل التيمم ومن تحر حم التصدق فى باب صدقة التطوع ومن 
نسبة الوجمين باطبةللوالى على سبيل الرشوة وتعايلأحدهما بالمعصية وه العلة الى اعتمدها النووى 
اھ يقال عليه هذا الصدع مبنى على صدع ف فم مدرك هبة ال اء ومدرك صدقة المدين وقد مر 
متكررا أن الاول هو كون الحرمة ذاتية فاقتضت البطلان حتى ف الييع بأضعاف الثمن والثانى 
هو كو نما خارجة عن الذات ولازمما لاما ليست لمعىف المتصدق به اذلم تعلق حق الدائن به بل 
فیالدائن الخارج عن ذلك باضراره بتفو يتدينه والخارجة كذلكلاتقتضى ابطالا ومسئلة الرشوة 
من قبيل الاولى رمتا ذاتية لان حق الالك متعاق بعسنہا واخراجا من بده انما هو کره عليه ف ف 
تخرج عن ملكه وان لم بعص المعطى لارشائه على وصول حقه فاعتاد النووى لكون العلة | 
المعصية مول اصرح به هو والاصحابعل المعصيةالذا ية دونغبرها وتا مل‌هذا بعلم آنه لالازم 
بين مطلق الحرمة وابطال التصرف الحرم خلافا لا زعمه المعترض وبنى عليه صدعه بالحق وأه ا 
لا جوز أن ينسب لشرح الممذب القول ببطلان هبة المدين وانما الذى ينسب اليه القول بصحتما 
ع رمة لا مر من الطريق المسوغة لنسبة ذلك اليه وقوله أن التحقيق فى قوله عصى ولميصحا لازم 
بن العصيان والابطال قال عله آى وجه يفم به من عبار ته هذا التلازم لاسا مع العيلف 
بالواو المقتضى لاستقلال كل جلة كما ونما كان يتوجه ذلك لو عطف الفاء فقال عصى 
فلم یصحا فہذا بفتطی وع ارتاط أو تلازم على انه لو عبر ذه لم یکن فیا دیل لان واه 


وا معيل وعبداله بر 
بالسوبة ماعاشوا فام 
مات‌کان‌ماخصه من هذا 
الوقف مصروفا إلى من 
عخلفه من ولد ذکر کان 
أو أنى فان زادوا عل 
واحد استووا فى ذلك 
إن کانواذ کورآً أو اناا 
وان اجتمع الذ كور 
والاناٹث ك شل 
حظ الا ننیین‌وان إخلف 
ولدا کان ماخصه راجعا 
الى اخو ته ان باقين 
وإ لا لموجودينمنأولاد 
اخوته‌وأولادم وأولاد 
أولادهم الاقربفالاقرب 
واناجتمعوافل دک مثل 
حظ الاين وھکذاکلا 


وأحدمن|ولاد كلوأحد 9( 


نہ ہکان ما خصه ر اجعاًالی جک 
او ادهع آلو جەالد کر عصی 6 هو ف e‏ الاء وهه وألممصة هنا ذأتة ۴ تفرر E‏ أن قول فلم رصا ll‏ بین 
ET‏ الحرمةالذاتية والابطال من التلازموقوله فالحاصل الذى تلخص لا ما قررناه وحررناه أنه حيث | 
9 > 

اود د حرم تبرعالمدن فانانحكم بعدم حته ونلازم ماين التحر م والبطلان هنا وان لم نلاو ىغ 1| 


ن کان حا من أله ١‏ : 
E‏ أ الموضعلفارقآه يقالعليه هذا انما ,صدر مثله منالجتد المطلق لانه الذى يسس له قواعد آخالاف 


ee‏ قواعد غيره ليتر تب عليه أحكامه الى يستنبطبا وأنى لاحد من منذ نحو سبعائة سنة ) أفاده كلام 
E‏ ان الصلاح أن يتحلى بذلك على أنه فى هذا الحاصل خالف نص الشافعى السابق أنه يصح برع 
قم ینن وبین ولا | المدین بعد مطالبته ورفعه الى الحا ک مع حرمة هذا الترع عليه لان الدین يحب داه فورابالطلب 
الاخرة عل الوا ارس أ ولذا تقررت مخالفة هذا الحاصل لنص امام المذهب ءلم أنه حاصل مبتدع لم يسبق اليه فليكن 
اناا وللذ كر مثل زظ أأأ ردا عليه وقوله لفارق يقال عليه كان ينبى لكابداء هذا الفارق ليصح أو ببطل ما اخترعته ما لم 
الاشین‌ان کانفہن ذکر تسبق اليه من أن الحرمة واولامر خارج تقتضی الابطال ولو فی بعض المواضع نعم هذا الحاصل 
وعلمهذاأيدا حکم‌اولاد پناسب مذهب أحجد لكنه يعمم ذلات فى كل حرمة خارجية فالتخصيص ذا امحل فى التلازم دون 
الاولاد أبداً ما تناسلو! أ| غيده لايوافق قواعد أحد ولا قواعدنا بل ولا قواعد بقية الجدين کا يعلم من ترير مذاهببم 
کابامات و أحدمنہم رجع أ ف الاصول وقوله واباك والتهويل الذى ذكره الاسنوى والجود عليه فتقع فى خطئة کر ف 
ماتخصه‌الى و لدهدکرا کان الحققين المعتمدين يقال علبه قد عام ما قررناه آنالم نعتمدن التو بل إلا كلام امام المذهب وأصحابه 
اوأثى وان اجتمعواكان أأ ومن بعدهم وتخطتة كثير من الحققين لاجلهذا متعينة على انبم معذورون بعددم اطلاعمم على 
بینہم لاذ كر مثل ر أا مااطلعنا عليه وإلا لم عخالفوه بوجه كاهو الظن بالمقلدين وانا ظنوا أن المسئلة فى كلام التاخرين 
الانثیین وکل من مات منم لاغر جروا عل ماظمر هم من المدرك ونحن لا#نع‌ظمور مد رکہم فیماو ان صحة تر ع المد ین یتر تب 
ولم خافولدارجعماضصه أأ عليما من الضرر مالا بخفى لكن المذاهب نقل بحب أن يتطوق به أعنات المقلدين حى لا خرجوا 


الى الاقرب من اخوته أ| عنه وان اتضحت مدارك المخالفين وقوله ان السممودى حاول تعدى الصحة الىالنذر ثم رد عليه 
وأخواته ممن أبنائه ثم أأ ذلك ما مر رده مبسوطا يقال عليه هذا غفلة عن كلام الاصحاب ف الزكاة فانم صرحوا بصحة 
من‌اعمامه ثم من‌|و لادم أ نذر المدین وان کان‌دینه مسغرقا کا مر بیان ذلك فقول الزرکشی ومن تبعه ان نذره باطل لیس فی 
فان لم یکن سوی عیات عله ولا ظهر لاعظم تلامذة الفى وهو شيخ الاسلام المزجد أن المنقولصحته جزم ¥ مر وام 
خاص کان بينہن وبين | يبال مخالفة شيخه ولاغره وقوله عن افتاء لجرة الناشرى فيه اعناد الطلانونقله عنجعمتأخرين 
الاقرب فالاقرب من بى || وهوافتاء جيد وفبه اماء أاوتصربح بان ذلك هو المنقول وهوالحق جا قدمناه يقال عله ليس فيه ۰ 


الع للذ كرمشل حظالا بين تصرح ولاا اء بذاك لان ابنا لياط الذىنقل ذلك عنه انماقاس على مسئلة ييع الماء وهبته وقد علبت 
مادام بوجد من نسل | بطلان القياس ثم نقل ذلك عن جماعة من المتأخرين فأى منقول أوماً اليه أو صرح به نعم قوله 
امو قوف عليم م أحدفان ن وهو الموافق لقواعد المذهب محتمل للا اء الى ذلك الا ان هذه دعوى ببطلبا مامر من ان منقول 
۰ يبقمنہم احد صرف الى المذهب‌الصحة وبذلك بان اندفاع قوله وقوله وهو الحتق وأى حق بتعقله مقلد الفة نصوص 
اقرب الناس‌من‌الموقوففق الشافعى و اعحابه ومن بعدهم الااولتك امع المتاخرين الذين اغتربكلاممم جاعة من المنيين كالعلامة 
عليه منالاخوةواو لادم || النقی عر بن عمد الفنی فاته ستل عما افظه رجلله ورل وله مال وعله دنون کمپر أو غه فاراد 
وأولادأولادهمالاقرب اضرار الغرماء فباع بعض الورثة او قر مم او نذر علييم أو التزم فى ذمته تلك الاموالّ اضررا 


هذا الوقف راجعا الى 
المدرسة التى أنشأها 
الو [قف ظاهره حا فتوف 
احدالموقوفعلېم وهو 


بالغرماء خصل منما تفویت تركته كلما ثم مات هل تصح هذه التبرعات أو لافاً جاب مالفظهأماالنذر 
فلا يصح لعدم القربة واماالالزام بلفظه فلايصح واما الاقرارظاهرا منغيرحقيقة فانه لاحل ولا 
اصح باطنا ومن علم مراده من “معه لاتحلله الشبادة هذا واما البيع بهذا القصد فحرام بلا شك | 
وأماصحته فالذی پنبغی ویتجه بلیتعین ان یحک بفساده من وجوه منباالمضارة ومنېاانه تر تب عله 
مفسدة عظيمة وهى سد باب استيفاء الديون والاحكام لان كل واحد بقدر على هذا فيتعطل عل 


N OY 


a‏ انته وا معیل و تمدام تو 
| اکا ا راحیی باون وق الام ای جھ الام ات افرع سی عل مام || مداق خش ابعامر 
المغاسد ۳ اص الشرع بشیء إل وه مص لحة ولائی عن شیء الا وفه مقسدة وهی مفسدة عظمة م توفی‌طاە ر وخلف و لدین 
هذا ب المعى و الثقل فان الفقيه 4م الدين أبن الرفعة ناه عل بيع الماء وهته فی الو قت کن عبد الله ودا 
حى بحرى فيه الخلاف ويكون الصحيح المنع وعحث الامام الاذر عى معه مايقتضى القطع با لمع معللا ززا 2 
بتعلق حق الغر والمعى المتقدم وو يد ماقالاه فلیکن هو الحق وقد ورد أن ايه تعالی نطق کل ع | توف عید اله ن‌طاهر ول 
ا بليق باهل زمانه نعم اطلق شرح المبذب ححة مليك المديون ماله وينبغى ان حمل عل ٠‏ || بر وخلف أخاد دا 


قصد المضارة وتعطيل الدين الذى عليه أو تكون المصلحة الفتوى بخلافه للبصلحة ودفع المغسدة 
وياد ما قدمناه اھ جوا به وهو مشتمل عل تجائب منا قرله أما النذر فلا يصح لعدم القر بة 
وهذا ضعیف فان الذى ص عن الاحاب صعته فان قلت رع المدين حرا فکف صح نذره م 
ذلا والنذر شرطه القربة قلت الذى حفقته فى باب النذر أن الحرمة أن كانت لاس خارج تناف 
انعقاده وهى هنا كذلك کا س ويانى فمن ذلك مانص عليه الاصحاب من صحة نذر عتتق المرهون 
المىسن واستشکل ذلك کثرون بان القاس أنه لا بنعقد لان الاقدام عل عتقه معصبة وجوابه ان 
الحرمة هنا لامر خارج هو ازالة وقة الغبر وقد ١‏ عصل له بدا م تشوف الشارع لاعتق 
وبوافق ذلا قول جع متقدمین وان کان ضعغا على مافيه يصح نذر الصلاة فى المخصوب وبصل فى 
موضع آخر فلولا أن المقرر عندم أنالحرمة الخارجية لاتمنعم صحة النذر لما قالوا بذللك فان قلت 
فاو جه ضعفه حینئذ قلت کان و جېه انه لما صرح بالمعصية فى نذره كانذلك ملحا بالذاتى بل أبلغ 
خلاف‌عتق‌ا مر هون ونذرالدین‌فانه ل بقع فيما تعرض للمعصبة فىالنذر فنظر فما الى كوم خارجة 
عله فصح منه وجری جع متقدمون على صحة نذ رال جنب لقر اءةالق رآن و للاعءتكاف نظر مام رفا لمغصوب 


وولدی‌اختەتمداوع ليام 
توف مد بن طاهر ول 
بعقب وخلف وادی‌اخته 
المذكورين‌و هاا لمو جودأن 
من نسل ال مذ كور وخلف 
عصة فمل تقل 
الوقف الى مد وعلي 
الم جودین‌من‌اولادطاهر 
المذكور أو الى أقرب 
العصة الى عمد المذ كور 
ا لحن عل السبک‌الشافعی 


SS 
ولیسو جه ا ق أن الكراهة فه ق بل لامر خارج هو کونه عدا ا ا لااترلا‎ 
عن وظائفه أو ذلك فلم بعارض اصل مطو ية الصوم ولا خفى هذا المعى على جح متا خرین ا‎ 
نازعوا فیصحة نذر صومه بانه مکروه و وقع ىصوم الدهر فام لما نقاوا عن شرح ا انات ظ افر ردان‎ 
الاتفاق على انعقاد نذره اعترضوه بان النذرتقرب وال ىكروه لايئقرب به وبرد ما تقررأن‌الكراهة أ يكن‌هناك هنهو‎ 
لامر خارج فالحاصلى ان و المطلوبة من حسث ا 2 انعقاد نذرها اقتران كراهة او ارت اله منبا وان‎ 
ا من‌کلو جه شا رکېما أحد من أولاد‎ e) 2 لام خارج عن 2 0 ر‎ ۴ 2 | 
فل مکن انعقاده ثم ریت بعض الحققین ذ کر نعو ما ذ كرته فتأمل ذلك فانه تفیس مہم فان‌قلت الاخرةوالاخواتوالااء‎ 


هذا ظاهر حيث لم يقصد به اضرار الغرماء أماعند قصده ذلك فالصحة مشكلة قلت مكن أن يجاب 
٠‏ عن ذلك بان قصده الاضرار لايصبرالحرمة فيه ذاتية واذا آم تكن ذاتية أنعقد کا تقرر لان‌الدار | 
فيه عل الصيغة فأاذا وقعت مستو فة لشرو طا صحت وان صحسا قصد رم خارج عنما وعن‌المنذور 
به کا هنا فان من‌نذر ازید بالف قاصدا اضرارغرمائه يصدق عل نذره هذا من‌حیث ذاته انه نذر 
قر بة واماقصد الاضرار فامر خارج عنهذه القربة فلم ي ثرفيما علىان‌هذا القصد لم حدث الاقوة 
الحرمة والا فأصلبا موجود وان انتفى ذلك القصد لما مر من حرمة تمرع المدين ومع ذلك صرح 
الاصحاب بصحة النذرواذا لم تعدث القصدحرمة لميكن أصلباموجودا فلاو جه لاقتضائه البطلان | 
ومنېا قوله وأما صحته فالذىينبغىاخ وهذا فاسد أيضا لان الذى صرحبه الاصحاب انكل ماأبطل 
شرطه العقد لا يضر اضمار نيته فيه وذ كر صاحب الكانى انه مع ذلك الاضمار هل عل باطنا 
. وجمان قال وأصحمما عندىعل لحديث عامل خير اه واذا ءلم أن الشروط المبطلة لاعقدلا توشر 


او الاعبام واستووا ف 
الاقرية البه اشتركوا 
به وکته على السب 
الشافعى وحك ) بذلك 
حا كشافمىالمذەبۈذلك 
العصر باستحقاقم) نصيب 
جدھا طاهر من لوقف 
ع وفاة مد بن طاهر 
من غبرعقب "م بعد ذلك 
توف تمد المدعو نحم الدین 


أحد احكوم لماعنبنت 


e, (۲٤( 


تدعی ملک أولادیلت ر۸ سس س لے 


فاطمة وفيت فى حياة 
والدهاوهاهدية وعائشة 
متو فيتملكةءنأولاد 
فېل ینتقل الو قف الیو لاد 
ملكةبفردهمأً 
أولاد خالتېم فاطمة 
لکونہ انی درجةآولاد 
ملكة ولقول الواقف 
2 أولادهم واد اقلم 
نا مشار _كةلاجل م المقتضية 
لر تیب فمل هوتر تیب 
جملةعل جلةأو تر توب فر د 
على فرد واذا قل بعدم 
المشاركدفا المانع منباثم 
توف بعد ذلك عل أحد 
المحكوم ماعن ولد “م توف 
ولده عن‌ولد 
بالاشقرفتون‌الاشقرعن 
غبرعقبولاأخولاآخت 
وترك ممداالمصرىهو 
أبن عم جده الاعل واين 
بنت عمه لابو ية وا بن خالة 
والده وهو اقرب الى 
الاشقر المتوف وشخدا 
آخر یدعی عمدا الیو نای 
وهو ابن بفت بنت| بن خالة 
جد الاشقر التو فل 
ينتقل نصيب الاشقرالى 
حمدالمصری‌الذی‌هواین 
عم جده وابن بشت 
عه وان خالة 
والدهبقولالواقف وکل 
٥ن‌مات‏ م ول عاف 


ولدا رجع ماخصه الى | 


الاقرب اليه من أخونه 
واخواتەثممنآبائەثممن 
أعامه ثم من أو لادهم آم 
تقل ألى حمد ال 
الذیھواین بنت بنت ابن 


خالةجدالاشقر 


يشار کم 


وأمااقرب‌خالة 


فة ظاغر ارلا اطا قسدها :غد ر فده فار فد الاف رار ها ر ل ټل فیا 


ان ايع لاجل الاضرار حح فةولة a‏ تصرح ذلك لاخر وا ع عام ادر 
ألقاسد حی بطل عغلاف مالو قال بعتك‌هذا برط أن رغ وع أن يضر هم فان هذا 
باطل بلاشك ومنب قوله أنه يترتب عليه مفسدة عظرمة الخ وهذا فاسد أبضا أما أو لا فمطلق اليع 
لایر تب عليه ذلك فان راد ال محاباة فکان شی له أن خص البطلان بقدر المحاباة وحننذ 
لاعتاج الىقصد المضارة لان من يقولببطلان تمرع المدين لايشترط قصد المضار ة فجعلالفى قصد 
المضارة مقتضا لابطلان غر متعقل لان ابيع اذا كان بشمن المل فلامضارة أو دونه فقدر المحاباة 
علي طريقة اولئك البح فيه باطل وانلم يقصد المضارة فان قلت بتصور ذلك فى ابيع من ظالم 
لابعطى الغرماء شيا وان اشترى بثمن الل قلت هذا بعيد الوقوع وخلاف فرض الۉالانالبيع 
أىعض ور لته لک قول السائل بحصل منما تفويت التركة كلما المراد واماانرافلان البحث 
عن المصالح او المغاسد انما هو وظفة الجتبدين واما املد امحض فلا يجوز لهان بنظر الى ذلك 
ويخالفكلام أئمتەوقد صرح إلاصحاب بصحة بيع المصادروان صرت جه خلاصه بیع ماله مع 
مايترتب على ذلك من المفاسد التى لايتدارك خرقبا بل المفاسد هنا قبح منہا فى مسئلة المدين لان 
لمال باق فى ذمته فل يقت على الدائن ماله بالكلة عخلاف المصادر فان ماله فاتعلمه بالبيعمن غير 
ان کون مستقرأ فى ذمة اخد لان الغرض صحة عه فعلمنا بذلك ان غير الجتمد لارجو زل النظر فى 
المصالح ولا فى المفاسد وانما عليه النظر فى كلام امامه وانمة مذهبه و العجب منه انه فيما بأتى 

مان شرح المبذب “م قال اوتكون‌المصلحة الفتوى تخلافه الخ وهذا تجاسر منه قبیح جدا لاتا اذا 
راينا كلام الاصحاب او بعضېم ولم بعارضه من کلام غیره ماهواقوی منه ثم ر رأينا ان المصلحة 
أقتضت الافتاء تلان کف ۲ يسوغ لنا ذلك الافتاء هذا ما لامکن مقادا القول به وان کان تېد 
فتوی لانذلك ليس من وظفته وانما وظفته الترجيح والتخريج عند تعارض الأراء واما عخالفة 
منقول ال مذ هب لمصلحة او مفسدة قامت فىالذهن فذلك لابجوزومن فعله فقد وقع فىورطةالتقول 
فى الدين وسلك سان المارقين جفظنا اله عنه OEE‏ ثمرايت ابن دقيق العيد قال أن قاعدة 


تقدحم المصالح اوالاصلحودرء المفاسد اوالافسدا نما هىفىالملة لاانه عام مطلقاحيثكان ووجد 


لابن عہدالسلام نقسه اسنشکل الةأعدة بان الامة اجعتعل ان العدو لو نزل یلد وخاف‌ناسه 
من‌استثصاله هم انلم بعطوه فلانا اوماله اوامأته لجز لمم ذلك مع ان مفسدة الواحد دون 
مفسدة ة ايع بل لا اسنہ 4 بینہما ۳ اجاب عه الا وشم ى ثم تر تب تلكالمةسدة إ2 تی ذ کرھا عل‌البیع 


| [ نما بتصور کا لم عاقدمته آنغا ف البیع من ظالم لاقدر عل الخلاص مته نه ووقوع I‏ 


نادرجدا a‏ من‌غبرہ لک محاباۃ وها أبضا فيه ندور وإعا الغالب برعم بالصدقة 
والبة والوقف بل لایس لم د الا الفذ النادر لان غالب ال اس لااو من دين همر اوغرهومع 
ذلك بت٬رعون‏ وان لم يرجوا لذلك وفاء فما ذ کره غر الفتی د ی التبرع فط اوجه ما ذکرہ ه۵ هو فی 

ابيع وان كان الكل ضعيفا بل شاذا وقوله بناء على بيع الاء وهبته ذ کره ہه البیع سو فان أبن 
الرفعة لم خرج الاعلى هبةالماء لانكلامه فىالصدقة ما عتاجه وذلك إنما يتآتى قياسه على اة 
لا بیع کاهو جلى وقوله والمعى المتقدم بيد ماقالاەفلىكن هو الحق هذا فاسد ايضا وكيف 5 
اد حالف لكلام الشافعى والاصحاب الذى يانه على انه اعنى الفتى ١‏ حر على ماقالاه 


لانہما قائلان ببطلان تبرع المدىن على ماص من غير اشبرأط قصد مضارة راء والفتی يقد 


باشتر اط 


(فاجاب) بانەينتقل صي 
أ ر ب ادن موه ٥‏ إلى 


(Yo) ٠ 
ال وی کلامەی قولەو اما ابيع بذ ااأةصد‎ AE بذاك‎ E 2 باشتراط صد المشارة ج دل عابه‎ | 


| فاقتضى انه حيث انتفى ذلك القصد صح مله ذلاك التصرف وهذا تفصيل مخترع من عنده لم يشمد | شي 
له تقل ولاقاعدة بل امقول والقاعدة مصرحة خلافه فلکن ردا عليه وقوله وقد ورد الخ هو فه بشت الي فاطمة 
مطالب بببان ورود ذلك عبن ومن اى طريق معتد بها على أن الواقع قاض خلاف ذاكلانا مراد || علابقول الواقف E‏ 
بالعالم فى هذا الذى زعم وروده النجتهد المطلق وهو قد انقطع من منذ نحو سبعائة سنة والناس هذاآيدا أو لادالاولاد 
هذه المدة الطوبلة انايعملون بقول الجتمدين ووجوه الاصعاب من أقوال المجتدين باعتبار انبا أ| أبدا ما تناسلوا كلا مات 
واحد منہم‌رجہ مأاعصه :` 


مأخوذة منها وكل عالمف تلك المدة لاينطق الابما يلبق بقواعد مذهبه لاق ناهل ا املاومنہا 
قو له وینبغی ان حمل عل عدم قصد المضارة وهذا فأسد أبضا لما تقرر ان قصد المضارة لا بقتض 
إبطالا مطلقا کا بصرح ه کلامم الذی قدمته آتفا و ما قررت به کلامه وبینتما فيه بعلم صدق 
من قالاعتراضا عله أن افتاء هذا أفتاء بالرای وبطلان اءبراض هذا انه تعصب عليه وبيان ذلك 
ماقدمته انه بشترط فى الطلان قصد اة وهذارأیمخترع م بقل به من‌قادھما فا زعمه اعی 
أبن الرفعة والاذرعى ولا غبرها وانما منقول المذهب ية تبرع المدين مطلقا مالم حجر عليه 
حسا او شرعا کامر اوائل الكتاب عند ګریری للمدين الذى وقع النزاع فى صحة ترعه و ګحث 
ذونكومنتيعيما بطلانه مطلقا فتفصيل الفى بينةصد المضارة وعدمما رأى مخترع من عنده فېورد 
عليه وان كان محققا وله تآ ليف عغظمة لان من القواعد المقررة انه لايعرف‌الحق بالرجالخلافا 
لمن استعظم خطئنه مع ذلكو انما يعرف الرجال بالحق والعجبعن قال أن فتواه هذه مصرحة بان 
ما افی بههو المنقول كيف وهومصرح . انه |٤١‏ خالف ماف شرح الممذب لاخفالام نادت 
اللذين ذ کرهماو انه قاد فا قاله أبن الرفعة والاذرعى علىانهخالفمما بالتفصيل الذىاقتضاهكلامه 
بین مدا لاض رار وغدفه‌فای منقول أترعه ذلك حى يزعم من قلدہفے ذ کرەان فتواه مصرحة بان 
ا افی به هو المنقول وما احسن قول بعض معاصرىالفتىاعتراضاعليه المذهب المشمورالنصوص 
صحة ة تصر فه فى جرع ذا ك قبل الحجر فقد بر فى ذاك وصدق لا علہت‌ان‌هذاهو نص الشا فی فى الام 
فی مواضع وانالاصحاب و الشيخين وغبرهما جر وا عل ذاك کامر ببانه فمن |ءرض عبار تەهذه فهو 
لعدم اطلاعه على ما ذکرته عل أنه تعسفقیاعبراضه وای فه بما تعجب من هكقو له فم|مرعن ار وضة 
فى التفلاس فى الثانيةعشر أن هذالادلالة لەفهوقدمر م بط الر د علبهو من اجب العجيب ان‌صاحب 
ا لمو لفالسابقذ كره لماحىعن فتح‌الباری شخ الاسلام الحا فظ الشاب بن حجر أنه قال قضية كلام 
البخارىان‌ذاالدين المستغرق لا يصح منه‌التبرع لكن تمل ذاك عند الفقاء اذا حجر عله الحا کم بالفلس 
وقد نقل فیە‌صا حب ایو غير هالاجأع فیحمل اطلاق‌المصنف علیه‌اھ ای‌البخاری فی قوله انما فعله 
المدينردعليه قال فى الردعليه قو له لكن ل ذلك عندالفقہاء ءالخلمأً رالتصر بح به لغیر هو احسب الحامل 
لهعلذاك قو لالروضةالسابق وقدتدمت أنه لادلالة فيه عل ذاك ام المقصودوانت فهمنوراء الا مل 
غىی عن ان حتاج الى ردهومعذلاكلا بد من اشارة ماالى مافهاذ هذا الحافظ من المعو مالذی‌لا ینکر 
لا خفی عليه مذاهب‌الفقماءفى‌هذ هالمسئلة ولا مكن‌ان سند ذلك الحلللفقماء الشامل للمجتمدينذوى 
المذاهب المدونة بلوغيرها مجرد عبارةيجدهافىالروضةومن ثم نقلعن ال خىوغير الجاع فكيف 
مع ذلك یتجاسر على کلامه برده بانه لم بره اغعره ومثل هذه العبارة لایعتد با الا من ساواه فی 
الحفظ والاطلاع على مذ اهب المجتهدين و أمامنقصر نظر هعل مذهبة فمثل هذهالعبارة منهغبر مقبول 
على أنه فى‌هذه المسئلة لم حط بنصوص مذهبه الموافقة لماقالة ذلك الخافظ وأنما اعتمد ا 


n a a DD r 
اجس‎ 


E 


[ م س ۽ س الفتاوی اللکمړی ثاك] 


E 
أن فعلم أنه لا اعتبار‎ 
عساو اة بنىفاطمة لاو لاد‎ 
خالتما ملك فى الدرجة‎ 
لان المساواةفماا نما تعتر‎ 
إذا لم خلف الميت ولدا‎ 
ذکراکانأوآنی والاتان‎ 
بشم المقتضية لاترتيب إن‎ 
هوف غار ة الواقف ف‎ 
غبر استحقاق ولد المت‎ 
وقد علم أيضا ان ا‎ 
من القول مشارکة بنى‎ 
فاطمة لاولاد خالتہما‎ 
ملکهوهوماتقدم من‌قول‎ 
الواقف اما مات واحد‎ 
ما تخصه إلى‎ e م‎ 
EE 
قت الاش ناراف‎ 
فبنتقل الى مد المصرى‎ 
الذى هو ان عم جده‎ 
الاعل وان نت عه‎ 
لكونه الاقرب اليه من‎ 
أولاد أعبامه عملا بقول‎ 
الو اقف وکل من مات منېم‎ 
ول خلا ولدا دح ما‎ 
عخصه‌الى الاقرب اليهمن‎ 
اخوته واخواته ثم من‎ 
[بائه رمن اعبامه م من‎ 
او لادم ولاينتقلەنەشىء‎ 


الى مد الو نى الذى هو 
(بن بنت بذت أبن خالة جد . 
الاشقر لعدم تناو ل لظ 
الواقف له وممدالمصری 
آرت ال + :الاهق 
منه ( سل )عن اشتراط 
دوام الموقوف لصحة 
الوقف ماحد الدوام 
٠‏ المنکور(فاجاب)بان‌الراد 
بدوام الموقوف كون 
الموقوفيفيدنائدةمع بقاء 
مده کاعر به جماعة 
واحتززوا بذلك عا 
لاينتفع الا بفو اتهكالاطعمة 
والنقدین و عمايسرع اليه 
الفسادكالر عان إلمعصود 
وعر ا جماعة بکون 
الموقوف ما لاسرع اله 
الفساد و لمذاعرالشيخان 
وغبرهما بان الموقوف 
كل عين معينة ماوکة 
قابلة لاتقل صل منبا 
عین أو منفعة يستأجر 
ها وتعليل الاعحاب 
کالصریح فيه وقد صرح 
النووى وغبرهبصحةوقف 
نعو الرعان اازروع 
لبقاء منفعتهمدة وقد قال 
الغزا لى وسيطه‌وشرط 
الموقوف ان کون ماوكا 
معينا تحصل منه فائدةأو 
منفعة مقصو دةدا تة بقاء 
الاصل “م قال وأماقولنا 
منفعةدائمة فا حترزنا به عن 
وقف الریاحین‌الی لا تبقی 
وقولنا مع بقاء الاصل 
احترزنا به عن الطعام 
فان منفعته فی استېلا که 
فلا جوزو قفهو قال القاضى 
أبو الطيب ف تعليقه فى 


(7( ۰ 
مردودة کامر وقوله عن كلام الروضة الذى قدمته فى الثانيةعشر انه لادلالة فه على ذلكمن اجب 
العجب کا مر بيانه فان قلت نقله الاجاع ينانى مامر عن المالكية قلت قدمت الكلام على ذلك 
مبسوطا فراجعه وأمعن النظر فى جيم هذا الكتاب ومقابله لتعلر الحق فى هذه المسئلة من الباطل 
والقول ال جلى من القول الحائر المآئل والته تعالى وفنا أجعين لر ضاته ويدر علينا خلاف نعمه 
وهباته ويجعلندا من أخوان الصفا الذىن م على رر متةابلون وبالحق عاملون واليه مسارعون 
وعنداء آللجاجوالتعصب يتنزهون اله المنان بكرمه المتفضل بنعمه فاليه مفزغنا فى الكثبر والةليل 
وهو بنا ونعم الوكيل اربنا لك الجد ا ينبغى لجلال وجك وعظم سلطانك ءدد معلوماتك 
ومداد كهاتك كلا ذكر ك اذا كرون أبدا داثا بدوامك أسألك أن تصلى أفضل صلاة وأن تسام 
أفضل سلام وان تباراك أفضل ركه على افضلخلقك سيدا مد وعل آله وصحبه غددمعاوماتك 
وأن تختم لنا جعين الحسنى منك وكرمك باأرحمًالراحين وسلام علىالمرسلين والحدتهرب العالمين 
قال المؤ لف رضی اله تعالی‌عنه ورحه فرغتمنه وقت صلاة الجعة خامس عشرجادىالاخرة سنة 

اثنين وستان وتسمائة وحسبنا الله ونعم الوکل ` 

لهذا کتاب الذيل المسمى بكشف البن عبن ضل عن محاسن قر ة العين ) 

لإ بسم اه الرحن الر حم ) رب تم بالخ (أما بعد ) حد انه على آلائه والصلاة والسلام عل 
واسطة عقد أولياثه وأصحابه وتابعيه حاة دن ايله من سفاسف کل جاهل عنيد وغوائل اغوائه 
فہذا کتاب لقبته کشف الغین عمنضل عن عآسن قرة المین دعانی‌الیه انی لما فرغت م نکتابی قرة 
الع-ين ببيان أن الترع لايبطله الدبن الذى ألفته جواا عن افتاء وتأليف فى بطلانه فى زييد 
القائل فه غر رخن من علمائېا انه عنید وئ عد اشر 0 المشرفة فكتبه المصربون 
والانيون فلا اطلع عليه صاحب الافتاء والأليف كرر غاطه المشتمل على كير هدر وهذبان 
وسفاهة وطغيان وقبائح تصم عنما الآذان وفضائح لايصدر مثلماالا من مان وخان ووصمات بق 
عارها أبد البدنوصدمات ظن ان لابتيقظ هما حد من‌الفضلاء الحققين وغبرذلك ماسو دالصحيفة 
وأوجب النار والكشيفة فىعدة تصانيف فى صورة تأليف يرسلبا الى مكه المرة بعد المرة والكرة 
بعد الكرة حى أوجب ذلاك لبعض فضلاء الأصريين أنه رفع الامر لعلاء بلده فكام أطبقواأنه | 
خالف الصواب والمنقول وسلك مسالك العناد والتعسف الغر النقول ثم أرسل خطوطبم لمك 
فاحصوا بضعا وسبعين نفسا وواقفيم المكونيضا مشر رن کلہم الى ان‌مارقمه حقیق‌بان‌ینبذ وراء 
الظهر ولايسام بثمن ولامهر ولم لا ولم ممن بقراع الابظال الهامم ولم يدفع الىجدل مايعرك عرك 
الاد ولم برزقأريا ولاناصحا لبيا يصده عن التو روالبتانوالتقول والشناعة والعدوان فاياخذ 
ماباتیه من وضائح الرد وحقائتق الحق والنقد لا لتنقيص ذاته بل لرد قوله وهنيماته امتثالا لما 
أخذه ابه من الميثاق و تعويلا على مايسلمه تالد من خلوقلو بنا عن الحقد والحسد والنفاق وانما 
اضطرنا الى ذلك خوف اغترار العوام ما وقع فيه من السقطات والاوهام ما قد يستزل الضعفاء 
القاصرين ولم بجر فيه على ستن الحصلين فضلا عن العلماء العاملين فشرعت فى يان مافيبا مما 
لاندرك القاصرن مافى مطاوما مستعيذا بالته من الخطاً والخطل ومستعفيا من العثار والزلل 
ومستعينا به ومتوكلا عليه ومادا أ كف الضراعة اليه وان ,صلح جيع أحوالى واحواله 
وان يطرها من حظوط نفوسنا فى أقوال كل وأفعاله وان عن علينا فى المباحثات العلمية ب-دده 
ما جاء عن عمر وعان انہما انا بتنازعان فى المسائل العامية حى يقال ان كلا مما لاعخاطب 
صاحبه بعد فی زمنمن الازمان ثم لايقو مان من جاسم ما الا وهما على غايةمن‌الصفاء و احبةو الوفاء 


i VT eerie 


a‏ : له 


hi 


(۷) 


O e اه‎ 


لا انما طهرا من حظوظ النفوس المملك وأهويتما وتحليا معانى الاخلاق الكرمة وأمنيتا 
وكذا ما جاء عمن استمسك ديما وهدى بقية الصحابةوالتابعن طم باحسانأدامانهعليهم شآبيب 
الرحة والرضوان ولقد وقع لشيخنا ز كربا سى الله ثراه فى مسئلة فى الوقف انه وبعض الحنفية 
تجاذب فما نظراهما وتكررت فى أحو الها فتاو»ا مع الاغلاظ من كل فى الرد على الأخر لكن 
با ليس المقصود منه الايان الحتق مع صفاء الخاطر وصلاح الباطن والظاهر بدليل بقاء عبت 
على ما کانت عليه ومزيد مواصلة كل لاخر بالثناء والتردد اليه هذا مع أن شيخنا كان له فى تحمل 
الرد وآذى معاصر يه القدم الراسخ وايصال قاطعيه الطود الاخ ومن ثم أظبره انته ظبورا م 
ينالو وبق له من الثار الجيدةوالتاليف الفريدة مالم يؤملوه حةتق ابه لنااقتفاء تلاكالأثار وأجار ا 
من الفتن وحن وسائر الا ضار انه الكرم الغار الحا الستار عنه وكرمه آمين متمثلا |٤‏ دعا 
صلى اتهعلیه وسلم لقائله إن اله هنا بباض بالاصل 

ولا خیر فی حلم ذا لم یکن له ۰ بوادر تحمی صفوه أن بكدرا 

و لاخر فی جہل اذا لم یکن له ۰ حلم اذا ماأورد القوم أصدرا 
وماأحسن قولان‌عباس‌لان‌الز ببررضى انه عنه ما رادا لخلافة وقد خليت الدار متلا 
معمر ه خلالك الر فبيضى واصفرى 

ونقری ماشئت أن تنقری » صنادد البوم علىك تجتری 
ومصنفاته تالف قسمان أ کشر ھا تتکر ر لما مر فی کتابه الاول الذى رددته ونقدته فلم أره ألازيفا 
وحرافا وحيفا وهذا القسم لا آتعرض له الا نادرا والقسم الثانى اشتمل اما على هت خترعه 
اختراعا قبیحا ثم رتب عليه ماظن أنه لا یکشف کش فاصر عاو اماعلعدم فېم و تصور لایعترضه 
وهو مع ذلك يتحیل آنه رده وينقضه وهذا القسم هو الذى أتعرض له محيث لا خفى على صفار 
الطلبة فضلا عن الفضلاء والائمة النبلاء ۲١١‏ تىببدط الكلام عليه وأبين عواره فى الا كير وأقم 
علىذلاك البراهين الصحيحة الى هى من الشمس أظبر وموع ذلك فى مواضع تبلغ انين وعشرين 
موضعا الاول تعجب عحسب ماحرفه فهمه من ردى لتخريج أبن الرفعة مع جر انی فی کتی عليه 


الك من قنرة 


و بقرض ةذلات أى تعجب فيەمع أن من له أدنى مارسة بكتب المتقدمين والمأخرين بعلم آم بقع 
هم کشر اانہم خالفون ىقتاو يېم ما نى مۇلفا تېمونى بعض مۇلفاتېم مان بقيتما فلا تعجب من ذلك 
وجه واا قصده من نحو هذه العبارة أام الاغبياء مثله ان هذا تناقض قادح خل وليس كذلك 
کا لاخفی عل دن متعام عل أن قولى قضية خر يج أن الرفعة كذالابقتضى أنى مر تضيه أومعتمده 
فك من مثل هذه العبارة يذ كرو نا ويسكتون عليما ولا تكون معتمدة لاينكر ذلك الا جاهل 
مبتدع لامستقر و لامتقيع وما دل علي عدم اء‌ادی لاصل التخريج انی فی شرح الارشاد الكبر 
قصر ته على الصدقة وفرقت ينها وبين نحو المبة ما مر الكلام عليه ف قرة العين مع بيان غلط 
هذا العنيد فما وقع له ذلك وياتى تتكرره كذلك وتکريرنا لرده آخر الكتاب ولقد قال فى 
المطلب ف التفليس بعد کلام ساقه نعم استیلاده أی المغلس هل بنفذ ذ كرت فى اللكفاية شیا :1 
أرضه الان فان الذى يظهر تفوده بكل حال ء الموضع الان من تلاك القبائح قولہ يفف وقد 


| اطق عل .كبا الا رون الا من شذ فى من منقول المندب هذا من أول شةا شقه وافترائه 


الى قدمنا فى الةرة بطلانما بالنصوص الصر بحة من كلام الكاثى والاصحاب على أن أ كشرمم ان 
عبرو ا بقوهم وقضبة كذا وهذا لا بقتضى اع اده لامرین أما الارل فلان قضيته وعلسا عتمل 
أرادها وأن لا وأما ثانا فلان سكو تم علیما لايقتضی انم واو نهعلیمالوفرض انه أرادها ومن 


دا 


الاستدلال عل من نح 
وقفف الحوان منفرداً 
ودایلنامن جم ةا انی نپاعین 
بجو ز يعاو عکن‌الانتفاع 
امع بقائما المنصل غاز 
وقفماً كالدورثم قالوقولنا 
مع بقائہا احتراز عن 
الطعام فان ينتفع بەولكنە 
يتلف بالانتفاع وقولا 
الصل اتان غ 
المشمومات لا نه لايتصل 
بقاؤها واا تبت وما 
وأئنين ولائةفقط وقال 
إمام الحرمين فى النباية 
بصحوقف العةاروالمنقول 
ويح وقف ٠‏ الاد 
والحيوانوالمتبعأنيكون 
الوقوف امس حیث 
يبت له منفعة مقصودة 
وفأئدة مقصودة لار 
وما فى معانيما والنفعة 
المةصودة بضبطہاما يصح 
ا تئجارهعل‌شرط ثِوت 
حق‌الماك فالرقة (سثل) 
عن ناظر وقف ادعی 
عليه أنه أجررزقة بسبعة 
دناذر وخر بانم) سمه 
فل إذاثيت ذلك بطر بقه 
الشرعى ينعزل أو يعزله 
الحا أو بم اليه عدلا 
أولا(فأجاب)بأنەلاينعزل 
بشبوت ذلك عليه ولیس 
للحا م عرز لهو لاضم عدل 
اليه لاحال أنه أ خفاهلغرض 
شرعی کصرفةفی مد لحة 
من مصارف الوق فكمارة 
أو خد من مع لوم نظر ه 
فلم بتحقق از تکاب . 
مایفسق به ( سثل ) عن 
شخص وتف وففا عل 


فننه م عل أولادهوذريتم 
ولېم وعم وعلى 
زو جتهفلانة وعتقائه فان 
ماتت‌الزوجة والعتقاء أو 
أحدهاو ليو جد احد من 
الذربة الموقوف عليبم 
کان لوالدته ترڳان ثلث 
لزت وللاخوه عمد وآى 
بكر لاه بالسوية نپا 
فان ماتت الام انتقل 
تصیبہامن ذلك لاخوه 
سانا ا سام 
,ذلك السوة بين) فان 
ماتا الاح ن انتقل 
ضيه من ذلك لاولاده 


¥( 
امل كات الؤلفين فلم ذلك ول 


بر تب فه وتا ملغسه لنفسه والم مين فانى ذ كرت له فى ألقرة ! 
نصوص المتقدمين والمتاخرن المصرحة خلاف هذه الةمنة لقو لا جواهرلايشترط فى الواهب الا | 
أهلية التبرع وهو أن پکون غير حجور عليه وقول الشافعى بنفوذ العتق ون کان عليه من الدين | 
أ كثر من قيمة المعتق وغبرذلك فلم يعر ج على شىء من‌هذه الصرائح المنادية عله بالبوار والخسار 
الموضمالثالك من تلك القبائح الطو بلة فىأن‌الطلان فهبة الماء وفى الرشوة من واد واحد وانه فى 
الاولأآقوى لان التحرم تى اقه لاف الرشوة فان‌التحر م فيا ۾ بتعاتی بهحقلاحد واستنتاجه 
من ذلك أن التحرم التعاق عتق الآدمى قوی اھ وهذاکاه هنان لاحاصل له لا سا إذا نظر 
الى افترائه أن التحرم فى الرشوة م بتعاتق به حق لاحد والى استنتاجه الد كور مح أن الدی | 


مېد آنا نتج ان التحرم المتعلتق أقوى ما بتعاق به حق لاحد ثم قال بعد بورقات العلة الجامعة 
بمن هة الماء والرشوة مرد التحرم من غر نظر الى تعین وغبره ووجه بطلان هذا اهذان 
الغنى عن البيان لولا مامر من خشية توم القامر ين أن الذى حققته وقررته فى القرة أنا لاننظر 
الى التحرم المتعلق “صوص الآدمى أو بغيره وانا ننظر الى ما بتعاق بالهین أو لازم ماو الما تعلق 
تخارج عنم ومسئلة هبة الماء والرشوة من القسيل الاول و٠ن‏ ۴ بطل بیع الماء ولو باضعاف نبمنه 
م اولادأولاده م لذریته غلاف ترع مدین لم عجر عله فانه من القبيل الثانى فطل ماطو له واستنتجه ثم قولهان التحرم 
ونسله وعقه فان مات | 
آحدها عن غبر ولد ولا 
ولد ولد ولا نسل ولا 
عقب انتقل نصيبهمن ذلك 
الاخ الأخر ثم انقرض 
الموقوف علمم ما عدا 
الاخون م ماتا حدھما | 


فى الرشوة لم رتعاتی به حت لاحد مراده بدلیل جعله له فى مقا بلة المتعلق عت اه انه لا تعلق با 
ولا بالا دمی وها ¢| بعليك ېله وبوقظك ال آنه غافلعن كلام الفقہاءاجاهل یکلام الاصو لان 
لان الاحکام باسرها لاخلو كل متا عن أن الملحظ فى تحر مه اما رعابة حت الله تعالى أو حق 
الا دی أو حقم) وأما خلو حك عن ذلك که فلس بواقع بل ولا متعقل لان شرع الم 
اما لمصلحة تظہر فه أو التعبد وكلاهما لابد فيه من العنيين أو أحدها ولولا أن هذا الرجل عامى 
فىعلمالكلام ومقدماته لم تمر بفكره ولا اختلجت فى سره اذ زعمه أن التحريم فى الرشوة لم | 
تعلق به حتقلاحد نزغةفلدفية ناشئة عن الايجاب الذاتى الذى هو كفر صراح لكنعبة التشنبع ما 

لم بعقل ما یار تب عليه والمادرة الى المنقول بآلموى فما لم يتاهل للوصول اليه بوجبان الوقوع ف | 


مثل هذه الورطة وزاة القدم بالارتباك اول الفا :ا 
معاصر به اما من لایامن م الدغدغة سوء العثار وتاج الى من يةود عصاه فى ضوء النبار فاذا 
سا بق فى المضار العتق الجياد وناضل عند الرهان ذوى الادى الشداد فقد جعل نفسه سخرية , 


للساخرين وضحكة لاضاحكين ودريئة لاطا عنبن وعرضا السام الراسفين الموضع الرايع قوله مشارا 


عن ابن وبنات والأخر 
عن أبن وبنت ۳ ماتت 
البنت عن أبن فمل ينتقل 
تصيبما من الموقوف الى 
اہنہاا و أخیمار فاجاب)بانه 


تفل نصیہا ال اخم اعلا 
EE‏ الىرد الفرق ألذى ذکرته آنفا ین هيه لاء وهبة الدینو لا ج الفرق بتعبن لاء دون الال لان : 


معنى التعبن فما عل حد سواء فكا جب الطبارة بالماء المد كور بحب قضاء الدين فى المال المد كور ' 
فمو وان كان الذى فىالاصل تعلقه بالذمة فمو فىهذه متعت بالذمة و بالعن وكذلك الطبارة متعلقة | 
بالدمة وبالعن ايضا و مسئلة تعاقى الزكاة بعين المال من غير قلع النظر ال الذمة اه وهنا مته مشنعر أ 
انه لم يقېم ماقرر ته ولا حام حول حى ماوضحته فی القرة وکررته وبیان‌ذاك ان قوله انالتعن | 
فیہما على حد سو اء مکابرة قيحة فی وتعان الماء يمنع اخراجه عن ملک حى باليیع باضعاق | 


الاخوينانتقل نصيبهمن 

لكلاو لاده؛ اولاداولاده 
E‏ 

. ثم لذر يته فاقتضی الر تیب 


الماد بم أن لا ستحق أحد 


منأولاد أولادالاخ مع ١‏ 
وجو داحدمن|ولادهولا القيمة لاف تعان الال انى زعمه فانه وان سلم له لايمنع على زعمه الا جرد الترع لا غر کا 
تقل نصیبا ال انبا لان قررت ذلاك ف القرة فمن اطلع عل ذلك الفرق الذى هو أظہرمن ااشءس ثم کابروزعم انلافرق أ 
سا ت ا 0 ت 5 lL‏ & شتا ا a TE‏ < ب 
OT‏ ر و وسرت جر : ں ما ہاں مرق ومحر 


YD ا‎ ۴ 


ونی لہ بغوص عل معنی دقیق وغوص نی آدنی تحقیق و انما هویلفق الالفاظ لامدری ما تؤدی 
اليه ولا ماعحيط أمرها عليه كيف وفد قال ليس الفقه الا الفرق والحع فبا مہلكان انقطعت فما 
اعناق أمثاله وشامخات أعيت عن الرقى اليما أطاع ماله ومن ام خباله زعمه أنالطبارة متعلقة 
بالذمة الناثىء عن عدم فيم معنى التعلق بالذمة وكيف يتعقل تعلق الطبارة بالذمة التى هى اصطلاحا 
معنی اعتباری نشا عنه الالرام والالتزام قائم بالانسان حيا كان أو ميتا لانه إن أراد بالطبارة 
مدلو ها الغازی وهو الافعال اللخسة فتعلق هذه الافعال ذلك المحى الاعتبارى على جبة قیام 
أحده| بالاخر غر متعقل لعتد ما يتما من القياس. أو مدلو هما الحقبقى وهو زوال المنع 
لم يصح ذلك أيضا لان هذا ١۴ا‏ بوجد بعد استعاله فى تلك الافعال وباستعاله فما بزول التعلق 
فتوقف التعلتق بالذمة على الاستعال لاستحالة وجوده قبله ناشىء عن عدم تصوره لما قول والا 
لم بات مذه الفضائح الى سودت ذهن مخترعبا وتحقق قصور مفترعما ه الموضع الخامس ومن 
فضائحه ایضا قو له ومثله تعلق الزكاة الخ وهذا يفىء عن أنه لايفم فرقا بين العبآدة البدنية الضة 
والمالية المحضة والمركة منهما والزكاة من القسم الثانى وهو تارة تعلق بالعين وتارة بالذمة 
خلاف الطمارة فانم| من القسم الاول وهو لا يتصور فيه التعلق بالذمة کا هو واضح لادنى 
الطلبة ومن ثم م تفعل عن الغبر باذن ولاغره ولايرد الصوم لان للمال دخلا فه باص فو 
کا لح وان فارقه من جمة اخری ھی فعل الاجنى له عن الميت بلا اذن احد خلاف الصوم لاد 
فه من اذن القريب وبيان ذلك أن الال متأصل فى الحج أ كثر من تآصله فى الصوم فوح فى 
سقوط الحج عن الذمة ما لم يساح به فى سقوط الصوم نظرا ا فى الحج من شائة المال السابقة 
فتامل ذلك فان مثل هذا المشقشق لايقبل طبعه الخوض فى شىء من هذه الدقائتق وأنى له بذلك 
وهويستدل عل تعلق الطمارة بالذمة ايضا تعلق الزكاة بالذمة ولميتعقل مابينما أيثارا للرجمبالغيب 
الذى وقع به فى هوة الشطط ولامنيتيه لا بعد الضلال وأقح الغلط على ان كلامه انما هو فى تعلق 
الطبارة بالعين والذمة ف حالة واحدة وليست الزكاة كذلك واا تارة تعلق بالعين وتارة تعلق 
بالذمة وأما تعلقبا بهما فى حالة واحدة الذى أفمه كلامه فو من فرطاته القبيحة أبضا ء الوت 
السادس من تلك إلقبائح أبضا قوله بعد کلام طوله هنا و بالغت فى رده عليه فى القرة واما الفرق 
. بنا أى هبة الماء وهبة الدن فلا معنى له اذ التعين فيمما على حد سواء اما صحة واما بطلانا 
آھ و تصميمه على هذه المراتب المذكورة بعد ما قررته له من الفرق الو اضح المعترف هوبه من أن 
الماء حظر فيه اخراجه عن‌الملك ولو باضعاف القيمة والدين لم بحظر عله الاالاخراج‌النىفهترع 
لا غر يز دك فيه بصرة أنه ف غاية من البلادة والعناد مامثله فىذلك إلا مثل رجل تقول له هذه 
الشف تشر الما ليس دوا سحاب فقول لك ليس ف الماء شس أصلا فيعلم حيئذ أنه 
سفسطی عنادی ليس دواؤه الا ان بوقد عليه نار الادلة البقينبة الى ان يعترف او ترق ومذا 
الفرتق الظاهر بطل مافرعه عله وتذریله تكرارا لما ذ كره فى اللكتاب وقد بالغت فى القرة فى 
تزبيف جميع ما أبداه ما لم درك فحواه فضلا عن مغذاه وكيف لا وهو بعد اطلاعه عل ذلك الفرق 
| الواضح يزداد ف تكرير سفسطته وعناده وفضيحته فىاصداره وايراده فجعل المسئلتين متحدتين 
ويجعل العلة حرمة القسلى فيم قال فيتحدان ف البطلان والشاثى قائل بالصحة فى كل والعلة عنده 
أن التحر مم لا ير جع لمعى نى العقد وهذا باطل كا علم ما تقرر وجعل حرمة القسليم بمجردها 
علة غير صحبح لانه أمر عام ونما النظر ليست هذه الحرمة وهو فی هته الاء ذاتی لانه يرجم 
لمعنى فىذات العاقد وهو تمزه عن تسلیمه شرعا ومن م لم تمد بارع وق هة المدن عرضى لانه 


استحقاق أولاداولادها 
ومن هو اسقل منہ) الا 
بطر یق تر تیب البطون فلا 
يستحق|حدمن بطن‌سافل 
معو جود أحد من‌البطن 
الذی فو قه فاذامات آخو 
الميتةا مذ كورة وكان بنا 
مو جو داصار من مستحقی 
الوقف حينثذ ( سئل ) 
عن‌ر جل وقف وقفا عل 
نفسه مدة حیاته ثم من 
بعده عل او لاده السبعة 
وهم فاطمة. وهة اب 
وخليل وسار وخانون 
وعاشوروآمنةوعل‌ولدی 
ابنه #وو ممودوشرطف 
وقفه ان یعطی د و مود 
نصیب‌ولدذ کرمنأو لاده 
وعلى من سيواد للواقف 
من الاو لادالذ کر مثل حظ 
الا ين م من بعدم عل 
اولادهم ثم عل اولاد 
اولادهم ئم عل نسلم 
وعقبهم المنقسبين الى 
الواقف بالاباء ف جمیع 
البملون عل ان من مات 
منېم عن و لداو و لدولدوان 
فل النتسبين الالو اقف 
بالا ناغل افرط و ارتب 
ومن‌مات عن غبرو لدو لا 
ولدولدولانسلولاعقب 
عابتال از اتف 
بالا ناء فنصیبه لمن هو فى 
ورجتة وذوی طبقته من 
أل الوقف فان لیکن فی 
درجته احد کان لمستحقی 
الو قف المنق بين الى الواقف 
بالا اء فان مات أحده: 
قبل أن يفتقل اليه شيء من 


الوقفالمشارالءولهولد )١(‏ , 
اوولدولدوان‌سفل ممن 
نسب الى‌الواقف الاناء 
یعطی الولداوولدالولدوان 


ا 


لا يرجعلعى كذلك ومن "م تقيد التحر م التبرع لا غبر + الموضع السابع قوله تخريج أبن الرفعة 


حک مسثلة الدسن على هبة الماء تخریج أو لوی حق أه وهذا من زبادة شقشفته ضا لا ته 


ا ووضجتهف القرةمن انه لايساوى مدادهعلى نان الرفعة لم تخرج السك حلاف لما افتراه هذا | 
سفل ما کانیستحتا د۰ || المنید ونما خرج الخلاف ولا یلزم منه الترجیح کا می بسطه فی القرة ثم قال عن کلامی فی القرة 
ان لوکان حا فان مات || وقول ان فى الرشوة إكراها جرد دعوى اذ لو كان فبا إكراه ما أشبه الخلاف فى هبة الهاء 


الواقف‌واولاده واولاد 
اولاده ونسله وعقبه و 
بق احد من نسب الى 
الواقف الااء كان ذلك 
وقفا على اولاد النات 2 


اذليس فيه فى هبة المماء كراه اه وهذا أيضا ما يزيد بصبرتك فيه أنه ردىء الفبم فاسد التصور 
وبیانه انه لم يفم مم الا راه ولا و چه: 5 كزه وغارن ومس الرشوة من قل الاو أى هة 
إلماء فدرمتہا ذأتىة لان حق امالك متعلق بعمنها واخراجبا من ده e‏ هو کره عله فلم ترج 
عن ملسك بذاك و أن بعص المعطى لا رشائهعل وصوله لقە‌انتہت واء:راضه هذه العبارة ما ذکره 
معذور فيه فانه لم يفہمبا ولا أدرك شيأ ما انطوت عليه ويام آم ما صرحوا ان المرتثى 


ع ۱ . 
ا لا ملاك اروا الراشى ام لا اشكل ذلك على تعليلبم البطلان فى هة ال اء عحرمة التسام 
ولادم 3 || ووجه الاشكالان التسامفی مسئلةا لاشم باطل أمعنين ذأتمين هما حرمة اتلم والاكراه المعنرى 


و عت للبعنى الثانى فقط وهو مفرده مقتض للابطال الا ترى الى حكاية الجاع على ان منأخذمنه 
شىء على سبيل الحياء من غبر رضا منه بذلك لا ملك الأخذ وعللوه بان فها كراها بسيف ال حياء 


ر یں فا“ ما ١‏ ا ي ٠‏ 
والتر تیب ں مانوا عن مو E‏ بالسيفت الحسى بل کشرون يقابلون هذا السفتو تح لون سأر جر حه ولايةآبلون 


آخرھموخاتالار | الاول خوقا عل مروتبم وو جاهتبم انی برها العقلاء وعخافون علیا تم الخوف ولاشك ان 
0 || الراشى عت ان خرج ماله عن ملكه برضاء التة وإنا اضطره المرتشى الى إعطاته ماله كرهاعليه 
ا رل اس اذ الغرض انه لولااعطاود لا حك له حقه فعامنا ان عدم الملك فى اارشوة اما لذاتبين أو ذانىواحد 
جښعه‌فیالحر اسار | ووجه کون الا کراه ذاتیا انم صرحوا بان الذانى هو ما رجع لمعى فى المعقود عليه او فى العاقد 
خلل رلدالراشا فت والاكراه معنى رجم فى العاقد فكانذاتيافتأمل هذا التحقيقالمشتملة عليه تلاكالعبارة تعلم ان سبب 
وأنقرضت ذربة أولاد اعتراضا می البصيرة والارتباك ف ماوی‌اطمذان والحرة المىضع‌التامن 2 قال اعټتراضا عل 
الصلب واتتقل الوقف | وما قال المتجلى ۷ من الفروق أن مسلةهبة ادبن حيث لايرجوالوفاء فيا لافقا جواز وعدمه 


مع الحلاف فى حرمتها وهو غبر صحيح صدر من غبر اعطاء المسئلة حا من التأمل فان النووى 


الى اولاد البنات حسما 


فرط ارا لاتا 


المذ كورة ولد واولاد | فى شرح المبذب رفع الخلاف عملة الاطلاق على التفصيل الذى ذكره ان حاصله الاتفاق على 
ابن وهناكمن‌اولادبنات إا التحر م حیت لايرجو الوفاء کا ان حاصله الاتفاق على ال جواز فيمن برجو الوفاء فمذاا لحلاف 


الو أقف من لهذرةاولاد 
اولاد أولاد واولاد 
أولاد وأولاد اولاد 
اولاد اولاد وم من 
ونسب الى الواقف جد 


الذى أده فى مسئلة هبة المدسن الذى يرجو الوفاء لم رہ فی شىء ماو قفتعله اه لفظه وهو مشتمل 
على فضائح تنادى عليه بالغباوة وعدم‌القبم والجهل باصطلاحالفةماء و مدلو ل عبار اتهم إما أولافقوله 
عنى انى قلت مجحمع افتراء وجهل وعبارتى اتفقوا على الحرمة فى الماء دون الصدقة فىءوضع و فى 
آخر لاخلاف وفی آخر مجزوم به وشتان بین اتفقوا وهذا مجزوم به وهذا لاخلاف فيه وبين 
E‏ هذا مجمع عليه فان العبارات الثلاثة الاول يقال فيما تعلق باهل المذهب لاغير وإما مجمع عله 
وجدة ومنہم من يلسم فاا غار تقال فا أجعت عليه الامة فتحويل هذا المعءترض عبار تى من اتفقوا أولا خلاففه 
اليه و منم ينسب اليه ما ٤‏ 1 
دون ذلك وم من 
نسب اله ا هو أسفلمن 
ذلك ومنېم من دعی أنه قي غباو" 
kS le‏ 


ليس لمرض الجہل ال ركب منشفاء وأماثانيا فقوله وهو غير صحيح صد 
ابوام ويعلل‌ذاك شر TT‏ ا EEN‏ 


(۳۱۱ 


أذ ہم کلام شرح المبذب ولا كلام الاصحاب ولاإحام حر )| بو جه واعمری أن من ردی الى || الراقفانه‌اطایفشرطه 


هذه الموة من التحريقف وسوء الفبم فحقيق دبان لا بجاوب ولا خاطب اذ مخاطبة مثل هذا البليد 
ۇدى الى ما يبظ القلب ما لا بد منه فى ردعه وز جره من السب لكن ألا الى ذلك م طعامأحد 
قرابه حى خرج عن طوره ولم بعلم عرتبته وقدره ولم برفوقه أحدافوقع نى الداهيةالداهياو ا لحماقة 
العظمى كف وهو هذا المبحث رفع الخلاف الذى فى الختصرات فضلا عن‌المطو لات وكأ نهمارأى 
ما اپاج المصرح شوت الخلاف فيمن عليه دن لا برجووفاءه وعبار ته قلتالاصح تحر م صدقته 
ما حتاح اليه من تلزمه نفقته أو دين لا برجو له وفاء أنتهت فى مصرحة بوجود الخلاف بل 
7 فيمن لا يبرجو الوفاء وبهذا يزداد تعجبك من قوله فہذا ا لحلاف الذى أداه فى هذا لمان 
الذى لا برجو الوفاء لم أره فی شیء ما وقفت عليه اھ وحينئذ فقل له أعى أله بصبرتك بسوء 
تصرفك وفہمك كيف مسئثلة صرحة ظاهرة فى متن النہاح فضلا عن غره لم ترها فى شىء ما وقفت 
عليه هل‌هذا الا لان لته تعالى انساك العلم ليحقعليك كلمة ال جاقةوا ل مهل وعدم الح وامااستدلال 
بشرح الممذب فېو ما ندل عل بلادته وعدم فېمه لعبارته وقد ذ کرتما فی القرة وحاصابا ان لا 
حك فيمن عليه دين حرمة التصدق ما عحتاجه لوفائه وکر اهته عن‌آخر ن وعدم‌استحبابه عن آخرن 
قال والمختارانه ان غلب على ظنه حصولالوفاء من جية اخرى فلا بأس بالصدقة وقد تستحب و الا 
فلا وعلى هذا التفصيل تحمل كلام الاصحاب المطلق اه فمل فرضه الحرمة فيمن تصدق ماعتاجه 
لوفاء دينه المستلرم أنه لا يرجو الوفاء ثم الكراهة وعدم الاستحباب فى ذلك تجد عبارته فى ان 
کشرن قائلون بجواز التصدق ما عتاجه لوفاء دنه وھۇلاء هم القائلون مقابل الاصح ال زى 
عبأرةالمناج المذكورة ولا ينان ذلك قول والمختارالخ لانهانما ارادبه الأشارة الىغبر المذكورين 
ممن اطلق الحرمة اوعدمما فہذان الاطلاقان عل الحالين اللذن ذ كر ها صرح به قوله وع 
هذا التفصيل حمل كلام الاصحاب المطلق فبذاير جع الى المطلقين غر المذ کور تلاالی‌المذ ورین 
| لام مقیدون لا مطلقون لا تقرر أنه فرض الحرمة فيمن لايرجو الوفاء وحينئذ يازم تقيدمقابلها 
ذلك ایضا والا یکن مقابلاعل ان قولشرح المہذب والافلا لیس فيه الا انه عند عدم غلبةظن 
الوفاءمن جةاخرى بهب ساو لایستحب و الاخارو اضحوامابهباس‌فکاصر حبهالر افعی‌وغبره وذ 
یزداد تعجبك منافراء هذاالبايدو تقول عن شرح المذب بقوله حاصله الاتفاق على التحر م حيث 
ل يرجو الوفاء أن يصل التهور والافراء بصاحبه الى مثل هذه الجازفة كفو هو لم يېم معی‌قوله 
والافلا انه قى لاذا وهومعذور فانهعامى فی‌العر ب ة انو اعا على انه ليس فىعبارة شرح المهذب 
برجو الو فاءولاعدمه فىحكاة الخلافرانماهولازم لقو له حتاجه لو فائه ڳاقد متهم و !ناعرو بقو له 
ان غلب عل ظنه‌و بقوله و[لاای والايغلبذلك عل ظنەو هو صادق برجاءالوفاء بلا غلبة وعدم رجائه 
اصلالان السالبة تصدق بنقى الموضوع کا أن قوله فلاصادق بالجوازوالحرءةكاقرر ته و حينئذ فليس 
ف عبار ته تعرض لن لا برجو الوفاء فضلا عن حكاية الاتفاق على الحرمةفه فبان ان قول هذا 
البليد حاصله اى التفصيل الذى ذ كر ه فى شرح الممذب الاتفاق على التحرم حيث لا يرجوالوفاء 
حاصلمنېدم عل ر سه مؤذن بعقره من العام ونفسه هدانا اله وإياه لطاعته » الموضع التاسع قول 
وقد فسرالاصحاب عدم الجواز فىكلام الشافعى فى نص الام فى الجزية بعدم الصحة فلازموابين 
الحرمةوالبطلان حيثو جد التحر م فمذا نص من الاصحاب على أنه حيث حرم تصرف المفلس ا 
ق صو ر ةترع من لا رجو الوفاء فترعه غر صحیح أھ وهذا کلام ردیء مبی على فساد التصور 


والتحيل لان الاصحاب اذا فسروانصافى موضع بشیتخالفمدلوله کف بقضی به عل ساثرالمواضع 
1 ت 


بعدانقراض أو لادالصلب 
کان و قفاعل أو لاد البنات 
وام منجلةأولادالبنات 
سواء قربوا من الواقف 
بالنسبأم دو اة ران 
الوقف‌صار على الرس 
شرط الواقف ذلك أملا 
وهل اذاشرط الواقف‌عل 
الشرط والتر تيب بتناول 
الترتيب بالدرجاب أملا 
وهل تستحق‌الدرجةالسفل 
مع‌العلباو هل يستحق‌الفرع 
مع وجوداصله واذا قم 
بتشر يك أو لادالبنات هل 
يتح القريب منهم و البعيد 
وهل يعو دالوقف عل ذرية 
اء دون غیرھ من صار 
فی درجتہم وطبقتہم من 
أولادالبناتوهل[ذا كان 
من او لاد الات من هو 
محجوب باو لادالصلب‌هل 
يعود عليهشىءمن الوقف 
عندماآلالوقف الأو لاد 
البنات ودرجةسفل أولا 
وهل يستحقونذلك عل 
الرؤس أو الدرجاتوهل 
مقو ل الواقففی‌شرطه 
ثم عل أولادهم تقتضی 
التشريك أو الترتيب وما 
معنى قول الواقف على 
الشرط والر تيب و إذاقام 
بالتشريك فہلعامف يع 
أولا النات أو استحق 
من هو أقربالى الو أقفف 
دون البعید (فاجاب) انه 
لاقتضى شر ط الو اقف ذلك 


وانما يقتضى أن الوقف 
بعد انقراض من نسب 
الىالواقف بالا اء بنتقل 
الى أولاد البنات م الى 
أولادهم ثم الى أولاد 
أو لادم ثم عل عددرۇ سم 
ان تمحضواذ کوراأوانانا 
وإلا فللاد كر مثل حظ 
الانبين وهكذانفى جع 
٠‏ الطون فلا وستحق حل 
منم من طبقةسفلل وهناك 
ان مات أصله‌فا نه ينتقل اليه 
نصيبه فلم بتناول لفظ 
لاقت اشقان ار له 
أولاد الينات الا عند 
انقراض جيعأولادالبنات 
وهکذا فى جميع البطون 
فلن فا ارا 
اطلاق ويتناول التر تيب 
تر تیب الدرجات فلا 
ستحق أحد من درجة 
سفلى مع و جود أحد من 
درجة علا الامن !انتمل اليه 
نصيب أصله فلا وستحق 
الفرع مع وجود صله 
وقدعلم نالو قف المنكور 
وقف ترتیب لاوقف 
تشر يكو ينتقل الو قف بعد 
فوت اساء :ال اقرب 
الدزجات الال امن 
أولاد اولادالنات حى 
لولم بوجدق تللكالدرجة 
الاشخص واحد استحق 
جنع الوقف ولا يستحق 
آولاد اء ولا من ف 
درجتېم شما منه آلا بعد 
قر اض جیع من ھواعلی 
منم الد رج نعم من مات 
من أولاد اينات بعد 
انتقال الو قف اليم عن و لد 


(f۲) 


agpantin OEE REESE 


م وستنتج منه آم لازموا بنا لحرمة والبطلان حيثو جد التحر حم وهو كذب صريحو تقول قييح 
وكيف نقول ذلك وهم قسموا اليوع انى عنها الى باطل وصحيح وكذا سائر العقود 
وحنئذ فكيف يسوغ لن عنده ادى مسكة من عقل فضلا عن فضل yازد‏ عن‌هذهالملازمة فى 
ملازمة باطلة مستنتجة من مقدمة باطلة وانما تكلبت على قوله وقد فسر الاصحاب عدم الجواز 
النر تعسينا للظن به رأيته بعدذلاك ساق النص المذ كوروماذ كره وليس فيه تعر بعدم الصحة 
ونما ذلك کله کذب محض وتان عرد وکان هذا الشقی ظن ان کتابه لا أشتمل عليه من 
السماهة والفحش لاا نظر فيه فينم به ترو جه عل طغامه ولیس کا ظن بل نظرت فه غبر ملتفت 
الى تلك السفاهة والماقة لابين كذبه الشنيع وبتانه الفظيع وغابة ذلك النص ان قضيته ان 


رفع افلس الىالقاضى منزلة الحجر عليه فيعارض تلك التصوص الانى الكلام عليما ولامعارضة. 


لان‌مافی الجزة ضعيف عندالاصحاب ک) اعترف به هذا ال جاهل المفتری قبحه انه تعالى ومن کان 
هذا سبلہ کاں الجہل ظله ومقيله وتأمل جراءته ومباجته بقوله ولا شك ان من‌قال بعدم‌الجواز مع 
الصحة فومحرف الاصوص ومغاط للاصحاب تجده كالابله الذى لايعقل الخطاب ولا عسن 
رد الجواب کیف‌وسبب التحر رف والتغلیط الاخذ عدلول کلامېم وحله على حقیقته منانه لایلزم 
من عدمالجواز عدم الصحة کا هو بد یی التعقل ونص الادراك من‌کلا مہم ولا شب لذلك من 
استنتج من تأويل متعين فى محل لداع دعا اليه ان جيع النصوص كذلك وانه يلرم من عدم 
الجواز عدم اأصحة حث وجد الحرم فېذا امقول اخلط الذى لایر عویلحقولا متدی بصو أب 
هوالمحرف‌الغاط وما ؤود تاك الأصوص وما حاترا عليه قول الام ف ارهن ولوکان رهنهایاها ثم 


اعتقما اوولدت لەرلامال لم منا بقدر الدن وعتق مایتی وان کان عله دان مط ماله عنی 


الخ فعلى انه مواق لتلك التصوص فى نفوذ عتقه وغبده مع احاطة الدن ماله وما يزداد جبك 
مته انه لما ساق نصوْص الام الى ذ كرها فى الفرة الدالة على تصرف المدين المغاس قبل الحجر 
ولو بعد الرفع لقاضى وصله إن يعارضما بنص الام فى الجزية ولفظه إذا اعسر واحد من 
بالجزيةفالسلطان غر م من الغرماء قال الشأفمى وان فلسه لاهل دينه قبل ان حول عليه الحول 
ضرب معالغرماء حصة جزيته لما مضى عليه من الحول وان قضاه الجزية دون الغرماء كان له 
مالر پستعد عليه غرماؤه فاذا استعدی عليه بعضېم فليس له انياخذ جزیته دونېم لان عليه حین 
استعدی علبه انیقی ماله اذا اقر به او بين بينة فان لم يكن عليه بينة اولم قر واستعدی عليه کان 
لهاخذ جزيته دو نهم انه لم یکن عایه حق حین اخذ جز يته اھ فانظر حى تعلم کڏ به فی نسيته الى 
هذا النص أنفيه عدم الجواز وإلى الاصحاب انبم اولوا مافه من عدم الجواز بعدم النفوذ 
سيحانك هذا تان عم م قال بعد ورقات وهذا نص الام فى الجزية مصرح بعدم جواز 
التصرف قبل الحجر وكرر ذلك مرات متعددة فى كتابهمنما قولهايضا وقدفسر الاصحاب نصا فی 
الجزية السابق بعدم النفوذ وليس فيه الا عدم الجواز وکله كذب صرأح کا عرفت من سوق 
لفظ النص عروفه الى ساقبا هو تسه عن لوط الاذرعى وتأمل معارضته لتلك النصوص 
بهذا النص مع قوله بعد وطمذا اعرض الور عن العمل بظاهر هذا النص وأو لوه تعلم أنه 
لامتدى لايقول اصلا ولمذاالاءراض قطع فى الروضة مقابله فقال واعم ان العتى ال مانم من 
انعرف بفتقر الى حجر القاضى عليه قطعا واءترض قطعه بان فيه وجا وهو اعتراض سل لانه 
كشراماينزل الوجه لشذوذه منزلة العدم فقطع مقابله من غر مبالاة به ٠‏ الموضع العاشر ثم 
اعترض على فى نقلى للمذاهب الثلاثة فى هذه المسئلة بقوله وقد على انه لابجو ز اخذ أحكامبم 
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ونساتم) 


FE 


اقل نصیه‌البه و قدعل انه 


ونسبتبا اليم مجردالوقوف على مانقلوه نى كتبهم وإ نا الرجو ع إلى مذاهب الائمة عراجعةالراسخين 

فى قواعدهم فاعل لامامبم روایتین اه وهذا من سوء فهمه واختلاط المأخذ عليه فان الكلام 
فى مقامين نةل المذاهب ومقام العمل أو الافتاء با والنىذكره نما هو فى الثانى والدى وقع اما 
| هو الاول لكن لمريد اختلاط عقله لم يعرف الفرق بين المقامين بلسوىبينها بقوله لا جوز أخذ 
أحكامہم ونسبتبا الهم الخوهذا من جلة تهوره می غبر مستند وتقوله الذی لایدری ما وراءه فقد | 
صرح الائمة فی کتبہم کالسبک فى شرح الممذب وقبله النووى وغبرها من عكون الخلاف العالى 

بآم إنما يعتمدون فىنقلہم نقله وحكايته علٍكتب الخالفين المدو نةفذلك ثم قالالشافعیرضى الله 
عنه ف‌الثلاة النصوص با لجواز ولا جوز تفسبر ال جائز بالنافذ الحرم اذ لايضح اطلاق الحرم على 
بعض أفراد ال جأثز فهو تسس بغبر مطابق وهو فاسد لانهلم يعرف الاو ل بال جواز وحده واا قال 


لایستحق احد مندرجة 
درجۀ أعل منبا 3 ص 
واستحقاق اهل الوقف 
بالدرجات لا بالرۇس 
وأهل الدرجة الواحدة 


رستحقو نعل عددرۇ سىم 
ان حضوا ذ کو راأوا: انا 
والافللد کر مل حظالانشین 


جائز كله عليه والقاعدة أن الفعل اذا عدى بغر مايتعدى به ضمن فعلا آخر يناسب ذلك الحرف أل ولم فقول الواقفثم عل 


فتعدية جائز بعليه لامك معما بقأء جائز على معناه الحقيتق وهو المباح وانما يتعين تأويله بنافذ 
لانه الذی پتعدی بعل فيطل زعمه بقاء الجواز على حقيقته لكنه معذور فانه بعيد عن معرفة 
القاعدة التحوبة المذ كو رة فى المتعدى والتضمين ويؤخذ من بلاغة الشافعى رضى ايه عنه ونفعنا 
به البالغ فيا المبلغ الذى لايشق غباره ولا خشى عثاره إن مغابرته بين الفعل الاول فى النص 
الاول بتعديته بعلى والفعاين فى النصين الأخرن بتعديتبا بله انه أشار بذلك حيث عبر بالنفوذ 
تارة وبال جواز أخرى الى أنه قبل الحجر ينقد مطلقا جاز أو حرم وهى نكتة بديعة لاينقاد 
فما ذهن مثل هذا الجاهل بفن البلاغة على نا لو سلبنا له ان الجواز عدى باللام فى الاول 
أضا کان معنی النفوذ أيضا وأما اذا رید بالجواز حقيقته فانه خرج عن فرض کلامه لانه 


ونع من‌التشريك ومعی 
قول الو اقفعلى الشرط . 
والترتيب أن استحقاق 
أهلكلدرجة عل‌الرۇس 
ن محضواو ا لافللذکر مثل 
حظ الا نشین و أنه لا ستحق 
من فى درجةنازلة وهناك 


أحدمن در جةأعل منہاوان 


يشمل المفاس الذى لايرجو وفاء وهذا لابجوز له فيخرج من کلامه من غر دلل وما اذا حان) أإماتعن‌ولداوولدولدوان 
الجواز على نفو ذ فانه يشملمن جاز تصرفه وەن حرم وکام الشافمى رضی انه تعالی عنه نص فی سفل‌عاد نصييه لو ادها ولد 
العموم فلا يجوز تخصيصه بالتشمى والبذيان على أن المعترض قدم تبعا للاذرعی اعتراض هذه | ولد آونسلهوعقبهذ كرا 
هذه النتصوص الثلاثة بنص الجزبة وهذا نص فى ان المرد بالجواز مطلق النفوذ اذ هذا هو الذى أ كان أوأتىوانماتعن 
بآنی فه الخلاف بن النصوص ک) ذكره وأما اذا أريد به حقیقته فلا تاتی اعتراض تاك لاغرولدولاولدولدولانسل 
القر من لن ته ماع آنا ا ا ف کن اا اف رة اق ل ق 
کان او غر مفلس فا تضح حله على ما ذ كر وقوله ولا يجوز تفسير الجائز بالنافذ الحرم الخ عا أل <رج وذوی طقته من 
يدل على جيله بقاعدة العموم المطلق وببانه يازم س الجواز الوذ ولا عكس فالنفوذ أعم رازن أا أهلالوقفومنءات منم 
وهو لا يستلزم الاخص خلاف عكسه فاذا فبرنا بالنافذ شل الجائز وغبره فبطل قول لا يوز أا قبل أنينتقل اليه شىء من 
تفسرالجائز بالناقد الجر م لاه لايفىرەبذلكالامن هو مثله عدم فېمالفر ق بين ماد التضادوالعموم a‏ 
ولوا جله بذلك لما كان بورد علينا الضد مع انا امافسرناه بالاعم مطلقا وشتان ما بینما لکن اد ی ر 


الولد وان سفل ما کان 
وستحقه و الده لوکان حا 
وقدءلانالانقولبالتشريك 
بنا لم تحةبن الا عنداعحاد 
درجتېمکامر (سئل) عن 
وقفوقفا على معينين ”م 


اعه قبل قبو مم وقبول 


من لاذوق له بورد مایشاء من غیراستحیاء من‌الکذب‌وعارهن‌الد نیاو الآخرة ولیته فیکذبها کت 
بايراده رة أومرتين أو ثلاثا ونما كرره أ كثر من ذلك حى قال عقب قوله وتفسير الجائز الخ 
وقد فسر الاعحاب عدم‌الجواز بعدم النفوذ فلا زموا بين التحرحم وعدم النفوذ وقد 'علمت أن 
تبرع من لابرجو الوفاء غير جائز وان الاعحاب فسروا عدم الجواز فى كلام امامبم بعدم النفوذ 
فمذا نص من الاصحاب انه حيث حرم تصرف المدين انه لاينفذ فارفع يدك فد لاحتالمسئلةمن 
کلام الشافمى رضى اه عنه والاعحاب انتهى وقد علمت ان هذا كلام كنب وان الملازمة الى | 


[ م ہ س الفتاوی الکری ‏ ثالت] | 


ولبهمهليصح اليعأملا 
(فاجاب) بان البيع قبل 
قبولالموقوفعلبه ا لمعين 
حح بناءعلى اش راط قب وله 
وهو الحتمد (سئل) عا 
لووقف‌شخصعل او لاده 
الثلاثة ثم على أولادم 
وهكذاعل التر تيب وشر ط 
النظر للارشد اوللاصلح 
من الموقوف عم وآل 
النظر والاستحقاق لاحد 
أو لاد موت أخويەفأجر 
الوت مذ رات قل 
انقضائا فېل تنفسخ 
الاجارة مو ته بالنسة الى 
المستقبل لان المنافع بعد 
مو تەلغىره وکذاالنظر فلا 
نظر له عل الغبر لان الو اقف 
منعه من‌الاستحقاق حال 
نظر غبره فلا و لا ية له عه 
ولا نيابة أذ البطن الثانى 
لایتلقی من‌الاول بلمن 
الو قف فلاينفذ تصرفه فى 
حق‌من بعدهو لقول املال 
اح عمق ءصر ٥‏ بعدقول 
المنماجومتول الوق الا 
فىصورةذ کرها بقوله ولو 
اجرالخ لاف مااذاکان 
الناظر حا کا أوأجنبا أو 
مستحقا والوقف وقف 
تشر يك او تر تیب و بی من 
فیدر جته أوأحدهم فانم 
لاتنفسخ مو ته مطلقانغبر 
الاخرةولمن ىدر جتەفا 
وهل يفرق بين‌النشريك 
والتر تيب فيمنو جد يعد 
موت الناظر المستحق أنه لو 
وجدفی حاةالناظر لا ستحق 


TÛ 


ت ت ت 
أخذها منه باطلة وان هذا ال جاهل الغى لاتأملله ولاذوق وليته مع ذلك سلم من‌البمت والكذب 


اللمن ها أقبح وعف فى الانسان ار برفع الیدین بالدعاء ہلا که عن المسلمین شیء جری عل 
لسانه لتنا ن و ان و ها ا ای وی ا و ا 
ببتہل فیامره بصلاحه والا فبلا که فان باده. خلت عمن‌يتا هل للر د عليه فانشد لسانالحال الاصدق 
من‌أسان القال ٠‏ خلالات المر فبیضی واصفری ه ونقری ماشئت أن تنقرى 
لكن محمد انه العلاء مازالوا فى اقطار الارض فكل من بلغيم قاله أو رفع اليم حاله أوضحوا 
اى ا ا لکد الحا واا لحذرو الا حاله وينفروهم 
عن‌قاله فان ذلك من ۲ کد الواجبات علم اذلو ترک اکل قائلو بات غه و تز ويره وعبهلفسد 
النظام وتغبرت الاحكام وتطاول أهل الفساد وأفسد الناسأهل احق والعناد ابادهم اه الى قيام 
الساعة ‏ أخريه المعصوم وقضىه الام المحتوم م أ نشد متجحا على تر ویج كذ بهو عناده‌و مدعا 
مرتبة کذبته فبا قواطع بللادته المعلومه من اصداره وایرآده 

واذا کنت بالمدارك غرا » ثم أبصرت عارفا لاتماری 

واذا لإ تر الملال فلم ٠‏ لرجال رأوه بالابصار 
ولقد صدتى فانه وانته غرير المدارك وغبرها وأى غر بل غى من أبصر العرفان والحق ثم 
وماری وکذب‌وافتری ولم يسالك ف‌هذا الكتاب مسلك و واا سلاك مسالك 
والشطط حى هوت به الى مماوى العنا والعناد الموجبة لحرمان التو فيق والسدادهالموضع الحادى 
عشر انی لا أءترضت نسیته لان الرفعة تقليدا لغبره ان كلا من ألتملىك والعتقوالوقف والصذقة 
بان نسبة الثلاثة الاخرى اله على جبة كونه صرح ما لابجوز قال الجواب انه لما اتحد تعليلبم 
ولم يمكن الفرق وكان فى قوة كلام ابن الرفعة التصريح بذلك جازت نسسته اله اھ فتأمل هذا 
ا جواب الباطل المينى على ماهو الحق من جمله بالاصول جلة كيف وقد قالو فى المقيس بالاولى 
لایجوز ان يقال قاله اه تعالى ولا قاله النى صلى اه عليه وسلم ومن ثم صرحوا فى القول الخرج 
يانه لاینسب لاشافعی رضىايه عنه الا ما جواز انه اا عليه لآيرى فارقا فكذا يقال جوز 
أن أبن ‌ألرفعة لوسئل عن تلمك الثلاثة لايرى فارقا ک) أ بديته فى شرح الارشاد وتكامت عليه فى 
القرة ردا على إعتراض ذلك البليد عليه فاتضح ان قوله فى تلك E‏ صرح به أبن الرفعة 
کذب ویلزمه أن بقول آخرا ان مال اتم ورت ای کک میا ر اران العظم 
عل حرمته لکنه عامی فى هذه المباحث فليته | عضر فا وتأمل عاميته القبيحة فى قوله لما اتحد 
والمتعين تعليلما اى اسائل وما احسن ذلك فى نحو خاضعين وطا تفن ولایتأتی‌اعتباره هنا 
على أنهذا ١٣ا‏ یتال لو کان الکلام مع من بدری لك اا ھل لاناک وأما من لاندرى ذلك 
رأسا فمو القاعد مع الخالفن الأخذ عجزة الجاهلن الموضع الثانى عشر ثم قال اعټتراضا عل 
مسثلة التحر م المختاف فيا فى النفوذ فى الجائز وهو غير ممكن فک على تصرفات المفلس 
قبل المحجر الجائز والحرمة بالنفوذ اتفاقا اه وهذا بكلام المبرمين أشبه أوجبه انه توالت عليه 
اثقال المراهن الق حى كست عقله فشقشتق مېملات الالفاظالعامية ولستانا الجا كى للا تفاق 
وانما الحا كى له الروضة وعبارتما واعلم إن التعلق المانع من التصرف يفتقر الى حجر القاضى 
عله قطعا وعبارة اعلا لاشاك ان التعاق المأنع من التصرف يفتقر الى حجر القاضى عله فعدوه| 
من التعاق المانع للتصرف عجر القاضى وقطعا بذلك ولاشك انالتعلق عام للجائزوالحرم فيكون 
القطح فيمما وفى شرح المهذب أن المسئلة اذا دخلت فى خلال كلام الاعحاب كانت منقولة وكا ”نه 


(۳) 


ف التشر يك عخلاف النر تيب 
ا 
مو ته لدخوها ف قول 

الاحابو لاتنفسخ الاجارة 

موت متولیالو قف فلیست 
من مسئلة اجارة الطن 
الاولمثلالانصورعاأن 


| توم ماقاله من اعتراض جع الروضة بان فى السئلة قولا أو وجا بعدم»النقوذ 'ولو قبل 
الحجر ولم بذ كر ان هذا القول أو الوجه ببطل قوله وكبسم| ۷ فى عل الاتفاق علىالنةوذق ا جاثز 
فقو له الحلاف ۴ النفوذ فى مسثاة التحرحم والاتفاق فى مسئلة الجواز من‌السقساف الذى سول 
له عقله القاصر انه شىء ولیس بشىء على أن من تأمل كلام الشيخين رآما لا سا النووى 
قطعان کثرا بالمحسک وان کان فه لاف اشارة ال فناد مدرك الكاة أو شذو دقل فاعراضه 
على قطعب) هنا ساقط لا ذ كرته ء الموضع الثالكث عشر ثم كر 8 مر من زعم عخالفة مانیکتاى 
القرة .1ا فى شرحى على الارشاد فقال ان اعتمد الاول كثط ما فالثانى أ و الثانى رجععن‌الاول 


وهذا یدل عل آنه خلو عن کلام النامن و مصطلحات م وعا e e‏ الرفعة es‏ 
مسحں ص 
شرا بذ كر شيا“ فى الكفاية وبرجع عنه فى المطلب وببق كل «نمما على ه عه د || ولا و أن سلتا لست 


الى والسبكى وسائر التأخرين لكن من عمبت عليه طرق ادى بقول ما شاء كيف والذى 

ف الشرح المذ كور ا6ا هو قصر حث ان الرفعة على الصدقة فلا تاك حيث حرمت خلافغبرها 
من‌سائر عقو دالترع وفرقت بین الصدقة وغبرها ما هو مقرر فى شرح الارشاد الكروهذالاعنع 
اعتراض تخريج ان الرفعة من أصله فهو ال جاهل أ ما مسئلتان احدهما قصر خر يج ابن الرفعة على 
الصدقة جاقصره هو علا و بان سبب فلات ا نىمما منازعته فى اص ل التخر ج الذى ف شرح الارشاد 
الأول والذى فى القرة الثانى وكل منمما بطل زعم هذا المفتى أن اعا الأول وستازم کشط الثاى 
واعاد الثانى وستلازم الرجوع عن الاول ولقد وقح لان اأرفعة تفه انه فى الخصب من الكفاية 
خرج تخر جام ردەفی المطلبو ابق كلامنم ماعل ما هوعليه فبفرض ما افبراهلايلزم كشط ولار جوع 
الموضع 1 رابع عشر ثم قال رده لدعوای فى القرة ترادف م ن لا رجو الو فاء والمغاس بان بینہما 
ا وجه فعموم المفلس من حبث انه قد برجو الوفاء وقد لا رجوه و خصوصه من 
حبث کون ماله آقل من دینه وموم من لا برجو الوفاء من حسث کون ماله مسا وا لدینه اواقل 
وخصوصه من حیت عدم رجائه‌اھ وهو باطل من وجوہ الاول آنی لر ادع الترادف بین من لار جو 
الوفاء ومطلقالمغاسخلافا 1 او ھم ف يه هذاالمفى بل بن الاول رالمفلن الذى ل عجرعله و سیانی 
يانه الثانىان ما قالهمن العموم من وجه اخذه من قولی فى القرة فان قلت لاسام تر ادفہمالانمن 
لا يرجووفاء الخ ثم رددته ما إذا وقفت عليه وتأملته بان لك بطلان ما تلقفه هذا المفىوارادان 
بنتصر له جرد هواه وحدسه من غبر ان يستدل عله بكامة من كات الاحاب ولا بقاعدة من 


كذلك لان شرط الواقف 
النظر فما للارشد أو 
الاصلح من الو قوف عام م 
بتناول بوت النظرله حال 
استحقاقه‌من‌الوقف وحال 


عدم استحقاقهحی لوو جد 
فی بطن سافل کالٹانی أو 
الثالت من هوآرشد أو 
أصلح من آهل بطن عال 
کالاول ثبت لالنظر وان 
ستحق شباًمن‌الوة قفامع 
وجود أحدمن‌بطن أعل 
منه فع أن ولاةمن هو 
من البطن العالى لم بقيدها 
الاقف عالاستحاقهإذلو 


صو رأن ستحق معه أ حد 


من بطن أسفل منه ثبتت 
ولابةنظره عل استحقاق 
ذلك السافلفعدم ولايته ‏ . 
عل من هوأسفل منه لعدم ٠‏ 

تصوراستحةاقېم معو جوده 
الالعدم شمول و لا ته شر 
فالترتيب فى البطون 
لاستحقاق الر ج لا لاوت 
النظر وقدعلم جواب بقية 
الدؤال والحاصل أن 


قو أعدعم وانمارأى اشار اليهغره فتلقفه ونسبه لنفسه من غير ان خبط حورة ¥ علأنهبعدان 
سلك ذلك ل بين المراد من لا برجو الوفاء تبرعه وانما فرع على ذلك قوله ذ فا لمغاس‌قد ير جوالوفاء 
.جوز تەرعه فقو هم عجر عله لا يضيع ماله بالصدقة وغبرها بجحب تقد ال رع با جازووجوب 
هذا التقسيد من خرافانه السابق ردها عليه فى القرة وف ااب المرةبعدالمرة. -. الموضع الخامس 
عشر ثم استدل عل بطلان الترادف بتقیید شرح المہذب وقد طت إل کلام عله فى القر ةيا قضى 


لمقالته بان هذ المعى م ىدرك تګحققه كف وهو تلقف ان کلامم فيمن لا برجو الوفاء من غير 
أن يتصو رال مر ادبه حى فتحت له سبيله )لاستنباط ااواضح من كلام الاصحاب فاستفا دهم أظر مكابرة 
ى ونا خض ها امل ات اا لكن ليس ذلك بكر على من عميت عليهطرق المدى 
فاك سنن‌الضلال والاعتداءلو ل یکن من ذلاعالا انی ما استنبطت من کلامہم‌ان المراد عن لاير جو 
الوفاء أن لايكون لهجبة ظاهرة يغلب على ظنهقضاءالدىن منم حالاق| لمال وء:دحلولالاجلقالمۇجل 


|| قال اعتراضاعل مثل هذا وحيثاشترط المحلولفى الحاللزم منذلك اشتراط كو نهعل مى )ور اأاجارة ناظرالوقف لاتنفسخ 
وه الا ق اة شر ط 


الواقف النظر لكل مستحة 


عل حصته خاصة (سثل) 
عن و قف مکاناعلامرأًة 
تسمی‌طر فة معنأو لادها 
ثم علأولادأولادهاثم على 
أولادأولادهاوانسفاوا 
عل آن من مات منم و خلف 
ولداأوولد ولدأواسفل 
من ذلك انتقل نصيه 
ٍ للبخلف المن كور وان ل 
عخلف ذلك انتقل نصيبه 
لاخوته‌وأخوا هثم و فیت 
طر فة فانتقل نصیس) 
الى أولادها قطب الدن 
و شس الدنو نشو العلباء 
وست العبيدثم توف عمس 
الدن فا نتقل نصيبه الى بنته 
فاطمةثم توف قطب‌الدن 
فانتقل نصيبه الى أولاده 
شمس الد وأحد وقاسم 
وحنيفةوآمنةثم توۆشەس 
الد فا نتقل نصیبها لی بنته 
عائشةثم توفت حنبفة فانتقل 
نصیماالیابنتہا خدجة م 
توفت خدیجة ولیس ها 
ولدولاآخولاأخت بل ها 
منالاقارب منذر بةطر فة 
خالاهاآحدوقاسم المذنكوران 
وعائشة نت خاها شمس 
الدىن وفاطمة بنت شمس 
الدن‌الاول وهی‌بنت‌عم 
أم خد بجة فہل ينتقل نصيب 
خد جةالىخاليماأحدو قاسم 
فقط أمالاوالى عائشة 
وفاطمةوواصلالمذكورات 
ثم و فیت ست العبیدو لیس 
ماولدولاآخولااختبل 
هماابنا أخيما أحد وقاسم 
أخیبا ھی 
فاطمة وت اختما هى 


وبنت 


0( | 
| اه فتأمل هذا الفبم المجيب والذهول الفريب لكنه ليس بغريب مثل من اتب هواه حى أل أا 
وأعماه اذمعنى قولى كالا خفى على صغار الطلبة حالا فىالحال انه إذا كان عليه دن حال ولس معه 
ره خا نه ر اماه جة ظامة قر عر ااال اتی عله غالا روج لیا وركذا غد 
حلول الاجل فیا لمۇجلكان موسرا راجيا للوفاء واذاكان هذا هوالعنى فكيف يقال لزم من ذلك 
اشتراطكونه على ملي باذل حاضر ففهم انالمراد من‌هذه العبارة أنلهدينا حالا على آخر وأشبه من 
هذا الف م الفا سدقو له لزم ذلك اشترا طكو هالخ فوقعن‌الداهيةالدهياء و خبط خبط عشواء وقوه فاشتر اط 
تصور الحلول يعود علىالترادفبابطاله فزاد واخطأوضل وأموجب هذاالزلل الواضح المبادرة الى 
الاءتراض قبل التأمل بلالظاهر انهذا الفہم الردىء بعد تأمله حسب جمده الدال على انه لافبم 
E‏ » الموضعالسادس عشر ثمقال واذاسلمت ان التحريم فىهبةالماء ذاتى سلمت أن التحريم 
فىجمة المدن ذاتى وهذا من الغالطة اوالمصادرة الدالة عل فساد التصور وكيف تقول ذلك لمن بط 
كلام فىكتابههذا والقرةالكلام معك وبين‌القرة الموضح للفرق بينما من وجوه عديدة لتحم حول 
فما فضلاعن‌ادراك غورها والالم تذكر هذه الملازمة الباطلة ء الموضع السابع عشر مساق قولى 
فالقرة عن جمعمن المنقدمين والتأخرين ف اليل انها اذا اسقطت حق الغ بعد وجوبه حرمت 
هذا منم تصريح ابا مع حرمتما وابطا ا حى الغير التعلق بتلك العين ا تصرف فيما #اصرحوابه _ 
فى الشفعة بعد وجو يبا بصسالعقد المشتملة تاك الحبلة عليه وان فوت ذلك الحق واذا تقرر هذا من 
کلامم وعلم‌منه‌أنحرمة تفويت ذلك ال حتق لاتنانى عة العقد المغوتله وان تعلق العينفاولى رع 
المدين الخ هذه عبارتی اعترضما باعتراضات فقال وم استدل به‌انه ذ كران فى الشفعة اذا باع 
الشقص بعد الشراءاووهبه اووقفه قاصداالمحيلة انهحرم ويصح فابقوا الصحة والتحرم مع وجود 
| النفوذ هذا حاصل كلامه وهو مغالظة وانظر الىقوله وهو تفويت فادخل ذلك ف كلامم كعادنه 
انه لام لهالاشتماد الا ذا ادخل فالكلام تلبيسا ثمقال ولولا جواز النقض لا صح العقد أنتهى 
کلامه المشتمل عل مایسودالوجه من‌الافتراءعل‌ بان نسب للی‌مالم اقله وفہم کلامی‌عل غر وجه 
مالا يقح فيه صغار الطلبة وبيان ذلك ان معنى عبارتى ان كشيرين قائلون بتحريم الحيلة المسقطة 
اللشفعة بعد وجوبما الابراء من الثمن اوهبة الميع للمشترى بعد البيع فى مجلس الخيار أو زمنه 
وسبب الحرمة کا صرحوا به الاضرار بالشفيع باسقاط حقه المتعلق بالعين بسبب البيع ومع 
هذا التحريم المتعلق بالعين عند هولاء يصح الابراء والببة فعلمنا من الصحة فى هذا مع التحريم 
عند اولاء ان التحريم للامر الخارجى كالاضرار هنا وفى تبرع المدين لايناى الصحة بل يحامعبا 
واذاكان هذا هومعنى هذه العبارة المتبادر منها حى للصغار فكيف ساغ له تبديلا وتحريفبا إلى 
ماذ کره لکن من لام له ولا تصور لیس بعید عليه ان تصدر منه هذه القباح منېا قوله انه 
٠ذ‏ كر أن فى الشفعة إذا باع الشقص بعد الشراء او وهبه او وقفه الخ وهذا كذب صراح على 
سیل سوه فېمه وتحریفه حى رتب عله جواه بان ذاك انما صح مع الحرمة لان للشفيع 
نقضه وكل ذلك باطل وكيف يعقل إن المترى عرم عليه ذلك الاضرار بالشفيع مع ان الشفيع 
النقض ف٬مه‏ انکلام الإصحابف هذه الحالة ىء عن انه ما فم عبار ولامراد الاصحاب وإنا 
مرادم ماذكرته أن الشريك بعد بيعه الموجب للشفعة بريد إسقاطما بالكلية فبذا هو ألذى 
قال أولثك عرمته وعلاوه باضرار الشفيع بيقاء الشركة وحرمة هذا مع صحته لاجواب عنه واما 
ماقاله ذلك الغى وأجاب عنه فمو من فضائحه الى أظہرها انه عليه حى تبين انه لافم له بل 
ولادین والا لساق لفظ عارتی وتکلم عليه واما قوله حاصل کذاثم اجاب عنه ما تین به 


عدم 


(۴۷) واصلثوبنت ان آخیہامی 


ت کے عائشةفېل تقل نصیبا الى 


عدم فېمه طا ولکلامېم وتحريفه للمراد وا مامه انه تعذر على الجواب فو ما قضى عليه بالضلال 


أحمدوقاسم وفاطمةوعائشة 
وجرالبه‌الو بال والكال ه الموضع الثامن عشرقوله وهو معا لطة هومن تېوره لاهم م العبارة 1 له أمإلى 1 
وواص بعصم ۴ 
بلحر فبا و يدها عل أنحكمه عل مافهمه المذ كور بأنه مغالطة يئك أله لايعرف حد الال || تومن أملالوقف جل 


وإلا ما ذ كر هذا وآنى له معرفة ذلك وهو عامى فى غير مبادىء الفقه ه الموضع التاسع عر فد || يقال ل أمين الدن ره 
وانظر إلى قوله وهو تفويت فادخل ذلك فى كلامہم الخ وهذا من الكذب القبيح أيضا ولم يقع 


ایوا رل را 
هذا الاةظ یع ارتیک عليته منا وہذا تزداد بصبر تك فيه حہث نسب إلى ای ذکرت هذا إللفظ ولاأخولاأخت وا 
من عندی ثم ۾ آدرجته ف کلامہم لیم لى الاستشماد وانا ارا الى انه من ہت هذا الجاهل وافترائه أولادىن ع أيه دوز ينب 


نعم ألذى ذکرته وان و من جل کلامم وذ کرت وعل منه ان حرمة تقو بت ولدالقا وجلال الدن 
ذلكالحق الخو هذا لیس مدرجا فى كلامم وحينئذ فلا عذر له فى هذه الفضبحة الى كشفت ت أحوال و ر 
بعد سترها و نادت عليه بالقی والعجز معا لافتراء والبہت فى عرها وها ومن و صل ال الى آله أولادا حاج ادو 
لم یفہم مراد الفقہاء باسقاط الشفعة الختلف فى حرمة كيف يؤهل لخطاب ١‏ و نقد على الفضلاء 
حى تراعی آ کديةحرمته ه المي ضعالعءشرون قوله ولولاجواز النقض لا صح العقد وهذه ملازمة نانع أبة نادات 
باطلة ا 7 تقرر من صحة التفويت من البائع مع عدم القدرة على نقضه فاتضح‌ماذ کر ته‌من‌الاستدلال ا بذت بت 
ذلك على عحة ترع المدن فاعتمده وأعرض عن هذا الغى الحروم » الميوضع الجادى والعشرون انعم أ بيه فېل ينتقل 
أ اع ي الد عله وا ق ااهل ان ادى لى ا ا و ادو را ا مات یار کون 
حرم تبرع المدين فانا حك بعدم صحته. و نلازم بين التحريم والبطلان هنا وان لم بلزمه فی غبر هذا آم إل بعضيم ام إلى غبرم 
الموضع الفارق اه يقال عليه هذا إنما يصدر عن الجتهد المطلق لانه يسس له قواعد غير الخ (فأجاب lh‏ 
فقال كتب الاععاب طاغة ثل هذه العبارة وهذا منه باطل قيح لانه لا يعقل مثل هذا أ خدية إلى ست العيد 
e‏ ورج علیما وهذا الغى سولت له نقسه مفردها إن كانت حة 
المملوءۃ بالجہلی وال جقأنه ید انی الاعحاب ولیس کا ظن بللاندانی صغارالطلة لادنی أحدمن‌آخر | حینئذ کا اقتضاہ سباق 
المنأخر ‏ ن فقوله نحک ونلازم من‌هذیاناته الى كان غنا عن ابدائما ثم فسر ذلك الفارق عا فى أ السوالعلابقولالواقف 
اليوع المنبى عنبا من مسائل شتی لا تلازم فا لفارق هو أن التحر حم فيا غر ذانی لاف م على أولادهافان نکن : 
مسئلة المدىن فان الحرم فیہا ذانى کا يعطيه تفسبر الاصحاب السابق وتخريج ابن الرفعة اه أ| حينئذ حية فينتقل إلى 
ناقض ۷ U‏ قدمته فى هذا الكتاب والكتاب النى قبله أن التحر م حيث دخل وجد عدم الصحة خالا حمدوقاسم و خالتہا 
وانما اضطره الى الاعتراض بمذا انى لماضايقته فى القرة حتى لر ير له مناصا فر الى هذا التناقض لا أ آمنة إن كانت حية وإلى 
قدمته مرأات متعددة 2 لماآل اى ما هو بدہی اللطلان وهو أن التحر م ف الدن ذاتی وکا نه فاطمة بنت چن الدن 
عسب مادل عليه کلامه الارل يعرف الفرتق بين الذاتى وغبره الام کتای القرةالذى | الاول وإلى واصلة بنت 
لوتأمل أو فبم مافه لم يزعم أن المع فى الدسن ذاتى والا ل قال أحد يجواز تصرفه وقدسبق لكأن أا نشو العلماءبالسوية بام 
النقل الصريح آن کشرین من الاحاب على حل تصر فه ثم اعترض فرقی بين هبة الماء وهبة المال ولاشىء منه لعائشة عملا 
واعتراضى لتخريج اين الرفعة ما ذ كره فى كتابه الاول وبسطت رده فى القرة ما لا مزيد عله أا بقول م عل 
ss‏ ا عل تخر يجه ولس ذلا بصا له شنا ا سطته هنا وف 
القرة ثم عرض الاستدلال عليه بنصوص الشافعى رض اله عنه بأنه ليس لامثالنا الاستشاد اا mW‏ ا ر 
اا وانما ذلك لاھل التخریج ثم ذ کر عن بعض مؤلفاتی أن فما النہى عن رد ما دون 
فالكتب بالنصوص وهذا ما التبس عليه فېمه وطغى فيه قلمه ووضعه فى غبر موضعه ورده الى ۰ 


الاقاربعائشة وهى‌بنت 


La 1‏ 8 
| غیر مرجع ویان ذلك انا لم نستشہدب ہا ودمرناماوجدناه فیغیرهاصر عا قاطعا للنزاع وا نما کل 
٣ ٤ .‏ 
aba ٠‏ م2 فم“ ھە النقا ل دص تعب عله 
N E a‏ 


إن كانت حه عبلابقول 
الواقفت المذ كور وان لم 
تكن حيةيشتقل الى محمد 


وزینب ولدیقاسم‌والى 


جلا ل ادنو جليلةوآسية | 


وعدولأو لادا لحاجأحد 
وال عائشة وسعادات 
بالسوية بينم (سثل) 
عن ر جل وقفوقفا عل 
. نفسه م علو لدەعمدمن 
زوجته‌جانحبیب م عل 
آخوته‌وأخواته من جان 
ببب م عل بنته جليلةمن 
غبرجانحبیب م عل ولد 
آأخه محمد م عل أولاده 


الذکوردونالاناثے مات 


الواقفوولده عمدوقد 
زوجت جان حبيب ولد 
أخه مد وأ تت منه بینتین 
فل بنتقل‌الوقف مما أو 

لبنت الو اقف جليلة(فاجاب) 
بانه بنتقل الو قف لبنت 
الواقف جليلةلالينت جان 

حبيت لان لةظ الاخوة 
والاخوات‌وان‌کان عاما 


لكنه ص بلفظ الراقف أ ( 
الاخ ىجان أ حدهما 
اختصاص|استحقاق أو لاد 


ولدأخه مد مذ کو رهملا 
ينما تو قفه على أنقراض 
جلبلقوا نیم فانقیلکل من 
اللفظن عام من وجه فلا 
الا مر جح واه على 
تقدر تسلبمة اما نا 
تعارضا تس۔اقطاو بقی قو له 

3 على بنته جليلةسالامن 
التعارض فعمل به وان 
الثانى تر جح من جبة المعى 


ګڪق له ان نشد فه 


ف با لحفظو بالتعہد وما يقتضيه الال من الغبطة اللاثةة إذا شرف على التلف اما مطلق و ابيع 
| والاجارةوغیرهها فلقاضی بلد المحجورعلیه ومن ثم کان له انیطلب من قاضی بلدالمالاستحضارە | 


E (۳۸)‏ 
بل له بذلك غاية الفخر والقز وأما مادون واستقر بين من عليمم العمدة فى تحربر المذهب 
وتر جیحه فلا پعترض علیمم بنصوص عالفبم آلا رىماوقع للشيخين فى مسائل يعرض فما عليمما 
بالنضوص فاجيب عنمما وأبين مستندهما من نصوص أخرى أوغبرها رالاعتراض بذلك مغالطة 
ليست فی علما نم قوله واتما ذلك لاهل التخريج ان أراد م حاب الوجوه کا هو مؤدى هذا 
اللفظ عند الاتجمه كان ذلك من مفترياته الى يشد ما ما أطبق عليه الائمة بعد أعحاب الوجوه من 
استشہادم بالنصوص مطلقا لاينكر ذلك الا من ليس له المام بى من كتب المذهب أو غير 
أعحاب الوجوه فو مع خالفته لاصطلاحبم يشمل أمثاله فیناقض مااخترعه بقوله لیس لامثالنا الخ 
غافلا عما يتر تب على ذلك ثماعترض فرقى فى شرح الارشادبين‌الصدقة واهبةعل تر جيح أن‌الر فعة 
وقصره کلامه فى الصدقة بانى فر قت بانلا ءلكن الصدقة خلافالبةوهذا كذب على فانى ل أفرق بذلك 
اصلد واا حاصل الذى فرقت به انه لاملك فى الصدقة الا الفعل وهو حرام لذاته عخلاف المية 
فان المملك فا القول وهو »جرده لاتفویت فيه هذا آخر ماأردته وپینته وحررته من‌سقطاته ما 
ولیس بصح فی الاذهان شیء » اذا احتاج النہار الى دليل 
فلينتبه لذلك المحظور ولايغفل عنه الراسخون فان تحريفات هذا الرجل واظہاره للمفتريات فى 
صور موهمة بالا باطیل والنرهات حی‌ر ما وم ضعفاء الادراك اما بقضات فقصورة قوی سحتاج 
زد تبقظ وبصبرة أحسن اه منا ومنه السريرة وحقق لنا الهداية والاخلاص واا من بوائقنا 
حین لامناص ينه وکرمه والمد ته وصلى اه عل س دنا تمد وآله وعحه کلما ذ كرك وذ که 
الذا كرون وكلما غفل :عن ذ كرك وذ كره الغافلون قال مؤلفه آنهته نصف ليلة الاربعاء سابع 
حرم الحرام سنة أربع وستين وتسعمائة والى الله تعالى ازفع كف الضراعة فی ان رق 
ألغادة بطول حياته واسان قلبه ف الذب عن الشريعة على وفق مرضاته آمين تم الكتاب المبارك 
حمد الله وعونه وحسن توفقه وصلی الله على سیدنا محمد وآله وسل تسلا کثبرا ورضی اله 
عن اسحاب رسول اه اجعين وحسبنا اله ونع الو کیل 

باب المحجر 
وسثل ) عما لو کانت اليم یلد و ماله باخریوماحاصل کلام برهان ادن ن ظېیرة فی فتاو يه 
لإ فا جاب ) رضى اه تعالى عنه بان المعتمد ان ‌العبرةبقاضى بلد مال المحجور عليه حى لوكان يلد أ 


وماله بآخر فالولى قاضى بلد المال لان الولاية عليه ترتبط ماله كال الغائين لتكن عله فى تصرفه أ 


اليه عند امن الطريق وظور المصلحة فيه ليتخذله عقارا عسب مايراهمصلحة وبحب على قاضى باد 
الال أسعافه ذلك إذاثبت عنده طلبه ااه واهلیته لقسلمه فیسلبه لثقة لو صله لهو لیس‌عندی‌قتاوی 
الرهان الى ذ كر وها ومسئلة من مات بلا وارث مذ كورة ف الفرائض من شرح الارشاد راه 
تعالى اعلم لإ وسل عماإذا بیع مالا لمولىەلەفكمل فادعیعليه آنه بع دونثمن مثله او بلاحاجة 
فما المح فى ذلك وما المعتمد من لاضطراب فہا فاجاب )€ بان المحجورعله أن ادعی بعد کاله 
البيع بلا حاجة او مصلجةعلى الاب اوا جد صدقا بيمينمماانه وقعالحاجة او المصاحةفذاك والاصدق 
المدعى یمینه ان عہما وقع دون إلخاجة والمصاحة هذا ماعله الشخان وغبرهماً سواه فه على 
الاوجه مال التجارة وغره ومايحب فه الاشماد كالبيع نسيئة وغبره وان نازع" فى ذلك جيعه 
الزرکشی واطال فه بما هو مذ کور نی خادمه فلینظر منه ودعواه علی المشتریمن الول یکی عل 


٠ الولى‎ 


(۳۹ بأن تقدمم بنت الواقف 
س قرب لخر ضه من تقد 
الول فما ذکر وما | ذا ادعی علو ليه أنه باع بدون ثمن المثل فقال ال ف لخادم أيا ل | اا و ا 


ره قرلا وط تصديقېم اغ الاو لاولو وص لام أمناء وفارقماقله أن المصلحةمتوعة EE e‏ 
لييح فكلف البينة ا کلف ان وکیل بينة بوکالته وأما تمن المثل فو من صفات البيع فاذا ثیت (ستل)عنأما كن موقو فة 
أن البائح جائز الہ ع قبل قوله فی صغته ودءوی ته ولا بقل قوله مدعی فاده والحاصل أن عل رجل م عل اولادە ثم 
الاختلاف فى البيع بشمن ا محل اختلاف فى صفة البيع الأذون فيه فيصدق العاقد ويعد أن يقال || علأولاد اولاده وندله 
هو اختلاف ف الصحة والفاد حی بحری فيه القولان اه وفيه نظر بل ألذىتجه أن دءویالولى وعقبه وإنسفلوا للذ کر 
عه ابيع دون من الل كدعواه اليح بدون الحاجة فیآتی فبه مامر من التفصيل بن الاب مثل حفا۔ الاشين عل أن 
وغبره ورد فرقه المد كور بان المصلحة کا آنا متموعة ليع كذلك من المثل هو متبوع ليح من مات منېم و تركولدا 
فلافرق ينها وزعمه أنهمن صقات ابيع دون المصلحة لاتأثير له على تقدير تسليمه ثم ریت کلام ولوا و اسا ن 
شیخه البلقینی وهو بوافق ماذ کرته ویرد ماذ کره وختصره وإن كان‌بطه فحوأشى الروضة أ ذلك من ولد الولد كان 
انه لو ادعی‌المکل أن وکیله باع بدونئمن الملوادعی الول أنه باع بشمن‌ا لمال صدق‌ال وکیل بیمینه | نصيبه من‌ذلك ل فان ل يترك 
لان الموكلبدعى خيانتهوالاصلعدمما وقول البغوى يصدق الموكل مبى عل رأبهالضعيف ان‌القول إإإ ولدا ولاولد ولد ولا 
قول مدعى الفساد فان قلت إذا اختلف الرشيد والوصى فى صدور البيع بلا حاجة أو بلا غبطة | أسفل من ذلك منولدالولد 
صد الرشيد قلتالفرق أنالرشيد لم يسلطه على البيع خلاف الوكيل هنا اه ملخصا وهو ظاهر أو أ كان نصيبه من ذاكلاخوته 
صریح فی أن المصدق ف الدع بدون ثمن المثل هوالرشيدلانهام لط نحو الوصى على اليم لاف أا الذنهم فى درجته مضافا 
الموكل فاوأقام بينة ذلك وآقامالولى ببينة أنه باع شمن امل ا افضيل سنه فى شرم الإزهاة أا إل ما سنوت من ددا 
فی باب الدعاوی والبينات فانظره وماينبغیأن يزاد هناكلام الحقق أنى زرعة فانه ذكر العلة فى أأ الوقف ثم لاولادم ثم 
فتاویه وأطال ماحاصله انه لو أجر الناظر أرضا بأجرة شدت با يينة انبا أجرة الل وحك اأ لاولاد أولادم ونسابم 
ا ثم قامت بينة أ خری 8 دون اا الخرةباجرة الاراضى وعم e‏ 
فېل بین ذلك بطلانالاجار ةوا کم افاجاب با نه لاسبیل لنقض الک بعد وقوعهالاباحدطر يقن والار تیب و 
أحده| أن تبان ان البينة الشاهدة او لا لست من آهل الخبرة ک شېدت ولکن کی تین E‏ 
ذلك ان قامت به نة فېذه شہادة نقی وان اعترف ا الشماهد ان فای فائدة لاعتراف) بعد أل 7 e‏ ا 
بقوط الثانى أنه يفيد كذب البينة الثاني بعبن الاولى ولكن كيف ااطربتق الى ذلك واليينتان عند اوأسفل من ذلك 
التعارض لاينتى الحال فب الى ذلك الم الا أن تصل الثانبة الى التواتر فانه مى خالف الأحاد منوادالولدوآ ل الوقف 
عل كذب الآحاد وغاية الامر أن يفرض زبادة الاجر على الاجرة الأولى تسعة أضمافبا وذاك | | إلى اللو کان ايت سيا 
لاندل على اختلال أجرة امل فى الاجارة الاو لانه قد برغب فی‌استئجار فدان من قوی اة ا لاستحق الو قف المد كور 
ر برغب ف استجار مثله من ضعيفب لان لجر بان عادة بلاد مصر بان المستأجر من ضيف إإ |وشيئامنه‌قام وده أوولد 
یغرم على مدان مظالم فوق الثلامائة ا من قوی لا یغرم منہا شما قال وقد عخالف ەوان فل ىداك 
ماأفتست به ماأفی به ان الصلاح بعد الاستخارة والتمہل اما من انه لو ا بیع ملك بم | مقامه وکان مستحةا لا 
فقامت بينة بان قيمته ا وخمسون فاعه ال بذلك و م الجا بصحة اسع قأمت بينة | ستحقه اصله‌المیت انلو 
اخری بان قبمته حننئذ مائنان نقض الحكم لان اا حکم ناء عل اليينة الال عن المعارض کان حبافا ل ألو قف بعد 
اليه الى هى متلا أو ارجم وقد بان داو مابمنع الک مالحالا کم فپ وکالو | JI OES‏ 
کم للخارج عل صاحب اليد ببينة وأنتزعت العبن منه ثم الى صا حب اليد ببينة فان الحكم ينقض شل | | أولاده الثلاثة علىوزكية 
هذه ال المد كورة وخالف مالو دجع الشاهد بعد امک فاته لم بتبين سناد مانم ا حالةااحكم أ وزيدةفات عل عن هس 
لان قول الشاهد ١:عارض‏ و ليس احد قوليه اولى من الأخر قال ابو زرعة قات ll‏ بنات فتلةین حصته وهی 
الصورة الى استشہد ما ان البينة الى أقامما الداخل لو كان أقاما قبل امتنع الحكم لذر مه أ النصفدثم ماتتزكة عن 
: 1 1 1 اشنو نتن فتلةو احصتبا 
وهی الريع f‏ مانت 


زبيدة عن غير ولد فہل 
شقل حصتما لاولاد 
شقيةاعل وأو لاد شقيقتبا 
زكية الم كورن للذكر. 
مثل حظالا نشین لاستو امم 
۰ ق الدرجة أمتقام بات 
شقبقہ مقامأً بہن‌فیكون 
هن i‏ حصة زبیدة 
وأولاد زكية مقام اسم 
فیکون: هم ثلك علا 
بمفموم قوله وعلی‌أن من 
مات منم قبل ان صل 
الخ فالعامل ذلك 
فمن و صل اليه أم لاام هو 
قيد معترفلا تقام أولاد 
کل أصلمقامه(فأجاب) نم 


تفتقل حصة زبيدة من 


الوقف لاولاد شقيةبا أ 


علي واولا شقیقتہا 
ز كيةا مذ كورن لذ کر 
مثل حظ الاشين 
لاستوائم من ‌الدرجةعلا ' 


الم كرر نو فوم قو له 
عل ان من مات منم قبل أن 
يصل اليه الوقف الخ اذ 
هومن مفېوم ا لخا لفةو لا 
يصح کونه من مفېوم 
الموافمة لما يلرم عليه من 
الغاءالمنطوق بالمفموم لان 
قولالواقف على اكرط 
والترتیب‌المذ ورن قید 
فی کل من قوله لاخوته 
و ماعطف عليه( سئل )عن 
رجل وقفوقفا وشرط 
أن يزد فى ذلك ما يرى 
زادته ویقص ما ری 
نقصه و یغیرمابریتغیاره 


ویرتب ما یری تر تيه | 


ودل ما پړی 


(6) 
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ابا لک و الحکلاينقض الاحمال مع الاعتضاد أيضا فان الاصل فى العقود ال جاربة بين المسلمين 
الصحة ثم قال علىانماقاله خالف المنقول فى البينة انه لو شبد شاهدان أنه سرق ثوبا. قيمته عشرة 
وآخران قيمته عشرون لزمه أقل القيمتين قال فى الكفاية لان المقل رعاعرف عا به غفل 
عنه المكثر فكان الرجوع الله أولى وأبضا فان الاصل هو السلامة والمقل ناقل عن الاصل 
والمكثرميق عليه والناقل أولىمن المبق وقال الامام هذا الح فمالو اتفقواعلالصفاتو صرحوا 
بانه | يستقل واحد بمعرفة صفة لم مدركما الآخر وردوا النزا ع إلى القيمة نفسمافلا جب عندناالا 
الاقل ملاعل براءة الذمة اه وفىأصل الروضة شبد واحد عل إتلاف لوب قيمتهربعديناروآخرعل 
اتلاف ذلك الثوب بعينه وقالقيمته من دينارثبت الاقل وللمدعى أن عحلفمع الأخر ولوشہد بدل 
الواحد والواحد اثنان واثنان ثبت الاقل أيضا وتعارضتا فى الزيادة ولو شد اثنان 
انوزن الذهب‌الذىأتلفهدينارو الأخران أن وزنه نصفدينار ثبت الدنيا لان مع شاهدهزيادة عام 
خلاف الكہادة على القيمةفان مد ركبا الاجتباد وقديقف شاهد القليل عليه اهفانظ ركيف جرم أولا | 
بتعارض البینتين خلاف قول اىن الصلاح انه تقدم الزيادة و تعلبله ف الفرق بين القيمة و از نة بانهقديقف 
شاهدالقليل عل عيب يقتضى تقد م يينة النقص .کا فالتنبيه فظر ان ماذ كران الصلاح مخالف المنقول 
والذى . بتحرر لى فىذلك أنه ان قطع بكذب البينة الاولى كان تقوم ب الحجازية ألى علىشاطىء 
اليل بمائة درم فى كل شر مثلا نقض الحك وذلك ليس فى الجقيقة من تعارض البينتن بل تقض 
ا لحك با للقطع بكذ بها فصارت البينةالاخرىلامعارض طاو أمامع الاحعال فلا نقض للح وبدون 
الحكممع الاحتالاما ترجيحالناقضة واما ان يتعارضا ويتساقطا اه وتبع فماذ 3 من‌الاعتراض 
على أبن الصلاح ورد كلامه بنحو ما ذ کرہ السبکی وغبرہ لکن فی شرح الارشاد انتصرت 
لكلامابن‌الصلاح شم جعت بینه وبين کلام من ۱ء؛رضه ما بوافقه وژ ده ماذ کره الول آخرا 
بقولهوالذى يتحرر لالخ فتأًملذاك معمافى شرحالارشاد تعلم أنالراجح فالمسئلة التفصيلالدال 
عليه كلامى الموافق لكلام بى زرعة المد كور لإ وسئل نى شخص اقامه القاضى التكام بااولاية 
العامة عى حجر سفيه بعدان ثبت أهليته لذاك ليصرف عليه ومعه بذلك اقامة شرعية من القاض 
فاستمر ثلاث سنن بقوم بەفا عتاجە من شخ ص آخر ۷و ثبت ماادعاه مع اقامة القاضی الارل لاحاجر 
مع‌استمراره على المصروف عليه أملا إا فاجاب € اذا ولى القاضى المستةل أوالنائب الذى شملت 
ولايته النظر فىامر عو الايتام قم فانكان لظن انه لاقي البولى عليه كانت ولاية الثاني باطلة 
وأئولامةثابتة للاول مادام اهلا وان كان مع علمه بان لەقماورأی فىذلك مصلحة صح وصارالانی | 


| قما ايضاولاينعزل الاول الاان قال القاضى للثانى جعلتك قا فما جعلالقاضى فلان الاول قيما 


واذا م ينعزل الاول بان لم يقل القاضى للثانى ذلك لم يستقل احدها بالتصرف بل لاد من 
اجتهاعم»] فيه الاان انفرد احدهما بالقبول او صرح لكل منهما بالانفراد بالتصرف او ضعف 
احدهما اوفسق فنفرد الا خر بالتصرف حنئذ ككل منمها فىالثانية وان جعل الثانىمشرفا على 
الاول لم یتصرف الاولالاباذنه ولیس للٹانی حینئذ الانفرادبالتصرف ایضاوالحاصل انی لمارف 
صورة السوال نقلا خصو صما وانما اخذت ماذ کر ته بعد قوله وان کان مععلمه الخ من کلامم 
فىالو صيين فليجرفىذلك جيع ماذ كروه ثم مما مكن اتبانهن‌القيمين وال جامع بين القيمين والوصيين 


| غر خفی‌ولانظر لکونب وهو الموصی ٹمواحدا والمولی‌وھوالقاضی الثانی ھناغیر القاض لاما 
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نابا فما بمازلة شخحص واحد والته أعلم لإ وسئل) عن رجل له أبنة زوجہا من رجل وی 
بکر ول يفك عنبا حجره الشرعى فاقامت مع زوجم المذدكور مدة مستطيلة واستولدها أولادا ثم 
بعد ذلك طرآ لوالدها سقر من بلدتهالى|بنته مقيمة ا الى الحجاز فجعل الزوج المذكور يشاجرها 
تی ابرآته من‌صداقہا علی ید حا کر شرعی و تحملت باولادها احمل الترش ا نما الزو ج المذكور 
الشرعة فہل ل تصح هنبا البراءة المنكورة وة الغا و فت ج ام اوهل 
يصح تحملباباولادها املا وهل إذاقلم يصح تحملبا فبل هما تعجز نفسما عن التحمل بالاو لادام لا 
لإفاجاب) می ثبت رشدهافایر 9 باطلوكذاك تحمابا الان عحک بذلك حا کمیراه وات اعام 
ل وسئل ) غن شخص عغنده دارم لیتے‌او لغائب أو لمسجد ونحوه واليتيم ونحوه غار حتاج مهای 
ذلك الوقت فار اد الق و نحره إقراضا اوالتصرف فما برد بد ها فېل يسو غ له ذلك وهل قال ذلك 
احد من العلباء ولو من غر اصحاب الشافعی رضی انه تعالى عنه مع ان البلد لیس با حا کم, ظ 
عدون له طر قا فی ذلاك أل ¥ فاجاب )اة راض مال #جورەفه تفصیل وھوأنە جوز للاب 
والجد والوصالاقراض عند الضرورة لنهبأوحريق أوارادة سفر وفىغبرذلك لابجوز ز وللقاضی 
الافراض مطلنا لكثرة أشغاله هذا ماعليه الشيخان لكن أطال الاسنوى كالسبكى فى رده وان 
القاضیکغیره فی آنه لا جوز له الاقراض الالضر وا ان الصلاح بانهلوكانللمحجور بستان 
فاج وة باص أرضه باجرة تو معدا فة الأر شر عة الجر م ساقى على الشجر عل سېم من 
ألف سم للمحجور والباقى ا ر کا جرت ۾ العادةصحتالاقاة وهى مسئلة نفيسةو بانهلوكان 
عند رجل صی بے ولیس وصیا شرعا ولاوليا وخاف ضياع ماله ان سلبه الى ول الاس جاز له 
النظر فى فا فی ماله ومخالطته فی‌الا کلوغبره ما هو آصاح له واستخدامه عافه‌ټدریه 
قاصدا مصاحته و جوز من غر ذلات ما لإيعد لمثلهأجرة وماسوىذلك 2 ز الاباجرةمثلهوذ كر 
الووى فى شرح المذب أن لامص بات کالاخ والعر الانفاق من مال الصى فی تأده و تعابمه‌وان | 
يكن هم عليه ولاية لاا قلياة فسومح ما قال الجرجانى ولو لإ بو جد واحد من الاولاء والحاكم 
وجب ال لين النظر فى ف مال الصس والجنون با لحفظۆوغرە اھ وأما تصرفه فه نفس فلا جوز 
وان کان بنية أن یرد بدله لابه لاجوزان يقبض من فده لنةه فلاحياة له فى ذلاكالا أن نذهب 
هو وال آم الى باد ها قاض فاذا ذها اليه وكان هناك ضرورة جرزة لاقراض مالال بآم توان 
يقال جوز لاض حر نة_ذاقر اض ماله للولى وأمافی غبر هذه الصورةعلى مافیمامن‌نظر فلا جو زللولل 
با أوغبره ان يتصرف فى مال موله لنفسه تمر ان کان ابا اوجدا اووصيا واشتغل بال موليه 
عن کسب یکفیه وکان فةررا اومسکینا جاز له ان یاخن منه من غر مراجعة القاضی خلافا لما فی 
الانوار اقل الامرين ی کات وأجرة ۵ شٰ عله فی مال الیم نعم ان نقص‌اجر الابوالجدو الام 
اذا انت وصية عن نفغتېم وکانوا فقراء تمموها من مال عجو رهم ولا یجو زللقاض الاخذ مطانا 
من حت کو له قاض ا بخلافی مااذا کان وصا وبخلاف امین فان ا الاخذد ا ع بافانی 
ا عامل فبحث بعضمم خلافه مردود وقیاس ماتقرر من جواز الاخ بغر قاض الذى صرحبه أبن 
الصلاح واعتمده الاسنوى وغبره انه يستقل برد البدل بناء على القول الضعيف انه يلزمه رد 
تذل نانا ختە لک صرح الرافعی فی‌الو صایا بانهلاییرآالا بالرد الى الحا کم انهلا یریءنفسه بنفسه 
ولو تبرم الرلى بحفظ مال موليه والتصرف فيه جاز له انيستاجر من يتولاه باجرةا شل فاقل من 
مال موليه وان رفع الامر للقاض لينصب قا ذلك لاليفرض له إجرة فلا يبه وان کان‌شرا 
وله حیث وجد متەرعا والا اجابه وعليه حمل اطلاق جع انه يبه ویظېر أنه او اا 


[م ۹ س افتاوی CET‏ 


تردیله وندخله فه‌ ما شاء 
و خرج ما شاء وستبدل 
وقفه ومایشاءمنه ابراه 
من‌عقا وارختت ار 
ا 
لنفسه‌لذلك‌مابری اش:راطه 
فيه يفعلذلاث بنفسه المر ة 
بعد الاخری کا بدا له 
فع ل ذلاكو لس لاحد من 
بعده فعل شیء من ذلك 
بحا کحنفی م أنه 
شك على نفسه أنه اسقط 
حقه ورجع عما :شر طه 
لنفسە فی كتب أرقا من 
الادخالوالاخراجوغبره 
2 حک ذلك حا ٤‏ حنفی 
ف ذلك یح ويءمل به 
اوله‌جیع‌ماشر طەلنفسەمن 
فاجاب ) : الاسقاطٌ 
والرجوع المذ كوران 
صحرحان فلا ةذ بعدهما 
من الو أقف‌شیء ما اشر طه 
لنفسه‌وان کان فه‌ما فيد 
القكرار اشموها یع 
افرادهاذ قوله حقه مفرد 
مضاف لمعرفة فيعم وما 
ال وصلةفى قوله عماشرطه 
عامة وقد فصلمابقوله من 
الادخال والاخراجوغره 
(سثل) عن واقف وقف 
وقفاوماذ کر یکتابو قفه 
وقفتذلك بشرطأن تکون 
اتوليةازدبأن قال فو ضت 
التوليةلزىدأوجعلتەمتوليا 
فموللواقفأولولى الام 
ءزلهو نصبغبره املا و[ذا 
اسقط امو النفو يض أو 


من النولبة والنظر أم لا _ )6٣(‏ 
TTT‏ 


[فاجاب )مال مسئلةالاولى 
فلحا کم المسلين عزل 
المذ کورمن‌النظر و نصب 
غبره فيه وکذا الواقف 
انان شرط النظر لنفسه 
حال وقفه والا فلا وأما 
الانيةفاذا أسةط الناظر 
حقه من النظر انعزل 
وللحا نصبغبر هو ان‌کان 
ال اف فرط بطر ةخال 
الوقف ثم عزل نفسه لیکن 
للواقف نصب غبره فانه 
لانقارله بل بنصب الجا 
ناظرا واکنه باق على 
, ولايته (سئل)عن واأقف 
وقف وقفا وشرط أن 
برقب ناظر هثلاثین صو فا 
وش ط لنفسه الادخال 
والاخراج والزبادة 
:والنقصان و حک موجبه 
حا کم‌حنقی ثم ترك من 
الصوفة عش رن م می 
غو ثانين سنة ثم اتصل 
ذلك عا کم‌مالکی و ح& 
بانذاكرجوععن العشرة 
الباقية من الصوفة ثم أفى 
علماء ا لحنفية بان ذلك ليس 
برجو ع فہل حک المااکی 
یح آملا (فاجاب) بان 
حک المالکی بالرجوع 
باطل لمافیهمن!بطال حک 
الحنفی فٍه أذقو له عو جبهمن 
قو له حکمت موجبه مفرد 
مضاف الى معرفة ف 
فکأنه قال حکمت 2 
مقتض من مقتضيا نهو منرا 
أن مضى المدة المذ كورة 
لیس برجو ع(سئل) عمن 
وقف عل لقطاء هذا 
ابلك ولم يكن 


تولى ذلك بأجرة المثل جاز للاجر أن سأ جرالولى ليعمل عنه وعحجتمل خلافهوعلى الاول فكون 


من الحيل المجوزة للولى العمل فى مال موليه بالاجرة ولو مع وجود مترع هذا کله ح& ل 
العجور منبت ووه ومثله فجي ماتقرر ناظر الوقف فى مال الوفف أخذا من قول الشيخين 
وغبره] لوشرط الواقف لمنيتولى وقفه شيا من‌الريعجاز وكان ذلك أجرة عمله فان لم يشرط له 
شيا ل وستحق شيئاوعليه قالالبلقیی لورفع الامر للحا كم لبقرر له أجرة فوا لو تمرم الول محفظ 
مال الطفل ورفع الام الى القاضى لبت لهأجرة قال تلبيذه أبوزرعة مقتضى تشبيمه أن بأخذ 
معالحاجة اماقدر النفقة على ماقاله الرافعى وما أقل الامرىن من الاجرة والنفقه ا قاله النووى 
وقد رجح ابن الصلاح فى فتاوه آنه يستقل به مغر حا كم وذلك اتی هنا اھ فام ذلك 
أن حكمه حک الولى فما تقرر فيه وبهيعلم أنه لايجوز لهأن بأخذ لنفسه قرضا ٤ا‏ تحت بده لمال 
الوقف وقدصرح بذلك الشيخان حيث قالا ليس للمتولى ان بأخذ شيا من مال الوقف على أن 
بضمنه فان فعل ضمن وأما من تحت بده‌مال لغائب فان كانت على ذلك الال بغبر حت فواضحأنه 
لا ز لهأن یتصرف فه لنفسه ولالغره وان‌کانت عحق فان کان قاضیا او نائبه جاز لهالتصرف فيه 
ذا اضطر اله کیعه عند خوف تلفه‌وان کان وکلا جاز له التصرف عسب ماآذن له موكله فيه نعم 
له والس اموکل ان بأخذا مایعلبان او بظنان أنه يرضى به هذا كله أن كان الغائب الالك 
رشیدا والال جز أخذ شىءمن‌ماله مطلقا ولا التصرف فيه الاللولى أومأذونه واه أعلم لإوسثل ) 
عمالو أخذ الرقيق اوالصى شبتا من‌المعرض عنه اماكه ام لا لا فاجاب ) بان الذى دل عليه 
كلامہم ان‌الصى عاك مأاخذه ما اءرض عنه مالك المطاق التصرف وكذلك سيد الرقيق ماك 
مااخذ قنه من‌ذلت وال اعلم لا وسئل gرضی‏ أله عنەعن وصی شرعی على بم قاصر عن البلوغ 
وليم المذ كور دمنة أرض معدة لقا م ولیس فما شیءمن الابنة ولاحاصل منہانافع للحجور 
امالات وفى بنائما من ماله اوتركا ممملة اللقائم غابة الاضرار به والاضاعة عليه فاع الوعى 
الفر عن‌اليتم المذ كور الدمنةالمذ كورة بعدثبوتالحظ والمصاحة و بعد ثبوت الز يادة عن من المئل 
كذاك وثبت ابضا انالوصى المذ كور باع ذلك طائعا ختارا منغبرا كراه له فى ذلك ولا اجبار 
وثبت ذلك على بد حا كم شرعى شافعى المذهب فحك وجب البيع المذ كور و وجب مأثبت إدبه 
من المسوغات اأشرعية ووت الطوع والاختار واراد الوص الم كور أو اليم المد كور بعد 
بلوغه الدعوی بان صدور ابيع المذ كور من الوص المذ کو ركان با لجر والتېدید فہل تسمع 
دعواه بذاك بعد ثبوت الطوع والاختيار والمسوغات الشرعية بذاك أملا تسمع دعواه وهل تقبل 
بينته بذاك ام لا تقبل وإذا اراد الوصى المذ كور اواليتم المد كور بعد البلوغ ان بدعى أن 
الأمن المد كورالدمنة المذ كورة دون ثمن الممل وان من الل فوتذلك وله بينة تشد بدعوأه أن 
من المثل حال البيع الصادر من الوص المذ كرر كان ازيدمن امن الذى باع به الوصى المذ كور 
فل تسمع دعو اه و بلنته ذلك ولو حح حا کم شرعی شافعی بان لثمن الاول كان تمن لمل املا 
تسمع وهل تقدم البينةالثانبة على الاولى ولوحك بالاو لی حا کمشرعی شافعی المذھب لا فاجاب) 
بانه تسمع دعوى الوصیللا كراه بقرينة وكذا للاقص عنمن المثل ان ذ كر عذراوإلافقدفسق 
وانعزل واما دعوى الحجوراذا بلغ و ثبت رشده ف ذلك مطلقا ٌمإذا سمعت الدءوی‌واقیمت 
بهنة بالا كرأه و بينة بالاختیار قدمت بينة الاكراه لانها ناقلة عن الاصل وھوالاختيارنعم ان ‌قالت 
نة الاختیار کان مکرها وزال الاکراه حال البيع كان قالت الارلى باع عند الغروب وهو مکره 
وقالت اثازة باع عنده وكان مكرها قله وزال ألا كراه عنده قدمت الثانية التى هى بينة الاختيار 


۳ 
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ETE Y٠‏ الصورة ناقلة عن أصل الا كراه الى البتته الاولىواعلم ان شرط ماع بينة الاكراه 
أن ټذ کر سبه من غو ضرب أو حبس أو تخوْيف ناجز فلا یکفی قوطما نشېد انه کان مکرها 
لاختلاف مايه الا 3 اه باختلاف‌الاحوال والاشخاص واذا أقيمت بينة بان يبع الو صى كان بشن 
المغل وأقيمت بينة أخرى بانه کان بدو نه بقدر لایتغابن مثله قدمت الثانية ا أفى به أبن الصلاح 
حیث سئل عا اذا احتیج e‏ یع ٤‏ بم فشہدت نة ااج وان ا و فياعه 
الم الك وسک اکپ بصحة الييع ثم قامت بينة أخرى بانه بيع بلا حاجة أو بدون ثمن المئل 
فقال نقض الح وع فساد ا ا اء على ان البسنة سالة من المعارض وقد بان 
خلافه فمو کا لو أزيلت بد الداخل ببينة ا ئم اقام ذو اليد بينة فان الحكم ينقض لذلك اه 
وأما خالفة السك له حث قال الذى أراه أنه لا ينقض المحكم بالشك واا قالوا بنقضه فى مسثلة 
الداخل الى قاس عليما ابن الصلاح لاجل اليد وقد قال الاصحاب لو شبد شاهدان بانه سرق 
ثوبا قيمته عشرة وشبد [خران بأن قيمته عشرون وجب أفل القيمتن لاته الحقق اه فأجاب غا 
بعض الڪققين کے ان ذلك نقض بالشك أى لاف الک لیس مرجحا وغايته أنه افادته 
البينة الاولى الظن وماد الثانية الظن ايضا وانما قدم لما ذ كره ابن الصلاح و بان ماقاله الاصعاب 
الذى احتجبه السبكى على مازعمه عله قبل الك غينئذ لاعك الا بالاقل لانه الحقتق خلاف مسئثلة 
أبن ت فان الک بالاولی قد وقع على ظن سلامتبا من المعارض وقد بان خلافه فیطل 
الحک ما وبؤيد ذلك و #9 نفسه ف مسئلة إبن الصلاح بانه لو وقع التعارض فيا قبل 
ابيع والحكر امتنع كل من البيع والح لان معارضة الثانية الاولى ابطل النظر اليا واجاب 
بعضمم أ ضا عا يتوهم من مخالفة کلام أن الصلاح لكام الاصحاب المد كور فقال و 
کلامم هنا فا لر تلف وتعذر تحقيق الامر فبه وما ذكره ه ابن الصلاح فى سلعة قائمة بقطع 
بكذب البينة الشاهدة بأن قيمتما مائة اه وفى هذا الجواب نظر يعرف وجه عا تقرر فى وجه 
کلام ابن الصلاح السابق فالاو جه انه .لافرق فى كلامه بين التالفة والباقية نعم ان كانت العين 
المبيعة قائمة على صفاتها وقت البيع وقطع بكذب البينة الاهدة بالزيادة لم يلتفت اليما وحكم 


الحا ک باق عل حال وآین الصلاح لە خالف ف هذه الصورة عغلاف ما أذ تلفت او ترت : 


صفاتا ولم يقطع بكذب الثانية فانما تؤثر ويعمل با کا مس عنابن الصلاح واه أعلم إو سثل ) 
رض اه عنه جرت العادة عند حفظ الولد لسور معينات من القرآن الكريم بصرافة وهى عبارة 
عن الضيافةللمعلم والمتعلمين هلفذلك وى خصو صه فىسورمعينات اثر وهللولى الطفل انيفعل ذلك 
من‌مالالطفل فاجاب )€ صرح صدا بنا بان ما جعل من الطعام عند خم القرآن سنة قياسا على 
بقية الولاثم المسنونة يجام السرور واظبار الشكر على هذه النعمة العظيمة وكفى بذلك دللا عل 


الدب ما E‏ ف ذلك خصوصه الاخبار لارا مانقلعن ر رضی أيّهعنه 


انه لا ت ختم البقرة ذبح بدنة ولس لول الطفل أن يفعل شيا من ذلك وغبره من الولائم المندوية 
ا واللّه ال اع( أسند وصیته عل ت رکته وولده لانسان وجعل آخر ناظرا 
عليه وأقرفمرض موته‌اولده باعیان معينة ثم مات عنه وعن أمه فصدقت على الاقرار المذكور 

وحكم بذلك شافعی ثم ان الناظر اقتض‌ی رأبه آنه د ها من المقربهلاولد مبمغا صلحا عا اأدعته 
فما اعذرت فيه لمنام رأته ان ولدها يعذب «ن جبتما فل للناظر ذلا أولا ويغرم ما دفعه اليا 


.8 ويون ذلك جاحة فه ۳ م افق الناظر والوص ىعل خزن مال المحجور وعدم‌الاجارفه مع‌اخرا۔ 
مۇن مله که مار ه عل او آرٴ واخراج زکاته غو أف وللائة دنار فل ا ذلك ام #ب علہما ا نصيب البنت بعدمو تاا 
س 


الط او عل اللقطاء 
واطلق ول بو جدلقيط هل 
يصح الو قف ام لاو اذاقام 
بالصحة فا يفعل فى غلة 
الوقف(فاجاب)بان‌الوقف 
ىشقى المسئلة باطل لانه 
منقطع الاول (سثل).عا 
لوجی ال مو قوف بعدم‌وت 
وأقفه جنابة توجب 
الارش فمن يؤخذر فاجاب) 
يانه يۇ خذالارش من يبت 
الال ان الما 
لاعاقلة له (سئل) عن 
وقف وقفاعلجة معينة 
مدةحانه 2 من بعده‌عل 
جمةأخرىهل صح الو قف 
املا (فاجاب) , يانه يصح 
الوقفو ننتقل الوة قف مو 
الىالجبة الاخرى (ستل) 
عمن وقف وقفا على أبنه ˆ 
فلان وبنته فلانة مدة 
حیامما للذ کر مثل حظ 
الاشين ممن بعدھا عل 
اولادهااولادالظېردون 
او لادالبطن معلاو لاد 
اولادھا ثم على تسام 
وعقبېم او لاد الظمردون 
او لادالبطن ثمتون‌الاین 
ونركألالةأولادذ کرین 
واٹی ثم توفت البنت 
وترکت ولدأ ذ زكرا فېل 
ينتقل نصيب الان الى 
أولاده أوالىأخته وهل 
يفتقل نصيب البنت الى 
ولدھاوأولادأخیہاللذ کر 
ا 
يانه تقل نصیب الان الى 
أخته دونأولادەو تقل 


أولادآخساللدكزمثل حظ 
الاين ولاحق فيه لذر يتبا 
لاخراجېمبقولالواقف 
أولادالقہر دون أولاد 
البطن و حاصلهن الواقف 
وقفعلی من نسب اليه 
وبنته منسوية اليه دون 
أولادها ( سئل ) عا 
قله الغز ىف آداب القضاء 


و أقرهعن‌آبن الصلاح من أنه الماوردیان كان الزمان 
اذاحک حا کر بصحةالوقف من 


على‌النفس وکان نيراه 
جازللشافعی ف الباطن بیعه 
والتصرف‌فيه بسائرآنواع 
التصرف كالملك لان < 
ا لجاک لایغیر مافی نفس 
الامرقالمامعناهوانمامنع 
منه فى الظاهر ساسة 
شرعية ویلحق ذا ماف 
مام درق اها 
شیخ‌الاسلام زکرباوآقره 
ھل ھومعتمدمعمول بام 
مفرععلی مرجوح وهو 
أن < الحا ىمل 
الا جتاد لاينفذ اطا 
مخلاف »اذإ قلنا نفد باطنا 
کا صححەنىیالروضةفىمواضع 
اذلامعیلنفو ذه باطنا الا 
ترب الاثار عليه من حل 
وحرمةونحوهما وقدقال 
وغبره ان حم الحا نى 
المنائل الخلافة يرفع 
الخلافو بصيرالامرمتفقا 
عله قال أعنى الزركشى 
بعد نقله عن |لر افمی‌ ان میل 
الائمة الى النفوذ باطنا 
ويتفرع على ذلك فروع 
رة منا الاخذ م 


(66) 
الاستر باح فبأمان بتر كة ويغرمان مافات بببه ويكون ذلك جنحة فيا أولا وهل للحا م 
حیائذ رفع بده ونصب من يسارع للیآم ولو بطريق العينة واذا بلغا محجور سفيما فمل يعتمر منعه 
للقاضى عما اقتضاه نظره أو يكون ذلك مؤكدا لدوام سفېه لالجو اب اعتاد الناظر نى اعطاثا 
على محرد المنام غر سائغ له فیغرم مافات على الولد بسإب اعطائه ويكون‌ذلك جنحة فه واختلف 
متنا فى الاتجار للمحجور فقال الا كرون من المتقدمين والمتأخرن انه مستحب لاواجب مطلقا 
کا نص علبه الشافعى رضى اه تعالى عنه وقال الاقلون وصححه آلشيخان أنه بقدر الؤن نفقة 
وز كاة وغبرهما واجب قال القفال ان نص له فى الايصاء اليه على التجارة والا لم جز له وقال 
أمنا والسلطان عادلا وغلب الربح حالا أومآ لابغللة الظن فانفات شرط 
ذلك لم بجر له الاتعار وحينئذ فامتناع الوصى من‌الاتجار مع وجود شروطه المذ كورة ان کان 
لاعتقاده الدب ل يام أو مع اعتقاده الوجوب أثم لکنه لاینەزل بل بے الحا کر نابا عنه 
يتصرف فى المال ا صرح به أنمتنا فا اذا امتنع وصيان ألزمبما الجا كم بالعمل بالمصلحة أو 
أحدم) فقالوا لاينعزل التنع بل ينيب الجا عنه ومن م صرح القاضى حسين بان السفر 
مال المحجور حيث حرمناه لأينءزل به الولى وصرح الدارمى نانا اذا الزمناالولى باخراجزكاة مال 
المحجورفورا کا هو الاصحعندنا فامتنع لابنعزلولایضمن الوهی ار عالفائتبسبب عدم التجارة 
فقد حکی أئمتنا وجہين فعا لو ترك الوّلى التصرف فنقص الال أو تلف من غبرتفربط فى حفظه 
کان ترك تلقیح طلعه أو بع فرصاده أو عمارة داره او اجا رتا او علف‌دواه‌حی‌ماتت‌قال‌شیخنا 
شيخ الاسلام او ی زکرا الانصاری سقی الله عہده والا وجه عدم الضان 5 الجیع الاف 
الدواب فانه بضمنمالحرمة اإروحوبؤيد مارججهقول الائمه لو اخذ ثیاب منةطع فمات بر دا ل بضمنه 
لانه ل بفعل فی ذاله شیا بل صرحوا ایضا بانه لو حسه ظلما فماتت دوابه جوعا لایضمنما لکن 
الفرق بينهما وبين الدواب فما حن فيه واضح لان الولى هنا خاطب بدفع الاتلفات لام| تحت 
يده مع حرمة ما٤:زت‏ به من ااروحالیعتاط ھا کار فو کااودیع بل اول فضمنہا لتقصیره ولا 
کذلاك الحابس فان تعديه مقصور على المحبوس لايتجاوزه الى بقية امواله لام ليست تحت بده 
والاسرباح بطریق یع العمنة الخال عن شرط مفسد صحيح لکن قال السبكى ف فتاو به وغبرها 
پنبغی لاولى ان لابتصرف فى مال المحجور معاملة فيما شببة لان رعاية المحجورف الاخرة اولى من 
رعابة مصلحته فى الدنا ومن مصلحة الأخرة اطعاءه الحلال اخلااصعن الشبمة وبيع العينة قال 
بتحر مه مالك وأحمد وبعض اصحابذا فيه شببة قوية وقد قال تعالى ولاتقر بوا مال البقم الابالى 
ھی احسن وکل مافه شبهة لیس من الى هی احسن ام ملخصا قال بعض شراحالارشادعقبه وهو 
کلام نفیس ولاعبرة نح السفه ولا باذنه ولاجوز احا مطاوعته فى ترك ماازم الحا کم ف له من 
النظر فى ماله بالمصلحة ومنعه مس الاسترباح السائغ امارة على سفمه وان لته مجردها وانته اعلم 
م رفع الى هذا السؤال بعبارة اخری وحاصلہا شخص اسند وصیته عل اولاده وماله لانسان 
وجعل النظر لأخر وقال اثناء وصیته قھدی ان اخص وادی بما هو فی مکی من ناس 
وغیره وعینه فالا له هذا حرام اجاعا ے بعد هذا المجاس قل له اجعل الوصية بافظ الاقرار 
عند الشافعة فأقر و ائيت اقراره شافعى فلما مات الموصى افہمت والدته انه لاحق ها فى تلك 
الاعيان لاثما ملاك ولده المةر له دونما حسب اقراره الصحيح فاعذرت ظانة صدق ماقيل ها م 
اطلعت على حةيقة الحال وان ذلاك انما دو وصبة فى باطن الامر وان الاقرار المذكورة حيلة 
فادء ت بت صيمما من تلك الاعيان و تسکت بما قاله ولدها من التخص ص قل الاقرار واأستشہدت 


. 


ف 


)60( 


فى ذلك يينة عادلة تشد هما بذلك وطالبت الوصى والناظر مقتضى ذلك وما يعلانه عا معا مر 


لظ ولدها من التصربح بالتخصيص قبل الاقرار فدفعا هما حصتما منما فبل الدفع المذ كور حح 
سما والناظ رحا شرعى بالبلد اذ ذاك ری بطلان الاقرار فى مرض اموت وان لم يسبق من‌المقر 
ما افيه فکيف وقد سبق منه ذلك وهل و ته على يد شافعى مانع للناظر من الدفع اليما ومقتض 
لامب أم لا لفعلب) ما هو الواجب عليم») عندهما مع أن الولد المخحصر الارث فه أعذر بعدباوغه 
للجدة ثم وفيت ورجع مأ أخذته البه وهل الاسترباح فی مال احجور واجب عليمما أملامع أما 
ل بجدا أمينا وان وجداه فانما بأخذ المال بصورة محرمة اجاعا أو على قول فمل بسترعحان فيه 
عل هذا الوجه آم لا وهل ترکہما الاسترباح هذا ا مى جنحة فيمما أملا وهل يتصرف الناظر فى 
مش ذلا عل مقتای مذهه أم عل مقتضی مڏذهب صاحب الال وهل قال أحد من‌المس لين بتخر م 
الوصی والناظر ما صرفاه على الولد من لوازمه الشرعية وز كانه الواجبة حيث لم يسترعا فيه آم لا 
وإذا فعلا ما دو الح فہل جا کم شرعی تعرض ۵ا بعزل أو غره أولا ل( الجواب) إذا ثبت ولو 
بشسمادة ااوصىوالناظر لقبول شہادم»ا على الحجور قول الموصی قصدى أخص ما فى ملكى من 
کذاوکذاولدی ثم آقربه حالا لولده‌کانالاقرارباطلا فقد صرح أئمتنا بانه لو قال داری المملوکه 
لی لزید کان باطلا للتناقض لان الاقر ار اخبار عن حق سابق فاذا ثبت آنه ملک حالا انتفی 
الاقرار به أما لو أقربه بعد مدة بمكن الاتتقال فبما للولد وجه صح فيصح الاقرار ولا عبرة ما 
سبق منه واذا بطل الاقرار بشرطه انی ذ کرناه فلا فرق بین آن حك به الشافعی وبين أن 
لا که ومع بطلانه يتعين عليما الدفع لامه ما تخصما من تلك الاعيان ولا عبرة بتصديقما بالصفة 
الم رة لعذرها فو نظ مالو باع شخص دارا وأقر ابنه بام ملك الاب البائع حالالبيع م ادعى 
الان ان الاب کان وقفا عله وانه جل ذلك حین اقراره با ملك فقدنةل‌البغ وی عن‌العبادی انه 
يصدق پیمینه فی دعو اه هذه قال الاذرعى وهذاهو الصحيح وجب الجزم به اذا دلت القرائن على 
صدقه کاٴن کان طفلا وقت الو تف أه وهو متجه وقول القاضى لا تقبل دعواه المذكررة ضيف 
اذا تقرر ذلك فالدفع المذكور للام على الصفة الى ذ كر ناھا صحیح لا فسق فيه ولاانعزال لوجو به 
علی) وان حک الشافعى خلافه لان و+ود مام المقتضى أبطلان الاقرار دافع لصحة حكمه علىان 
قضية كلام اسن الصلاح ان لكل من الناظر وألوصى العمل بعلمه واعتقاده وذلك لاله اقى بانهاذا 
ححا بصحة الوقف عل النفس وكان يمن براه جاز للشافعى التصرف فه بیع ووقف وغبرها 


كسائرالاملاك ف الباطن لان ح& الحا م 5 قر ماق نفس الاس قال مأ معناه و إا مح مله ف | 


الظاهر سياسة شرعية أھ واقره عل ذاك جاعة حققون منهم الشرف الغزى فى ادب القضاء 
وشیخنا شيخ الاسلام فى مختصرہ قال ولح ذا ما نی مناه اھ فان قلت هو مبنى على الضعيف ان 
حک الحا کحیث وجدت شروطه اما ينفذ ظاهرا فقط اما على الصحرح انها إذا وجدت نفد باطنا 
وظاهرافکیف بجو زللشافعی ماذ کره قلت هذا وان کان عتملا الا أ الظاهر أن أبنالصلاح ومن 
تبعه لړ پغفلوا عنه بل فرعوا ما قالوه حى عل الصحیح انه نفد باطنا ایضا ومعنی نفوذه باطنا فی 
المختلن فيه أنه يجوز له باطنا أيضا العمل بقضية ذلك الج لا انه بلزمه فی مسئلتنا ونحوهالان 
الوقف على النفس عند القائل بصحته لا حالف الماك الا بالنسبة للغوائد المترتبة عليما لا بالنسة 
لاستحقاقمتشعتېمافل بتو جه > الحنقى باأصحة الا للعمل بتاك لفو اتد و نان خر ج عنمأو يفعل 


فيه حک الاملاكهذاغاية مايتوجه منكلام ھۇلاء ولا خلو عن سكاف وبعد فالاو جهانتلك متا | 


مبنية على ذاك الضعيف وعلى ضعفما فما يدل عل عدم فسق الناظر با فعله من الدفع الو اجب عليه 


وقد أعتمد فظن القضاة 
كلامەوعىلبەوالسۇليان 
المعتمدمنذلك (فاجاب) 
بان کلامابن‌الصلاح غر 
معتمد ولامعمول ره لاه 
فرعه‌عل‌الرآی المرجوح 
اصرح به نی تعلیله وقد 
قال ان کجوغره لو و قف 
بشرط ايار وسک ام 
SES‏ 
وأمضی ( سئل )عمن قال 
وقفت عبدی هذاعل الشیخ 
الهلا نی ولیقید خدمةولا 
غرهاو هناك ضر بحالشيخ 
اذ کور وفبه مصلى فېل 
يصح الوقفوينصرف‌الى 
خدمة المىوضع المصلل 


قدرمعلوم مستحقيهلضیاع 
كتابة وعدم شاهده فېل 
تقس غلته على آربابه 
بالسوية فان قل نى 

ا 
وغير ها أم تقدم ر باب 
الشعائر فكل منم قدر 
اجرةعىلهيأخذە(فاجاب) 
بانه تقس غلة الوقفف 
المذكور على ار بابه 
بالسوية بينم إذا لم تحر 
ألعأدة بالتفضيل بينم فان 
اطردت به العادة ٠‏ اجتېد 
الناظر فى التفاوت ینبم 


0( ا 
الت ال ار فی ا که لمال أن أصرفه ف یکذا قبل ذ کره شریح فی روضته فاذا دفع ظانا 
افادةعليه ظاهراأو مقادا للقائل بصحةاقرار المذ كور أم يكن ذلك قادحا فیولابته لانه لم‌یرتکب 


بالشبة للعادة الغالة 
کأن تجری بكؤن معاوم 


الخطیب ولاتقدم‌اراب || حراما عظورا فی اعتةاده فو نظر قول‌الشافمی رضی‌انتهعنه فی™‌حنفی شرب النبیذ أحده وأقبل‌شمادته 
ع ٠‏ ن | قالوا آماحده فلضعف شبته إذالاحادیث الصحيحة الصر عة فى تحر حم النييذ أى القدر الذىلايسكر 
رباب (سثل) عنتصادف || نہ أ کثر منآن تحصر وآشہر منآنتذ کر واما قبول شادته فلانه لم بر کب عرما فی اعتقاده 
صدرمن مستحھی وفوف 


فل تبطل عدالته والاسار باح اختلفوا ق وجوبه وعلى القول بالو جوب له شروط مقررة فی علہا 


3 'أستحقاة م 
o‏ فاذا امتنع ألوصی ى وجودها وسو ا عله آم ولاينعرل ا صرح به ألائہة فىعدة مسائل منا 
سے املا (فاجاب) اله ینب عنې)ا انين لتولياه حی بتفقًا عل العمل بالصلحة فان امتنع وأحد فةصل اناب عه آھ وەنا 


غر یح وبعمل بشرطه 
قد قال ان السكى فى 


قواعدەإذا أقر بانهلاحق 


قول القاض حسان حث من الولى من السفر مال محجو ره فتعدی وسافر بهم بنعزل ذا ألقدر 
من التعدی کا لا ترد شرادة الشاهد بکل فسق اه واقره عله جاعة مم القةمول فى جواهره 
فانقلت بنافبه قول القاضى نفسه وأةره فى الروضة لو لم يقبل الولى أو الم البدية او الوصة 


لهذا الوقفوانزدا | لموليه آئم وانعزل لتركه النظر قلت لامنافاة انه هنا فوتعله عبنا مو جو دة محسوسة مخلاف جرد 


هو الستحق لدو نە وخرج سفره با لمال فان الذى فيه ا هور خشة فوات ولم نوجد وفرق ظاهر بین حققة التفو يت وخشية . 
شرطالواقف مكذبا لق أً| الفواتعلان الشيخ ابااسحق قيد الوجوب عل الاب ٠ا‏ إذا لم يقصد التقرب اليه بالمدية لابنه | 


ومقتض لاستحقاقه أن 
الصو ابأ نەلاي اخذبکذيه 


وصوهالزركشى وقضية كلام الجوبى وجوبه نىالوصية دون الدة لاه اميقصد بما المكافأة ومال 
يقصد التودد إلى الاب لولاية أو قضاء وإلا فهو طربق إل الرشوة اولاة السوء وقضاته اھ قال غ٧ره‏ 


علالعلباءفضلاعن‌العوام || وهو سى وصوبه فالخادم بل زاد انهعرم على الاب القاضى القبول للا يتخذ ذريعة إلى الرشوة 
اھ وقال والده فی فتاو به 


اا | الوصبةرھو اھر ران تظر ف الاذر یلان لغوت شیا رر ر ر ر و ا | 
1 9 ل ج 1 
سر 4 د 4 1 ۹ "” ۳ 
O‏ أوظاهراثمالاقرار لامحجور مطلقا لفساد الزمان وجور اللطان على التجار ومن م قال ت الاوردی لاوز | 
ان کن لاال ى | الاتجار إلاان كان الزمان امينا والساطان عادلا والتجارة مربحة حالا اوم لابغلبة الظن ولابجوز 
اثر عأصلاووجبالغاؤه لولى انتجر وليه بصورةمحرمة اجاعا اوف اعتقاد الولى وأما مافيه شببة فللسبكى فى فتاويه 
مخالفته‌للشر ع ومن‌شرط کلام طو یل فيه حاصله اختلفوا فی الاتجار فی مال الیت والاصح انه واجب بقدر النفقة والزكاة اى 
[ الاقرارأنلايكذهالشرع دون الزائد والوجوب مشروط بالسمولة واليسر وأما أنه يازم‌الولى ذلا ولايد فلا کن القول به 
٤‏ احمال 2 لاا ری حذاق ال ر يکدون آنفسمم وفائد تېم غالبالا تن بكلفتم وما قالهالاصحاب لعله کان حین 
ا تسر الكسب من غير ظام ولا مكس ولاخوف واما الوم فبذاأ اعز شیء کون وکشر 2 
e :‏ عخښسرو نه ولو قدر کل من ممه مال علی استنائه‌قدر نفقتهکانو | سعداء ون نری | کترهم معسر ین 
ل لامرفيه على شد || ولا أعر عند الانسان من نفسه فلو امكنم ذلك افعلوہ فکیف کلف به ولی الیتے فقدر المؤذن 


واجب عید السمولة ومازادعله لاب مطلقاعلی آنا ‌ اجاع‌شروط الوجوب عسرة اذ اولوق 


واقف قال ف یکتاب و قفه: ١‏ ا 
بعد وفاته یکون مصرو بالاسعار فقد خسر فیغرم و بدعی‌علیه انه فرط واشترى بغبرمصلحة والقول بالاستحباب حينئذ جيد 


ثم الاتجار له بشروطه حلال قطعا واما مايعتمدونه الآن منطلب الف بفائدة مائتين مثلا من يفعل 
الحبلة المعروفة عند المالكة والحنابلة وبعض اعحابنا فبذه لم ينص الفةباء على انبا تفعل فى مال | 


ومۇذى الحرم المد كور 


7 وامامه وخدامه بصرفه 
الناظرعل مابراه ودی 
اليه اجتېاده هل جوز له 
أن يقتصر نى الخدام على 
خدام المقصورة الشريفة 
وماحو ت آم يعم کل صاحب 
وظيفةف الحرم من فراش 
ووقاد وبواب وغرم 
وإذا کان المؤذنين من 
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اليتم وفيا خطر من جبة أن أ کثرھم لاو حن الول اطل او خسران|واءسار وخر ج رهنهم 
غير ملوك هم وغار ذلكمن المفاسد وعلمسلامتما من هذا كله فيا الكراهة والشسبة لقول امامين 
| کبرین وأتباعا بتحريمبا وبطلانما ومن مصال الصى أن الولى ,صونه عن أ كلمافه شبمة وعن 
اختلاط ماله به و حرص على اطعامه الحلال إنحض وعلى أن کون ماله کله منه وهی مصاحة 
أخروبة ودنيوية أما اخروية فظاهر لانه وان لم يكن مكلا الكن الجسد النابت من الحلال 
الطب زکی عند الته تعالی وأعل درجا ی الأخرة من غبره وأما دنيوية فلان الجسدالناثىء عن 
الحلال بنشاً على الخير فيحصل له مصالح الدنيا والآخرة وقد يكون بتركه الشبمات ارك لهن‌القليل 
فیکفیه ويرزقه الله من حيث لاحتسب فمذه المصالح محققة والفائدة الدنيوية الى يكتسبما بالمعاملة 
السابقة دنبوية محضة فتعارض مصلحتان أخروبة ودنيوبة ورعاية الاخروية أولى فكان الاحظ 
والاصلح لليتم ترك هذه الحاملة فاما يقال تركبا مستحب أوواجب لقوله تعالى ولاتقربوا مال 
اليم الا يالى هی احسن فالاحسن دنا واخری حلال قطعا وغبر الاحسن ف)ا تلع قطعا 
والاحسن فى الاخرة فقط أحسن من الاخر فر الأحسن مطلقافان تير والا فلايكلف آم نفسا 
الا وسعہا ويا کل ماله خبر من أن بأ كه غبره اه فعلم منه أن الولى ينبغى له جنب ما فِه الشمة 
من المعاملات ندباأووجوبا علىالاحتالين ألسابقين فكلامه وان ترك الاتعار لذلك غابة الاحسان 
فلا يتصرف فيه بو جه والعبرة فى تصرف كلمن الموصى والناظر مذهبه لا مذهب صاحب الال ولا 
بمذهب المحجورعلیه اصرح به آصحابنانیاخر اڄ زكاته حيث قالوا تحب الزكاة فى مال الحجرر عليه 
صبیا کان أو بجنونااو سفيما فعلى الولى اخراجما منه قال العز نعبد السلام وان نهاه الامام ويام 
بترکه فان خاف من الامام اخرجا سرا فان تعسر عليه اخراجما أو لم خرجما تعدا اخرجما | 
امحجور اذا كمل قال الاذرعی وانما پلزم الولیاخراجما اذا کان ری وجوما ومن مقا القفال 
| لو کان‌لایراه کنفی لمعخرجما ثلا يازمه قاضى مذهبه بل الاحتياط له ضبطما ألى أن يكمل المحجور 
فيعر فه لخر جا اھ ولا يتعين الاحتیاط فی ذل بل يغنيه عنه استئذان حا شافعی فى اخراجبا أو 
رفع الامر اليه بعد اخراجبا حى ع له بعدم مطالبة المولى له ما اذا كمل وبعدم تعرض القاضى | 
الحنفى له بتغر يه اباها وق الجا کر يعمل مذهبه لا مذهب الحا كم خلافا للاذرعی کاک الاب 
حا کا آخر خالفه فی مذهبه والاو جه من تردد له فی الول العام الصرف اذا لم یلزمه حا کر يراها 
بأخراجبا أنه عتاج لل مأمر عل قياس قول القفال الاق ولا ضمان على الوص ولا عل الناظر 
فما فات بسبب تر کہا الاسترباح من الرج المتوه, لو اتجر لان الولى اذا لم يضمن بترك عبارة 
الدار حى خربت او بيع الفرصاد او تلقيح الطلعم حى فسد فأولى هذا لايأتى فا نحن فبه لوضوح 
الفرق يينم») وبين‌هذه الصورة لان فيم فوات عين عسوسة موجودة من مال الطفل بخلاف الرح 
اموم وحیث کانا على الحتی لم بسع لحا ک شرعى ولا لغره تعرض ماوانهتعالی اعلا وسثل ) 
ری الله عنه سؤالا صورته اذا كان بعض أهل بيلة يت ركون بر جل یسب الب شیء من العلل 
والصلاح فيأتو نه بشیء من امو امم لاجل الترك به وریا کان فیہم بے فیاخذالو لی من‌مال المختاطل 
مال اليتم ويانى به اليه للتعرك فبل عل هذا الرجل اخذ ذلك من الولى حيث لم يكن على الت 
حيف فى ذلك املا وستل الشیخ الامام ی الدین النووی رجه انه تعالی‌عن‌ وص ایتام ولاو لاد 
عيال وله وللايتام مالك مشترك واا كلون كلهم جيعا وبضيف الوصى بعض الاوقات ناسامن ذلك 
الطعام المشترك بينه وبين الايتام هل يجوز له ذلات فاجاب بقوا. جرزذلك كاه شر ط انلا بكرن 
على الايتام حيف فى ذلك واته تعالى اعل اه فمل هو كالمسئلة لذ كورة فان قم نعم فذاك وان 


بعضبم دام المقصورة __(۸)) 
کک ل قم لافا الفرق أوضحوا القول لنا فى ذلك آثابكر ته الجنة لإ فأجاب ‏ بقوله الجواب عن هذه 
وام ار المسئلة أنه لاحل أذ ذلك من الولى لان الولى لاجوز له أن يترع بشىء من مال موليه و ليست | 
اه اغف إذإن | هذه المسئلة كمسئلة النووى فان الضيافة لتا كدها ساعوا فيا مالم يساعوا فى غيرها مع أنه ليس 
واا ا فيا تفويت شىء علىاليتم لان الصورة أن الولى هبأذلك الطعامامشترك بينه وبيناليقم ثم آفرز منه 
بالصفتين بل باخذ ما || ليت كفابته فبقيت حصة الولى فله أن يستقل بأ كلا وله أن يشرك غبره معه فيها فلا وجه لمنعه من 
سختاره منب) وللناظر أن إً| ذلك وقد أشار النووى لا ذ كرته بةرله بشرط أن لا يكون على الايتام حرف فىذلكو لا يتصور 
يحمل ريع الربع مثلا || انتفاء ا لحف إلا فى الصورة التى ذ كرتبا لاف الصورة الى ذ كرھاالسائل فان فى اعطاء الولى من 
للاقساماللاثةالاولوالاق|| المال الشترك بينه وبين اليتم حبفا علبه فی ذلك حى لو فرض أنه نول به أضياف لم بجز له أن 
للخدام لكلدتيم إذا || يزيد لاجلهم فى الطعام ألذى يكفيه ويكنى يتيمه من المال المشترك ينا لان فيا حيفا على لبتم 
أدىنظره واجتباده إلى || حبذ وإنما الواجب عليه أن يزيد م ما يكفيهم من خالص ماله فالحاصل أنه مى قق الترع من 
ذلك لقولالواقفيصرفه || مال التم بفاس حرم على الولی اعطاؤه وعل غبره قبوله وهذا واضح من کلامېم واه تعالی آعلم 
الناظرعل‌مابراه ویژدی لا وسئل ) عن‌شخص عله دیون لصې أو حجور عليه أو لبالغ وايس معه الاعقار أو معه بعض 
اليه اجتبادهقاهراجع الى || ماونى ماعله فا الحياة نى جواز سفره بغبر اذن الغرحم لإا فاجاب ) بقوله سفر الغرحم بير اذن 
التفاوت فى المقدار لاالى || انه لابجوز ان كان الدسن حالا والمدىن موسرآً فاذا وجد هذان الشرطان فلاحيلة فى جو از السفر 
حر مان بعض افر ادالصنف || غير إذن الدائن وان فقد اأو أحدهما جازالسفر فلاعتاج لحيلة ومعلو من العقار بحب بيعه فىالدن 
ولا الى جيعبا وللناظر || لاوز لنلهعقار وعليهدن حال السفرالا[ذا باعه ووی به فان فضل‌علبه شیء وهو معسر جاز له 
ارجرع علمن قيض نه | السفر بلااذن واه أعلم ل وستل ‏ هل موز الول يع مال ايم بدون ثم الثل اذا خثى علي 
وعن‌قبله منرع ارت || الف فاجاب) نعم يجوز له ذاك فقدأقالقفال عنضيعة خراب يطلب مالمامنالصىوتستأصل | 
مالا یستحقه (سل) تن || ماله تال جوز بیعها واو بدرهم لان ال صلحة فيه وقضیته أن له بیع کل ماخيف غصبه أو هلا که 


واقف وقف وقفا دون ن مثله وده أفتاء الغزالى انه جوز لاب نقص الصخيرة عن مېرالئل للصلحةو أخذمنه | 
و : 


انیل متنا و مشله مالو آ د الحجور المكتسب‌حالا وتعذر اس تردادہ ومامعەفاعە عن قدر 


الشريفةوقفت نى || عل اتراع الكسب منه دون ثمنا لمل وشرطآن ردله الكسب جاز ولانظرلكون هذاوعدا لان 
الفلانعل أو لاده لصلبه ٠‏ . . ا ك و لخا أن ه j‏ ان کا“ له 
بو سف وعد القادروعبد لطا ھر بقأؤه عله نظير قو هم أو زادراغب وقدباع الو بل ف زمن مار و e‏ ل ال 


الكرم وعلمن ا الرجوع لان الظاهر ياوه على از بأدة ويۇىدە تجويزهم تعسب مال اليم أذ خف أخذ ظا له 

اەلەمن الاولاد ز 0 

الل .ب آ| رده اللص الا بآخد الا دون‌جاز اعطاؤہ وات تعالیآعلم او سئل )عن الامورالتی تعم ہا البلوی بین 

1y‏ رادم مل او أل بلد فى ١اعاملات‏ كالبيم على التبم اذالم يكن له ولى وغير ذلك اذا كان له مصلحة فى مبادلة 
ا عقار بعقار أحسن منه فاذأ اجتمعت | كار بلدتين بين بدى عك وبادلوا عديقة ليت فى حديقة 

اولادهم الذ کور ف کل : بلد تين بین ۾ : 


طقة بطنا بعد بطن و نسلا اخری أحسن من حل رق الةم وظنوا اغ الميادلة اصلح ليم فل جوز ذلك املاافاجاب) 
بعد نسل‌علی أن من مات | بقو له اذا م کن لايم وَل ولا ا جاز لاهل ٠‏ اذا لميکونوا حت ح أحد أن 
أ أسفل من ذلك كران || يتصرف فى اموالمم بالمصلحة اذا علم ذلك فعلى اهل تلاك الباد أن ينصبوا قاضيا والقاضى بيع تلك 
نصيبه لولده أوولد ولده الحديقة بعد أن يرت عنده وجه المصاحة واه تعالی اعلم وسل رط ألهعنه عن‌امرأًة شېد ها 
عل الحكالمشر وح‌فان م اجنی بالرشد هل قبل لا فاجاب )بقولة اف ار هان المراغی وغيره القبولو انکرہالقاضی یں 
یکن له ولدولاولدولدولا || الدین بن خلكان بانه خلاف نص الشافعى فى المختصر على انه لا قبل الا شبادة الحارم ولفظه 
أسفل من ذلك كان نصييه | واختبار الرأة مععلم صلاحم| لقلة مخالطنبا فى البيعوالشراء ابعد فتخةبرهاالنساءزوات ا لحارم مثل 


TTT eee ” 


(6۹) 
ماوصفت به اه وقال القاضى او الطيب فى تعليقه واما الاناث فانه يدفع الین اى الال 
ویجعلنساءثقات‌يشرفن علیېن فان غز لن واستغز لن و نسجنو استنسجن سلما لمال اليمن‌فلم يتعرض 
لتخصيص الشادة با محارم وهذا موضع انه ولو کان کاوم الشافمی رضی اله عنه شیر اله لینته 
وانما تعرض الشافعى للطريق الغالب فى الاختبار دون الشمادة قال القاضى فى تعليقه واما الجارية 
فتختار بان يعاملبا حارمما والنسوان وتؤمر اصرف فى القطرن والغزل الخ وقالفى الحاوى 
واخنارها فی رشدها اصعب من اختبارالغلام لان حاله‌اظېر والذی بتول‌اختبارها ذوومحارمما 
ونساء اهلا خلاف الغلام الذىيجوزلاولىاختباره وان کان اجنبا وحال الساء ايضا مختلف فى 
الروز والتحصين فيدفع الا من ماما ماتتولی انفاقه على نةسما فى تدر خدمما الخ وصرح هو 
والقاضی بانه لافرق ف) ذ کره بین ان تزوج اولا قال فى امنب وختره الولى اختبار مثلهمن 
تجارة ان کان تاجرااو بناء ان کان انیا او إصلاح امرالییت‌ان كانت امرآةفقد صرح باختبار 
الولىالمرأة من غبر اشتراط المحرمية إو سئل )عن شخص مات ٤ل‏ لاحا کم به وله‌فيه مال وعیال 
صغار فمن ال ere‏ ومن بتولی قضاء دونه ونڪوها وما الج ف( لو عم الفسق أهل ا لمو ضح 
المد كور لا فاجاب) أقتى ابن الصلاح فيمنعنده بم له مال اوسابه لول الامر خاف ضياعهو ليس 
بول ولاوصی‌شرعا انه جوز له النظر فى أمره والتصرف ف ماله واستحسنه اللاذرعی قالالازرقی 
كصاحب التعجيز قياسا على أوقاف المسجد اذا لم يكن ما ناظر فانه جوز لصاحاء الموضع صر فہانى 
مصارفا قال ان‌الصلاح وګوز له مخالطته فالا کل وغره على ما هو الاصلح وله استخدامه ما 
هو تغريج له وتدرج قاصدا مصلحته ويحوز من غبر ذلك مالا يعد لثله اجرة ومأسواهلا بجوزالا 
باجرة مثله وعبارة صاحب النعجاز فان لم بو جد للطفل ولى اووجد حا كم جائر وجب عل المسلبين 
ألنظر نى ماله وحفظه وفى الجموع للاخ والعم ونحوها تعلم الصى وتأديه والانفاق عليه فى ذلك 
منمالهوان لم يكن لحم وصاية وسل الال بن ظهبرة رجه اه تعالی عا إذا فسدت احوال الناس 
ولم نوجد العدالة المعروفة واذا بطلت ولايتهم تعطات احوال الايتام فاجاب بانه عحتاط وينظر 
اق رم الى العدالة اذا فقدت شروطها او بعضما منم واقرم الى الامانة واقلهم تعاطا لما مخل 
بالعدالة فيقام على الايتام وبوصى اليه من له الايصاء للحاجة الداعية الى ذلك والامر اذا ضاق 
اسع والضرورات تيح المعظورات اذلايستغى عن قوم عثل هذه الامور وسئل او شکیل رح هات 
تعالی عما اذا بق الجا كم باحد فى تلم نفقة الطفل اليممالا امه كوا أشفق لكنما لاتصلىمع 
عموم الفسق فى غبرها حى الجا كم هل فالتسلم الما رخصة لعدم عدل فى ذاك الموضع فأجاب 
با نه لا بعد ان پسوغ له فی ذلك فانه موضع ضرورة اذ لا غى عمن بتولى أمر هذا الیتم واذا 
ترقف الك فى ذاك علي طلب العدل ضاع اھ و ذا کله ان سلم عمل ما ذکره الاصحاب 
على غر حالة الضرورات إو سئل ) عمن اشتری شيأ فادعی البائع انه ل يكن رشيدا حالالبيع فبل 
يقل لا فاجاب )€ بقو لهقضية كلامم فی باب القصاص وغیره سماع الدعوى و تصديت‌المدعى المذكور 
بيمبنهحيث لا بينة اذا ادعى حجر السفه المقارن للبلوغ ولم تتوفر قرائن الحال على كيهو منم 
قال بض شراح الو سط لا تسمع دعواہ الا ان صرح بان حجرہ حجر السفه مثلافاں اطلق الحجر 
استفصله الحا کم بانب ذکر حجرا مستداما من الصبا او طارثا حجر الحا كم عليه ففى الاول‌القول 
قو له لان الاضل بقاؤه الى البيع وفى الثانى القول قول المشترى يمين لان الاصل عدمههذا اذالم 
تكن بينة ويقرب منذلك قول الروضة فى اختلاف الزوجينفى النكاح ولو باع عبدائے قال بعد البيع 


بعته وانا حجورعلی أىوانكر الشترى فان م عېد للبائع م ادعاه ولا ببنة فالةرل قول المشترى 
و ا م و ا 


e‏ ات الفتاوى الک س ثالث] 


فی‌درجته بجری الحالف 
ذل ككذلك فاذاانقرضوا 
جعا کن ذلك وقفاعل 
الاناثمنذريةالواقف ثم 
عل اولادهن‌ و هکذا فاذا 
أنقرضوا جميعا كانذلك 
وقفا عل مصاڂ المكان. 
الفلانى وحسبناالته ونعم 
ال وکیل تون‌الواقفاعن ٠‏ 
الثلاثة المذ كورين وعن 
۴ دن ذکر بن حد ثا له بعد 
الوقف المذ كو رهما عبد 
القادر وعسك الكانفى 
فاستحقوا الريع آخما سا 
م وییوسف عن‌آبنین 
ناصرالدن‌واحد ثم‌عبد 
اللكرمم عن ابنين أي 
المكارم وشہاب الدن 
ولوف عبد القادر عن 
ابننأحد وعبداته وتوف 


أحمد أخوناصرالدن عن 
ابنين تاج ادنو جال الدين 
2 مات عبدالکافیعن‌غر 
ولدفاخذأخوهعبدالقادر 
حصته م نوفی غبد الخفار 
عن غر ولدوفیرده‌خسا 
الريع فاخذهما ناصر 
الدين بن بوسف وأو 
المکارم‌وشہاب‌الدن ن عبد 
الكر وأحد وعد اله 
ان عدالقادر لامشوا 
اة ى الذرغة دون 
ولدیأحدآخی ناصرالدین 
ثم توفی‌ناصرالدین‌المذ کور 
عن أبنه على الموجودالان 
فاخذحصةأبه وهی نصف 
اخس مع الذى أخذەمن 
سی عبه‌عبدالغةار همات 
أحد بنعبدالقادر عن‌غیر 


ولد فاخذ أخوه عد ايله 
حصته م مات عبد ايه 
اذ کور عن ولدن 
مو جو دن الآن‌هما فاضل 
وعبدالکر م فاخذاماکان 
بد أا ومات شہاب 
ادن أخو أ الكارم 
وخلف ولد فأخذاما کان 
بيد (er,‏ فبمقتنی ذلك 
استو یف الو جودوالدرجة 
ان ناصر الدىن وفاضل 
وعید الكر حابي عد الله 
وای أن المكارم وابى 
شباب الد ن أخيه فتمسك 
ابن أحمد بالاستواء فى 
الدرجة مع هؤلاء وطلبا 
الغارك فى خس ريم 
الوقف الذىكان بيد عبد 
القادرالأيل الى من ذکر 
منأصو طم فہل يستحقان 
من ذلك شيأًأم منعان منه 
نظر اال أن کل شخص من 
فی درجتہما اما أخذ 
ما کان بيد أيه( فاجاب ) 
بانه يقم ريع الوقف 
المذ کور بعدموت شہاب 
الدبن أخى أن المكارم عل 
البطن. الثالت على عدد 
رۇ سمأ تساعاعلا بقول 
الواقف ثم على أولاد 
أولادهالذ كور بالسوبة 
منېم وله ولدأوو لدو لدذکر 
أو ضفل من ذلك :كا 
کان نصیبه لو لده أو ولدو لده 
علا لكا مشرو ح فمحله 
عند وجود من ساوی 
الميتلانه أراد بذلك ان 


)۵۰*( 


tartan 


كاتبتك وانامجنون او حجورعل قال أی بسفه طاریء او بفاس فاو کان بصبا او بسفه‌مقارن‌للباوغ 
لم محتج لقوله انعرف سبق ما ادعاه فدلذلك کله عل ما قدمناه لإ وسل ) سۇالاصورتەذ کرواان 
السفر مال البتي فى البحر لا جوز فہل يشمل ما لو كان ياد وماله بآخر ولا طريق امن الا البحر 
والیتم حتاج الى ماله لموتته‌وهل يجوز نقل ماله فى البحر اذا خيف عليه من ظالمٍ اوبتعین‌الاقراض 
فى كلا الصورتين و للمقنرض السفر وهو فىذمته أذا اقترضه من قاضى بلد المال او من وكدل ولله 
اذا کانسفره الی‌بلد الیتبم لیونی الول ما فی ذمته لإفاجاب) بقوله اتی بعضہم بجوازركوب البحر 
جين لان الضرورة دعت الى ذلك واما قرضه من مء َه فجائز للقاضى مطلقا و حنئذ للمقرض 
السفر الى بلد اليتم إذا طلب قاضى بلد اليم اشخاصه اليه ولا خفاء ان السفر ماله فى البحر إذا 
کان آمن من بقائه فى باد المال تعين على الولى حيث امكن وقد صرحوا بان الحاجة اذا دعت 
الى شراء مالا دله منه با كر من من مثله جاز فاولى هذا لان ذاك فيه تحقق فوات الزائدعل من 
الممل لإوسئل) رضی اه عنه عن قول الانوار جوز لولی الیتے ان ضیف من ماله ان لم بکن‌علیه 
حي فی ذلك هل هو معتمد لإ فاجاب) بقوله هو مفروض فی مخاوط بینه و بینه لکلا منه‌فله‌ان 
يطعم عباله منه ولضیف مله بشرط ان لا یکون على الیتیم حبفب فى ذلك ک) فی فتاوی النووى 
لا وسئل ) رضی اه تعالی عنهعما فی الانوارعن فتاوی ابن‌عبدان ان من‌مات‌عن تیم ولاوعی‌ولا 
حا کر امين‌جازللامين من‌اقاربه بيع ما له بالمصلحة والغبطة هل هو معتمد لإ فاجاب )بقو لهو متجه 
فقد آفی به أبن الصلاح واستحسنه الاذرعی واعتمده غبره وف المجموع فى المج مايۇ ىدە و ىذ 
فللامين الم كور النظر فى امره والتصرف فى ماله بالمصاحة ومخالتطه فى الا كل يا هو الاصلحله 
وسئل ) رضی اه تعالی عنە‌عما فی نکتابن کج لابجوز للولى ان وکل فاسقا بیع مأل محجور ه 
هل هومعتمدل فاجاب )بقو له نعم هو معتمدرعا ةل صلحةا لمو عله وقدذ کرواان الو کیل حیث جاز له 
التوكيل ما وكل أمينا الا ان بعين الموكل غبره وظاهر إن هذا الاستثناء لا يأنى نظره فى مسلتا 
لإا وسئل) عمنبلع ولم ثبت رشد هم تصرف ومات‌فادعی الآخذمنه‌انه‌رشیدووارثه آنه غر رشید 
فمن المصدق منهمالإ فاجاب )بقوله المصدق الوارث کا أفى به جع مت خر ون وهو متجه‌اذالاصل 
بقاء السفه ولان ارتفاع الحجر عنها نما هو اذا ثبت رشده فحیث | ثبت کان الحجر باقیاومن‌قال 
الاصل بقاء الرشد يتعين حمل كلامه على من عرف له حالة رشد ثم اختلف فى سفبه فحينئذ يصدق 
مدعى الرشدلانه الاصلحينئذ وحلف‌الوارثفصورةالسۇاليكون عل نقی العام بالرشد لإ وسثل) 
عاذ کروه فی بیع الولى لمال محجوره نسيئة بتأنى فىإجارة ارضه كذلك وى اجارة ناظروقفعل 
معين او جبة لإ جاب )بقوله نعميتاتى ذلك فى[جارةارضە لاا بيع منافعما و اما[ جار ةالو قف فحيث 
اعتبرت المصلخةىحق الم جركان كالولىو!ذا ل تعتر¥) [ذا كانا لۇ جر بستحت النفعة فتصح الاجارة 


وان جرت من غر غبطة أو مصلحة 5 حقه لا وسئل € عن و لی تخت حجر ها یتام شرکاء ی مال‌فاشتریى 


Ea‏ هم شا فېليقع هم سب رؤسېم أو حسب|نصبائېم لا فاجاب )بق و لهالاو جهو فاقا للاصبحی 
انه إذا لم يفصل ذلك ولانواه انعقد البيع على السوية بيهم لا وسئل ) عنقنأشترىقبل بلوغه 
اتى بالشمادتين والصلاة والصيام هل حك باسلامه فيمكن من مس المصحف وحله وهل تحب زكاة 
الفطر عنه وهل يصلى عليه إذا مات حينئذ کا افى به بعض المتاٌخرن وان كانت امرأة فہل يجوز 
تزو ما اولا وشراء المسلم اطفال الكفرةمن pT‏ وامباتءم هل يصح او لاللحک بعتقېم لو قوعم 


ف ملك الاصل كا إذا ماك احد المسلبين اصلهاو فرعه لإ فاجاب )بقو له مذهبتاانه لاحكبالاسلام 


الصادر 


(0۱( 


الصادر من حر أو قن قبل البلوغ بان لمحتام ولا أ كمل خمسعشرةسنةفتجرىعليه أحكام الكفر 


لكن بالنسبة الى الأحكام الدنوبة فلا يكن من نحو حمل مصحف إلاان خش علیه منه ورجی 
اسلامه بعد پلوغه و لا یزکی عله E‏ الل ولا بصلی عليه إذامات ومنأفتى منالشافعية با نه یصلى 
فقد وهم ولا یزو ج‌ان کان‌ارأًة لمسامالا انو جدت فیماشروط نکاحالکافرة ولا يصح شر أءه 
الكافر من أصله e‏ الا من مالاك وهذا متى ملك عتق عله 
رضی الہ تعالی عن عن ول بت بیدہ مال للبت والولی والمال بہلد غیر البلد التی ہا الیتم 
فمل يجوز للولى الم كور المسافرة فى ر د غلة i‏ فی البحر اذا کان عخاف على الال 
الذى بيده فى البلد الذى برد السفر منہا لوترك المال فیا آم لا فقد سل عمد ن عبر باقضام مفتى 
عدن عن قول الفقباء ان السفر بال اليتم فیالبحر لابجوز فلو کان اليتم بلك وما باخ ولا طرق 
آمن الا البحر واليتم حتاج لاله غيل جوز الول آن بأذن لشخص ف نقل مال اليتم فى البحر 
لیوصله اله فی باد الیتم وهل جوز نقل مال e‏ هذا فى البحر اذاخيف عليه فیالبلد الذى هو فيا 
من ظالم ويقال بجواز اركابه البحر وال حالة هذه او إمتنع أو يتعين الاقراض فى الصورتين ويجوز 
للمفترض السفر وهو فى ذمته اذا اقترض من ولى الیم أو وكیله او من قاضى بلد المال اذا کان 
سفره الى بلد اليم ليوف الولى مال اليم الذى فى ذمته فأجاب انما اذا دعت‌الضرورة الى ركو به 
البحر جاز اذ الضرورات تييح ا محظو رات و أماقرضه من ملىءثفة خائ ز للقاضى مطلقا وأماغير القاضى 
فلا يجوز أن يقر ض مال الصی إلالضرورة كالسفر والنہب و حينئذ جوز للمقترض المسافرة ای ب بلده 
الم لوق ماعلة: من اقش ثم قال ولا خفاء انه اذا كانت المسافرة اله فى البحر آمن من بقائه 
فى بلد المال تعين على الولى المسافرة به حيث أمكن ذلك وال حالة هذه وقد صرحوا انه اذا أرهقت 
الحاجة الی شراء مالابد للیتے منه با کر من من مثله جاز للولی شراؤ هله بذاك فاذا جاز للولی مع 
عقت الزائد على من المثلفالمسافرة به فالبحر مع رة ر ف افر ات رل الو ازع الرورة 
واه أعلم اه جوابه فل متنا من هذا القببل أولا وهل ما قاله معتمد اولا أفتونا جزا ک الله 
خیرا kb‏ واقعة واليكم أحكامماراجعة لاعدمكم ا لمسلمون ل فاجاب € رضى انه تعالىعنه بقولەمعنى 
yT‏ لى ركوبه فى البحر الخ أنه أن لم بوجد 
فی البر طريتق آمنة يسافر به فيا وتعذر ابقاؤه فى المد وف نمب أو نحوه واضطراليتي الى ىء 
ماله اله للانفاق عليه منه لتعذره من غيره فلا شك فى جواز السفر حينئذ فى البحر الذى تغلب فيه 
السلامة وكلامهم مصرح . بذلك فى بان الايصاء والوديعة وغبرهما ومنه أنه جوز للولی تغییب‌مال 
الو لی اذا سلم به من نحو ظالم وكذا إعطاء بعضهله لسلامة باقبه ولعو ذلك من‌الضرو رات الت تبح 
المحظو رات أماإذا كان البرآمنا فلا يجوز السفربه فى البحر مطلقا وان كان مصروف البحر أقل لاه 
لاضرورة اجا رت البحر به حينئذ وكذا اذا ل يتعذر ابقاؤه ف‌البلد اوجودأمین ,| 
حیث لاقاضی امینا ہا یکون عنده و ترقب خوف عليه بقرض موت الامين لانظر اليه لانا لاننظر 
للمستقبلات المنية على الترهات سا والخوف فى البحر مو جود حالا وف الداع ألامين موجود 
مآ لا والخوف الحالى مقدم عل ال لى ڳاصرحوا به وکذا اذاتعذر ابقاؤه فى البلد ولم يضطر التم 
لاحضاره لبلده ووجد موسر ثقة بقترضه بشرطه لانتفاء الضرورة حينئذ الى السفر به فى البحر هنا 
ابضا فان ل بوجد مقترض كذلكاووجدولم بجحزاقر اضه و خیف عایه‌فیالبحر فال ر و خرف عل |بقائەی 
املد فقد تعارض فى هذه الصورة خو فات متعددة خورف البح<روخوف الر الما فى البلد 
فان‌زاد خوف الد والر عل خوف البحر فان كانت السلامة فه | منہا فم») وكان الخوف 


ينان قول * من عدم 


e ١‏ معن اولاد 


أولادهم الذ كور من کل 
طبقة بطنابعد بطن و نسلا 
حجب الاصل لفرعه‌و إن 
التر تیب الذی ذ کره م 


تر توب أفر ادلا تر تیب جلة 


فاذا مات الاخیرمن أى 
طبةَة كان نقضت القسمة 
التقدمة ول ختص ولده 
نصيه وإنما تكون الغلة 
للطبقة الى تايماع حسب 


ماشرطه الو اقفمن تسو رة 


و تفضیل وصار تقر ر 
الكلام على ان من مات 
منېم وله ولد أو ولد ولد 
ذکا انتقل نصییه لولده 
أوولدولده دون من هو 
ف طبقة ابه أوجده جتى 
لاعرم الفرعفحياة من 
بساوی اصله وقد زال 
هذا ا مى مرت :ال ع 
(سثل)عن‌واقف‌شرط ف 
وقفه ان لاينزل أحد من 
مستحقيه عن وظبفة وان 
من نزل عنما يقرر ناظره 
فیا غر النازل والمنزول 
لەفېلالاسقاط قوم مقام 
نزول آم لارفاجاب) باه 
منأسقط حقهمن و ظيفته 
لغبره فقد نز لله عنہا أذ 
المعتعر مداؤل الفرؤل 
وقفوقفاوشرط ان ٫ڌخل‏ 
فیه‌من‌شاء وخرج‌من‌شاء 
وزد فى الشروط 
والاستحقاقما بری‌زبادټه. 
وبنقص‌ما ری نقصهو أن 
يفعلذاك کابداله ویس 


لزه من يؤل اله هتار 


والاستحقاق فمل ذلك ا س سس سسس ین 
اا لامترقا ت قال هذه المالةجواز السفرقاليحر لاا علبنامنكلامالائمة 


شیءمنه‌وانه أخرج ولده 
مداعی تأنه لامدخل له 
فىذلك و لافىشىءمنەو جه 
من الو جوه‌ولا بسبب من 
الاسباب ف حالة من 
االات وان الاقف 
المد كو ربعدذلاكقالجعات 
لوالدنی فلانة أن تدخل 
من شاءت وتخرج من 
شاءت فادخاتو اده مدا 
المد کورفېل ها ادخاله فى 
الوقف المد كور أم لا 
) فاجاب ( بانه می تی کر 
بالوقف المد کورمن ری 
صحته فلوألدة ١إ‏ واف 
ادخالولد مدف‌الرقف 
فاذاأدخلتەفه استحق من 
ریعه ما شرط له ا کان 
اللواقف ادخاله فه ولو 
أدخله لاستحق لما شرطه 
لنفسه بلفظ وأنيفعل ذلك 
کا بداله إذلفظ کایقتضی 
أن‌للواقف تکراركلمن 
الادعالوالاخراجوالزادة 
والنقصان ويشمل جواز 
ادخاله ولده مدا فی وقفه 
بعد اخر اجه منه والدلیل 
علی‌ماذ کر ناه‌ان لفظةمن 
ف ف جلف الوالدى 
فلا نةأن تدخلمن شاءت 
عامةفیمن‌یعقل‌من‌الذكور 
والاناث والاحرار 
والار قاء لات ہا سے مو صول 
فکانەقال جعلت لوالدنی 
فلا نةان تداخلفوقفىكل 
انسان‌شاءت ادخاله وقد 
اأدخلت ولده المذ كور 
خصوصا ولفظه‌المذ کور 
هام وقد تأخر عن 


rne, 
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فى التعیيب واعطاء اللعض الم كورىنآ نفا آم راعوا خط ر الضمررن فلیراع الاخطر فى مسئلتنا 
وإذا روعى فما جاز السفر به فى البحر لما تقرر أن البر والبلد اخطرم منه خلاف مالو استوی خطر 
الثلاثة فلايجو ز البحر لان ايثاره على نظبربه ترجيح من غير مجح لاسا والاصحاب آى أ کرم 
مصرحون ګر مته فلا خرج عن کلامم إلا عند الضرورة ا فى الحالة الاول أو عند الق ريب من 
إلضرورة ا فى الحالة الثانبة وأما الثالثة فم بوجد فيا ذلك فبقيت الحرمة فما على أصلباهذاحاصل 
مايظر فى هذه المسثلة فيجب على الول ان بجت .د ويراعى الاقسام الثلاثة ويعمل ما قلناه فى كل 
ق منہا و کلام الفقیه اٰجیب مزل على مافصلته وإن كان فه مناقشة لانه عبر عند الضرورة بال جواز 
وعندكون البحر آمابالو جوب واللاثق بلالصواب عكسذلك هو الوجوب عندالضرورة والجواز 
عند غير ها فتأمل ذلك وفه مناقشة اخرىوهى قوله آخرافالمسافرة بهن ابحرم م ندرةخوف الفوات 
أو بالجواز عند الضرورة قصرح هنا بالجواز ف الحالين مع ما قدمه من الجواز عند الضرورة 
وارب خد عدا وعدا ی راغي ج زه خا يأرل إ5 كخ ةلاه در ةالقر ات 
اول بالجواز عند الضرورةلكن هذايۇىدأنهارادبالجو ازعندالضرو رة حقيقته و باو جوب عندعدمم|ا 
حقيقته أبضا ولیس هذا کالذى قبل مادا الفقيه وان أوهمته عبارته فتأمل ذلك فانه مہم م 
رأيت الكال الرداد شارح الارشاد اأ فی عاو م خلافماذ کرته وذ کره ەباقضام فانه سشلعن غو 
ماسل عنه باقضام فقال جوابه الوجه فی‌الصورة المذ كورة مع غلبة السلامة فالبحر قرض ماله 
من يجوز اقراضه للضرورة ويسافر المقترض فى البحر الى باد الامين إذا لم يكن عليه وصىاذ 
ذاك من الضروربات م نقل عن الشافعی رضى اله عنه أنه استدل بان عائشة رضى اله عنہا كانت 
تبضع باموال ين أخبما جد رضی أيه عنم البح رقا ل البلقیی و هذ ابدلعل خلاف مارجحه ))3 شخان 
منمنع السفر ف الجن و إن خلت السلامة اد وق ذم أن المد الذیعلیها کثر الا حاب ماعله 
الشيخان من منع السفر ف البحر وان غلبت السلامة ثم ماأقتى به اللكالمن تعينالاقراض ل وجه‌ان 
وجدمليء ثقةطیب المالغبر ماطل لهفی بلده مال فى ما اقترضه لو فرض هلا كمع ما اقترضه فی 
البحر فأذا وجد هذا فتعبن أقراضه وجه وأما اذا اختل د شرط من ذلك فا لو جه ماقدم ته من‌التفصيل 
وف فتاؤی السک فى باب القضاء آنه ير نقلا فما اذا تحقق أن الميذول فىعقار اليم دون‌القمة 
ول جد راغبا با کر ودعت حاجة البقم الى البيع للا كل مثلا ولم يجد من يقترض منه عليه قال 
والأقرب انه اذا فرض ذلك وحقت الحاجة ا ویاتى مثلهفالبيع على المدن اذا طالب الغر م 
ول جد طر ةا غیره آھ وبوافقه قول الاذرعیق توسطه ف الكلام عل بیع م مال الا 
انه لو کان ماله ما يسرع فساده کار باحين والبةول واعوها فبظمر جواز بيعم دون ثمن ملا اذا 
ل جحد من يشترم | به لئلا تلف جلة ورأسااه وهذان ظاهران عا قدمته من التفصيل 
وسئل ) با لفظه سثل بعض المفتين عما اذا كان كتاب جماءة وفيم حجور عليه فل وز 
لاحد مطالعة الكتاب باذن بعض الشركاء من اجازة حبث لاضرر وان تلم لاجوز فاالفرق بين 
هذه المسثلة وبن مانقل عن الجويى منانه جوز دخول الدار المشتركة باذن بعض الشركاء فاجاب 
رحه انه تعالى فقال يجوز لكل واحد من الشركاء مطالعةالكتاب المشتركبشرط سلامته‌والخوف 
عليه من الارضة والتراب والغبار وخوف الفساد ولا جوز لاجنى أنينظر فى الكتاب الاباذم 
والحاله هذه واه تعالى اعلم اھ جوابه فہل باش خالاسلام 4 الائة الاعلام ما اجاب بههذا 
الا یح معتمد أوضحوا آنا ألةول فى هذه المسلة ج جزا ک الله تعالى القت خير 3 فاجاب ( بقوله 


و 


الذى 


٠‏ الى ذكروه أن الشريك بالنسبة الى الال المشترك كالاجنى بالنسبة اليه فلا جوز له أن يأذن 


ا 
| 
| 


(۳ 0( اخراجولده ا لخاص‌ومڈهب 


لاحد ف دخول ألدار امرك بغار أذن ا ش رکا ئه ومانقل عن ألجونى عا عخالف ذلك ضعبف 


۱ فحینئذ لايجوز ز لاحد المطالعة فى الكتاب الم كور مالم O EE‏ 


والخوف عليه من حوالارضةلاجوزلغر الولىذلكعلا نه يندفعبغير المطالعة فلا ضرورة ايا 


أ وعلى الساأل وفقه ايه الفحص والتنقير عما بحده من الفتاوى الصادرة عن لم يتا هل للنظر فی کلام 


االات بل یکتفی جرد کلام بعده لبعض الأخرين وهذا لا جوز کا صرح به النووی رجه 
أيه حسث قال لا يجوز لمن ليتآهل ألافتاء le‏ بجحده فى الكتب وان i‏ ذلك الک فی عشر کتب 
فا كثر لان تلك المكتب كلبا قد تتكون ماشية علي طر بقة ضعيفة أه واه أعا ملستل( عن 
فن اف و خر أرضا ومات المشترى وهی پد ابا ولا لی اد سنه ول زوج 
آقاما عله أ بوه وحجره ما فات هذا الولد وله أولاد من هذه الزوجة فاقامما عليهم أيضا جدم 
المشترى المد كور بعد موت والدهم وحجرهم ا وماتٌ وهذه الارض د اا فعمدت هذه 
الزوجة الى انسان من ذوى الشوكة وجعلت له على خلاص هذه الارض من بائعبا المد كور 
يع مايتحصل فبا من الغلة مدة ثلاث سنوات لكون أن يا باع الارض المد كورة متغلب علا 
وااشترى بضعف عن الاستخلاص منه فقام هذا الانسان على هذا البائع ورفع الى ذی سلطان له 
قدرة علىانتزاع الارض منه بالحتوانتزعما منه واستقل بغلتم] سنة فقط فاتت الزوجة فقامالاولاد 
عل هذا الانسان وطالوه بالغلة الى أخذها من هذه الارض ومنعوه من السفتين اللتين تخر تا له 
من‌الجعالة فل طحم هذا أملا وهل هذه الجعالة صحيحة أم لا 2 فاجاب ) بقوله حیث کان لام 
الاولادولاية عليهم بو صاية من‌الجد أو نبابة من أن الارض لا تتخاص من بائعا الا 
ا فعلته م ذلك الانسان وكانت الغلة معلومة بينما 'وبينه بان وصفتما له باوصاف الل استحق 
ذلك الاتسان تلل العلة أوقدر ها فى مدة السنين الثلاث وان لم تتكن‌العلة معلومة لذلك استحقعليما 
من‌مال اجرة مثله واما ان كانت لاولاية ها عليہم فيستح تى علا اجر ة المثل من ماها وفيا 
اذا استحق أجرة المل الاولاد يقاصصېم ' ما استغله منأرضهم انو جدت شروط التقاص 
والارد الم غلتہم ورجع عا ېم با جر به وا اذا اا من مال الام يتعين عليه ردالغلة ورفع 
بده عن‌الارض ويرجع عليا اجره لوستل) عن الام والجدة اذ كانت وصة أو قيمة عل 
آرلادها وباعت عم مالا من غر شوت حاجة ولاغبطة ولانمن مثل لدى حا شرعیأوأخلت 
بواحد من الثلاثة المد كورين فمل هذا البيع حح ويسجل عليه القاضى لشفقتما عليهم كيع الاب 


أو الجد اذا باعا على أولادهما أم غبر صحيح لكوم وصية أوقيمة فلابد منثبوت ما ذكر أعلاه 


واذا بلغ الولد وادعى علىأبه أوجده أنه باع ماله بغير غبطة أو حاجة أويدون من المثل فقالال 
بل بعنا وتمطة أوحاجة مثلا فاذا| قام القول قو| ام ما فاذ' اا وأدعی اأو د عل ااشہرى 
ما ذ كر فل بحلف المشترى كلف أيه أوجده انما باعا عليه بعد ثبوت الحاجة والغبطة أو ما 
کک الحكم ف ذلك واذا انتقل اال من واحد ا لى عشرة مثلا فمل لاولد هذه اأدءعوی عل 
کل دات ا يده 2 الدعوى E‏ وله الذی اعتمده بقاء کلامم عل 
عنده مسو غه الشرعى ولا یکتنی بقول ا E‏ ذلك فى الاب والجد 
الفققة مايش أن الام الوم ملد ذلك لن ذلك الحلل لا حل لغ فصب بل ال 


کا من كامل العقل والتصرف فالعلة مركرة فتخرج الام لان شفقتہا م مع نقص عقاہا و تصر فبا 


الجا بالوقف أن العام 
التأخر ناسخالخاص التقدم 
(سئل) عن امرأة وقفت _ 
وقفا وعبنت مصارفه : 
فا لت‌فان فضل بعدذلكثیء 
صرفل ن بو جدمن معتقات 
الواقفة على مايراء‌الناظر 
فان و جد من معتقام) 
صرف ما تعذرق‌مصارف 
الحرم التب وییصرف لکل 
من المد كورين إعلاه 
ما ستحقه من‌ر یع الوقف 
عل أن من مات مم 
رجع نصيبه‌الی و لد هو نسله 
وعقبه تحجب‌الطبقةالعليا 
السفلى فان توق واحد عن 
غبر ولد ولانسل صرف 
ما کان يستحقه الى مهو 
فى درجته من المستحقين 
فېل‌تدخل أو لاد معتقات 
الواقفة فى قوطما على أن 
من‌ما تا يث يقدمون 
الوى ام لا بدخلون 
والحرم مقدم علېم‌ویکون 
قول الو اقفةعلى أن من‌مات 
الخ مولا عاو لاد غير 
المحتقاتواذاقل بدذخؤهم _ 
وال الالال م تقش 
من نسل المعتقات عن غر 
ولد وترك أخا وأنفارا . 
ہم مساو لیت ف 
وبعضمم اع 
وبعضم أسفل‌فہل يفؤز , 
أخوه عصته آم يشار که فیا 
من يساوبة ف‌الدرجةواآن 


ایکن‌اخاه رفاجاب) ان 


: معثقات الو أقفة الى جعلت' 
,عدم وجودهن شرطا 
لصرف فاضل ريع 
ارقا ا ا ری 
لامدخل لاحدمن‌ذر تېن 
فر بع الو قف فى حالةمن 
أحواله لایتردد فيه من 
اطلع عل المصارف المد كور: 
فيصرف فاضل الر يع عند 
عدم تلك المعتقات لصا 
الحرم النبوى فقو ضما على 
:ان من‌ مات الخ‌راجع الى 
-المذكورين قبل اللة 
.الشرطية مى ارباب 
الرظافناذاماتشخص 
منېمعن‌غبرو لدو تر كأخا 
وانفارامنفر دن من مستحقی 
. الوقف بعضمم مساو م 
فى الدرجة و بعضيم أعل 
و بعضہم اسفل صرف 
نصیبه‌الی‌اخیه ومن هوف 
الدرجةولاشىممنەللاعل 
ولا للاسفل (سثل) عن 
٠‏ أبام المسباعة الجارى ما 
العادة ف المدارس فى ابام 
واقفیمااذال بذ کروهاهل 
جوزللناظر أن بقطع معلو م 
. المىتحتقفتلكالابام وهل 
ينز ل لفظ الو اقف على غبر 
تلكالابام (فاجاب)بانه 
لاجو زالناظرأنيقطعمن 
معلوم المستحقشيأً ببب 
بطالة تلك الا نامو ينزل لظ 
الواقف على غبر ايام 
المساحة الى جرت»االعادة 
هد من قر اعدا 
1 المقررة أن العادة محكمة 
(ستل) عن شخص توف 
نزو جةوأخو تركعقارا 


(٥) 


لايعول عليما فوجب أن لا تلحق بالاب لوضوح الفرق بينہما وذ يتضح ضعف بحث بعضبم 


الحاقا به والدعوى عل المشترى من الاب والمشترى منه وهكذا كى على الاب وله الدعوى على 
کل من وضع بده على الميیع لإ وسئل € رضی‌اله تعالى عنه ماحكم معاملة من‌بلغ وهو مصاحلدنیاه 
فقط لإ فاجاب ) بقوله حكده انه لا تصح منه العقود المالبة كالبيع والشراء ونحوها كالشبادة 
والولاية على الغير كبنته فى نكاحا وغبر ذلك س الفروع التىذ كروها واه اعلم لإ وسئل ) رضى 
لته تعالی‌عنه با لفظه مامعنی قوطمم فی شرح قوله وان تمرم استأجر أنه لو طلب الول من القاضی 
انه يفرض له اجرة لم حب هل المانم منالاجابة صورة الفرض دون صورة الاستجار ام المانع 
دوام ولایته حییکون عزله والفرض له بعده‌سائغ ولاعتاج الى صورة الاستتجار أم بجر د الفرض 
کاف لا فاجاب )€ بقوله ماذ كره السائل فيه غموض وبتضح جو ابه بنقل کلامېم علي وجه وهو 
انه اذا ترم الولى حفظ مال موليه والتصرف فه جاز له أن يستأجر من بتولاهباجرة الل فأقل 
من مال موليه ولایجوز له أن يةرر منه لنفسه شبأً لانهحينئذ يكونمتهما م مة قو بة فى فرضه لنفسه 
وان کان ابا اوجدا خلافه فی ولیه لطرف البیع مثلا من نفسه له وعکسه وجاز له ان يرفع الامر 
الىالقاضى لينصب قيما ذلك ولو بأجرة أذ لانمة حينئذ بوجه فانرفع اليه ليقرر له اجرة فاطلق 
الا کثرون انه لایقررها له وان کان فةبرا وبوجه بانه متهم فی الرفع هنا أيضا فام يلتفت اله 
القاضى لكن حله جع حققون كالغزالى وابن الصلاح وسبقم) البه الماوردى قال البارزى وهو 
الختار وعليه العمل على مااذا وجد مترعا فان لإيجد مترعا أجابه وقررله أجرة وقدرها القاضى 
عا ليق اله وعمله لان له الاستنجار فله إن يطلب الاجرة لنفسه حيث انحصر الامر فيه هذا كله 

حيث لا يعز ل نفسه أما اذا عزل نفسه فيجب على القاضی آن بقلم امال منه م پنصب له من يراه ا 
باجرة او بدوم| بحسب المصلحة هذا كله فما اذا ترم من غبر ان,شتغل حفظ مال المولى او بتنمیته 
بالتصرف فبه عن کسه الذی یکفیه أما اذا اشتغل به عن ذلك فله اذا کان غبر قاض وكان فقرا 
أومسكينا أخذ الاقل من كفايته وكفاية بمونه أى أقل أنواع كفاية ذلك فا يظبر ومن أجرة 
عمله ولايضمنبدل ماأخذه'لانه بدل عبله كالامام اذ أخذ الرزق منبيت امال نعم اننقص أجر 
الاب والجد والام اذاكانت وصية عن نفقتهم وكانوأ فقراء تمموها من‌مال محجورهم لانا اذا 
وجیت پلا عمل مع العمل اولى فاندفع ما للاسنوی وغبره هنا من الاء:راض فانقلت ل جوزو 
له هنا الاستقلال بالاخذ من غير اذن القاضى خلافه فما مر فى صورة التمرم قلت يفرق بان 
هذه حالة ضرورة فالتمة فما ضعيفة جدا لان شغله مال موليه عن کسبه الذى يفيه شاهد له 
بأنه انما أخذ مااضطر اليه ومن ثم اشترطنا كونه فقيرا لاف المنعرم فانه لم يضطر للاخذ فلم 
مكنه من‌الاخذ بنفسه بل أمرناه بالرفع للقاضی فان ری متبرعا غیره استعهله والا فرض له کا 
مر بسطه هذا حاصل کلامہم ف‌هذا امحل مع توضیحه وتقریره فعلی السائل نفع اه به أنيتأمله حى 
تزولعنه تلك الترديدات المنبئة عن انه لم بتحررله منکلامہم شىء يرجع البه او عن انه الم پتأمله 
اذ کف بتردد بین الفرض والاستئجار م انالف رض هو الاستئجار کا صرحوا به فی قوم الذى 
ذكره ان يقرضله اجرة ففرض الاجرة لايتصور أن يكون بغر استئجار واماقوله ام‌المانع‌ دوام 
ولایته چوابه ان ماقررناه صر بحن ان ال مانم من اجا بته لیس هو دوام ولايته بل اتېامه فی طلبه 
الةرض لنفسه مع وجو دمتار ع غير ه ومن م لولم يوجدمترع غبره فرض له الاجرة کا تقر رفعامنا أن 
دوام ولايتەلادخلله قالمع عجرده لانه أذا لم ید متبرعا غره يقر ضلهالاجرة م دوامولا يته 
ولايحتاح الىعزله “م تولبته باجرة لان‌هذابالعبث اشبه وقوله ولايحتاج‌الىصورةالاستئجارالخ مبى 


)ه0( 
عل مافېمه من تغایر الفرض والاستئجار وليس كذلك كاتةرر ( وسل ) رطی أيه تعالی عه عا 
اذا شہدت پينة بان فلاا بالغ ال 5 اغ يانه لم يبلغ به أوبان عمره ثلاث عشرة سنة فهل 
تكون من شہادة النفى أولا وهل يفرق بين الصورتين وان قبل هذا فما صورة شادة النفى 


المقبول وغبره ( فاجاب )بقوله الذى صرحوا 4 انة لأبد فى الشادة بالبلوغ بالسن من كون | 


الشاهدين خبيرين وانه لابد من ذكر هما لعدد السنين لاختلاف العلهاء فى سن البلوغ فحينئذ 
اذا تعارضت بينتان فان كانت احداهما خبرة به دون الاخرى قدمت الخبرةعلى الاخرى وكذااذا 
أطلقت احداهما وعينت الاخرى فقدم المعينة على المطلقة وان كانتا خبرتين وعينتا كان قالت 
وأحدة سنه هس عشرة سنة وقالت الاأخرى سنه أريع عثرة سنة قدمت الاولىلان معا زيأدة عل 
بكونما ناقلة عن أصل بقاء الحمل فى البطن والاخرى مستصحبة لقائه فيا والناقلة مقدمة على 
المستصحبة کا صرحوا به نعم ان عينتزمنا لنولادة بأنقالت ولدوقت كذاوقالت الاخرىشاهدنا 
آمه فى ذلك الوقت وهى غر والدة تعارضتا وتسا قطتا وما تقرر علم أن ماذكره السائل تفع الله 
به من شادة البينة بأن فلات بالغ بالسن غير مقبولة وكذاشمادة البينة اللأخرى أنه غبر بالغ بالسن 
لما تقرر أنه لابد من ذكر عدد السنين وهذا من صور شادة النقى غير المقبول وان بين من لم بلغ 
بالسن وعمره ثلاث عشرة سنة فرقا اذ الاولى غر معينة للسنين فلا تقبل وان لم سار ضا ية اجری 
والثانية معينة لمافتقبل ما لم تعارضم| بينة أخرى كا قدمته وصورة شمادة النفى المقبول هنا ماذكر ته 
| من أن تعين بينة وقتا للولادة وتقول الاخرى شاهدنا أمهفى ذلكالوقتغبر والدة فمذا نفى محصور 
فتقبل معنى أنه تلغى البينة الاخرى لما تقرر من تعارضمما ٠‏ 

(باب الصلح) 
(وسئل)رضی اه تعالی عنه نی رجاین #صالا عل انكار ثم أقر بعد الصاح أنه يبق له عنده شىء 
وأبرأه فبلينفذ الاقرار والابراء مطلقا آم فيه تفصيل ينوا ذاك مع بط الجواب فه فالحاجة 
داعية اليما ( فاجاب )رضى انه تعالى عنه عبارة الام الشافمى رضى اه تعالى عنه فى الصلح على 
الانكار واذاكان المدعى عليه متكرا فالصاح باطل وها على أصل حتم) ويرجع المدعى الى 
دعواه والمعطى ما أعطى وسواء اذا ألغينا الصلحقال الماعى قد أبراتك ما اديت عليك أول 
بقله من قبل انما أبر أ على آنه يتم له ماآخذه منه ولوس هذا با كثر من انيبيعه البيع الفاسد 
فاذا لم یتم له لافساد رجع کل واحد منہما عن أصل ملک کا کانا قبل ان بتبایعا اھ وهو صریح 
فى أنهلاأثر لقول الماعى بعد الصلح الفامد قد أبرأتك لا عال من انه اما أبرأه على ان يتم له 
ما آخذه منه أى ولم يتم له ذلك لان الماعى لااك ماأخذه بالصلح القاسد بليرجع عليه بهالمدعى 
علیه وهو انما أبرأً على ظن سلامة مااقبضه له ولوظن انه لم ,سام للم رئه فاذا لم یسلم‌بان‌فساد 
اپرائه فیقی دنه عا وجری على هذا الذى م من هذا النص الماوردى فقال اذا صا 
الانكار من الالف على خسمائة وأبرأه من الباقى لمر وارمه فى الحك ردما قوض حتى لواقام 
بالالف بينة عادلة كان لهاستيفاءجيعما لان الابراء كان مقرونا ملك ماصالح به فلا لزمه رده لعدم 
ملکه بطل ابراؤه لعدم صفته کمن باع عدا بيع فاسدا فاذن لمشتر يهى عتقه فاعتقه المشترى باذنه 
لم يعتق لان اذنه کان ءاك العوض فلا ام عاك بالعقد الفاسد م يعتقى عله أه وجرى عل ذلك 
المنولى ايضا مع زيادة فتال لو قال بعد الصاح بر تمن الح أوكان الدع عينا فقال قد ملكت ما 
فله العود الى الدعوى لان اعترافه على تقدير سلامة العوض له كالوقال ل_كاتبه بعدقبض النجوم 

انت حرم خرجت مستحقة برد الى الرق على النص لان اعترافه على تقديرسلامة العوض لولم | 


| خلافالبعضمم فقدقالاان 


3 شخصر وشېدت ببنةلدی ؛ 
حا کم شا فمی بحر بان ماك 


| المقار فى ملك مور ثبماالى 


حین وفاته م جریانهن . 
ملکہما الى حين صدور 
البح وح عوجب ذلك 
ثم أقام شخص بينةعلى ان 
المورث وقفه على نفسه 


م ایام حیا ته ثم من بعده على 


جات عينبا من‌مدة كذا 1 
سنة فيل حكر الشافى 
متض نلا لغاء الو قفيةأم لا 
(فاجاب) بان حکمه متضمن 
لالغاء الوقفة ومانعم 
ولا بۇر فة عدم عامه 
بالوةف‌حالحکمه(سثل) 
عن ناظروقف اجره مله 
باجرةحالةواذنف دفعبا. 
المستحق فد فعمالهالمستاجر 
ثم مات المستحتقفى الناءا مدة 
واستحقريعالوقفاغره . 
فېل له مطالة المستاجر 
باجرةمدةاستحقاقەوهل ` 
بضمنما ااناظر المستحق 
أم لا بل ير جع با المستحق 
على تركة آلقابض آم لا 
(فاجاب)بانەلاشىء على 
الاجر و لاضمان على 
الناظروانأقرضاللستحق 


الرفعةللوفوف علهآن. 
يتصرف فى جيع الريع ‏ 
لانه ماک فی الحال آھ 
ولاناحكمنابا للك ظاهرا 
.فى المقبوض للموقوف _ 
عليه وعدم الاستقرار 


| لابنای جواز التصرفکا 


نصواعلیه ىتاب الزكاة 
فما اذا اجر دارا سنبن 
وقبض الاجرة خكموا 
الماك فما وأو جبوازكاتبا 
مجر دمض الحولالاول 
عل أصح الطريقين وان 
کاڼ لایلږمه الا زکاة 
ما!ستقر عل الاظہر وکا 
حكموا بان‌الزوجة ماك 
الان و قرف ده 
جيعه قل الدخولوكذلك 
NE‏ 
حيالهإذاأجرالداروقيض 
أجرتها وتصرف فيا 
ورجح المستحق عصته 
من الا جرة المسماقفتركة 
القا بض (سئل ) عن رع 
الوقفالمنقطع الأخرإذا 
يكن للواقف أقارب أو 
کان واقفه‌الامام وو قفەمن 
بدت الال لمن يصرف 
(فاجاب) بانه يعرف فی 
مصالح المسلمين كالفقراء 
والمسا کین تحسب مایر اه 
الحا كم (سئل) عبن وقف 
عل أولادهو 
NILE‏ 
علا لادا ولادىكذك 2 
على أولادهم وأنسامم 
وأعقابہم علىأن من نوی 
منېم‌عن‌غر نسلعاد نصیبه 
لى من هو فى درجته من 
أهل الوقف فان ماتعن 
ولد کان نصيبه لولده م 
إلیرلد ولده ثم إلى نسله 
وعقبه‌علٰ لر تیبن‌الشرط 


المشروح أعلاه ثم نوفى | 


الراقف عن اولاده 
وهم اسماعيل وحسن 


(6% 


يسلم فان قال بعد الصلح ابرأتك فان كان بعتقد حعة الصلح يكن له حك كمسئلة السكتابة وان كان 


يعتقد الفساد صح الابراء وكذا لو قال بعد الصلح وهبتما منك وكان المدعى عينا وقال قبلت فان 
أعتقدفساد امام كوت البة والال یکن 4ا ولا ا حک اشوا اة ای م الصلح 
ماعتمل الاقراروالانشاءكقوله برئت من الحق و ملكت العين فلا #صلالراءة ولا الماك قياساعل 
مسئلة الكتابة السابقة وتارة ياتى ماهوصرح ف‌الابراء والماك كابرأتك وملكتك فان علم فساد 
الصلح حا لان ام یت بہما على ظن شیء وان جہل فسادہ فسدا لانه اتی بم») على ظن انه له 
اسائ به قلا لم ب له بان عدم عحتبما ثم تفصیله المذ کور نى ابرآتك وماكتك انا بتمشی على 
قول شيخه القاضى وصاحبه البغوى وغبرها فىالرهن ونظائره عل ظن الو جوب انه فأاسد واعتمده 
البلقينى أما على المعتمد الذى حه النووى فالرهن تبعا للشيخانى محمد وولده الامام والغزالىمن 
الصحة قال الامام وقول القاضى بالفسادغلط فالقياس عة الا براءوالتم ليك فأ برآتك ر ملكتك مطلقا 
فو ال جه و اما ماف عار ق ر ت فاش ماي ىة كاه شي ابه انك والقرق 
بينه وبين أبرأتك انبر ئت وانت حرکل منہما عتملللاقرار والانشاءبلبرئت صرح اوکالصریح 
فىالاقرار لكن القرينة الظاهرة صر فت ذونك عن الانشاء وعضتم) للاقرار على ان ظن‌ان لاثىء 
له فاذا بان بقاء حقه بان ان اقرارهلم يصادف علا وأماأبرأتك وملکتك فې)اصرعان ف‌الانشاء 

والقرينة وان قويت لاقوة ما على صرف اللفظ الصريح فى معنى إلى غير ذلك المعنى فعملا انى 
معناهما من‌افادة الابراء والملك سواء ظن صحة الصلح أملا وبهذا تبن انماس عن النص وکام 
اماوردى انما ياتى على كلام القاضى الضعيف وبؤيد ذلك ان اللقينى ابد كلام القاضى ذلك 
النص وان ماذ کره الماوردی بقوله کمن باع الخ فیه نظر وان الا العتق لصحة الاذن 
ومصادفة الاعتاق الماك باللفظ الصريح خلافه فىمسئلة الكتاب السابقة اما إذا لم بوجد الابراء 

صرعا بل ضمنا كان يقتصر على قوله صالحتك من‌الالف على خمسمائة فظاهر انه لارا فى الظاهر 

وکنا الاطن أن اطا القرن هن فة الال إا بان بك ذلك توا باقر ان وة لان 
الابراء هنا عا كان فىضمن الصاح فاذا فسد فسد الابراء عا له لاف مااذا زاد عل ذلك بان 
قال صالحتك من‌الالف على خ ئة وأبرأتك من الحمسمائة الاخرى فالابراء هنا وجد مستقلا 
فيكون سيحا ولانظر لتبعيته للصلح لان شان التابم ان لا مكن استقلاله بنفسه مع وصف التبعية 
مع کو نه تايعا هذه الصورة مکن استقلاله بنقسه فار فی مدلوله وان فسد ماسقه من 
الصلح هذا هو اذى بتجه ف| قرر ته تبعا لاسکی وان. قال البلقین رضى اه تعالى عنه نوص 
الغ شنافی رض ايه تعالی عنه الک تاب والصلح وغبرها تټدل على أن بای الاس فى حو ذلك على 
مااعتقده مخالفا لا فی‌الباطن لایۇاخذ به اھ ووجه رده ان هذا البانی تارة بعذر فی بنائه بان 


وهذا 


ياتى بصيغة لاقرينة دخل فى تخصيصم| فلايؤاخذ وتارة لايعذر بان يالى مالاتؤثر فبهالقر ية فيؤاخذ 
کاسبتق ايضاحه وقدجری ف‌الانوار علىانه لافرقبن برئت وأبرآتكفقال لوصالح من الانكار ثم 
قال برئت من الحتى أو أبرأةك عنه أوكان المدعى عينا فقال ما-كتما فله العود إلى الدعوى ولا 
مۇاخذةبالاقرار للعلم بانهمستند إلى ماجرى اه وقدعلمت ماتقرر أنه صحح إلا ماذ كرف أبرأنك 
لما مر منصحة الا براء حبث وجدت هذه الصغة مطلقا ولا بنافى ذلكقول الاذری إذالم يصح 

على الانكار فالمدعى عليه يرجع الى العوض الذى دفعه ولايرا بذاك اى بابراء المدعى 
سواء صرح بالابراء اولم یصرح فانه وان صرح فانهانا ابر أەليسلم لهالعوض ولم يلم له فبطل 
الابراء هكذا رأيته جز وما به فى طريقة العراقين واورده فى الذخائرعن المذهب أه ووجه عدم 


منافا ته 


(0۷) ) 


وشېد متو فیتعن بت 


منافاته لا قلنأه حل قوله وء أصرح بالاراء عل ما ذا صرح به بلفظ بر ثت لا بلفظ أ براك لاس نی جد جام و تعن 


وكذا حمل على ذلك قول الحلية وان صالحه علىالانكار على مالادعاه عليه لم يصح الصلح ويرجع 
مادفع من العوض سواء صرح بابرائه أولم يصرح ومن اتحابنا من قال إذا صرح بابرائه بعد 
الصلح سةط حقه وإن قال أسقطت عنك الدن من غير ذكر صلح‌ففى الحاوىفه وجبان أحدها 
انه يسةط كابرآتك ام وهذا الو جه الذى اقتصر عليه فى اسقطت هو الذى بتجه تر جيحه والحاصل 
أن من صرحمن‌العراقيين بان لافرق بين التلفظ بعد الصلح بالابراء وعدمه إنأراد أنه بلفظ 
برثت دون أبرأتك فكلامه تيح وإن أراد أنه لافرق بين اللفظإن فكلامه ضعيف والذى يتجه 
مانقله فى الحلية عن بعض الاصحاب من حةالاراء إذاكان بلفظ أبرأتك مطلقا ومر مايصرح 
بة ويؤيده إطلاق الرافعى وغبره أنه لوأبرأً المدعى عليه وهو يتكر وقلنا لايفتقرالابراء إلى القبول 
صح لاه مستقل نه قال بعطضمم والظاهر أن الصورة حىث جر مصالحة و تمل التعمے ا هو 
الوجه الاخر أه والتعمم هو الاوجه ا مرباه وليذه المسئلة تحمات ومناسبات منا أقى 
النووى أنه لو استوف د بنه من مال حرام ا يعم به وأبرأه فان أبرأه برأءة استیفاء يصح و الدین 
باقفى ذمتهاو براءة إسقاط سط والحق الزركشى ما إذا اطلق بالاستيفاء فلابسةط وفه نظر 
وقياس مامر الحاقه بالاسقاط فيسةط ولان لفظ الابراء صريح فى الاسقاط فلا حمل على غبره 
الابنبة وفى الانوار لواشترى طعاما فى الذمة وقضى ”منه من حرم فان سابه البائع قبل قبض الثمن 
بطب قلبهٍ واکله المشترى قبل اداءالثمن حل أدأه من الحرام أو 1 ۇد صلا والثمن باق فذمته 
فان اداه من الحرام وأبرأه البائع مع العلم ګر مته بریء ولکن‌اثم وان ابرأه بظن‌الحلل ر أو هذا 
مبی‌عل مامرعن ال تول وقدمت مافه ومنہا قال ف البحر لو قال لر جل ابرآتك من الف درم وهو 
لا يعام ان له عليه 4 ۴ عام ان لەعلىهالفت درهم قال الاععاب تصح البرأءة فالحكم ولايقملقوله 
إنى لر أعلم ذلك والمذهب انه لايراباطا لانه إذالم يعلم الدبن فو مجبول وعلى هذا الخلافاذا 
اعتقدت قبض مرها فقالت ابرآتك عن مہرى ثم بان بقاؤه عليه اوقالابرآتك ما استحقه عايك 
من الشفعة باطنا وهو لايعر فبا أو طلق او اعتق من جېلېا !زوجته اوامته اھ ملخصاومنه 
يوخذ صحة أفتاء الاصبحى فيمن خالع زوجته مير مثلما فى ذمة ما فظن براءة ذمته من المهرفابرأً 
الام ما ثبت له عليما من عوض الخام لظنه انه برىء من مثله الذىلازوجة بذمته بأنه لايقبل قوله 
انه لايعلم ذلك بل محكم بصحة البراءة ظاهرا ان نشا بن المسليين اه وبوافقه افتاء أي خر مةفيمن 
ضمن فابرأً المضمون له المضمون عنهلظنه! نه یتح و ل الحو لم یر د سقو ط دینه عنهما با نه ربرأًا مضمون 
عه والضامن عن الدن المذكور ولا ءبرة بالظن ابن خطۇؤه أھ وهذان صرعان فما قدمته 
من الابراء بقوله آبر أتك بعد الصلح مطاقا لان هذن الامامبن لم ينظراللقر ينهفهاتمن الصور تين 
فکذافی تلك نعم نقلی‌الازرقی عنالاصحبی انه لو على طلاقہا علی‌الراءة والشرط فوری فابرأته 
عل الراخى جوایا لکلامه على حصول الطلاق ها م تح البراءة على قناس نظائر هان‌الصلح 
هھ وفه ميل الى مامر دن عدم صحة إلا راء بعد الصلح‌الةاسدوقدمر أن الاوجه خلافه فقراسه 
أن الزوج هنا يبرا وقد يفرق‌بان الابراء هنا وقع فضمن معاوضة وهى الخام فاا فسدت سد 
ویازم من فساد المعاوضةالمشتملة على الابراء فاده واا ف المح فام يقع فى ضمن معاو ضة و انمأ 
وقع على جبة التعرع به بعد الصلح فلايازم منفساد الصلح فساده ومنها ماتقدم فى مسئلة الكتابة أ 


فه خلاف حاصله ان السید لوقالللہکاتب حن ادى النجوم اذهب فانت حر اوفقد عتقت ' 


ولدیسمی و سف بن أب ر آھہ 
اواعتل او ارام 
توفىحسنعنولدە"متونى ` 
عن‌غبرو لد وانتقل نصیبه. 
لعمه‌اسمعیل "م توفی‌عن بنته 
شېد ةو ابن ابنه بو سف م 


| تو فیتشمدةعن بنتہا ططر 


م توفیت عن بنت تسعی 
وسفن اب راهم اول 
(كونه من أولاد الظمر 
وأقرب‌الىالواقف(فاجاب) 
باحق أعامة آريعة 
أخماس ريع الوقف 
و ہو سف بن بر آھے نمه 
عاد شر ط وأقفه ومن 
أقى بانه المستحق ريع 
الوقفدون اأمامة لعلو 
درجته فقد وم (سئل) 
مالهأومن ريع الوقف أو 
وم متها ومن أحده|. 
لجبةالوقفهل بصبرو قفا 
»جر دفعل ذلك أو لابدمن 
ازشاءو ف لذلك بعدالیع 
و بعدالعمارةأويفرق بين 
ما رشتریه أوٍعەره من 
ماله دون ما بشترنه أو 
فیحتاج الاو ل الى الانشاء 
ألو قفت ف صو رةالمتخذمن' 
ریعه هو الجا کک زاده 
شیخنا ف منېجه و نبهعلیه 
وهو قضية البناءق‌الرو ضة 
فشراءبدلالعبدالموقوف 


| فاستحق بعضہا م يعن لاه بی قوله ذلك على ألظا ھر وھ و صحة؛ لاداء ف و کمن |شتری‌ شا فاستحق أميصحذلكمن‌الناظر ايضا 


(eA ) کاصرحمن‌الانواروآتره‎ 


عله شا الاش و س ی می رر ر ی ر 
سمولی ی sl: 5 AE | ¢۶ “a‏ ® . 0 2 
ر 1 1 رفاجاب) ان 2 هخا ضا ی 3 ملك ئی أل اناشرچ منه م کک ف رجو غه على ا 2 


الاداء صدق السيد يميه للقرينة وهى اطلاق الحرية عند قبض النجوم خلاف مااذا لم نوجد 
قرينة كان قال له ذاك لاعند قيض شىء ونظر ذلك من قبل له طلقت امرأتك فقال نع طلقتا 
م قال ظاننت أن ماجرى طلاق وقد أفتانى الفقہاء خلافه وقالت الزوجة بل طلقتى فلا يقبل 


وقفا الابانشائه‌والمنشىء 
له فما هو الأاظر 


و ری رتا ون برل | الا بقرينة كان تغاص) فى لفظة طلقا فقال ذلك ثم ذ كر التأويل خينشذ يقبسل وهذا فىالصورتين 
الموقوف‌واضحوماذ كر | تفصيل للامام نقله عنه الشيخان وقال انه قويم لابأس بالاخذبه ثم قال وتصديةه بلا قرينة 
شيخنا منهج انماهوف || عندى غلط لان الاقرار جرى بالصريح فقبول قوله فى دفعه محال وأطلن فى الوسيط ف الاولى 
بدلا لمو قوف وهوالمعتمد | تصديق السيد بيمينه وان | توجد قربنة وأطلقه السيد لانى وغبره فما قال الزكشى وما فى 


فيه لاماذ كره صاحب || الوسبط قطع به العراقون وغبرهم وبالجملة فهو المنقول في.ما اه ومع ذلك ماقاله الامام فهو 
الانواروأمامايبنيهمنمال | الوجه ويؤيده قول الاصحاب لو أقر بيسح ثم قال كان فاسدا أو أقررت لظنى الصحة لم يقبل لان 
أو من ريع الوقف فى أ الاسم حمل عند الاطلاق عل الصحيح ولايغرتق بان ماهناكل بعین مستند ظنه خلا فه هنا لان‌هذا 
الجدرانالموقوفةفانهيصير لاتاثر له اذ الصريح لار تفع بظن خلافه سواه بین‌لظنه مستندا ام لا ثم اذا تأملت ماتقررعلمتأن 
وقفا بالبناء لجبه‌الوقف إ| الخلاف انا هو فعا اذا قال أت حر أوقدعتقت فنظره فى مسئلتنا أنت برىء أوقد برئت فيقبل 
والفرق ب وبنا دل || القرية الصلح الفاسد وانهلو قال أعتقنكعتق حتى على كلام الامام والشيخين لان القرينة لاتائير 
ال قیقااو قو ف أن الرقيق | ها فيه فنظبره الابراء فى أبرأتك مطلقا لانه لاتاثير للقرينة فيه والته أعام لإوسثل) رضى الله 
قدقاتبالسكلةوالادض || تمالى منه عن صورة اعتراض عليه فى قتوى سابقة بقوله بم اثه الرحن الرحم ذ کرم فى أول 
الموقوة افةو | چوا بک السابق للمالك أن عفر فى ملكه كغ شاء وله مطالبة جاره بتحويل عروقه من أرضه‌وان 


والحجرا جیما کاد حف | | امتنم حو لما هو فان تعذر تحو یلہا فله قطعہا ثم ذ کر تم فی آخر الجواب ولیس له ان یتصرف فی 
ا 4 ٤ ٠‏ عن ماسكه ما عخالق العادة الا اذام بوؤد ذاك الى ضرر ماك الجار فان أدى الىضرر ملك الجار ضمنه 
واف اوقت وت ل || والحال أن عادة أهل البلاد قدبما وحدذا اذا كان بتضرر مالك الارض من عءروق شجرالجار ف 
الفقراءوالمسا كين المقيمين E‏ 1 


والواردن الى القدس | 
الشريف يقدم فى ذلك | 


ارضه واراد مالك الارض ازالتما امابيده او بعره منعوه من ذلك لان ف مصلحته مایؤ دى الى 
اتلاف ملك الغير وقد قالوا لكل من اللاك ان يتصرف فى ماك على العادة فان تعدى ضمن 
ازاردون ع ا ای العادة د قالو ا تصرف ما بضر الماك فله منعه وان ري م يضر فلامنع 


فاستفد نا من قوله بقدم واختار جاعءة المع من کل موذ جر ألعأدة ت مطلاةا فاجاب ) بان الذى يتحر ر ف هذه 


الواردونالخأربعصور المسئلة مااشرت اله فى الجواب الأول بل وصرحت به أن الشخص مى تصرف ف ملک ما 
نک نالو ادون غار ةا يوافق العادة لم ينع مطلقا و متى تصرف ما تخالةا فان اضر بالمالك لم ينع او بالك منعوالكلام 


غرف الانبةآن بكرن || فى غبرالعروق الم كورة اما هى فا لفيا ماذ كرته فى الجواب السابق سواء اعتاد اهل البلد 
ابقاءها ام قطعبا لاما شاغلة للك الغبر ومانمة له من تمام التصرف فيه والشخص لايلزم بان 


المقيمون كذلك الثاللة | : 
ان بكو نالواردون مغاربة يتحمل الضرر بقاء مال الغر فى ملك نظر! الى ازالة ذلك المال عن الملك أن بتلفه فان الضرر 


والمقيمونغىرهموىهذە لازال بالضرروضرر صاحب الارض مقدم على ضرر صاحب‌الشجر لاما وضعت او نبتتفارضه 
الثلاثةلااشكا لتقد أ بغر حق فل يكن لالزامه بقائما وجه فلاتلتيس عاك هذه المسثلة ب) قبلا واه اعم ل وسمّل ) 
المغار بةعلى غبرهم الرابعة || عن رجل فى ملك ك جرة وعروقا فى ملك رج ل آخر فاراد الذى فى ماك عروق الشجر ان 
ان کون الواردون غز يقطعبا وادعى ضررهاعليه فمنعه صاحب الشجرة وقال إذاقطعت عروقها قسدت الشجرةفا يكون 


مغار بتو اون مغارة أ الحك فى ذلك ل فاجاب ) بانه بجوز لالك الارض قطع العروق السارية اليما من مالك الغيروان 
ا 


(04( 


حصل للغبر تطرر ذلك لان ضرر صاحب الارض مقدم على ضرر صاحب الشجرة فلا نظر 
لفسادهابقطع عرو قبا المذ كورة لإأوسئل ) عن شجرة ملك شخص خر جتاغصانما الى ماك آخر 
فاضرت بزرعه اوشجره هلله قطعا ل فاجاب) بانله ان بطالبه بتحویاما فان امتنع فله قطعېا 
ولوبلا اذن قاض کاصرحوا به حبث قالوا ولن تحولت اغصان شجره مواء ملک الخالص 
او المشترك وكذا مااستحق منفعته بنحو وصية ان قلنا انه عخاصم انه بطالب المالك بتحويلما فان 
امتنع المالك جاز له تحويلما ان امكن والاجاز لهقطمما وان يأذن له القاضى و لايصح الصلح عن 
أبقائها لانه اعتباع عن جرد المواء لاعن أعادها على جداره مادامت رطة وكالاغصان فما 
تقرر انتشار العروق وميل الجداروحيث نولى القطع بنفسه ل يكنله اجرة لاف مالو تولاه بعذ 
انح القاضی عليه بالتفريغ ومتی قطع مع امكان التحويل ضمن نقص قيمة الشجرة ولو دخل 
الغصن الماثل إلى هواء ملك فى بر نية ونبت فه اترجة وكير ت حى تعذر اخراجما قطع الغصن 
والاترجة لتسلم المر نة لاستحقاققطعم ءا قبل ذلكوإغا اذبح حيوان غبره إذا بلعم جوهرةلان له 
حرمة قاله الماوردى والرو انى وللبالك غرس الاشجار فى ملسك واںعلم انتشار آغصانما إلىهواء 
ملك جارہ ثم ذا انتشرت إلى ذاك اتی فیہا مام ولو سکت امالك عن مطالبته بالقطع فما مرثم 
اع ملک فلله‌شتری مطالیته به واه اعاملا وسل عن شجر على جسر بين ارضين أحدها لصاحبه 
خرجمنه اغصان‌وانتشرت فی‌هوا.الارض‌الاخری حی تضرر صاحبما ہا فہل تذطع ا ولال فاجاب 

ما حاصله ان جواب هذه المسئلة كالسئلة السابقة ‘شجرة خر جت اغصانما الى ماك آخر فاضرت 
بشجره اوزرعه واه آعلم لا وسل ) رض اه عنه عن‌رجال مشتر کین دار فال بعضما فېدهوه 
أغادوه بنقضه وزادة فادعی احدهم آنه لم ادن نادم ولاالاعادةماالنىٍستحقە هذاالمدعی 
على المد كو رن لا فاجاب بقوله بصدق من -کرالاذنن‌المدم فله علی‌المادمین بغر اذن‌شرعی‌الارش 
وهو ما بين قيمة اأجدار قاثا مالا وقيمتة ممدوما وليس همم عله شىء فى مقابلة مااعادوه لكن ان 
أعادوه بآ له ملكو مادو نه جاز هم نقضما وإلافلا لإ وسئل ) رضی‌التهعنه خرجت شجرةمن‌ملک 
فتاف بظلہا زرع غره هل‌یضمنه او لا لا فاجاب ) افی بعضېم انه يضمنه سواء اطاب مالکا 


أزالة الشجرة عه املا قیاسا على الماژيب فا نه لافرق فه ان طلب أزالما وعدمه والله اعم“ 


وسثل ) رضی اه تعالى عنه سؤالا صورته سثل بعض المفتين عن جدار مشترك بين رجاين 
ناف أحده| سقو طه فېدمه ای بغر آذن شریک ۳ أعاده عل الحالة الاولى اواحسن فول زمه 
شیء فاجاب بقوله نص الشافعی رجه الله ان من هدم جدارا بناه الکن قال جور العلباء انه 
لايلرمه البناء لانالبناء تختاف وبحب عليه ارش النقص فاو بناه كنائه الاول او حسن فلا شىء 
عليه وانکان دونه فعله ارش مانقص اھ جوابه فول جوابک كذلك لإ فاجاب ) بقوله الجواب 
عن هذه المسئلة محتاج لمقدمة وهىان اعانا اختافوا نى الجدار المشرف على الانمدام فقال 
جاعة إذإ مال الجدار إلى الطريق اجبره الحا كم على نقضه فان لم يفعل فللمارة نقضه وقال 
الماوردى لو مال وخشى الجار من سقو طەعاه اوعل ماله و طالىه دمه لم باز مه لانەلميةوت عله 
فالحال شیئا وانہدامه مظنون قال القمول ومراده إذا لم يدخل ف‌هوائه وقال المتولى لو اشرف 
الجدار ا شرا على الانہدام وخثی سقوطه فی الطريق و تضرر الناس به اجبر مالكاه عل نقضه 
فان طلبه احدها اجر الآخر عليه وفرق يبن هذا وبين ماقبلهبأن‌الشررك نخاف تاف النقض 
المشتراك بخلاف الجاو وقضية كلام جاعة انه لايازمه النقض مطلقا حيث بتاهمستو ا فعرض ل اليل 


اوالاستهدام وجزم به بعض مشاخناإذا تقرر ذلك فمتى ان هدم الشريك سانا بان امتتع شریک | 


ا 


وهذه قد تعارض فيا 


| العمومات فبل يقدم 


الواردون علا بعموم قول 
بقدمفذلاثالواردون‌عل 
القيبين أو الغاربة 
المقيمونعملابعموم قوله 
والمغاربة على غرهم 
را م 
الواردونمن‌غر المغارية 
على المقيمين من المغاربة 
فان معنیقو له يقدمىذلك 
ألواردونعلالقيمين ی 
سواءکان‌الو ار دون محض 
المغاربةأم محض غبرهم 
ا ا 
امقيمين يتاول أيضا 
الصور الثلاث وقول 
والمغاربة اى المقيمين عل 
غرهم من المقيمين وقد 
علم عاذ کر ناه أن المعتر . 
أولالعمومين (سئل) عا 
لوقالوقفت‌عل أولادى 
ولیس ل‌الاا نان صرف 
اليه فان حدث له ان‌شر ك 
بینمماعلى الظاهر و یش كل 
عله عدم التشريك ین 
الحادث والموجود من 
الموالى خلافا لان‌النقيب 
فا الفرق ( فاجاب ) بان 
اله رقاناطلاقا لمو لى عل 
کل من‌الاعل‌والاسفل من 
الاشتراكالافظىوقددلت . 


الموجود علىأحد المعنين ‏ 
فضار المعى الاخر غير 
مراد امامع عدم القرينة. 
يحمل عليبا احتاطا. 
أو عموما عل خلاف. 
فى ذلك مقرر فى 


الاصول خلاف الاخوة 


فان الحقيقةواحدةواطلاقا سس 


الاسم على کل واحد من 
الم واطىءفمنصدىعلەهذا 
الام استحقء 
(سثل) عن رجل وقف 
وقفاعلالاشرافالمقيمين 
القاطنين بالمدينة الشريفة 
والحال أن‌الاشراف با 
قىمان 5ہ لا یظعن‌منہاشتاء 
ولاصغاا لا لاجةويەود 
لباو قسم لا جیء الہ الا 
فأ بام الصيف خاصةلاجل 
غیله الذیبما فہل یستحق 
هذاالقس, الان ى من‌الوقف 
شا أ لا (فاجاب) بان 
المستحق لريع الوقف 
القسمالاولمن‌الاشراف 
المذكو رن فلا شىء منه 
لاقن الثانی عملا بشرط 
الراقف اذ القاطن هو 
المتوطن وهومنلايظعن 
شتاء و لاصفا الا لحاجة 
(سٿل) :عا لو وقف عل 
أولاده 2 عل أولادم 
وذري تېم ونساہم وعقبېم 
من ولد الظہر دون ولد 
البطن‌فاذا انقر ضوار جع 
الوق ف لاولادالاناثمن 
ذرية الواقف وذريتمم 
ولېم وعقبم وشرط 
نظره لنفسه ۳ من بعده 
لاولاده م‌للارشدفالارشد 
منال٘وقوفغلیہم آل کوز 
دون‌الاناٿفان یکن م 
من أولاد الذ كور أحد 
فلارلاد انات الارشد 
فالارشدمن الم وقوفعلمم 
م ان يکن‌فيېم من هو 


(۰) 


وحک له حاک 4 من غر آذن شریک رمه ارش ا ال لزمه نان قوم الجدار 
قا ومہدوما و ینظرللتفاوت بینې)] فلز مه حصة شریکه هذا مایتعلق ہدمه و اماما تعلق اعادته‌فتارة 
1 ةو رة دة ا المشترکه فانأعاده 1ة نفسه كان المعاد ملك بضع عله 
ماشاء وينقضه اذا شاء وللشريك الآخر هدمه ان بناه شر يك ب قبل امتناعه من البناء وان أعاده 
بالالة المشترك فېا باقيان على ملكا | له ولارجوع للمعيد بشىء عل صاحبه لانه متبرع الاعادة 
وماغرمه له من‌ارش المدم یغوزبه الآخر بلله عله ايضا ارش نقص حصته من المدم ان نقصت 
منهدمة عنما مبنية الا أن الغالب ان قيمتبا مبنية تزيد عليما منهدمة على أن الفرض فى السؤال 
انه آعادہ کا کان آولا آوأحسن فعام هذا التفصيل الأ خوذ من كلامم أن ما أطلقه المغتى المذ كور 
حتاج الى هذا التقييد والتفصيل الذى ذ كرته واه عا امتا شخص أخذ من مال أيه ف 
حاته مبلغا جہول العدد منه فضة مختافة الضرب والصفة والوزن ومنه ذهب مختلف النوع ث م 
توفیوالده وخلفب ولدا غبره فقال الود الم كور لاخيه الآخذ المذ كور نت أخذت من‌مال ينا 
عشرن الفا منالاشر فة" هنما ماهو فضة مختلفة الضرب والصفة والوزن ومنها ماهو ذهب مختلف 
النوع فانكر الأخذ أخذ القدر المد كور وقال انما أخذت تسعة آلاف مثلا منا مأ هو فضة 
مختلفة الضرب والصفة والوزن ومنما ماهو ذهب مختلف انوع فطال النزاع بينہما فى ذلك ثم 
انما تصالحا على انالأخذ بدفع لاخيه الم كور الفا وخمسهائة أشرفى من الفضة السلجانية المخفقة 
الضرب والصفة وتكون مؤجلة فى ذمة الأخذ الى أجل معلوم و ل بجر بینہما تقا بض فیا لجلس‌فہل 
هذا | م أملا واذا ضمن الأخذ شخص ف‌المبلغ ا لمؤجل الذى وقع الصلحعليه فبليكون 
لضان امل ل الجواب) هذا الصلح باطل من وجوه احدها ان‌المدعى عليه لا اقر بالتسعة 
آ لاف الم كورة م بین کم قدر الفضة منبا ولا کم قدر الذهب ولابين آنواع کل منما و لاصفام | 
الختلفة وحينئذ فهى مبيمة ا عن الم عند المتصا لبن أو أحده|ا باطل ک) بفیده قول 
اصحابنا ان الصلح عن الجبول لا يصح E‏ با قولالشافىى رضی‌الته اال اد غل ها عاد راق 
له بەوصاله عن ءوض صح فحمله أصحابه کالشیخ ی حامد وغیره على ما اذا كان المعقود عليه 
معاوما اللبتصالحين فحيائذ يصح الصلح بخلاف ما أذا کان مجبولا فا او لاحدها e‏ 
الصلح ذ كر ذلك الشيخان وغبرها انیا أنه صالح من الجال على مؤجل وهو باطل أ ضا فف 
الروضة وأصابا وغبرھا لو أتلفف عله ا قمته دینار فصا له عنه ووچا م يصح الصلح 
فان قلت بنافى ذلك قوطما ابضا لو صالحه من الفب حالة على خمسمائة مؤجلة فمذا ليس من المعاوضة 
فی شىء بل هو مسامحة من وجبين احده) حط ئة والثانى الحاق اجل بالباقى والاول سائ 
فيرأ من خسمائة والثانى وعد لا يازم فله المطالبة بالباقى فى الحال اه قلت لا منافاة لان 
الأول فی صا لح المعاوضة فو ان يصالح عل غير المدعى فاذا صالح من عبن أو دن عل عيبن او 
دن کان بیعا E‏ فیه أحکامه ومنماانه يشترط تعن ءوض الدین. فیانجاس وکذا قبضه فه 
ان کان العوضان ربوین وأنه لا بص ح با لمۇجل عن آلمال ولا عكسه واما الثانى فہو صلح 
الحططة وهو أنيصالح على بعض ا عتا كان أو ديناكصالحتك من الالف الى عليك على 
خسم ئة ثالذمة وكذا ان كانت معينة )ا اقتضاه كلام الشيخين و صرح به جماعة من‌الاصحات وقول 
الامام الاوز لان تعیینہا يقتضى كونما عوضا فيصر بائعا الالف خمسمائةأشار الرافعى الى رده 
بان الصلح منه على بعضه ابراء للبعض واستبفاء للبأقى اه وذاك لان صلم الحطبطة هبة لبعض 
القن وابراء عن بعض الدین فان کان بلفظ الصاح وجب القبول فسا وقبض الموهوب بالاذن 


وأن 


(A) ۱‏ 
وان کان بلفظ الابراء ونحوه كارأتك عن خمسمائة وصالمتتكعل الباقى لم بجب‌القبول و لايشترظ 
ی هذا انوع تعیین الباقی فیا مجلس ولا قرضه فه ولا یعود ادن المر منه بامتناعەمنأعطاءالباقی 
ولو قال صالحتك عنالالف اخسمائةعل أن تبرت من الباقى لم يصح الصاح فان قلت فماف الس ال هل 
هو من انواعصاح المعاوضة اوصلح الحطرطة قلت هو منانواع صلا معاوضة لانهصالهمن‌المدعى 
به على غبره لا على بعضه وحينئذ فالتا جيل فه يفسده فان قلت هو مصالحة من‌التسعةآلاف ال نكرر ة 
على الالف والخسمائة المذكورة فيحتمل أن المصالح علبه موافق لبعض انواعالمصالحعنهقلت اذا 
فرض ذلك كان فبه تفصيل أشار البه الشیخان بقو مما ولو کان له فى بد رجل الف درهم وخسون 
دینارا فصاله منه على الفى درهم لا جوز وکذا لو مات عن انين والتركه الفا درم ومائة دينار 
وهی فى بد حدما فصالحه الآخر من نصيبه على الفى درهم لم جز ولوكان المبلع' المذكور دينا | 
ف ذمةغبره فصالحه منه على الفىدرهم جاز والفرقانه [ذا كان فىالذمةفلا ضرورة الى تقد رالمعاوضة 
فيه فيجعل مستوفا لاحد الالفين ومعتاضا عن الدنانر الالف الاخرى وإذا كان معينا كانالصلح 
عنه أعتباضا فكأنه باع الف درهم وخمسین‌دینارا بالف درهم وهو من صورة مدعجو ةأهوحاصله 
| الامتناع فما إذا كان المصالح عنه معينا وجوازه ان كان فى الذمة والفرض ان كلا منېماصلح 
معاوضة وحیتئذ لا بنافى مامر فى مسئلةالامام لان‌الصلح فيماصلح حطيطة فبعدفيما الاعتباض‌وفى 
الجواهر وغبرها لو تصالح وارثان عن ترک هى عرض وعشرة دنار ملاعل ان لواحدالعرض 


مثلا وهما معینان بدرهمين‌|و ديناربن بطل او فى‌الذمة صح ولا تقدر فيه المعاوضة بل هومستوى 
لدرهم ومعتاض عن‌الأخر بالديناره ثا لما كونالالف وا جسمائةصلحا عن التسعة الا لاا نكا نت 
معينة والحال انما من انواع صلح المعاوضة لما تقرر من بطلان الصل حبذ فان فرض أن‌التسعة 
الاألافى كاز فى الذمة صحالصلح أن قبضتالالف والخسمائة فى ا مجلس طا تقرر ان صلح ا لمعاو ضة 
يشترط فيه قبض العوض‌فى المجلسان كان العوضان ربو بينءرأبعبا عدم قبض الالف و الخمسمائة 
الى صالح علبما إن كان الفرض انها من انواع صلع المعاوضة لما تقرر فان فرض انها من صلح 
الحطبطة بان كانت الالف والخمسمائة كلها من بعض انواع التسعة لاف صح الصاح ولم بشترط 
قبضما فى المجلس ولايضر شرط التاجيل فما لما تقرر نفا واما إذا كان بعض التسعة آ لاف موافقا 
لوع الالنى وخسمائة وبعضما مالفا له فان كانت التسعة "لاف باقية تحت بد المدعى عليه 
فالصلح باطل وإن كانت كلها تالفة فبذه الصورة محل نظر والذى بتجه فيا اخذا من.كلاميم الذى 
ذکر ته أن هذا الصلح حينئذ اجتمع فيه صلح المعاوضة وصلح الحطيطة وذلك اتنا تنسب النوع 
الذى فى التسعة لاق الموافق للمصالح عليه الاسعة آلا لم ناخذ مثل تلك النسبة من 
المصالح عليه فاذا فرضنا ذلك ثلا مثلا جعلنا ثلث الالى وخسمائة فى مقابلته ويكون حينئذ صلح 
حطيطة بالنسبة الى ثلا فيصح الصلح بثلئبا عن ثلث التسعة لاف ولا يضر النسبة ذا الثلك 
إشتراط التاجيلولاعدم القبض ف المجاس ولافرق فيه بينان يكون المصالح به او عينهمعينااولا 
1 مر فىصلح الحطبطة واما ثلثا الالنى والخمسمائة فيكون الصلح ما عن ثلث التسعة آلا صلح 
معاوضة فيشةرط فيه الةبض فى المجاس وعدم التاجيل وكو المصالح عنه فى الذمة فان قلت ل ل تجعل 
هذه الصورة على وزان الصورة السابقة عن الشيخين وهى مالو صالحعن الف درهم وخسن دينارا 
ف الذمة بالفى درهم قانه جوز وبكونمستوفا أحد الالفن ومعتاضا عن الدنانبر الالف الاخرى 
وقياس‌هذه الصوره المذكورة أنه يكون مستوفا لما فى التسعة آلافق من الفضة السليمانة 


ھ 


أهل النظر فلشخص عنه 


| الواقف ت لیو جدمن أو لاد 


الظہورالاغبررشيدو “ممن 
آولادالاناثشخص‌رشد 
فېل شبت له النظر أولا 
لعدم استحقاقه(فاجاب) 
بانەلا نظر لاو لادالاناثمع 
وجود أحد من أولاد 
النكورعملابقولالواقف 
فان لم یکن م من أُولاد 
الذ كور أحد فان لفظ 
ادنك ة ىساۋا 


فیعم الرشیدوغ:ره ویو ند 


تغررالاسلوب حیث عرف 


أولادالاناتبقوله ثم إن 
یکن فيم من‌ هو آهل لانظر 


س وقولهلاولادالاناث‌الارشد 
وللا خر الدنانر جاز وکأنه استوفنمسة واعتاض عن نصف العرض خمسة اووهیدرهم‌ودينار | 


الموقوف فيكون النظر فى 
مدة عدم هة النظر ف 
أولادالذكور خا المسلين 
( ستل ) عن واقف‌شرط 
ان بص رف من ريع وقفه 
لثلالة معينين قدرا معينا 
على آنه يقرأ كل منهم 
ماتيسرنىأیوقت ومکان 
تسر م من بعد لاو لادم 
ملاو لادأو لادمو ذر م 
ونسلېم وعقبېم م توف 
صرف معلومهة لوده آم 
ارقيقه(فاجاب)بانهیصرف 
معلومهلاقرب الناس الى _ 
الراقف فان ل و جد مم : 


| أحدفالالفقراءوالمسا كين 


وکذا الک لومات ثان 
فاذا مات الثالك صرف 


معاوم کل منم الی‌ذدیه _(۲) 


علا ر إل |_| e‏ 
بقدرها من الالف وخ مائة ومعتاضا لاقما بباقى تلك قلت هذا ظاهر ان كان ماف التسعة آ لاف | 
۳ 0 الو روي || من الفضة السلمانية دون الالف وخسمائة لانه حينثذ بفضل شىء يقابل به الباقى فان فرض انه 
معلو مکل( ستل) عمنو قف | أ كر تعذر كون الاقل عوضا عنه لانه جعل عوضا عن جميع التسعة أ لاف فام بمكن حينئذ الا | 
وقفاعل زید ثم صرف فی القول بتفريق الصفقة لان المصالحه حينئذ اشتملت على مقابلة السلمانبة بالسلمانية وغبرها ومقابلة | 
من ریعه جم ةعینہا ثم باقی السلا نة بالسا ا نية له حکم ومقابكتما بغبرها له ح& اذ الاول من صاح الحطيطة أن كن المصالح 


عليه قل والثاتى من صلح المعاوضة واذا اشتملت الصفقة على حكمين مختلفين وجب رعاية كل 


منه) ولا مكن ذلك هنا الا ٤ا‏ قلناه منأنا تنسب ما فالتسعة آلاف من‌اللمانية اليما ونأخذ مثل 


خدجةوها أحمد وسيدة 


العجمولن حدث الاقف | الباق من‌السلمانبة الصالح عليما عوضا عن بقية النسعة آ لاف فيكون صلحمعاوضة ويدار عليه أحكامه 
منالاولادية-مباسوة || إلسابقة فان قلت فاو كان بعض التسعة اقيا و بعضما تالفا ماحكمه قلت الذى يتجه هذه أبضا أن 
الذ كر والاتى ف ذلك || قال" تنسب التالفب الى الباقى فان كان الصف مثلا بطل الصاح فى نصف الالف والخسمائة وبقى 
سواءثملاولادم || الصلع واقعا بنصف الالف والخمائة عن النصف التالف من النسعة آ لاف فان لم يكن فى هذا 
اولادم ثم عل ذد || التالف شی۔ من السلمانیة فہو صلع معاوضة وان کان فی شی۔ منہا بأتی قیھ ما ذ کر من تفریق 
وأعقامم من ولد الظد || الرفقة اذا تقرر ذلك وضمن شتحص المدعى عليه فى الالفى والخسماثة المصال عليما فحيث حكمنا 


والبطن طبقة بعد طبقة 
ونسلا بعد نسل تحجب 
الطبقة العليا متم الطبقة 
السفلى الى حينانقراضمم 
خلا ولدى ابنة الواقف 
المشاركين لابتىالواقف 


يصحة الصاح علا جعہا صح ضا ا لانہا حنئذ دن ابت لازم معاوم وحمت حکمنا بصحته على 
بعضما صح ضهان ذلك البعض وحیث حکمنا ببطلانه ف جیعبا لم ,صح انبا واه اعلل(و ستل ) 
رضی ايله عنه عبن له فیذمة شخص خمسون دينارا والفت درھ صالحه عل الى درهم جاز وبجعل 
مستو فا للالف ومعتاضا عن الاسين الالف الاخرى ذكره الشيخان فى الم لح وقباس قاعدة 
مدتجوة الطلان فا المعتمد فىذلك لا فاجاب )€ بقوله المعتمد ماذ كراه وليس ذلك من قاعدة مدجوة 


المسمينأعلاه عل نن | لان الفا عا صالح به مائلة للالف الى ف الذمة فلا کن أن يكون جعلما فی مقا بلتہا عا بل ذلك 
ماتەنېموتركولدااولد هو حقيقة الاستيفاء والالفى الاخرى تعينت معاوضة عن الد نا نر لابا من جنسما وحنل فعقد 
ولد أوأسفلمنذلكانتقل المعاوضة ام يشتمل على شروط قاعدة مدعو ة لان الاعتياض عن الدنانبر بالدراهم ليس منذلك 
اانه منذلك الى ولده فلا صحح الشيخان ما ذكر من الصحة لا وسئل ) عن الجدار بن المالكين اذا كان لاحدها 
اوولدولده‌وان‌سفلوان أ فه باب هل يرجح لا فاجاب) بقوله قياس عدم الترجيح با لجذوع عدمه بالباب أيضا لا وسثل ) 
ليتر كذلكانتقلنصيبه من عن شجرة على الطريق منعت الناس من المر تتا رکانا ولم يعلم أسبقت الطريقأملافہل بقطع 
هوف در جتهو ذو یط قته الماع لافاجاب ) بق وله نعم بقطع کا بۇ خذ من‌فتاوی البغوى ف الصاح ا وسئل ) عمن‌فتح ىمل 
من أهل ألو قف فاذاماتت طاقات تشرف على مع جرانه فېل يۇس بسدها لا فاجاب ) بقوله لاوم بسدها بل بعدم‌الاطلاع 
سيدةالعجم وخلفت او لادا من‌الكوات (اوسئل) رضى اله عنه عمن له داران فى أحدهما شجرة فتدلت أغصانا الىالاخرى 


هل بدخلون ف الوقف 
ویستحقون شیا منر یعه 

وجود فاطمة بذت 
ولدىابنةالواقف المشا ركين 
لابنة الواقف وهل اذا 
ماتت فاطمة عن اولاد 


فاشترى شخص الى فيا الاغصان ثم زاد انتشارها على ما كانت عليه حال البيع فمل يكف قطعبا 
لإفاجاب ) بقوله اقتى البارزى بان له مطالبة البائع بذلك لانه لم برض الا بالموجود ولايقال 
شراؤه لذلك اقدام منه على نموه لان نموه غير منضبط بل لو قال رضيت با يمتد من ذلك کان له | 
الرجوع عنه بل لوصألح عل اقائه لمیصح لانه بح هواء بلا اصل فان قلت یشکل ء ليه ما لو 
اشتری مربضا عالما عرضه هات فانه لاخار له لان رضاه مر ضه‌رضا منه نما بحدث منه قلت مکن 
انات ان الا اض مستلزم لتوطين النفس على الرضا بلف الميع من أصله وذلك 
معلوم منضبط خلافه فا م لاه غير منضبط والرضا به م خارج عن المبيع فام يكن الرضا به 
مستلزما لتو طن‌النفس علی‌نظیر ماذ کرته ل[ وستل )رض انه تعالی‌عنه هلاذا کان بینشخص وجاعة | 
O‏ 


am 


عقار وفه علو فال العاو الى السقوط وتضرر منه الجار والار فأراد الشخص أن مدمه فل مكنه | 
إل بعأرة شی ف العقار المذ كور وصعد مله اله فعمره بغر اذم وهدم لعلو أ ضا بغر اذم 


وبغير اذن حا کم ولا وو کرد زر ن ذکر فل وقع ذلك عله و عب لهماصرفه‌للمارة 
والمدم وإذا عمر فى المكان المد كور شيا بغر اذم فيل له الرجوع عليمم واذا كان تحت بده 
شىء لم يعلموا به فصرفه على المكان ثم آ لالى‌التلف بالكلية فبليرأً بذلكويسةط حقه س المارة 
آم ا3 فأجاب بقوله المدم المذ كور فيا لم بقع فى عله ولا حب له ما صرفه للمارة والمدم 
ولیس له الرجوع علیہم ما عمره من غير اذنہم ولا برأ عا صرفه ما تحت بده مم لكن الالة الى 
عمر ا على ماکه فله هدما والرجوع فى أعانما لإوسئل ) عما اذا تنازعا عينا شم تصالجا 
عليما بعد اقرار أحدهما آنا للا خر فاذا مضى ما مدة تحت بد المقر ولم يتعرضا فى الصلح لذ كر 
الاجرة فبل تلزم المقر ام لا افأجاب) بقولد ان تقدمت المدة على الاقرار فلا أجرة اذ بكفىفى 
صدق الافرار المطلق سبق‌اللك عليه بلحظة وان تاخرت عنه وتضمن ما مقتضى وجوب أجرنها 
فااصلح على مجرد العين لایتناول الاجرة الواجية بسبيما فيج بلا و سئل )عنام أةتو فت عنزوج 
وبنت وأم وها حصةفعقارات فصالحت‌الام اازو ج عنحصته وحصة بنته بعد اخفائما مستند المتة 
وأبرأها الزوجعنحةا لإ فاجاب) بقوله الصلح أن وقع بعد انكار المدعى عليه فهو باطل أو بعد 
اقراره أو اقامة بينة بالحق صح فى نصيب الزوج و بطل فى نصيب بنته حيث لم يكن ضما فيه حظ 
والاصح أيضا وأماالابر اءهنا فباطل اذا ليرا منهعين لاد ن لا وسئل )عم نهلك عن زو جةو هماع ليه حق 
وکساوی فعوضا أخوه شیا من ماله ولیس دوصی فهل يصح واذا أ برأته بسب ذلك فېل تصح 
الراءة اولا فاجاب € بقوله ان کان الاخ المعوض وارثاوعلم هو وهی ان ماتعوضت عنه ينقص 
عن حقما او يساويه صح التعویض فی حصته والا فلا بعد به وكذا لو جلت القدر المرأً منه 
لإوسئل) هل يجوز التوكيل فى استبفاء الحق والصلح املا لفوله فى الانوار ولووكله فى الخصومة 
واجاز صلحه واقراره بطل التوکیل لا فاجاب ) بقوله يجوز التوكيل فى استبفاءالحقو الصلحعنه کا 
ذ کروه‌ولاینافه ماذ کر عن الانوار ان‌سام ابه فیه لانمعناهانه لو وکلهی الخصومةولم بص له 
على صلح و لااقرار فتعدی وصالح اوأقر عنم و كله بطل ت وكيله تالكا لصومة کا ذ كره فى الروضة 
لبطلان مافعله بتعديه من الصلح والاقرار على أن التوكيل فى الاقرار لايصح وان اص له الموكل 
عل ذلك ل( وسئل ) عمن احدث وفتح فی جداره قا الى زقاق ضيق من شوارع المسليين وهل 
جرانه و رکب على هذا النقب فى هواء الشارع بر خا وساط على هذا الشارع الضيتق مياه بيته من 


لطر وغبره وركب فوق البربخ خارجالجدار الواحامن الخشب لحفظالر خ عنالكدر:وتضرر أ 


لك يرن رجاه ارون ف ع اا مت ا ل ااا واا اس 
النقب المذ كور احداث منه و بدعة صدرت عنه لم تكن من قبل أدا فيل له احداث هذا الامر 
اضر للجران والمسلمين الارن فهذاالزقاق وهل لحا كم الشرع زجرەومنعەعنذلك لإ فاجاب) 
بقوله لیس له احداث ماذ کر ف الشارع الضيق اذا تضرر به الارة تضررا لا عتمل عادة کا أفهمه 
كلامم سما كلام المنهاج فانه قال الطريق النافذ لا تصرف فيه ما يضر المارة قال فى دقائقه 
وتعبعرى ما يضر الارة آعم من قول غبری ما بطل المرور اھ ومراده بالضرر ما ذکرته 
كفم ج باه ا رر ا ةك الذى لابدوم كالقاء نحو الحجارة للمارة ومن ثم قال 
الاذرعى وفى عبارة المنہاج شمول لاذ كر ناه أى من أن ماأضر مم ضررا لا عتمل نع ەوان 
لم يقصد به الدوام كيفر القناة عل وجه الارض والرش المفرط وغبر ذلك ما لا حتمل ضرره 


بانەتدخلأو لادسيدة الم 
ف الوقف و ستحقونمن 
ريعه معو جود فاطمة بنت 
الواقف علا بقولهعل ان 
من مات منېم و ترك ولدا 
او ولدواد أو اسفل من 
ذلكانتقل نصيبه من ذلاف 
ىولد أوولدواده وان 
سفل فو مقيد لما تقدمه 
ومعی قوله خلا ولدی 
ابنة الو اقف‌الخ أن أحمد 
وسيدةالعجم يستحةان مع 
مما خديحة فهو مستشى 
من مد لو ل قو له # جب الطبةة 
اليا منبم الطبقة السفلى 
وهوأن کل شخص جب 
من ندل به ولا عجب 
اولادفاطمة أولاد سيدة 
العجم ولااولاد أحد لا 
مس وماذ کر ته واضح 
لايكاد بشتبه والقول ٠‏ 
خلافه وهم ( سل )عن 
مستحقی وقف طابوا من 
ناظره کتاب الوقتف 
لكتيوأ مله نسخة حفظا 
لاستحقاقہم هل باز م الناظر 
مكنم من ذلك أم لا 
) فأجاب )انه جب عا 
مكنم من ذلك حفظا 
لاستحقاقہم ولاحتال 
تاف کتاب الو قف وقد 
أفى جاعة بانه يحب على 
صاحب کتب الدیث 
[ذا کتب فیا سماع غبزه 
معه لا أن يعيرها لذلك 


(سئل) عن وقفوقفاعل 
مستحقین وقررطم فی کل 
سنة کذا وکذا دینارامن 
الذهبالاشرفوكانصرف 
` کل دنار ومئذمن‌الفلوس 


ثلالة درم وتغيرت ‏ _(6) 


المعاملة وفقدالمثل أوعز ن 
وجودەفېل اللازم المخل 
أو القيمةيوم التقر بر أو 
القيمة بوم المطاابة أم لا 
( فاجاب ) بان الواجب 
للستحقين الد نانیر 
الم كورة من اذهب 
الاشرف‌المتعامل بەوقت 
TPE‏ 
نقص او عزو جوده فان 
فقدالذهب الاشرفاعترت 


اھ عل أن الغزالى رحه الله صرح خصو ص متنا فى الاحياء فقال وكذا القصاب اذا كان | 
بذبح فى الطريتق حذاء باب الحانوت وياوث الطريق بالدم فیمنع منه بل حقه آن يتخذ فی دکانه 


مذڪا فن ذلك تضيبق واضرار بسبب ترشيش النجاسة واضراربسبباستقذار الطباعالقاذورات | 
وكذا طرح القامة على جواد الطربق وتبديد قشور البطيخ أو رش الماء حيث خشى منه الترلق 
والتعثر كل ذلك من اكرات وكذا ارسال الاء من الميازيب الخرجة من | لحائط ف الطرق الضيقة 
فان ذلك نجس الثباب ويضيق الطرق ولا عنح منه فى الطرتى الواسعة اذ العدولعنهعكن| هكلام 
الاحاء واعتمده حع محققون من المت خرن کالز رکشی وغبره بل جزم به بعضمم جزم ال مذهب ول یسنده 
الهو وجه ظاهر فأن‌ماقدمته من کلام انبج وغیره صر یح فيه ويؤخذ من كلام الاحياء المذ كور 
أن‌المراد بالضيتق مالامكن العدول عن الماءالنازل من المزاب فه الى حل آخر من جانب الطريق 
عحیثلایصیبه شی.من النازل منه و بالواسع‌ما بمکن العدو لآعنه الی‌مالا یصیبه‌شیءمنهاذاتقر رذلك فہذا 


قيمته وقتالطلالة إذا ل أ المزابالحدثالذ كور أن كان المار لمكن العدول الى عل ينعه من تلوثه بائه وقت ارول ملع 
یکن له مثل حینثذ ولا منه خرجه وبحب على حا كم الشرع وفةه الله وسدده اأزأمه م أو عو اخدود فی جداره بزل 


فالو اجب مثله(سئل)عن فيه ماؤه الى موضع لايضر بالمارة الضرر السا بقومتى امتنع عد له من‌ذلك بالغ ىزج رەو نكالەحتى 
واقف‌شرط لناظر وقفه بنزجر غيره عنأمثال هذه الحدثات المنكرات ولايعارض ماتقررخير مسندأحد قلع عمر مزاب 
أربعائةدرم نقرةولكل آ|: اباس رضى اه تعالى عنا ثم أعاده لا قال له ان اذى صلى اله عليه وسام وضعه يده مع أن 
من الصوفية كذا كذا | النازل منه دم مختلط ما حمل عمر على قلعه أولا ثم لما أعاده لماذ كر لم يبه عن ذلك لان هذهواقعة 
درها نقرة فاقدر النقرة || حال فعلية طرقبا احتال ان الشارع كان واسعا فلا دلالة فبا علي خلاف ماقلناه و ماتقررعلم أن 
(فأجاب)بانقد ذكر أن | لصاحب المبزاب فى الطريق الواسع النافذ أن بجرى منه ما شاء من ماء المطر والفسالة الطاهرة 
الدرم النةرة المذ كورة والنجسة وغير ذلك اذلاضرر على أحد مع الاتساع المد كورالسابق ضابطه واه اعلم لا وسئل € 
حررت فو جد کل ددهم || عن ساقة لاراض متعددة لكل منبامنفذ وبعض منافذها مرصد نوضع حجار فه ولا سد شیء 
منبايعدل ستةعشر دده | من المنافذ لشرب آخر وأرادصاحب النفذ الذىلارصدعليه ان ينحت تراب أرضه وينقله اينخفض 
من الدرأهم a‏ و باذ لاء عل ااه لانخفاض ارضهاللازم معا انخفاض منفذها ۳ بجری فہل لصاحب الارض 
کک المرصدة منعه والحال أن منافذها متساوىة الاتساع او متفاوتة وهل لو اطردت عادة بان الذى 
e‏ إ| لارصد عليه له فعل ذلك وهل مده أثر أولا ل فاجاب) بقوله قدصرحوا بان هن أراد حفر نهر 
ارلا فوت هر غیره ان ضیق عليه منع وإلا فلا وبانه لو أراد من أرضه أسفل توسيع فمالنهر أو أراد 
ا الاولون تضييقه أو اراد أحدهم بناء قنطرة أورحىعليه اوغرس شجرةعلىحافته او تقدرم راس 


ساقيته او تا”خبره ل يجز إلا برضا الجبع وبذاك بعلم أن نحت التراب ونقله ان كان بضر باحد 
الشرکاء اخذ ماء ا کر او بغیرہ منع منه مطلقا لإ[ وسثل ) عن‌پيت ابه نافد إلى الكارع الكنه 
ف موطف عیث کانت فتحة الاب ف مقا بل طول الشارع دون عر ضه فا حارج منپا شی آپتداء 


هذا الوقفةأستحق ر بعه 
جماعة و٣‏ من ۵و أرشد 1 . 
ف‌الشارع من غير احتياج الى العراف وقد اتصل رفتحة اللاب دک متدة تحت جدار البيت عر ضا 
مسامت لعرض الفتحة عحيث لو مد جدار الفتحة المتصل بالشارع كانت الدكة فى داخله الى جبة 
ليت ول يعلم أن موضع تلاک الدکد م الشارع ولا آنا موضوعة پیر وجەشر عى مسو غ لوضعم) 
وأهل البيت مستولون على تلك الدكة منتفعون ما بال جلوس ليها ووضع الامتعة وغير ذلك 
واحدوا عل عض اجزائہا عشة وکل ھن ادكه والعشة الى lı‏ لاتضر بالمأرة فل جوز لاحرد 
ازالة تلك الدكة او العشة قرا على اهل البيت من غبر ان ثبت ان اصلب) من الشارع وام 
مو ضوعان فىه بغار وجه شرعی مسو غ اوضع ) او لايجوزذلكحتی شت ان اصلب) من الشارع 


منم لکنه عجوب من 
استحقاق شیء من ریعه 
بأصله فہل يعد من أهل 
الوقف فيتحتق النظر آم لا 
(فا جاب)انه‌یعد من‌اهل 
الوقفإذ آهل بع من له 


فه استحقاق فى .الحال 
RR‏ ت 


وال لاان أهلالشخص ' ّ ا 


() جع أقاربه فيستحق 


وام») موضوعان فيه بغر وجه شرعی مسوغ له فیبقیان عل حا| وا أهلالبيت من الانتفاع 
ا بالجاوس ووضع الامتعة وسائروجوه الاتتفاعات‌الى لاتضر بالارة حى شبد انو ضعمما بغار 
وجه شرعی وھلإذا ادعی منازع انما بضران بالمارة بلتفت إلى قوله دون ائات ذلك بطر به 
الشرعی وھلإذا کان معہما کن ٥رور‏ البعير وعليه المحمل دون مصادمته ۾ ا لحقه فى 
مروره لکن مروره بدو نیما أبعد عن المصادمة لكو نه مکنه حینید من کل جانب بلا 
مصادمة يكون ذلك منضرر المارة أو لال فاجاب ) بقوله إذا ١‏ عرف أصل الدكة المد كورة 
فالظاهر أ ا و ضعت عق وان محلا مستحق لاھلہا کا صرح 4 تایا فى الر وضة وأصلبا 
والجواهر وغبرها لووجدنا جذوعا موضوعة على جدار ولنعلم أصلبا فالظاهر آنا وضعت عق 
فا تقض بل قى الصا سا باستحقاق وا ذاها ت لر سقط الدار فاعتجار لر ضعا عله 
قال فی‌الروضه بلا خلاف وعلله بانا حکمنا بانه وضع عق وعاله ا حاملى بان الظاهر حصوله على 
الحائط عحق وباب العارية من الكفابة لولم يذرأً وضعت ال جذوع عق أو غبره حمل على آنا 
موضوعة عق لازم کا صرحوا بهو >ىء مثله فالا جنحة المطلة عل اك الجار والقنوات المدفونة 
تحت الاملاك لانصورها دالة عل حق وه صرح عرز الدىن فی القواعد اھ الجلال 
البلقينى ولا أجرة له فالمستقبل لجواز أنه استحقبا' مۇبدة بيع والحقت بذاك مالو ر 
مشتركة عل فو ہة ہیر علیم| پستا نان وماء احدھما مر على الاخر فاس ا فی أرضه 
ولا اجرة لهلان الاصل انه عق فلا يزال بغرحق اه وافى والدەفىمصارف ءل قناة7املايعرف 
اصلما بانه ان عرف‌حدو ثا سدت والا بقیت ولایشا رکه أحاببا فى نرح تلك القناة حيث لم 
تحر العادة ٠‏ وافى شيخ الاسلام البارزى وأية عصره فيمن له دار ينزل اليا الضوء م نكو ة 


ينا ساقية 


دار العر ب أنه لیس لذی جدارها هدمه و لاسدها و نقله بعضيم عن فروق الجويى والتوقف فيه 
بان محرد الضو. لایقابل بعوض فکف بتصور فتح هذه عق لازم رده الشيخ تاج ادىن بانەقد 
یکون اشبرى منه بعض الحاثط وفتحه طاقة وافى الا ج الفزأرى وغبره فیمن فی رض غر مقا: 
أوجذوع ادعى تعديه عا بانما لاتزال الا ببينة تشهد ا اتوك داد لرن اه لا شرف 
| اصابا فالظاهر ١‏ اق وان محاہا مستحق لاهلېا فان قلت کف بتصور ذلك فى الشارع قلت 
تصوره فيه أقرب من تصوير مسئلة التكوة المذ كورة فان ذاك الاح ال المذ كور فيا فى غابة 
الندور ومع ذلك راعره وقضواباحترامہالاجله بلوقدموەعلى بدمالك الجدار حى منعوه من هدمه . 
وسدها فاذا قالوا بذاع فى هذا النادر فقوم به فی مسئلتنا اول لان تصويرالوضع فیا ق اظېر 
واشمربان تكون‌البقعة مسبلةالامحل تاكالد كة او بان خص الا مام اهلبا محلا[ ذارآه‌او بانیکون 
مناصل الدار فاخر جما أهلما منا لينتفعوا بها فہذه كلاصو رقريبة لاندرة فہافر عايتافىالاحترام 
والدلالة علي الاستحقاق امود اولى من رعاية الائمة ٣‏ قدمته عنم فظېر ماقاناه واتضحماحرر ناه 
وحينئذ فلا جوز لاحد ان يتعرض لمذه الد كة بهدم ولاغره الان اقام بينة انما وضعت بطريق 
التعدى والظلم ولایکفی شہاد۔ م بغر ذلك مالا پستلز مه 1 لوقامت بينة بأنہا من الشارع و بينة 
١‏ خلافپا تأئی فا نظر ماذ کره ان الصلاح کک بل جزم به غبرو أحدمن غر عزو ه اله وهو ايه 
لواقام شخص بينة أن‌هذا ا ختص به واقام آ خر ينه أنه طرق أعموم المسلمين فان كانت 
اليد للاول لاختصاصه بالتصرف فبه قدمت بينته او للسابين لسا وكهم له على الوم مدة قدمت 
بينة الثانى فاذا كانت المد لاهل الد كة کا ذ کر فى السؤال قدمت بينتهم انهم ختصون با وذ کر 
کک ا اصرف راجح مثلت لدوام شجر ذی التصر ف فی ارض الغر فاذا أثيت 


[م - ٩‏ س الفتاری الكرى ثالك] 


النظر لانه من الموقوف 
علیېم و لاخالف ماذ کرته 
مادا لءالسيكىوقع اۋال 
عایقع‌فی کب الاوقاف 
صرف ذلكإل 
أملالوقفوالصواب أنبم 
المتناولون منه حش 
فا جوب ليس من أهله 
وان‌کان پسمی موقوفا 
عليه اه لان قر هما مذكور 
فیو قف الر تیب فوجب 
قصر لفظ الاهل علمن 
ذکره للا عخالف شر ط 
الواقف(سثل) عمالو فقد 
ا اوا 
فی ند أحدهم أيصدق ف 
قدرحصة غبره أويسوى 
ينهم فتقسم الغلة بينم 
بالسوية ا يقتضيه كلام 
الروض‌وشرحه خلافا) 
أف به بعضم م (فاجاب) باد 
يصدق ذوالید بیمینه‌فی‌قدر ‏ 
حصةغاره لاعتضاد قو له 
ولیس فی الروض ولا 
شرحه ماخالفه وعبارة 
ارو ضكغىره وان تناز عوا 
ف شرطه ولاحدهم بد 
صدق بیمینه وقال فی 
الانوار وان کان فد 
بعضمم صدق بیمینه (سثل) 
عن ناظار وقف شرط له . 
لاف ارا فل 
الا بعد أرب سنين فېل 
بستحن معلو مەفی تلاك ألمدة 
املا(فاجاب) بانه بین 
بقبوله استحقاقه لمعلوم 
النظر من حین‌آل‌الیه(ثل) 
هل بجحوزيعالدارالموقوفة 


E 


عل الانہدام سواء کانت 
موقو فةعلالمسجدأوغيره 
3 مقتاى الروضة 
و نسب لت اوی ان‌ااعراقی 
أو يجوز بيع الموقوفةعلى 
المسجددونغيرەكاصرح 
بان المقرى وغيره أو 
لاجوز يع شىء من ذلك 
کا آقى به شيخ الاسلام 
زکرا مۇ يدال ما نقلەعن 
من‌الاصحابف شرح 
المنېجوغرە(فاجاب) بان 
الراجح منع بيعب سواء 
أوقفت عل المسجدأم على 
غبره فقد قال الماوردى 
الوقف[ذاخرب لابجوز 
بیعه‌و لا بیع‌شیءمنه لار ته 
وقال أحد يجوز يع بعضه 
لعارة اقه كالدابة إذا 
عطبت و لنااء کان ر جو عه 
وصلاحه‌و هذا لو وقف 
أرضاخر! باجازولووقف 
حبوانا \he‏ جز 3 
وقال المتولى لابجوز ع 
الدار [ذاخربتأوخافوا 
اھ وإذا كانت الراب 
لاتباع فا لمشرفةأولىوقال 
القاضىأ و الطيبإذا وقف 
دارا على قوم ندمت 
یکن للموقوف عم 
بيع الرقبة وقال أحمد 
lS‏ 
ان الصباع والر وباق فى 
الإحر والشيخ أو حامد 
وأتباعه کالحاملو سايم فى 
المجردوالشيخنصرالمقدءى 
فی تمذيبه وال جرجانی فى 
شافيه وصاحب البيان 


7 


SS aa 
هذا التصرف الدوام فى ملك الغبر فالكارع كذلاف وإذا ثبت أن الدكة المنكورة مستحقة لارباا‎ 
فليم أن يضعوا عليما عشة ثم إن خرجت تلك العشة فى هواء الشارع اشترط عدم ضررها للمارة‎ 


قال الشيخان ويرجع فى معرفة الضرر وءدمه الى حال الطريق ثم قال والاصل فى الشوارع 
الا باحة وجواز الانتفاع الا فما يقدح فى مقصودها وهوالاستطراق ثم المراد ا صرحوابهبضرر 
المارة الضرر الذى لا تمل عادة عخلاف اليسير الذى تمل عادة فامه لا منع منه و بيعل أن‌ماذ کر 
فى السؤال من خشبة المصادمة عند العدول عن جادة الطريق ليس من الضر رالنافى للاستطراق فلا 
ينر اليه وان لم تخر ج تلك العشة فى هواء الشارع بان كانتف دواء الدكة فلا منع منما وإناضرت 
بالمأرة عل عأاقدمته عن الامة أن رباب الدكة سمتحقون التصرفی فبا حى دم جدار م وادخاما 
فى درام إذ هواؤها مستحق لمم وليس هواء شارع فلم يراع حينثذ ضرر المارة به لان علرعايته 
ما هو حیث کان البارز فى هواء الشارع کا صرحوا به هذا كله بناء على المعتمد الذى عليه الشيخان 
والمور أن إحداث الدكة بالشارع لا تجوز وان لم تضربان کانت فى منعطف أما على مقابله الذى 
أعتمده جع متقدمون اون اضر له السسکی من جواز [حداثبا حيث لا ضرر فواضح أنه 
لا نراع فسا الا انآثیت ضر رهاالذی مر ضطه واه تعالى اعم لاوسئل ) عن عله دراهم جز عن 
تعصياما وأراد ان بعوض دائنه فن البرة اليه منهما لإ فاجاب ) بقوله أفتى بعضهم بان الخرة فا 
عاض نه الىالدائن لاالدن قالووقع یکتب المذهب ماي وهم خلاق ذلك ولسم ادال وسثل ) | 
عبن له م ز برعلیه شجرةفاظلت زرعغبره وافسدته بظلا فېل بضمن وإن لم يم بازالتمارفاجاب) 
بقوله افى بعضمم بضمانه مطلقا وقاسه على التالف بالمزاب وقال اذا وجد الضان فا لم يصل 
نلک وهو المز اب فاولى فما انتشر ووصل الى ملك ولا فرق فى الضان بين المباشرة والسبب 
اه وفيه نظر ظاهر ويفرق بينه وبين المزاب بان الممزاب تصرف واضعه فى هواء الطر بق باخر اجه 
اليه فاشترطنا ل جواز تصرفهى ذلك المواء سلامةالعاقة فحيثلا سلامة ضمنواما غارس الشجرة فقد 
تصرف فى حض ملك وهوائه فلم كن ان يقال ان تصرفه مشروط بسلامةالعاقبةفاذاجاوزت تأت 
الشجرة ملک وخرجت الى غبرہ لم مکن انبضمن به الا ان طولب بازالته فامتنع تمده حيتئذفهذا 
هو الفقه الذی پتعین اعتاده فاحة‌ظه ولا تغتر بغیره لإ وسئل ‏ رض اله تعالی عنه ما لفظه‌طلب 
صاحب الاعلى ان يتملك السقف الذى أحدثه الاسفل فہل له ذلاك وهل له احداث علو ثالك 
لا فاجاب )بقوله ان امتنع من بناء سقف نفسه جا كان لم يتملك لتقصبره وان احدث الاسفل السقف || 
قبل امتناع العلل المالك للسقف من الاعادة فللاعلى هدمه ا ذكر وه فا لو بی الا على قبل 
امتناع الاسفل فام م قالوا للاسةل هدمه ما ام ين الا على وللاعلى حينئذ طلب تملك السقف بالقيمة 
کا ذ كروا نظبره فى تملك صاحب السفل بالقيمة حيث بى الاعلى الاسفل والعلو واجامعبينم») أن 
کلا منہا احدث بناء فى ملاك الأخر قبل امتاعه ولا ذ كر بعضمم ذلك قال لايقال ان السقف 


| الذى إحدثه صاحب السفل احدثه فى م ىكه إذالجدران له فلا ينبغى أن كن صاحب العلو من 


التملك والمدم خلافه فى تلك فان صاحب العو أحدثه فى ملك صاحب السفل فمن م قلنالهالتملك أ 
وإلمدم فافترقا لانا نقول هو موجود فما ملك صاحب العلو إلاتتفاع به فسكان صاحب السفل 
احدثه فى ملك صاحب العلو فلذ! قلنا له الماك والمدم ولا جوز لصاحب العلو ان بى منزلاثالتا 
فوق علو ک) نقله‌ال.ک عن ا)اوردى فى الصلح وجزم به الاذرعى فى قوته فى القسمة لا وسل ) 
رض‌الته تعالی عنه عن اراد نقل الطريق عن موضعا الى قريب منه فہل جوز مطلقا إولا 
ا فاجاب )€ بقوله نعم بحرم نقل الطريق العامة عن لہا بل ھوکبیرة کا بینتەفی کنا الزو اجرعن 


ggg 


اقراف 


(۷) 


a em 


ED aera 
اقتراف الكبائر الحديث الصحيح ملعون من غير منار الارض واما الخاصة كأن استأجر جم‎ 


محصورون المرور فیارض فلم بتوافق الموجر نمه إلى محل آخر 
لا باب الحوالة € 

لر وسئل )ری انه تعالی عنه فيمن عليه دين لغائب فاراد أن يقم بينة على ن المدين أبرأه وانى 
قضيت الديون من غر سبق خصومة ماالمفى به ف ذلك من‌قول القفال وان الصلاح آفتو نا 
ا ربن لأ فاجاب )بقوله أما القغال فل أرله حيلة فى هذه الصورة وانما الذى رأيته حيلة 
للقاضى حسين فى فتاوبه فىةظمر ذلك لكنما مبنية على الضعيف أن غرم الغرحم غرم وأحسن 
مانى ذلك ماقاله إن‌الصلاح مى ا طريتق ذلك أن يدعى انسان أنرب الدن أحاله به فيعترف 
الماعى عليه بالدسن لربه وبالحوالة ويدعى اله ابرأه منه او اقبضه فتسمح الدعوى بذلكوالينة وان 
کان رب الدىن حاضرا بالبلد اه واقره القمولى وغبره کشیخنا شيخ الاسلام زکریا سی اله عېده 
لکن تععّبه الاذرعىفقال وهو صحيح ف دفع امحتالوامااثات المراءةمن دن امحيل فلا دمن أعلامه 
والاقرب‌انه لاتنكتى‌اقامة البينة ىو جەا لمحتال بللا بدەناعاد تا ىو جه ا لمحيل واه أعلم لا وسئل ) 
عن نذر عدم المطالبة لقلان اله عليه من الدين فل يلزمه وإذا قام نعم فېل تصح حواله به آو 
عليه بدن‌حال أومۇ جل ويبطل با لحوالة النذر وللمحتال ا لمطالبة به ولال[ فاجاب )بقولالمعتمد الذى 
صرحو ابه اللزوم لكن هل بصبر الدن بالنذر المن كور مؤجلا او حالا امتنعت المطالبة به لانم 
الا وجه کا رجحه جمع متأخرون الثانى فان قلنا بالاول صحت الحوالة به وعايه ان كان الدين الأخر 
مۇجلا لاحالاوانقلنا بالثانى انكس المىك واذا قلنا بصحة الحوالة علىالثانى فمل يتنم على المحتال 
المطالبة حالا كا لمحيل أو لالان من الترم قربة لايلزم سربانما فى حقغبره والمحيل هر الملتزم عدم 
المطالبة بالنذر فاختص به كل محتمللكن مارجحهبعض المتاخرىن من‌ان‌الناذر لو مات كان لوارثه 
امطالبة حالا لانه نذر وهم ام ينذروا يقتضى أن الاوجه هنا الثانى واعتمده بعضيم وعلى متابله 
فللبحتال الخبار ان جمل الحال لان امتناع المطالة متزلة العيب فى المبيع فان قلت يلزم من‌هذا 
عدم صحة الحوالة حبث قلنا هذا المقابل لانه لاندفما من تساوى الدينين وأحدها معبب قلتهو 
كذلكلکن قديقال الدين فى نفسه لاعيب فيه فالنساوىحاصل فى ذات الدينين وتوابع)ا اللازمة 
وامتناع المطالبة للامر العارض وإن نزل منزلة العبب لايقتضى الحاقه به من كل وجه فان قلت 
الحو الةباطلة حى علالثانى من وجه آخروهو جز المحيل عن‌التصرف ف الدين المحال به بسب نذره 
والشرط قدرته على التصرف فيه قلنا الشرطفى إلعاوضات قدرة الا خذلاالمعطى أخذا عاذ كروه 
منأن الشرط فى البیع قدرةالمشترى على التسلم وإن جر البائ عن الاسلم خلافا لما تومه عبارة 
المخباج يصح یع المغصوب القادر عل |نزاعه وإن تر عنه‌البائع وهذا جار ف یکل عو کالاجرة 


عل تسملمه لاقدرة احيلعل تسلیمه وسل ) هل بجری الاقالة فى الحو الة فاجاب ( بقوله جزم 
لرافمى أوائل التفليس بعدم جوازها وام يطلع على ذلك اللفينى وهو بيب فقال انه كشف كنبا 
أذنه صح وجا واحدا ا الرافی ویرد تعلیل البلقى اا وانکان الصحيح انا 
يع لكن التحقيق كا فى الروضة أنه لايطلق القول فيا بانها بيع ولا انبا استيفاء لان بعض 
فروعما یقتضی الاول وبعضما بقتضی الثانی لکن فروع الأول اكثر فن م اشتہر انا Ce‏ 


وغرهم من العراقيين 
وعبارةالجرجانی ف تعر ره 
اذاانمدمتالدارا موقو فة 
لم بجر ییعما قوللا واحدا 

وجزم به من المرأوزة 
القاض حسين‌فقاللو خرب 
الوقف لاوز بيعه بل 
يکو نو قفاعاله أبدأخلافا 
لاحد وکذاقال الفورانی 
فالا بانةوقالا وارز مى 
ىكافه واا دارا لوقو فةاذا 

آنہدمت‌وخر بتو تعطلت 
منافعما لابجوزیعما ولا 
جوز نقل شىء منہا الى 
مو ارو لاله ری 
فى شرح الكفاية یع 
الموقوفحرام مطلقاسواء 
قلناا لمو قوف عليه ملك قبة 
الوقف آم لافہذه كتب 
اأذهب من الطر يقبن 
شاهدة عخلاف ماذ کره 
الرافمى فظبران الامام 
منفرد بنقل الخلاف فى 
المشرفة والر فى منفرد 
بذ كرالخلافق اانہدمة 
وباقتضاء كلامه التصحيح 
فيياوفا مشر فة الجوازعل 
انالامام لاحکی الخلاف 
فى المشرفةعزا للا كثرين 
المع فقال ومايتصل بہذا 
اللاصلأنمن وقف‌دارا 
فاشرفتعل الراب وع رفا 

انپالو انہدمت عسرردها .' 
واقامتہاذهب‌الا کثرون 
إلى مع ابيع وجوزه 
مجوزونأھ وعلهاعتمد 
الرافعى فىحكابة الخلاف 
فالمشرفة لكنه زاد فى 
الالاس فاقتضی کلامه 


تصحیح ال جواز فيا وف 
المنبدمةوأماحكا ته الحلاف 
فالنېدمةفكأنه اذاجاز 
یع المشرفة عل رآی 
فيع المنمدمة اولى وقال 
السبكى وغر هان منم بيعما 
هرا لمق ولان جوازەيۇدى 
الى موافقة .القائلين 
بالاستیدال وکن ہل 
کلام القائل بال جواز على 
البناء خاصة کا أشاراليه 
افالقریق الزوش 
بقوله وجداردارهالمنېدم 
وهذاال جل اسل من 
تضعفه[ سيل عمالو 
كانت رة النخل الو قوف 
غىرەۇ رة حالالوقفهل 
ھی الو اقف فان فما قو لبن 
ماالر اجح منېمازفاجاب) 
بان الراجح منم ماما موقوقة 
تبعا لاصلما ك لمل‌المقارن 
( سل عا أف به 
البلقيى من صحةو قف اليناء 
أو الراس ف أُرض 
مذصوبةهل هومعتمدأولا 
کا يفهسم من عبارة المنيج 
وشرحهو ماو جه البطلان 
(فاجاب )با نه لا يصح و قفة 
أذ من شرط الموقوف 
الانتفاع به مع بقاء عنه 
وهذامستحق الازالةفاذا 
٠‏ هدم البناء وقلع الغراس 
خرج عن مساه فل ينتفع 
بالإرقوف مع بقاء عينه 


الار ساك اجر رة 


والموصی له عنفعتم او قال 
با مستا جر ةيم تصو رها 


E ()(‏ 
لااستيفاء ونظر ذلك الخلاف فى الاراء هل هو اسقاط أو تمليك 


ونی الرجعة هل هى ابتداءنكاح 
أو استدامته وف النذر هل يساك به مسلك واجب الشرع أوجائزه لإا وسئل ) هل جوز لاولى 
قبول الحوالة عال موله لا فاجاب ) بقوله حث بعضمم عدم الجواز لما فيه من التغربر خلاف 
الحوالة على الطفل فتجوز وبطالب الولى بالقسام وذكر المرعشى أنه لو كان لاحد طفلين على أخه 
مال قأحاله الاب ماله على أخيه على نفسه أو على ابن آخر له صغر جاز لإ وسئل) هل يحب على 
الغنى أداء ادن فورا لا فاجاب )بقولهنع إن حاف فوت أدائه الى المستحق إما ٤وته‏ أو عرضه 
أو بذهاب ماله أو حاف موت الماسحتق أو طالبه رب الدىن او عار حاجته اليه وان لم بطالبه ذ كر 
ذلك البارزى } وشل ( عن أحال بدن له به رهن أو كفيل فل ينتقل الدن الى الحتال مع 
وصف الكفالة والرهن ل فاجاب) بقوله نعم تقل اليه بصضة الكفالة والرهن كصفة الاجل 
والحلول ولايعتر رضا الرأهن أو الكفيل کا بنتقل الدن الل ورة الدائن بصفة الرمنوالكةيل 
م غبر اعتبار رضاما وفارق هذا مالو آحال المدیون دائنه بدن له برهن أو كفل قل فاا 
ينفكان لبراءة ذمة الحيل اللازم منہا راءة كفيله وانفكاك رهنه هذا ماأقتی به البارزى وبين 
فی القوت مافه من أء:راض وغره فلىنظر مذه لاوسسثل) هل تصح الحو ا أة بالزکاة وعلہا 
لا فاجاب) بقو له تجوز الحوالة ہا کا فى أصلالروضه نقلا عن‌التولى بناء على أن الحوالةاستيفاء 
وقيد الاسنوى ما اذا تلف النصاب بعد الفكن ليصر دينا وقال غيره بل هو مع بقائه أبضا لان 
الذمة لاتخلو عنما على ان مانظر فيه السبکی نظر فه م وغبره وتجوز علا کا صرخ + المترلىأيضا 
قال الزركثى ان احصر المستحقون وتعينوا والا فالو جه البطلان مطلقا وهو ظاهر لا وسئل ) 
رضى اته تعالی عنه عن رجل عليه دن أحال به دائنه وقبل الحوالة ثم طالب الحال عليه فانكر 
وقال ليس لحيلك على دن فرجع للمحيل فقال أنت قبلت الحوالة فلا مطالبة اك على فمل يقل 
منه ذلك فلا بجع عله بثیء أولا لافاجاب) بقوله ليس للمحتال الرجوع على المحيلبشىءلان 
قبو له لاحوالة وان لم يعترى بالدينمتضمن لاستجاع شرائط الصحةفؤاخذ بذلك لو انكر المحال 
عليه وهل له تحليف المحيل | ن لايعام براءته فه وجہان ذ كر ذلك ابن الرفعة فى مطلبه قالغیر 
واو اوجن ان له ګحلیفه انه لایعلم ذلك لا وسئل )€ رضی اله تعال عنه عن شخص احيل 
عله حب لشخص فدفع له البعض و باعه مابقى فى ذمته بشن من غير حضور ذلك فل يصح ن | 
مانی ذمته ویلزم الن آم لا لا فاجاب ) بقوله لاتصح الحوالة بالحب الا اذا كانعلىانحال عاي | 
حب موافق لا على المحيل من الحب جذسا ونوعا وقدرأ وصفة وحلولا وأجلا فاذا وجدث هذه 
الشروط صحت الحو الة وانتقلحق الحتال الىذمة المحال عليه وان فقد شرط منما فا لحو الة باطلةو لا 
شىء للمحتال على ا محال عليه ثم إذاعحت الو الة لصح استدالالحتالعن‌الحب وغبرهلانشرط عه 
الاستبدال ان لا يكون الستبدل عنه ربوا بيع سه والحوالة بيع دين بدين فالمستبدل عه 
رنوی یع بجنسه فلم يصح بيعه المذ كور فى السؤال واه أعلم 

باب الضمان 

ل وسئل ر فی الله تعالىعنه ورحه عن قن ملوك يعمل صنعة اء له شخص دفع لهسلعة لٍصنعما 
له فاخذها واتلفما لاء اله و الزمه بقيمتا من غبر اطلاع سيده وكلتب عليه حجة بقيمتما فجاء 
شخص آخر فضمنه .فا لزمه من القيمة فمل يلزم العبد ماالتزم بغر إذن سيده وهل يصح الضمان 
کا آقی به بعض الفتین ' مک بعد ان کان فى بعدم صحته املا لا فا جاب ) التناقض الصادر من 
المفنى المنكور كأنه نشا من اغفاله النظر الى ان هذا المال إعنى قيمة العين التلفة هل يلرم العبد 


(۹ 


أولا فتوهم أُولا أنه لايازمه فافی بعدم عة ضما نه ثم وهم ثانا أنه يلزمه فافى بصحة ض انهو كڪة 


ضمان الاجنى للعيد فى ديون المعاملة أى مثلا مذ كور فى الروضة وغبرها وماوقع للمفتى المذ كور 
تخليط نشا من عدم التأمل وال جواب الحق فى ذلك إن شاء الله تعالى الذى دل عليه صريح كلامبم 
خلافا |١‏ وقع فى الحاوى الصغبر فى اتلاف الوديعة فانه من تفرده وقد رده غبر واحد منأً كابر 
المتأخربن وإن انتصر له بعضہم عا لابجدى أن السيد هنا إن كان اذن لقنه فى أخذ السلع ليصنعا 
لار با ما كان الضمان على السيد لانه بابقائبا مسلط له على الاتلاف وإن لم يكن اذن له فى ذلك 
تعلق الضمان برقبة القن دون ذمته على الاصح فيباع منه بقدر قيمة ماأتلفه وف كل من الصورتين 
لا يصح ضمان الضامن المذ كور للعبد المد كور لانه لم یز مه شیء حی بضمن عنه بل الملزوم ذلك 
هو السيد فيا إلا أن القيمة تتعلق فى الاولى يحميع أمواله وى الثانبة برقبة المد فان وفت 
با إلا فلا شىء لصاحب القيمةغبر ما ساوته الرقبة وإذا كان السيد هو المزم ذلك فىالصورتين 
فالعبد غبر ملزم أما فی الاولى فواضح وأما فى الثانية فلانه عل الحق المستوف منه فهو كعين تعلق 
مھا حق وستوفی منیا فلم يصح ضانما فى الصورتين لما قررته فتامل ذاك فانه وقع فيه خبط وتخلبط 
ا أشير اليه فى السؤال والجواب واله أعلم [إوسئل ) رضى انه تعال عنه فما إذا أبراً الاصيل 
عل ظن انتقال الدن عن ذمته إلى ذمة الضمين هل يرأ الاصيل والضامن معا أم آحدهما ابسطو | 
الجواب مع بيان المعتمد فى ذلك فقد اختلف فيه جاعة من فقباء اليمن لإفاجاب ) بان الذى دلت 
عليه صرائح کلامہم أنه برا کل منہا من ذلك قول الرویانی نی البحر لو قالار جل أبرأتك من 
آلف درهم وهو لايعام أن له عله شیا أنه کان عله الف درهم قال الا حاب تصحالبرأءة 
فى الح ولا يقبل قوله انى لم أعلم ذلك وهل يرأ فى الباطن فما بينه وبين الله تعالى وجان 
| المذهب المنع لانه ذا لم يعلم ادن فو ېول اھ ونقله البلقینی والز رکشی وغيرهاعن الشيخ 
ی حامد واعتمدوه ومن ذلك يضرا قول النوویف فتاویه لو استون‌دنه من‌غرمه وکان الوفاء 
من مال حرام وام بعلم القا بض أنه حرام ثمابرأه صاحب الدن إن ا رأ براءة استیفاء لم يصح و يبق 
الدن‌فیذمته وإن أبرأه براءة اسقاط سقط قال الزركشى فم اآو أطلتق والظاهر حله على الاستيفاء 
فلا قط اه ونظر مسئلتنا مالو أبرأه براءة إسقاط وقد علمت صحة المراءةوسقوط الدن حيذ 
فكذلك فى مسئلتنا ولاعمل الاطلاق فيا عل الاستيفاء لانه لا استيفاء فيا خلافه فى مسثلة 
النووى فان‌فيا استيفاء مل الاطلاق عليه ومن ذلك مانقله الاذرعى عن بعض الفضلاء واعتمده 
وقال إنه مقتضى القواعد وهو أن الراء: من الصداق من الرشيدة ينبغى نفوذها وإن كانت إنما 
أبرأته بناء على كو نه صنة لوقوع الطلاق فان عدم وقوعه ومن ذلك أيضا قول الاصبحى فى 
فتاوه رجل اراد آن تختلع امرآته ضر آخر وقال اخلعبا الى ذمة أمبا عبر مثلما غلعبا الزوجالى 
ذمة أما عبر مثلما فظن انه قد برئت ذمته من المهر لانه رجل من العامة لايعرف الفقه ثم قال 
الواسطة تباریء آنت وصمرتك فابرآها الزوج ظنا منه آنه برىء من المهر فمل تصح براءته للصمرة 
عا ثبث فی ذمتا له من عوض الحلع انی ظن انه قد بریء من مثله الذىيذمته للزو جةام لاا لجواب 
لايقبل قوله انه لايعلم ذلك بل حكر بصحة الابراء فى‌الظاهران كان قد نشأً بين المسلمين اه وهذا 
كالص فى مسئلتنا انه لايقبل من المرىء دعواه انه ظن انتقال الدن من الاصيل الىذمةالضامن 
ان کان نشا بین المسلمین بخلاف مااذا لم یکن نشا بینم وشہدت قرائن احواله بان يحل هذه 
المسئلة فلا يبعد حيائذ بطلان البراءة لانه فى هذه الحالةلم يقصد ما معناهاالشرعى الاا ن كلامم 
كالصريح فى خلاف ذلك لتصرعمم بان العبرة فى العقود ما فى نفس الامرلاا فى ظن المكاف 


N‏ ت 


فا موضوعة عمالو بى 
وغرس فى رض مغصوبة 
2 وقفه يصح بل ذهب 
بعضېمنىمسئةالاجارةإل 
وجوب بقائه بالاجرة 
عافظة عل بتاء الوقف 
0ا للا 
الر فعةأ فتيت ببطلان خر أنة 
کتب و قفېاو اقفلتکون 
ف مکان معان فى مدرسة 
الصاحب عصر لان ذلك 
المكان مستحق لغير تلاك 
المنفعة مقتضى الوقف 
المتقدم فلابجوز نقله إلى 
غره قال الس ونظره 
[حداث منر فى مسجد لم 
تكن فيه جمعة لا بجحوز 
وكذلك إحداث a‏ 
مصحفمۇ بد يقر فيه کا 
يفعل بالجامع الازهر 
وغبره لا يصح وقفهو بحب 
اخرأجه من المسجد ا 
تقدم من أستحقاق النفعة 
مده الةو الكت 
من قضاة رشبت ونو قف ذ لات 
شرعا وم عسبون آ٣م‏ 
a a o‏ 
أجاب به السیکان للناظر 
أن يتجر فى مال المسجد 
لاه کالر دون غره 
هل هو المعتمد أملا وما 
ألفرق بن أ مسجد وغبره 
(فاجاب)بأ:المعتمدوالفرق 
انا لمسجدو غر ەماذكکرە 
أن المسجد کا لحرأى انه 
ملك الشراء والبة 
والوصيةوالشفعةونحوها 
ق 2 
سالرت 


.أن صورة قوشم 
ليس للوقف عرزل 


ا ثظر حال الوقف 
انه وقفہابشرطانتکون 


أم ما قاله ججماعة من 
المنأآخرن من ان يقول 
وقفت‌ وش طت التفو يض 
له کذا صوره البغوى 
ونقل‌الر افعی‌عنهأنه لیس 
مطابق لان هذه الصيغة 
دة لاطا الوقفمن 
أجل التعليقفانه قد يقبل 
التولمة وقد لا قبلا أه 
( فأجاب ) بأن الواقف 
صحف التصو ر اذى نقله 
الرافمى وليس للواقف 
عزله وماعلات به الجاعة 
الفسادلیس معترل و جوده 
فكل وقف بعتبر فيه قبول 
الموقوف عله ( سشل ) 
هل المحعتمد أنه عدار ف 
فی منصوب الحا کم ناظرا 
العدالة الاطنة ويكتفىف 
منصوب الو اقف بالظاهرة 
انى الاب وإنافترقا فى 
وفور شفقة الاب کا قاله 
الس أولا کا خالفه 
الاذرعىواعتبرفيهالباطنة 
أيضا(فاجاب)بانهيترق 
منصوب الواقفب أبضا 
العدالةالباطنة على الراجح 
إذا للات فىا لو قوف ليس 
لوافقهلیکفی‌برضاهذی 
العدالة الظاهرة ( سثل ) 
عمالو وقف عل المسجدهل 
صرف من‌ر يعەعلىالامام 
والمۇذن کانقلەقالروضة 
عن فتاوی الغز الیو قالفی 
شرح‌الروض | هالا وجەکا 
فىالوقفعل مما لحه أو لا 


التو ليةلفلان هل هوا لمءتمد ا خصو ا ذلا عن عذر بذاك الظن ومن م صح بيع وعتق وتزويج وابراء من ظنأن لاو لا ةله 


| فسادها ثمأبرأهنفذ الابراءلاعالة ولایناق ماتقرر اطلاقالرافمیوغره‌انه لوار المدعى عليه وهو أ 


(۷۰) 


ثم بان ان له ولاب ولم بفرقوا بین من عذر فی نه ولا فتقبیدالاصبحی بقوله إن کان قدتشاً بين 
المسابين مخالف لكلاممم و إن كان له وجه فالاو جه أنه لافرتى فتنفذ الراءة مطلقانشأً بين المسلبين | 
أملا ثم رأيت الفقيه الصالح عبد انه أبا خرمة أفى عا افتيت فقال فى صورةالسۇال بىرأالمضمون || 
عنه والضامن عن الد المد كور فلا عبرة بالظن الین خطؤه فان قلت نان ما ذ کرته عن آنى | 
مخرمة قول الانوار لو اشترى طعاما فى الذمة وقضى ننه من حرام فان سلبه البائح قبل قبض أا 
المن بطب قلبه وا كله المشترى قبل اداء امن حل اداه من الحرام أو لإ يؤد اصلا والتمن باق ف || 
ذمته فان أداه من الحرام وابرأه البائع مع العام حرمته بریء ولکن ام برواحه و إن أبرآه بظن اا 
الحل ل يرأ اه ووجه المنافا ان" الظن هنا اثر فلم لااثر فى صورة السؤال قات لامنافاة لان كام || 
الانوار يتعين حله على التفصيل السابق عن النووى فى عين مسلته وهو ان الصوزة انه أبرأه 
براءة استيفاء او اطلق عخلاف مالو آبرأه براءة إسقاط فان البراءة تصح حينئذ وهذه هى نظ || 
مستلتنا لانه لااستيفاء فما حى يقصد او بنزل الاطلاق عليه فتعين حمل الابراء عليما على براءة || 
الاسقاط وقد صرح النووى بصحته مح ظن الحل فقیاسه صعته فی متنا ولو مح‌ظن انتقال الدن | 
إلى ذمة الضامن فان قلت سلمنا عدم النافاة فما ذ كر لكن ينافيه ماصرحبه الشافعىرضى اتهتعالى أ 
عنه والاصحاب مناله لوصالهعلى [إنكار شمقالابرأتك من‌الحق او برئت منه لم يرأ وردوا عل 
من قال إذا صرح بالابراء بعد الصلح سقط حقه وقول الذخائر انالشاٹی حکی هذا عن المذهب 
ول عك سواه غلط وإنما حكاه الشاشى مقالة وأفسدها ول الخلاف إنظنصحةالمصا لحة فانعلم 


منكر وقلنالايفتقر الابراء إلىالقبول صح لانه مستقل به لان عله إذا لم تر مصالحة قلت لايناف || 
شيا ما ذكرناه لان السبكى رحه الله صور مسئلة الصلح ا إذاصام مع الانكار من الفعل || 
خمسمائة وابرأه من الباق فحينئذ لايرأً ويازمه ظاهرآً رد ما ققض حى لو اقام عليه بينة بالالف || 
اخذها جيعما وعلل ذلك نةلا عن الماوردى بان الابراء كان مقرونا ملاك ماصالح بهفلبا لزمه رده 
لعدم ملک بطل ابراؤه لعدم صفاته کمن باع عبدا عا فاسدا فاذن لمشتريه فى عتقه فاعتقه || 
المشترى باذنه لم بعتق لان اذنه كان للات العوض فلا لم ملك بالعقد الفاسد لميعتق عليه للاذن | 
اھ کلام الماوردى ووافقه حى على مسئلة العتق القاضى ابو الطيب والجرجانی والروانی فى 
البجرو به يتجه عدم المخافاة الى ذ كرم| لان الابراء هناوقح عوض معاوضته لاقترانه علكماصالح 
به ؤيلزم من بطلان احد العوضین بطلانه فی الأآخر خلافه فی متنا فانالا راء فا لم بقع فى 
مقا بلة شیءحتیإذافسد فسدالا براءفمن م صح مطلةا کا قدمته وما بز ید ذلك وضوحا قول السکى 
أيضا وماذ كر عن الماوردى لاشك فيه إذا اقتصر على قوله صالحتتك من الالفى على خسمالة ۴ اأ 
سبق اطلقبا أو عينما ويعلل عدم حصول الر اءة وإن انكغف الحال بعد ذلك ببينة أو اقرار بان أا 
الراءة هنا انما كانت فى ضمن الصلح فاذا فد الصل,فسدت أما لو زادبعد ذلك فقالابرأتك من 
الخسمائة الاخرى فالابراء هنا وجد مستقلا لكنه بطريق التبعية وكدلام الأاوردى هنا يقتضى || 
الفساد ابضا والذى صرح به المتولى انه لو قال له بعد الصلحابرآتك فان اعتقدصحة الصلح لم بار أ 
كالوقال لمكاتبه بعد قيض النجوم انی حر ثم استحقتیرد للرق وإن اعتقدفساده‌بریءلكن! عا || 
انی ماقا له عل قول شیخه لقا والبغوی وغبرها فی الرهن ونظائره عل ظن الوجوب بالةساد 
والذى اختاره الشيخ او مد والامام‌والغزالی والمصنفت یعن‌النووی‌الصحة وهوالاصح‌وقاسه‌ان || 


یکون 


VY 


الظاهرة صارفة اليه فلم بقع به عتق بخلاف أبرأتك فانه صربح فى الانشاءفوقعتبه‌العراءة اه 
| وبا مله يزيد ايضاح ماقدمته من ان مسئلة الصلح لاتنانى ماذ كر ته لاا ان قلنا بصحة الا براءمطلقا 
وهو مااعتمده السبكى فواضح موافق لاقلناه أوبفساده وهومااعتمده البلقينى وأطال فيه فلكو نه 
وقع عوضا فى مقابلة ملك ماصالح عليه فاذا فسد أحدهما فسد الأخر لان هذا هو شأن العقود 
الفاسدةوهذا لایتانی فبا حن فيه لا وسثل) رضی انه تعالی‌عنه فیا لوقال ابریء فلانا من دینك 
أوأبرئ فلانا من مرك وهو فى أرضى الفلانية أوأنابه ضمين‌فابراً أوابر أت فل يصح هذاالالترم 
وهل يفرق بين أن يكون الدين على ميت اوحى وف المسئلة بالنسبة للميت كلام جعته فى تعلبقه من 
فتاوى المتاخرين أوضحوا ذلك بنقل ماهنالك وابسطوا واذكروا الحاصل المراد آخر الكلام 
لإ فاجاب) بآنالنىصر حه المتولى آنه جوز بذل العوض فىمقابلة الابراء حيث قال لاخر ان 
رددت عبدى فقد أبرأتك عن دییعليك‌صح‌واذا ردیر وان‌قلنا الابراء اسقاط فمو اسقاط جوز 
بذل العوض فیمقا بلته فیجوز انیکونالعوض منافع ندنه اھ قال السبک‌و هذا بنبغی‌ان‌یکون مستشی 
من‌قول ال ماوردی وغره ان تعلیقالابراء لایصح اه اذا علبت ذلا فن قال لدائن أبرىء فلاا من 
دينك ہذه العین فقال ابرأته مہا بریءوملکما الدائن تخلاف مالو قال ابره وانا بهضمین‌فانه لا 
يصح لانه حینئذضمان بشرط براءة الاصیل وهو اطل‌عل ا مكو رهذا کله ف‌المدین‌ا لی واماالمدين 
الميت فمو فالحالة الاولى أعنى' ذل العين فى مقا بلة ابرائه كالحى بل أولى فيصح البذل وير اا 
أ كان الباذل وارثا آم أجنبيا وأمافى الحالة الثانية فحتمل أن يكون كذلك فٍصح الابراء والضان 


کالى فىذلك فلا يصح الضان وكذا لابصح الابراء ان جعل نى مقابلة صحة الضان والاصح 
الابراء وان لم يصح الضان فان قلت ماالذی يترجح من‌هذين الاحتالين قلت الكلام على الراجح 
منہما تاج لمقدمة لابأس بذكرها وان أدت الى طول وهی ان الاصحاب قالوا بى أن ببادر 
الى قضاء دین المیت ان تیسر فی الحال ای بان یکون فی الترکة جنس الدين وهو حاضر قال فی 


الاصحاب وعبارة القاضى ابو الطيب يتوصل الى ان نميل غرماء ليت على منللميت علبه دين وهى 
فرد من أفراد مادل عليه كلام الشافعى والاصحاب فلیست قیدا ثم دلامہم مصرح بان هذه الحو الة 
مبرئة للذمة وبه صرح فى المجموع فقال ظاهر كلام الشافعى والاصحاب الراءة بتحمل الولىوفه 
اشکال لان‌ظاهره أنه مجر د تراضيهم على مصبره فىذمة الولى يرأ الميتومعاوم ان الحوالة لاتصح 
الابرضا الحيل والحتال وان کان‌ضمانا فکف را المضمون عنه ثم بطاأب الضامن وف حديث 
اقتاد لما ضمن المال عن الميت أنالنى صلى اله عليه وسلم قال الأن بردت جلدته حين وفاء 
لاحين ضمنه و تمل انالشافعى والاصحاب رأوا هذهالحوالة جائزة مبرئة الميتفالحالللحاجة 
والمصلحة اه وتبعه فى الخادم فقال كلامم مصرح بان هذه الحرالة ميرئة للذمة ونازع فيه صاحب 
الذخائر لان الحوالة تفتقر الى محيل وهو مفقود فى هذه الصورة ويجاب بانه اغتفر ذلك مصلحة 
امیت کا فعل أو قتادة لا امتنع النى صلى انه عليه وسلم من الصلاة على المدبون حتى قال على 
دينه واستفدتا من هذا الحديث أنه لايتوقفذلكعلى احتيال الولىبل الاجنى كذلك اه وتوقف 
فيه التشائى أيضا فى جامعهولاتوقف لا مر عن المجموع ثم قضية کلامه ککلامېم انه لافرق فى 
تحمل الولى المقتضى لانتقال الدين اليه وبراءة الميتبه للمصلحة بين انراد بالحوالة انعيل‌الولى 


aetna TTT 
يكون‌الاصح هذا كذلك أى فيصح الابراء وقوله فىمسئلة الكتابة أنت حرعتملللاقراروالقر نة‎ 


ویغتفر حینئذ کونه ضانا بشرط براءة الاصيل تعجيلا وتحصيلا لمصلحة براءة ذمة‌الميتوعتملانه ا 


الام وان کان يتأخر أى قضاء دين المت سأل غرماءء أن ګللوه وسحتالوا به عليه اھ وجری عله | 


س ا ا“ ا 


انی الروض وقال 
شارحه انه مقتطی مانقله 
الاصل عن البغوى 
جاب ان اراح 
ما أفى به الغزالى فقد 
قالوافی‌الوصية لو اوصی 
صحت و صده 
وصر فف مص اله وعار ته 
لان العرفعمله عل ذلك 
ویعلماذ کر ته حک مالو 
بعل هلوقف عله و عل 
مصالله ( ستل ) انی 
فتاوىشيخالاسلام زکر ا 
انه لوقف وقفاعل ناته 
اثلاث فى مرض موته 
ومات فهو ت رکېن وزو جة 
ا 
كمسئلة ان الحداد وھی 
مالووقفعلىولدەا لائر 
حیث قال فيما ان خرج 
الوقف من الثلث فهو 
نافد عليه حتی کم فیا 
عا ذکره أولا واذا قم 
بالرد فى حق بيت الال 
والزوجة فبل للبنات ان 
ترددنأًیضاو بصبرالوقف 
كله طلقا لكل من الو رة 
الحدادانما بتأىن الو قف 
علیالڄحائز ڳا صوره هو 
به خلاف هذه ونحوها 
والوقف هذه فینصیب 
بیت الال باطل لانه لا 
تصورمنه أجازة وصته 
فىنصيب‌البنات والزوجة ` 


موقو ف علي اجاز تن ولا 


يلر م ألو قفا نصیب‌الہنات 


لما فيه من تخصيص 


نصیبن و قفاو نصيب از و جة 


طلقا اھ فېل جوابه 


ذلكمعتمدأملا(فاجاب) 
بان‌ماذ کره شیخنا رحه 


فی نصيب بيت الال 


وتوقف نفوذه فى نصيب 


اجازتین صصيح الاأن عل | يشبه الضمان بشرط براءة الاصيل لانا أن قانا بصحته على الضعيف فظاهر وحبئئذ الاجنى كالول 


تو قف عة الوقف على 
اللنات عل اجاز تېن فا 


زاد منه على ثلث نصيین | 


وأما ثلثه فليس هن رده أ 


وقد عل إن هذه المسثلة 


کمسئلة انا لمحداد فان | 
ماخر ج منالثلت لات وتف | 
ENE‏ 
(ستل) عن قوم يصدق ا 
الناظر فى اتفاق عتىل أ 
حلفه ا 


فان اتېمه الا 
قالهالقفال هل هذ االتحليف 
دا کالتحلیف فی الزکاۃ 
أو وجوبا وهل لو كان 
الواقف ناظرا وانہمه 
اا عفارلا وهل 


(فاجاب) بان التحليف | 
وجوبا على قاعدة أن | 


من بو جېت عليه دعوی 


حيحة لو أقر بطلا | 
1 قأئمة أھ لقال الحد رث 3 هو حجة لاو جه المرجوح القائل بصحة الضمان شر ط۔ براءة الاصيل 


ا 
أ 
أ 


والقرق بين هذه المسثلة أ 


رمه فأ نكر حلاف وجو ا 


ولافرق فما ذ کر ته بن ا 
کون‌التاظ رالو اققوغىر. | 


ألواقف واضح (سئل) 


هل يصح وقف الرقيق 


الاسام عل كافر أولا 
(فاجاب) بأنه لا يصح 


:¥ تهقېه جماعة من 


خرن و جزم به عنم 


ل 
مال بن بطلان اتف أ عن الميت فى اجام واحتملت وان كانت منغبر جنس الدين ومنغبر رضا الحيلوالحتالللبصلحة | 


| المحافظ ابن حجر والثانى هو ظاهر الحديث وقال غبره انما ترجم بالحوالة شمادخل الحديث وهو 
وھ 2 | و يمان لان ارا ولان عد صن اللاء شقان ان واله دحت أو رر لاا شقا 
به الماوردى والرويانى | فى الضان لان الحوالة والضان عند بعض الملماء متقاربان واليه ذهب أبو ور لاما ينتظان 


| ذمته من الدین واكتفوا برضاه معرب الدين بذلك فلرب الد نمطا لته بدینه مقتضی ذاك وان 
| تلفت‌التركة وهل ينقطع تعلقه بعبن التركة مجرد ذلك فيه نظر والمنجه أدوامه لان تسوي ذلك , 
ا ا ا ا ا کے 


(VY) 


ومن شم قال جمع متقدمون ان کان الترک نقدا قضی الدین منہا او غیر نقد سال الول غرماءا یت 
انعتالوا عليه ليصبر الدن فى ذمته وتمرأً ذمة الميت وبين أن يراد ما تحمل الولى الدين عنالميت 
برضا الغر م فيحصل انتقاله لذمته من غبر نظر الى أن الميت خلف تركة أولا نظرا لكونه حينئذ 


لما صح فىقصة آیقتادة لماضمن الدينارىن عن جابر فقال فجعل النى صلى الته عليه وسلم يقول 
ه) عليك والمیت منم») برىء فقال نعم فصل عليه وان‌قلنا بطلانه وهو المعتمد فيذا مستاى للمصلحة 
کا علم ما م وقیل‌الراد من‌قوله صلی اه عليه وسام و فا الت برا من رج ان 
قتاده لانه ضمان بغر أسء اه وفه نظر والحاصل أن تحمل الولى بقسميه المذ كور مغتفر 
لمصلحة براءة المت ا دل عليه اطلاق كلام الشافعى والاعحاب وه يعلم أن الراجح من الاحالين 
اللذين أديتمما أولما فحئذ بفارتق الميت الحى فى هذه الصورة لما تقرر من احتياج الميت 
لبراءة ذمته أ کثر فاغتفر فيه مالا ختةر فی الحی ثم ریت الریی ذ کر فی تفقیېه مایژ ید ماذ کر ته 
بل صرح به حيث قال وصورة مافاله الشافعى من الحوالة انيقول لرب الدين اسقط حقك عن 
المت وعلىءوضه فاذا فعل ذلك رب الدين برىء ايت وازم اترم ماالتزمه لانه استدعاءاتلاف 
ماله لغرض يح م استدل لذلك بكلام صاحب البيان حاصله ات الحوالة على من لادين عليه 
تسمى حوالة حقبقية عند العراقيين وضهانا بشرط براءة الاصيل عند الخراسانين ويؤيد ذلك 
أضا قول الاصیحی فى فتاو يه ذ کر فی البیان أول مایداً به ولى المت ان بقضی دینه أو عتال. 
به على نفسه وأراد بذلك أن يلتزم غرم اميت دينه فى ذمته معاوضة أن أمكنه ذلك اه فقوله. 
ان يلتتزم الخ ظاهر فما ذ كرته من صحة الضان عن الميت بشرط براءته وتنظر بعضمم فيه ليس 


فی کون کل منم)ا فه نقلذمة رجل الى ذمة آخر والضان فى هذا الحديث نقل ماف ذمة المت أ 
الىذمة الضامن فصار كالحوالة سواء بسواء اه وفيه تصريح ١ا‏ قدمته من استواء الضمان وا لحوالة 
فىحق المت وأنہما انما اغتفر فمما عدم وجود شروطہما لمصلحة براءة اميت ومن ثم قال ا لحطانى 
ف الحديت ان ‌الضمان عن الميت يمرئه اذا كان معلوما سواء خلف الميت وفاء املا وذلكانه اما 
امتنع من الصلاة عليه لارتبانذمته بالدين فلو لير ى.ضمانأنىقتادة لما صلى عليه والعلة المانعة 


لانا تقول ليس كذلك بل هو حجة للمعتمد الذى قدمناه ودل عليه كلامم أنه يصح الضمان عن 
المت ولوبشرط براءته ولايضرهذا الشرط لانه من مقتضيات العقد اذ يلزم من حة الضه ان بر أء ته 
مجر د الضمان ا مر عن الشافمى والاصحاب ف التحمل الصادق الضمانوالحوالة واغتةروا ذلك 
اا اءة ذمة اميت ورعاءة لصلحته لانه أحوج لذاك من الحى لانقطاع سعيه فاختفروا 
فه مالایغتفرفالحى(تتمة) قال اليد السممو دى فى حواشى الروضة بعد أيراده ما مر عن الجموع 
فالحاصل ام اغتفروا فى هذه الحالة لحاجة الميت ومصلحته كون الولىعيلا وعالا عله مع فراع 


لمصلحة 


(VT) 


aaa 


مصلحة اميت والتعلق بالعين من مصلحته وكان الولى استدام تعلق الدسن ما عن جهته ف وكتجدد 
رهنما من جنها بعداتتقال الدن الى ذمته سما اذا تعرض رب الدن لاشتراط ذلك عل الولىليكون 
باعثا على تعجيل القضاء أه و تعقيه بعضېم فقال والاتجاه فی دوام التعاق وأدعاء مصلحة المت فه 
نوع فليتأمل اه والتعقب أوجه لان رضا الدائن بذمة الولى فيه فك منه للتركة عن الرهنة 
کف مع تعلق حقه بذمة الولى وانتقاله من ذمة الميت وفراغبا منه تبق التركة مرهو نة بدن 
لسعلل المت منه شىء ودعوی أن مص اح المت تقتضى التعلق غر صرحة لما تقرر أن ذمته برت 
من‌الدبن بسكل وجه فلا يعود عليه منفعة بتعلق الدن بالتركة وعدم تعلقه ہا لاله بعد آن استقر 
فى ذمةالولى وفرغتذمة ا ميت منه صار لا عكن عوده لذمتهسواء اداه الولىأم يۇدە نعم ان تعرض 
الدائن لاشتراط ذاك على الولى احتمل ان يقال بصحة الثرط والعمل مقتضاه وان يقال بطلانه 
وعليه فمل يبطلاصلالتحمللاقترانه بشرط فاسدا ولاكل عتمل والاول اعنى صعة الشرط والعمل 
قتضاه غير بعيد ما فيه من الصلحة للميت اذ الفرض ان الدائن م برض بتحمل الولىالاذاالشرط 
فاو لم نصححه لبقى‌التعلتق بذمةالميت مستمرا واه اعلم لإوسئل ) هل ,صح الضمانلغائب على غائب 
وهر عار للاضمون عنه والمضمون له وبه لإ فاجاب ) بانه يصح الضان المذكور فقد قالو| شرط 
الضامن اهليةالتر ع وشرط المضمون له معرفة غبنه فلا يكن معرفة وکیله کا بینته فى شرحالارشاد 
ولا یشترطقبوله ولارضاه بل یازمه اداءضامن والمۇدی باذن‌الغر م ولا يشرط رضاالمضمون‌عنه 
ولا قبوله ولا ان يكون له مال فيصح الضان عن المعسر والرقبق والجبول والمنكر وشرطالمال 
الملضمون انيكون دينا ثابتالازما اواصله اللزوم معلوم ا جنس والقدروالصفةو الله اعلم لإ وسثل ) 
رضی اه تعالی عنەفM‌رجل‏ بعلم دين موره الذی على زد ولا بعلم ک نصیده منه‌فابرآز یدامنهماا جک 
لإ فاجاب ) إذاعلم دين مورئه‌الذیعلى زید ولم يعلم ر نصيبه فابرأ من الميع العلوم لصح الابراء 
اخذا من قوطمم نقلا عن نض البويطى وغبره سی من الابراء ناجول ما إذا ذ كر غاية يعلم 
.ان حقه دونېا فانه ,صح الابراء وان لم بعر قدر حقه فکم)| ضح هنا مع جېله بقدردينه فكذلك 
صح فی مسئلتنا لانه آبرأه من قدر معلوم يعام ان حقه دونه بل هذه المسئلة داخلةفكلامېمذاك 
لان من‌صوره ان رکه من‌مائة وهو لتحقّق ان دنه دوا لکنه له بعلم قدره وصور ته ان‌یعلم‌ان 
مال مور ثه مائةولا بعلم کم له منہا فاذاصح الابراء ف تاك صح فی هذه فالصورتان داخلتان تحت 
کلامہم الذی ذ کرته وکذا تحت قول الانوار وإذا اراد ان ہریء من مجہول فالطریق إن رذ کر 


عددا بعلم أنه زنك الاين عليه فلو کان يعام ان حه ا یزد عل مائ ملا أو الف فقو لأ برأتك . 


من ماثة او الف ثم ریت الاصبحی اقی با ذ کرته والته اعام وسل ) رضی انه تعالی عنه احاله 
م قضاه فيل يرجع على المحال عليه لأفاجاب ) إذا احال دائنه على مدينه انتقل الدن من ذمة 
المحرل الىذمة المحالعليه فاذاقضى ا لمحيل المحتال ذلك الدين الذىاحاله دمن غبرإن اذنله المحال 
عله فی الاداء عنه کان المحيل حينئذ متبرعا بالاداء فليس له الرجوع على ا نعمقیاس کلامم فی 
ابيع والشرط إنه لو ادى اليه ظانا أنذمته مشغولة له الى الآن وإن الحق لم ينتقل لذمة المحال 
عليه أو انتقل الا م بقائه فی ذمته ضا کان ذلك عذر| له مقتضيا ارجوعه على من ادی اليه ما 
إداه اليه لاه بی إلاعطاء ل عل ظن بان خطۇه ولا قال 5 عبرة بالظن لبن خطۇه لان ذلك ف 
نحو العبادات وحيث لاعذر والا فقد يعولون عل الظن وان بان خطؤه إذا عذرالظان بقيام قر ينة 
تقتضى ما ظنه والقرينة هنا قوية وهى إن ذمته كانت مشغولة بالدين وكونه ينتقل عنا بالكللة 
بالحوالة إمر بخفى على كثبر من العوام فمن ظن خلافه معذور بلا شك واه اعلم لا وسئل )هل 
1 | م ١۰س‏ الفتاویالکہری ثالك] 


وهو ظاهر ) سثل ( عا 
لو تعطل بتعطل البلد أو 
انمدام أو نعو ذلك فيل . 
تصرف غلةو قفه حینئذ ال 
الفقراء والمسا كنا قال 
الماوردیوجزم بهالرو الى 
فالبحرأو تصرف ‌لاقرب 
الناس الى الو اق فكمنقطع. 
الآخر کا قالهالرو انی فى 
علآخر وحکاء الحناط 
فتاوه وجا أو تصرف 
فی عمارة مسجد آخر 
ومصالحەويكونالمستحق 
ذلك أقرب المساجد الله 
کانقلعن‌المتولى أو تعفظ 
اتال الامام لتوقع عوده 
کا فى غلة . وقف الثغر 
(فاجاب) ان‌الذی تحرر 
لى فى هذه المسثلة أنه ان 
توقع عوده حفظ له وهو 
ماقالهالامام والافانأمكن 


الله وهومانقلعن‌المتولى 
وه جزم فالانوار والا 
فمنقطع الاآخر فيصرف 
لاقرب ‌الناس ال الواقف 
وھوماقالهالروانىىعل 
آخروحکاهالحناطی فان 
يكونواصرف الى الفقراء 
والمساکنأى أو مصالح 
المسىلىبنوهوماقالهالماوردى 
و جزم به ارو ایق البحر 
وحينئذلاخلا ىن المسثلة 
(سثٌل)عن شخص وقف 
وقفا عل نفسه أبام حیاته 
روجک به من یراہ تم على 
أولاده‌الذکوروالاناثف 
ذلك سواء ثم على ولاد 
اولاده‌الذکوردونالانات 


2 عل أولادهم وأولاد 


آولادهم 2 علأبنا مم 
وآعقاہم آداءاتناسلوا 
ودا] ماتعاقوا بطنا بعد 
بطن و نسلا بعد نسل الطبقة 
العليا منم تححب الطبقة 
السفل تقل اراح 
عندالانفر ادو يشترك فه 
الاثنان فا فوق) عند 
الاجتاع وعليانمن‌مات 
منېم ورك ولداأوولدود 
أوأسفلمنذلكانتقل نصيه 
نلك اله اعدا کن 
وأ کر ذکراکانأوأنی 
من ولدالظہر فہلاذامات 
الواقف المذكور وترك 
ودن ذ کر نو بتار مات 
أحد الابنين عن بنت هل 
تستحق من الوقف شياو 
لاتستحق (فاجاب) بان 
المستحقانصيب الان ايت 
من ريع الو قف بنته لانه 
علم من عبار ةالو اةف أن 
المستحق لو قفه من نتسب 
. اليه ذکراکانأوأنی‌ان 
أدلل اله ذا فقو له 
الد کور دون الاناث 
مى حاف اا 
لاللمضاف ولاهالامور 
منماقو لهأو لاده الذكور 
والاناثفىذلكسواء ومنب 
عطفه قوله وأعقا ہم على 
قو له وا بنائېم لیشمل الذکر 
والانی و منم قوله فی 
اة انار 
أت من :ولد الظر 
ومعناه واضح فا نکشرا 
من الواقفين بقص ‏ د 
ان لایستتحق من‌ریع 
وقفه الا من يتسب 


س 
جوز للولى بيع مال اليت بدون من الئل اذا خثى عليه التلف ر 


(Vt) 

فاجاب € رض اه تعالی عنه 
بقوله نعم جوز له ذلك فقد آفتی القفال عن ضبعة خر اب بطاب ماما عن الصىويستأصلمالهفقال || 
جوز عا ولو بدرهم لان المصلحة فه وقضیته ان له یع کل ماخيف غصبه أوهلا كهدون ثمن || 
مثله و بيده افتاء الغزالى بانه جوز للاب نقص الصغيبرة عن مر الل للمصلحة وأخذ منه ان | 
ل متا وا أبتى عبد المحجور الممكتسب مالا وتعذر استرداده ومامعه فباعهمن يقدر 
على انتراع الست فته دون من الحل قرط أن رد له الكب جاز ولانظرلکون‌هذا وعدا 
لان الظاهر بقاؤء عليه نمر قولحم لو زاد راغب وقد باع الوكيل فى زمن الخبار اتفسخ البيع 
وان کان له الرجوع لان الظاهر بقاؤه على الربادة وبؤدہ تجویزھم تعییب مال البتے اذا خف 
أخذ ظالم له كةضية السفينة مع الحضر ومن ثم أقتی الازرقی بانه E NT‏ 
ول یرد الاص‌الاباخذالا دون جاز اعطاؤہ واتهتعالی آعلم لا وسئل فی شخص قم عى حجور بالخ 
دفر اله سا لجر فور ن به حاله فاتلفه فبل اذا دفع اليه القدر المذ كور بغر اذن القاضى 
وتلف والحاله هذه سب على المحجو ر أولا وهل اذا استدان المحجور عليه دينا ول عك بدفعه 


ايه فىذلكأفتو نا 


حا ک شرعی أرب الدين ووی الق عنه ذلاك عسب عل المحجور أولا وما حك 
مأجورن ل فاجاب ) إذا دفع آلولى المال الى عجوره قيل البلوخ لاما كسة الى يتبين جا 
أختباره فتلقى فى بدا لمحجو رل یضمنه الولى لانه مأمور بالتسلى اليه فاذا دفعه لهبعدالبلوغ كذلك 
ضمن ناء عل اللاصح ان الاختبار وقته قبیل البلوغ وأما استدانة ا لمحجوران كان من غر رشید 
مطلقا أو من رشيد وتلف بعد المطالبة بردهوالامتناع منه بضمنه المحجورفاذا أداهوليه عنهمن مال 
الأجور لم يضمنه الو لى لانه يازمه الاداء حيائذ وان کان من رشید و تاف قبل المطالبة بر ده لا يضمنه 
المحجور فاذا أداه الولى حينئذ ضمنه وقولنا م رضمنه المحجور انا هو باعتبار الظاهر ل مانص عليه 
الشافعی رضى انه تعالى عنهنی الام فى باب ا لجرو الاقرار ان المحجو ر يضمنه بعدانفكاك ا حجرو الله 
أعلم لإ وسئلت) عا لو قیل لامرأة أبرثى فلانا من مهرك وهو فى أرضى الفلانية وف الضمان 
والرهن من القوت ماينغى مراجعته فى ذلك لا فاجيت ) اذى دل عليه كلامم صحة البراءة ولا || 
شىء على القائل لاما إذا برآ م ببق ھا شیء حى تتعلتق بارضه مثلا فليس من باب ضان الدین 
فى رقة عبن لان الدين هناك مو جود ثارت عند الضان فصح تعلقه بعبن من أعنان أموال الضامن 
واما هنا فانه اشترط علا لتعلق المير بأارضه مثلا ابراءها منه وبالابراء منه لم تی ھا شیء حتی 
تتعلتق بغره فاتضح ان هذا لغو لايازم به شىء واحالة السائل نفع الته به وبعلومه وبرکته‌علی مافی 
القوت‌ان کانت باعتباران کلامه بۇ خذمن مومه ذلك فلاخصوصةللةر ت ذلك وانکانتباعتبار 


2 
2E A: 8 ج م‎ : e iE 
ea a r gn aaay 


ان المسعاة فيه خصو صا فالامر بخلاف ذلك ډحسب السخة ا عندی فانی فاشت فیا ا ہی ١‏ 
الضان والرهن فلم E A‏ أ فه ضلا فاعا أن الساقل راد المح الأول ' 
اوأن ف اسختة زبادةفان کان الامركذلك فلينظ-ر ماقلتەمع ماف نسخته فان و افقه ويله اتم المد 
وإ کمله وان خالةه فلىرسل ال بالعيارة حی انظر فبا و اأروضة عن الاوروی مقرب من 
مسئلتنا وهو انه لو قال بع عبدك من زيد بالف على ل يصح التزامه لانه ضبان مالم بجحب ولا 
جری نبب وجوبه فلو باع على ذاك لم يصح لاشتراطالثمن على غير مالك المبيع نعم اش 
ألعقد صح لکن ان تولاه بولاية أو وكالة وقع الثرأء للہشتریوالا وقع له ولزمه.الثمن فم اوله :| 
الأرجوع ف الاولى وان قال بعه مه بالف واا أ وفعه لك فهو وعد لایلزم فلو باع ج ولایازم | 


الأمر شیء لعدم الترأمة وانتهاعلم 3 وسئل ) رطی أله تعالی عه هل ستنیمن قأعدة أن الحال ا 
د داکدۆڑۆÎۆÎۆګکلdûÙW kA‏ کک 


لإ 


(¥) 


ط عل الاجا د 1 مال ٹیء او لا E‏ تول ا یرل ولوان مسن 


| 


إحداها إذا قال الدائن ته على أن لاأطالب المدن به إلا بعد شير مثلا لزم وقضية كلام الرافم 
اعاده الثانية إذا أوصى ان لایطااب به الا بعد شر فانه تنفذ وصيته وزاد أن اارفعة ثاللة وهو 
مالو باع بشمن حال ثم ألحق الاجل فى مجلس العةد واازركثى رابعة وهى اذا ثبت الافلاس عل 
المدن فم بطا لبه حي ا و الجر عنه فانه يعود ء وجلا ذکرھا القفالف ر وخامسة 
رھ ا سل الله فی شىء وأطلق انعقد حالا ولنا خلاف هل السام أصله الحاول أو التاجيل ان 
قلنا بالاول ابل بعد ذلك فى انجلس صار مجلا والكلام على ذلك تاج الى يان ومزيد بط 
فنقول أما مسئلة النذر فقال الزركثى فى قواعده مستشكلا ها ان كانت الصورة فى معسر فانظاره 
واجب والواجب لایصح نذره وان کانت فی موسر مۇدل يصح أبضالان‌اخذهمنه واجب ولایصح 
ابطال الواجب بال-ذر ويؤبده قول ان الرفعة ان كان من عليه الدن ميتا فلا اثر لنذر تأخبر 
المطالة لان الميادرة الى براءة ذمة المت واجبة فلا يؤثر النذرحتى ولورض رب الدىن والوارث 
ذلك و حاب انه قد تصور کون الانذار مندوا لاواجبا فيصح نذره ویصیر واجبابالنذر وذلاف 
موسر بغر جنس الدن فانه لو طالبه بالوفاء وجب عله یع امتعته حينئذ وان كان فى ذلك فوات 
ربح يؤمله فما فاذا علم الدائن ذلا من حاله ندب له کاهوظاهر ان‌ینظره الى آن عصلل مايؤهله 
فى أ متعته من الربح فاذا نذر فى هذه الحالة عدم مطالبته الى مدة معلومة أزم النذر لانه نذر قرية 
مقصودة غير واجبة فيذا هو ممل كلام المتولى وغبرهوأمامسئلةالمعسر والموسر جنس الدين الباذل 
له والمیت فمعلوم من کلامیم فى باب النذر عدم عة النذر فيمافلايصح أنتكون منہام دة 
للتولى فاتضح بذلك کلامه عل ان التحقیق کاقاله الباقینی ورجحه‌الاسنوی والز رکش یانه‌لااستٹناء 
بل المحلول مستمر ولكن من نع الطاب لعارض كالاعسار للعلم حاله أو لقيام الرق غا يتبع به العبد 
اذا عتق وقول اول او قال ته ع ان لااطاله الا بعد شهر لزم لس فه تصر بلزوم الاجل 
بل کلام حتمل لان يرد ازوم الاجل أو لزوم النذر واطباقمم على ان الحال لا يؤجل بومىء 
الى ان ماده الثانی ويكون ماه تأجيلا مجازا ها بينم من علاقة منع المطالة وفاء بالنذر ولا 
اع أن > کون الدين حال و قنع المطالءة به أعارض كالمعسر فاأنه ١‏ ذا حجر عل بد ينه الال 
يقل احد إنه تاجيل وانما صرحوا انه لا طالب مع ان مسئلته هى الاصل فى الكلام على تاخبر 
الحال وحلول المؤجل على ماهو معروف فى بابه فان قلت هل يظبر للقول بانه مؤجل او حال 
امتنع طلبه لعارض اثر قلت نعم يظبر لذلك اثر فى مسائل منما أذا لهال ديون قبل المدة لغرض 
البراءة هل حبر رب الدين جزما على أحد الامرين الابراء اوالقبول كسائر الديون الحالة لاسما 
ان هذه المدة لم تقع برضا المديون اولا يحبر لانه مؤجل ومنما الحنث اذا حلف لامال له وقلنا 
بالتفصيل بين الحال والمؤجل ومنمامسئلة الزكاة وتر يرها ان النذر أماان يكون بعد مام الحول 
فلا اشكال فى أخراج الزكاة غبرآنههل وستىذلك القدر من وجوب الانظار فيه لان الملاك فه 
ابره ناء اصح وهو أن الففراء شر کاء رب الال أو يحب الانظار فيه وهو مارجحه بعض 
الدا ل قادرا على تام نذره لجواز الاخراج من غیره کا قلنا به فما اذا رهن مالا 
ز کوا وحال عليه الحول قال بل مسئلتنا اولى لان الرهن سابق على الوجوب تخلاف ارو 
أن کون قبل عام الحول م احتال لان النذر فى هذه الحالة تصرف م ەقل تعاق ق الفةرأء 


وقىاس مسثلة الرهن ج قاله الاسنوى وجوب الاخراح من غبره عند القدرة ومنه عند عدەپ ا | 


! ومنہا لو مات الناذر فان ا جل 3 یکر j‏ طالة وال ولا اء dı‏ ف صفه ٣‏ هل 


اليه والنظر إلى مقاصد 
س | الو اقفن معت ركاقاله القفال 
|| وغىرهوأماكونه خصصا 
لضاف والمضاف الهاو 
لضاف فةط فنافه قوله 
ذ کرا کان أو نی من‌ولد 
الظبر و لاعخالف ماذكرته 
قوم أن الففة اا 
دل البعض والاشتال 
والمجا ل رجح إلى سائر 
ما تقدم فلاو تاخ عنہا 
من الجل والمفردات 
المعطوفة بالواو أوأم او 
ألفاء دون لکن وبل بل 
قضية كلام الشيخين فى غبر 
الوقف أن العطوفة 
کذلاے ولا ماف به 
البلقينى فيمن جعل نظر 
وقفه لاو لاد ابنه خضر 
الد كو رشم أولاد او لاده 
ما حاصله ثم انقو له الذ کور 
مقدرف المعطوفويكون 
راجعا لاف فلا تستحق 
بذت اىن ان خضر شا ولا 
مااقی به ابو زرعة فیمن 
وقف عل او لاده ثم اولاد 
اولاده م أولاد اولاد ' 
اولاد أو لاده 2 نله 
وعقبه الذ كور دون 
الاناث من ولد الظہر 
دون ولد البطن بان 
الوصف باذ كورية يود 
إلى‌سا تر الطبقات اهو ظاهر 
أن العف ف قول الو اتف 
ثم على أو لادم وأولاد 
اولادم الخ عل ټوله 
وأولاد أولاده الذ كور 
درنالانات لان ا لضاف 
هو اكوم عليه ولكق ٠‏ 
الضمائر تعودالى المضآاف 
البه‌المىصوف بالد كورية 


ا[ ستل )عن ناظرة وقف 


اج ر ته لشخص لە علیمادن 


باجرة معاو مة م قاصصہا 
مالەعلىپامنالدىنالماثل غا 
م ماقت قبل استحقاقبا 
لشیءمن الاجرة وانتقل 
٠‏ ألوقف الى من بعدها هل 
پقبین بقاء دینه فی ذمتبا 
ويستحق الاجر ةمنأنتقل 
اليه الوقف( فاجاب )بان 
المقاصصة المذنكو رة باطلة 
إذشرط التقاص أنيكون 


الد ينان مستقر نوالا جرةلا 
تتقر رالا عضىمدةالاجارة 


وقدقال‌ااز رکشی‌وشرط 
التقاص أنيكون‌الدينان 
مستقرىن فان‌کانا سامین 
لم جز قطعا وان تراضا 
لامتناع الاعتياض عنما 
قال القاضی حسين 
والماوردیوحكاەعن نص 
الشافعى وهو موجودف 
الام وكلام‌الرفعی تی 
الجواز وليس كذلك اه 
وقالالاسنویواءلم أن 
کلام الرافعی والنووی 
بقتضی‌جريان الخلافف 
العروض المسلم فبمامع انه 
ليسكذلك بلا خلاف 
لامتناع الاعتياض عنبا 
کذا صرح له القاض 
حسین وال ماوردی و نص 
عليه الشافعى اه وعلى 
ةدير جواز التقاص فا 
لیستقر بتبین مو تا بطلا نه 


الو أحالالمك تر ىبالڭىن م 


انفسخ البيع بالخبار أو 
العيبأوالاقالةاوالتحالف 


فان الحوالة تبطل . فدن 


لهم ذلك لان الدين حال والناذر مات وهم لم ينذروا أم علهم الامبال لان الحق انتقل الم 
كذلك كل محتمل والظاهر کا قاله بض التأخرين الاول هذا كله ظاهر ان كانت الدورة مام 
عن المتولى وهى مالو قال لته على إن لاأطاله الابعد شير فلو قال ته على إنمالى عليه من 
الدين صر مؤجلا الى شر أو نعو ذلك فہل بای فبه مام من کونه مستەرا على الحلول ویکون 
الترام التأجيل معناه التزام عدم امطالة أويقال هنا انه تأجيل لالص عل الترام التأجيل 


(۷0 


خصو صه كل محتمل وأما مل الوصية ففيم) ماس فى مسلة اانذر حرفا حرف إذ لا يلزم من 
تنفيذ‌ها بتاخر الطلب تاجيل الدين بل هو باتقق بصفة الحلول ولكن تنفيذها منع من المطالبة به 
على حك الحلول كالمعسر إذا ثبت اعساره ويؤد ذلك قول الرافعىوالروضة لو أوصى من له دين 
حال بامہاله مدة فعلی ورته امباله ولم يقولا أن الدين تأجل واما مسلة أبن الرفعة إلى زادها 
وادعی أنبا أولى عنوعة ) قاله بعض المتاخرين لان الشمن اما أن يراد به ما وقعبه العقدأومااستقر 
عليه العقد مع اعتبار الاواحق فى مجلس التخاير والراجح الثانى إذ اللاحق ف الاس كالواقع فى 
صلب العقد وحنئذ فالثمن ١ا‏ هو مؤجل لاله الذى استقر عليه العقد فكا نه أا عقد به بصفته 
لاأنه کان حالا متا جل لان امن کا براعى فى مةداره تراعى صفته وبظر آثر ذاك فى #وعقد 
التولية هل بدخل اللحق فى زمن الخيار والمذهب انه مدخل ودعوى أبن الرفعة التاجيل بعدالحلول 
ا الا إذا ثبت تعلقه بذمته وكونه ملو كا وذلك ١١ا‏ يصح إذا ملك المشترى المع والبائعالمن 
الذی فی ذمته وما دام زمن الخيار طم باقيا فالانتقال غبر واقع لان الخيار إذا كان للبائع فملك 
المبيع له أوللمشترى فماكه له أولما فموقوفسواء فى ذاك. خبار الشرط والس الكن صورة 
ابن الرفعة انماتتا ”تى إذا كان الخيار )ا لان الحاق الاجل ونحوه 1١ا‏ يصح حيث كان ااخياره) 
والافمتى لزم من جة أحدهما أوانفسخ لمكن الالحاق فمراد ابن الرفعة بقوله ثم ألحقالاجل فى 
مجاس العقد ما إذا كان الخيار ها وم ازم العقد ولو من جة أحده) ولا انفسخ وأما مسثلة 
القفال وهى أن المغاس إذ! ثبتافلاسه حل ماله الدين فذلك وجه أوقول والمذهب أنه باقباجله 
بل بقية كلام القفال تدل على ان آثار الاجل باقية ل تنةطع قطعا حةيقيا لعوده مجلا كان إذا 
ايسر ولم بطاله حى انفك الحجر واما مسثلة السلم فقد علم جوابما من مسئلةأبن‌الر فعة(وسثل) 
عن رجل زوج انه علي صداق ضمنه بغار اذنه فمات الاین عن ترک تفی به فاراد وارثه أخذ 
الصداتى من الاب الضامن وتبقى النركة مار اثا لضمانه بلا اذن فل حاب أولا لإ فاجاب ) بول 
أفى التاج الفزارى والبرهان المراغى بان للضامن الامتناع من الاذاء حى شف الدين منالرك 
قال الال لان الدين تعلق بتركة اميت باوت وإذا تعلق الح بالذمة والعين كان لن الدين ق ذمته 
ان متنع من الاداء حى ستو من العبن بدلیل أن من عليه دین به رهن لایازم باداء إذا أمکن 
أاستيفاء الدين من الرهن وأضا فالدين لاينفك بالضمان من ذمة الاصيل فا[ ذامات تعلق بت ركته و لا 
مبرات الا بعد قضاء الدينبنص القرآن فلو جاز الزام الضامن بالاداء وان تبقی التركةلاوارث لقدم 
الارث على الدین قال 2 وجدت ف مختصر الما ةلشيخنا ألعز بن عيد السلام فان‌مات الاصيل 
فاراد الكفيل الزام ربالدين بقبضه من الث ركة أوأن بره من الضمان فله ذلك على أظبر الو جهن 
وفى النباية وما يتعلق بام هذا الاصل ان الاجلإذا ثبت مقصودا فى حتق الضامن ولومات 
الأضمون عنهوحكمنا علول الدين علهفكا نتت ركته عنده وافة فلو قال مستحق الدرن لست أطلب 
حقی مى التركة فمل لاضامن أن يقول إما ان تاخذ حقك منما ناجزا اوتبرئنى فعلى وجمين 
اظہره) فى النقل ان له ذلك والثانی لاومو ظاهر القیاس اھ وما اقتی به ما ذ کر ظاهران 


em eases 


ا الطالب ذلك هو وارث الان غير الزوجة فان كان الطاب له هو الزوجة الى هى المضمون 
له فالاوجه أن ما أن تطالب الاب بذللك لاما خبرة بين الرجوع على القركة وعلى الضامن فاذإ 
اختارت الرجوع عليه كان ها ذلك إذ لامانع منه وكلام النہاة ومختصرها بدل على ذلك وإن نافاه 
ظاهر ماذ کر ہ الفزاری لإا وسئل ) هل بشترط اقرار المضمون عنه بالدين حتىلوانكر أصلالدن 
واعترف به إنسان ثم ضمنه يصح ویازمه أملا لإ فاجاب € بقوله الاصح ک) فى الكفابة ان ذلك 
لایشترط فیصح وباز مه لر وسل ) رضى اه عنه ما لفظه فى المدينة الشريفة على سا كنبا أفضل 
الصلاة والسلام وى مك المشرفة بريد الانسان أن يقترض من آخر دراھم 'ریرھنه ہا رھنا ملوکا 
لاخر بغر رضاه فلا م توثقه فبتولی طامعه علې انه بای له بضامن يضمن له صحة الرهن فبقرضه ثم 
رهن عنده الرهن م قول آخر ضمنت لك صحة الرهن من غير زبادة على ذلك لكنم)ا يضمران 
آنه مى خرج الرهن مستحقا صار الضامن المذ كورضامنا لذلك الدن اارهون بسببه أو لمل هذا 
اارهن ياتى بهإلى المقرض ليبقتو ثقه فل يصح هذا الضمان وإذا خرج مستحقا کون ضامنا للدن 
أو لمثل الرهن لإا فاجاب ) بقوله عتمل ترجه على ماقرروه من تة ضمان درك المييع او الثمن 
تامع الحاجة اليم) فى معاملة من لا يعرف حال وحتمل وهو الاقرب عدم تخر جه عليه اما لان 
ذلك على خلاف الاصل لخروجه عن القاعدة ا قرّروه فلا يقاس عليه ¥ وقع للفقہاء نظره فى 
مسائل خرجت عن الاصل فلا يقيسون عليما وان وجد ذلك العنى الذى خرجت لاجله هذا ان 
سل أن بين المسئلتين جامعا وقد يقال لا جامع بنم») أصلا فلا تقاس مسئلة الرهن على مسئلة الييسح 
لعدم وجود شرطالقياس لوجود الفارق بينب)ا وهو ان فىتصحيح الضمان المذ كور فى مسئلة البيح 
الامن من ضياع المقابل من كل الييع أو الثمن أو مانقص ففيه مصلحة تعود على نفس العقد 
المشتمل على ذلك من أمن غاثلة من لايدرىحاله وأما فىمسئلة الرهن فليس فيه مصلحة تعود على 
نفس عقد الرهن لانه أمر تأبع وخروج المرهون مستحقا لمكن الزامالضامن مثلهبليكون‌صامنا 
دن القرض فالمنفعة ل تعد الا عليه وهواجنىعن‌المبيمون لانه ليس يقابل لهخلافه فى مسئلة البح 
فعود المصلحة اليه غبر مضطر البه لثوته ورضا المقر ض بذمته قبل الضمان المذ كور حيث ل 
يشترط الرهن فى عقد القر ض والافاشتراطه كاف لانه على تقدبر خروج المرهون مستحقا بطاله 
برهن غیره وابضا فمو فى دن القرض متمكن من التو تق عاہه بغار ذلك بان يشرط عله ف أأعقد 
الاتيان من يكفله فلا ضرورة له الىضمان درك الرهن خلافه فى مسئلة البيع فانه لايمكن اشتراط 
الكفيل واارهن الا على ماق الذمة من المعين فاذا خاف آخذه من خروجهمستحقا أو ناقصا كان 
مضطرا الى وجود من بضمنله درک لانه لامندوحة لهعنده اعدم تأتی‌الضمان الاصلل فه فاغتفر له 
اشتراط ضبان درکه‌لاضر ورة فبىحققة فىمسئلة البيع از فيه ضمانالدرك الخالف للاصل و القاءدة 
غير محققَة بل غبرموجودة فى مسثلة الرهن فام بجر فا ل( وسئل ) رضی‌ اه تعالی عنه عن ضمن 
دینا معنا ورهن به مادک م ان الدائن أبرأه من الضمان فيل ينك الرهن أبضا لإا فاجاب ) 
بقوله اجاب بعض المتأخر بن بعد فكره فيا مدة انه لاينفك الرهن بذلك لان الضامن التزم 
هذا الدن بطر بقن أحدها تعلقه بعين الرهن والاخر جعله فى ذمته واحدهما منفك عن الأخر 
فالابراء عن الضمان لايكون فسخا لارهن وقال غبره هما متعلقان بدن واحد فاستاط أحدى] 
اسقاط للا خر ورد بانه اعا يتم لو ابره عن الطالبة بالدن لاعن خصو صية الضمان لإوسئل 
عن قال انت فی حل ف نصیی هل هو صرح ام كنابة فاجاب ( بقوله قال الاذرع الصحيح 
أنه صریح ویؤیده قول ابن بونس الفاظ الا براء تسعة عقوت وأبرأت واسقطت و خططت 


المستا جربا قى ذمةالمۇ جو 
ويستحق الاجرة من 
استحق الوقف (سئل ) 
عمالو وقففمرض مو ته 
على ولده المحائر أشجارا 
فی بستان تخرج من لك 
مالم عل اولادهإلی‌آخر 
ماعینه متو فېل [ذاأقام 
ولدهبنة بان رض البستان 
کات اجار ماقت جال 
الو قف اوكانت مغصو رة 
بتبین بطلان‌الوقف او لا 
(فاجاب ) ان الوقف 
مستمر فى مسئلة وت 
انقضاء الاجارة ويتين 
بطلانه ف مسئلة دوت 
و مغصوبة وإن 
أفىالباقنى بصحة وقف 
ار ق ارش 
مغصو بةفقد او ضحت الر د 
عليه ف الفتاوى إذ من 
شرط الموقوفي الانتفاع 
به مع بقاء عینه وهذا 
مستحقالازالة(سئل)عن 
رجل وقف داره عل 
ذریته الذ کور والاناث 
وشرطفذلك‌شرو طامنا 
آنا وقف عل ذریته 
الذ كور والاناث بشرط 
السكنىفذلاك[لاا مز وجة 
منم إذا استخنت عسكن 
زوجبا ةنبا لاح ماق 
ااك ولا [عكان ل 
اجارة ومن ما أنه قال فى 
كتاب وقفهعل أن بعمر 
السا کمن ارقف 
عليېم ماینہدم ف كل سنة 
وثدت الو قف لدى حا 
شافمی وح مو جبه فېل 


ج مان کرمن‌شر طالسكنىعام 
| فا لذ کو رو الا ناث فاذا ۾ 


سکن | من الذ کو ر 


الاسکان‌والاغتلال امهو : 
خاص بالاناث وهل أذا : 
| رجعيا ثم ثانية فالعدة ظانا (نه قدبانت منه بالاولى فان‌الثانية تقع أضا لاوستل) عن طالب 


انفر دأحدالمو قوف عليهم 


من بقية المستحقين على | 
ان بجعل لبر الساكن | 
من‌الموقوف علیہم سكنى | 1 
دأر أخری جار ية ف ذمة المت عن‌الدىن تحمل الول واسنشکه وصورە بطم أخذا من كلام الشامل بان يقو لالوارث 
ll‏ شر طه من‌السکنی آم لا 
وهل شرط العارة على | 


السا کن معمول به آم لا 
واذا قم يانه معمول 


به فعمر السا كن فہأمن ا 
ماله عمارة ضرورية فل | 
له الرجوع بشىء متا | 
على بقية المستحقين املا | 
وهل يفترق الحال بين ا 


الناظر وغەزه ملا ودل 
لار جوع عل سکان تلك 
الدارباجرقمثلاام لاوهل 


اذا کان موجب حک 


الشافعى ان الناظر لا | 


برجم ماعمره حالسکنه 
عك خلافه أولا وهل 


أذا احتاج الوقف الى | 


العمأرة وۇ جره ناظ ره 


أوا لجاک وهل اذا کان | 


من‌قاعدة مذهبالشافی 
أن ملك الموقوف ت تعالى 
ون الموقوف عليه غنم 


ولایغرم ول بوجدعنده | 
هذا النص جر ى ف الا ١‏ فم کتاب(اا أھ نے آله تعالىءنەعا ذا قال إنرددت 
والةصد الوقف رفق | س جری فیا2 او'ار ی ٣‏ ۔ صلح لا وسئل ) رضی ر 


الموقوفعليهموهومو' فق 


ن صف الارة على السا 8 


لمذهب مالك ونصه کا 


وابطالالشرط ‏ أقتضاه 


بالضان فېل برا فاجاب ) بق وله a‏ رأ هو واأضامن ولاعبرة رظن بان خطۇ هو نظ ره أذ طلق 


فی مقا بلته (اوسثل ) رغیاته تعال‌عنه هل اذا کان لشخص عل آخر دین حال فار اه فی کل 
اىر ا ل gg‏ ج 


(VA) 


ER ٤ 


مد ينه فقالله آخر اترک والذى لک عله عندی أوقال أ بره ولك عندی کذا فېل مز مه ما ذکره 
فاجاب )€ بوله لايلزم القائل يذلاك شىء لانلةظ عندى لاظر فة ولااشعار ما باشتغالالذمة بذلك 
ما لفظه نى المجموع ان ظاهر كلام الشافعى رضى اه تعالى عنه والأعحاب رحمم انه تعالى براءة 


رضى اه تعالی عنه 


للذاتی اء مور أواسقط حقاكعنه ولي عوضه فاذا أبرأهبرىء ولزم‌الوارث ماالتزمه وبعضمم 
فی شرحه کلام الشافعی رض اه تعالى عنه ذلك أيضا وقال ابه استدعاء اتلاف مال لغرض 
يح ومع ذلك هومشکل بقوط فی باب الضمان أن التحمل وغبره من الفاظ الضمان لا بحصل 
به بر اة المضمونعنه واذا برىء الاصيل برىء الضامن وفى تعليق الشيخ آیحامداذال) بمكن‌المبادرة 
الى قضاء دين المت استحب انعتال الولى حى يسقطه عن الميت ويصبر فى ذمته فما صورة ذلك 
وما المراد نالو وع الاول اذا تحمل بعض الورثة ختص به أولا أو يفرق بين أن يكون فيهم 
قاصر أولا واذا قالالوارث أوغر ه ضمنت دينك على فلان فابرثه أوأبرئ» وأنا ضمينك ١‏ عليه 
فہل پرا ا فاجاب ) بقوله ماذ كر عن المجموع وتصو یرہ ما ذ کر صحبح معتمد ولایشکل عله 
ماف الضمان فانه ليس على حقيقة الضمان المشہور المفتقر الى أصيل بل هو من قبیل استدعاء 
اتلاف مال بعوض لغرض صحيح وهو براءة ذمة الميت ما تفه معلقة به کا صح فی الخدیث 
فالمسارعة الى فك كبا من المقاصد الصحيحة المطلوبة فهو ذكروا فى أطلق هذا الاسبر أو 
اعف عن لات عليه قود أو اطعم هذا الجائم ولك على كذا او الق متاعك فى البحر وعلى ضمانه 
وما ذكر عن الشيخ ى حامد هو نص الشافی رضى اه تعالى عنه وحمل عل التصوير السابق 
ويده حكاية المراغى له فى شرح النباج والمراد بالولى هنا الوارث وهو جرى على الغالب والا 
فالاجنى كذلك کا ف‌نظائره واذا النذم ذلك بعض الورثة اختص به فلا يرجع به على البقية الا 
ان أذنوا له ولاعبرة باذنالولى اذلامصلحة للبولى عليه فىذلك واذا الترم ذلك أجنى أووصى فلا | 
رجوع له الا ان أذن له الوارث بشرط الرجوع او اطلتق علالاوجه والظاهر ان ذلك لا بجرى 
فیغبر دين المت و بۇ ده قول البغوی فی فتاو یه لو قال اقض دیی على أن ترجع على ودين فلان 
على أن ترج على لم بر جع عله حیث لم یکن القائل ضامنا عنفلان اه وظاهر أن استدعاء ابراء 
الغبر كاستدعاء الاداء عنه وقد ذ کر فه الىغوى ماعلست والاوجه فى المسثلة الاخيرة قال بعضمم 
وهوالذى دل عليه النقل انال اءة لاتصح فانه لإييرئه برامة قارع وانما أبرأه على انت له ماجرى 
ول تم لفاد الضمان ففى المممات اوائل الاب الثالك من او أب البيع عن النص ان الصاح اذا 
فد الکو نه جرى على الانكار فبه) على أصل حقمما و بصبر المدعى على دعواه وان قال أبرأتك 
ع أدعیت علىك أو من دله من قل ان4 اما ابراه علي ان م له مااخذه منه اھ وعلى مأاقتضاأه 


عبدی فقد برأ تكءن‌الدین فہل یسح( فاجاب )€ بقوله المنةولعن‌التتمة الصحة واذا ابره برىء 


لاا انقلنا الابراء #ليك فهو كا لو قال وهدا الثوب لك او اسقاط فهو اسقاط. يجوز بذلالعوض 


و فت 


(۷۹) 


وق شا عل شدل أ من دينه والآخر يظن انه هدية فرسل اليه طعاما يساوى ممن ذلك فيل 
بقع ذلك عن ادن أو بصي مقابلاله وذمة كل واحد معاقة لاخر الى أنيقع بينهما مقاصصة أم لا 
لإ فاجاب ) بقوله العبرة فيبا بنية من عليه الدين فيسةط عنه ماأداه لصاحب‌الدين وان‌ظن‌صاحب 
الدين أنه آنا بدفع له ذلك هدية وما يرسله صاحب الدين للمدين على جبة مكافأته ماظنه هدية 
منه فو رع لارجو عله به عليه فعلم أنذمة المدين برأ عا دفعه بفية الدين وأنبا لا تشتغل بشیء 
ما أر سل له صاحب الدین لإ وسئل) رض اه تعالی عنه اذا کان عل شخص دين لخر وله 
عله مثله و ل بقع بينم ما مقاصصة فيل تكون ذمتهما معاقة وان تعذرت المقاصصة بان كان ينما 
مسافة طويلة ذات مفاوز أمتبرأً متمم التعذر لإا فاجاب ) بقوله اذا كان الدينان الم كوران فا 
نقدين واتففا جنسا وحلو لا وصفة سقط أحدهما بالأخر بلارضا نخلاف ماإذا اختلفا فى الجس 
أو الصفة كمحاح ومكسرة اوال ملول والتأجيل أو نى قدر الاجل وان كانا غير نقدين أو أحده) 
نقدا والأخر عرضا فلا تقاص وان تراضيا ولافرق فا ذكر بين ان تطول المسافة يينيما او 
تقصر لإ وسئل ) عما اذا صا الضامن عن الدين بثىء رج بالاقل خلاف مالو باع عينا بالدين 
فانه پرجع بالدین ماالفرق لإ فاجاب ) بفوله الفرق ان لفظ الصلح رشعر بقناعة المستحتق بالقليل 
عن‌الكشر کانقلهالر افمیعن‌البغوىوالتولى بخلاف البيع فانهيشعر بتفاوت المييع والئمن فى القيمة 
فعملنا ف کل ٤ا‏ هو الاغلب فيه وهذا فرق صحیح وان سوی الاذرعیوغره کالسبكى بين المسثلتين 
وقالوا والافما الفرق لا وسئل هليبطل ضبان المريض وارئه مطاتا أم فيه تفصيل الاجنى 
ل فاجاب ) بقوله الذی ذ کروه ان‌الضمان فمرض الوت ان کان يث ثبت الرجوع بان 
أذن الاصيل للضامن فى الضمان والاداء أو فى الضمان فقط أو فى الاداء بشرط الرجوع ووجد 
الضامن مرجعا فمن رأس المال ولافرق حینئذ بین‌الوارث وغبره وان لم بحب رجوع ولاوجد 
| مرجعا فان کان‌الضمان عن وارث فہو وصية له وان كان عن أجنى فمن الثلث فان زادعله و أجاز 
الوارث نفذ والابطل ف الزائد فقط وما ذ كر عى الانوار مول على هذا التفصيل او مبنى 
عل ضعيف وهو بطلان الوصرة لاوارث وسثل € عن ادان ما وضمنه جاعة فل کون کل 
ضامنا للجميع او بالقسط ل فاجاب) بقوله ان قالوا معا ضمناه فكل بالقط وان قال كل عل 
حدة فكل ضامن للجميع أخذا من كلام الشيخن وغرها فى مسئلة الق متاعك فى البحر وأا 
والجاعة ضامنون اوأًنا ضامن وال ماعة ضامنون فاته فى الاولى يضمن بالقط وف الثانبة يضمن 
ايع وعلى هذا التفصيل الذى ذکرته عمل ما مال اله الاذرعى ونقله عن جماعة أنه لا يكون 
ضامنا الابالقسط وماصححه السبکی تبعا ستول من انه يكون‌ضامنا لاجميع لإوسئل ) عن تعيين 
ضمان الدرك فى ملك معين يصح تبعا أم لا وضمان ارش العيب الذى خاف من حصوله بص 

وىدخل فى ضمان الدرك املا لإ فاجاب) بقوله ضمان الدرك هو ضمان الثمن للشترى أن خرج 
بالمييع المعين مستحةا مثلا أوأخذ بشفعة او ضمان المع للباع ان خر ج الثمن المحن مستحقًا مثلا 
اواخذ بشفعة سابقة على البيع ببيع آخر اوضمان درك رداءة جنس الثمن للبائم اوالميع للمشترى 
اذا کان كل منهما فى الذمة وشك المستحق عند القبض هل المقبوض من جنس المعقود عله اوأرداً 
وکذا لوشرط احدهما فى‌العوض صفة وخشى ان تكون تلك الصفة غيرهما اوضمان درك نقص 
صنجة وزن با الشمن أو الميبح ومثلما الكيل والزراع اوضمان درك عیب بظہر فی المح بان‌یرد 
الثمن اذا رد المبيع بالعيب او فى ‌الثمن بان يرد المبيع اذا رد الثمن بالعيب او ضمان درائ فساد 
فيصحالضمان 


بظېر فی العقد رساب غار الاستحقاق كتخاف شرط معمار فیالبیع او أقتر ان مھ سد به 


mm ma mr a arma er naa manometer” ais : 


كلام بعض النفية أوأن 
المارة علىالسا كن رعاية 
لق الو قفو حق الو اقف 
لانالخراج‌بالضمان‌فاذا 
امتنع من له السكنىأًجره 
الحا عليه ان لم يكن 
لارقف تاظر کا ذكره 
اازاهدی فی شرح 
القدورى 
اختلفت منازل‌الدار ول 
يتفقوا علا لمپاباًة يرون 
علا املا وهلاذا طلب 
أحدم أنيسكنما ويبذل 
حصته من العارة وامتنع 
ره ما فاب اجار ما 
فنا لمجاب (فاجاب) بان 
ماذ کره‌الواقف‌من‌شرط ` 
السكنى عام فى الذكور 
والاناثاذا ل موقوفءل 
ذريته المبينة بالذ كور 
والاناٹ وهومتأخرعنا 
فعاد الما ويؤد ذلك 
اتیانه بضمیر الذ کور فی 
قوله مام وف قوله على 
ان يعمر السا كن من 
الموقوف عليمم لتغليب 
الذ کورعلالاناثوالالقال 
منېن وعلیېن و اذا سکن 
أحد من‌الذ کوروالاناث 
سقط استحقاقه فى تلاك 


المدةمنالاسكانوالاغتلال 


اذ السکنی شرط فی 
استحقان الذريةويلزم من 
عدمالشرط عدم المشر وط 
ودل علىذاكأبضا قوله 
فى حق من‌استغنت بسكن 
زو جما لاحق‌ ھا یسکی 
ولا اسکان ولا اجارة 


| وانفراد أحد الموقوف 


علیہم بسکنی الدار برضا 
بقية مستحقباساتع وغار 


عخالف لشرط الراقف 
والجعل المذ كور اجارة 
فأسدة لعدم قول جعل 
ترك السكنى فى الدار 
الموقوفةعوضاعن منفعة 
تلك الدار فلستحقم اجر ة 
مثلا على سا کنہا لمدة 
ا 
المارةعل السا كنمعمول 
بەلانه کنص الشارع وقد 
قالوا لو قال أو صیت لز د 
الف ان تیرح لولدی 
خمسمائة حت وإذا قبل 
لرمه دفعما اليه قیل وهی 
حيلةفالوصيةإلىالوارٹث 
و ككل ارات 
استحقاقەللسکی مشرو طا 
بالمارة المد كورة ثم 
ماآنہدم من الدأر مدة 
سکن یا استحق و عمرہ من 
ماله لارجوع لەمنه بشىء 
عل بقيةالمستحقين و لافرق 
فی المحمرالمنكوربین‌الناظر 
وغبره نعم ان تعددالسا کن 
دة المد وة ورف 
مؤنة ألهارة على الرؤس 
ومن مو جب حک الشافعی 
موجبه أن لاير جع الناظر 
السا کن بشیء ماعمرہ عل 
غره من المستحقبن فلا 
يسوغ الحا ك الخالف أن 
حك ماعخالفهو متی احتاج 
الوقف الى عمارةوليعمره 
مستحقوه أج ره ناظر ها 
ومن القواعد المقررةان 
وشرطالعمارةالمذ كورة 
على السا كن #خصص لموم 
آنا لمو قو فعليه ب ولا 
يغرم وأن‌القصدبالو قفن 


۸») 


فجيع هذه الانواع للحاجة کا هومقرر فىمحله:وإذا تقرر ذلك علممنه أن ضمان الدرك لابجرى 
فى غر المبيع والثمن لااستقلالا ولاتيعا لانهاما جرى فا مر على خلاف القياس لاجل الحاجة 
فلايلحق بەغبره لان‌ماجاز لضرورة يتقدر بقدرها وأنه انى ضان الدرك اما بدخل فى صور 
العيب فماذ كرته وهو عحة ضمان دراك عيب يظبر فى المبيع بان يرد الشمن إذا رد المبيع بالعيب 
أو بظهر ف‌الئمن بان یرد المبيع إذا رد الثمن بالعيب وأما ضمان درك أرش عیب بحب فی الميع 
أوالثمن من غر ردلعنہما بانيقول للشترى ضمنت لك درك ضان مایحب لك عل البائع من 
عیبقد م ان وجدته وسقط رداك لحدوث عيب عندك أوللبائع نظبر ذلك فہو باطل کا دل عليه 
کلامم فی مواضع فقد صرحو بان ضبان الدرك انما يصح فما مر بعد قيض من أن كان التدارك 
به أوميع إن كان التدارك به قالوا لان ضامن الدرك انا يضمن مادخل فى ضمان البائع أو 
المشتری ولزمه رده على تقدير الاستحقاق أو وه وقل القبض تحقق ذلك اه فكذا الأرش 
المد كور لإبوجد موجه حال العقد فام محتج إلى ضمانه حتى بجرى فيه ضمان الدرك عل خلاف 
الاصل قالوا ولو ضمنلشترىارض لغرس او بناء عدة منهها وأرش نةص الغراس والبناءلوقلعا 
باستحقاق صح ضمان عہدة الثمن دون الارش لمعدم وجوبه عند ضمانه ومن 2 او ضمنه فقط 
قبل القلع ولوبعد ظمور الاستحقاق فانه يصح أن عام قدره اھ فکذا قال فی ضمان رش عیب 
مطلع عليه فا ابيع اوالثمن أن کان بعد ظموره وعلم قدره صح ضمانه ولا کون من ضمان الدرك 
وان کان قبل ذلك لم يصح ضمان الدرك لعدم وجوه وما يويد ذلك مافى الروضة وغبرها 
مناله لوضمن عبدة الممن للمشترى فبان فساد العقد بشرط اوغبره ماعدا الاستحقاق أو فسخ 
العقد بعيب او وجب به أرش لحدوث ما عنع الرد به کحدوث عيب عنده او انفسخ البيع قبل 
الةبض بتلف المبيع اونحوه اوبعده خيار اوتقايل لم بطالب امن او الارش ضامن العبدة بل 
البائع وحده لان المتبادر من طض )انما |٣١‏ هو الرجوع على الضامن سيب الاستحقاق وف الروضة 
وغرها قبل ذلك لو ضمن عدة فساد الع بغير الاستحقاق أوعبدة العيب أوالتلف قبل قيض 
الميع صح احا جة اه ولا يندرج ذإك عت ضمان ألعدة لان المتبادر من ضما نپا أا هو 
الرجوع بسبب الاستحقاق اه ومعنى ضمان عبدة العيب فا ذکر کا یعلم بتأمل کلامم 
المذ كور ماقدمته من انه برد الثمن إذا رد المع بعب أو يرد المبيع إذا رد المن بالعسب وإذا 


كان هذا هو المراد بضان عبدة العیب کا يصرح به كلام الروضة وغبرها فلا تعرض فيم| لصورة 
السؤال بطريق التصرعح اصلا خلافا لا يتوهم منما ببادیء الرأی واا اقتضی کلامہا فى موضع 
الصحة فىمسئلة السؤال وف‌مواضع عدمما وهو الذی تجه کا قدمته م رأبت المسثلة منصوصة 
بعنما لامة المذهب كنم اختلفوافم| فمنهم من رجخالصحةو منهم من رجحعدمما وعبارة الجواهر 
لوقال ضمنت لك ارش ما بظرمن عيب فوجہان احدها وهو قول ان aa‏ وأورده 
سل وثانیپا لایصح وححه‌الاوردی وجزم به الطبرى ولتأخر هذن عن ان سریجواستدرا کہا 
عليه کا ماقالاه اول بالاعت‌اد وهو الذى رجحته فما مر وو جه أيضا ان عدم الصحة فى ضمان 
الدرك هو الاصل مع عدم الحاجة إذ ايد خلو قته عندالعقد خلا ف نحو الفساد اونقص الصنجة 
فانه موجود عند العقد وخشی معه من‌فوات عين المبيع أوالمن كله .او بعضه فمست الحاجة إلى 
ضمان درك عنما واما العسب فلا رتب على ظېوره وعدم عة ضمان د رکه فوات عبن اصلا 
لاعضا ولاک واا ورتب عليه فوات وصف من أوصاف الثمن أو اليج م أن سيب ذلك 
الفوات‌هو تعاطبه الرد باختىارە ومع صحة الع ق یع المیع أوالثمن لول درد فام يکن به حاجة 


(۸۱) 


الى ضمان أرش ذلك العيب فلم يصح ك قلته أولا تخر جا ثم فار أنه المنقول ع أحد ذينك 
الوجين الذى هو أولاها الا تاخز ٠‏ والطبرى عن ابن سريج المصحح لقابله 
واطلاعءہما على تصحيحه مع عدم الالتفات اله على أن الطرى ل يعتد بذلك الوجه المةابل القائل 
بالصحة حیث جزم بعدمہا من غبر نظر الى القائلین ہا وقد سبق ااال الوجېين 
E‏ السو ال شيخه أبن الرفعة فنقل عن أبن سريج فيا الصحة ويرجع بالارش 
على الضامن وان بعضېم قال وجا وأحدا * 2 قال وحکی الماوردى أن الضمان فى هذه اة 
لا يصح قال وفيه وجه اه فأشعر قوله اعنى ابن الرفعة عن الماوردى أنه حكى عدم الصحة وقوله 
وفيه وجه بان مقالَة ابن سریج وجه ضعبف فى المذهب وأن المعتمد عدم عة ضمان أرش الب 
وهو ما قدمته وه المد لا وسئل ) عن مظاوم أذن لأخر فى دفع مظلبة عنه فہل له الرجوع عليه 
أم ل فاجاب ) بقوله نعم له الرجوع عليه كما قالوە فىالاسەر إذاقال لاخر افدنیبکذاو پر جع‌عله 
وان ا شرط الرجع ر وسل ن جص قال من ن ل الادرم رر جتی طالق فضمن 
له الالف شخصان أو أ كثر من شخصين معا او مرتبا فل يصح الضمان ويقع الطلاق بائناام لا 
ولو كانت ‌المسئلة عالمافضمن له كلواحد من زد وعمرو الالف معا فہل يع الطلاقبذلك اناو له 
مطالبة كل واحد منما بالالف أو لا يطالب كل واحد منهما ألا خمسمائة لإ فاجاب €بقوڵها مراد 
بالضمان هنا حث اطلق الالترام فم الزم له بالالف واحداو اکر وقع قع الطلات بائنافان‌الترم 
کل من انين او | کثر بالالف معا فالذی بظبر انه پتخبر فی مطالبة اى منہما أومنهم به او مرتا 
وقع بالاول فطالب بالالف وحده فان التزم كل عض الالف وقع الطلاق عند ام الترا مالالف 
ویطالب کل ما الترمه‌الا الا خر فانه إذا ازم ما وف ‌الالف وزيادة لا بطالبالابتتة الال لاغر 

وانما قلنا ذلك لان لظ من يشتملااواحد والزائدعليه ولفظ الضمان المرادبه الالتزاماو اصرف 
أله يقح الطلاق فى مقا بلته وحيث وقع الطلاق فى مقابلة مال راجع الى الزوج فہو بائن ولفظ 
الالى مع رعاية من‌یشمل وجو د التزامه‌من واحد او | کار کاتقرر ک) انه اذا اراد وقوع‌الطلاقف 
مقابلة التلةظ بالضمانلا التزامه فتلفظ به واحد او | كر فانه بقع الطلاق ایضا لکنەرجی‌لایائن 
لا وسئل €عمااذاصر حال الك الغاصب عن ضماں الخصب والمغصوب باق فى بده بده حح ‌الر فی 
انه لا پبرأوصحح النووی انه برأ وحکی اارافعی وجہين اا5 سارت اارد هة نةعلى المودع 
فابرأه المالك وحح انه بعرد فل ذلك تناقض فى كلام الرافعى او بين‌المسئلتين فرق 
ت فىذاك ا فاجاب )بان المعتمد ماه الرافعىمن‌انه لارا وقولالسائلان‌النووی 


برأ ليس بصحيح لانم يصححشيأً منءند نفسه وانما الذى وقع له فى اصل الروضة انه لاذكر تصحيح أ 


1 الرافمى عم الرأءة زاد أن غار الرافعی كاليغوى صحح‌البر اء ٠ة‏ وهی ظاهر لص ف الامل والمذب 
ای وصرح ا الماوردى أيضا ومع ذلك كله المعتمد مأاصححه الرافیکاجرى عليه ختصمرو الروضة 
والمكلمون عليماو غير هم وقد اشار بعض المحةقين الو جهضعف مأ فا وهو أن ماذ کرعن ‌هو لاء 


من البراءة اا هو وجه مبنى على صحة البراءة عما يحب ووجد سبب وجوه والاصحانالاتصح | 
فكذا هناوبفرق بين هذا وما قاله الشيخان فى الوديعة من انما إذا صارت مضمونة بانتفاع اوغيره 
فاحدت له المالكاستئمانااو ابراء إو انداعا او اذا فی حةظا فانه ورا بان الانداع لاجامم‌الضمان 
لتأصل الامانة فه فا ليانة فبا صارت غير وديعة ومن ثم لزمه ردها فور فاذا احدثل امالك 
ما ذ كر صار ذاك استيداعاجدىدا ويلزم ارتفاع حك الاول وما ترتب عليه من الضمان لاتقرر 
ان الضمان لا يجامع الانداعاصلا ا النصب فمو باقلا ير تفع بالابراء وانما المر تفع بهعلى القول 


[ م ۱١‏ س الفتاوی الکری ‏ ثالث ] 


رفقا موقوفء لبه وقول 
السائل ولو جدعنده ای 
المارة 
مردود أوجود شرط 
الواقف فيا وقد تقدم أنه 
کنص الشارعوظاهر ان 
ذ کر مذهب‌الامام مالك 


ومذهبالامام أ حنيفة 


الشافعی نص ف 


> فا اده : 
الشافعى مو افق ماو ا لمباباًة 
انما تكون‌بالتراضى فلا 
إجبار عليہا ومى لم يتفق 
المستحقون ع عار تا 
الضرورية أجرها الناظر 
للضرورة تصرف 
أجر تما ف عار | ظا 
للعين الموقوفة ( ستل ) 
عن رجلوقف فحلا من 
البقر للضرابأى الانراء 
فاتلف شيا تلفامضمنا فېل 


بضمنهو اقفه آم لار فاجاب ( 


انه للاضان على وأقفه 
ولاعلیغبره فان کان م 
أحدمن الواقف أوغره 
ضمن ما تفه لان ذلك 


لاختص الالك ( سثل) 


أ ءنالوقف على معين هل 


يشترط فيه القبول کا فى 
النباج أولا ا اختارى 
الروضة ( فاجاب ) نعم 
يشترط القبول ( سئل ) 


عن شخص وقف مسجدا 


وجعل فيه صو فة ومۇذنېن 


واماما وخطا وغبرم 
فېل [ذا ضاق ريع الوقف 
تقدم أرباب‌الشعائر على 
غير أم لاو هلدخل ف 
أر باب الشعائر'باظر الو قف 


ومباشره‌وشاهدەوشادەأملا 


ومن مم أرباب الشعائر 


'الواقفٹ تقدمم أرباب 

دغ الو قف عمل به ولا 

فلا تقدم أرباب الشعائر 
عل غبدم بليقسم ريع 
الوقف عل جيع مستحقيه 
e E‏ 
.أرباب الشعائر: ناظر 
'الوقف ولا مباشره ولا 
شاهده و شاده. لان 
الشعائر القر باتو العيادات 
فيدخل فيم الامام 


والخطيب والمؤذنون 
والصوفيةونحوهم فقدقال 


الجوهرى فى صحاحه 
الشعاأر أعبالالحج وكل 
ماڃعل عابا لطاعته اله 
تعالى اهوقال الزخشرى 

فى تبره الشجائ را ناسك 
والمتعبدات اه وقال ان 
عطية فى تفسبره الشعاأر 
العبادات اه وقالالقرطى 


فی تفسبره الشعائر 


المتعبدات اه وقالصاحبا| 


لباب التفاسبر قب شعائر 
انه أعلام دينه وأصلہامن 
الاشعار وهو الاعلام 
واحدما شعارة وكل 
م کان معاما لقر بات بتقرب 
ہا لاه تعالیمن صلاة 
أو دغاء أو ذبنحة فيو 
شعبرةمن شعائر ابت تعالی 
اه وقال أبن زهرة فى 
تنوه شار أيه أعلام 
دينه واحدتماشعیرة وکل 
ما کان فعلبالقر ناف قرب 
:اال الله تعالی ندعاء او 
صنلاةاىذبنحةأوغىرۆلك 
ہو شعيرة( سل ) عن 
شجر نخل موقوف على 


د ام ب جو 


بصخة الا براء حكمه من الضمانفقط سواء أقلنا بصحة الابراء أملاققمحض الابراء فيه إلى انه ار | 
RS a‏ 
نصيب الفقراء من الزكاة هل بقول ضمنت موكلك أوجعلته ضامنا الرطب بكذا کا فى نظره فا لو ' 
وکله'بالضمان‌خیث قالوا صیغته ان يقول جعات موكلى ضامنا لك بكذا أم يقول غير ذلك وما هو 
وكذلك الوكيل فى ال جعالة إذا أراد أن اعل لوكله شخصا هل بقول ان فعلت كذا فعلى فلان 
كذاأم فاجاب بعضمم ما لفظه ان الوكيل الترام الجعل فى ال جعالة ك وكيل الزوجة بالترام ءوض 
الخلع فله التصريح باضافة المال الى الموكل و "الوكالة معا وبأحده) فقط كان يقول ان رددت عبد 
زد أوحججت عنه فلكفذمته كذا وذلك بوكالته أو وصايته الى ولا قول فعلى كذا لان ذلك 
استقلال بااټزام المالوتلغو نیته ان نوی ذلك فېل ماقاله یح أملا لا فاجاب ) بقوله ما ذ کر فه 
غبر صحیح کاهوواضح اما ضمنت موكلاك فاخلوه عن الخطاب فو كبعت موكلك وهو لايصح لعدم 
انتظام الصبغة بينالبائع والوكيل بل لايد من بعتكلوكلك فكذا هنالايد منضمنتك لوكلك وأما 
جعلته ضاهنا فلانه س لیس وکیله حى بجحعله ضامنا و ذا فارق قول وکیل الضان جعلت موكلى 
ضامنا وكيف تقاس تلاك على هذه فتعينتالصيغة الاو لى ونحوهاوماذ كرعن بعضهم فى وكيل الجعالة 
غير بعید | لإا بابالشر5 )€ 
لإ وسئل) رضیاتهتعالی عنه فر جلین‌اشترکا ف‌مال‌بالدو ية وعقدا عليه عقد شرك وتسلم الال 
أحده) و تبر عبعمله لصاحبه وتبرع الثانى للمترع المذ كور بؤنته من أصل الشركة ورعا من غير 
أن يعين قدرامعلو مافاذا قلنم بعدم الصحة فىالمتعرع الاول والثانى فيل للتعرع الاول الرجوع عل 
صاحبه با جر ةا مئل و هل للثانى مطالبته اؤ نةأ ملا فأجاب )بقو له انجعلا اؤ نةفىمقابلةالعمل وجب 
للعامل أجرة المثل فى مقابلة عله فى حصة شريك وان لم جعلاها فى مقابلة شىء فلا أجرة له وفى 
الحالين الترع المؤنة غير صحيح فلار يكالر جوع محصته منباهطلقا والته أعلم لإ وسل ) رضى 
اله تعالى عنه سالا صورته سئل بعض المفتين عن كتاب مشترك خماعة و فم م عجو رءليه فمل جوز 
لاد مطالعة الكتاب اذن بعض الشركاء من غير اجازة حيث لاضرر فان قام لابجوز فا الفرق 
بين هذه المسئلة وبين مانقل عن الجوبى من أنه جوز دخول الدار المشتركة باذن الشركاء فاجاب 
بقوله يجوز لكل واحد من الشركاء مطالعة الكتاب المشترك بشرط سلامته والخوف عليه من 
الارضة والتراب والغبار وخوف الفساد ولا يجوز لاجنى أن ينظر فٍالكتاب الاباذن م والحالة 
هذه واه أعلم اه جوابه فل جوابك كذلك لإا فاجاب) بقولهلا جوز لشريك ولالغيره المطالعة 


فى المشترك الا باذن جميع الشركاء الكا ملين فان كان فيم قاصر لم جز لوليه أن ا ذن لاحدفى 


المطالعة فبهالاباجرة المثل بشرط المصلحة فان كان تحت بدأمين کشر:ك آو ودیع وخشیعلیه من ا 
التلفان ل يتعېده بالنةض وغیره‌لزمه ولابجو زله المطالعة فيه لاجلذلكخلافالماذ كرعن‌هذا المفى 
وكانه نو هم ذلك من قوم يحب علىالود عابس نحو الصوف والجو خوليس ك) فهمه لوضوح الفرق 
بين المسئلتين فان المت فى الثياب لايندفع الا ان عقبت فيه رائحة الأدمى فلاجل ذلك جاز 
:اللبس بل وجب نخلاف الارضة هنا فانما تندفع من الكتب مجرد التةليب والنفض من غير 
توقف عل المطالعة فلم تجز نعم ان فرض انه نظر فما حال النفض ولم عض زمن لاجل المطالعة) 
ينعد القول حل ذلك ١لا‏ انى ذاك مانقل عن الجوينى لان العادة اطردت بان الشركاء اذا 
ساعوا بغضمم بسكنى المشترك ساعوه فى أن ياذن لمن أراد فىالدخول اليه ولا كذلك فى الكتب 
اذ كثيزا مايسمح الشخص لواحد ويضن به عن أشخاص ويو د ماقاله الجوینى قول الفتازى عن 


ي 


١‏ الاماب 
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ammnananaraamanemnrenmeimeaerritreraeroriherrriira nenn 
الاحاب جوز المرور ملك الغر إذا صر بذاك طر قا للناس قال فیالانوار ولو منعه امالا‎ 
. منه لم يازمه الامتناع اه فعلم بهذا صحة ما قاله الجوينى بالاولى لإوسئل) عن رجلا بآخر‎ 


جاهل بالبضائثم والاثان لميزله وعرضعلبه اصنافا من بض ا عته قو مہا بدأارهم معلومة حسب| ختیاړه 
ووزن بعضا ضمن خیش ذلك الرجل دراهم قدر قيمتھا فياعه. نصفما 
بنصف تاك الدرا كة عاا وع الدراهم واذن له فى السفر مما 
والشراأء ہما اج ا ا عن تقو مه فيل السارة عليما وهل ابيع صحیح 
وال شركة كذلك اولا وهليازم التصرف ماما او قیمتہا اويقبل قوله ف معا لانه أذن له فه 
ویرجع مما صرفه علا . وحافه انه لم خنه ف وزنا لا فاجاب ) بقوله إذا لم ير المشترى تلك 
الاصناف الرؤية الممزة 8 عن غبره فالشراء بال وکذا عقدالشركة فالدراهم كلا على 
ماكمالکبا والاضاف کا عل ملك مالکباً لکن تصرف المشيرى قد وقع فی نصغہا ناء عل أنه 
مشارك فيازمه فى الملل منما امل وف المتقوم ا قيمة من حين القبض إلى التلف وف نصفہا 
الأخر بناء على انه وکیل فيه فلايازمه الا ماباع به ان 6ن ثمن الحل ذالمحل المأذون له فه وليس 
عله من اختارة فىهذا النصفشىء وماصرفه عل الصف الاو للا پرجع به به وماضرفه على النصف 
الثانی بالاذن يرجح به ولو تنازعا ف قدروزنما صدق القا بض بیمینه انه لم يده إلاعلي‌القدر 
الفلای امنا وعلى المقبض البينة وايته سبحانه : وتعالى أعلم 
باب الو كلة 
ا تعالی عن عله عن ق مضمون هذ له الالفاظط وما اکت علەمن اتر کل والاذن 
من الو كل ت لوکیلہاالشرعی وھل‌ھی وکالة من ال وكلة ع أوعن‌ولدها کافة هذه الالفاظ. عن الموكلة 
وعن‌ولدها آمھی مقتصرة ٫علىالت‏ وكيل من‌الموكلة فط غرد اخل فا ولاق معا نا الت وکیل عن الو لد 
و بينوا ان ‌الموثق قالف الوثيقة وكلت فلانة الفلانة فلانة الفلانة فى جع علاتا وجاد تا 
وایجارم‌اتری فی‌ایجاره من کامل العقار ومشاعه الكائن بكذا وكذا باجرة المئل فما فوقپا وف 
قىض الا جرة ¡ وغبرهاوفی الدءعوى عقوق الموكلة لدى‌السادة المضاة وغبرهم ا شرعية 
مطلقة فىذلك غار مقدة اقامتہا وذلك مقام سما ورضبت بو ها وفعلہا واذنت ها ذلك کله 
عن فسا وعن حجورها ولدها فلان‌المشمول بحجرها بطريق الوصية عليه من قبل والده المذكور 
اذنا د شرعا وإذا اتصل قاض الشرع اأشريف هذا الايصاء او شوت الوضن الذی اثيته تصح 
| ذی الوكلة عن هذا االمحجور املال فاجاب )بان الذیدلت عله هذءالالفاظ المذ كورةان ذلك 
وکال عنها وعن محجورها لان قوله واذنت لمأ فى ذلك كله برجم ١‏ إلى قوله جميع تعلقأ ا 
وهذا یشمل ماکہا وماما التصرف فه باإوصة أو غبره و رجوع. قو ما عن نفسما وعن 
محجورها إلى جميع ماقبله ما يتلق با رمن ملكا وماك محجورها فال وکیل حینئذ الدعوى عن 
هذا المحجور لكن أنوجدت فيه شرو ط الوكالة عن ولىالمحجور وات تعالى اعلم ا وسثل ) عبالو 
قال انت وکیل بیع کذا وتجیئی بالمن هذا الیوم وان لم تڪیئی به فلست وکیل فاع الوکل 
ولياته باك ن اکنه قبضه اول بقبضه لإا فاجاب )بان الذى دل عليه سياق لفظ الموكل ان معن 
قوله واں لړ تجیشنی به فلست وکیل ان لم تجیتنی به الوم فلست وکیل یه ولا قا مده ,فاذا کان 


هذا هومراده او جېل حاله عبلنا بقضیته اتباعا مر (ده:فی‌الاول و هغاه واا دل غل اق غ | 


| فى الثاني وتاك القضية أنه 38 ذا چيه به ذلاک الوم کان معز ولا فبه وف : بيده فيه 
المد كور ان و قم فىذلك الوم ول جیه بالٹمن کان فاسدا لان الوكالة حب أ هوقتة ES‏ 


ربنجد وشخقن وور ها 


والنخلالذكۈن شار ع |> 


و بعضه ما ئل شى سقو طه. 
عل حائط یجو اره أو مار 
فحصل ذلك الضزرفہل 
والحالة هذه جوز لاخذ' 
قطع ذلك النخل أو قلعك؛ 
سواء الا م وغبزه ملا 
(فاجاب )انه لاجو زلاحد 
قطع الشجرة المز كورة 
ولا قلعا (سئل) ن 
وقف مسجدا وشر شر ط ان 
قرا فه سبع فى وقت 
معین بر یداحیاءمفی ذلك 
الوقت هل‌هومن شعا زه 
ام لا ( فاجاب ) بانه من 
شعائره(سئل) عن و اقف 
وقف وقفاعل ولدبه ها 
فلان وفلان .بالوية 
بینہما ثم من بعداھا' على 


أولادهاواولادارلادها 


ئم عل ذریتہا وتہ لېه 
الذكوروالاناثمنإوتلاد 
الظهوردوناو لادالبطؤن 
اکل انی من رع الوقفية 
کل سنة دینارانو باق ي ذلك 
لذكور بالننو يقطبقة بد" 
طبقَةو تاا نلا 
بعد جيل علی‌ان من‌ مات 
منهم وله ولد أوولن ولد 
اواسفل من ذلك من! اولاد 
الور دون |ولإداابطون 
انتقل نصيه من ذلك لو لدد 
لدولده وان‌سفلٍعل [ 
المينفه اغلاه بان 
کل ولدولا ولد ولد 
ولااسفل من ذلك إنتقل ؟ 
نصیبه من ذلك ا لاجو له 
واشرات ألما ركن 4 i‏ 


الاستحقاق "م منبعدذلك 
عل جہات عنما یکتاب و قفه 
مانأ حدالولدن الموقوف 
علیہ أولا مات عنولد 
فېل بنتقل نصیبه لولده أم 
لاخبە‌وليسلولدەشىءالا 
يعدمو ت أخه ل فاجاب) 
بانه ينتقل نصيب الولد 
نكو ر من‌ریع الوقف 
المذكور . لولده المذنكور 
لالاخبەعىلا پقولالۈاقةت 
ولدا الخفانه خصصها 
تقدم عليه وهو قوله 2 
من بعدها على أولادها 
اسل )عن اة وقفت 
وققاعلى نفسمامدة حياتا 
لآو لادهاوأولادهم 
وشرطت اانظر فامدة 
حیاتہا ثم من بعدها لمن 
عینته وح ذلك قاض 
حنقى مأ جرت الو قفية مائة 
ا 
ما تت‌هل تنفسخالاجار ة 
فیمابقیمن‌المدةأملافافى 
شافعی با نفساخما أخذاعا 
[ذاأجر الطن‌الاولفمات 
ناء المدة لان شرط 
النظ للبطن الاو ل مدة 
بات هکز طه لهف حمسته 
إذلانصيب لغبرالإطن‌الاول 
-مدةجياتەفمادام حبافېو 
تحق للنصيب و ثل ذلك 
ف فتأو به فاه سل عن 
وقفت على شخص م عل 
أو لادەوشر طالنظر لەعلىهة 
آبام حیاته ”م لن نشی 


(ADO 


عزطما بشرط وحکماماذ کر وحیث صح بیعه فلم بقبضه فلا ضمان عليه وان قبضه والبیع فاسد 
کان مضمونا عله او والیع حب لم یکن مضمونا عليه ان کان مأذونا له فی قبضه والا ضمنه 
لا وسئل ) عن‌شخص‌وکل‌شخصامعینان‌شیء معین ثم وکل کل مسلم عند تعذره فی تعاطی ذلك 
المعين المذ كور فبل يسوخ توكيل الثانى أم لا لجہالته ويكون الح كذلك فی الوصة أم لا 
اوضحوا لنا ذلك مرتبا وأزيلوا اللبس آثا بک انت الجنة وفسح فى مدتكم ببلده الحرام وباعكم 
جيع المرام بجاه محمد عليه الصلاة والسلام لإفاجاب ) رضى انه تعالىعنه توكيل الثانى الجہول 
حيح أى ناراد بعند التعذر أنه شرط للتصرف وفاسد أن اراد به تعليق الوكالة وعلى كل منبا | 
ينف تصرفه إذا وجد شرطه اوماعلقه به ولايضر الجہل به کا عحثه شيخنا شيخ الاسلام زكريا 
سقى اتهعہده قال و عله العمل اه وبوجه بأنه قياس نظره الذى ذ كروه فى الموكل فية والذى 
بظېر اناوان‌قلنا بذا فال وكيل لانقول بنظره فى الوصى ويفرق بانه عتاط فيه بالعدالة وغرها 
مالا حتاط بهف‌الوكيل قاغتفر الجهل هنا تبعا ولإيغتفر ثم مطاقا ولا يناف ذلك صحة ‏ الوصاية مع 
التعليق والشرط لاف الوكالة وان نفذ التصرف فبا لان وضع الوصاية على التعليق اذ هى 
تعليتق تصرف بالموت فلم يكن‌التعليتق منافيا ما خلاف الوكالة فان وضعبا على التنجاز فنأفاها كل 
من‌التعليتق والشرط واه أعلم ل وسثل € عن شخص وکل آخر فی بیع ماهو مرسل حبته من 
البضائع مناصناف التجارة ومن فتح حاصل له‌آخر فىبلد آخر معلومة وفى قبض مافه وبيعه من 
البضائع واذن لهف‌البيع والشراء فما يراه من‌الاصنافت وارسال ماير اه من البعض محراو برا الى 
بلد الم وکل فتصرف فیعض مااذن له فه بالبيع وجېز له ف تزه حبة من أذن الموكل ان يكون 
المرسل من‌الصنف المذ كور صصته فى مركب عبنه فجهز الوكيل الصنف المنكور وأكرى عليه 
براو حرا وسلم جمیع الكرى عنذلك وهو عو لاثين حلا ثم بعد تسلم المالة المجل الم كور 
والکرى عنه وخرجواخارج الاد المذ كور ورد كتاب من الموكل المذ كور بعد اخراج الصنف 
المد كور الىالوكيل بعدم تسام ابجالة الحمل المد كور والكرى وال حال انلاقدرة الوكيل على رده 
لتعذره وتجزه عن ذلك وف‌هذهالحالة هربت المالة خشية منخروج المارة الخنكارية والعسا كر 
الساطانة و تضييقمم الدروب والطرتى وعسر رد المالة والجل المىالبلد وردماأخذوه وقبضوه من 
الكرى لذلك وفواته عليه ومحتاج فى رده الى مصرف كير لعوده من خارج البلد بعد تحصيل 
الجالة وخلاص‌الکریمنېم و املو حلهوتدخیلهالی‌مال کشر فرأیابقاءه عل الارسال ورأى ذلك 
رفقا مال المىکل من تکرر الكلفوالمصروف عليه و تعذ ره عليه وج زەعن ذلك فو صل ال مل المذكور 
إلى المركب المد كور الارسال فيه معينا كاأذن فى ذلك فجرى عليه الغرق فا حكم اتهفى ذلك هل 
الاعذار المذ كورة اعلاهمقبولةمن الوكيل المذ كورو ترا عبدته منذلك ولا ضمان عليه لعجزه 
وتعذره عليه وهل تقبل منه البينة ذلك أو حلفه على ذلك راذا اقام الموكل بينة تنافى بينة | 
الوكيل اوحلف يعمل ببينةالموكلى او بينةالوكرل لا فاجاب )با نه اذاعجزال وكيل عن تخليص الاحال 
المذكورة ممن اعطاها هم بانامشوا من!عطائما له لش وکتېم اوهربهم وثبت عجزه بينة او عله 
انل يكن لهيينة لريضمن ماغرق منها ولاعبرة بوصول الكتاب اليه حينئذ وانقد _ عل تخليصمم منبم 
بنفسه او بالحكام فترك لارأى فىذلك الحفظ للموكل بترك مايصرف على ردها الى محلما فان ثیت 
اوصدق ال وکیل على ان‌الکتاب الذى جاءه خط الموکل اوامر به وصدقه الوكیلایضا علیانه اراد 
بكتابته مادلت عله الفاظه او حاف الموكل علىذلاك ضمن الوكيل ماارسله لتقصيره بالارسال 
حبذ ولاعبرة بكونه قصد بعدم‌الرد الرفق مال الموكل واما اذا لإيثبت ولاصدق الوكيل على ان 


(A6) 


حينئذ واذا أقام الوكيل بينة بالعجز عن الارسال وآقام الموكل بينة بالقدرة على الارسال قدمت 
يينة الوكل كاهو ظاهر لاما ناقلة عنالاصل الذىهو القدرةعل الارسال وبينة المىكل مستصحبة 
لاصل القدرة وعلى القول بعدم تقدم بينة الوكيل ها متعارضتان فيصدق الوكيل بيمينه واه 
أعلم لإ وسئل رض اہ تعالی عنه قال وکلنك تقبض لی جمیع ملا کی پیلد فلان وهو ناء عنه 
واملا كه عقار ومنقول وبعض النقول مايساوى أجرة النقل لو نقل اليه فهل له بيع العقار وما 
يشق نقله ثم ينقل ثمنه أم لا فا ا لحک لإا فاجاب ) لیس للوکیل الییع فما ذ کر فی السوال لانه 
لر يۇذن له فيه خصو صا ولا عبوماخلاف مالو أذن ولو عموماكانأمره بفعل الاصاحأوماأرادفله 
فى الاولى البيع ان كان أصلح وله فى الثانية البيع مطلقا واه أعلم } وسثل ) هل يقوم الوكيل 
مقام الموكل بقبض الز كاة له من البلد البعيدة عن بلد الموكل لا فاجاب )لا يقوم الوكيل مقام 
الم وكل فى قبض الز كاة فى الصورة المذ كورة فى السؤال لان الموكل لم يشبت لةحق حى بوكل فى 
استيفائه وبه يعلم أنه لو احصر المستحقون فى بلد بان كان فبه من كل صنف ثلاثة فاقل خال 
حولان الول مع القكن جاز لن سافر معيم بعد ذلك ان وکل من بقبض له حصته لان 
المستحقبن اذا الحصرواكذلك ملكوا الزكاة الواجبة فى أموال تلك المد ملكا حققيا يورث 
عنم ويستحقون المطالبة به فاذا غاب أحدم بعد الوجوب ووكل من طالب له عقه أو يقبضه 
له نفذ ذلك التوكيل وات أعام ل وسئلت ) عمن وكل فى شراء بقرة فاشتراها وسلم الموكل ثمنها 
وقبضما فبقيت معهمدة حت ىكر نسلا ومۇ نتا فةال الوكيل لم اشترهاالا لى وأراد أخذها ونسابا 
وتغریم موکله منافعا ما فاجبت ) بقولی يصدق ال وکیل بیمینه فی أنه اشتراها لنفسه 
مالم ثبت أنه قال اشتريت لموكلى أو نحوه ما لا يمكن معه وقوع العقد للوكيل واذا صدقناه 
بيمينه أخذها ونسلبا وغرم واضع اليد عليا تعديا أجرة مثلما مدة وضع اليد وطلبه شراها منه 
اعتراف له بالماك فليس له بعده الدعوی بە‌فان طلب شراء بعض سلما کان اعترافا فا طلب 
شراءه فقط لإ وسئل ) عن الوكيل اذا أخل بشرط بان قال لهلا تبع بالنسيئة ولا تدخل البلدة 
| الفلاننة وعو ذلك وخالف فل تفسد الوكالة فاذا قلنم بفسادها و تصرف فما بعد القساد فہل 
ایکون تصرفه هذا سحيجا وربح ذلك لمن يكون واذا تلف المال هل يضمن وهل الوكالة والاذن 
سيان عى واحد أو بينم) فارق كقوله أذنت له ببيع هذا أو وكاته ببيع هذا اوضحوا لنا ذلك 
ا فاجاب € اذا اخل ال وکیل بالشرط کان قال له موکله لاتبعاو لاتشتر بنسيئة فباع اواشترى 
ا بطل البيعاو الشراء ولا ربح للوكيل ولا لموكله بل العين باقية على ملك مالكما لم تخرج عنه 
فلا يتصور هناربح لان‌العقو د الواردة علا من‌الموكل والوكيل وفروعب) كلما باطلةواذا خالف 
الوكرل الشرط وباعفاسدا وسلم ابيع ضمنه لتعديه وكذا لواسترده وتلاف فی يدهوالوكالة اخص 
من مطلتق الاذن بدليل قوم حيث فسدت الوكالة و ل يفسد الاذن فتصرف الوكيل على وفقه 
صح التصرف رعاية لعموم الاذن دون خصوص الوكالة وفائدة صحة الوكالةمع تفوذ التصرففى 
| فاسدها استقرار الجعل المسمى انكان عخلافه فالفاسدة فانة يسةط وتجب أجرة المثل واه أعلم 
لإ وسئل ) عن شخص أرسل لخر فضة ليييعما لهيقدر معين فلم تسو الادون ذلك فامر صاحب 
| القضة شخصا آخر بان يطالب ذلكالشخص الاول بالفضة وياخذها منه ویاتیى ہا لصاحبما فجاء 
وآخذھا ثم سافر ہا الى مالکہا لیدفعہاله ثم قال انما سرقت أو انها سقطت منى ولاعام لى وقال 
| آنا اعطی ثمنما واعطی مااسکبا بعض الثمن ثم انه امتنع مناعطاء باقى الشمن فا حكم الله فى ذلك 


الموقوف عليه.الموقوف 


E kk 
ذلك السكتاب خط الم وکل و لابامره أولم يصدق علىأله أراد بكتابته ذلكفانه لاضمان على الوكل ول‎ 


(فأجاب )بن ألاجارة 
تنفسخ موتهفہل الافاء 
يانةساحالاجار ت حح 
وهل المسئلة الىأقتى ا 
الشيخز كربا نظبر هذه 
المسئلة وهل فى كلام 


المحقدمين أو المتأخرن 


مايۇىدذلك(فأجاب)بانه 


لاتنفسخالاجارةالمذكورة 


فا بقی‌من‌المدةوقد شل , 
هذه المسئلة قوم ولا 
تنسح انجارةالذاظر موه" 
لانه‌ناظر للجميعو لاختص 
نظره بعض الموقوف 
عام واستشی منه‌ما اذا 
كان الناظر هو المستحق 


لریع الو ةف وأجزه‌بدون 


رة له رالا مشا 
معيار العموم وشرط 
الوافقة النظر ضما مدة 
انار ع بنارا 
وقد قال فی الانوار ولو 
أجر المتولىأو الواقف' 
أو الحا الوقف ثم 
مات هوأوالمستاجر فلا 
فسخ ولا انةساخ ولو 
أجرهالبطن الاو لحرث 
جازتلالاجارة مات 
انفسخت اه وصورة 
مسئلة اجارةالنظن الاول' 
ان الواقف شرط لکل 
فردمن‌کل بطن أن ینظرفی' 
نصیبه کا ذکره سام ف 
اجرد وان الصباغ 
والجرجانى وصاحب. 
الاستقصاوف‌فتاوي‌القفال 
نحو و أجاب ان‌الصلاح؛ 
فی فتاویه وما | نفسخت: 


اجارته بمو تەلانالمنافع 


بعدمو ته لثيزەولاو لا 
لەعله ولا نيايةوغذا پى 
القاضى حسین. وغبره 
الخلافف انفساخاجارة 
البطن الاول بموته عل 
الخلاقف أن الطن‌الثاى 
يشلقون منالواقف أومن 
الى الأول والاصح 
الاو لفتنفسخ عليه و مسئلتنا 
المجرة فبا ھ الو.أقفة 
والراجحأنالبطن‌الاول 
يتلقون منم افلا تنفىخ اجار | 
ونما اآن اجارة البطن 
الاوللاتنفسخ موت م(ذا 
قلنابان‌الثانی بتلقون منم 
(سثل) من وقف صہر جا 
على مسجد مشلا ثم ان 
شخصاتر ع وملا ه‌ماءمن 
ماله و حصرەف جاغة ذلا 
المسجد هل لهذلك ومتنع 
عل غبدهم استعال شىء 
من ذلاك الماء للشرب أو 
غبرە(فاجاب) بانلەذلك 
و عل غرم اتال 
شىء من ذلك ال ماءللشرب او 
غار (سشل) عن واقف 
وقف مکا ناعلی سکنیابنتیه 
ثم على أولادها وأولاذ 
أ و لاد هما لی آخرماذکر م 
مات الو اقفعن‌بتین ثم 
ماتت احدى البتن 
المد كورتينعنأولادفمل 
أو لادها ستحقون‌السكنى 
فى حصة أمم بالمكان 
المذ كور أم تستقل به 
لبنت الاخرى عفردها 
وهل إذا قلتمان الارلاد 
پستحقون ما کانت امم 
تستحقه. وامتلعت الذت 


أ ل فأجاب ) بقوله ان قصر قا بض الفضة المذ كورة فى حفظبا بأن !ٍ 


۰ (AT 
حك ربطبا أو جغل الربطة‎ 
من داخل الوب فانحلت ضمنما وإن م بقصر فی حفظہا أو ادعى انما سرقت منه أو أنه م يقصر‎ 
فی ربطہا ولا فیہاصدق بیمینه ولا غرمعليه وله الرجوع ما غرمه ان أعطاه على ظن انه واجب‎ 
عليه والته آعلم لإ وسئل ) رضی انه تعالی عنه عمن نذر عدم مطالبة مدینه صح ولزم فاو وکل من‎ 
بطاليه فہل تصحالوكالة ولاوكيل مطالبتهأولا إا فأجاب) بقوله قضية ماذ كروه فى الامان وغبرها‎ 
الصحةو المطالىة الا إذ النذوروالا مان أخوانوعله جرى بعض المتآخر ىن لانه علق النذر بفعل‎ 
نفسه وفعل الوكيل غبر فعله ودل لذلك أنه لو علق الدذر بقربة ففال لله على إن طالبت فلانا‎ 
بشیءقبل مطی شر مثلاعتتی عیدی سام ثم طالبه عتق سالم عخلاف مالو وکل فانه لایعتتق اتفاقا فان‎ 
قلت شرط الموكل أن يكون‌قادرا على مباشرة ماوكل فيهقلنا هذا أغلى لا كلى فقد استثنوا من ذلك‎ 
مسائل کشر کالاعبی وکل فی نحو البیع ومن حلف لا پشتری من زد مثلا فوکل صح مع تزه‎ 
عن مباشرة ذلك بنفسه مقتضى الحلف وانا منعوا ذلك فى النكاح لان الوكالة فيه سفارة عضة‎ 
وقد جعاوا التوكيل من الطرق الموصاة الى احلال الدور ف مسائله لإ وسثل ) عمااذامات الوكيل‎ 
بيع عين وم توجد نیت رکته ولاوصی بشمنہا وجعل الورثة حاله فيها وقد كان غرق ف البحر وب‎ 
فال فېل يضەن‌و من يصدقف‌قیمته لإ فاجاب ) بقوله مقتضی كلامم فى المودع وعامل الةراض أنه‎ 
يضمن وان حث الغزى خلافه وذ كر مثله فى البيان وعل ضمانما التركة کالدین ولو وص ما‎ 
فى مضه أيضا مزا ما عن غبرها ولم توجد فلا ضبان والمصدق فى القيمة الغارم ويژ ید ماذ کر ته‎ 
قول التوشيح اذا لم یعرف منی حال الامانة شیء وجب ضانہافی الت ركو لافرق بين الو ديعةو غبرها‎ 
من سائر الامانات نعماذا ادعی الوارث مقطا من تلف اور دمو رثهو حلف عليه فلاضان كااقتضاه‎ 
مافى الروضة عن الاماموصورة حلفه أنه أن ادعى التلفت حل عليه وان اختلفاف التفر يط حلف‎ 
عل نفی العلم ل[ و ستل € رضی الته عنه عما اذا وکل بیع دار ہو هو بحہلہاهل يصح ل فا جاب ) بقو له نمم بمح‎ 
لانه لا پشترط عله عند توکیله کا فی فتاوی القفال لا وسئل رطی انه تعالی عنه عن شخص له‎ 
آمةی ند وکیلہ فہر بت الی دار رجل فحفظہا ونادی علیہا فظہر الوکیل فقال له امض معی الما‎ 
فامتنع ومالكا غائب والرجل جاهل برفع الام الى الحا م فبعد ذلك هربت من عنده من غير‎ 
تفريط فمل يضمنها ولو أنه وجدها خارح بيته فاخذها اليه وطلبما الوكيل فقال أعطنى أشرفين‎ 
وخذها فل یعطه ثم هربت من پیته فی بضمنہا واذا ادعی مالکا أن وکل طلا عن هی معه‎ 
فامتنع الا بتسلم أشرفٍين وأقام بينة وادعى الأخر ان الوكيل امتنع من أخذهاوأقام بينة فامما.‎ 
| تققدم فاجاب € بقوله ذا دخلت ال جارية المذ كورة داررجل من غير تعرض منه هما ول قلا‎ 
فہربتلم بضمنہاوان عرف مالکہا ولم ره بالحال فان أخذهاييته ثم امتنع من تسليما للوكيل‎ 
بعد الطلب وثبوت وکالته ضمن ولا تعارض بین البینتعن ا مذ کور تن لانه می ثبت امتناعه من‎ 
تسلیمما لل وکل ضمنما وان امتنع الو کیل من القبض بعد نعم الو ارختا الامتناعين بتار وأحد‎ 
تعارضتا ولا ضان وقد بتصور اجاع الامتناعين فى زمن وأحد ا أحدها وذلك حيث‎ 
طلب من الوكيل أن يقبضا بشرط أن يسلم الاشر فين فامتنع الوكيل من ذلك لإ وسثل  عمن‎ 
وکل غیره فی فسخ عقد ف عبن وییعہا من آخر فېل بصح لا فاجاب ) بقوله نعم الاوجه أنه‎ 
| يصح لا وسئل ) عن انسان وکیل عن آخر على متجر تحت ده باع فيه واشترى أسوة أمثاله‎ 
فليا أراد الحضور الى موكله ترك بعض البضاعة عحاصل موكله وحمل بعضهما فى البحر وبعضا‎ 
| فالر فورد علبه كتابمن موكله منعه من الحضور الصنف الفلانمثلا والحال أن الوكیل ماورد‎ 


عليه 


(AV) 


| عليه الكتاب الا وقد جز الصنف الذى ظإبر انه تباه عن الحضور به مع العرب وأكرى عليه 
معېم وتفرقوه وظېروا ب الى ظا الحدبة الى ورد الییا کناب الموکل آذ كور جاء الوكل اا 
عر عليه عودالصنف الم كور وفوات الكراء على الصنف الم كور برا و حرا الى بعض التجاز 
وعر فم بورود الكتاب عله من موکله وانه منعه من` الحضور بالصنف الفلانی وقاللااقدر على 
عود ذلك وأخشى أن يفوت الكراء على موكلى عند الجالة وصاحب المركب وتوكات على الله 
وارسله والحال ان الصنف المذ كور نحو تسعة وعشرين حلا فصل على الصنف المد كور االله 
وفات منه نحو الثشن وسلم اثلاث فل اذا عجز الوكيل عن اعادة الصنف المد كور الى عله لعذر 
واضح هو فى اوان خروج العارة الخنكارية والاشا والعساك ر وتضيیقېم فى الدواب والتضيق 
عل أ ربابہا م وجاء هم فى تلك الابام يضمن الوكيل ما فات أملاواذا وجد بينة تشد بذلك تقبل 
املا فاجاب ) بقوله اذا عجز ال وكيل عن ليص الاحالالمذ كورة من اعطاها له ليحمابا الى 
موکله وکان موکله قدأذن له فی‌حااالله تلف بعضا أو کہا ف‌الطريق منغ تقصبر من ال وکیل فلا 
ضمانعليه إن ثبت العجزالمذ كور اوحلف عليه ولاعبرة بوصول الكتاب الم كور اليه حينئذ على 
انالكتاب لايعمل به فىغر هذه الصورة الاانثبت وصدق ال وكيل عل آنه خط موکله او اس به 
وصدقه الوکیل ایضا عل‌انه راد بکتابته مادلت علبه الفاظه وقد ذ کر الغزالی رحه اله فی فتاو یه 
مابدل على ما ذ کر ته اولا من عدم الضان وذ کر الماوردی والرویانی ما يصرح ا ذ کرته فی 
مسئلة الكتاب لاوسئل) هل جوز التوكيل با لخصومة والاستيفاء والمصالحة عا يرى الوكيل 
املا لا فاجاب ) بقوله نعم جوز کا صرحوا به فقد قالوا , بصع الت وکیل فی الخصومات من جانب 
للدعى والمدعى عليه وفیاستيفاء العقوبات والحدود ئی لا دبي وسار الحقوق قارا ولوقال لیم 
عاشئت ص ج وکاناذنا عه بالعرض فكذا قوله صا تری يصح ابضا وافی ابن الصلاح 
بانه لو پڪ فى المطالبة حقوقه فله المطالبة :ما ثبت مثا للبوكل بعد الوكالة ا بصح توکیله فی ع 
مر شج ر ته الذى محدث وفارق بطلا نه ببیع عبد سیملکه وما لو وكله فى التصرف فی ملاک 2 
حدث له ملاک بارث فانه لاینفذ تصرفه فيه کا فی به التاج الفزارى وغبره بان الاولى الحق فا 
مو جود لکن رشبت حالا وف الثانية مالك لاصل الثمرة عخلافالنالثة والرأيعة فانه ت وکیل فما ل 
ملک لاملل اله ولاهی مو جود حال الوكالة ومن ن ثم صرح الشيخ ابو حامد بصحة توكله فما 
Se‏ الآن وماسيملكه فالحاصل انشرط الموكل فيه ان ملاك الموكل التصرف فيه حين الت وکل 
او یذ کره تىعا لذلك او ملك اصله لاوسئل ) عن المىكل اذا طاب من وکیله سانا لقصر فاته فا 
وکل فه‌هل باز مه البيان وهل تعتر دفاتره وهل تقبلدعواه‌زبادة علىمصرو ف کته اولالإفاجاب) 
بقوله أطلق بعض الائمة ان كل أمين‌طلب منه البيانوالحساب لزمه ولاعبرة ما فا لط واناالعبرة 
ا بقع فى الجو اب والدعوی واذااقر بأنه صرف کذاعن کذام ادعی زیادة | قبل نكن يؤخذ 
من كلام الائمة فى بعض المواضع أنه حيث ذ كر عذرا يقبل بالنسبة لتحليف الموكل .انه لا بعلم 
ذلك واب اعلم (روسثل) هل يجوز التو 5 ل فى اخراج الزكاة من مال لوكا | a‏ 
اللموكل واذا کان له ف ذمة وکل الف فقال له أسلبه فی کذا من طعام فاسلنه هل يصح ابضا 
افاجاب) بقوله صرح الشيخان يجواز التوكيل فی اخراج ز کاته من‌مال الوکیل ویرجع : i‏ 
| على ما ذكر فى التوكيل بقضاء الدين ولوباعه قدر الزكاة ١‏ و النصاب كله لم يصح فی الاول زلا 
فی‌قدراار ;6 ف فى‌الثا فة فلو 7 تلف المييع ادا للىشتری د ی اخر اج قدر الزكاة صح وجری‌التقاص 
قال لهاد عى من‌ديی الذى علك ع عن‌الأذن فا بظېر لا نه لایصح کونه قابضا ل فی ذمته 


الاخری من السكنى مع 
الاولاد مغر رماع فم 
فمل غاا لطالة علیم بقدر 
حصتما من‌الريع أم ليس 
ها الاالسكنى مەم خاصة 
(فاجاب) بانه لا تسٹحق 
أ ولادھاالسكى فصتا 
رتب استحقحاق اولاد 
بنتيه السكنى فى المكان 
المذ كور على فقد بنتيه 
بقوله على سکی بنتبه ثم 
على اولادها فتستقل 
لبنت الباقية باستحقاق 
سکناها ما دامت حه 
(سئل)عمالوشرط الواقف 
أن لابو جر أ كترمنسئة 
«اجره عشر سین ق 
عشرة عقود كل جقد بسنة 
باجرة مثل ذلك السنة فہل 
يصح کا تقتضيه عبارة 
الانوار ووفاقا لان 
الاستاذأم لايصحالاالعقد 
الاول كانقله الكال .بن 
ای‌شر یف بان قال لوشرط 
أن لابو جرا کار من ثلاث 
سنبن مثلا فاجره الناظر 
ست‌سنین فیعقدین‌الثانی 
قبلانقضاء الاولوالمدة 
متصلة قى ابن الصلاح 
انه لايصح العقد الثانى 
وان‌قلنابالاصح انه تصح 
اجارة المدة المستةہلة 
للستأجر اتباعا لشرط 
الواقف وخالفهابن‌الاستاة 
وقال خی الصحة وظاهر 
اطلاقعبارةالانوارالجزم 
ذلك ثم ساقعبا ر تە ثم قال 
وماأفی بها بن‌الصلاحمتجه 
جدا., قال لاا امافعختا 
العقد المستأنف مع ان 


المذهب ابه لابجو زاجارة 
مداة مستقبلة لان المد تبن 
الصلتن فى العقدن ف 
معى‌المدة ألو أاحدةق‌العقد 
الو أحد وهذ ا بعینهيقتای 
هذه الصو ر ةالبطلان فا نه 
جحل ذلك مثا ةمااذاعقد 
عل المدتين فى عقدواحد 
اھ کلامه ) فاجاب ) بان 
ماأفتی به ان الصلاح 
عيارة صاحب .الانوار 
فی کناب الو قف بان‌قال 
ولو أجر المتولى الوقق 
فزادتالاجرةف المدةأو 
ظہر طالب بال بادةم تتأثر 
وأو زادمعاندفلا نظر الله 
حال اهكلامو ماذايتفرع 
علىعبارتەويردعلىاطلاقە 
ويشترط فى صحة مؤاجر 
الوقف ويكون‌مانعا من 
قول الزيادة فى المدة 
المستأجرةمعايضاحو بط 
ألضرورة داعية ال ذلك 
وذلك تفضلا من سیدنا 
ومولانا أدام ايله النفع 
بوجوده ( فاجاب ) بان 
لعبارة غره من ‌الاحاب 
وظاهرأنصورتمااذاأجره 
بأجرة مثله وأ كر ولا 
اطلاق فی عبار ته‌ولایرد 


علیماشیءوقوله ولو زادمعاند کذا وأد ا المال من مالك وارجع على ففعسل صح وقیل لایصح کذا ف أصل ااروضة زاد 


فلا نظر اله حال بع بها نه 
لايتأتى‌فبەالوجەا لمر جوح 
القائل با نقساخالاجار ةف 
المسثلة انى قبله ( ستل ) 
عما إذا امتنع الناظر عل 
المسجد بعد عزله من دقع 


من نفسه ومقبضا له عن المالك للستحقين وقال بعضمم بقار أنه أو أدى وقع الموقع واستدل له 
بان الوكالة القاسدة اذا عمل الوكيل فما بعموم الاذن الضمنى صح تصرفه وبانه لو اذن للسستاجر 


(AN 


خارج العقد فى صرف ماف ذمته من الاجرة على المارة صح وبقول الغزى فى أدب القضاء لوقال 
للمديون إذا مت ففرق مالى عليكمن الدين وهو كذا الى الفقراءفالذى بظر صحةهذا وهوايصاء 
وبقول القاضى حسبن ل وکان له ف ذمة انان درم فامره أن یشتری له به طعاما فاشتری کا مر 
ودفع الن الى البائم وققض الطعام وتلمف فى بده فدمته بريئة من الدرهم ويصير فى التقدير كانه 
وکل البائح بقبض ذلك الدرھے من الذی فی ذمته وان لم یکن معينا کا لو اجتمع هما عليه النفقة | 
فامرته أن يكيل فيدفع الى الطلحان كذا فبطحنه ففعله فالطحان کون من جمتہاکالو کیل ولا 
بشترط تعبینه کا او قاالت اطعم عن کفارتیعشرة مسا کينعشرة امداد من طعا مکذایجوز وان م 
تكن المسا كين متعينين اه ويجاب عن الاول بان محل النظر لعموم الاذن فى الوكالة الفاسدة 
حى يصح التصرف مالم يقترن بانع وقد اقترن هنا بمانعوهو أن الموكللايدخل الدنف ملكالا 
بقبض صحح ول بوجد فلم ژد من دنه آلذی فى ذمته و حنئذ فلا يصح التصرف لان الاذن) رشمله 
لانه ما أذن له فى الادإء من دينه وقد علبت إن الدىن لاتعين الا بقبض صحبح وام بوجد وأما 
ماذ كروه فى مسئلة الارة تارج عن القاعدة ومن ثم قال ان الرفعة ولي خرجوه على اتاد 
القابض والمقبض لوقوعه ضمنا أى لامقصودا وسبه ان ذلك وقع بعد انيرام العقد فل يكن 
مقصودا به فيصح ان يةال لايقاس عله لخروجه عن القاعدة ويصح أن يقال الفرق بينه وبين 
مسئلتنا أن تلك الاذن فيماوقد وقع بعدانبرام العقد فلم بقصدبالعقد وأيضا فا مستا جريعود عليه من 
ذلك مصلحة فى بقاء العين فسومح له فىذلاكرعاية لبقاء العقد ماأمكن فان ا م جر قدلايعمر فيفسخ 
وأما هنا فعقد الوكالة وقع التصربح فيه بالاداء من الدين فلم بقع ضمنا بل مقصودا ولايعودعليه 
منفعة كالمنفعة فى تلك فافترقا وأما مسل الغزى فالمتجه فما أنه ان كان له ورثة نوقفت صحة 
التفرقة على قبضمم منه ثم اقباضمم له وليس فى كلام الغرى ما يناف ذلك فانه قال والذى ظہر لى | 
صحة هذا وهو إيصاء أى صحة قول الموصى له ذلك لانه ايصاء له وأما صحة التفر قةفلم بتعرض 
4ا فلا حجة فه وان لم یکن له وره قام الجا ي مقامه وأما كلام القاضی فیوافقه قول المارردى 
لو وکله فشر اء سلعةوصفما شمن من جلة دن له علبه‌فاشتر اها لوکاه شمن وأدأه ەن جلة دینەصح 
و بریء ال وکیل من ذلك املکن صرح أبن کج الطلان وبه يعام أن القاض والماوردى 
ما شيان على أنه لا بضر اتحاد القابض والمقبض وقد صرح الشيخان بخلافه واما. مسثله السام 
المذكورة فى السؤال فقال ابن سريج فيبا بالصحة فاذا قبض الف برئت ذمتة ووافقه القاضى 
أبو الطيب ويوافقه كلام القاضى والماوردى السابق لكن قال الشيخ أبو حامد انه سمو مخالفى 
للنص وبه بعلم ضعف ما مر عن القاضى والماوردى قال الشیخ ابو حامد فطریقه ان وکل فی 
اسلام الالف فى كذا فاذا فعل الوكيل قال له الموكل حصل على الف لمذا ولى عليك الى فادفع 
الالفى الذى لى عليك اليه فاذا فعل صح أى لاه صار حوالة قال ابن سريج ولو قال أسلم لى فى 


النووى الاصح عندصاحب العدة والشيخ انى حامد انه لايصحقال ابوحامد ماقاله أو الاس سبو | 
مخالف وقد نص الشافعی‌رضی اه تعالی عنه على انه لاجوزقال فطريقه ان يقولاسلم الفا ىكذا 
فازا عقد العقد قال اقض عى الفا لادفع الك عوضا وعليه ضفارق اشترلی عد فلان بشو بكهذا ۽ 
حيث يصح ويقع عن الأمر ويرجع عليه کا قاله الشيخان فى الباب الثالكث من الوكالة بان السلم 


ضيقوا 


(۸۹) 


ضىقوا فىه فل a‏ لامور ET‏ ره لاف و ابيع فار ول الوب ق ملاک الاس کا 1 


فی أعتق عبدك عى على ذا ومذا تول ص ما ذ كره أو حامد ثانا من الطريقة الثانية خلافالاين 
الصباغ اذ لس فا تدر دخول شیء ف ملك الموکل لاه لا عقد له بالالی صارتف ذمة الموكل 
فاذا اذن فى الجلس للوكيل فى دفعبا عنه كان ذلا قضاء لدينه وهو جائز عخلافه فى مسئلة أبن سريج 
فانه إذا جعل رس البال من مالهاحتيج إلى تقدبر دخوله فى ملك الموكل وذلك لايكفىف السلا 
تقرر وقول بعضمم مسئله التوكيل فى السلم مساوية لسئلة التوكيل فى الشراء مردود لخالفنهلصريح 
كلام الشيخين وعم ما قررناه فى المسئلة الاولى ان الورع لمن اشترى زكويا من يظن أنه 


لایزکی أن N)‏ ذنه ف إخراجبا عه من ليع ویتارع د بذلاک فلا 2 مقا بله من الثمر ن‌فان تعذر ( 


البائع فالساعى فان تعذرفالقاضى بناء على شمول توليته للنظر فى اموال الزكاة وهو مأنقله الشيخان 
عن اهر وی هذا ان لم يعلم مالا والا استقل بالاخراج إذ للاجنى التبرع عن المت اخراج 
٠‏ الزكاة عنهو بتمرعهيتبينال ماك فى قدر الزكاة من المع للورثة فيجب تسليمه‌ال وسئل ) عن غر يب 
استنابف قبض الز اة فل تصح وان غاب وهل بجوز التوكيل فى اخراج زكاةالفطر (افاجاب) 
بقوله فى اصل الروضة عن النص يستحقون اى الاصناف الزكاة بوم القسمة وع نص آخر 
يستحقون وم الوجوب وعن‌الاصحاب حل الثانى عل ما إذا لم يكن فى البلد إلا ثلاثةاواقلاىمن 
کل صنف .و منعناالنقل فیستحقون بوم الوجوب حت لو مات احده فنصیبه لورثته‌وان‌غاب او اسر 
فحقه عاله‌وان قدم‌غریب يشا ركهم وحل‌الاول عل ما إذا لينحصروا فی ثلاث او کانواوجوزنًا 
النقل فيستحةرنبالقمة فلا حق لمن غاب أو مات اواسر بعدالو جوب وقل القسمة وان قدم غر يب 
شا رکم اه وبه يعلم أن الموكل ان كان من المحصوربن وعحضر بوم الوجوب حت استنابته وان 
غاب بعد لاستقرار ملکه والا ۾ تصح اذ لا حق له وان كان من غر ال محصوربن استحقان كان 
حاضر| عندالقسمة ولا بکفی حضور وکله حینئذ کا اقتضاه کلامم وصرح به ان رزن تلمبيذ أن 
الصلاح وان ردد الاصحی وو جه انه تعبن له حق حی وکل فی قرضه لان للمقرق‌أن عر مه 
ویعطی غیره فای شیء تمین له حتی بوکل فی قبضه واما التوکیل فی اخراح زکاةالذطر فجوز وفه 
وجهمرجوح وشرط ال جوا زکااقتضاء کامہم ان کون بعد دخول زمضان إذ لا جوز تفریقماالا 
حينئذ واماقبله فلا بجحوزاك وكيل فما لامتناع اخراجما وقد قالوا شرط الموكل وال وكيل صحةمباشرة 
کل منم) ما وکل او وکل فه ولایضر کو م اوردوا على عكس ذلك واظر دە ضررا کر دلان ا کش 
و راعد اللاصحاب اكثرية لاكلية ومع ذلك وستدلون بہافما م صر حوا بدخوله ولاخروجهعنما 
ورجح بعض المتاً خرن الصحة واو قبل رمضان واطال فی الاستدلال ل ما لا بجحدی‌وقد اشر اال 
کشر من‌شبہه بقولنا رلا بضرالخ واما ما قاس علبه مأ ذ کره من انه او وکل المحرم وکلالزوجه 
بعد التحال او اطلق ف1 هنا فجوابه وضوح الفرق بين المسثلتين وهو ثبوت الولاية للولى 
قبل‌الاحرام واستمرارهافه وغذا لووکل ثم احرم) بنعزل‌فالاحر ام مانع‌طاریءللمباشرةلاللاذن 
3 صرح به الرافی وغبره لان‌اهلیته ورلايته موجودة ومن 2 لو ذوج القاض حال احرامه کان 
مزوجا بالنياة عنه کا دوق e‏ توكله راما هنا فالرکل بشنت له قل رمضان ولاج 
التصرف باخراج الزكاة بوجه من الوجوه فکیف يصح ان بوکل غبره حینئذ سواء اطلق او قال 
لتخرج بعد دخرل رمضان وإذا تاملت هذا الفرق اندفع عنك کثبر من شه احالف وقىاس 
مسلتنا ماقاله الشيخان فى مسثلة التوكيل بويج أبنته المزوجة والمعتدة من انه لا صحلا نه لا ملك 


الوحت ذ فبطل ت وكيله فيه لعدم ملك الموكل ما وكل فه وفارقت هذه مسئلة الاحرام بان الولاية 


[ م ١۲‏ - الفتاوى الكرى ‏ ثالث ] 


مکتوب الو قف‌وادعی آنه 
ملک فېل حبر عل دفعه 
لاج لحت الموقو ق عليم 
وان کان ملو ياخذقمته 
أم لاو[ذادفعأًجرةالكتابة 
رالاراش 
صر المكتوب ذلك 
AN‏ للوقف آلا 
(فاجاب) بانەمیکانمكتوب 
الوقف ملوكاللناظر ل ٧ر‏ 
عل دفعەوان دفع اة 
کتابته من ريع الوقف 
(سئل) عن وأقف وقف 
وقفا عل ولد یأخه وها 
ادو بلقیس‌وعلى أولاد 
دته 2 مد واخوه 
السو به بیہم‌وشرط أن 
من مات بنتقل نصيه لولده 
ولولد ولده فاذالم یکن له 
ولد ولا ولد ولد ينتقل 
نصيبه لمن هو فی درجته 
وذوی طبقته من آهل ٠‏ 
الوقف فتوف تمدو لدالبنت 
عنس ةو لاد موحد 
ولدالاخعن‌و لدم وفيت 
بلقیس بنت الاخعن ولد م 
ویو لد بلقیس بنت الاخ 
عن‌غبرو لدفہل‌ ینتقل نصیبه 
اولد خالهآحمدالمساوى 
لهف الدرجة مفرده أوله 
ولا ولاد مد ابن البنت 
ا وام لهف الدرجة 
أ ضا مات من أو لاد 
ګل الم كور انان فېل 
ينتقل نصيم) لاخوتبا 
فقط او لاخوتم») ولولد 
أحد لمساواته فا ف 
الدرجةعملا رشرط الراقف 
(فاجاب )انه ینتقل نصیب 
ولدبلقيس من ريع الوقف 
لولدخاله | حد ولاو لادد 


بالسوية بينم لاجم فى 
درجته‌ وهی الدرجةالثانية ]| 
من‌درجات الو قوف عل 
عملا بشرط واقفه‌وینتقل 
نصیب‌ولدی مد من‌ریع 
الوقف لاخوم-) ولولد 
أحمد لانه فیدر جت) 
وهىالدرجة الثانبةمن 
درجات الو قوف علیم م عبلا 
بشر طو أقفه (سئل) عن 
رجل و قف وقفاعل نفسه ` 
مدة حیا نه م من بعده عل 
أو لادها لمو جودىن ثم على 
من حد ته أله لمن الاولاد 
الذكور والاناٹث ف 
المستقبل من بعد 
أو لادهالن كو رعلأو لاد 
أولادم ثم على أولاد 
أولادهر ومكذاأدا م 
عاشواودائمامابقواوان 
من مات ص أولاده 
الذ كور عنغبر ولد 
ولا ولد ولد ولانسل 
ولاعقب عاد نصية هوف 
درجته‌وذوی طقته من 
أولادهالذكور أوالاناث 
وانه[ذاماتت بناتالو أقف 
المذكور أعلاه وخلت 
الارض منہمعادماخصہن 
لاولاده‌الذ كور حیث 
وجدوا فان ل وجدوا 
فعلأولادأولادالواقف 
الذ كورهكذاشرط الواقف 
لظا بلفظ وا لمجال أ هکان 
مو جوداله و ما بتداًالو قف 
المدكور أبوبكر وأحمد 
وعبد الرحمن وسعيدة 
وخديةفاتوادالواقف 
أو بكر وتر كأولادافی 
حياة الواقف بعدأن ثبت 


کتاب الوقف‌لدی‌جا . 


)۹۰( 

فی امحرم باقية کا مر خلافما هنا ومن ثم لو وکل ثم أحرم ينعزل ولو وکل فی تزورج‌بنته‌وهی غر 
مزوجة ثم زو جما الولی أو وکیل له آخر انعزل فلو طلقت وزال المانع لم یکن له أن يزوج بتك || 
الوكالة لان خروج عل التصرف عن ملك الموكل يقتضى انعزاله وجيب من قول الخالف ومعلوم' 
أن الو قف على دخول رمضان آنا هوالاخراج لاالاذن فيه اذالاذناايتوقف عل الاهليةوهی 
۳ غير مو جودة وان مع مانم من عة ذلاعالتصرف ا جاص فا لحا ل فو غبرقادحفىالاهلية[ذالاهلة 
لا نتجدد دخو لالوقت کالا تتجددبز وال الاحرام لک تریاته يصح من‌هذا ال وکلالان خر اج فطرة 
العام الماضى وطمهذا يقد اللاصحاب عة التوکل بذبح الاضحية واهدی و تقد النية فہما 
کله دعوی لادلیل علا فلس علوم ولامظنون وأما قوله ألا تری فلا يصلح دليلاوأماقوله و ذا 
الخ فليس فى عله لان كلامم فى باب الوكالة يفهم أنه لابد فى صحة التوكيل فما ذ کر من دخول 
الوقت أبضا قال وقد اتض لىد لیل ذلك من حديث الصحيحبنعن‌عاثشة رضى الله تعالى عنما قالت 
فتلت قلائد هدی الى صلى الله عليه وسلم ثم أأشعرها وقلدها أو قلدتہا ثم بعث ہا الى البيت وأقام 
بالمدينة فما حرم عليه شىء كان له حل وفى رواية هما أبضا عنہا انپا فتلت قلائد هدی رول اه 
صلی انتعلیه وسلم ثم بعث ہا مع ابی بکرفلم حرم ما على رسول اته‌صلى اه علبه وسلم شیء آحله 
الاضحة عند نا أويبلوغ الل على القول به والعث المذ كور ‌ و بکررطی اه تعا لى عنە فی حجه 
بالناس عام سنة تسع ) قاله الحافظ اىن حجر وهو واضح فى كونه قبل الوقت المذ كور الى آخر 
ماذکره وچوا ان هذه واقعة حال تطرق الا اح ال ان هذه هدی منذور ا متطوع به ولیس 
فیا لحدیث مایقتضی کو نه تطوعا فمواحتال قريب فسقط ا الاستدلال والمنذور جوز ارساله 
الى ذلا لاله تعن ارساله وقد لاسر له السفر جوز له الت وکل ف ذلك قىل ألوقت للضرورة 
وماجاز لضرورة يقدر بقدرها فلا قاس عله وود ذلاف صحة الاجارة على المج قسل وقته ان 
كانت وقت السب المعتاد وصحة إذن المعضوب فيه مطلقا وايضا تطرق الا احتال انه صلى اله 
عليه وسام اکا لای بکر رضی اه تعالی عنه وطروق هذا کاف ف دفع الاستدلال المذكرر 
لاو سئل) رض انه تعالی عنه عمن‌اعطی وکل دنارا وقالله اشتر ذا شیا فېل هو کقو له‌اشتر 
بعنه حتى اذا اشترى فى الذمة يقع للوكيل دون‌الموكل أولا فيتخر لافاجاب )بقو له قضية كلامم 
هناو صر ګه قوم لو قال له اشر ذا الدينار شا جازان بشاری يعسن وفىالذمة انەھنامخر س 
الشراء ف اأذمة وبالعين وفی الحالينيقع الشراء للبوکل لکن سوی بعض الاصحاب بين الصيغتبن 
فعلیه اذا آشری ف ألذمة ع له وال اختار هذا بو میء کلام بعش شراح اماج وسل عن 
رجل وکل [خر فی طلاق زو جته فخالع فہل بقع الطلاق ام لا (فاجاب )قو لهعبارة الروضةولو 
وکل رجلا فی طلاقما فخالع فان قلا ا لحلع فسخ لم ينف وان قلنا طلای قال البوشنجی الذی جیء 
على اصانا أنه لاينفد. أيضا لانه منعه الرجعة ان كان بعد الدخول قال واوو كلهفی ااطلاق فطاق عل 
مال ان‌کان حيثتتصو رالرجعة لم ينفذوانلم تتصور بان كان ةبل‌الدخو لاو كان الملوكلهالطلافة 
الثالنة فذ كر فی نفوذه اح) الین لانه حصل غرضه مع فائدة اخرى لكنه قر مفہوم من الت وكيل 
المطاق وقد توقف ف بعض ماذکره حلا ودلیلا هھ وعبارة اصلہا ۴ المسلة الاولى الذی جیء 


التفوڈ 


)۹٩۱ (‏ شرع‌فاتالواقفوماتت 


| النفوذ لانه وكل بطلاق رجعى فليس للوكيل قطم 
المذ كورة فيما ووجه توقفبا مانقله الاذرعى إآن الخلع أحد نوعى الطلاق ن 
توكيل فى أنواعه لكن متى اقتضى العرف التخصيص بنوع حل عليه اه وما نقله الزركثى من أنه 
فرق بين أن يأنى بلفظ الخلع أو بلفظ الطلاق وذ كر فالثانية احتالينو جزم فالاولى بعدم النفوذ 
مع آنه لافرق بینب)ا لان الحلع اما صرح فى الطلاق أو كنابة فان کان رعا بضر اختلاف 
اللفظين بلا خلاف ك لو قالت طلةنى بالف فقال خالعتك أو خالعنى بكذا فقال طلقتك او وكل 
وكلا بالطلاق فقال فارقتكأوسرحتك وإن كان كنابة فكذلك على المذهب اه وأقول يو ندهذا 
التوقف قولحم فى الوكالة لوأمره بالشراء بالعين أو فى آلذمة تعين لاختلاف أحكامم) فان وكله فى 
الشراء ول بعين له شيا خير بين الشراء بالعين والشراء فى الذمة لان الشراء يتناول الامران فکل 
من ماذون فيه فكذا يقال هنا الت وكيل المطلق يتناول الطلاق بعوض وغر عوض فلم خالف 
الموكل فكان القياس الوقوع ف‌المسئلتين غرم أن المقرى فى الثانبة وهى مالو وكله ف الطلاق فطلق 
مال بعدم النفوذ حيث تصورت الرجعة قياسا على الاولى وهى مالو وكله فخالع فيه نظر لما تقرر 
ويۇ ىدە أيضا مانقله الاذرعى وأقره وإن عبر عنه بقيل لانها ف مثل ذلك ليست للتضعيف من أن 
الال الذي أيداه الإوشجى نف القانة وهو يد جندا ومن أن ها د كق الإرل من عدم 
الوقوع فه نظر قال والاشبه انه يقح لانه وکل بالطلاق فاذا أوقعه بای لفظ کان ینبغی ان يقح 
أ ولا ثبت ال مال حيث کان فى ثبوته رر على الموکل کا او وکله أن بطلق وكان بعد إلدخول لان 
قضية قوله أن يطلق طلاقا رجعيا فاذا طلق فى هذه الحالة لا يثبت لكن هل بيقع الطلاق هذا محل 
النظر والاشبه الوقوع کا افهمه كلام القفال ولا بنظر ‏ حيتنذ إلى تالف لفظا خلع والطلاق لان 
افظ. الخلع اما مر فالطلاتاو كناية ولو قال لهطلق زوجتى فطلةما بصريح او كناية ونوى 
وقع عل المشمور وآيضا فلو قالت له طلقى على كذا فقالخالعتك وقع إذا قلنا نا لحلع طلاق اه ثم 
قال الاذری وأما الاحخال الثانى للبوشنجى اى وهو عدم الوقوع الذى جزم به أبن المقرى فقد 
وجه بان قضية توکیله ان ملکہا بضعہامجانا فاذا ماکما اناه بعوض لغا تصرفه کالو وکله ان ہما 
عینافاعپامنها فتامله اھ وفما وجه به نظر إذ قوله قضية توکیله ان ملكا بضعما جانا منوع ما 
قدمه من ان الت وکیل فى الطلاق جنس تته نوعان ها الطلاق بعوض وغیر عوض فالت وکیل فى 
الطلاق لايقتضى عدم العوض 6 انه لايفتضى العوض لاف التوكيل فى المبة فلم يصح قياسه 
ماهنا على الت وكيل نى المبة فان قلت قوله طلقا ليس بعام فى الرجعى والبائن فليحمل على الرجعى 
لان المال لم يتعرض له والاصل عدمه قلت‌هووان ۾ يكن عاما لكنه مطلقوالمطلق فه شعو لأ يضا 
سكن على طريتق البدلية عخلاف العام فان الشمول فيه على جبة المعية وعلى كل فلفظ الموكل يتناول 
الامرن لکن | إن قلا بالعموم تاوا معا أو الاطلاق تناوه| عل البدل فلا فرق بن العام 
والمطلق فم نحن فيه فليتامل والحاصل أن كلام اله يخن ف المسثلة الاولى بقتەی تقرر ال 

عل ماقاله من عدم الوقوع فا إلا أن بعل وقةپا اقالك فی قوطٰما حک) عائدا الا و جيذ 
فالاو جه من حبتث المعی وقیاس کلامم ف الوكالة کا قدمته الوقوع فما وفى الثانِة واعترض 
الاسنوى ماذ كراه‌هنا عنه من عدم النةوذ حيث أدى إلى . بطلان الرجعة ءا نقلاه بعد عن القفال 
وهو المعتمد من أنه لو وكاه فى تطليق زوجته ثلاث فطلقبا واحدة بالفت وقع رجعبا فلا مال ورد 
بان صورة ماهنا کا بومىء اليه كلامهم ان لا الف الوكيل الزوج فى العدد وكلام القفال ف 
إذا خالف فه ولك ان ترد هذا الرد باه کان مقتضى القياس عدم ااوقوع ااا غ 


ا می ا و ا ت کے 
. 


ار ج اد رغاره الك الانة كارا 


سعيدةعن أولادثم مات 
أحد عن أولاد “م مات 
عبد الر حن عن أولادول 
یق من أو لاد الواقف 
سوی خد ية فېل پستحق 
أولاد أ بکر وأولاد 
گم مع خدة المذ كورة 
أم بعدمو ” رار فأجاب) انه 
ينتقل نصیاب سعيدة من 
دح الوقف إ[ لى أختبا 
خدجة ل ا الان اقرب 


إلىالواقف من الموجودن 


ولا شىء منه لاولاد أف 
بكر إلابعد موت خديحة 
وينتقل نصيب أحمد منه 
إلى أولاده ونصيب عبد 
الر حن منه الى أولاده 
عملا فا عفېوم قول 
الوأقف وأنمن ماتمن 
أو لاده الذ كور عن غر 
ولدولا ولدولد ولانسل 
ولا عقب عاد نصببه ن 
هوف درجتټه وذوی‌طقته 
من أو لادهالنکو روالاناث 
ومنعنامن العمل باأفبوم 
الم كورفى اولادای بکر 
قوله‌عاد نصیبه فان ا بکر 
مات قل استخقافة شیا 
من ريع الوقفب ( ستل ) 
عن و قف عقا راع ذر يته 
ن بعدهم عل مسجد 
فال الوقف إلى المسجد 
وللت ذلات لدی حا 
شرعى فا جر الناظرالعقار 
لشخص وأخذ منه بعض 
الاجرة وصرفهعلعمارة 
المسجدوشعائره و بعضما 
صر فه للاخ من 
دكه عل عيارة العقار 


الموقوف باذن الناظر ثم 
دمدةاظر پیر آقارب 
المدكو رعله و عل جات 
أخرىغبرالمسجدالمذنكور 
سابقاتارخه‌تاریخ‌الاول 
وانتزعهمن الاو لو طاله 
ناج رتەمدة استىلائەعلىه 
وأ لال انه لم ستعمله بنفسه 
ا الا فوا 
له وهو المنفق بعض الاجر ة 
على عمارةالعقار والموقوف 
للبصلحة ولولا العمارة 
لتعطات مصلحته و منفعته 
فېل الد عویبالاجرةعلی 
الناظر اوعلى المستاجر 
المستع ل کاق ادب القضاء 
للغزریف الفصل الثاى من 
الباب الاول یانما دى 
عليەمن ا لحقوقوالاوقاف 
وغىرھماوعزاەللاذرعىقى 
شرحه و إذاقلم الدعوى 
علىالمستاجر فول للمستابجر 
الدعوی‌علی‌الناظر وهل 
للناظر الر جوع عل اراب 
الشعاثر ماص فه عم 
مناج ر نه وهل لن نتر عه 
الدعوىعلالناظر اوعلی. 
المستاجرمنه بماصرفەی 
عمارة العقار وآلاته ام 
سقط ذلك من اللاصل 
'المدعی هو يقام لمن صر فه 
فاجاب )بان ألدعویى 
بالاجرة المذكورة على 
المستعمللاعلالناظر ولو 
فما قبضە من الاجر ةو ليست 
المسئلةالى فى ادب‌القضاء 
عانعن به راچ 


:مظا لب ة الناظر بماقبضه 


4Y) 
القفال للبخالفة الصرعة کالو وکله فی عتق عب دفاعتق نصفه فانه لایعتق منه شی۔ عل ت‎ | 
للبخالفة فاذا ل ينظروا هنا لصريح المخالفة بلأوقعوه معا فلاٴن يقع فى مسئلة البوشنجى‎ 
بالاولى لانهلامخالفة لمامر منتناول الت وکیل بالطلاق للاطليق بعوض وغبر عوض ومن 2 نقل‎ 
الاذرعى كلام الاسنوى المذ كور وأقره قال الشيخان وقضية كلام القفال انه لو طلقا بالالف‎ 
لامال ایضا ولایبعد ثبوته وان لیتعرض الزوج له کا لو قال له خالعما ئة فخالعہا با كثر قال‎ 
الرافعى لان الموكل به الطلاق وهوقد يكون مال وقد کون بغره فاذا ای ٤ا وکل به على الوجه‎ 
إلذى هو خر وجب أن وز أھ وهو ڳا قال وه ابد ماقدمته فی رد کلام البوشنج واعتراض‎ 
الاذرعیله انه وکله أن ظا اا ص و رکا مبةشیء لزید فباعه له لم يصح ولووکله بیع‎ 
شىء ءائة فباعه بأزيد جاز وادخال‌العوض فى ملك الموكل منغبر تعرض له جلة بعيد وليس ذلك‎ 
کالزيادة التابعة مردود کا علىت ما مر من ان قوله لانه وکله ان طلقا بلا عوض منوع اذ‎ 
اول فى الطلاق لايقتضى عدم العوض غابته انه لايقتضى العوض علاف التوكيل ف الة‎ 
لکن قو | ومقتضاه الخ مء رض بان فلات لس مقتضاه لان کلامە !تاهو فا اذا خالف ال وکیل‎ 
ازوج ف العدد والمقتضى المذ كور فما إذا لم خالف فيه ويرد هذا الاعتراض بان كلام القغال‎ 
اشتمل عل المخالفة یشن القص من ألعدد ,3 الال فر ٤ا قَتضی أن مطلق المخالفة بقتضی‎ 
عدم الال ولاشك آنه لو طلقہا ثلا ثا بالالف کانفه مخالفة وکون کلامه اناهو فماإذاخالف ف اعدد‎ 
دعوی مراد وهو وانسلم لادفع الايراد واءرض قول الرافہ ىأبضاعل اجه الذی‌هو خر بانه‎ 
لاخبربة فه لتفو يته الرجعة عله وهو غفلاة عن صورة المسئاة اذالصورة أنه وکله ف التطلق لاا‎ 
تک الو تل ال ةنادا وال طا فد ا فعالب فخا ف ن ن ادر اة‎ 
وهىمئلة القفال وذلك بان بطلق واحدة بعوض وقد تنكون بالصفة فقط بان يطلق لاا بعوض ا‎ 
وهى مسثلة الرافعى الى ألز م ا القةال فان قلت فا الةرق بين اأسئاتين غير ماأشير اليه فما مر‎ 
حيث لم ثبت الال فالاولى وثبت فى الثانبة قلت المخالفة فى الاولى افحش فوقع الطلاق لشدة‎ 


بقسمما 


تعلقه ولزومه ولم شت الال لعدم التصرف على اأوجه المأأذون فيه لاف الها رة فان ٥ز‏ ری 


بقاع الثلاث ا فلان برضى با بعوض اول ولايقال قد صد عا باة الزوجة لاتا نقول الطلاق 
انمايكون عن تباغض وتنافرفكان قصد ا#|باة فيه بعيدا فلم يلتفت اليه لاف نظير ذلاك ف الوكالة 
فا اذا عين له الثمن والمشترى كيعه مائة لزيد فان القر ينةقاضية هنا بقصد الحا باة ثم لضم رفیقو ل 
الشیحین ولایعد ثبوته را جع الى مسئاتہہا التی آبدیاها وھی مالو طلقا ثلاثا بالالف کا عز عا 
مس لا إلى مسئاة القفال خلافا لمن وم فه 
3 وسثل ) لو أتلف زرعا لغبره أول خروجه أو مرا كذلك عحيثيكونلاقيمة له أوله قيمةقليلة 
ولو بق الى وقت كاله لتضاعفت قيمته اذا جب عليه فا أتلفه هل ب عليه قيمته لو بی الىحالة 
اال ا ل اله و ما ارو ةا الواجب غير ذلك لافاجاب )بانهاذا 
اتلف مالاقيمة له لاشء عله سوى التعزير أوماله قيمة قللة زمه قيمته عند تلفه ولا نظر الى أنه 
لوبقى الىوقت كباله لتضاءةت قيمته لان‌النظر فىقيمة المحلف اما هو الى وقت اتلافه کا صرحوا 
به قالوا ولاعبرة بالزيادة بعدالتلف ک لاعبرة بالنقص بالكساد ومانقل عن اسمعيل الحضرمى ما 
عخالف ذلك اختيار له غريب أوشاذ فلا يعول عليه واه اعلم وسل ) عمن ات لمق زرعا لاقمة 
له عند الاتلاف اوله قيمة قليلة ماحكمه لإا فاجاب )رضى امه تعالىعنه بآن من‌اتلف زرعا لاقيمة 
له عندالاتلاف لاشیء عليه غر التجزیر کا صرح بهاصحا بناحيث قالوا لايصح ا ل 


باب الصب 


ا 


AY) 


او ومع هذا حرم غصب ذلك ويكفر مسئحله وبحب رده فان أتلف فلاضمان إذ 
لامالية لذلك وقضيته ان التعبير عبتى حنطة مثال ومن ثم عبراف‌التتمة و البحر عبات حنطةو به يعلم 
انكل مالایعدمالا فی العرف لقلتهلایضمن ولایصح عه وهو مااعتمده الزرکشى قال كعشرن 
حبة خردل خلاف عشر نن حبة حتطة اه واعترض تله ذلك عارددته ف شرح الارشاد وأما 
إذا كان له قيمة قلبلة فانما تلرمه ويعزر أيضا وشرط تعريره مطلقا أن تعمد لاتلافعالاعر مته 
فان قلت ماتقرر من ان عوالحبتن من الحنطة واأز بيب لا يعدان ما لامعترض وان جرىعله‌الشيخان 
ف البيع بان صرحا فى الاقرار بان الزيية حيث يكون فماقيمة مال قات كذا زعمه الاسنوى 
لكن رده الزركشى بان المراد هنا انه لايعد مالا يتمول لاانه لامالة فه أصلا واستدل لذلك 
بكلامم) هنا وي وضبط الامام المتمول بانه الذى يقدرلهأثر فالنفعأوالذىيةرض لەقيمة عندغلاء 
الاسعار والمال خلافه هنا اھ والذی بضمن اما هو التمول دون مطلق الال فان قلت قال القفال 
ون عه نن أتلف حن خطة صما فلت هذه مقالة عة و المد مام من عدم الان 
فان قلت يلزم علي عدم ألضمان عدم سماع الدعرى يذلاك فکیف قم بعز ر قلت لایلزم ذلك بل 
تسح الدعوی به لان فائدتہا لاتنحصر فى التغ رم بل قدیكون من مقاصدها ابات فسقه وطلب 


تعزیره واه أعلم وسئل )فى دار مشتركة بين ورلة مشاعا فقام أحد الورثة وهدم وبى ومر 
وأصاح وأدخل فبا نةا ضا من ماله كاحجار وغبر ذلك عيث تعذر تيز الانقاض القدعة من 
الانقاض الحادثة المستجدة وزاد فاا ضا زادات من الاقم والکن يانقاض منةردة حادئةمن 
ماله بغر اذن شركائه فہل م المطالبة بر فع الزيادات المنفر دةالمستجدةبانقاضه أو حبر ون عل ابقاثما 
بأجرة المثل ألا فاذا قلنم بنقضما ورفعما وتسوية أرضما فل يلز ممم بسبب نقضمالذلكشىءأم لا 
وما الحكم فىالانقاض القدعة والانقاض الادثة الختلطة الى تعذر ريز بعضما عن بعض إذالم 
يصطلحوا على شىء لا فاجاب ) لبقية الورثة مطالبة المتعدىالمذكور برفم بنائه ولا يرون على ابقائه 
بأاجرة ولاغبرها ولايضمنون بسبب هدمه ويازمه تسوية الأارض بعد ادم والاجرةمن حيزوضع 
بناثه الى ازالته وإذاتعدی لط أ نقاضه بانقاض غبره الى وضع بده عليما تعد او تمذرالتميزغر م 
قيمة آنقاض غبره وانته تعالیأعلم لا وسئل ری ته تعالی عنه سعی با"خرالی‌ظال فاأخذمنه ما لاهل 
برجع على الساعىلإ فاجاب )ليس على الساعى المذنكو ر ضمان وانما عليه الاثم الشديد إذ السعاية 
من الكبائر وف نہاية الغريب حديث الساعى متلب أى مما بسعايتة نفسه و المسعى به و البه واه اعلم 
ل وسل ) اعتيد فى جبة أن الدابة لايرغب فى استثجارها فىبعض أيام الاسبوع فلو غصبت فيل 
تار جر ة مثلها فىمدة أيام الاسبوع لا فاجاب )نعم يعتبر ذلاك فانالمنافم كالاعيان فالقيمة فيا 
ذاتية وجد راغب بالفعل ام لا ومنثم فی بعض شراح الارشاد فى رض لاجر قط بانما تعتبر 
باقرب البلاد الها وانته أعام لإوسئل) عنشخص دفع اليه ثوب وقال احرقه أوارمه ف‌البحر 
فاستعمله م حرقه أورماه فېل بضمنه فاجاب رضی اه تعالی عنه ادى فا القاضی وجان 
أحدهما نعم لانەدخل فی ضما نهبالاستعمالوالالقاءوالثانیلاقالالاذر عی‌والز رکشىوالاولاقیس 
اھ وعلیه فالمرادبالدخول فی‌الضمانانه يضمن اجرته مدة استعماله او يضمن‌جاته کل عتملو لعل 
الثاتى اقرب ولانسلم ان الاتلاف ماذون فيه الآن لانه لما استعمله صارغاصبا لهلتعدىه باستعماله 
فما م يؤذن له فه والغاصب لايرأً الابالرد ولم حصل وامافعله ماامر به فلابضاف حينثذ الى 
اللاذن لانه لا استعمله أاعرض عن الاذن وصار متصرفا فه لنفسبه فاز مه بعد التصرف فهرده 
الى مالکه والاضمنه والتعییر بدخل فی ضمانه لاینافی ضمان‌جيعه بل جعله الالقاء سببالاضمان 


۽ هنه ليوفه آباه من ريع 
وقف المسجد ومطالة 
ار باب الشعائر مار فه 
هم من الاجرةالمذكورة 
وآ لاتعمارة المستأجرنفى 
العقار المذكور باقية على 
ملکهفله هدمماو آخذها 
ان ليذ لله ناظر الوقف 
بدا سئل )عن شخص 
وقف و تفاع نفسه “ممن 
بعده علي ذريته ونسله 
وعقبه ثم من بعدم على 
النی صل أرته عله وسل 
ءات الواقف عن أنى 
وھی انته م مات أبنة 
الواقف المدكورة عن 
ثلاث نسو ةم من بعدذلك. 
ما تت احداهن‌عن غر و لد 
ثم من بعد ذلك ماتت 
احداها عن بنتين فېل 
تستحق کل من البنتين مع 
وجود خالتم») وشرط 
الواقف أن الطبقة العلا . 
جب الطبقة السفلىم من 
بعدذاك ماتتخالتہ) ن 
رجل ثم من بعدذلك ما تت 
احدی الا شین ا لاخر بن 
عن ر جل أ یضافہل یستحق 
الرجل حصة والدته لى 
توفت‌الان مع‌وجودخالته 
شقَيمَة والدته وولدخالة 
و الد ته الذىف‌طبقة ر الدته 
المتوفية المذكورة اتاعا 
لشرط الواقف کا تقدم 
(فاجاب) با نه لاشیءلابنتین 
مز رع ‌الوقفمع وجود 
خالت | عملا بش رط واقفەو لا 
يستحقالرجل الم ذكورمن 
ر ع الوقف<حصةو الد همع 


وجودخالتەشقىقةوالد ته 
وولدخالته اتباعا لشرط 
واقفه (سئل ) عن رجل 
وقف وقفا وشرط فى 
کتاب وققه ماعبارتهأن 
لاینزلأحدیاه ولامنله 
شوک و يشغاعة وان 5 
بزل احد من‌الشہود ولا 
من بکون مباشرا عند 
الامراء ولا عند غبرهم 
فل المرادفحال التنزبل 
أمفالمآلحى لواتصف 
ناحد الصنفات‌المنكورة 
) فاجاب ) بان مدلول 
شروطالواقف ال مذكورة 
اعتبارها حال تزيم فی 
N EN‏ 
لاندواماستحقاقېم اها 
فلا يۇ ردو امه ا تصافېم 
بالصفات ال مذكررةوذلاك 
جار غل القاعدة المةررة 
من انه بغتفرف الدوام 
مالا يغتفر فى الايتداء 
( ستل )عن شخص لهعقار 
وقفەۆمرضموته‌وا لجال 
أن عله ديو نا مستغرقة 
ولیس لەغیره فل صح 
الوقف أم لا واذا قام 
بالصحةواجازرب الدن 
ذلكفہل ينفذف ابيع أوفى 
اثلث فةطو بصبر الئان 
لاورةواذاقام بةاءالثلثين 
لمم واجازوا الوقف فہل 
نفد فیم»|و يصبر امع و قفا 
([فاجاب) بانالو قف یح 
یلو بر الو اقفأرباب 
الدون من د و نېم‌واجازت 
ورثته نقذ الوقف فى يع 
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ظاهر ضهان جيعه اذاوضمن أجرة إستعاله فقط ل يكن للالقاء دخل فى الضمان مطلقا فان قلت | 


هو وکیل وده لامع تصرفه قلت منوع لان النوكيل فى المعاصى باطل واه أعلم لا وسئل ) 
عمن او صل غصنا له بشجر ة غبرهعدوانافاً مر فالثمرة لمن( فاجاب ) شولا فی لغری انا لتا جب 
الغصن فقط وقاضى حاه البارزى بانما بينها نصفين لاما حصلت من ملكما والاوجه الاول. 
کالو غرسه فى ارض غبره عدوانا فصار شجرة فانمر بليلزم الثانى انه لوأنزى فحله على شاة قبره. 
عدوانا کان‌النتاج بینہما لتولده من ملكيہما ولاقائل بذلك منأصحابنا ا وسئل) ری اته تعالی 
عنهعمااذا زرع أحد الشريكين فى الارض المشتركة بغبر اذن شريكه فمل للاريك الأخر قلعه 
جانا [إفاحاب )بقوله نعم لهذلك وغاط من‌قال لهاجرة المثل ولا يقلع جانا لاله اتتفع ماله فيه 
شركة وذلك لانه غاصب لنصيب شريكه فلاحرمة لافعله لإوسئل ) عن رکې فرسا مشت رکا بینه 
وبین غبره واجېده نی السوق فاسقطت مرا میتا فېل يضمنه لإا فاجاب ) بقوله فی بعضېم انه 
يضمنه والاصحخلافه ل وسل )ننس ثوب آخر ول ینقص بالغسل فېل یاز مه تیر هلر فاجاب ) 
بقوله لایازمه بل ولا جوز هبغر اذن صاحبه وان كان لغسله مؤنة فان طره فنقص ضمن أرش 
انقص ولورده نجس فم تة التطهبر عليه وكذا الارش اللازم منه لإ وسثل ) عبن اخذ منالصى 
شيئا لم يرأ بردهاليه مطلقا عخلاف العبد فا الفرق لا فاجاب €بقوله الفرق ان الجبد!هل ليد فى 
ألجلة فمااحتوت عله ده اذن سیده کانت کید السيد علاف الصى فان ده کا ند اذ مافا 
عرضة الىالضياع ولمذا جأز اخذه للرد على وليه اوالحاكم حسبة تخلاف مابيد العبد ولا فرق 
بین هلبو س الصی وغبره فما مر لا وسثل ) رضی اه تعالی عنه عن غصب شیا فاستأجر من 
عمل فہل يستحق الاجر اجرة المثلاوالمسمىل فاجاب ) بقوله‌الذی ذکرهالرافعیف‌الاستتجار مج 
التطوع انه يستحق أجرة المثل لاالمسمى ونه صرح فی‌البيان وقيده‌ان جيل عا إذا لميعلم الغصب 
والالم يستحق شيا بليضمنه‌ايضا لإ وسئل ) عن غصب ارضا ولم بعتد اجار ها إلا بطعام فما الذى 
يازمه لإ فاجاب ) بقوله نقل بعضهم عنجماعة من‌الحققين فى نظره انه بجحرى على عادةالبلد فما يقوم 
به من‌طعام و غر فاذا يلزمه من‌الطعام مايستأجر بهعادة وقالبعضمم أنه يلزمه قيهة ذاث الطعام 
الذي يستأجر به من نقد البلد ونقله عنغبره لإ وسئل ) عبن قطع اسان بقرة مثلا فتر كرا المالك بلا 
ذبح حی‌ماتت فہل یضمن‌الارش‌فقط کاو ذعہا فتركها الاك حیأنتنت لإا فاجاب) بانه بضء نبا 
فى الئلة الاولى بحميح قږهتما لان التلفف حصل بسرايته فېوکا لو جرح رجلا فسری لنفسه 
وماتمع‌قدرته على مداو اتا عخلافه فى الثانية فان الارشاستقر عله بالذبح وما حدث بعده من 
کونالا نفس صارت تعافہا لیس من۔مرایته وابضا فلحمما لم حرم بالنن خلافه فی الاولی فانه 
حرم بوا طة فعله وستل رضی اتەتعالی عنعن غصب عدا فمرض‌عنده 2 رده مر ضا فہک . 
فى د السيد مدة مزال مرصه فمل عليه اجرة مثلالمدة الى كان مريضافيما فى بدالسيد فاجاب )€ 
بقواه کلام البغوی فی نتاویه صريح فى و جوب ذلك وهو متجه خلافا عض المتأخرىن حيث قال 
لاأجرة لانه بالرد الى المااكزال الضمان والنقص الذى قدحصل بالمرض فى ده قدضمنه بالارش 
|ھ ویرد بان هذا متولد من‌فعله نضمنه :الاجر ة وان‌کان‌ضمنه‌اولا بالارش و سئل عن غصب 
ارضا اواشراھها شراء فاسدا وی تزرع براوذرة وغبرهما فما الذى بضمنه لا فاجاب { بقواه 
اإذىضمنه هو اجرة مثل أعلاها منفعة کا لو غصب عيدا سن صناعات عتافةفانه بضمن اعلاها 
لاوستل) عمن سعی بآخر الى اللطان فغرمه لاجسل السعابة شيثافهل يرجح به على الساعى 
لإأفاجاب) بقوله قضية قواعد مذهبناانه لاير جععليه بثىء وهوكذلك خلافا لان عبد السلام 


ويغرق 


)۹( 


ويفرق بينه وين تخر الشاهد اذا رجع بان الشاهد ألا الحا ك شرعا الى الحك المقتضى لتخم 


المشمود عليه خلاف الساعى فانه لم بلجىء السلطان لذاك ويغرق ايضا بينه وبين مالوقالهذهالدار 
ازد بللعمرو بانه شم حال بین‌عمرو وبین داره باثباتما للاول بطریق شرع‌ناقضما قول بعدذلك 
فناسب ان یغرم لتحقق حيلو لته ين مرو وبين حقه وهنا لم بتحققمنه حيلولةولا الجاء شرعی فام 
يضمن شيا لإوسئل ) عبن اتلف ولد ميمة فنقص لبنما فمل يازمه أرش النقص لا فاجاب) 
بقوله أفى بعضېم بافه پلزمه فتقوم لبو نا حاب کل بوم كذا وتقوم ناقصة عا کان وهو كذا 
فا نقص من القيمة وجب عله غرمه ل و سئل € عن غصیب‌طعا ما واضاف بوهالمالك بریء هل 
هو على اطلاقه ل( فاجاب) بقوله ان قدمه له على حاله أو بعد تغبره ولم تنقص قيمته فلا کلام 
ف البراءة أو بعد أن نقصت ولم يسر للتلف ضمن نقصما وبرىء من الباقى أما اذا قدمه وقد 
صار ساريا للتلف فلا يرأ با كل المالك حینثذ کا عثه بعضہم بناء على أن حك ذلك حينثذ < 
التالف وهو الاصح فالضهات قد صار مستقرا فىذمة الغاصب قبل الا كل فلا سقط به وايضا 
فان قلنا يبقاثه عند صبرورته الى هذه الحالة على ملك المالك فلا كلام أو بانتقاله الى ملك‌الغاصب 
فقد له عله ضافته فلا وسقط به ما استقر فى ذمته من الضمان لا وسئل ) ما لفظه اطردت 
عادة أهل بلد باجارة أراضييم بنوع من الحبوب فغصب شخص أرضا منها فهل تلزمه الاجرة 
حبا او نقدا لإا فاجاب € بقوله قال بعض المتاخرن الحقق عند جاعة من الحققين فى نظبره أنه 
بجرى على عادة اللد فما تقوم به من طعام وغره وقد يۇيدە قوم لو غلب من جنس العروض 
نوع كالطعام آنےھٰرف الذکر اليه عند الاطلاق فى عقد ال بيع کالنقد فالحاقه بالنقد فی ذلك ومیء 
الى الحاقه به فىغرامة المافات لا وسئل ) عن أ کل من ید آخر طعاما وکان فی‌الاصل مغصو باو 
بعلم فېل يۇ اخذ به فى الأخرة لإ فاجاب ) بقوله نقل الغزى عن البخغوى ان الا كول منه ان كان 
معرو فا بالصلاح لم بواخذ به آلا کل والا اوخذ به ثم قال الغری واظنه لا رافق عليه ای بل 
لايؤاخذبه مطلقا لعدم العلل وقد يقال مقتضى المطالبة ما بتلفه ناسيا أو جاهلا المطالبة هنا مطلقا 
لان‌هذا من باب خطاب الو ضع فلیست مطالبته بفعل‌ حرام بل‌باتلاف ماله وان کان جاهلا لا وسئل ) 
عنشخص غضب عينا مثلية وأتلفما وقام بضمن مثلہا وان اعوزه ووجده با کثر ضمنہا بقيمة 
الممل وقت احا كمة والتأدية وان لم يكن ما مثل ضمنما بقيمتها أ كر ماكانت من حين الفصب 
الى حين التلف مفموم ذلك انه اذا كان ١‏ كر القيمة ما بين الغصب والتاف دون ثمن المثل فله 
قبوله بينوا لنا صورة الاقل والا كثر فالقيمة فالمدة وأوضحوا ذلك مفصلا لإ فاجاب) بقوله 
الحاصل فىهذه المسئلة ان من غصب عينا مثلية واتلفما يازمه مثلم فان فقده او وجده بزنادة على 
من مثله لز مه اقصى قيمهمن وقت الغصب الى وقت فقد المل فلو كان وقت الغصب بساوى مائة 
ووقت الفقد رساوى مائتين وفما بين الوقتعن يساوى الفا لزمه الالف وقسعلى ذلك وأماالخقوم 
فيضمن باقصى قيمه من الغصب الى التلفب والته اعلم لإإوسثل ) عمن شغل بقعة من المسجد يتاع 
له فل حرم عليه وتار مه أجرة ا مئل لإ فاجاب ) بقوله نقل النووى رحه اله فىفتاويه عن‌الغزالى 
أنه تلزمه اجر ةالبقعةمالم يغلق باب المسجد والالزمه‌اجرة جیعه ثم قال وهذا صحیحمعتبر و تصرف 
الاجرة فىمصال المسجد وظاهر حرمة ذلك وان لميضيق على المصلن لإ وستل ‏ رضى انه تعالى 
عنه ما صورته قالوا لوغصب خشبة وأدرجما فى سفينة لم تقلع منها فى اللجة ان خشى تلفت نفس 
اومال عترم ماالمراد باحتر م فاجاب € بقوله المراد بامحترم فىغبرهذا الباب مأحرمقتله او اتلافه 
وعحتمل الحاق هذا الاب بغبره وعتمل خلافه والذی بتجه أن يقال ان خثی اتلاف نفس ‌اشترط 


العقار (سئل) غن رجل : 
وقف وقفا علي نفسهة 
2 من بعده عل اولاده 
الموجودىن الآن وه عمد 
وام ار وفاطمة وآمنة 
وعلي من سیحدثه اله 
من الاولاد .ال ذ كور 
والاناث بينم بالسوة 
ومن توف منېم‌عن‌غبرولد 
ولاولدولدولانسل ولا 
منم ثم من بعد عل أو لادم 


۴ عل أولاد لام 


وذريتم و نسلېموعقبېم 
مناولادالظېو روالبطون 
الذکر والانى ف ذلك 
سواءطبقة بعدطبقة و نسلا' 
بعد نسل تحجب الظبقة 
العلا منم الطبقة السفلى 
دا ماعاشوا ودائما ما“ 
تعاقيوا يستقل نه الواحد 
عند الانفزاد ويشترلك 
فيه الاثنان فا فوقب)ا 
عند الاجتاع على أن 
من‌مات منېم و تركولدا 
أوولد ولد أوأسفل من 
ذلك انتقل نصيبه لى 
ولده‌اوولدولده‌وانسفل 
فان لیکن له ولدولاولدولد 
ولااسفل من ذلكانتقل 
نصربه الى اخوتهوأخواته 
المشا ركن لهف ‌الاستحقاق 
مضافا الى ماستحقه 
من ذلك فان لم مکن له اخو ة 
ولا أخوات فال اقرب 
الطبقات الى الواقف 
وع أن من مات ٣م‏ 
قىلدخو له فیهذاالوقف 
واستحقاقەلئىءمن‌منافعه 
وترك ولدااوولدولداو 


أسفلمن‌ذلكوآ لالوقف 


الىحاللوكانللتونى-ياناقيا 
لاستحق ذلك قام ولوا 
ولدولده‌وانسفلمقامەفى 
اورا ا 
أصله بستحقه من ذلك أن 
لوکان‌حیا باقبا يتداولون 
الى حبنانةر 
2 مات الواقف ورك 
أولاده مدا وام الجر 
وفاطمة وآمنة ؟ ۴ مات 
مد ورك لالة أولاد 
فليقل وجا وأحد 2 
ماتت آم ارعن غر ولد 
م مات فليفل عن ثلا ثةأو لاد 
ناو عمدو أحد “م مات 


ذلاف ر 


٠‏ آمنة عن بن ت تدعى بديعة 
مما تت بد يعةعن‌غبرو لر“ 
ماتت‌فاطمةعن‌ولدهانور 
الدىن ان بنت الو اقف ؛ 

مات اانا نالو اقفعن 
غر ولد ئے ما مدان این 
الواقفعن غبرولدايضا 
ولیبق منالمستحقین‌سوی 
بو رال دین ان بنت الو اقفق 
و مدو احدولدی فلیفل 
ان‌ان‌الو اقف و و سف 
ان نجا بن فليفل فاذا 
پستحقه بو سفن فلیفل 
وماوستحقه نور الدین بن 
فاطمةوماذاستحقەأو لاد 
فليفل اعام بوسف 
رفاجاب) انه ینتقل نصیب 
مد بن الو أقف منر د 
الوقف الاو لاده الثلاثة 
فلغل و نجا و احمدو ينتفل 
اختيمافاطءةوآمنة ونتقل 
نصیب فلبةل منه‌الی أو لاده 
الثلاثة نجاوعمد وأاحمد 
وينتقل نصيب آمنة مته 


الى 


تتہا ‏ بديعسة 


4( 
ن لا تکون عترم ةکحری ومتد وزان حصن وآن خئی [تلاف مال فان کان حیوانافو عترم 
٠‏ لخر عترم و غبره فعد صرحو ابان مال الحریغبر حتر مو تمل ال حاقالأر تدبهلقول 

ن نفس المحرى وماله فأئى بالكان الدألة غاابا عل عدم الحصر فى مدخو طا وعتملالفرق 
بان مال الرتد ليت الال إن مات مرتدا والا فهو له وأيضا ءن استولى عليه لا علكشيأمنهخلاف 
مالا لجر وأيضافا لحر اذامات على حرابته انتقل لوار ئه الجر وهو غبر معصو م لاف لمر تد 
فانه إذا مات على حالته تقل الاين فلم حق متا كد فى ماله بخلاف مال الحرنى لإا وسثل ) 
عبن خاط المغصوب وصار غر متماز فول Se‏ أولال( فاجاب) بو له [ذاخاطه ءالا يتمىزعنەملگ 
سواء أ کان من ج او ره ا آنا ا به له أو الك آخر هذا هو المعتمد مذها 
ولا کف امالا أن باخذ من الختاط بغار جڏسه ا تخلاق المختاط نسه فا نه بجر عل أخذ 
بعض المختلط بالاجوداو المئللا الارد أو ظاهر كلامم ان الناصب جوز له اصرق فسا لاط 
سواء اء أعطى امالك الدل أولا وؤ يده ق وهم انا لو قق انتقل با لخاط الى متەلكن لو ة قبلا نه عر م‌علیه 
التصرف قبل رد البدل وأنه لا نقذ منه م يبعد قياسا على الورثة حیث ګرم علمم التصرفف رك 
موریم إ إذا کان مدنا مع ام | ملكېم والدن فى ذمة مو ريم ولو بعد اوت رعاية لصاحب‌الدن 
ولا قال أن الرکه مرهو نه بالدىن شرعا خلا هذا لاا نقول والعبن المختاطة ما برعل القبول 
E‏ مرهونة عق االات كذلك رعاية لحقه لاوسئل ) هل تحب اراقة المر الغر 
المحترمة وان قصد صاحسا التخلل وما ھی فاجاب ) بقوله الا وجه : ما الىعصرت بقصدالفربة 
وحينئذ فتجب اراقتا فورا ولا جاب لاحيلولة ينه وينما الى التخالل ‏ نعم ان قصد قبل تخمرها 
اتخاذها للخلية م تعب اراقتا لانه آ النية الاولى بالنة الثاية 3 وسل { رضی اه تعالی عنه 
عن‌قول‌الارشاد وضمن آخذ من غاصب لابنكاح وى شرح اماج فی باب الخصب ل( ودوج الغاصب 
الامة المغصوبة ففاتت منافعما تحت يدالزوج فغرما رجع ما علىالغاصب وإذا ماتتعنده وغرم 
قیمتہا رجع ما اه وهذا يناقض مااقتضته عبارة الارشاد من عدم الضمان فتأملوا الحع بينها 
بای شیء آثا بک اہ لا فاجاب ) بقوله لاتنافى بين عبارةالارشاد وعبارة شرح المنماج المذكورة بل 
ها متحدتان مفاده) وأحد کا يفمه قول الارشاد. عقب لابنکاح' ورجع الخ أذ معى لابنکاح 
ان من تزوج المخصو رة من الناصب جاهلا فتلفت عنده لابطالب بقیمتبا لان أأزوجة من حبث ھی 
زوجة لاتدخل تت اليدنعم قالالزركشى يبغىتخصيصه عا اذاتلفت بغر الولادةوالا فيضمنما کا 
لوأولدأمةغىرەبشبپة وماتت بالولادة فانه بضمنما کا قالوه اھ وفیه شىء بینتە‌ی شرح الارشاد 
واذاعلم ان پ الغاصب قیمتبا لوتاف عنده فلوغرمما له امالك دجع ٣‏ | ہا على الغاصب کا 
أفاده قر لالارشاد ورجع اا لخ وکذا منافعما الفائنة ف يد الزوج من غير فعله لابضمنبا لما تقرر 
ژر لاتدخل تحت اليد فاذا غرمه الاك اها ما على الغاصب 


ی اس تخل مرا فا 


أن‌الزوجة من حتث هھ 
کا رفیده قول‌آلارشاد وخ الخ لاف مالوغرمه مهر وطئه اواجرة ا 
فا نه لاوج ا لاه ٠‏ العقد على ان يضمن الٰہر ولان الناصب بالتزويج عل 
الاستخدام فظېرلن لهآدنىتأمل ان لاتخالف بين العبارتين 8 وان توهم الخالفة بيا انا 
نشأت عن‌الغفلة عن معى قوله لابنکاح وعن قوله عقبه ورجع ا لخ لا وسئل ) عن غصب عدا 
يعرف صنعة فسا وقانا غرم قمةهذا الوصف من‌المصدق اانا فلو ك ر فادعی الفناصب 
انه متذ كر فلاعليه غرم وال مالك انه متعلمفالغرم مادق م اعدا غل فز ل الفر ی سن ال 
والتعلم ر بقو له الذى دل عليه کلامم أن‌الغاصب هنا هو ااصدق لانالالك یدعی عله 


o e ame o mean 


احسان 


(4۷ 


إحسان قنه لحرفة فاتت فى بده فلزمه قيمتما والغاصب بدعى بقاء تلك الحر فة أو عدمبامن أصاما 
فلا يلزمه شىء والاصل براءة ذمته عا ندعه عليه المالك حى ثبت موجبه وأبضا فان اتفقا عل 
ووو لك الح رف راتفا ف الان فالاصل دوامه وان لم یتفقا على وجودها بان اختلفافه 
فالاصل عد مپا وکل من هذ ن الاصلن مساعدلاصل براءة ذمة الغاصب فقوى چا نيه اعتضاددعو انا 
أصل براءة الذمة مع أصل الدوام فى الاولى أو أصل العدم فى الثانية وعا يشمد لتصديقه قوم لو 
اختلها فی کون المغصوب كاتا و حترفا صدق القاصب بمىنه لان الاصل براءةذمته وعدم ماأدعاه 
امالك وقومم لورد الغاصب المغصوب أعبى مثلا وقال هكذا غصبته وقال الالت بل حدث عنده 
صدق الغاصب بيمينه لان الاصل براءة ذمته عما يزيد على تلك الصفة فتامل هذا كالذى قبله ده 
صرحا فى تصديق الغاصب فى صورة السؤال والمعتمد الذى صرح هه الشيخان وغبرصا إن تہ 

الصنعة كتذ كرها وعلى الفرق بينم) الذى ذ كر ه السائل فالمصدق فعا ذ كره الفاصب أبضا کا عام 
يما قررته علىالاصح فى صورة اأختلافي) ف النسيان لا وسئل ‏ عن مغصوب تحقق جل ماد هل 
هو حرام محض أوشبمةوهل عحلالتصرف فيه كاللقطة أو كعبر ها لإ فاجاب ) بقوله لاعلالتصرف 
فيه مادام ما لکه مرجو الوجود بل وضع عند قاض أمبن ان وجد والا فعالم كذلك فان اسمن 
معر فة. مالكهصار من جلة أموال بيت الال كا فى شرح المذب فانه قال ما ملخصه من معه‌مال حرام 
|| وأسمن معرفةمالكه ولیس له وارث فينبغىأن يصرفه فى المصالح‌العامة كالقناطر والمساجدوإلا 
فيتصدق به على فقبر أوفقراء وبتولى صرفه القاضى ان كان عفيفا والاحرم التلى البهوضمنه السام 
بل ينبشى أن حكر رجلا من اهل البلد دينا عالما فان فقد تولاه بنفسه وأخذ الفقير الندفوع اليه 
حلالطبب وله‌ان پتصدق به على نفسه وعیاله ان کانوا فقراء والوصف موجود فيېم بل‌هم او لىن 
| يتصدق عليم وله أن يأاخذ منه قدر حاجته لانه أيضا فقبر كذا ذكره الاصحاب ونقل عن معاوية 
واحمد والحارث المحاسى وغبرهم من اهل الورع لانه لا جوز إتلاف الال ولارميەفالبحر فام 
يبق الا مصالح المسلمين اه وقد سبقه اليه الغزالى فى الاحياء وغبره هذا فى الحرام المحض كاتقرر 
اما ما م بتحقق فيه ذلك فمو شببة والاشتراء منه مکروه وان غلب الحرام کانی شرح ا لذب وقال 
الغزالى حرام قبل ويستى من الاول ماقاله الشيخ عز الدن من انه لو اختلط ثوب مباح بنحو الف 
ب مغصوب فيجب ال جرم بتحر م الشراء لانالمباح منمور تاف بالنسبة الى الحرام ويۉيدەقو مى 
| باب الصيدلو اختلطحام مملوكغر عصور مام مباح محصور حرم الاصطاد منه اه ومامر من 
وضع ما م اس من مالکه فى يد من مر هو قضية كلام الاعحاب وصرح به الاذرعى وقولابن 
الصلاح كت المستلمان :الى بد الفر تج هل بحل شراؤها ان استنقاذها حسن ثم لايجوزالقراءة 
والانتفاع l‏ حالا والظاهر اا إذا عرفا سنة جاز اكا كاللةطة مردود وین رده الاذرعی 
فقال فی توسطه الاقرب انه لا بلح باللقطة بل حفظ الى اليس من العثور على مالكه ثم یصنع به 
ما يصنع با لال الضائع اى يصرفه فى المصالح عند اليأس من معرفة مالكه لإوسئل) عن ارض 
لا تؤجر قط فاذا يلرم غاصيما لإ فاجاب ) بقوله أققى بعضېم بانه تحب أجر ةقرب الاراضى الماوهو 
محتمل منقاس ویقاس به غاره 3 وسئل ( عن دار مشترکة بين اخوین فسکنا فما ول ا 
احدهما من الأخر ولا استعار ولا استباح لکن احدهما وحده والأخر له عیال فہل لکل 
الرجوع على الا خر أولا لا فاجاب ) بقوله نعم اكل منه) مطالبة الأخر باجرة سكناه نصيبه 
باجرة المثل بةسطه عل قدر السكان لإ وسئل ) رضى اه تعالى عنه عما إذا اختلط المغصوب او 
المنهوب بغبره من المملوك اختلاط امتزاج بث لا E‏ هزه کز یت وحنطة بضاء مثلم فمل 


|۶ - ۳ الفتاوى الكبرى ‏ ثالث ] 


__ 


ويتتةل نصيب دديعةمنه 
الى فاطمة لامأ أقرب' 
الطبقات الالو اقفو يتتقل 
نصيب ناطمة لا بنما نو ر ادىن 
وينتةل نصيب نبان ابن 
الو اقفو نصيب أحدان 
ان ااواقف إلى نور الدىن 
ان فاطية. لاه اقرب 
الطبقات للو اقف وينتقل 
نصيب جا ن فليفل الى 
ولده وشت وقد عل م 
ذکرته ما 
بو سف نن بجا بن فایفل 
و سنه نور الدىن 
ان فاطمة وها يستحقه 
فيفل ( ستل ) مسن 


وقف مسجدا وجعل 


سستحقه 


5 مامه Un‏ سنکنه فو ل : 


الامامة رجل فلم س لبه 
الناظر السكن المذكور 


مدة بغير عذر فل ' 


باجر ةالسكن تلك اا د ةالو 
أو ص م عیده ار ند 
سنة فام بسلبهالوارثحتى 
مضت ام کی الحال 
(فاجاب) انه لار جوع له 
على الناظر بشىءمن أجرة 
تلك المدة ولا جامع بين 
هذه الم ثلةو مسملة الو صية 
المذكورة 
لإ كتاب البة )€ 
(سئل )ر حه اتەع ن قال ره 
وهيت ككذافلر تقل فقأل 
لهبل قبلت‌هل الةو ل قو له 
آم قول اتہب (فاجاب) 
بان القو ل قر لا تهب ميه 
الاه أعرف يذلاك ولان 
الو اهب قدعقباقراره ما 
برفعه (سثل) عین وهب 


لولدەشيأوأقبضە[ياەوحك 


> 


شافمى وجب البة م 
دحع الواهب فى هته 
والعين اقية بيد المتهب 


فزفعتالحادةالىالقاضی 


AM 


الحنفى واتصل به حك | 


الرجوع وقالآن مو جما 


الموموبلهوأما الرجوع 
فحادثة مستقلةو جدت بعد 
< القاضی الشافعی 
فکفتدخل عت حکمه 
وکیف يعقل أن یسبق 
السل المطر والحصاد 
الزراعة والولادة 
الاحبال وصارت المسئلة 
ذلك واقعة الفتوى 
(فاجاب) بانج الحنفى 
باطل لخالفته لا 
الشافعى[ذقو له عوجبهەن 


قو له حکمت مو جبه مهرد 
مضاف لعرفة فمو عام 
ومدلوله كلية فکأنه قال 
حكمت بانتقال اللك 
و بصحة الرجوع عد 
وقوعه وهكذا الى آخر 
مقتضباته فیا 
ما وقع ومام بقع بعدوقد 
قال متنا يقع الفرق بين 
الح بالصحة والح 
بالموجبمنأوجه‌الاول 


سوأء 


أن‌العقدالصادر إذاكان حا 


بالاتفاقووقعالخلافف 
من‌العمل عو جبه عند غار 
موجه عید غاره مثاله 


وموچبه ذا کان تدپرا 


علكه الغاصب مجرد ذلك وكيف مكن القول بذلك مع تعديه لإ فأجاب ) بقوله هذه السثلة ل ' 

تزل معروفة بالاشكال قدعا وحدثا ولكن الذى صححه الشبخان أن المغصوب كاغالك حىيتمكن 
الغاصب من اعطائه قدر حقه من غبر الاختاط ولنا قول أنہما بشترکان ونصره جع فمرجع فی‌قدر 
حقه من نفس المخلوط نفسه ووجه بأنغاط الال اشترك أو الاجود أوالارداً فكا مالك والمعتمد 
آنه كالطالك مطاةا واتصر جاعة للقول بالاشتراك بالقياس على ما لو سالت صبرة أحدها على 
صار ة الأخروفرق‌السيكى انه ليس هناك تصرف مكلف عال الضان عليه خلافه هنا فالضرورة 
هنا لم تدع الى الاشتراك وأجاب صاحب الذخائر عن شكال هذه الثلة ما حاصله مع الايضاح 
أنه لما تعذر وصول ال مالك لعبن حه ,سوب خاط الغاصب المقتضى لضانه جعل المخلوطكاتالف 
وجعل شفل ذمته بالغرم وتمكين الالك من أخذه حالا مقتضيا للك الغامب لاف ااغصوب 
منه [ذ م يتصرف فى ملك الغاصب حى بضمنه فيدخل فى-ملكه بالتعذر المذ كوروتعدى الغاصب 
لا يقتضى جعل عبن ماله علوكاللمغصوب منه جانا إذ الظالم لا يظام بل ينتصف منه والعبدا ةصوب 
إذا أبق مرجو العود فلم يتعذر رده بااقه فتوجه فيه ضهان القيمة للحيلولة خلاف ما حن فيه 
لتعذر رده مطلقا فالواجب فبه يكون لفبصولة وقد قال جع وان کان المعتمد خلافه‌ان اختاط عر 
البائع بتمر المشترى يفسخ البيع لتمذر التساى المستحق فاذا جو لوا الك ف البيع مسقلا للبائع 
ببب تعذر القسام وان | يكن الخاط من فعله فكذلك هنا وعلى ااراجح لو أراد القسمة حسب 
القيمتين امتنع للربا ورجح السيكى قول الشركة وفرع عليه ما مر وأطال فى الانتصار له وان قول 
الملاك باعل لكن أطال الزركشى وغبره فى الرد عليه وأنه ناقض نفسه وكيف يكون باطلاوهو 
مو جود فی اذاهب الاربعة قال بعضمم والحاصل أنه لا خاو قول من الاقوال فى هذه المسئلةمن 
محذور وأن القول بالملاك يندفع محذوره عا قاله اازركشى فى شرح النباج وابن المقرى فى تمشيته 
من آنا وان قلنا بماك الغاصب ذاك فانه عنم من التصرف فيه حى يعطى المغصوب منه مأو جب له 
لان له حق الحبس فا ماكه اياء بع و ضورضى فكف إذا ملكه بغر رضاه قبل وهو حسن‌وان 
کان‌ظاهرکلام الاصعاب خلافه وبظېر ان محله اذا کان موسرا قال السبكى وقد يتوهم من 
فرض المسئلة فىالزيت والحنطة اختصاصما امل وليس كذلك بلخاط المتقوم كذلك ثم حكى عن 
ابن‌الصباغ وغبره ألم جزموا ان قول اللاك لابانی فیخاط الدراهم لما ووجهه بان کل درهم | 
متماز ف‌نفسه انلم پتمزلنا ولیس کالزیت فانه عصلله بالاختلاط حقيقة آخری ورد بان‌ماذ کر 
لایاٴ نی فیخاط القمح مثله لتمبز كل حية فى لفسا ومقتطى كلام الشيخين أن الذر اهم اة 
فما مرفیاّتی فما ماتقدم أيضا من كلام الزركشى وابن المقرى ولو غصب من ائنين زيا ثم 
خلطه قال السراج الباقينى فالمعروف عند الشافعية أن الغاصب لاعلك شيا من ذلك ولا يکون 
كالمالك لكن حكى صاحب البحر وجمين فا اذا غصب دراهم من اثنين وخلطمااحدهاتة م 
بینہما والثانی بتخبران بن القسمة والمطالة بالل اه وفى فتاوى ألنووى رحه الله ورضى عنه 
اذاأخذ المكاس منانسان دراهم فخاطما بدراهم المكس ثم رد عليه قدر دراهمه من ذلك الختلط 
لاحل هالا أن يقسم ينهو بین الذى أخذت منه يرجح الوجه الاول من وجبى البحر ورجح | 
اشخان أيضا انه لوحدت ف المغصوب مابسرى للتلف كل الحنطة وتعفنما وجعاا هر يسة وغصب 
تمرودقيق وسمن وجعاء ءصدة فمو كمالك ويغرم بدل كل مغصوب ما ذ كر من مثل أو قيمة 
وقيل رده معارش النقص وقيل بتخبر المالك بين موجب القولين واستحسنه فى الشرح الصغير 
واختاره‌السبكی وقیل بتخرالغاصب بین امسا كهوغرم بدلهورده معأرش النقصو على الاولفہل 
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a e a ma r menan CmanenaaRRmtatprettmsnre‏ ی ی 
|| المغصوب لالكه أو للغاصب فيه وجان وجه الاول القياس عل ما لو قتل شاة فان الماك يكون 
احق يجلدها مع قيمتها ووجه الثانى ان الغاصب غرم له مايقوم مقام التالف من كل وجه فالاول 


لاوجه له کا قاله المتولى ومن ثم حح الثانى وقال أبن الرفعة أنه مقتضى كلام الامام فانه استبعد 
مقابله وفارق مسئلة الشاة ببقاء المالية هنا وقول الزركشى النظائر تقتضى ترجيح الأول فيه نظر 
ولا فرق على الثاني بين أن بكون للحنطة والمريسة مالية أم لا وعلى الثانى فمل ياتى هنا ما مر من 
أنه لاحل للغاصب التصرف حى يغرم البدل أو یفرق بان منعه هنا یؤدی الى اتلاف‌مال خلافه 
م فان التأخر لیس فه اتلاف له محل نظر والثانی منقدح ان لم جد قاضيا بقوم مقام امالك 
او کان مەسرا کامر ولوغصب خشاو أحرقه فار ماد کا لمر يسةة)ا مرواته‌اعلم لا سۆالوسئل چرضى 
اينه تعالی عنه مالفظه لبد ته وحده اسأل اله الكر سم رب العرش العظم أن عن ويتفضل علا 
وعلىالمسلمين بطول حياة سيدا ومولاا وعمدتناوعدتنا رملاذ )ا وسیدناو ب رکتنا وشیخناواستاذنا 
شيخ مشايخ الاسلام عمدة الالام من‌اليه المرجع وعله المعول شہاب‌الدين أدبن حجر حفظه اله 
وأطال بقاءه لنا وللهسليين وبعد فتفضاوا وضع جو اب الشافى الوافى لاز ل أهلا وملاذا لحل 
المشكلات ورفع المعضلات على أشكال فى مسثلة ذ كرها فى العباب فی الغصب فی فرع کا ذلاك 
غبرخاف عل شیخنا حیث قال فرع لوغصب حنطة قمتما مسون فطحنہا فعادت عشرین ناز ھا 
فبلغت مسين ثم تلفت ضمن انين يسبب نقص الطحن ولا عرة بزيادة قيمةا لز كان سى العد 
الحرفة وتعلم اخرى اه ماف العباب ونقل هذا فى الجر يد عن القاضى حسين وكذلك فیا دب 
القضاء للغری وتبعه الشیخ زكر با فىمختصره ونقلما فالجواهر وكذلك مو۔ی‌بن الزین فى کوکه 
وکہم سا کتون عنہا مع انها مشكلة على القاعدة فى ان المثلى اذا تغبر من حالة الى أخرى ضمنه 
الغاصب بالاغبط من فن التمشية والانوار أنه اذا غصب حنطة وطحنما ثم خبزها فللبالكالاغط 
فان قات فى تصو بر العباب زبادة وهى نقصان القيمة ثم ءودها قلنا القاءرة انا لمل لايتغبر ضمانه 
بنقص القيمة اللم الا أن يقال هذا ان لم يصر متقوما کا فى العباب أو يقال ان الفرع الذى فى 
العباب معرؤف لاقاضالحسين وقدعرف من الروضة أن طريقة القاض‌ان الملل يضمن بالفءة 
الجواب لاعدمک المسلىون ولاأخل الوجود منک وهدی بک کل ضال آمین 3 سۇال آخر € دکر 
ف‌الارشاد تبعا لاشخين أن ذوج المخصوبة أذا كان جاهلا وتلفت عنده لایضمن لاطرقا ولا 
قرارا وصرحبهف‌الروض وآقره عله الشيخ زكريا فىشرحه عليه وكذلك فى العباب كل ذلك فى 
اولالباب وف‌آخره ذ كر فى الروضة اذ غرم قيمتبا يرجم بها على الغاصب وكذا أجرة المدة 
الى لم يستخدمما فيم وجريا فىالروضة والعباب علالاجرة وسكتا عن‌القيمة ولم يظمر بينم فرق 
والذی فیآخر الباب یشکل عل الذی فیاولہ فا الظاھر ماذ کر أولا آوآخرا أو کل منہا مقرر 
وعايهفماالفرق ل ا لجواب )ماف العبابهوالمنقو لالمعتمدو لاخالف ماذ كروه فى المثلان هذا 
| منصور مااذا صار المثلى متةو ما لان‌العبرة فىذلك بالأخر وهو باعتباره كذلك وحينئذ فلا نظر 
لکونه صار مثلیا شم متقوما وقدصرحوا فی هذا القسم بانه يحب المثل الا أن يكون المتقوم أ كير 
قيمة فتجب قيمته فعلم وجوب المانين هنا لاما الاغبط وان اختلف سيب وجوم| أما الجسون 
فلاا القيمة حين التلف وأما الثلاثون فلانما أرش جنايته على المغصوب بطحنه آلذى نقصت هى 
قيمته وقأعدة الباب أن‌ماضمنه بجنا يته لابعود بقعله فه ماساوى قيمة أرش تلك الجنابة 8 
2 شبه القاضی‌هذه مااذا غصب عبدأيعرف حر فة آزند با قیمته فذسيما عنده فاه يضمن اش 
نقصا وان‌علبه حرفة اخرى تساويا أوتزيد عليما لان فعله ى المغصوب ولو ما يزيد فه غر 


مطلقا عند ا لحنفية منع 
البيع فلو حك حنفى بصحة 
التد رالد كور لم يكن ذلك 
حة بيع المدبر ولو حك 
حنفی عو جب التد بر آمتن 
البيع واذا کان 


الال بصحة الييعل عنع 


ذلات ابات خیار الجاں 
ولا فسخ التعاقدن أو 
احدھا بسب ذلك اجک 
لان الح بالصحة يجا 
ذاك ولوک مو جب البیع 
امتنع غلیالحا ک الشا افع 
مكبنالمتعاقدىنأو حده| 
من الفسخ خبار الس 
وليس للىتعاقدىن او 
لاحدها الانفراد بذلك 
لاله يۇدى الى نقض ح& 
الحا کنیانحلالذى کک به 
وهو الا جاب ولو حكم 
الشافعى بصحة البيع )يكن 
مانعا للحا ك الحنفى من 
مین ا جار مناخذ الہ 
بالشفعة ولو 
امتنع عليه ذلك ولوحک 
امالك بصحة القر ضلم 
عتنع على المقرض‌الر جوع 
ف‌القرض و انحک موجبه 
امتنع الحك على امرض 
بالرجوعن‌العين امقر ضة 
الباقية عند المقترض لان ٠‏ 
موجب القرض عند 
الحا كما مذ كور امتناع 
الرجوعولوحك الشافی 
بصحة الرهن لم يكن ذلك 
انعا من‌یری‌فسخ ارهن 
بالعود الى الراهن على 
وجه خصوص وهو 
أن پعیده باختیار 


کو جيه 


ویفوت الح فيه باعتاق 
الراهنمثلاأنيفسخەلان 
الج بالصحةلس منافا 
للفسخ ٤ا‏ ذكر عخلاق مالو 
حک ٤و‏ جبه فا ره تع عل 
الاك أن يفسخه 
le.‏ تقدم ذکره لان 
موجه عندا اكم 
الشافعى دوام الحقفيه 
للمر من مح العو د مطلاة_| 
فلك بالفسخلاجل 
العود المد كور ماف 
م الشافی وجه 


عنده أآھ ) سل ( عن 
قول ان امقر ىقىروض4 
فى هبة الاصل للفرع ولو 
زدع الدب أو تفرخ 
ايض فلارجوعاذذاك 
معتمد فا الف رق بینه و بن 
نظبره ف كلا مهف الغصب 
حیث برجم الالك 
فه وان فرخ ونبت 
( فاجاب ) بان المعتمد 
ما ذكره ان المقرى 
اشاب الحاو الصغر 
وغبره والفرق بینہها آن 
استہلا كالمو هوب ةط 
به حق الواهببالكا_ة 
واستملاك المغصوب أو 
عو ەلاسةط بەحقمالک 
ل غالرو الال 
فیعین‌وهبمالفر وعه وهی 
مؤجرة فلمن أجرتا بعد 
الرجوع ( فاجاب ) بان 
أج رمالل تہب وال رق بينه 
وبين رجوع البائع 
بالتحااف أن العقد هناك 
بر تفع منأصلەعلىو جه ولا 
كذلك‌هنا(سئل)عن قوله 
أطعمتك هذا فأقبضههل 


موصريحأمكناية (فأجاب) 


aera ear 
ترم فلا يقابل مال ومن ثم قال فى أصل الروضة لو نسى صنعة وتعلمآخرى أوأ بطل صنعةالحلى‎ 
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وأحدث أخرى فلا انجبار حال وعلى هذا لو تكرر النقص وكان الناقص فى كل مرةمغايراللناقص 

فى المرة الاخرى ضمن الجيع حى لوغصب جارية قيمتها مائة فسمنت و بلغت ألفا وتعلبت صنعة | 
فباعت‌الفين ثم هزلت و نسيت الصنعة وعادت قيمتها مائة يردها ويثرم ألا وتسعائة أه وبه ! 
كالذى قبله يعام ان محل قولحم الى لايتغبر ضانه بنقص القيمة حيث كان النقص جرد الرخص 
أما ذا كان من فعله فيضمنه وان انر وزاد من فعله أو غار فعله کا تقرر و ذا حاب عن قول 
السائل نفع أيه بعلومه فان قلت الخ وذاك لان اطلاق نقص القيمة فى اشكاله وجوابه غير معول 
عليه وانا النقص الذى يضمن ما ان عن فعله عاد أم لا بل وكذا ان لم يكن عن فعله لما تقرر ا 
فى النسبان عنده والذى لاأيضمن هو ما کان عن اارخص فةط ورد العین کا هى وحنئذ فالجواب 
لايلاقى السؤال لان النقص الذى فى عبارة العباب ما يضمن وحينئذ فقول السائل ثم عودها يوم 
ارتفاع هذا النقص بعود القيمة الخمسين وليس كذلك لما تقرر من وجوب الاين مطلقا ومن 
وجوب قيمة الصنعة الفائنة وان خلفتما صنعة أخرى أزىد قبمة منما والنةص الذى فى جوابه وهو 
قوله لايتغبر ضاته بنقص القيمة ما لأيضمن ک) هو واضح ما قررته فلبتأمل وقوله الهم الخ جوابه 
أن ص٬رورته‏ متقوما لادخل ها فی وجوب ارش النقص الذى يضمن )ا تقرر من وجو به وان‌عاد 
مابجبره ورد الحقوم كالعبدبه لالغاء فعل الفاصب والزيادةفى بده فلم ينجي مانقص ضمنه وقول 
أو يقال ان الفر ع الخ جوابه ان كلام القاضى فى هذاالفرع ماش على كلام الاصحاب فلايؤثر 
فیه ان له ربا تخالف کلامم ف المخلی على آنهلاالفهمن کل وجه کا ستعابه نع یشکل على کلامه 
أن مقتضى كلامم ف الملل أنه فى صورة القاضى برد مثل الحنطة والثلاثين الى هى ارش جنايته 
أما الاول فلانم فى صورة ماإذا صار الل متقوما أوجبوا المثل حيث لم يكن المتقوم أغبط وهنا 
ليس الز أغبط من الحنطة لان قيمتما مسون وقيمته خسون فما متساوبان فلا أغبط وحيث 
لاأغبط تمين امل فايجاب القاضى القيمة وهى ون مخالف لكلامہم وأماالثلاثرن فلانما ازش 
جنايته فلةجب وان رد الممل فان قات فى الروضة عن‌القاضى فما اذا غصب حنطةم طحنم امم جعلما 
خبزا وأتلفه وقلنا لامثل للدقيق آنه يغرم أكثر القم ولايطالب الال أى لانه تلف وهو متةوم 
کا عله به بعضېم وكلامه السابق انا بأنى على هذا لانه لما تاف وهو متقوم وجبت الخسون مع 
الثلاثین وکلامه هذا ضعف فکیف سکتوا علیه قات لیس کلامه‌هذا ضعیفا من کل وجه بل هو 
موافق لقوهم لو صار الملل متقوما وجب المثل الا ان يكون التقومأ ك ر قيمةالانى صورة مالو | 
كانت قيمة الحنطة فى صورة الروضة أ كير فعند القاضى تحب قيمتما وعلالاصح بحب مثلما وليست | 
هذه الصو رة نظرة لصو رتنافلا يضرلا ضعف كلامه فاوأما لوساوتقيمتما قيمة ا لاز فعلى اللاصح | 
يبحب مثل الحنطة وقضبة كلام القاضى وجوب القيمة نظرا لنتعليل السابق وهو كونهينظر الىحالة | 
وقت تلفه أى فا اذا ساوتالقيمة أو زادتقبتهمتقوما وكذالوزارتمثليا وبوجهاعتباره‌القيمة | 
فی هذه بیوم التلف بانه یعتر ه فيا بالنسبة لاصل وجوب القيمة وأذا اعتعرت القيمة وجب النظر | 
للاكثر احواطما واذا تقرر هذا فكلام القاضى فى فرع الجواهر وغرها انا بوافق رأيەفى صورة | 
الروضة ولك أن تقول يكن تخربجه على الاصح ايضا )ا اشرت اليه بقولى اولا لاام) الاغبطوان 
اختلف سبب وجو ما وايضاحه ان الثلاشن لما كانت مقابلة لنقص اجزاء الععن وجب ضما الها | 
فصارت مساوبة لازن لا #سن والمانون اغب من قيمة الحنطة فوجبت حى علىالاصح وحينئذ ۰ 
يؤخذ من هذا تقييد قوم حرث لا اغبط فى صورة اذا صار المثلى متقوما بجحب المخل مالم یکن | 
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الغاصب ضمن جز من المثل إذا ضم ارشه إلى قيمة المنقوم صار أغبط فتجب القيمة هنا نظرآً إا 


قررته من وجوب تبعية الارش للعبنلانه بدل جزتما ومع هذا لعلو كلام القاضى عن نظر و نقد 
وإن أقره عليه فى فرع القمولى وضعفوا كلامه فى فرع الروضة إلا أن وجه تقر يقر به 
ما ذ کر ته فتأمله هذا ما تعلق بالا er ES‏ بينوا 
أول الباب أن بد الزوج ليست بد ضمان بالنسبة للقيمة وفى آخره أن الاجرة فما تفصيل فان 
أ فوت المنافع ا وإلا فلا وأا الذى يشكل من ذلات قول الروضة انه إذا غرم قیمتما 
رجح ا على الغاصب فان هذا قتضى أنه طريق فى الضمان وليس كذلك ولاجل هذا الا ہام 
حذفه اأاروض لكن‌الجو أب عنه أنه علم من کلامه أنه غر طريق فوجب حل قوله إذا غرم قیمتہا 
على ما إذا أداها للمالك ظانا آنا تلزمه ثم علم أنما لاتلزمه فله الرجو ما عليه لتبين فساد الاداء 
آذ لا عبرة بالظ: ن الببن خطؤه واله سبحا نه أعلم 
لإ باب العارية ) 
لإاوسئل) حيث اقتضى الحال أن المع يتملك بالقيمةهل بدخل فى ملك قهرامنغبر لفظ 
من لظ فان قام لابدفيل يشترط العلم , بالقيمة حال التملك املا وهل قبل 7 
اولاید e‏ رضا الستعر بذمته ل ا الذی ذ كه الر e‏ 
المذيب صر بح فی انه لادخلفی مأك المعبرقيرا وأنه لاندمن عقد ا مدان خی اللافن 
فى المستلة وليس له التماك إلا باذن المستعبر لانه يع او إجارة اه وعبارة التہذيب بعد أن ذ كر 
أنة تبر بين القلع جانا والاخذبالقيمة او الا بقاء بالاجرةفان اراد القلع لاعحتاج إلى إذن المستعير 
وان اراد التملك بالقيمة او التقرر عتا ج الىإذنه لانهييع او [جارة وريا ربد المستعر 
نقله انت وحاصاما أنه لايستقل بالقلك أ ر بالاجرة بخلاف القلع لان فى التماك اخر اج 
ملک عنه ونی الابقاء بالاجرة الزام ذمته Yl‏ وهو قد لابرد ذلك بل يربدالقلع واعتمد الاسنوى 
وغره ره ماذ کر وحينئذ فاذا اختا ر المعبر التملك او الايقاء ا فان رضى المستعر ناا لاد 
من أنشاء عقد بح فیالاول اعارا ثای‌وإن م برض | استعير بواحد منهما كلف ريغ الارض 
واما إذا امتنع المعبر من التخريروالمستعير من بذلالاجرةوقد طلم المعير فانم ما بملان إلى ان تار 
المعر ماله اختباره او ذل له ال تیر ا لاج رةویرطی فان قلت ماالفرق بين هذا والتملك الشفعة 
حبث يتعین فيه اللفظ لاته عصل بعد رۇ ةالص وعم الثمن اما بنحو #لكت بالشفعة مع قبض 
المشترى عوض ماسله للبائم قا کقبض المییع واما بان يرضى المشتری بذمته حيث لا ربا وإن 
لم يتسلم الشقص واما بان يتملك عند القاضى وحك له بالشفعة وإن لم يسلم الثمن قلت الفرق 
بدنہما ا دفع الضرر الذى هو سيب الاخذ بالشفعة لا طريق له سوى ملك الشقص المذ كور 
فلذلات كان‌التملك فما قہر ا بخلاف‌الضرر فى مسئلتنا فانه يندفع بالقلع أو بالتبقة بالاجرة كايندفع 
بالتملك فا م یکن قېریا و ذا بان انه غر ار قهری بان تضاح توقفه على رضا المستعير انه قد یرید 
ا بغبره وهو القلع‌واذا توقف رضاه ورضی اس إلى ناقل له عن ملك إلىملكالمعر 
ولا یکو نذلك إلا بعقد فلذلكاشترط هنا و ما تقرر علم أنهلايد من معر فة المعبرو المستعير بالقيمةأ و 
اجرةالمثلحتى يقع عقدالييع أ و الاجارة بعوض معلوموانمما حيثعرفا القيمة وار 
فى الذمةصح و لايشترط تسايممالصحةالعقد بليصح وإن لم يسلمائم يطالب المستعير المعرن‌الاولى 
وعكسه فى الثانية فان تنازعا فى البداءة بالاسلم ياتى فيہما مافى المتبايعين وان‌امتنعم المستعر من 
العقد بالقيم-ة فى الذمة وأ الا أن بقع على عينما فان وافقه المعبر فذ أك والا أعرض 


e 
وھ اله فېل الد ارعار ية له‎ 
فیہما فلا ملك منافعا کا‎ 
الازرکشی وجزم . يه‎ 
الماوردىوغىرەفبېماام لا‎ 
فما فتكونامانةو ملك‎ 
منافما بقبضما وهو‎ 
استيفاۇ هالا بقبض الدار‎ 
رجحه أبن أارفعة‎ 8 
والسبکی والاقیی فی‎ 
الثانة(فاجاب)بانالر اجح‎ 
الثانى(سئل) عما اذاوهه‎ 
شيأمنغيرعوض واطلق‎ 
لقيمة أ| فبليكونصدق و حصل به‎ 
ثوابالاخرةام‌لاوهلاذا‎ 
وهبە‌سرجینا يمح ام لا‎ 
وماالعلةفىذلكلا نەس‎ 
‌ العمن لاکن تطېرره‎ 
۹ ياء عبن ته (فاجاب)‎ 
صدقة الا أن قصد ما‎ 
واا ولا‎ 
هبة ألرجين اذلا‎ 
تکون فا ا ملك لاہ‎ 
التمليك بلا غو واما‎ 
هيه ة السر جين ووه علي‎ 
أرادة نقل الاختصاص‎ 
) كتاب اللقطة‎ 3 
(سثل) عن اجرةالمشرف‎ 
عل اللتقط الفاسق هل‎ 
هھ عل الملتقط ام بیت‎ 
امال (فاجاب)باناجرة‎ 
المشرفعل تعر يف القاسق‎ 
للقطة عله ان التقطبا‎ 
للتملك و ان‌التقطما للحفظ‎ 
فی فىييت الال (ستل)‎ 
رجه ايه عن اذن أحد‎ 
سيدى‌الرقيق المشترك فى‎ 


الا لتقاط دون الا خر )٠١۴(‏ 


حیث لامہاياة هل يصح 
( فاجاب ) باه يصح 
الالتقاط الاذن المنكرر 
(سئل)عن ملتقط عرف 
لقطته ثم ما کاو مات ول 
عرف ‌مالکا اللاولهل 
له مطالبته ا فى الاخرة 
آولا ( اجات ) بانه لا 
مطالبة له عليه فأو يعوضه 
اينه تعالی(وسثل) ر هاه 
عن قول الدمری فى 
الموقوف پتبقی جواز 
التقاطەلتملك منافعه هل 


بشترط لصحة التقاط الذمى 
أنیکون‌عدلافید نهملا 
(فاجاب) باه لا پشترط 
ذلكلان اللقطةترع منه 
ويجعل صله مشرف فى 
انعرف ( ستل) عمالو 
ملاك الملتقطاللقطةوظمر 


قيمتم اذا كانت متةومةهل 
المراد قيمة باد الماتقط 
المد كور أو الالك إذا 
اختلفت ( فاجاب )بان 
الواجب‌قيمتايوم ملكا 
1 کا نه لاه وم دخوطا 
فی ضما له 
کتاب اللقيط €. 
(سئل)هل يصح اسلا مه 
صعار أبواه کافران اذا 
تلظ با لشہا د تين (فاجاب) 
بانلا يصح اسلا مەفلوكان 
حر ییاوسر صاررقیقامن 
جلةالخنيمة (ستل) ر حه‌اه 
عن الكافر اذاأسلم هلى 


الحا ک عنما فما بظبر نظر مامر واه أعلم بالصواب لإ وسثل ) رض ق ال غ اه 


آحمد بن موسی بن جيل اليمنى فى فتواه أنه إذا كانت ميمة بن انعن ينتفع م| أحدها برضا 


من صاحبه فتافت فى يده وجب عليه ضمان نصيب الأخر لان ذلك عارية وكذا ولدها حكمه 


حک ولد المستعار فان كان ثم مهااًة کان حکمه فی بد هذا وید هذا حم العن الست جر ة فلا ضمان 
فاضر رة اة والستت. الرجب لضمان نميب الآخر وماصورة المبايأة المذ كورة فى السؤال 
لا فاجاب بقوله ماک عن ابن عجيل من ضمان نصيب الأخر لانه عارية ومن‌ان ولدها كود 
المستعار یح وحكم واد العارة أنه ان حدث بد المستعير كان أمانة شرعية وكذا لوساقبا فتبعبا 
ولدها الذى ولدته قبل العارية وعلم به المالك فكت فكون تحت يده امانة شرعة ايضا فان تلف 
بتقصاره ضمنه وألا فلا وما ذكره فى مسئلة الماءاأة مبنى على أن المبابأة هل هى اجارة او عارية 
فیەخلاف وقضية جويزهم الرجوع فما انبا عارية وقضية قوم لو اا فرجم السابق بعد أن 
ا فى المنفعة لزمه لصاحه اجرة مثل المنفعة الى استوفاها انبا اجارة والذى بظير ترجيحه أنه 
لا بطلتق القوال بانما اجارة ححضة ولاعارية محضة بل فما شانبة من كل منہما لكن شائبة الاجارة 
اظہر لان وضعبا استيفاء منفعة فى مقابلة منفعة اذ ص ورتا ان تکون بن اثنىن مثلا عبن 
مشتركة فتفقان على قسمة منافعما مياومة او مشاهرة او مساة بان تكون عند احدهما زمنا معينا 
وعندالاخر زمنا كذلك فاذا تراضيا على ذلكجاز وکانفی معی‌الاجارة لان‌المنافع المستو فاةضمنا 
تكن فى غر مقابل و انما منافع كلمقابلةلمنافع الا خر وهذا شأن الاجارة ووضعمادون‌العارية 
فظران المغاب فبا معنى الاجارة واذا غلب فيا ذلك كان حم مافى يداحدهامدة المبايأة حك 
المؤجرة وهو الامابة فمن تلف عنده منہما بغر تفر بط لایضمنما فظېر مأ قرر ته صيةماقاله الامام ان 
عجل أعاد اه علینامن برکاته وصاڂ معاملاته واه اعام لا وسئل ) رضی‌ اله عنه فی شخص قال 
خاعة أعینونی‌باٹوارک بكرة لاحرث و العادة أن معبر الاثوار حرث علسبا بنفسه آواجبره أو عبده 
فسرحوا معه بكرة فاحد الجاعة حرث على وريه بنفسه والثانی حرث على وره عده والثالك 
جره ر الرا بع مشر ك هووآخرنف الثورنوآلةالحرالة وفىأجرة الاجبر كذلك فامر الاجیرعرث 
عليما حول المستعير بغر اذن شريكه فحرثوا إلى تو ربع النهار فجاء متلصصون أخذوا بعض 
الاثوار واتلةوا العضوقتلوا الحرائين جيعا وأخذواآ لة الحرائة والدواب الى تحملها ماا لحك 
) فاجاب ) رضی‌اته تعالی عنه الح فى صورة الائوار أن على الآمر لالكبا باعانته ہا فى أرضه 
ضانما وضان جع مااستعاره من آلة الحرث وغبر ها والذى بظر أنه لا يضمن العبد لان قوله 
مالك أعى بثورك لا يتارم استعارة العبد ما ذ كر فى السؤال من آنالحرات تارة يكون الاك 
وتارة يكون أجبره أو عيده فام بتعين العبد و إذا لم تعن لم يكن مستعارا خلاف مالو قال له آعی 
بورك وعدك فان كلا من الثورين والعبد مستعار حينئذ وواضح'ن الرابع يضمن أ بضا حصة 
رکه فى الثورين والالة المشتركه لتعديه باستمال حصة شريك فيما لم ياذن فه وقرار الضمان 
على المستعير وات تعالى اعلم لا وسئل رض اله تعالى عنهعمن شرب منسقابة فی المسجد فانكسرمنه 
کوزها او انکسر منه قندیل المسجد او اخذ كوزامنسقاء ليشرب منه فانكسر اواستعار قنديلا 
مسرجا اودواة فانكسرا او شععة ليقدها إو انكسر اناء من بعض الضيوف أو تصدق على من 
اع ر تدا فاتت تحته اواستعمل ظرف الېدية فېل يضمن فى كل ذاك ام فى بعضه ام لا 
يضمن نی کله ( فاجاب ) وله فى ذلك تفصيل اما الاولى والثانية فان كانت الكمزان او القناديل 
الى للاستصباح دون غبر ها فانبا تضمن مظلقا وقفت على الشارين اوشربت من ريع الوقف 


| 
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حيث شرط الواقف فلا ضمان ان لم يةرط وملمما الاباريق الموقوفة على من يتو ضافانبقيت عل 


ملك واضعما ضمن كاسرها وان لم يفرط وأما الثالثة فاذا أعطى عماشاناكوزا ليشرب فوقع منه 
وانکسر ضمنه کالماء الذی فيه ان زاد عل کفايته فيضمن الزائد على الاوجه لابه قضه لأرض 
نفسه وان كان‌باذن المالك فانأعطاه له بعوض ضمن الماء فقط لاله ملوك الشراء الفاسدلعدم رۇ يته 
دون اللكوز لانهماخوذ بالاجارةالفاسدة وأما الرابعة والخامسة فان استعار ليستصبح أو بكتب 
فالقنديل وألدوأة مضمونان بالعارية دون الزبت والحر لانيما ماخوذان بالبة الفاسدة فان 
استعار ليكتب ببعضه‌فقط ضمن‌الزائد عل مامر وأماالسادسةفانصر ح بالعارية فان اعتمرنا الصيغة 
ضمن أو المعى فلا ونظرهم للاول أ کر وعل الثانی فان استعارھا لا بقاد كلما أو بعضہا ياتى 
ماسبق وان لم صرح ا لم بضمن وکذا يقال فى كل ما لا تصح اعارته ما يتملك وأما السابعة 
فالاو جه فما الضمان كامر فيمن أخذ كوزا ليشرب منه بلا عوض وأما الثامنة فضمن فا الدابة 
وأماالتاسعة فاذا جرت العادة بردالظرف ضمنه وانلم يستعمله فان تاف فيد الرسول قبل قيض 
المہدی له فان کان عبده ضمن لان يده کیده أو وکیله فالذى بظبر أنه أن أرسله لبطلب ذلك دخل 
فی ملک بقبض الوکل فیضمن الظرف بتلفه فی ید وکیله بلا تقصبر وان لم یرسله لم يدخل فی 
مللكه الا بقبضه ولم يوجد فلا يضمنه الوكيل أيضا لانه فى هذه الحالة وكل ادى لا الممدى لى 
لا وسل )عن مستعر سرق من‌عنده الستعارفحلون عليه‌فمل يلزمه الحلوان فاجاب )بقوله نعم 
| لاه من‌تمام الرد الواجب عليه لإ وسئل )رض انه تعالىعنه هل الاباحة منألاظ التمليك أولا 
وهل قوم فباب المييع قبل قبضه واباحة الطعام للفقراء يفهم القبيد بالفقراء أم لاوهل الصدقة 
كالاباحةلا فاجاب )بقوله الذى دل عليه كلام الزركثى أول قواعده فى مسائل متفرقة وغبره 
أخذا من كلام التاج السبكى ان لظ الاباحة صريح فى جواز الانتفاع بالثیء المباح م ان کان 
الانتفاع به لاعكن الابذهاب عينه كانت الاباحة قبل اتلافه غير لازمة فوباق على ملاك مالكوله 
التصرف فيه باى وجه راد وليس للمباح له التصرف فه بغ الوجه الذى أيح له وهوأً كله مثلا 
فاذا أتلفه بأكله أو نحوه تبينا أنه ملك قيل اتلافه على الحلاف المنكور فى الضيف وان ان 
الانتفاع به مكنا مع بقاء عينه كالارض كانت الاباحة مقيدة لجواز انتفاعه لال ماكدالعين ولاالنفعة 
فلا جوزل اجار ته ولا اعارته لاه اما ملاك أن ينتفع ولا فرق فى ذلك كله بين أن يقيد الاباحة 
مدة أو يطلقما لانه اذا جاز تعليقہا کا رجحه الزركشى اذلامليك فبا فتوقتا أولى واذا تاملت 
افر را علہت المع بین مسائل ذ کرها الزركثى وغبره ظاهرها التناقض وعلمت الفرق بن الصدقة 
والاباحة لان الصدقة تقتضى الملك حيث قبضما المتصدق عليه سواء أ كانت بنحو طعام أو أرض 


أ أو غرها ولا فرق فى الصدقة والاباحة بن أن بكو نا على فقبر او غى کا اشار الى ذلك التاج 


السكى ف قواعدهواناوهم قول الفقباءنى بب المبيع قبل قبضما واباحة الطعام للفقراء خلاقه 
لا وسئل من و جد غلطانی کتاب مستعار معه اوم‌وقوف هلله اصلاحه وماظنه غلطا هل لهان 
وکتب فوقه لعله کذا کایفعله کشر فاجاب ) بقولهنقل الاسنوی وغره عن العبادی واقروه انه 
اذا استعار کتابا فری فهخطاً لا,صلحه‌الاان‌یکون قر نافجب اهوظاهره انهلافر ق بن الو توف 
وغبره ولا بن حسن الخطوغيره فى الصورتن المذ كورتن ولانطر فيه محال وفى فتاوى القاضى 
لا جوز رد الغاط فى كتب الغبر وحله الرعى على مالا يغبرالجكوالاوجب رده لاسا على الثبت 
البقظ وكتب الوقف اولى وما ذ كه ظاهر عند تيقن الغلط فلايجوز مجرد الظن أنيكتب لعله 
كذا فمك اووقف كذا قال بعضمم واخذ الاذرعى واز ذكر عيب الخاطب لاجل النصيحة 


( فاجاب ) انه يتبعە ف 
الاسلام من حدث من 


فروعه(سئل) عا لومات 


صغبر فېل عل للحا أن 
عك بقائهعلیکفره وإذا 
وقع فہل یکو ن مانعالنحا ک 
من ا باسلامه عا 
للدار ومن الك بصحة 
اسلام الصغير( فاجاب) 
يانه لاعل لاحد الج 
ببقائه عل کفره لان 
الرضا بالبقاءعل الكفر 
کفر قان وقع لم م 

الخال من‌ا لک باسلامه 
(سثل) زر حه اته عقو ۵م 
انأطفالالكفارنالجنة 
عل الاصح فقيل هذا 
مشسکل بكلام الفقبا ءام 
محکوم بکفرهم قبل الوت 
اذلا بل علمم ولا 
بدفنونفی مقار المسلمين 
ول يو جدمز یل لهو يزم 
علىە أن لناغىر م! بدخل 
الجنة فاجيبعنه بان باطل 
ees‏ و[ ھم محکوم 


يۇر منم ومن الاوبن 
بعد الباوغ ولم و جد 
والمرادىالفطرةفيهالاسلام 
والانةيادو انم غبرمكافين 
ولت#صل ملم الفة و 
ستحقواالعذاب فةيلفى ' 
مقابله‌ولاالثوابولايازم 
من نفى العذاب دخول 
الجنةإذهناكالاءرافوهو 
منز هم علىأحد الاقوال 


وااو والتنصر إا 


|| فقيل لەلانسلمهذالانە ما 


جنةو امانا ر لقو لەفمنېم شقى 
وسعید وقوله فریق فی 
ال جنةوفر قق السعرفاذا 
انتن‌التانی ثبت الاولوما 
ذكر من ابات المنزلة 
الثالثة مذ هب المعتز لةوهو 
ضعبف باطل لقو ل ال جلال 
السوطى فی تسار ہ لان 
الاعرافسورااجنةوسور: 
الد منما فبل مانقل عن 
الفقماءغر ع فا جو اب 
عنه باستدلا له یح وهل 
هناك منز لةثالئة فلا اصل 
ومن‌ذکرهامن‌اهل السنة 
وغیر هم فان قانم نعم فماذ| 
وس محقه من تال انەمذهب 
المعترلةالخوماالجوابعن 
الاشكال فان قم ام 
كوم باسلامېمفىالاخرة 
عكس الدنا فما الدليل 
عليه ولای موی خالف 
حكم الآخرةالدنيا هنا 
ل فاجاب )بان مانقل عن 
الفقباء ححيح وبطلان 
الج واب عنه با نه باطل عنم 
معلوم‌ و لایعارضهالدیث 
المذكورلا نېم يتكلمونفى 
الاحكام الدنيوية لاف 
الاحكام‌الاخرويةوليس 
هناك منزلةثالة عند أهل 
السنةواهلالاعرافمن‌أهل 
الجنة فقد ذكر العلماء فى 
تعيينهم بضعة عشر قولا 
وهى متفقَة على ام من 
اهل الجنة لقوله تعالى 
ونادیإصحاب الاعراف 
الى قوله ادخلو! الجنة 
۰ لاخوفءلیکمولا انتم 
تحزنون|یبقول اه تعالى 
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الخطأً فى المستعار خطا" فنقول ان عل رضا المعر وهو أهل للاصلاح جاز قطعاأو كراهته فلاقطعا 
والافان كان خطالمستعب ركخط الكتاب التعار أويقارىه فمذاعتمل و جه ال جوازأنهاحسان فالظاهر 
رضا المعيبريه ووجه المنع انه تصرف ف ملك الغبر بغبر أمرء وان كان خط الكتابف غاي ةا لحسن لم بجز 
قطعا أوبالعكس فقى الجواز نظر لان الاصلاح بتخريج الساقط بالط الحسن بين قح خط الاصل 
وبفضحه وهذا ان لم حصل بالاصلاح كشط مکتوب أوتعبيب أو ضرب فان‌هذاظمر انه لابجوز 
الا بعد العلم برضا المعير وينبغى أن يفرق بين الموقوف على جماعةمسامين و بنا ماك والموقوف على 
معان فکل ماجاز فیہ)] جاز فال موقوف على العموم من باب أولى وكل ماامتنع فما هل + تنع فيه 
هذا موضع ترو وتفصیل یدرک النبیه اھ ملخصا لا وسئل ) رضى اله تعالى عنه ماصورته 
ذکر او شکیل شارح الوسيط ان رجلا استعار عبدن من مالكمما فقتل أحدهما الأخر عمدا 
فاقتص الماك ضمن قيمتهما فل هومعتمدلا فاجاب )قول مقتضى قول الاعحاب إذا قتل السيد 
العبد القاتل لعبده فى بد الفاصب برىء لان المالك هو التلف أنه لاإيضمن لانالغاصبأسوأحالا 
منه فما ذكره ابوشكيلٌ فيه نظر وان وافقه بعضهم وفرق بن الغاصب والمستعبربان المستعار 
تضمن رقته دون جنايته والمخصوب تضمن رقبته و جنارته فا ذاأقتص المالك من ا لصوب فقداستو 
متعاتق الفصب وسقط عن الغاصب > الغصب فى الرقبة وفى هذه الجناية وإذا استوف المع فقد 
استونی شيا لاتعاق له العارية ولايضمنه المستعر فيبقي حك العارية عحاله وهو ضمان العبدن. 
المذكورن على المستءر وهل يطرد ذلك فى جيع آلعوارى إذا اتلفما المعر قبل ان يقبضا قال 
بعصم لراتاف اجنی المستعار قبل أن بقبضه المعر فان لم ضهن بان اتلفهلصيال او قصاص ضەنه 
المستعبر فةط والافمو طريق والقرارعل ال الف وحينئذفاتلاف المعبر كذلك ففىالحالة الاولالضمان 
على المستعمر ولابسقط عنه باتلاف المع خلاف الغصب فى القصاص لامر من الفرق بين وف 
الحالة الثانية سقط الضمان عنه إذا لافائدة فى تغر مه وهو يرجع به على الأخر اه وهو مبى على 
مامر من الفرق بين الغاصب والمستعير لإ وسثل € عن شخص قال لأخر منحتك کذا فہل هو 
كاعرنك أوكوهبتك لا فاجاب )€ بقوله صرح فى البيان فى البة بان المحة هبة لكن كلامەفى 
العاربة صرح أوكالصريح فان المنحة هى العارية وهو الذى دلت عليه الاحاديث واللغة 
والاستعال وأعتمده بعض شراح الو سيط ل وسئل عن استعار عدا فہل بضمن ثیا بلا فاجاب ) 
بقوله للایضمنېا لانه | ياخذه مستعملا ها لاف كاف الدابة لإ وسئل )عن استعاركتاباموقوف 
فتلف عنده بلا تقصر فېل بضمنه أولا لا فاجاب )بقو له قال فى الروضةقأواخركتاب‌الوقفإذا 
سبلت کیزان على حوض اور فتلف مما شیء فی بد أحد م يضمن الا التعدی ومنه استعالە ق غیر 
ماوقف له وبه عل أن الكتاب المنكور ان كان وقفا على المستعير بان كان من جلة ا لمو قوف عايمم 
فلاضمان عليه وکذا ان | یکن وقفا علیه بان کان وقفا على انسان خصو صه فاستعاره منهڳاصرح 
بهالبلقينى قياسا على مالو استعار مى مستاجر وألحق بذلك الاستعارة من كل من يستحق المنفعة 
أستحقافا لازما دون الرقبة قال وغليه لواصدتق زوجته منفعة اوصالح عليبا اوجعابا راس مال 
سلم لم يضمن المستعير من هو لاء آھ وهو حث متجه 3 وسئل ( عن دابة مستعارة عثرت حالة 
الاستعمال وماتت ما الحكم لا فاجاب ) بقوله انكانسبب تعثرها هو الاستعمال المأذون فيه 
لم يضمنما المسته بر انما حينئذ تلفت بالاستعمال المأاذون فيه وان تعثرت لابسبب اوسبڊب هو 
الاستعمال لكنه غبر الماذون فيه ضمنما کا لو تلف با"فة ماو يةفى الطريق واتهاعلم لا وسثل) 


من 


ممذلكأو بعض ال لاک 
والقائل :أن المنرلة الثاللة . 
مذهب المعتزلة مصيب 
فام زعمواآن مر تكب 
الكبيرة فاسق لا مؤمن 
ولا كافر وهذاهو المغزاة 
بین المنز لين بناء على ان 
الاعال عندهم جزء من 
حققة الامان واجاب 
اهل السنة عنه بانه 
احداث للقول الخالف 
لا اجع عله اسلف من 
عدم المنرلة بن المنزلتن 
اناطفالالكفار كوم 
باسلامېم ف الاحكام 
الاخروية وبکفرهم ف 
الاحكام الد نيو بة 
والاشکال بانه بازم‌علیه 
ان لنا غير مسلم فی 
الاحكام الد نيوية يدخل 
الجنة مردود بقوم 
ان من صدق قله 
واخترمته‌المنية قبل التلفظ 
بالشہادتن غير مسلم فی 
الاحكام الدنيوية وانه 
ت يدخل الجنة وأن‌الصغير 


لان هذه لا خی فوا لاف تاك وع كل فلو علم وهو م فېل بحب عليه ال کعتین lT‏ 
بعدم العلماول أن صل ماشاء کل حتمل أيضاولكن الاول اقو ی مدرک روسل ) رضی اه تعالی لاا ادنرم 
عنه عا ذا اشتری ع من رون أرض مترگ ثم باع المشترى الان ن مشار آخر اهل ال واف 
مثلا بعشر ن ا وی الشفيع عل المشترى بالشفعة وأبضا ادعی ان المشتری الثانی المدعى عليه ا ان ات تعالى 
ا آقربان‌المشتریالاول انما اش:ری هذا ألميسع بعشرة دراهم درد الشفيع الشفعة على المشارى خاق il‏ ۴ الأ 
0 بالعشرة دراهم مواخذة aR‏ هل له ذلك آم ل بل نقو للا نۇاخذالمشتریالاول باقر ار ويدخل الجنة وقال 
الشتری الثانی بل نت أا الشفيع خير ان اردت الشفعة على الثانى بقيمة الذف اشر رر ع 
عشرون و إن أردت فاترك عقده على حالهوآثبت على المشترى الاول ان ثمنه هو العشرة الدراهم اا ق 
واشفع فل هو قول صواب أو لاشفيح ماأراد من الموؤأخذة س بریدادفع لثمن القليل إلى المشترى اطفالالكفار[ذاماتو اقيل. 
الثانى المدعى اقراره وأخذه الميع منه لإ فاجاب ) بقوله ما ذ کر من تخبير الشفيع هو الصواب باوغېم فقالالا کثرون 
کا یعرف بادنی نظر فی کلامہم فقد قالوا لوباع المشترى لثان وهو لثالث وهو لرابع وهکذا تخیر هم فى النار وقالتطائفة 
الشفيع فى الاخذ من امم شاء لان الشمن قد يكون فى نحو الييع الاول او الثانى أقل او من | لانحکينةولانارولانعلم 
: حکمېم وقالامحققونهم 
۰ [ م - ۱٠١‏ - الفتاوی الکرى ‏ ثالث ] فى الجنةوهوالصحيحالختار 


عمنأبرأه عن عين‌فابرأه الأخر عن دن فېل :صحان لإ فاجاب) بقوله لایصح الابراء عن‌العینبل 
عن الدن لکن حث جع متأخرون أنه لو قصد بالابراء عن الدين جعله فى مقابلة الابراء عن‌العين 
م يصح لا وسل ) رضی ته تعالى عنه عن قوم ف العارية وقلع جانا ڌر ونواة له سیل فنبت 
فی ارضه فهو باق على ماك صاجه فان أءعرض عنه فهو لصاحب‌الأرض هذا فيا لاقيمة له كنواة 
أا غرہ فہو باق مالک ذ کرہ این ایی شریف فی شرحه زاد فی الاسنی وعل مالک القطع لان 
مالك اللارض ل يأذن فيه فہو ا أو انتشرت أغصان الشجرة فى هواء داره وعليه النسوءة للارض 
لانذاك لالص ماک ری فتاوی الس م ودی وإن کان ذلك سرا بعرض الناس‌عل المطالة بەعادة 
ألحق ذلك بالسواقط التى جرت العادة بالاعراضعنا وفى الاس بعد ماتقدم فان عرض عنما وکان 
من يصح اأعراضه فى مالك الارض اه ولا خفی مناقضة ما ذ کر لما ذ کرہ ان یی شرف ا 
المعتمد فاجاب) بقوله کلام الاسعاد لا تخالفه ما ذکر بعده وهن 2 جر یت علیه‌مینا لمر آده. فی 
شرح الارشادحیث قات وعلى مالك الارض رده أی ما حل من عو نوی وحب مالک انحضر 
وان لیکن له قيمة كبة ونواة ] يعرض عنما و ذلك لان تقييدهالاعر اض م الاقيمة له ا مو هم أن ماله قيمة 
لا يزول الماك عنه بالاعراض حمل على أن المرادقيمة هما وقع عادة أما لیس ما وقع کذلك فہی 
كالعدم وكلامه فى باب الصيد والذبائح دال على ذلك وعبارة شرحى على النباج فرع پزول ملک 
بالاعراض عن نو كسرة خزوسنابل ا لحصادينو برادةالحدادين فیملکا آخذها عل المعتمدأىعند 
النووى وغبره خلافا لقول‌الرافعیومن تبعه‌ام تصبر مباحة ولا تملك أه وينفذ تصرفه فبا أخذا 
بظاهر احوال السلف ومنه رخذ أنه لافرق فى ذلك بین ما تنعل به الزكاة وغره مسامحة بذلك 
ةارټه عادةفیحث الز رکشی وهن تبعه التقیید مالا تتعاق به مر دود لذاك نعم محل جواز أخذذلك 
۴ هو ظاهر مام تدل قر بنة من امالك عل عدم رضاه کان وکل من بلقظه له آنتت عبارة "الشرح 
المذ كور والحاصل أن الاعراض الماك المكتفى فيه بالقرينة بجرى فما لاقيمة له بالكلية وفيا له 
قيمة تافبة وأما ماله قيمة ها وقع فلايكتفى فيه بالقرائن بل لابد فيه من التمليك أو صربحالاباحة 


mne, 


(۱۰) ۰ 4 
حى علبه أيسر اه فعلم أن النراع فى كون الشراء الذ كور ف السؤال بعشرة لا قائدة له بل 
مما آثبته الشفيح من ای الانمان شاء أخذ به وواضح أن اقرار أحد المشتريين انه اشترى بكذا 
ما يؤر فى حقه فةط أو ان المشترى منه أو البائع له [ ماکان شراؤه بكذا لاعبرة به حیث لیکن 
الشقص بيده ونما یو اخذ کل باقراره فما تعلق بشرائه فقط لا وسل عاذا وکلت امرأًة زىدا 


وقد اوضحته بدلائله 
والجواب عا يعارضه فی 
کقاب الجنائز من شرح 


فخ البخارى اه وقال 


فى الجنة ااا و سنال أ| فى طلب الدفعة من عرو فلم يبادر الموكل بالشفعة بأن حضر مجلس القاضى ومضى عليه زمن كته 
نار الۇمنين قال اپور الشفعة فيه فمل هذا ةط شفعة موكلته لان المبادرة واجبة على الموكلة والوكيل وإذا قلم بسقوط 


الشفعة بذاك فادعى ال وكيل الطلب من القاضى وأنكر المدعى عليه الطاب ووافقه القاطى على عدم 
الطلب فأراد الوكيل إقامة بينة على الطلب من الةاضى وسماعه للطلب هل له إقامة الينة أم لا ولا 
سا بعد حک القاضى بسقوط الشفعة لأفاجاب ‏ بقوله إذا تراخی الوكل من غير عذر ألجاً 
إلى ذلك كان حضر مجلس القاض ولم يبادر رطلت الشفعة لموكله من غبر عذر له مسةط لشفعة 


بقطع لمم بالجنة ونقل 
بعضمم الاجاع فيه وتال 
بعض التكامبن لا 

مم ا كالمكلةين وقال 


الکال‌الدمری من‌مات || مو کله کا صرحوا به حتی فی الختصرات و[ذا ادعی الوکیل آنه بادر بالطلاب من القاضى وآقام بذلك 
وا ا بينة ةط شفعة موكله ولا عبرةحينئذ بقول القاض ولا حکمه الناشیءعن علبه آوعن بين اخری 
الاي. ف أما الاول فلتصر عم بان عل الحىكر بالعلم حيث لابينة تخالفه واما الثانى فلان بينة الاثبات وهى 
وأولادغيرهم كذلكعل بينة الوكيل مقدمة على بينة النفى وإن كان معا حم لان حک القاضی ليس من المرجحات ‏ بينتەق 


وأولاد المشركين فيم شرح الارشاد فان فر ض حر بيه النفى اق أئیتت دنه الوکل طله E‏ مجلس عصور وەه يانه 


حخصمه ف ذلك اجس تعارضتا فیتہہاقطان ویصدق الشفيع مته ف عدم تق صر ه ف الطلب لان 


هذان القولان وة 9 

الأعراف اوقل الاصل بقاء حقه نعم للحا هنا المح بعلبه لوط حقه الكن ان كان ثقة أمينا على الاوجه وعا 

ف الأخرة دق واتار صرحوا به أنه لو أخر الطلب مماعتذر بحو مر ض أو مطر وأنكر الشتریصدق الطالب بىمينەأن ۰ 
واستدل ا کو نېم فى الجنة عرف منه ذلك والا فالمشتریلا وسئل عا اذامات‌ز ید وخلفورثة 3 مات بعض ألورثةوورله 

وهو الصحيح بقوله صلی الباقون قادعی على الاق من‌الو رة اشبرأء شقصمن الوأرث المتفأنكر أحد يقي الورثةالاشتراأء 

اقه عليه وسلمف الصحيح فأقام المدعى حجة على ذلك فأرادالمنكرالشفعة بعدالانكارفيل لهالشفعة ام لا أم فرق بين تخصيص 


الانكار عصته وعدم تخصيصه قياسا على مسئلة مافى الصلح من‌قوله فى الاارشاد وشفع منكر خصص 
أم لا برجع إلى التخصيص وعدمه بل الى انكاره أصل الشركة مطلقا فلا شفعة وبين انكار الشراء 
فیشقع لانه لایازم من کا رالشرکة انکارمطاق الشركة فاجاب )قول لا شفعة للمنكر هنا مطلقا 
لزعمه بطلان الييع من أصله الترتب عليه الاخ بالشفعة اذ فرض السؤال انه لما ادعى الشراء من 


وأولاد مركن أھ 
والدايلعلى ماقلناه أشياء 
منېا قو له صلی ا عليه و سلم 


فی الخر الصحيح مامن 


مواودالايولدعلالفطرة || اين قال له أحد ورثته | تشترمنه شيا فاذا ثبت الشراء منه لم يشفع ذلك المتكر لماتقررأنه‌أنكر 
کک ا أصل البيع المستلزم لانكاره استحقاقهالاخذ بالشفعة ولس هذا نظ مسئلتم المذ كورة فىالصلح 
وینصرانه او مجسا نه ک || لان صورح| انالمدعی‌ادعی جیع الدارالیفی رد انين ففصلنا فيمن لم يقر له بین ان ینکر 'ملدکه حصته 
ا E‏ فةط فيشفعلانه لم ينكر حيائذ بطلان الم الذى تضءنه الصلحالترتب عليه الاخذبالشفعة بلقضية 
فيهأوكونهتبعاطا فالدت || تسه الانكار مايده فقط اعترافه بصحة ملكا مقر له وذلكرستلزم اعترافه بصحة البيع المد كور 
SSE‏ فجان ان يا 'خذ بالشفعة و بين‌انيعمم انکارہ ملك شیءمن‌الدار المدعی ہا فحيائذ اذا صا المقر له 
اع لم يكن‌المتكرالاخذ بالشفعة لاعترافه طلان البيع المد كور المترتب عليه الاخذ بالشفعةوقدذ كرت 
فی احکام الد نابلا ان || نی شرم الارشاد ان قضية كلام مصنفهنىشرحه أن المقر لهلو باع النصيب لاجنىغر القرلاياخذه 
الشرعىالمكتسب ٠‏ دادة || الي الشفية مطلقا ولس كذلك بل فيه التفصیل الذ کور کا هو ظاهر ایلان‌المدار على اعتراف 
والفعلمنه أو بتبعبته‌حال الشريك بصحة البح فا خد بالشفعة او بطلانه فلا ياخذ با ان قات شک عل ما درت 


فيهفان سبقت له السعادة 


آسلم و الاما تکافر انان مات 


قوم لو کان ينما عرصة مارک فادعی اجنی صب أحده| وشېد زه الا خر فردت شاد ته 


(0۷( 

١‏ ثم باع المشمود عليه نصيبه لخر فلاشاهد أخذه بالكفعة فقد صصحوا أخذه بالكفعة 
| بطلان البيع ارتب عليهالاخذ قلت لا اشكال فى ذلك لانم لم يصححوا أخذه بالشفعةوأبقو ءل 
بل أوجبوارده عليه للشمود له لاعتر افه بشمادته السابقة أنه ملك فاذا صار فى ده آخذناهبقضية 
شاد ته فکان هذا عى رده الى مالک هو المسوغ للاخذ بااشةعة وان کان الا خذ ايز عم بطلان 
ابيع وقول السائل نفع اله به بل الى انكاره أصل الشركة الخ جیب فانه لا فرق کا هو جل بين 
انکار الشركة وانکار الشراء اذ کل منها من الشريك القدم مانع من أخذه بالشفعة لان كار 
منم بو جب‌اقراره بغدم ملك المشترى من‌الشر يك القدحواذاانكر ملك المشترىلاشةص فكف 
ضور خد له وقوله لا يلزم من انكار الشركة ادكار مطلق الشركه ابحب لانهان ارادباكركة 
أ الارلى نوعاخاصا منا لزم من آنکاره انکارەطلةہا وان‌اراد باش رکا لاو مطلةہا کانت‌هی عبن 
الثانية فیازم من انکاراحداها انکارالاخری ولعل ف ذلك تحريفا والاصل انهلايازم‌من‌انكار 
الشراء انكار مطلق الشركة وهذا اللزوم الصحيح لايفيد فى مسئلتنا أيضا لان المدار انما هو على 
الاعتر افببطلان البیع يث اعترف به لر بأخذ بالشفعة سواء انكر اصل الشركة امانكرالشراء 
کا فى صورة السؤال لإ وسئل ) عا اذا تملك الشفيع جا ذ روه من الصيغ وبشرطه ثم ل يسلم 
الثمن قالوا مهل ثلا ئة ابام فان وسم فسخ الجا ملک ماستطرد فی الدمری خلافا حی‌قالوقل 
حبس الشفيع فہل المشتری تخر بین الفسخ وبين اجار الشفيع عل التسلم او لس للمشترى 
الافسخ الشفعة ا هو ظاهر قوم فسخ الما کر ملک فاجاب ) بقوله عبارة الدهبرى الى 
اجابا السائل اذا تملك الثفيع الشقص بغر الطريق الاول لم يكن له ان يقسلبه حى يؤدى الثمن 
|| وانلم یسلمه‌المشتری قبل‌ادائه ولا بازمه‌ان يخر حقه بتاخبر البائع حقه واذا م یکن‌الثمن حاضرا 
بان غاب ماله وقتالتملك امل ثلاثة ايام فاذا أنقضت ولم حضره فسخ القااى لمك وقيلاذاقصر 

ف الاداء بطل حقه‌وقيل ان المشترى يفسخ وقيل حبس الشفيع حى وف الثمن أنتهتوهى و اضحة 
الدلالة علىان الحبس قول ضعيفوعلل أن المشترى عقب مضى الابام الثلاثة فى صورةغية الثمن 
خەر بین انبصر الى حضوره و بین ان :رفع الام ال الحا ک لیفسح ولیس له الاستقلال بالفسخ 
ولا اجبار الشفيع على السام لإ وسئل ) رضی اله تعالی عنه عن قول الدم‌یری فی شرح قول 
المنباج ولو باع حدالشريكين نمف حصته الرجل ثم باقيما لا خرفالكفعةن الصف الاو للاشريك 
القد م لانه ليس معه فی حال بيعه شريك الا الا والبائع ١‏ يتصور أن بأخذ ما بأعه بالشفعةاه 
هل لقائل ان قول هذا البيع فى الابتداء اما بعد آن باخد الشريك القدم فباخذ البائ بالشفعة 
بقسطه ماعلك الشريكالقد حم بالشفعة تجا بان تلك الشفعة معاوضة قلنا هذا ينع ذلك ولاس) 
| ف الانوار هذاالمحل ماهو اصرحمن ذلك بقولهحتی لایتمکن ای‌البائع من اخذه‌الخ لإ فاجاب ) 
بقوله کان السائل نفع اه به پشیز الى ان البائع لما باع نصف حصته واخذها شریک بالشفعة کان 
هو حینالاخذ شر یکا قد ما بالنسبة الى وقت الاخذ فلم لم ياخذ من الشفيع بقط ماب لهلاناخذ 
الشفيع رة الشراء فكان الشفيع اشترى الشقص المشفوع والشفيع له شريك قديم فكان 
القیاس‌ان يشاركه هذاحاصل ما کن أن يفم من کلام ااسائل نفع انه به والذی دل علي کلامم 
i‏ صرح به قوم ان البائع لا بتصور أن ياخذ ما باعه بالشفعة ان البائع لا شفعة له على الشفيع 
| مطلقا ویو جه بان علة بوت الشفعة إمادفع ضرر مؤنة القسمة وهو الاصح اودفع سوء المشاركة 
| وکل من هاتين العلتين _منع اخذ الباتم من الشفیع لانه لما باع بعض حصته لغیر شریک کان 


س ا © 


أعترأفه 


a‏ نوع اول أذ أدخل عله هن بره بطلب الق مة أو من ىء مشا رکته فدفع الشارع ذلك 


قبل بلو غە نالصحم تان: 
أهل الجينة ومنه. الخر! 
الصحيح عن أن رنجارا 
العطاردى عن ا ن 
جندب عن النى م 
الله عليه وشل الحدیٹف. 
الطويل حديث اروا 
وفهوأماالرجل الطويل ' 
الذى فىالروضةفابر اهم 
عليهالصلاةوالىلام وأا 
الولدانحوله‌فکل مولو 
بولدعلى الةطرةقال فقيل 
بارسول الله .واولا 
الم ركينفةال رسول:اميً 
صلی‌اتهعلبه وسل وأو لاا 
لمش ركين وفالبخارى ف 
راو ية أخرىیعن أن رجاء 
والشيخ ف أصل الشجزة 
ابراه عليه اصلاةوالسلام 
وااصبان حو له أو لاذ 
ااناس اھ وهذا بفتضی 
#ومه 2 ااناس ومنہا 
خير عالشة رضي اله غنا 
قالتسألت خدجة ردول 
قصل ‌اتهعلیه ولم عن . 
أولاد المشركين فقال ۾ 
مع بام م سألته بعدذلك 
فقال ان أعلم ما کاو اعاماین 
م بألته بعد ما اتج 
الاسلام فنزلت ولاتزر 
وازرة وزر أخرى قال 
م على الفطر ةأوقال م ف 
الجنةاهقالواوهذاحديف 
تب مفسمر فی غابة 
الیان وهو مقتضی‌ماروی 
عن الى صلى لته عله 
وسلم ی أحادیت اح 
منقو لەق الاطفال ومن 
خبرأنس بن مالكقالقال 
رسول الله صل اله 
عليه وسلم سألت رى 


عن‌اللاهین‌من‌ذردةالبشر )۱١۹۸(‏ 
ان لا بعتم فاغطا نم 
قالوا ونما قيل للاطفال 


س ب4 م ض٠‏ القسمة وسو 
کله عنه بان أت له الاخذ بالشفعة من المشترى حتی تنتفی عليه کل من ضرر ألقمة وسوهء | 


الامين لان عام المشاركة وإذاكان هذا هو السبب فى علة ثبوت الشفعة للشريك القدحم علم منه آنا لاتثبت للبائع 
کاللوواللعبمن‌غير ا | عل الشفيع لان الدفيع لم يصدر منه رع من أنواع التعدى على البائع بالاخذ بل انما قصد 


بأخذه منع تعدى البائع عليه باابيع من قير فکیف بتوهم حیئئذ ان البائع باذ مع انه 
المنعدى البيع والشفيع غر متعد بالاخذ وأيضا فالبائم ببيعه بعض حصته ثالث قد وطن 
نفسه علي ما اتی من آلثالت من ضرر القسمة وسوء المشاركة وشريكه القدحم لم بوطن نفسه على 
ذلك وإنا الباثم آدخل عليه ذلك الضرر فناسب بوت الشفعة له لعذره ولم يناسب اخذ البائ 
لشىء من" المشفوع لما تقرر ان علة أخذه منع آثار تعدی البائم و 


ولاعزم من قوم میت 
عن الثىء ی أعتقده 
کقو له تعا لى لاهية قلو مم 
وقالت طائفة أولاد 
ا مش ركين خدامأدل الجنة [ذ| كانت هذه هى العلة فى 


ھ 


واستدلو ا خر فيه التصرح غر موجودة ف البائع فتعذر إخذه هذا حاصل ما وجه ه م وهو وجه ظاهر جلى ا غبار 
ذلك وْهوأًبضا دلل عل عليه فليتامل لا وسئل) رضی انه تعالی عنه ءن اخوبن مشترکین فی ارض باع احدھما لاجنی 


أ منأهل ال جنةوالمعى 
فی کو نمم من اهل الجن 
ان انه تعالى لما أخرج 
ذرية آدم من صلبه فى 


ثم مات الأخر الذى ل بع قبل أن بط حقه وورأهالا خر البائع فہل للبائع ان يشفع فعا باع 
لانه قام مقام أخيه فى ذلك أم لا لإفاجاب ) بقوله أن للبائعالو ارثانيشةم کاهو ظاهر اذلامانع 
له من ذلك لانه اخذه الشفعة لاورعف الذى طراً وهو الارث غبر الوصف الذى باع به وتبدل 
الاوصای كتبدلالذوات وليس‌هذاكفروع ذکروا فما سقوط حقه بارثه لان تلك الحق فال 
على المت فاذا صار دو الوارث تعذر طلبه لذلك الحق وهنا الحتى لاميت عل المشترى فاذا مات 
اتتقل حق الميت لوارثه وان كان هو البائع فله حينئذ الاخذ به خلافة عن مورثه الان وکوله 


رر 
باار بو ببةو هوقو له تعالی 


وآخذربكمنبی آدممن إا بائعا وصف انقطضی وخلفه‌و صف آخر فعمل هه لا طباقہم علی‌ان ماثبت للبیت ثبت لوارثه الا ى 
ظېو رم ذر انم و أشہدم مسائل ليست هذه منہا فان قلت صرحو بانه لا شفعة لاشريك الوارث فا ييح فی دن مورته فېل 
عل اتفسيم ألست ربک || پؤخذ من هذا المع فى مسئلتناً قلت لا بؤخذ منه ذلك وجه لوضوح فرقان ما بيني اذ سبب المح 
قالوايلشبدنام أعادمف || هنا أنه قادر عل ترك بيعه واداء الدبن من ماله كذأ قبل وفبه نظر والوجه ان سيه ان الوارث 


صلب آدم بعدان قرو اله 
انامه الدیلاالهالاهو م 
من کتب‌شقیاحی جری 
عليه الام تقض الميثاق 
وض مات صةیر ا مات 
على.الميثاق الاول الذى 
أخذ عليہم فى صلب 
آدم ول ينقضوا المثاق 
( سثل ) رجه ايه عن 


قول الدمرى وان 


ملك التركة وان کان ادن مستغرةا فالشقص المبيع ملک حاله اليح فکف تصور أخذه 
بالشفعة على أنه قد لا يقدر على ترك پیعه لکون المیت اوصی بببعه فی دنه م رايت بعبم 
قال الظاهر ان المنع لکونه آائب مورته فلو شفع لکان کالشافع فما باعه بنفسه ای انفسه 
وهو موافق لا ذکرته لکری ما ذکرته اوضح لا ذ كروه اله ملك التركة ملكا حقيقياوان 
استغر قا الدن فلیس کاابائح ف باعه انفسه بل هو هو حققة وظاھر کا علم ما تةرر أن الكلام 
فی وارت حائز او غبره لكن بالنسبة لما عخص قسطه من الارث دون قسط غبره واه تعالى اعلم 
3 باب القراض ) 
لإمسئلةنقل شيخ الاسلام فى تخريج أحاد يت الرافعى والزركشى فى الخادم وغبره )عن أن حزم 
وأقروه أن كل باب من أبواب الفقه له اصل فىالكتاب والسنة الا القراض مع قام الاجاع عليه 


o 


- یکن کاسبا فنفقته فی بیت لكنه اما كرون عن اصل فمل هو ک) قال وکف ساخ مولاء الائمة تقريره دح حد رث ابن ماجه 
٠‏ المال أما الكافر فينفق | ثلاث فيمن الر كة البيع الى اجل والمقارضة وخلط التمر بالشعير لليت لالليع ( الجواب ) 
عليهمنهعندالحاجةبشرط || اديت لذ كور لابردع ايهم لانه مو ضوع کا قاله البخارى وعلى التنرلوان له اصلا فهو ليس 
الضمان کالبضطر اکل || ہذا اللفظ اءنى المةارضة القاف خلافا ان وهم فيه أغتر ارایکون ابن ماجه ذكره فى الشركة 
طعام‌الغبر بشرط الضمان || والمذاربة اى المقارضة وانا صوابه بالعين أى بيع العرض بالعرض فاتضح قول ابن حزم مامر 


قال الرافعىفىااسرقةورجح 
ف‌اللقبطالمحكوم بكفره 
آنه ينفق عليه منه ولا 
ضا ماالاصح (فاجاب) 


وتقر رم عليه لکن برد علیمم مااشتہر فى السير انه صلى اله عليه وسلم سافر تاجرا للخدجة قبل 


- ت 
و ايله 


(۱۰۹) 
واه أعلم لإ وسئل) عمالو اختلف الدافع والمدفوعله بعد تلف المدفوع فادعى المافوع اليه أ 
| أنه قراض وادعى الدافع انه قرض فا المعتمد فى ذلك وما وجه الاستدلال مع ملاحظة كلامم 


المتاج الضمانوناللقيط 
عدم الضان والفرق 


آخر العارية ل فاجاب رضی اه تعالى عنه بان الذى جرى عليه صاحب الجواهر والخادم اظ الاج وغل 
وغبرها تصديتى المالك لان المدعى عله بدعى سةوط الضمان معاعترافه بتصرفه فيه المقتضى لشعّْل اللقىطوسرعة زواطا غالبا 
الذمة والاصل عدم ذلك ويؤيده قول ابن على الثقنى لو دفع الله ألفا فتصرف فما فر بح ألفا م خلا ف اللقيط مع ز اد ةزه 
اختلفا فقال القابض كان مضاربة بالنصف مثلا وقال المالك كان بضاعة أى وكالة صد الدافع اأ (سثل) عن نصرانية زنى 
وجزم بەفالبحر ورجحه اا ىلان اقابض وز ۰ قوم لو 
الدابة ارا کا اجر ا ة وقالالرا كب أعرتنىصدق ا )الك لان e‏ ی TOS‏ 
فى اباحة منافع دابته جانا وخالف فى مسئلتنا ان الصلاح فاقى بان القول قول القابض فى | اران لقو مات عل 
الضمان لام ما اتففا على الاذن فى التصرف واختلفا فى شغل الذمة والاصل براءتم) اه وها قال وسا والولد الفراش 
عنوع وان عة الدمری والجوجرىوغىرھ| لاتتقا بالتصرف اشتغالالذمة والقا بض دعی‌ سقو طه واا فو حکوم 


فكانت دعواه خالفة للاصل فلم تسمع منه و مالا ل لال البلقينى إلى مارجحه إن‌الصلاحوأيدهبقول 


بکو نه نصرانیا تبعا لامه 
البغوى لو دقع ألا لانسان فقال المدفوع اليه كان وديعة فاك فقال الدافع بل أخذته قرضا 


فقد قالوا لاع باسلام 


فالقول قول المدفوع البه‌مع ينه لان‌الاصل راء ذمته خلاف‌ مالو قالغصبتی فقاللا بل کریتی الطفل بالتبعيةالا باحدى 
فالقول قول المالكعلى الاصح لاله أتاف منفعة ماله ثم ادعى اسقاط الضان بعد الاتفاق على أخذه جہات ثلاث الاو لی‌اسلام 


لحق نفسه اه ولا شاهد فيه ما قاله أن الصلاح خلافا لما زعمه الجلال لان مسئلة البغوى الاولى أ| أحد أصولهلانه جزء من 
أعی قو لالد فوع البهقراض وقولالدافع قرض ل حصل فما تصرف يقتضىشغل الذمة بلالذمة باقية 


مسلي قال بعضېم وهذه 
| عل صل راء تما فلذا صدق المدفوع اليه لان أصل براءة ذمته لم بعارضه شىء وأما فی متنا فقد 


علة تحيحة ان كان الاب 


تا الصرف وهو مقتض لشغل ألذمة فطل صل براء تا ولزممن بطلان هذا االاصل تصديق‌الدافع مسلا أو الام وقلناالولد 
لان دعواهعضدها تيقن شغل الذمةالموافق هما على ان مسئلة البغوى الثانية تود ما قلناه کا علم أا من ماما وان قلنابقول 
بعض العاماء انه من‌الر جل 


عاقدمته من‌التو جيه فكلا مه لنا لاعلينا فتأمل ومن تبع ابن‌الصلاح أبضا الولى العراقى أبو زرعة 
فرجح تصديتى العامل بعد التلفوفرق بينه وبين مسئلة العارية السابقة بانهما ثم متفقان على 
عدم اتتقال ملك العين للاخذ بل هى باقية على ملك مالكما وقد انتفع بها وأمدع عدم العوض 
والاصل عدم سمو طه فان الانتفاع ملك الغبر يقتضى العوض ورد م تقرر من انا ف 
ماتا فا ارف وهر مي ل الذمةفلم يصدق الاخذ فاتضح انالمسثلتين على حد سواء 
وان كلامم ف مسئلة العارية شاهد عدل على تصديق الدافع ثم ما ذ كره البغوى فى المسئلة الاولى 
هو المعتمد ومن ثم جرى عليه فى الانوار وقال الیغوی انه متعبن و به افی شیخنا شیخ الاسلام 
زكرا سقی اته عېده وامامانی منہاج القضاة من انه لو دفع البه مالا وتلف فی يده فقال دفعته 
قرضا وقال الاخر وكالة صدق الدافم اه فهو ضيف والمعتمد تصديتق المدفوع اليه نظبر مسئلة 
البغوى و ما قررته يعلم ان الكلام فى مسئلتنا فما اذا كان التلف بعد تصرف القابض فبصدق 


فةط فلاوقال غر ه بۇ خد 
من ةو هم أحدأصوله انه 
لوزن مسا بکافر ۃ فأ تت 
بو لد منه لا حك باسلامه لاله 
لیس أصلاله‌ولانه لوکان 
آنی‌جازو صح له انکا حا 
على مذهب الشافعى و أماما 
ذ کره‌ابن حرم الظاهری 
من أنولدالكافر ةا لحر بة 


e‏ : | اتمه نوا اوا اء 
الدافع حينئذ لما قدمته امااذاوقع التلف قبل التصرف فالمصدق حيئند هو القابض وعليه حمل || مسلم ولابدلانه ولدعل 


مامر عن بن الصلاحوغبزه لانهما اتفقاعلالاذن واختلفا فى شغل الذمة والاصل و أءة ذمتمما قال 
الشيخان ولو اقام كل منما بينة ما قاله قال صاحب العدة والبيان بينة القابض اولى فى احد 
الوجمين اه واعترض بان الحق التعارص وفه نظر بل الاوجه ما بحثه أبو زرعة من ترجيح بينة 
الدافع لان معا زيادة علم بالانتقال الى الاخذ واه اعلم لا وسئل ) رضی انه تعالی‌عنهعمن‌قارض 
شخصافاشترى وباع فلا نض الثمن ولم يظاہر فيه ربح اخذ العامل مالا من عند واضافه الى مال 


الاسلام ولیس له ابوان 
خر جا نه منه فمردود ا 
کغبر ەمن أطفالالىکفار 
حکوم بکفر م فالاحکام 


المأخوذ منه‌ماذكرە من )۱٠١(‏ 

E E N 
القراض باذن المالك ثم عملا فيه فا حكر الربح الحاصل بعد ذلك لإ فاجاب )بةوله أن جرى ذلك‎ NNE 
بعد فسخ عقد القرإض أو استرداد امالك رأس المال فهو محض شركة والا صحت الشركه مع بقاء‎ ET 
الاحكام الاخروة‎ 


وجي فیا ذ اره 


عقد الةراض على حاله فيعمل فى الربح الحاصل مقتضى العقدىن شركة وقراضا فان تساو افا لمال 
فالر بح بينم نصفين وللعامل من حصة المالك ما كان شرطه له من الربح لإوسثل ) عا آذامات 
امالك فتصرف العامل فى مال القراض جاهلا فل يضمن وهل الوكيل مثله لإ فا جاب )بةوله من 
المعلوم إرتفاع العقد بأو ت فتصرف العامل حينشذ كتصرف الغاصب فان كان بعين ااال بطل 
والاصح وماصرفه من مال القراض مضمون عليه وان جل وکذا حك الو کیل اذا تصرف بعد 
الموت أوالعزل لإوسثل) عن شخصين دفعا لانسان قراضا ندفع أحدمما ألف أشرف والأخر 
ألقى اشرفى فالملة ثلاثة آلاف واتفقا على ان يكون لاعامل الثاث من الربح ولدكل واحد نما 


رآ لاظاهر بة وقد قال 


اوزنا وان خلافم 
لا بعتهر الثانة عة 


السای‌فاڈاسی امل الت ورطی العامل ذلك وات ذلا عل قاض شافعی المذهب وسافر ذلاك الانان وریح رعا 
طفلامنفر داعن أو يه کشرا فامتنعا أن دفعا له موتح الاتفاق عله ہل جب عامہها دنع ذلك آم > إافأجاب) بقّوله 
باسلامهالغالئة تيعىةالدار القراض المنكور فاسد فيستحق العامل أجرة مثله ولاشىء له من ااربح واه أعاملا وسثل ) عن 
فاذا وجد لةطوهو كل | قال قارضتك على احدى هاتين الصر تبن م عبن احدا هما فی الاس صح خلافساقبتك عل احدی 
طفل ضائع لا کافل له‌ف‌دار هاتين الحديقتين ثم عبن احداهما فى المجلس فانهلابصح فما الفرق پنېمالا فاجاب بةو لەقدىفرق 
الاسلام وفيا مسل اوك بان القصدهنا وقوع العقدعلي شیء مر بح من غار خصوص شی معن وذلكحاصل فا لمسثلةالاولى 
دارالکفروقدسکنہامسام لان الربح لاختص ‏ واحدة دون الاخرى فلا ختلف الغرض ف تعن ای واحدةمنہماولانظر فیہاالى 
اسلامە(سثل)ھلالاصل والقصد فى المساقاة وقوع عقدها على شىء معين يثمر غالا وذلاك غير حاصل ف المسئلة الثانية لان 
ف كلمواود الاسلام أد | النرض فبا عختلف باختلاف عبن الحديقة لان القصدالفرةوهى تختلفى باختلاف الامكنةاختلافا 
کک للاولقرله || کثرا فوجب تعین محلما لاختلاف الغرض به لاو ستل ) عن رجل دقع الى آخر مالا نقدا قدره 
nT‏ عثرون الف محلق على سبيل المضاربة الشرعية فاشترى العامل بذلك بضائع ومتاجر وسافربذلك 
۳ رر جاب) باذن رب المال‌الی بعض البلاد و باع واشتریفی ذلك أيضا ثم حضر الىربالمالوذكر لهأن المتحصل 
بان الاصل فی کل موود فى ذلك رعا لائةعشرألف ملق مرجع عن ذاك وقالان‌المتحصلف ذلك رعا انماهرستة "لاف 
الالام للد دیث ٣‏ ان کان o a 8 i if.‏ 
ا ا محاتی فساله رب الال عن تفصیل بعه‌وشراثه ورګه وه صار فهو محصولاتەفاجاب بابەلايلزم بيان 
الا مقا ال ذلك ولاالإواب وانالقولقوله فى ذاك فل بلزمه يبان ذلكو تفصيله ومحاسبة رب المالعزالاصل 
والافيأحكامالاخرةدون والربح وتفصلات التصرف ام E‏ والحال أن التجار المسافرين معه الى اى سافر 
فالتا اهر من حال من دارا فى أوان واحد على كيفية متقاربة وماذا يلزم العامل المذ كور اذاصمم ءلى عدم الحاسبة ادا نصل 


تفصيلا بعيدا عن تفصيل أمثاله من التجار واذا لم يكن مع رب الال ية باعتراف العام لا منكور 
بانه ربح فى ذلك ثلاثة عشر ألف محلق فااذ يلزمه فى ذلك وماحم انه تعالٰفى ذلك لا فاجاب) 
بقوله ٳذا قال له رحت کذا ثم رجع عنه | يقل رجوعه وان ذ كر شيمة لغلطه لكن له تحليف 
المالك انه لايعام ذلك سواء ذكر شببة ام لا على الاصح وإذا فصل ماصرفه فان كان قدر الاما 
تملا فى العادةصدق یمبنه‌وان کان تدرا غير لاق لذلكل مدق بالنسبةلازائدء لالا ثق فيطالب 
به واذا لم فصل وامتنع من الحاسبة الزم ما اخذا ما قالوه فی ناظر الوقف وفائدتما انه [ذاذ کر 
مقادير المصاريف نظر فيا هل هى لائقة ام لا وياتى فما ماذكرناه واما الحاسبة عن كيفية الربح 
ومقادیره فلا بارزم | ک] هو ظاهر إذ لاضابط له يوتف عله ما بخلاف الصاريف فان مامقادير . 


امخض اذاالتثطف نو بته 
(فاجاب)بانه لأيصح التقاطه 
(سثل) عا لووجد اثنان 
موز الغدالة والاخر 
قر ظاهرها من الممدم 


(قاجاب)بانه بقدم ظامر 
treats EEG.‏ 


(۱۱۱) (اسثل) عن خلق‌آعی 


ey 
عند أهل العرف لاتنخرم غالبا واذا عدم المالك البينة باعتراف العمل الاولأو لم يعدمما جاز له‎ ۱ 


تحلبفه علی‌انه مااعترف لهأولا ما ذ ر والته‌سبجانه وتعالی‌اعام الصواب ثم ریت شیخنا قال 
أدب القضاء لایطالب أحد منہم أیالامناء کل وکیل والوصى والمقارض والمرتين اقامة حساب 
بلانادعی علیه‌جناية فالقول قوله بیمینه ذ کره ابن الصلاح فی الوصی والېروی فی آمناء القاضی 
| ومثلمم بقةالامناء لکن‌الاو جه کا بؤخذ من كلام ااناضى حسين أن الامر فى ذلك كله برجع الى 
رأی القاض بحسب مابراه من الصلحه أه وینبغی هله عل امحاسىة عن كفية الربح ومقداره 
وأماعلالمصاريف فالذی يتجه فه مأذ کر ته أٌخذا ما ذ کروه فی ناظر الو قف ک) قدمته وسئل € 
عن ر جل دفع مائة لاخر يسافر برا أو عرا بشرط أنهاذا عاد باللا مة يسام البه مائة وعشران 
سواء ربح فى تلك المائة أضعافا أوخسر خسراا بينا ومع ذاك اذا تاف الال لابصر القابض 
ضامنا ا جرت به عادة أهل البند ويتعاملو ن بهذا الشرط فالمسثول بيان حك هذه المسئلة فد عبت 
البلوى ہما فان‌قلنم بعدم الجواز لوجود الشرط فبل حكم ذلك ككم الربا أو القراض أو ضحره 
لناايضاحا وافيا أثابكم اله ثواباحسنین لا فاجاب ) رضی انه تعالىعنه بقوله الشرط المنكورباطل 
ومبطل لعقد القراض المد كور والمال المأخوذ به محرم شدد التحر حم لانه من كل أموال الناس 
بالباطل ومن أخذ ذا الشرط مالا فهو عاص آثم فعليه التوبة والرجوع الى الله سبحانه وتعالى 
فان قلت فا حكم المال الذى أخذه المامل بهذا الشرط قلت هو قراض فاسد فد العامل بد 
أمانة والر ج كله للبالك والخسر عليه ثم انطمع العامل فز بادة ربح له على المائة والعشرين فله 
أجرة المثل والا فلا لان من عبرل غبر طامعفىشىءلاشىء لە( و ستل ) رضی انه تعالی عنه ما لفظه 
لوطلب الرصدى نقدا ولميكن فىمال القراض أوتعسر احضاره أوكانتالمصلحة أنلايباع ذلك فى 
تاك الحالة فأعطاه من‌ماله وأشد عند بجزه عن الرفع الى الجا ك فيل له الرجوع كنظائره أولا 
وهل بحری ذاك فالوكیل والمودع ونحوهم حیث جاز همم الدفع من الال ال اندم لذ کر 
ألا لا فاجاب € بقوله ان ماذ کر وه هرب عامل المساقاة وا لمجال ونعوها قاض بانه اذاطلبمن 
| عامل القراض أونعوه ماعسب على المالك کا بأخذه الو دی والس و ندران ر و ههه 
الال فاعطاه العامل أونحوه من‌ماله باذن ألقاض أو م اشہاده عل انه أعطاه برجم أو شر ط 
الرجوع لفقد القاضى او تعسره للكونه فوق مسافة العدوى أوللخوف منه علي امال کا هو الغالب 
| الآن رجع به علالالك وان اختل شرط من ذلك لیرجع به لتبرعه وانه سبحانه وتعالی آعام 
بابالاقرار € 
لا وسثل) رض انه تغالی عنه لوآقر لاولاده مال وفیمم حی ومیت فېل بدخل المت فى الاقرار 
ویکون لوارثه کالوخصه‌بالاقرار أم‌لا لا فاجاب ) بقوله‌ان‌الذى بظبر أنالميت من الاو لاديدخل 
فب ويكون لورثه أخذا من‌قول الرويانى لوقال ذا المت على كذا فظاهر كلام المختصر جواز 
| الاقرار بتقدير كان له على اھ ويؤخذ من تقدیر کان له عل أن تخصرصه بالاقرار له لس هو 
EDOM Î‏ نه میتا لاناق عحة الاقرار لەلان امیت وان ل یکن مکن 
تصور الماك لهحين الاقرار بمكن تصورهله قبل ذلك بالتقدي المذكورفلم يكن‌الموت مانعا لصحة 


کذا لاله لاتخصمس لاحدهم فدخلوا کہم أحياؤهم وأموام لاسو اء و صف اأموت والمحاة 
بالنبة الى عة الاقرار فان قلت يعارض ذلك قوم لو أطلق الاقرار للحمل بالال وانفصل حى 
ومىت استحق الى e‏ الال المقر وکان المت كاامعدوم قات الفرق بان هذه الصورة 


هاا 


ك 


الاقرار واذا اتضح أنه لامنافاة بين الموت وة الاقرار اتضح العمل بعموم قوله عللاولادى | 


أصم م بلغ وا لمجال انه 
متولد بین مسامین أو مسام 
وکافر هل ع باسلا مه 
وتكلىفە أو باسلامه دون 
تکلیقه وهل اذاتولد بین 
كافر ين بالصفة المذكورة 
عکم باسلامه أم كةره 
( اجات بان للد 
المذکو رکم با لامه تبعا 
لوه أوأحدها ولیس 
مکلفالعدم فېمه الطاب 
وا!ولد المذكور أن تو لد 
بین کافرین فو کافر فی 
احکام الد نیاو انه تعالی اعلم 
كتاب الجعالة 

(سثل) عا اذا قلا بعدم 
اشتراط قبول العاملف 
ا لجعالة هل بر تدبر ده قال 
ابن‌الرفعة يشبه‌ان يقالان 
ان الحقناه بال و كالةار تدفلا. 
وستحق بعدذلك الاباذن 
جدد هل هو المعتمد 
(فاجاب)بانالمعتمدعدم 
الرد بر دهفقدقال الامام. 
ن کتاب لحلع او قال 
لشخصان‌رددتابىفلك 
عل دينارفقال المخاطب 
او ده راصف دیتارفالو جه 
عندی‌القطع بانه وستحق , 
الدينارفان‌الق.ول لاأثر 
لەق الجعالةوقالالقولى 
لوقال لغره ان رددت 
عبدیفاك دینار فقال رده 
تقد رتال الط 
باستحقاق ادنار وقد 
نقدح فه خلاف ۴ فى . 
العلا سل )عمالو کان 
عامل الجعالة صبا أو 
مجنونا أو »حجورا 


عله پنفه وفسخهفیأثناء 
عله هل يستحق أجرة 
ماعل قبل فسخه أو 
لایستحق‌شیأر فاجاب) 
بانەلايستحقشيألان ا جعل 
يستحق بتام العمل وقد 
فوت‌العمل باختیاره ول 
حصل غر ض ال مالك سواء 
أوقعماعمله ماماو ظبر 
: أثره على الحلآملا وقد 
اتسع فىعقد الجعالة وکا 
أعتر عله فی استحقاقه 
الجعلأعترفسخه وترك 
العملنىاسقاطهوقدشمل 
کلامېم ال مذ کور بن(سئل) 
عمالو قال لشخص ان‌رددت 
عبدی‌فل كکذافام رقبقه 
بږده ثم أعتقه فی أثناء 
العمل هل بستحق كل 
الجعلأويستحقبقسطما 
قبلالاعتاق (فاجاب) انه 
يستحقكل الجعل لانابتة 
ابامف‌العمل المنكورولا 
يو ثر طریان حر يته ڳالو 
أعانهأجنى فيهو م يقصد 
امالك لإ سئل ‏ عمالو 
٠‏ استنابشخصا فىوظيفة 
ل فو ھل ج فام 
الاستنابةو بسحت النائب 
الجعلأم لالا فاجاب )بانه 
تص هذه الاستنا بةو ستحق 
اتاب الجمل ل مئل ) 
عن ولدقرأعندفقيه مدة 2 
تقل من‌عند هال فقیه‌آخر 
فطاع عندەسورةيعمل ما 
صرافةمثلاو حصللهءذلك 
فتوح‌هل يشا رک فیهالاول 
أملا(فاجاب)بان‌الاول 
لايشاركاكانی ف ا<صل 
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KAkگ©‏ ل 
ومستلتنا واضح فان الاقرار للحمل لایصح الاان آسنده الى نحوإرث أوأطاق وانقصل حا 


لوقت بعلم وجوده عند الاقرار لان الجل لمكن أن بتصور له الماك حقيقة أواحالا الابذلك 
فالميت المنفصل لايتصور له الاك قبل ذلك فام يصح الاقرار له وصح لاح خلاف الميتف متنا | 
فاته عبد له قبل الأن ماك والاقرار اخبار عن حق سابق فصح اسناد الماك اليه والاقرار لبه 
فدخل فىمطاق الاقرار للاولاد لشمول اللفظ له مععدم شیء خر جهو لانظرالی المتعارف الغالب 
من أن الاقرار لأيكون الالحى لاا لونظرا لذاك لم يصح الافرّار للات وان نص عله فان قلت 
فرت بين اص وااظاهر قات فرق ينها من حبث علم الاصول ومباحثه وأمافى الاحكام 
الفقبية فېا مستویان غالبا فان قات فان وقف على أولاده لم بتناول الموتی منم ح یلا یصرف منه 
شیء لور تمم قات الفرق بين الاقرار والوقف جلى فان الاقرار اخبارعنحقسابقو الحق السا بق 
المت فه والحیى سواء خلاف الوقف فانه انشاءتمليكالمنافع للنوقوف عليه فاشترط فيمن بو قف عله 
أن یون عند الوقفت من کن تمليكه الآن والميت ليس كذآك فل يكن القول بدخوله فيه فا لملحظ 
فیالبا بن ختاف بل بينم») من البون مالاخفى على من له أدنی تامل واه سبحانه وتعالى عام 
3 وشل { رضی اه تعالى عنه فی شخص اقران جیع کامل البستان الصغبر من ارض وأخشاب 
وبناء اأعروفت محمد ان ګی الصائر اليد بالشراء الشرعى وع ايت الصائر اليه بالشراء من 
أولاد ادريس الكائنن بالحجاز يحميع حقوق ذلك من سقية ومنافع وحقوق ملك لبنتهفاطمة م 
وجد فیمکتوب شراء البستان الذکور طمذا القر من عمد بن عى آنه آشنراه أی‌اشاری منه سقیته 
وهى ثلالة عشر قير اطا فمل تستحق البنت المذكورة جيع البستان يحميع القة اة فى 
مكتوب الشراء لان قوله مع حقوق ذلك من سقية ومنافع اماهوقد لكأمل البستان الصغار 
فالضمبر فىسقيته راجع اليه والمراجع انماهو متيد من هو العروف به البستان وهو المشترى منه 
فتكون السقية أيضا مقيدة بقيدمر جع الضم کا هو الظاهر المتبارد سيما عند عدم الانع وإلا 
يكن القرد لوا عضا فى الوصية فا مقر بها ماهو جميع السقية المعروفة بالمشترىمنه لا السقة المطلقة 
فحينئذلو فرضنا ان هذه السقية تكون زائدة على كفاية البستان الرجع للضمبر مع أنبا ليست 
کذلاف عل ماهر عادةأرض أهلالمجاز عسب اختلاف الفصول فمل هذهالزبادة داخلة فالاقرار 
ويكون للبرأة امقر ها جيع السقية المعروفة محمد بن حى أم على قدر العادة ثم لوفرضنا آنا 
أقل من‌الكفاية فكيف العمل فما أبضاً فاجاب) بقوله نعم تستحقالبنت المذ كو رة جيع ال تان 
وسقیته ثم الذی دل عليه کلام أمتنا أن ال اد بسقيته سقيته الموجودة له حالالاقرار سواء أ كانت 
زائدة علىالسقة الم ذكورة فى مستند الشراء أملا هما يدل لذلك قولحم لوقال مالاك هذه الدابة على 
کذا حملعلمالکا الآن لانه الظاهر وإناحتمل أن تكون مالك آخرقال الاذرعى لكنقديعمدها 
ولايع لا نتقا ها عنه إلى غبره و قد رش تر مأو یتہما أو برا أويقبل الوصية با فبقول آخر فى ذلك 
الجلس ذلاف فلا مكن حله على مالكا الان قطما اه فتأمل رعايتم للظاهر وهو الحل على المالك 
حال الاقرار وإعراضبم عن كونه ملكا للمقر له فيجب تقد الخبرعنه علا لخر فمواخبارعن<حق 
ثابت ويكفى فوته سبقهعلالاقرار باحظة وأيضافالك اسم فاعل وهو حقيقةفىمالكماحالالاقرار 
مجاز نى ماللكا قله فحمل اللفظ على حقيقته دون بجازه وعل حله على حقيقته ومجازه الذى ذهب 
اله الشافمى رضى اه تعالى عنه إذا ارادها المتكام إذا تقرر ذلك فالسقية حتلفة أيضا فيكقى فى 
استحقاق المقر ها وته ها قييل الافرار بلحظة على القاعدة المقررة فاذا عام انپا غا ثبتت ها فف 
ذلك الزمن لاف قله فلينظر الما حال الاقرار وينزل الاقرار عليما ولا نظر لسقيته الم كورة فى 


مساید 


(1۳) 


مستند الشراء إذا كانت أزبد أوأنقص من سقيته الثابنة لوم لاون م ارغ 


اليقين أوالظاهر القوى وطرح الك ك فهو الفاغ أن اراد سه حال الاقر ار دون الى قبل 
ذلك إذا تخالفتا فحملنا لفظه علبما عملا بالظاهر دون السقىة السابقة طرحا للمشكوك فيه وكون 
الضمير فى سقسته رجع الى اليستان المقد بان مدتری من عمد ن عى لايقتضى ثوت السقة 
اموجودة حال الشراء امقر ها للاتفاق على أنها لاتلك البستان قبيلالاقراردونماقبل ذلك وإذا 
یکن ها حت ف قبل ذلك من حيث الاك فاولى أن لاأيكون ما حقفما قبل ذلك من حيث 
معر فة قدر السقية فو جب النظر اليما حال الاقرار والاءراض عن النظر لا قبله فاندفع ادعاء أن 
الظاهر انبا مقدة يقد مجع الضمبر على أن ھہنا ما نعا نع من ارا على الأوجودة حال الشراء 
لانه إذا فرض انه حنئذ كان شربه ثلاثة عشرقبراطا فتصرف فر المشترى وجعللهعشرةقراربط 
او زاد حتى بقيت عشرن قراطا “م اقر فلو حلنا إقراره على الموجودة حال الشراء دون الاقرار 
لكان ذلك غالا للقاعدة وكلامم إذ اعتبار السابق المقتضى والاعراض اللاحق اأوجود بعيد مع 
ان الالفاظ إنما تحمل على مدلولاتبا حالالتلةظ با والاذهان عا يتبادر اليما منالالفاظ حلماعلى 
مدلو لما حال التلفظ با ويؤيد ذلك انه لوقال كان لك على الف لم يكن لا فى جولب دعوى إقرارا 
قالوا لانه لم يعترف فیا لحال بشىء والاصل براءة الذمة ولا يازم علىذلك ان القيد لغوخلافا انى 
السؤال لان فائدته فالبستان تعريفه و يزه دن غبره وفائدة رجوع الضمبر فىسقيته للبستان بذلك 
القد ربط السقية المقر با بذلك البستان المقيد إذ لو حذف الضمير فقال وسقية لكان إقرارا 
مجمول مطلتق لاتعلتق له الب تان المد كور فوجب رجو ع الضمبر إلى البستان حى تر تبط السقية به 
وما يدل ذلك ايضا انه لوقال له علىمائة درم ودرام الاد مغشوشة أو لأقصةو تعذرتمرأجعته 
حل عل دراهمالبلد المتعامل بها حالةالاقرار حلا علىالمعمود ولانظر لدراهمما قبلذلك وماذ كر ته 
هوماقال الاذرعى انه الصواب المنقولالمنصوص ف العاملاتولانه المتيقن ولم ار من صرح خلا فه 
ولا تغتر مازعمه اللاسنوى ف الممات من نمل ماخالةه اه ووجه الدلالة من هذا انېم 7لو ااادراهم 
فی هذه الصورة على الموجود حال الاقرار واعرضوا عن القاعدة العامة وهى أن الدراهم حث 
اطلقت فىبابالاقرار حلت على دراهم الاسلام وهى الوازنة الخالصة إلافما استئنوه فاذاخالفوا 
القاعدة كا اعود حال الاقرار حى حلوها عليه فأولى ان تحمل السقية فى مسئلتنا على السقية 
المعمودة حال الاقرار وإنسلمنا ان رجو ع الضمير للبستان بقيده قرينة على أن المراد السقية 
امو جودة حال الشراء لان هذه القرينة عارضما ماهو اقوى منما ما قدمناه وما سبأتى ومنه قوم 
لوقال له عندى جارية او شجرة فكانت الجارية حاملا والشجرة مثمرة لم يدخلال مل ولا الشرة 
قالو لان مالايتناولانما لان الاقراراخبارعنحقسابق كامر ور ما كانت الجارية و الشجرة له دون 
الل والثمرة بان كانا موصى ما فاذا أخرجوهما هذا الاحتال البعيد فاولى اخراج السقية 
الموجودة حالالشراء لاحنال أن المقر تصرف فيا بزيادة أو نقص حال كونالبستان على ملك ثم 
إذا انتقل عنه م يكن له الاماإستقرعله أمره من‌السقية ووجودها حال الاقرار قرينة ظاهرة على 
انما الذى استقر علما أمر هذا البستان وانبا الى أة بها دون السقية الموجودة حال الشراء م 
رت ماهو اصرح فیمسلتنا عامر وهو مافى الانوار وغبره حيث قالوا قال الةة ال وغبرهوضا بط 
مابدخل توت مطلق البيع بدخل تصت الاقرار ومالا فلاالا الثمرة الم برة وال مل وال جدارأى فانم 
تدخل فی‌البيع ولادخل فى الاقرار لبناء الاقرار على اليقين وبناء ابيع على العرف اه وإذا 
تاملت هذا الضا بط وجدته شاملا لسئلتنا فتكون منقواة إذا مادخل تحت كلامم كذلك بصدق 


[ م س ٠١‏ س الفتاوی اللکری ۔ ثالث ] ٠‏ 


له واه تعال اعام 

3 كناب الفرائض )€ 
لا سل عمن‌ مات وخلف 
زوجةوابناودارا قیمتا 
مانة دنار وکان عليه 
ازو جته ا نة دنانەرفعو ضما 
الان سبعة امان الدار 


۰ الم كررةعنسيعة دنار 


شن الدین الد کر رة وقەن 


الذ كورة بذلك فان قم 
نعم فہل ملکہا نمن' 
لذارا کر ب 
الارث او سبب‌الدونار 
الاقى ها من الثمانية 
اذ كررة وهل ها مطالة ' 
فى الا خرة بالدينار 
الذ كورولوعو ضا الابن, 
جع الدار الم كورةعن ' 
یع الدین مذ كورفہل 
بصح ذلك التعويض 
المذ كور مع انه لم ملك 
من الدار [لاسعةا انما 
فکیف صح فی جیما 
فاجاب يانه يصح 
التعو بض الذ كور وملك 
الزوجة جيع الدار سبعة 
امانا باتعو بض اذ کور 
واما تنبا الباقى فيقدر 
انه اخذ من م اعد 
الها عن الدينار الباقى 
وهذا سإب سةوطه 
وبرت ذمة الىت منەفلا 
مطالة هما به ىالا خرة 
وأماتعو يض |بن‌اأزوجة 
جيع الدار فى ديم اصح 
فی تصیبه و بطل فی نھ وا 
غر قا للصفقة وأ 
فى اة الارن 
الذكورة فى السؤال 


شل یمات وط 10( 


دين وترك أرضا 


مشخو نة بأصولااقصب | 


وأصولقصبأبضا اض 


مستا جرة فا الذى تعلق 


بهالد ن من‌ذلاك فاجاب 


أنه تە اق بالارض الما وك 
وباضرل القصب‌الوجودة 
حبذو مازادعل ذاك ملك 
O‏ 
الت رك زكاةو حجفاالمقدم 


منما لإ فاجاب )بانهقد 


نةلالاسنوىعن جاع ةما ١‏ 


بقتی تقد» با وعزاه 
الا ونت دا 
العزوالىالغلطوقال نباب 
المج ففى المقدم منمانظر 


ووقع لندم‌ری حوهذا 


الاضطرابوقالن‌الفر ئض 


لاتقل ف المسئلة والظاهر 
أ نیقسم بنذلا تر جیح 
لاحده| أه والمعتمدانه 
ان كان النصاب أو بعضه 
مو جو داقدمتأومعدوه) 
واستويا فى التعليق 
بالذمة سے بینہ) عند 
الامكان (سشل) عن 
قوم ان تصرف‌وارٹ 
المدیون فی ترکته بغر 
اذن 'صاحب الدن 
باطل هل شمل مالو 
کن ابيع من صاحب 
الدنن. اولا ورا 
کان عالما بالدين أو 
جاهلا به أويفصل 
(فاجاب) بانه يصح 
عه من صاأحب الدين 
لانتفاء علة بطلانه وهی 
تفوت حقه وقد تقل 


عليه أنه منقو مم کا صرح به النووی فى ب#وعه ووجه شموله ما أنه لو قال بعتك هذا البستان 
الذى اشتريته من فلان وسقبته وكانت سقيته المي جودة وقت الييع دون تلك السقبة السابقة 
وهذا ما لايشك فيه المنفقه فضلاعن الفقيه وقدعله ت من الضا بط أبضا أنالاقرارأولى بعدمالتناول 
من الييع لالا وجدناه لايتناول أشياء مع ان البيسع يتناو ها فاذا لم يتناول البيع شيأ كان الاقرار 
أولى بعدم تناوله لما تقرر أن مبناه على البقينأى| والظن القوى لا م فاتضح ما ذكرته سما 
من هذا الضابط أن قول المقر انمايتناول الموجودةحال الاقرار سواءأ كانت موآفقة للسقةحال 
الشراء أم أنقص عنها أم أزيد وسواء أ كفت السقية الموجودة حال!إلاقرار البستان آم زادت عنه 
آم نقصت و انه سبحانه و تعالى أ وسل )ف شخص اشتری داراو ضما ثم آسکنہاشخصا آخر 
ثم بعد مدة أقر بأن الدار المد كررة ماك من أملاكالسا کن‌المذ كوروصدقه‌السا كن علىذلك ول 
بزل مستمرا على سكناه الى ان توف المقرالمنكو ر فادعى بعضورثته أعنى المقرالمذ كورأن الدار 
المذكررة حال الاقرار مسعة أشخص معلوم یع عد وأمانة فہل تسم هذه الدءعوى منالوأرٹث 
ولا بد من دعوى الشترى أو تسمع من کل منم) واذا معت الدعوی من تسوغ له وثبت 
ما ادعاه فل تنزع الدار من السا كناو لا وأذا انتزعت فعادت إلى الوارث باةلةاوغبرھا هل جب 
عليه ردها للمقر إولا وهل عودها الى الوارث بغبراقالة كهودها مها اولا واجرة الئل مدةالسكنى 
بالدار المذكورة تلرم السا كن اذا قلتم بفساد الاقرار أملا لإ فاجاب )بقو له بيع العدة الخال عن 
الشرط المفسد يح عندنا فليس للوارث‌الدعوی به لان احق متمحض أغبره وهوالمشتریو تسمع 
دعو اه ذلك فان انوت الث راء من الوارث قبل اقراره اقرع العين من المقر له وبازمهللمش:رى 
رة متلا مدة وضع بده علیما وهی ماك المشترى وحيث عادت للوارث فان كان مصدقاللمورثنى 
اقراره انزعبا المقر له منه مطلقا والا فان عادت اليه من ج ة مو ره فان کان سبب العو داله ار له 
كالاقالة اتترعبا منه أيضا لاذه خليفة مورثه اولا من تاك الجبة لم ينتزعا منه اخذامن قوم لو 
تزوج مجم ولة فاستلاحقما ابوه ولم بصدقه لم ينف سخ کا هو اه سبحانه و تعالى|ءل لا وسل ىشخص 
قر مض مو ته بدینم‌بدین آخر ٹم بآخر مستبا م بوقف ابق م ب ة صحيحة مقبوضةسابقة م 
بعتق سایق م اوصی لجہات ۴ دير ثلاثة أعبد مرتيا وأحدا بعدواحل م بجناية ثم برهن والحال 
أن النركة لم تف بذلك كله فمن المقدم فىذلاك كله أوضحوا لنا وصدر البعض فبجلس والبعض فى 
مجالس لکنه مرتبا کا ذ كر أقتونا مأجورن لإ فأجاب بقولهانالدبون المقر ما المترتبة تستوى 
کلہا فی کونما تعلق بالت رکة فتوزع عليہا انلم تف ما ولا يقا م بعضما على بعض إلا لموجب آخر 
وأما التقدم ف الاقرار فليس مقتضيا لتقدموفاء ولاتعلق وأما الاقرار بالوقف‌السابق عليالمرض 
وباة الصحيحة المةبوضة السابقة على المرض أبضا و بالعتق السابق عليه أيضافو يح فیخرج 
المقر به فالثلا ثةمنرأس ا لمالو لايتعلق به دن ولاتراحمه وصية ولاعتاج لاجازةورثتە ريص حأيضا 
اقراره بال جنابة والرهن‌فان أقر مهما فىعبد مثلا وقدم الاقرار بالجناية تعلقت الجناية بعينه و ليتع لمق 
به الرهن إلاإنعفاذو الجناية عنه و إذاأ و عى لجات م در الاه أعدفہذه كلما تبرعات متعلقة باوت 
وکا انه يسوی بينهاسواء أ كانت متربة أمغبر مثرتبة وسواء أ كان فما عتق آم لالاشترا کہانی 
وقت نفاذها وهووقتالموت فط الثلث علىالوصايا وعلالمدبرىنباعتبارالقيمة فقطأومع المقدار 
فاذا كانت قيمة المدبرسن مائة والوصايا عائة الث مائةعتتق نصف كلمن المد برن وكان لارباب 


الوصاا مسون واه سبحانهو تعالی عام لإوسئل أفاض انه تعالى عله انعا مهو بلغهفی الدار نم امه 
۰ فى شخص أقر أنه لايستحق فى الوقف الكائن ذا ولافىمعلومهشيأقلو لاجلا لمال آنه لميعام له 


فه 


(ه۹٧)‏ الرهون من المرنمن قبل 
فبه حقاحال الاقرار ”م ظېر له بعد ذلك آنله فه حا هل بواخذافراره وبسقط حقه وهل یکون e‏ 
الحكم كذلكاذا علم به املا آفتو نا مأجورن لإ فاجاب ) بقوله الذى أفى به السبكى أنه لاعرة e‏ : 
. ت 1 د ءاب 
بالاقرار المخالفلشرطالواقف لان شرط صحة الاقرارأنلايكذ هه الشر ع فانكاز له احمال ما آخذنا د 
NE ENS Ar N A‏ و وض سل ان . 
المقربه ولاشبت حکمه فى‘حق غبره وأفی غبره ناته یقبل اقراره فیحق نفسه مدة حیا به آی واں 2 e‏ 
ا المر تین لو قال للراهن بحى 
المرهرن فباء»صح قطعا 
وحبد فلافرق بين ع لبه 
بالدىن وجېله به (سثل) 
عمن زی بعمته فحبلت 


خالف اقراره شرط الواقفوقدنقل الغزىوغبره‌هذن الافتاءن وم بر جحوا من شیئاو ا لذی بتجه 
ترجیحه هو الثانی‌وعلیه :دل قول الماوردى وجزم به بعضم لووقف دارا مقر ما أشخصو صدقه 
الموقوف عله م بطل الوقف بل ةط حق الموقوف عليه من الغلة ويصرف ألى من بعده من 
أهل الوقف فافمماطلاقه ععةاةر أرهبالنسبة ل قوط حقه مدةحياته سواءأخالفشرط الواقف وكان 
له احتالما ام یکن له احتال وهو ظاهر لاله وان یکن له احال ظاهرا کن أآنیکون له احال 
باطنا والمقر أعرف بنفسه فآخذناهباقراره مطلقا و ليس الشرع حيندذ مكذ با للاقرار خلافا لما ادعاه 
السبكى لانالشرع حيث راعى ماقلناه لمبكن مكذبا للاقرارفا ندع تعلیل السیکی بذلاك هذا کله‌ان 
اقر وهوعالم بانه وقف‌فان کان‌جاهلا وعذر جېله لغا اقرازهأخذا منقو هم لو باع دارأبيه فادعى 
علا لمشترى آن‌البائع کان وققہا عله اوعلى اولاده وأقام بينة بطل البيع فاو اقام ا لمشہرى بينة باقرار 
المدعی انہا كانت ماکا لابه حين باعبا وم أطفال من أولادأولاده سمعت وبطلت دعوى الوقفية 
ف‌نصیبه دون‌نصیب الاطفال ولیس له آن دی شب أولاده لاله خر بافراره عن کونه قا 
هم و جوز ان صب المقر مدعا قاله القاضى حسین قال البغوى کاقال العبادى ولو أدعى المقر 
جېله بالوقف‌حال الاقرارصدت بیمینه قالالاذرعی وهذاهوالص حر جب ‌الجز م بهاذ دلت‌القرائن 
علي صدقه بان كان‌طفلا وقت الوقف ام فكلام العبادى والاذرعی صريح فا ذکرته فی مسئلتنا 
من‌الغاء اقراره اذا دات القرائن على صدقه فلا بطل حقه ا ظېر له بعد اقرأره لعذره فالحاصل 
نفوذ الاقرار من‌العالم «طلقا لامن الجاهل سما اذا دلت القرائن عل صدته انتهی لو سل ری 
| اه تعالى عنه ادعى وارث علىورثة أن ابا کم اقرلی بارض کذا الى تعت ادم فہل تسمع دعواه 
وپینته ل( فاجاب ) بقو له اختلف فىذلك علماء زد كيوسف المقرى وأهل عصره والوجه سماع 
الدعوى والدتة بالاقرار ولاتسمع بینتېم ان الارض هم لطلان بد مور ٣م‏ الذى تلقواعنه بأاقراره 
واه سېحانه وتعالی اعلم لا وسل ) رضی التهتعالی عنه فیشخص قال لیس لی‌عنداومع فلان شیء 
هليشمل العين والدين لا فاجاب) الذی قاله الاقیی یلیس لى على فلان اوف‌ذمته شىء انه اقرار 
بالبراءةمن‌الدین و انتهسبحانه و تعالیاعلم لا وستل ) فامرأةأعارتبنتہا مصاغاوحلیاو فرشا واوانی 
وغبرها واقرت لبنت ان جح ما یدها من‌حلی ومصاغوغیرهما وعددت انواع ذلك ماك لامپاوانه 


منه 2 ماتت بالولادة 
فېل یر ًٌاو لاوهل تازمه 
دیتپا اولا (فاجاب)بانه 
يرما لان ولادتا 
لاتضاف إلىوطه لقطع ۰ 
الشرع نب الولد عنه 
و لان او طء سیب ضعيف 
لاتدخل به الحرة عت 
اليد وحينثذ فلا دية ها 
لاعله ولا عاقلتە(سىثل) 
عمن عليه دين وبەرهن 
م توىهل بتعاتی بت رکته 
ايضااولا رفاجاب) بان ٠‏ 
مقتضىاطلاق الاحاب 
انه یتعلنی بالتر 5ة ایضاو لا 
عب انکونالشیء تعلق 
تعلقا خاصا وتعاقا عاما 
وعتنع عل الوارث 
التصری فی النرک قبل 
وفائه وماأفی به شبخنا. 


اندها عارية لاحق هما فيه ولافی‌شی»ء من‌منافعه سوى بشخانة وجارية اسما ذا ولم يزل جع : 
رحه الله تع فه ححث 
بعض المتاخر ن( ستل)عالو 
اعتاض بعض الو رة من 
الدبو ن غير جنس الدين ف 


ذلك بدها الى ان‌ماتت فىعصمة زوجما فوضع يده علي جیعه وادعی انا زفت به‌الیه واناقرارها 
یکن الاریى فى عصمة ذوج غره وان على والدتا اثیات ان‌هذهالاعان ماك ها وانبا استجدت 
امتعقومصاغا بعد اقرارها فېل تسمع دعاو هذه جیعپااو بعضہا وهل ا لمصدق هو اوامما فی جیما 
| اوبعضما لإفاجاب بقوله اقرار الرأةلامہا عاذ کر صحیح معمول به سواء| کان حال الز فاف ام بعدہ 
امقبله بشرط انتتكون بالغة عاقلة ختارة رشيدة ودعوی الزوج الثانى انالاقرار لم بقع وهی فى 
عصمته لايلتفت اليما لانه يؤاخذ عحكم ذاك الاقرار وان وقع منہا وهی فى عص مةغبره واماطلەمن 
الام انبا تثبت أن الاعیان الى ماتت عنما هى الى كانت موجودة عند الاقرار فو صحيح فعليما 
اثبات ذلك فان لم تبت واختلفا فی الاعیان الى ماتت عنہا کلہا او بعضہا ,ھل کانت موجودة حال 


حصته بغيراذن بقيتېم هل 
يصح التو يض أولاوهل_ 
لبقيتهم خاصمته فااعتاضه. , 
(فاجاب) بان التعويض 
باطل لانه لوصح فیشیء 
لکان بقیتہم شرکاءه فيه , 


0 
الاقرار أملا صدق الزوج بيءينه أخذا ما فالروضة وغبرها منأنه لوقال ماينسب الى أوماىبدى 
لزید شم‌ناز عەز بدیعین هل كانت ف بده حبائذ صدق ا مقر بيمينه ن تلك العين ل تكن فده حال الاقرار 
وعل‌المقرلهالبينة وكذا لوقال ليس لى ما فيدى الا كذا والباقى لزيد قال جع ومثل المقر وارله 
ولا يشکل عل ماتقرر عن‌ألروضة قول القاضی حسین فی فتاو به لوقال هذه الدار وما فا لفلان 
مات ونازع واره المقر له فىبعض الامتعة فقالالوارث لإيكن‌هذا ف‌الدار بوم الاقراروعا كسه 
المعر له صدق المقر لهلانه أقر لها و مافيبا ووجداا المتاع فيم فالظاهر وجوده فيما بوم الاقرار 

اھ وكالوارث ف هذا المقر ووجه عدم اشکال هذاعل مامر ماعلم من کلام القاضى وهو اله هنا ' 
وجدت قر ينة تؤيد صدق المقر له فقوى بذلك جانه عل جانب المقرفصدق المقر له بمينه لذلك مع 
مساعدة أصل الاستصحاب لدعراهوأما خالفة البخوىللقاضى فىذلك بقولهوعندى لاتسمع‌الدعوى 


در حصصېم ولا یکن 
صحة الشر اء هم بغبراذ ٣م‏ 
ومعلوم أن ماص سم له 


انما تكو ن عند عة التعو يض 
(سئل)عمن‌مات بلا و ارٹث 
صل مع عدم انتظام یات 
المال فما يفعل فى ت ركته 
ان كان فى المسلة نقل 
فاذکروه آواندارج ت 


قاعدة فأو ضحوه(فاجاب) بان کان فی‌الدار حالة الافرار لانه غبرمقید ۳ یدعی‌آن المت أقرلهما وعلف الوارث عل نفىالعلم 
باه يفعل بتر ک المت باقرار المورث ففیه نظر کاقاله القمولی فی‌جواهره لانالاقرار له مانی الدار صحيح وكلام البغوى 
ادكو رمايفلنباقىت رە لابتانی الاعلأنالاقرار بذلا عبر صحیح وقدعلبت أن المذهب صحته فان قلت بشكل عل ماقاله 
SS‏ القاضی‌مان‌فتاوی ان‌الصلاح من أنه لوأقر بان جيع مافى هذا البيت ملك زوجتىثم مات واقامت 
وای اوی بين بذاك فقال الوارث هذه الاعيان ل تكن موجودة عند الاقرار حلف الوارث عل نفى العلم ان 
أهلالفرض‌ولايورثذو, 


هذه الاعبان ولاشاً منہا لیکن موجوداف‌البيت وقت الاقرارولوكانتالزوجة ساكنة معهف‌الدار | 
کان ۵ا ان علف علي استحقاق نصف هذه الاعان ثم ما بعد ذلك حصتبا من المراث من 
النصف الأخر قالو لايكفى حلفه أنالمدعى لايستحقهذه الاعيان الا اذا ل يقم المدعىحجة ومن 
ذلك وأطال فیه واعتمد ماقاله الفری وغره وجعلوه مستٹی من قو مم یکفیقو ل الصف ال جواب 
لايستحق علٍشىء قات ماقاله لايشكل علكلام القاضى اذ هو الموافق لامر عن‌الروضة وقدعليت 
الفرق بين مافيما وماقاله القاضى ولانظر هنا الى كونه عين البيت نظبر مامر ف كلام القاضى لان 
الصورة هنا أنه ا يحمل البیت مقرابه حى بكون افيه تابعا له فى الاقرار به فلم تقو حبنئذ القرينة 
معالمقرله خلا فه فما مرعن القاضى فانه جعل فيه الدار وما فا مقرا lee‏ فاستتبعت الدار مافبا 
حى بعلم خلافه فاذا قوی جانب المقر له وصدق وماقاله أبن الصلاح فما لوكانتالزوجة سا كنة 
معه أخذه من قوطمم أذا اختلف الزوجان ولو بعد الفرقة فى متاع البيت ولايينة ولا اختصاص 
لاحدهابید فكل منم) تحليق الأخر فاذا حلفا جعل ينم) وان حلفب أحدها فقط قضی له ا 
لاهن جد باليد وحلف ومثلم»] وارثاهما ووارث أحدهما والا ”خر وسواء أصلح ا أو 
لا حدها فان قلت اذا أقر بان یع ماده ماك فلان واشہد عليه ومات فما كيفية شادة الشود 
قات الذى صر حوا به ان کل ماعلم الشود انه کان بده وقت أقرأره علبم أن بشېدو ! به دون 
غبره و عا تقرر بعلم الجو اب عن‌جمیع ما السؤال واه سبحانه وتغالی اعلی لا وسئلت )عن رجل 
قالفلان اوهذاابن عی او واری مات المقر فل يرثه المقر به مطلقا اولا او فه تفصيل 
فاجبت ) [ذا قال هذا أبن عمی و بین آنه أبن ع غر أم صح الحاقه له بعمه بشروطه المقررة 
كتب الفقه ومنہا انيكون المقر ذ كرا مكلفا مختارا والمقر به مجمول النسب لجر عليه رق للغر 


الارحاموقدقالقالروضة 
فانقلنا لایصرفاايېم و لا 
بر دفان‌کان ف بدامین نظر 
ان‌کان فی ااب لد قاض 
بشر وط القضاء مأذونله 
فالتصر فف مال المما 

دفع اليه صر فه فاوان 
لم یکن قاض بشرو طه 
صر فه الامين بنفسه الى 
المصالح وان کان قاض 
بشروطەغرماذون لەفى 
التصرف ف مال السا 

فل بد فعه اليه أم صر فه 
الامين بنفسه أم بو قف إلى 
انياتظم بيت المال ومن 
قوم بشر و طه أو جە‌قات 
الثالتضعيف والاولان 
حسئان واجہما الاول 


O ولاولد عل فراش الر وان تاه وان عکن کو نه و لدللبلحق به وهوالء هذه الصورة‎ e 

e Ea‏ المقربه أنكان اهلا للتصديق وانيكون الممحق به ميتا وأنيكون المقر وا رأاحائز التركة الم ال ملحق 
وقال ىالا نوارو اذا ظا 8 ن . 2 %4 >“ م د 

أیآمر بت المال ر قلنا بەلوقدر مو ته حین الا لاق به ا بىنته فی‌شرحالارشاد معرد أشكال لابن الرفعة وغرهاوردوەعى 


لار دعل اعاب إن أ ذلك فاذاوجدتهذه الشروط وماتالمقرولا وارثاقرب اله من هذا المستلحق ور ثهامااذاقال هذا 
و لابورثذووالارحام‌فان أبن 


(۱۱۷) کانف‌اللدقاض بشروطه 

مأذونله فى الةتصرف ف 
مال اإصالح دفع اليه 
| وان لم یکن أولم يکن 
بشروطه وکان الال 


| بنفسه وان کان قاض 


ابن‌عی واطلقفلا رث المقر به من شیا لاحتال کونه ابن عم لام وان قال هذا واری‌ففیهخلاف 
بين المروى والقفال قال المروى فى اشراقه لو أقر أن هذا وارث فلان لا تقبل ولو قال هذا 
وارئىقبل قال وهذه مسئلة حسنة غرية لا عرفا الا من تدر فى الفقهوقالالقفال فىفتاو بهلوقال 
فلان عصیتی وؤاری اذامت من غبرعقب لم یکن‌هذا شیاً لان المقر به ان کان معروف النسب فلا 
فائدة فىإقرارههذا وان كان مول النسب فلا يصح أيضا ما لم يضر لانه قد يريد بعصبته أنه أخوه 
ور عا برد انه عمه أو أبن عه م بعد التفسبر ينظر فيه فان قال هو خی يحب ان يكون هو يع 


شرو طه غبر ماذون له 


وارث آببه وان کان :عا فیکون هو وارث جیع مال جده وان کان ابن عمه بحب أن يکون هو | فیالتصرف فېل دفعه‌اليه 
وارث عب فيصح منه الاقرار بانسب على طريق الخلافة عنه م ا راث مبى عليه عندنا ولوقالت | آم يصرفه بنفسه وو قف 
اماۃ فلان ابن عمی وھو ولی فی النکاح ووارٹی إذا مت ثم ماتت اء بطلب؛ مراثبا قال القفال | الىظوربیت الال وجوه 
لا یکون لهمیراثیا ول يصح ذلك النزو ج ان کان قدزوجالا نا بذلك الاقرار ألحقتنسا حدما || أصماالاولقالصاحب 
وهى ليست بوارلة جيع مال الجد فل يصح التزويج ولا بر ہا اه وما ذ كره القفال أوجه معنى أ[الروضة والتخيربينالاولين 


أر جح عندی فعلى الئان 
وقوف مسا جد القرى 


ونقلا أماالمعى فلانه اذا قال حول السب هذا أو فلان وارش كان بحملا غبر مبين فيه جةالارث 
| لشموله للوارث بفرض أوعصبة وعلى كل فيحتمل أنه ألحقه بنفسه حيث لم يقل اذأ مت من غير 

عقب أو بایه أو جده أوعمه مثلاولالحاقه بنفسه شروط و بغبره شروط هنما تلك‌الشروط وزبادة كونه أا يصرفما صلحاءالقربة فى 
وارثا حائزا لتركة الملحق به كاتقدم ولا يتحققاستبفاء تلك الشروط الا مع بيان جبةالارث من بنوة إاعماةالمسجدومصاله واما 
أو اخوة أو غيره) ثم يبحث عن تلك الشروط هل وجدت فى هذا الأستلحاق أولا فكانن‌هذا أ إذالميكن ف دأمان فيدفعه 
الاقرار من‌الا مام ماو جب تعذر العمل به فوجب الغاؤ ه وان قال لن ذ كر هذاعم ركان فمن أا الىالقاضى العادل .فان لم 
الامامالمن كور عوما تقر لشموله العصبة بنفسه و بغيره ومع غبر ه وعلى التتزل وانالمرادالاول أ یکن ركان جائرافالى عام 
لانه المتبادر من اطلاق العصبة فهو شامل لعصبة البنوة والاخوة والاوة والعمومة والجدودة أمتدن فان لم يكن فال صالح 
وغس ذاك وعند شموله للك الحبات وردده فما بينما يتعذر العمل به فوقع لغوا غبر معتد به کا متعينأ هھ وقال القمولى 
| شرف انى فا راما اقل فلاته امراق ا ف الروضة وغیرها ان من آدعیانه وارت اترک أا وان لمیکن من فی بده الال 

احتاج الى ذ كر الورائة وجبتها من نحو بنوة أو اخوة فان أقام بينة م تسمع إلا إن ذ كرت هذين أأأمينادفعه‌الىأمين‌الوالى او 
اعیالورالة آ یکو نه‌وارثا ونینت جپتہا وقالت لا نعل E E Lee‏ 
حال مو ره بلحو باو جوارفان ليقو لا لا نعرف له وار ثا سواه اوقالاه‌و لیکو ناخبیرین باطن اھ (سئل) عن شخ ص نوی 
الحال وکان سہمه غیر مقدر او کان مقدرا لکن کان عن عجب م :عط شیا من الترک حتی بحث غائباعن زوجتهماثیتت 
القاضی عن حال مورئه فی البلادالتی سکنہا او طرقہا فبکتب الما اویاءر من ینادی فما ان فلاا | 
قد مات فان کان له وارث فلبات القاضی فلانا او بعث اليه فاذا فمل ذلك وغلب عل ظه إن أق وانحصازارئه فاون ابن 
لا وارثله سواه اعطاه‌حقه بلا من علا بالظاهر وان کان سمه‌مقدرا وهو عن لا عجب اعطى || 
اقل فرعتیهعائلا بلصت وا کثرهابعد البحث ولو قالا وها غیر خبیرین لا وارٹ له سوام يقد ن أ الشرعية الى رت وة 
شاد وان أخطا من جة القطع ا من غير تحقتق لانبما انما شدا ما اعتقداه ول بقمدا أا واحضرتنسخةصداقما 
الکذب وان شہدا بانه انه او اخوه مثلا ولم بذکرا کونه وار ثا نزع الال من هو بده واعطه و عليه وحكم ابذاك وهو 
بعد عحث القاضى ا صرح به أبن الرفعة ونقله عن المور اذا تقر ذلك عام منه انه موافق لما قاله ۰ aS‏ 
القفال دون ما قاله الروى فتعين اعتاد كلام القفال دون كلام الهروى اللبم I EE SN‏ 
ار ریکل ما ا هدرد ت E a yT‏ 
الثم مات من غیران بحتملحدوث حاجب للبقر به فحيائذ قبل منه هذاالاقرار لان تلكالاحتالات کی ي 


عند قاض بلدها وفابه 


| وبنته وانوبه البينة 


ت . ج 1 غر ةشہدت‌عل قر ار اخه 
التى نظر اليما القفال منتفة حنئذ منه يؤخذ انه لا بد.نى ذلك الفقيه المقر من أن يكون مذهبه || : 
E E E‏ °77 0 بانەحلفبلطلاقاللات 


منېاانهلایسافر مع اخيه 


الىمدينةدمشقوانەسافر ‏ (1۸)) 
معه الا وک وہ ا کے و 
الاقرار المد كررفر هذ أأ مرافقا ذهب الحا كر ىباب إلالحاق بالنفس وبالغير فان تلك الاحتالات لا تنتفى الاعندموافقة | 
: نرارت إل وة أ مذهب الحا ك لمذهب المقر فا ذكرناه والا فتلك الاحتالات قائمة فلا يفيد اقراره شياً لان 
[ ا القاعدة الغالبة فى الاقرار الى بنى عليما الشافعى رضى اله تعالى عنه غالب أحكامه او جيعما انه | 
I‏ المزكرر أا بطرح الشك وياخذ باليقين ولا يستعمل الغلبة ا نص رضى اله تعالى عنه على ذلك لإا وسثل ) 
لامع اا ا رضیاته تعالی عنەعن‌ ر جل اقر لاخر بدن واقر المقر له ان مالى عندك دن ولا بقية دن وان ان 
اذ آقراره لايقبلبالنسة الصلاح آفی بتقديم بينة ة الاقراربالدىن اليتة فېل ٠‏ عخالف ما ذکر ف الروضة من انه او اقام بينةافی 
الى اسقاط ماوجب إ| استحق عليك الفا فقال المدعى عليه لى بينة انك ارف ان مالی عندلك دعوی فانما تقدم و بطل 
ها من الحقوق ألاترى || دعواه‌ام لاوما هوالمعتمد ذلك لا فاجاب ) بقوله‌ان عبار ةا ن الصلاح ن فتاویه رجلاقر لر جل بدن 
أنه لو ادعی انه آان معلوم واقر المقرله انهلا يستحقعل المقردينا ولا بقيةدين والاقراران جيعا فى بوم واحدمعينمن 
زوجته من مدة طويلة [ | غر انيبين أباقبل ll‏ يعمل وهل منع ذلك من الطالبة بالدين اجاب عك ببينة الاقرارالحبتة | 
وانما لإنفقة هما || فانه ثبت به شغل ذمته إذلولاه لجعلنااقرآر المقرله تكذيا للبقر ولا بصا الىذلكبالاعتالوإذا 
عليه ولا كسوةمن حين | ثبت أضل الشغل والقول بتصديق الاقرارن معافلايصار الى تصديقم) بتقديرأخرالاقرار الناى 
الما وکذبتەفی‌دعو امل || عن الاقرار المخبت بناء على احتال طريانالبراءه والاسقاط فانا لانترك أصلالشغل احتال تعقب 
يقبل قو لها مذ كورالا ببينة المسقط فتعين تصديقم| بتترير وقوع الاقرار النانى قبلالاقرار الممبت فاذاادعى المقرله هذافذلك 
تشہد ببینوتتہا من ذلك مقبول اه كلام ان الصلاح وينازع فيه أمور منها قول الشيخين و غيره| نتلا عن فتاوى القفال 
الوقت ولیس ف کلام وأقروه لو أقام شاهدا بالف ادعاه لحلف مع‌شاهده وأقام خصمه شاهداباقراره آنلاشیلهءعله 
الشيخين ولا غيرهما ما حلف المدعى عليه مع شاهده وسقطت دغوى المدعى لان الاصل براءة الذمة اه فاصل براءةالذمة 
بالف ماذ کر (سل) || هنا اقتضی ترجيح الشاهد باقراره آنه لاشىء له عله فقدم عل الشاهد بشنلالدمة الالففكذافق 
E‏ مسئلة ابن الصلاح ينبقىان تقدم البينةالنافية على المخبةلاعتضاد الاولى باصل براءة الذمةوقول اين 

ل ا الصلاح أنه يبت بالمئبتة شغل ذمته یرد بانه للاثبت ا ذلك الا مع عدم المعارض ۵ا وأماعند 
aT‏ ا وجود د الافة المعارضة ا فلا يتحقق شغل ذمته وحينئذ فقدم النافة لاعتضادها الال فليس 
e‏ فى ذلك ترك أصل الشغل باحت )ال تعقيب المسقط خلافا لما زعمه لانكلا من طرف الاات والنفىهنا 
E‏ وان حتمل فاذا وجد مرجح لاجد غل بوا جح موجودبالنسبة النقى لاللاثبات فليقدم طرف النفى 


نک اتف نازتا 
فان تلد ن ى ٠.‏ أا عل الاثبات لاعتضاده وعدم إعتضاد مقابله فان قلت كن الفرق بين ٠‏ مسئلة الديخين ومسئلة ان 
فا معنى قول إن ر أ| الصلاح بان متته فيا حجة تامة فى كل من الطرفين فكان أصل الشغل عةةا وبلزم من تعفقه 


حلبلةو ماصو رتبار فاجاب) انتةاء أصل براءة الذمة فلم بلتفت اليه فىمسلته وأمامسئلتم) فليس فيا حجة تامة بل بعضما فر يتحقق 
1 بان عبارةا منہج وال ملان فیہاشغل فنظر وا حینئذ الى اا بر اء ةلذم ةو جعلوه مر جحالطرف النفی ا لموافق لەدونطرفالاات 
انفصل سحا لدون نه الخالفى له قلت هذا الفرق وان أمكن أن تخل لاتاثر له فا نه ىا ةةة ارجح الىالفرق بالصورة 
اا أولاربع سنين دون‌المعى وهو غبر مؤثر ولا يلتفت اليه وذللك لان السلتين فى المعنى سواء لان البينة الثبتة فى 
فاقلو تكن المرأةفراشا مته عارضتہا البينة النافة | سق حل حجة شر عيه Ua‏ تهرر أولا من وجود المعارض ا 
فا نسب اليه فى السؤال بالاصل دونہافساوت حينئذالشاهدوحده فى مساة الشيخن فكما ر جحاالنافى على الثبت 
لعله كان فى نسخة قدعة | لا مر كذلك ينبغى ترجيح النافية على الثببتة فىمسئلته ذلك ومنب أن الاذرعى نازعه فما ذكره 
رجح عنېا ) سثل ) عن | بقولشر ٫‏ حف ررضته اذاشبدت ت بالال وأ ری بالا براء منه‌فمینةالایراء أولىأن أطلقتاء وانوقتتا 
| اب عن ور فالا جره ة وأن أطاقت لہ a.‏ ارت بينة فبينةالبرأءة اولیلام 1 ا تکون بعد الو جوب وعتمل‌ان 
مسل الو قفن المناسخات أنيجعل کا لوذکرتا وقتا واحدا فتءارضان اھ کلام شریح وقال الاذرعى عقبه وهذا قد نازع 
بجحدتین و ثلاث أخوات فاد کن أو عمرورحمه اتهتعالى اه ومنازعته فيه ظاهرة سا 'ماذ كره فى الصورة الاولى فان 


متفرقات ماتت الاخت 


()۱۱۹( 


المسةط وهو الابراء واذا ل ينظر شریح إلىذلك فى مسملته فلا ينظر اليه فى مئل أ ىعمرو فانقلت 
بمكن الفرتق بين مسئلتما بأن مسئلة أبى عمرو فما أقراران متعارضان لا بستدعى احدها قدم 
الأخر لان‌الاقرار بعدم الاستحقاق لاستدعی وجود شىء شن افر بانتفائه بل کشر امایصدر 
هذا ٤‏ لاون له ولاحق بالكلية خلاف مسل شریح فان الابرأء يستازم مرا مه فتکونالة شہادة 
ا عن الشادة بال مال فلا قدمت عندالاطلاق بينةالا راء RY‏ فتقد مہالاعتضادها 
۴ا ذکر مستلزم التأخرها عن شغلالذمة ورفعا لا اشتغلت. مولا كذلك فى مئلة ى عمرو قلت 
یرد ذلاک انا 1 سلبنا أن كشرا مايصدر ذلك من لاحقله ولا كذلكف‌الابراءلكن ذلك‌لايرفع 

احتال تقدم الابراء من دين آخر أولا من دين بالكاية على بوت الال الشاهدة به البينة 
المعارضة لبينة الا براءفليس تقد رم بينةالابرأء لذلك غسب وان توم ذلك من‌قول شر ی حلام |1 
تکون بعد الو جوب يل لكو نما اعتضدت باصل براءة الذمة فالحاصل أن تقد م ية الايراء له 
سببان استلز اما انما بعد الوجوب واعتضادها باصل براءة الذمة فيقاس عليما آلبيئة النافية فىمسئلة 
أبى عمرو لاعتضادها بذلك‌الاصل وان انتفی السبب الاول على انه لاينبغى النظر اليه مستقلا 
| لاما وان استازمت ذلك لكن هذا الاستلزام لا بقتضى تقد مما الا اذا كانت تستلزم انها بعد 
وجوب ذلك الال الذى شہدت به الاولى تخصوصه وواضح انما لاتستلزم هذا الحخاص فكان 
الاولى تعليل تقد مہا باءتضادهاباصل براءةالذمة فانقلت بليستلزم ذلك الخاص بنفسهلان‌الاصل 
عدم وجوب غەره‌والابراء منەقلت وان كانذلك هو الاصل ال أنه لایقتای 1 ستلزامه خصو صه 
واا يشر اليه لكن لا اعتضدت تلك الاشارةباصل براءة الذمة اقتضت ترجيح بينةالابراءوكذلك 
| الببنة النافية فى مسثلة آى عمرواعتضدت ذلك الاصل وان م یکن معه شیء آخر بعضده فینبغی‌ان 
تا به ومنما قو هم ل ادعی دارا نی یدغبرہ فقالاشتر یتما من زد فأقام المدی ببنة علىاقرارزيد 
ل ا قبل البيع وأقام المدعى عليه بينة على اقرار المدعى ما لزيد قبله وجهل التاريخ أقرت فى بد 
المدعى عليه اه وسبب ذلك أن تاریخ البيفتين لا انيم تعارضتا فتساقطتا و الاصل ألحقق وهو 
أن الاصل فى وضع اليد أ ن يکون عق واا ټدل ل الك حى ثبت ما برفعه وحينئد فقیاس 
هذا فى مسئلة أهى عمرو أن يقال إن البينتين لما انم تارعخما تعارضتا فتساقطتا و بقى الأصلاحقق 
وهو برا ءة الذمة هذا واأن کان غر ما قدمناه فى الامر آلاولوالانی من تقد م البينة النافية الاأن 
مآل هذا وذينك الى عدم استحقاق المدعى وبراءة المدعى عليه فانتفت الامور الثلاثة من هذه 
الحية وان اختلفت من حيثة أخرى کا ءل عا تقرر والحاصل أنه يقال لای عبرو اما ان تنظر 
الى ان لاحدى البيئتين مر جحا فمو للنافية فقط واماان تنظر الى أن لارجح اواحدة منېما وکل من 
هذين بقتضى براءة المدعی عليه وعدم بوت شىء فىجېتەوأما دءوى أن الاصل شةل ذەته‌وانهذا 
مجح للبينة المخبتة فمذا محل النظروالتزاع لانا ان سلمناه قانا عارضهأصل البراءة المى جح لانافيةو ان 
منعناه نطرا الى معارضه قلنا فیتساقطان وکل من هڏين يقتضى براءة المدعي عليه ا تقرر ومنبا 
ما أقتى به أبو عمرو نفسه فما اا فام كاي بان الك هذه الذ ار رها فن فلان وأقبضہاف ر بيع 
الأول سنة تسح وسبعاثة مثلا وأقام آخر بينة بانه أقر له ما سنة تسع ولم a‏ 
بتعارضان بناء على الاصح من‌أن وة ارهن تملع صعةالاقرار ا رشبت الر هنو لاالاقرار 
اھ فکما حك بالتعارض هنا ول بنظر الى ان البينة الخبتة للرهن تحقق بها شغل العين وشككنا 
فی تقدم الاقرار الشاهد بهالبينة الاخرىوتاخره عنهفلا بسةط اعنى الرهن بالاحال فكان قياس 


ي 
قياس ماقاله او عبرو أن بينة المال مقدمة لاله حقق ا شغل الذمة فلا ترك ذلك باحعال تعقيب 


وعن ام أموھی احدى 


الجدتبن فى الاولى وعن 


اختن لاون ويجعلون 
المستلة الأول هن هة 
و بص ححو نہامن انی عشر 
والثانية من ستة فل 
الاختان لابوين ف 
الثانية الاختان لام فى 
اللارلى وعليه فانماتصح 
الاولىمن النين وار بعين 
ولا يقال ثلاث اخوات 
متفر قات بل اخت لا بوین 
و لاب وثلاث 
يجاب بقیام ما ا ف 
لدل فا 2 الى 
التصوبر با مع وة 
التصو یر بكو نما لابن 
الثانية ( فاجاب ) بان 
صورت‌اعندقیام‌مانع بہما 
فى الاولىوللائمةمقاصد 
جيلةفیتصو برها لما یهەن 
تشحيدڈ اذهان مقر را 
وزادة اجر م بتبعېم فيه 
باب الوصايا { 
(سثل) عمن اءی آخر 
دراهم لشتری بہا لنفسه 
عامة مثلا اوأوصیل با 
ك ذلك و ظرمنا لمعلاو 
اأوصى غر فی عصیل 
ماعبنه للا خذ فل ماك 
الأخحذ ما اخذه بشرطه 
ملكا مةيدأيصر فەفم|ءبن 
اولاواذاقلم ءلكلەگذلك 
صر تی مات فېل 
يکون لورئته آم يرجح 
للبعطى ام لورنة الوصى 
واذاقام بالاو ل فېل ملك 


حتی بتعین صر فه‌ف‌اعین آم 


رول اتید جرتم ررم 
وھل یاتی ما ذ کر فا 
لوأ وەی لدابةبشیءوشرط 
أن صر فه علفمافیملدک 
مالکہاملکا مقیدآرشرطه 
م يرول التقسید وتبا آم 
برجعلوربة ااوعی‌وهل 
يظهر فرق بين المسئلتين 
(فاجاب) نعم علك الأخذ 
ماأخذهبشر طەملىكامقىداً 
يصرفه فماعينه المعطى أو 
ا لمو ص فاو ل صر فه‌فيه حی 
ماتا نتقل لورتهالارٹ 
منه ولا رجح للع ولا 
لورتة‌ااوه یلان من ملاك 
شياصار و تەملكالو ر ثتە 
وقد زال التقييد مو ته 
فتتصرف فه‌الو رئ ة كيف 
شاؤا وی جری ما ذ کرناه 
فما ذا أو صىلداةشخص 
بشیء و قصد أنيصرفف 
علفہا پناء عل انما وصبة 
مالكاوھوالاصح فمل 
مالکہا ملكا مقداً 
يصرفه فی علهما ويزول 
التقبيد موتا فيتصرففه 
كيف شاءو لاير جع لو رة 
ا لمو صی فلا فرق حينئذ بين 
المسئلتين فما ذكرناه 
(ستل) عر ن أوصی ران 
وقلم يقم عل عدد لن 
لاع عدد سکانہا وان 
حصة کل دار تة سم على 
aE‏ ذلك 


الذ کرو الا نی‌والكەروالص ر 


وال والعرذ والميعض 


الىل والدمىاولارفاجاب 


نعم ستویمن‌ذکر و ظا هر 
أن ماخص الرقيق يكون 
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ماقاله هنا من التعارض أن يقول به فى مسثلته السابقة وأما كونه بقول فى الاولى بتقدحم المخبتة 
ھول ھا اشارس ودافه نظ آی إنظر لاستواء المسئلتين وججىء نظبر ما علل به تلك فى هذه 
حرفا حرف کا لا تخفی على متأمل ویازم من یی علته الى قاطا ثم هنا استواۇها فما ذکرناه 
فعدوله عنه إلى الفرق بينم فى الحك مع اتحاده) فى العلة يقدح فما قاله فى تلك وتبين أن الوجه 
نظر ماقاله ف هذه من تعارض ۰ أ ضا وبراءة ذمة لدي عليه واه سبحانه وتعال أء 
3 وسئل ) رضى اله تعالى عنه عن امرآةسا كنة فىبيت استأجره زوجما قال ها الالك إنك 
وجدت فی الدار کیا مور شنا ضمنه عشرة لاف دنار فاجابت 33 تجد إلا الف دينار فہل 
هذا الاقرار معتبر فيازمما ماأقرت به لمالك الدار وهل يقل تفسبرهالاد ينار بغر مفمومه الشرعى 
وهل اليد على الدار للستاجر أم للبالك وهل فى ذلك إقرار مجہول وعلى تقديره فا الذى يلزمما 
وهل عدم تعینہا محل مخصوص فی الدار وجب عدم اعتبار مواخذتما بالاقراروهل [ذاشہدت 
SE‏ لا وإذا م يستفسرها الحا کم فى مجلس الحم 2 
استفسرھا فی غلا يقل تفسيرها آم لال فاجاب) بماصو ر ته إن كا نتصغة إقرارها زار 
له إلا لف ديار كان إقراراً معتبراتخلاف ما إذا ل تقل له فانه یکون لغوآً أخذاً من قوم ولو 
قال لى عليك الف فقال فىجوابه خذه أولستمنكراً أولاأنكر أوقال أظن أو أحسب أو أقدر 
لم يكن إقراراً لاحتاله غر الاقرار أيضاً والاصلنالاقرار العمل باليقين كا نص عايه الشافمىرضى 
انتهتعالی عنه قالوا ولوقاللىعلك الف فقال غبرعشرة لميكن اقراراً أيضاولوقال لىعليكالف‌فتال 
معمائة لمنجب‌الالفو لاائة فېذا كلهصر جح فماذ كرته واذاقلنا الاقرار صحيح لم يقبل تفسبرها 
للدينار بغير مفومه الشرعى إلا أن وصلته به فليس فى ذلك إقرار مجمول والبد على الدفين الذى 
ف الدار للمستاجر باتفاق الشافعى وأصحاه إلا المزتى وغلطوه بان الدار ومافما فى بد المستاجر 
قالوا لکن عل تمدق المتاج إن ال مدق ولو على بعد فأما إذا لکیل لکن ل 
لاعتمل دفنه فى مدة بده فالمصدق الالك بلاخلاف هذا کله إذا وجد الدفين والدارقدالمستاجر 
اا و إلىالالك فان قال الالكأنادفنته بعدعودالدار إلى فالقول قوله بيمينه بشرط 
الامكان وإن قال کان E‏ قبل وضع الا جر بده صدق ال جر لان الالك اءترف بحصول: 
الكنز فى بده فيده تفسخ اليد السابقة وطمذا لو تنازعا قبل الرجوع كان القول قوله أى الستأجر 
کا ص ا ذكر ذلك جیعه النووی فی شرح المبذب وكذا هو فى الروضة وأصلماوغىرها وإذا 
صح الاقرار ک) ذ کرناہ لم يشترط أن يعين حلا مخصوصا من الدار وعلى الحا ک وفقه انه تعال 
وسدده أن ينظر فى اللفظ الذى ی شهدت به البينة و عرره وع موجه ما ذکرناه وغبره فان لم 
يتحرر عنده لفظ الشود بالاقرار استعاد ا ورتب علا مقتضاها و تقل شہادة آلبينة حبذ 
انا بعلم بالاولى من قول الغزى لا يجوز للحا ٤‏ تعلم الشاهد كيفية الشہادة فلو فعل وأدى 
الشاهد E‏ اعتد بذلك واه سبحانه وتعال أعلم وسل ) هل يصح تعلق الاقرار 
(فاجاب ) بقوله أما تعليق الاقرار فلا يصح كقولهله على الف إن قدم زيد مالم يقصدبه التاجيل 
واللأصح ولو قال معسر له على الف إن ا فان قصد التعليق بطل او ١ل‏ تاجیل صح ان 
صح على نزاع فه ل( وسئل ) رضى اه تعالىعنه عماإذا اقر شخص لاخر ف غسة المقر 
له فېل E‏ امقر له لا بد ان يسع مقر له به ەر فاجاب ( بقو له من أقر لشخص به ىء لم 
جز له التصرفى فيه حی يبلغ لخر المقر له ويرد الاق رار فان شرط. صحة الاقرار عدم تکذیب 
له فان کذب بطل الاد رار والاصح فعلم انه لایشتر ط ىمل ان e‏ حی لو مات قل أن 


أ تھا ره 


لله 


((۲) لسده‌وان‌ماخص|ا)عض 
حاص یکرن ین وین سید 
غه الخر ما6 ورتته ان م کذب امقر ل والله سحا نه وتعالى le‏ 3 وسل ( عا إذا کان عسب الرقوا لحر ةانم 


اأشخص عل آخر دن شرعی ٤ستند‏ شرعی ا بث محکوم به. ف الشرع الشريف وله عقارات یک ینا ماباة" والا 
فمرض مر طامات به‌فاقر فی امرض المد کرر انولده فلا نا پستحق من العقارا تكذا وابتهتستحق | فلن ماتا لوصف نوبته 
کذا وفلانا ذا الى أن تصرف فى جيع العقارات ولم بترك شیا بوف به دينه ومات فهل اقراد || (سثل) عبن آقرف مرض 
المريض لولده بعقار هو معروف به وعلنه الدين ماع أرب ادن من الطالة عل الولد ان کان موه دنم رهن به رهنا 
حا آم حمل عل تبرع المربض فى المرض و وة رل عاو ا ولا بمنع وأقضه متو فېل تسب 
رب الدن من المطالبة لا فاجاب ‏ بقولهالذى قال البلقيى انه لو أقر فى مرض مو ته انه ملكوارثه أ| قيمة المزهون من الثلكث 
كذا وتال فى عبن عرف ألما كانت للمرءض هذه ملاك لوارئى فلتزل ذلك على حالةالمرض ذكره أ لتفويته البدفه على الورثة 
القاضى حسين فى باب التفليس عند الكلام على اقرار المغلس بدن مطلتق ان المرآة المربضة أ أولاوهليقدم به لأر تن 
لو قرت با راءزوجما من‌الصداقينزل علىالابراء فى امرض وله نظبر فى اقرار الوالد عاكللان! إذا أ على بقية أصحاب الدون 
شه ار ٠‏ دروف اد وف اخ الق اا القاضى وحاعل إن لو أ| ولا (فاجاب ) بانه لا 
أقرت فى المرض ا ارا من صداقما ففنه الخلاف فمن اقر ف المرض بانه وهب | حسب‌قیمته م‌اثات [ذ) 
لوارثه فى الصحة أى وال منه القبول “م فكذا هنا قال ولو اطلتق المريض الاقرار بااحتق يفوت بهعلیالو رة دا[ذ 
حل على عتقه فى امرض وكذا لو أقر بهبة عين مطلقا حل على انه وهبما فى المرض ومحسب من 


pple ed‏ گجر د الوت 


وا ا را وجا من صداقبا حل عل ات فارص فلا بے ای اا اصرف ف اترک قل وء 

للاح ا ان 4 الرجوع تنریلا غ اضعف الك و ا ا 

اما ملاك ذلاك بطر یق أن الاب وهه له فكذا ف ما و الاقرار عل الأضفتوهة وقوع عل بميه دول 
e‏ ل ۱ . 

( سئل ) عن قول المنبج 


التمليك فى حالة المرض حى يكون تبرعا وللدائن رد التبرع محسوبا من الثلك أن كان لغبر وارث 

والا وقف عل أجازة بقبة ة الورثة لکن يشکل علما ذکر عن القاضى فى المسئلة الاولى آنه رجح 
فى النظبرالمذ كور مقابل مامرعن النووی وغبره‌فیه فقال فى تعلیقه لو أقر بان هذه العرن ملك بى 
وهی فی دی امانة م ادعی بعد ذلك ان امقر به کان له ثم وهه له ثم رجع‌فبه وکذه‌الولد فالقول 
قول الولد اھ ورجح هذا فى فتاويه فقال انه الظاهر وحینئذ فقد يتوهم بن كلاميه فى المسثلة 
تناف ولا تنافىلظمور الفرق بينہمالان الاصل فى الاولى تاخر الاقرار الى حاةاللرض فاعتضدت 
دغوى وقوعه فيه بذلك الاصل فةبلت والاصلفى النظبرالمذكور بقاء ملك الابنفاعءتضدت دعوأه 
تكذيب‌الوالد بذلكالاصل فصدق دون الوالد لاناتحققنا ملك وشككنافى السبب المقتضى لر فعه 
وهو المبة فلم يصدق مدعا وهذا وان دفع التناقض عن القاضى الا انه لا يقتضى اعتاد ما قاله 
فى النظبر المذكور لما مر من رده بان الاقرار ينزل على اقل السبيين وأضعفمما ومن ثم ل نقلان 
الصلاحعن العبادى مو افقة القاضهنا متمسكا بان الاصل بقاء الملك رده انا تتمسك بان الاقرار 


فى الوصية أو باعتاق 
رقاب فثلاث فان جز 
له عنېن بشتر شقس 
فان فضل عن نفيسة أو 


نفيستين شىء فللورثة هل. 


تساوی نفیستین وشراء 
نفیستین آم محل شراء 
النفيسة المز دة على صله 
عل العجز عن شرا 


نفیستین ( فاجاب ) بان 


المطلق مزل على اقل السببين واضعفم») ك بزل على اقل المقدار ن ا لاصل القديم وهذا إ| مدلول عبارة شيخنارحه 
الاصل متقدم على الاصل الذى مسك به العبادى فكان الخد به أولی ولا برد هذا انه لو آقر | انه تعالی‌ان‌الثلكف حالما 
مظلقا م فسر بشمن‌مبیع لم يقبضه او بدن مؤجل لم يقبل لان ذاك نع المطالبة والالرامفىالحال | الاو يف بقيمة رقتين 
فو مناقض لموجب قوله على نعم يشكل على ما قاله القاضى نى المسئلة الاولى قول النووى أ| ولو خسيستين(سئل) عن 


ەسىكلة ذوج وأوين 
وأوصى سدس ما بی 
بعد الفروض فينوا نا 
الفرض من التعصيب 
[ م س ۱۹ الفتاوی الکری ‏ ثالث ] وهل تنوقف هذه الو صيةعل 


لو وهب‌واقبض‌ومات وادعی‌الوارث کون‌ذاك فی‌المرض وادعی‌ اتېب کو نه فی‌الصحة فاختاران | 
القول قول التهب ام وقد يحاب بان الاصل فى البة مع القبض ان تتكون مستلزمةلاك المتهب 
فادعاءالوارت و قوعبا فى امرض فيه معارضة لمذا الاصل ورفع له والاصل عدم رفعهحتىيتحقق 


اجازةآم لاو فة العمل 
مفصلا(فاجاب) بان اصل 
المسئلةمنستةعلالمشمور 
فرض الزوج نصفما ثلالة 
وفرض الام ثلث قيا 
سهم وللاب باقیبا 
وقد تضمنت‌هذه ألو صية 
وصيةخرىلوارثوهو 
الزوج والام لادخال 
الضے عل الاب دو نہافلن 
دخلعله الت أن لاجر 
القدرالنى حصل به الت 

لان ضررالوصيةلاختص 
ببعض الو رثة فى الصورة 
المذكورةقداختص الضم 
بالاب فانأجاز ازوج 
والام صحت من اة 
عشر لان الباقی بعدفرضب| 
اثنان يقسمان على ستة 
لايصحان علیما وپینہ) 
موافقة بالنصف فتردالستة 
الى ئلةم تضر بیان صل 
المسئلهللز وج تسعةوللام 
ثلاثة وللنوص له سدس 
الباق بعد الفرض سم 
٠‏ وللاب خسة وان ردا 
بطلت وصیتې) ول تفتقر 
وصية الاجنى لاجازة 
لانہادون اثلث فالو صية 
بنصف تسع ولکن 
وحدهفیخر ج جزء الو صية 
من مخر جما یبقی منه سبعة 
عشر لاتنقم على مسئلة 
الورثةولاتوافقفتضرب 
الغرجفىمسئلةالورئة تبلغ 
مائة وثانية ومنا تصح 
للاو ص له نصف سعہا 
ستةوللزوج نصف الباق 
أحد ونمسون ولام 


تأمل ماذ کر ته لاوسئل ) عمن اقر لولده بدور مكتوب لكن صيغة لفظ المكتوب واةر المشد 


YD 


e 


لهالى حالة مرضه وحينئذ فتازيل الاقرار على حالة امرض ظاهر لانه اخبار عن سابق ويكفى 
فى تحقق سبقه كو نه قبل وقت الاقرار بلحظة فنزل علمما للاعتضاد باتين القرينتين الظاهر تين 
فى ذلك كالا خفى وبمذا الذى قررته يندفع اعد البلقيى .جزم الماوردى لاف مامر عن 
النووى فى المسثلة الاخبرة ويندفع ايضا قول القمولى مقتضى كلام القاضى تنزيل الاقرار 
فى مسئلة النووى على المرض قال اازركشى بعد ان ساق كلام النووى والماوردى والظاهر 
انما لوأقاما بينتين قدمت بينة الوارث ازبادة علمما وقد أفتى النووى بتقدح بينة المرض على بينة 
الصحة لانها ناقلة والاخرى مستصحبة اه و ماتترر اتجه كلام القاضى فى المسئلة الاولى الى هى 
صورةالسؤال وذ كر الزركشى مابوافقه فةال اطلقوا الخلاف اى فْصحةاقرار المر يض العين 
ونت أن سق مه ااا عن لك لحن ل اة رضن الوت فاه إا أف با طلا 
وقالتالورثة هوعنهةوقال المقر لهبلعن معاوضة لاعاباة فما فالقول قول الوارث يمينه لان 
الاصل عدم المعاوضة وهىنظبر الاب يقر لولده بشىء تميفسره بامبة لرجع فيقبل علالاصح أه 
وسبقه إلىذلك شيخه البلقينى فى فتاو به وكا"نه أخذه منا فقال فيا شخص أقر لبعض الورثة فى 
مرض موته باعيان هل عتاج لاجازة بقية الورثة اجاب إذاظمر مايقتضى صدور انتقال ذلك عنه 
فى الصحة لمنذ كرأو فى مرض الوت بعوض لامحاباة فيه فانه لاتعلق لبقيةالورثة بهوكذالو ل يعرف 
أنهكان مالك فان عرف أنه كان مالك إلى حالة امرض المذ كور وقال بةية الورئة انه انتقلعنهى 
امرض بغر عوض وقال المقرله بل كان بعوض لامحاباة فيه فالةول قول من‌قالانه‌كان بغير ءوض 
بیمینه وحینئذ حتاج إلى اجازة اھ ونی الاشراق لاہروی لوأقر بشیء ثم قامت بينة انه كان فى 
ماكه إلىأن أقر به لإيصح الاقرار قال السبكى وهذا ف بينة واحدة آماإذا شمدت بينة بالاقرار 
وبسنة با ملك فالذى يظېر انه يقدم بلة الاقرار لان الشاهدة با ماك تعتمد الظاهر اه وبذا يعرف 
أن محل ماقاله القاضى منصحة الاقرار و تنزيله على حالة المرض محل مأاذا لم تقم بينة بانه كانفى 
ملكه إلىآنأقر به والالميصحاقراره فانقامت بينة بالاقرارو بينة بال ملك قدمت بينة الاقرارونزل 
عل حالة المرض واته‌سبحابه وتعالی أعلم لا وسئل) رضی اه تعالی عنه مالفظه ذ کروا فا لو 
قال بعنی ماتدعيه انهیكون اقرارا فہل أجرنى كذلك لا فاجاب ) بقولههوكذاك بالنسة لتضمنه 
الاقرار بالمنفعة دون العبن لاوسئل ) رض اه سمحانه وتعالى عنه عنقول الشبخين شرط ملحق 
السب بغبره أنيكون وارثا حائزا لتركة الملحق به والو بواسطة كان أقر بعم وهوحائز تركة أيه 
الحائز تركة جده الملحق بهفان كان مات أ بوه قبل جده فلا الحاق قال اين الرفعة وهو يفيم أنه 
يعتار ون المقرواراحائزالمراث ‌الملحق به‌لوقدرمو ته‌حین‌الالحاق وکلامېم‌باباه لانہے قالواو 
مات مسلم و تركو لدین ماما وكافرا ثم مات المسلو ترك ابنا مسلما وأسام عمه‌الکافر فح الالحاتق با جد 
لابن ابنه‌المسلم لالاينه الذى أسل بعدموته ولوكان كاقل لكان الامر بالعكس فماالمعتمدمنذلك 
لإفاجاب )بقوله المعتمد ماافهمه كلام الشيخين وقديعاب عمااحتج بهان‌الرفعة بانحق الالحاق 
یت للا بن السلم عل انفر اده ثم نتقل مو ته لا بنه لان‌ماثیتللہو رث شت لوار ثه فطرواسلام الاين 
لايرفع ماثبت لابن المسلم من حق الا لحاق فاختص به من غبر أن يشركه فيه عبه لقيام المانع به 
وهو الکفر حین موت أیه فلاینافی ماذ كروه‌فی‌هذهالمسئلةما أفهمه كلام الشيخن كايعلم لمن 


وقوعه فى المرض فصدةذا التهب لذلك أذ لا قرينة ولا اصل بد لان على خلاف دعواه وما فى 
مسئلة القاضى فالقرينة تصدق الوارثوهى وقوع الاقرار فى المىرض وكون العين معروفة بانب 


سے 


المذكور 


(۲۳ 


قصد المقر أوجبل لموته من المرض الذىكان به حال الاقرار أم لال فاجاب )بقو له الذى جزم ەى 
الانوار آنه لوقال الدار التی ورتا من ابی لفلان لم یکن اقرارا الا ان پرید ووجه‌ما فىكلامه‌من 
التناقض فما هو كا+ة الواحدة فمو كقوله دارى لفلان فانهلغو لا تةرر وأن احتمل ان الأضافة 


ا بعد ان نملا عن فتاوی الىغوى بان الملكين فا م تواردا على وقت وأحد ممنوع بل توأرد 
عليه بالمعنى الذى قررته نعم ,شكل علكلام البغوى هذا قوله نفسه وجرى عليه فىالروضة ولو قال 
الدار الى ترکہا ای‌لفلان بللفلان سلمت للاول فمذا صرح فى صوة الافرار فنا فى ماص من 
عدم ته و یجاب بان قوله ترکہا ابی ليس فيه اضافة ملك له صرعا ولالزوما خلاف ورئتہامن 
ابی فانه صربح فى ماه هما بالارث ومما يدل على ذلك مافى الانوار ايضا انه لوقالالعين الغلانية 
ترکه فلان لریکن اقرارا با لماك لفلان ولالوارثه ویکون اقرارا بالید قال‌شارحه اىلصدق المفظ 
على ذلك والاصل عدم زيادة عله وهذا هو قأعدة الاب وهو الزام القن واطراح الك أه 
فعام ان قوله ترکما ایی لایستدعی ماکه ولاملك ايه ها صح اقراره بہا معه إذلا مأنع فيه 
خلاف ورتا من این لوجود المانع وهو الاضافة القتضة للماك المنافى للاقرارإذاتقرر ذلك فقول 
| الموثتق واقر المشد الخ عتمل أن يكون حكاية للفظ كلام المقر من غبر زيادة ولانقص وأن 
کون عبر عما سمعه منه بذلك عسب مااداه اله فېمه فرجع اله فان كانت الصغة الى سمعبا 
منه الدور التی ورئتہا من‌ابی لولدی فلان فالاقرار باطل الاان یرده فان تبین ذلك قبل مونه 
والافو كوم ببطلانه وکذا ان کانت الدور المخلفة لى عن والدی واماان كانت الدور الى تركب 
اوخافما والدى لفلان فالاقرار حي فان تعذر استفسار الموثق فقاعدة باب الاقرار من العمل 
باليقین مال بك اللفظ نصا اوظاهرا قويا ىخلافه تقتضى بطلان الاقرار المذكور لما تقرر ان 
لفظ الموثن المذكور اعنى قوله واقرالخ حتمل معنبين صحيحين ومعتيين باطلين وليس هو فىاحد 
تاك المعانی اظہر منه نی الا ”خر فلا وجه لتر جیح بعضہا على بعض الابان قال الظاھر من حال 
الموثق انه كى لفظ المقر من غر تصرف فيه بزبادة ولانةعن فحينئذ يترجح العمل به فيصح 
الإقرار ان سام ان ذلك هو الظاهر وان مثلهذاالظاهر يرجح ەق بابالاقرار وف النفس منذلك 
شىء بلاشياء وميل النفس الا "ن الى عدم العمل بعبارة الموثق المذكورة لاح اا وعدم ترج 
بعض معانيم| على بعض يرجح قوی ومن تامل كلام متنا فىباب الاقرار ومبالغتمم فىعدم النظر 
الى ظراهر اللفظ وتحرى اليقين ماأمكن علم ص<ة ماذ كر ته واه أعلم لاو سثل )عمن‌غاب فادعى 
عليه عندشافعی انه اقران جيم مابیده شرکة بینه وین المدعی ول بعین مابیده وشہدت بينة .ذلك 
كذلك فمل تسمع هذه الدعوى والبينة مع ا لجل لأ فاجاب )إذا وجدتشروط الدعوىعلى الغائب 
سمعت الدعوى المنكورة وقبلت شادة البينة الذكورة ثم ماعلم انه کان بيده بومالاقرار یکون 
شرکه بین) وما يعام فان اختلفا فىعين أواعيان هل كانت بيده اذ ذاك يصدق المقر بيمبنه انبا 
کن يده ذلك الوقت وعلى القرله الينة ومثا) وارثاھ) ک هو ظاھر 3 وسئل ( رض أيه 
تعالی عنه عما ذا قال شخص ذواولاد معه‌فی بلده ىولد فی‌بلد ولم يزد على ذلك فمل يصح 


بقوله الاو جه انهلايصح الاقرار المذ كور اخذاءنأنه اوكان لهامتان فاتت كل واحدة بولدفتال 
أ أحد" هذن الولدن ابى فہل يوقف مراث ابفه وجبان أصحم»)الايو قف فكذا| يقال ى صورة 


المنكور أن الدور المخلفة عن والده ماك لولده فلان فيل هذا الاقرار سحب معمول بهسواء عل 
فېل ج 


فه للسكنى اوالمعرفة لان الاصل فى الاضافة ا ملك وهو مستازمللتناقض واستشكالالاسنوى الأول 
2 هو جو 


ثلث الباقىسبعةعشر وللجد 
الاقىأربعةو ثلانونوما 
قررتهمن تو قف هذهالوصية 
على الاجازةهوالمعتمدوان 
ذهب ان ادى الى عدم 
تو قفماعا. پاقال لانا ار أد 
بقوله بعداخراجالفر ض اما 
ھوالتميزليعلم قدرا لأ خوذ 
منه لابه مقیلذی الةرض 
فرضه وتعطى الو صيةمن 
الباقیوانہامن‌الدورىاتإذ ` 
لايعلمقدرالةرض الا بعد 
اخراج الوصية ولاتعلم 
الوصية الأبعد اخراج 
الةر ض فيو قف كل منم اع 
الآخر فى ادىء النظر 
وقياسه عل ماإذا أوعى 
اراد مل اضيب عض 
ورثنهاوأوصىلعمرو جزء 
ما پقی بعد اخراج 
النصيبووافقه على هذن . 
القلقشندی لإا سثل ) عمالو 
مات المى صله منفعة عبن 
مدو ناهل پتعلتق بماالدن 
أولارفاجاب) بانلا تعلق 
بہا[ذ المنافم لاوجودطا 
فقدر انتقا اال وارثه 
بالموت ( سل ) هل عد 
بو طه‌الامة ا لمو ص منافعبا 
كالمو قوفةعايە ولاو يفرق 
فماالفرق ( فاجاب ) بان 
المعتمد ما حه الشيخانفى 
باب الوصية من عدم حده 
وقال اين ‌الر فعة انه الصحيح 
والاسنوی انه أوجه‌وان 
جزما فى الوقف بانهحد 
وقاہا عله ماکڪحاه من 
حدالموقوف علهوالفرق 
بينماأنا لمو صىله با مافعة 


ملک ما اوی من ملك 
اأوقوف عليه لفعة 
المو قوف بدالیلأنهيۈصى 
| ۇقوارٹ غنه ولا 
کذلك الأر قوف عليه 
وتصرفه فيا اتم من 
تصرف الموقوف . عله 
بدلیل انه پتقل باجارة 
الم ل4 شىتە غار 
والسفر به وحوها 
والرترف علي ولايستقل 
باجارةالموقوفعلەولا 
وهار سثل )عمالو وهب 
فیمرض مو ته ما حتاج الى 
الاجازةفردهالوارتفہل 
هو رفع للعقدمناصله أو 
من حینه (فاجاب) بان 
الاقرب کا قال بعضبم 
انثا ) سئل ( عن 
مريض اعتق عن كفارة 
مرتبة انفس ارقائه هل 
بعتعر قبمته من‌الملث کالو 
عدل فىالكفارة المخيرة 
عن اقل خے اطا الى اعلى 
منہا اويفرق وما الفرق 
(فاجاب) با نه لا یحسبمن 
الثلك شىء من قيمةالر قق 
لان واجبه الاعتاق و 1 
يعدل الى خحصلة اع منه 
غلاق اقش عله ر الم 
ارال ارت 
افرادها فى القيمة لافى 
N‏ 
(سئل) هل ترط ف 
قبول الوصة اللفظ أو 
يکفیالفعل(فاجاب) عم 
يثترط فىقبول الوصية 
اللةظ وفى معناه اشارة 
الاخرس ( سل ) عن 
إنكار اأوصة هل هو" 
ارجوع او لا(فاجاب)بانه 


A) 


الال لإ وستل € عا إذا ثبت دن على میت قاقر وارثه باعان التركة لشخص فبل يصح | 
إقراره لافاجاب € بقوله نعم يصح كاقر ار المفلس بالاعيان بلأولى وبذلك صرح الشمس الجوجري 


فی شرح الارشاد وسل رضی انه تعالى عنه عبا إذا استلحق شخص وصدتق المستلحق بانه أبوه 
ا بعد مدة انتسب لشريف وأقام بين باستلحاقه أو ولادته على فراشه فهل يبل منه لا فاجاب) 


بقوله لاتسمع دعواه الثانية ولا يته نعم ان شمدت حسبة باستلحاق الشريف له فی صغره قبل 


استلحاتی الثانی معت وكذا إن شہدت أنه ولد على فراشه فان قالت بعقد نكاح اشترط تعرضما 
لشروطه لاوسئل ) عن شخص أقر ناقرار صورته افر فلان أن فى ذمته لبناته مبلغا جلته كذا 
وإن ذلات رتب فى ذمته هن مقتضی آنه اع هن أماكن مختلفة عن والدتهن فلانة دوادی کذا 


لينا أن جع ماييدها من العقارما ك‌هن ثم توفيت الام بعد وضع بد والدهن عل العقارو باعمنه 
شیا بعد وفاتہا وتضمن هذا الاقر ارو غرهمسماورشرعی وکتب عله حا کر شافعیالمذهب ثبت عندی 
ذلك وحکمت موجبه فېل يتضمن حك الشافعى غير مقاصد امحكوم به أو يكون مقصورا عل 
مقاصده وإذا قام بشمو له للمقاصد وغبرها فل بتساط عل قوله باع لمن الخ ويكون حكما بصحة 
ما تضمنه هذا اللفظ من كون الاما كن عخافة عن والدتهن حى يكون لوأرٹث غبرهن التمسك ذا 
اللةظ والطالبة ا عخصه من هذا الحلف وإذا قلم بشموله وأن له المطالة فېل يكونقوله من ‌متعلق 
بقوله باع فقط أو به وبقوله مخلفة فيكونحينئذ مانعاً لغبر من المطالبة بمقتضى أنه لم يبع إلاماهو 
مخلف طمن أو يكون مقصورا على التعاق بقوله باع ويكون قوله مخلفة مطلقا عن التقييد با جار 
المذ كور واذا قلتم بدم شمول الح للمقاصد فېل لجا كر آخر أن ينظر فى غبر المقاصد وما 
تضمنه الافظ من الاقار ر با يقتضيه نظر ه أو لالا فاجاب) بقوله الذىصرحبهالولىأبىزرعة وغبره 
أن الح وجب کذا آو باوجب فی کذا اذا صدر من الما کم فقد آنى بصيغة شاملة ميج 


الاحكام فكا"نه نص على جميع الآثار وهذا صريح ف تناوله الأثار المقصودة وغبرها فيتاط 


قول الجا کج وحكمت موجبه على جيع ما سبقه ومنه قوله باع هن الخ ومع شوله لدلك وکو نه 
کا ما تضمنه فليس لوارث غبرهن مطالبتہن من هذا الخلف ما خصهلان هذا اللفظ لس صرعا 
بل ولادالادلالة قوية علىأنالمقر المذ كوروضع يده غل مخلف تلك الرا|دةجيعةوأتلغە أو ترق 
فيه وانما الذى يدل عليه ان الدين المترتب فى ذمته لبناته له أسباب من جلتما يبع ما كن نهن 
مخلفة عن والدتہن فجعله هذا سببا من أسباب ثبوت‌الدين فيه تصر انه ل بع من ‌الاماخصمن 
.من مخلفا وأنه ل يبع ما خص غبرهن لان الكلام وسیاقه ٽو عن عه ما خص غبرهن عل 


أنه حتمل واللفظ الحتمل لايعمل به فی الافرارعندنا فقدقال الشافعی‌رضى اله تعالىعنهأصل ماأ بى 


عليه الاقرار أن ألزم اليقين وأطرح الك ولا أستعمل الغلبة قال الشيخ أبو على أىماغلب على 
اناس والمراد باليقين فى كلامه مايشملالظن القوى و ذا قال فى موضع آخر ولا ألز مه الاظاهر 
ما أقر به بینا وان سبق الى القلب غبر ظاهر ماقال ومن هنا قال المزوی وغره من أصحاب الشنافی 
يلرم فىالاقرار باليقنو بالظآن القوی لا مجر د الظن والشك اذ الاصل براءةالذمة وبمذانعلمظمور 
ما تقرر من أن قول المقر مخلفة عن والدمن لایقتضی آنه استولی على جع مخلفا تاو لا على بعضه 
الشامل لحصة بقية الورثة وان ذلك وان سلم ان اللفظ عتمله فو احال بعيد لايعولعليه بل ولا 
بصلح ان یازم به ذمة المیتبشیء للوارٹحتی بطلبه من‌تر کته وأنه لافرق‌فا تقرربین أن يعلق قو له 
من مخلفة على ما فيه من بعد وبين أنيعلمق بباعوعام نما قررتةاولا انە لسلا ك مخالف‌للاشافی 


` (0( 


ان حک بخلاف ما شمله‌حکمه با لمو جب شىء منمقاصد ذلك ا محکوم عوجبه وغبرمقاصدەمن جر 
الآثار مريت ما يصرح ما ذ كرته فى مخافة عن والدتبن وهو قول الانوار ولوقالالعين‌الفلانة 
ترک فلان م یکن اقرارا بال ملك لفلان ولا لوارنه ويكون إقرارا اليد قال شارحهأىلصدقاللةظ 
على ذلك والاصل عدم زادة عليه وهذا هو قاعدة الباب وهو ألزام اليةين واطراح الشك اه 
وهذا نص ظاهر بل صرح فا ذ كرته من ان قوله مخلفة عن والدتهن لا يقتضى الرجوع لاوارث 
عل رة اتر بٹی ءا علوت من أنه لس فه اقرار الماك لا للوالدة ولا لوار اواك أعام وسل ) 
عن شخص أقر فى مګتوب وصيته لوده مود وعبد اله مثلا بالسوبة ملك جيم البستان الكر 
الكائن بالحجاز.بضيعة كذا وما اشتمل عليه من أرض وبناء وأخشاب وفوا كد رسائرحةوق تلكا 
شرعيا وأقر أيضا الابنته فاطمة مثلا بماك جيع الستان الصغير الكائن بالحجاز بالضيعة الى سا 
البستان الكرير المذكور أعلاه بجحميعم حقوقه من سقية وبناء هذا صورة لفظه فى مكتوب وقفه 
٤‏ تو الى رحة اه تعالى و ين قدر سقية كل بستان منب)ا من قرار الضيعة المساة أعلاه 
الكائن با البستانان المنكورأن فاذا كان بيد المقر المذ كور سةية معلومة فى حال حباته 
تصرف فيہا ا شاء فى البستانين المنكورين هل تقسم بن البستانين بالدوية أم لا لإا فاجاب € 
بقوله إذا كان لكل من البستانين سقية معلومة معتادة حال الاقرار نزل الاقرار علبمافلاستحق 
مالك كل بستان الا قدر تلك السقية المعلومة المعتادةفان لم يكن عادة رل الاقرار المذ كور على 
ما یکفی کلا من البستانین فلا یستحق صاحب کل بستان الا قدرما یکفی بستانهلان ا مقر عبر فیمم) 
بقوله وا جع حتوقه والحق انما ينصرف لا ذكرته من التفصيل المنذكور تفةما وال 
آعلم رو ستل عن‌امرأۃ بنیرمیت بابنہا رتا فتفاه لانه لم سبق له معا تکاح ولا وط شم بعد 
مدة قال هذا ولدى جاهلاعا يترتب عليه فيل له الرجوع عن هذا الاقرار لله وهل لو قال 
نجہول الاب هذا ولدى على سبيل الشفةة بلحقه أولا لإفاجاب) بقوله فيه الاول لامع من صحة 
استلحاقه فبلحقه بقوله هذا ولدی حیث وجدت شروط الاستاحاق وان جہل مابترتبعل ذلك أو 
ظن أن نفیه الاول بنع مؤاخذته باقراره الثانی ک) اقتضاه اطلاقم وحينئذ فرجوعه غر مقبول 
خلافا لان‌ای‌هربرة ووفاقا لاشیخ اى حامد والعمرانی و صاحب الانتصاروالفارقیقالالشیح لان 
النسب المحكوم ونه لابرتفعبالاتفاق ونقل‌الشيخان هاتين المقالتين قبل ول يفصحا بترجيح وعدم 
تصر عا بالنر جح ظاهرلکنم) ترکاه للعلم ره می کلامې) اذ قياس ان آی‌هريرة ذلكعل مالوإقر 
له بعال ورجع وصدقه المقر له معلوم ضعفه من کلامما من ان النسب احتاط له خلا ال مالومن 
نقلممابعده عن‌ابى حامدما مر منالاتفاق واقراه ومن ٣م‏ قالفى الروضة لو استلحق صغيرافكذيه 
بعدبلوغه أ يندفع الب لانه حتاط له فلا يندفع بعد ثبوته كالثابت بالبينة ثمقال فعلىهذا لوأراد 
امقر له تحليفه قال أبن الصباغ ينبغى ان لا کن لانه لو رجع لم یقبل رجوعه فلا معنی لتحلیغه اھ 
فقد أقر الشيخان ابن الصباغ على .هذا وقضيته انه لا اثر لاتفاقمما على ما عخالف الاقراروقو4ء] 
عن أن‌الصباغ ينبغیغیر ما فشامله [ذالذى فهالجزم بذلك ومو ما فی الذخائر وغیرهاوانت‌خير 
بان هذا کله اذا تفقا عل الرجوع فان أنفرد الستلحق م قبل جزما وان ادعی جېلاوګوه ومن 
مقالوا لوقال‌هذا اخى و فسرهباخوة الاسلام‌او الرضاع لم يقبللانه خلاف الظاهرو بيعل الجواب 
عن قول السائل لو قال هذا ولدىعلى سبيل الشفقة وهو أنه يصير ولده ولا عبرة بدعراهذاكلا 
قدمته فان قلت يشل عل ذلك قول اصل الروضة فى اللقيط ولا فرق فى ذلك اى فىثبوت نسب 
| الءستلحق بين الملتقط وغيره لكن بستحب ان يقالللبلتقط من اين هولك فر ما توم ان‌الالتقاط 


ان کان لغرض فليس 
رجوع والا فرجوع 
( سل ) عمن قرا شیامن 
القرآن‌واهدی ”وا به للنی 
صلى اله عليه وسلم شل 
وأو صل الى حضرته أو 
زادةنی شرفه أو مقدما 
بين بده أوغير ذلك کا 
چت 4 العادة هل ذلك 
جائز مندوب بۇ جرفاعله 
أولاومنمنع ذلك متمسكا 
بانه آم خترع لم برد به 
آثر ولا ينبغى أن بجترأً 
عل مقامه الشريف الاما 
وردكالصلاةعليهوسۇال 
الوسيلةهلهومصيب أولا 
(فاجاب) نع ذلك جاثز بل 
مندوب قياساعل الصلاة 
عليه صلی اله عليه و 
وسؤال الوسيلة والمقام 
المحمود.ونحوذلك يحامع 
الدعاء بزبادة تعظيمه وقد 
جوزه جاعات من 
المتاخرين وعليه عمل 
الناس ومارآه المسلمون 
حسن فېو عند الله حسن 
فالمانعمنذلاكغرمصيب 
(سئل) عن‌قول الدمیری 
وصی بعتق عبد فقتل قبل 
موت الوص بطلت ا 
بعدە کیا مز ننه یشتری 
بقیمته عبدیعتق م کا ن هکمن 
نذر أأضحية فا تلفا متلف 
قال و تەل بطلانالو صية 
والفرتی ان الحقف العتق 
للعبد وقدفات وفىألاضحية 
السا کين وم باقون ما 
المعتمد ) فاجاب ( بان 
المعتمد بطلان الوصية )ا 
عللبه(سئل) عمال وأوصی 
لرقیق غبر هم قارن‌عتقه 


موت العو ص فېل تكون 
الوصية له أولسيده 
رفاجاب) بان الوصية 
له لانه بقوله يتين 
مالک ااه موت 
الموص وهو حر حينئذ 
وقد قالوا تص وصيته 
لام والده إا تعتق 
بمو ته فت بر أآھلا 
للاك و قته وتصح 
لمدبر “مان خر جعتقه مع 
وصيته من‌الثلث أواجازها 
الوارث استحقما و انلم 
رج مها لااحدهماو لم 
بجزها الوارث قدم عتقبا 
(سئل) عن شخص اوی 
لنصف حل فلانة بالف 
دینار ثم وضعتذکر | وانی 
فمل تصحالوصيةألمذكورة 
TEY‏ 
نصفین او لا( فاجاب) بالا 
فيحة لان القاعدةان كل 
تصرف يقبل‌التعليق تصح 
اضافته‌الى بءض ذلك انحل 
والوصية يصح تعليةبا 
ويقسم المال الموصى به 
بینم نصفین (سثل) عن 
قوم فالواو عى باعتاق 
رقاب حبث تا لو اا دار ثاثه 
عن الرقاب لا بشتریشقص 
بل نفیستان‌فان فضلعن 
انفس رقبتين فللورثة هل 
المرادبقو هم نفس رقبتين 
ف بلدالوصية او غير ها حتی 
لو لم يكن ف‌البلدا نفس 
ما اخذه شم وجد انفس 
منه فی غبرها هل بکاف 
اح صیلې ماو لواشتر اهما م 
وجد انفس منہما يتبين 
فساد ال 
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يفيد النسب اه وظاهر أنه لو قال بعد اقراره فیجواب قولنا من‌آین هولات هو من الالتةاط لای 
راه يفيد النسب قبول ذلك منه‌فیلحق به مااذا قال أقررتبه معتقدا اں‌ولد الزنا بلحق الزانیقلت ' 
لا يشكل على ذلك ولا باحق به ماذ كر وذلاكلان‌الالتقاط أمر ظاهر مكن إحالة الامر عليه ويعتقد 
کشر انه يفید النسب فسن سؤاله لزال توهم إفادته للنسب وببطل ما عتقده من کو نه ولده ذا 
الاقرار بل نبطله ون استمر عليه لانا علمنا استناده إلى أمر ظاهر بقعفی اعتقاد کڈبرمثله عخلاف 
مانحن فيه فانه اذا اقر ان حمرلا ولده ليس هناك قرينة ظاهرة ولاخفة تخالف حقيقة هذااللةظ 
حى حتمل اسناده اليما فام قبل رجوعه مطلقا اعرالا للفظ فى حقيقته الى ليس طا معارض البتة 
ودعواهاعتقاد ان ولد الزنا باحق الزانى لا قبل منه لانه لا قرينة تساعده ولا ظاهر يستند اليه 
فاعملنا اللفظ فى حقبقته و عا قررته يعلمانه حیث علماستناد اقراره إلى الالتقاط قبلرجوعه وزال 
نسب اللقبط عنه مطلقا فقول الازرقی کابن عجیل قبل رجوعه ف) له دون ما عليه حى إذا مات 
ورثه اللقيط ولاعكس ضعيف بل الاوجه انه يقبل مطلقا لماقررته لإوستل) عن شخص أقر 
ان الدار ونحوها ملك لشخص بالغ مكلف او قاصرف ل باك الشخص المقر له بتصديقه او 
القاصر بتصديةه بعد بلوغه اووليه او الجا ك الشرعى فى حال قصوره مقتضى هذا الاقرار 
المجرد عن القبول والاذن فى قبضه إذا قلم ان الاقرار اخبار عن حق سايق ام لابد من القبول 
والاذن فى حوزه اذا جعاتموه انشاء (فاجاب) بقوله إذا اقر بالك ف دار لاخرصحالاقراروان 
لم يذكر شيأ من شروطه ولاعتاج الى قبول المقر له لان الشرط عدم تتكذيبه لإا وسئل رض الله 
تعالی عنه عن شخص اشتری کتابا مثلا من شخص‌مع علم المشترى او غلبةظنه بقراثنالاحوالان 
هذا الكتاب موقوف فل يصح شراء هذا الشخص المذكور اذاقصدبشراءهذا الكتاباستخرا جه 
واستنقاد الوقف من الاستيلاء عليه واندراسه بتداولالايدى عليه بالبيع والشراء كاقال الاعحاب 
فی کتاب الاقرار لواشتری مسلماسیرامسلیاحر امن کا فر صح استنقاذالا مل کاو شبہوا ذلك من شېد 
بطلاق ام اة فرد ثم اختلعہا من زوجما فيصح ویازمه العوض وکا لوقال فیعبدفی ددغبرههو حر 
ثم اشبراه صح تذزیلا للعقد على قول من صدقه الشرع وهو البائع لکونه ذا د وک) لو اقر ان 
عمرا غصب عبدا من‌زید م اشتراه منعمرو ص الشراءاستنقاذالماك الغر كما يستنقدالحراولا 
يصح شراء هذا الشخص المذ كور كما لو قر بان فلانة اخته فانه لاوز له نکاحہال فاجاب ) 
بقوله ان علم الوق کان شراؤه اقتداء نظرالمسائل المدكورةوان ظنه صح‌شراؤه‌ظاهراوادیرت 
عله یع الاحكام لان الاصل فى الد الماك فعمل به حی بو جدمایر فعه و جرد ظن‌المشترى وأن 
اعتضد بقرائن لایر فعه‌ وماذکر ناه | و لالاينافىهماقال وه فی فلانة اخىمن|نەلا يكحا بللا تشبه‌ما عن 
فيه عند امل واه تعالی اعلم لا وسئل )عن شخ ص اقر ن هذا ابنە‌ل-کن من زناه ثم‌مات المقر 
فېل ير ثه‌المقر به فاجاب € بقوله اذاقال‌هذاآبی ووجدت‌شروطالاستلحاق المةررةف ىكتب الفقه 
لم یقبل وله بعده‌من زنابلصیر ولده يره بعد مو تلان ذلك من باب تعقیب الاقرار ایر فعه و هو 
اعى ذلك الرفع لايقبل فمو نظر مالو قال له على الف لكن من ثمن خر فا نه عمل بقو له على الف 
وبلغو قوله من من حمر فلز مه آلالف فكذا يصر هنا أبنه ويلغو قوله لىكنمن زنا فان قلت قد 
ینافی هذا قوطمم او قال هذا ای فان قال منفصلا اردت من الرضاع لم يقبل او متصلاقبل فرلا 
جرى هذا التةصدل فى صورة السؤال قلت فرت ظاهر بين هذا وصورة السؤاللان قوله من زنا 
رافع للاقرار من اصله فلو قبلناه لرفعنا إقراره بكون أبنهوابطلناه من اصله فلذاك لميقبلمطلقا 
واما تفسيره الاخوة باخوة الرضاع فمو غير رأفع للاقرار بل خصص له فى الرضاع وان کان | 


ليع سواء زمن إا سے 


الخياروغير ە(فاجاب)بان ) کالنسب 


(۷۱3 


کل الک لاق ک الاغرال رعان احص للا ان اه شل انال انا قشل لر ال | 


عل درم وفسره بناقص أو ردیء وااًء! م لا وسئلی €عنر جل آقر ان‌فلاناً وارثه لیس له وارث 
سو اهما فاجاب ) يصحإقراره بشرط أن لا یکذه الحس ولا الشرع وبقبل حصره الارث 
فيه کاافی به ان الصلاح فانه سل عن رجل آقر آنه لاوارث له إلا اولاده هؤلاء وزوجته فقال 
ثبت حصرو ر تنه فم باقراره وکایعتہد إقراره فیأصلالارث يعتمد فی حصرہفا نهمن قبیل‌الوصف 
له قال هذاهو اطا وف فتاوی القاضی مایدل عله اھ ولا بد من تقییده ما أشرت النه‌اولا وهو 
أن لا يكذبه فى الحصر الشرع فلو ثبت نسب ولد منه بنكاح أو وط ء شبمة ولإتوجد شروط النفى 
لم بقل حصر هالورثة غر ذلك الو لد ڳاهو ظاهر واه اء ام وسل ( رضى اه عنه عما لو اقر 
لزید بو فة ملك يده لمر وم أقر. الملكلبكريۇاخذالاقر اراتانىأملاومامەىالۇ اخذةقال ف اب 
8 ف المقربه أن لاتكون د يده نائبةعن غير جى ةو قف او تيم وف حاشىةالانوارالموقوف 
عم لوأقر بعضہہ آخذناه ما عخصه لاجا مع بینپ) 3 فاجاب ( بقوله الذى صرح به الا خاب أنه 
e‏ الاقرار والح E‏ أن بكون المقر بە تحت يدالمقر وتصرفه‌حساأو 
شرعا وکو نه مستقلا بالید فان لم یکن تحت يده كذلك کان کلامه لغوآً لانه إما دعوى عين للغبر 

بن اذهو ها شاد بتر ظا که دال ب غر مل الان عة اق ار قر مار 
له فو آقن آجتى:غل میت يدان م ملك تركته قضى ذلك الدن منا معاملة له باقراره إذا تقرر 


ذلك عل منه أن من کان تحت يده عبن لعمرو وديعة مثلا فاقر بوقفیتہا شم اقر بام أملك لعمرو | 


کون اا الأن لغواً لاا لست ت بده واستقلا له حى يصح قر اره‌فیا ويۇاخذ به مان لم 
تدخل تحت بده فواضح انه لایلزمه شیء ون دخلت تحت ده بنحو شراء أو هبة زمه تسلیمما 
آلموقوف‌علیېم وغرم‌قیمتہا اکر لانه أحال بینه‌و ينما باقراره بوقفیتها قبل قراره له ملكا فازمه 
ذلك کا افاده کلامم ومنه قولی فی شرح الارشاد وإن أقر مثلى أو متقوم كدار فی دہ لزید م 
آقر مما على التراخى أو الفورة لعمرو بعد إقراره ريد كان قال هذا لزيد“م لعمرو أو بل لعمرو 
اولا بل لعمرو أو غصبته من زید ثم او بل اولا من عمر أو غصبته من زید وغصبته من عمرو 
2 المقر به أز يد لسسق الاقرار له ولان الاقرار حقوق الأدميين لارجع عنه کا صرح به اصله 
فة الفبية من قوله اول الباب يؤاخذ مكلف وغرم المقر قيمته ولو مثليا اخذا من التعليل 
الأنى ون تلف ذلك الملل فى يد زد فعا بظهر لاحتال رده للاقرار فیغرم لعمرو مثله ل ف1 م یکن 
غرم المقر إلا للحياولة ولو مع التلف لعمرو وإن كان الذى سلم ازيد هو الحا | ر 
أى المقر ماذک ر بل اخطآ فيه للحياولة باقراره للاول إذ ھی توجب الال کالاتلاف بدلیل انه لو 
ثم أبق عنده ازمه قيمته للحياولة ولو باع عينا لاخر واقبضما له ثم اقر بعدخیاره‌او 
خیارهما ببیعما لا خر او بعضما منه لم‌یبطل بیعه‌الاول وغرم‌قیمتها للاخر لانه فوتبا عليه بتصرفه 
واقباضه وقضيته انه لاغرم عله قبل الاقباض وهوظاهر اذ لاحيلولة حبنئذ وأنه لافرق بنقبض 
لثمن وعدم قبضه وه مرج القاضی وهو مجه وان أقتضی كلام الشخبن خلافه هھ المقصود 
من عبارة الشرح المد كور فان قات لادليل فى ذلك کله لام قيدوه بقومم کدار فی يده وماف 
صوره ة السؤال ليس كذاك قات هذه غفلة عا قد مته اول البابمن ان من آقر بشیء لیس فده م 
صار فی بده صار أقراره السابق کا نه واقع الان فيعامل به ویکون کمن 0 
البه الساثل من قومم بشترط فى المقر أن لادكون يده نائة الخ معناه ماصرحوا بهمن أنه يشترط 
فى الد الاستقلال فلو كانت بده اة عن غبره بان‌اقر مال لاخر وذلك الال انما هو تحت بده 


قصب عدا 


المراد فيا انس رقتين 
یتمکن من شرائ) ومتی 
اشتر اهماخر جعن العبدة 
وإنقدر بعدذلكءل أنفس 
من ولو فی زمن الخبار 
(سثل) عالو قال إن کان 
حلكذ کرآفله کذا فاتت 
بذ کرن آنه قم بین 
ماالفرق ينهو بین مالو قال 
إن کان فى بطنك ذ کر فله 


کذاحبث قال و ا[نکان د کراً 


واحدآذلهو إن تءددأعطاه 
ا وارٹواحداً أو تخار 
فيمن دقع الله (فأجاب) 
ار أنقو له إن کان 
لك مفرد مضاف لءرفة 
فیعم‌وقوله ذ كرآً التنوسن 
فيه للتوحید ( سثل ) عن 
الموصی له بالمافع هل ل 
الاجارةسواء أبدتأولا 
کا فى الروضة فى الاجارة 
أ اوت عليه ف صورة 
| ادها ا ف الو صية آم 
حل الزرکشی رفأجاب) 
بأن المعتمد المع رسثل) 
عن ل یجب عليه الحج لو 
حج عنه أجنى هل يصح 
جاو بقح عن فز لیت 
مع انهل بحب عليه الحج ف 
حال حباته وهل بش ترط 


أصحة 0F‏ و صبه ة المت 


أواذن‌وارثهأولار فاجاب) 


بأنه a‏ ج الاجنى 
ويقععن رار 
۾ وص به ولم يأذن فه 
وار اه (سئل)عمالو أتفق 
المستاجر والاجر عل 
حل هذا العقد يقس 
أو اقالة يصح ذلك اولا 
(,فاجاب ) بانه إن كانت 


الاجارةإجارة ذمة خت 
الاستنارة ووقعالحج عن: 
المت والمستحق للاجرة 
الاجر لانائبه‌وإن كانت 
[إجارةعين ل تصحالاستنابة 
ول بقع الحج عن‌المیتولاً 
تدخحل الاقالة ق الاجارة 
المذ كورة لان الحق فيا 
للبیتلاللستأجر (سثل) 
عن قو مف الو صبة لحمل 
باشتراط انفصاله‌حبالدون 
ستة أشهر من الوصية م 
قوطمم بأن أقلمدة ا لجل 
مشپ روظان و فتاه 
الاستحقاقف|ا[ذاانفصل 
لستة أشهر بل ولحظة 


أ ضا هذا وقد بشکل | 


على تمليلهم الاستحقاق 
بان ما انفقصل لدون 
الستة ولو بادنى زمن تيقنا 
وجوده عندها عاورد ف 
الحديث بمامعناه آنه ينفح 
فیا لمل الروح بعد أربعة 
أشي ومن لازبا الخاة 
فيجوزأنينفصل حياحياة 
مستقرةوإن ليعش لدون 
مس ةأشمر فضلا عن ستة 
فلم لاجوزوا حدو نه 
قل الستة أ يضاو الحالةهذه 
(قاجاب)بانەقداستشکل 
الشيخين وصو وا خلافه 
والمعتمدماذ كره‌الشيخان 
فما[ذا انفصللستة أشر 
فا کار من‌عدم استحقاقه 
لاحتال حدوثه بعدها 
والاصل عدمه عندها 
(سئل) عن‌شخص حنفی 


استاجر شخصاشافعباليقرا أ 


(YA) 
ليتع أو جبة وقف متلا ل يصح إقراره أى الآن لان العين المقر ا إلى الآن لم تدخلف بده فاذا‎ 
دخلت فی بده پشراء أو نحوه عومل بذلك الاقرار وسلبت لمن أقر لها لاما الآن صارت تحت‎ 
ده واستقلاله فلا تکتی الیدىدون استقلالومن “م لوآقر مفاس بعین فده صح لانہاو ن کانت‎ 


فد لکا ليست فى ولايته فلواشتراها بعد فكالحجر آخذها المعر لهلا ناا لان صارت تحت بده 


وولايثه قال ان الصلاح وف إذا أقر ناظر الوقف به لاخر ثمقسمه على الموقوف عليهم لايغرم 
قطما ولا خرج على قول الغرم بالحيلولة لان اليد ليست له کا لو أقر أن الدار الى كانت ف بد زيد 
لعمرو أھ وف الروضة فى الصلح لو بی بارض مسجد وأقر ما لمدعیا غرم لهقیمتېا لانه حال بینه 
وبینہا بوقفما ومراده ببناء مسجد ما انه وقفېامسجدا أو غبره کاعر به بعض محختصرم| وما ذ کره 
السنائل عنحاشية الانوار معناه أن الموقوف عليه لو أقر بالعين الموقوفةلاخر اتتزعت منهو سامت 
للاخر مدة استحتایالمقر لامطلقا لان [قراره إنمایسری فا يتعلق عحقه دون حق غبره وهذا موافق 
لما قدمته من صحة الاقرار والمؤاخذة به إذا صدر فما تحت د المقر واستقلاله ولا شك أن العبن 
الموقوقة مادامت مستحقة للمقر هى تحت بده واستقلالهوإن لم يكنناظر! و فارق‌المفلس فمامر بصحة 
عبارةالموقوفعليهو الغاءعبارةالمغلس ف الاعيان لانه حجورعليها تالغ لإ وسل رضى اله 
تعالی عنه عما لو قال [نسان لمال فده لیس لى فی هذا الال شیء لاینزع منه وله أن بدعیه هل هذا 
خصوص ا إذا کان فده حی‌لوکان فی دغره لیکن الحك كذلك بل بكتفىحقيقة مجرد الاقرار 
أم لال فاجاب ) بقوله ماذ کر أولا وجه ظآهر لان‌قولہ لیس لی فی هذا الال شیء آنا بنفی ملک 
فقط وأما كونه فى بده وديعة أو عاربة أو تحوها فانه لا يتفه وإذا تقرر أن هذا معناه فله ان 
بدعی ملک بعد ذلك ویشبته بطریقه وإ[ذاکان هذا لا ینفی الك مع کون الاقرار وهو يد 
المقر فبالاولى إذا أقر وهو بيد الغبر فله ان بدعيه وشت ملك ومنافعء فان قلت مانقله السائل 
عنم هل ينافيه قول الروضة وغبرها لو قال بيد ماللا أعرف مالک کان مؤداه أنه إقرار مأل 
ضائع فيتكون اقراراً حيحا قلت لاينافيه لانه هنا نفى صر عا إن له عليه ولاية ملك أو استيفاء 
منفعة أو أمانة فوجب علىالقاضى نزعه منه وامافا مرفهولمينف الا ولاية الملك دون غبره فلم 
بازع منه وبق حت يده ومکن من دعوی ملک بعد ذلك لا وسشل ) رضی الله تعالی عنه عن 
آقر أن نمرة بستانه لزيد ثم قال انما موضوع إقرارى إباحة وأريد أرجع فى الاباحة فہل يقبل 
منه آولا لافاجاب) بقوله لایقبل منه ماذ کر لان قوله رة بستانی لزيدصريح فى الاقرار بالماك 
فدعو اه أن مرأده به إباحة ذلك غالفة لصریح افظه فلا لتقت الا وع ملك الثمرة للنقر له 
وقد اطبقوا على ان تعقیب الاقرار عا ببطله باطل وهذا يشبېه وقد صرحوا بانه لو قال ليس لى 
علك شىء ولکن لى علیك الف درهم . تسمع دع واه لانه قال اولا لیس لى علیك شىء فان قلت 
هذا مشكل على ماقالوه من صحة الاستئناء وانه من النفى اثبات وعكسه قات لايشكل لان قوله 
لیس لی علیك شیء صربح ف نی جیع الاشیاء لایقبل تاویلا فکان‌قوله بعده ول کن‌الخمناقضاله 


| من كل وجه فلم كن اجتاعا حقيقة ولا مجازا خلاف بقية صور الاستثناء فانه لاتناقض فبا 


صرعا فصح الاستئناء وعملبه لإ وسئل ) بمالفظه!لاقيد الارشادف باب الاقرارفى قوله والف و الف 
والف ثلاثة بلافصلواختلاف عند قوله ان لم يؤکد الثانی کا قيده فى الطلاق لا فاجاب ) بقوله 
العبارتان متساويتان ف ان كلا منم»ا تفيم ماتفمه الاخرى فلا تاج الاولى الى التقييد المذ كور 
کا اشرت اليه فى شرح الحلين المذ كر رسن وایضاحه ان داعی الاختصار لما الجاٴہ الى ادخال حک 
الف وااف والف فا قیلہا ادخلا فا لکنا معزت عما قيلما باحتاجما الى شروط للالة قصد 


التو کید 


)۱۲۹( OS 
التوكيد واتفاق اللفظ وعدم الةصل قيدها بلك الثلات لاستفادع| من قوله أن لم يؤكد الثاى‎ 
فاحترز بقوله انل يؤكد عا إذا قصد الاستثناف أو أطلق لاقتضاء العطف النغاير وبقوله الثاى‎ 
عمالو أراد تا كيد الاول بالثانى أوالثالت لعدم اتفاق اللفظ فيا وتخلل الةصل بينب) فى الاخبرة‎ 


أعى تا کید الارل بالثالث ومن ّم أستفيد من‌هذا اشبراط و الفاصل باللفظ أو وسكتة فوقٴ 


سكتة التنةس والعى لان سبب امتناع تا كيد الاول بالثالك شيآن اختلاف اللفظ لزيادة الواو 
فى المؤكد بكسر الكاف وتخلل الفاصل بين بالثانى فظر ان تلك الشروط الثلانة اىذ كرها 
فى الطلاق صرعة مستفادة من قول هنا إن لم يؤكد الثانى فام تحتج هذه العبارة إلى ماذ كره فى 
الطلاق لاستفادته منا استفادة ظاهرة کا تقرر وأما حكمة تصرعه بهذه الشروط الثلالة فى 
الطلاق فى أنه | رساعده الاختصار على تكرير اللفظ لاا کا فى الاقرار لطول أنت طالق مثلا 
فضلاعن تکربرها لاا فلما تعذر عله هذا الكرير احتاج إلى اجال بشمله فقال وما تکراز عل 
ولماأتی ذال مكنه‌الاشارة إلىشروطالعد إذلا تمكنهالاشارة الالو كرر وقال انلم بؤكد الثانى 
کما فیالاقرار صرح ہا فقال بلافصل واختلاف فخرجبقو له بلافصل تا كيد الاول بالثالك فتقع 
الثلاث لتخلل الفاصل وكذا لوفرقما بفوق سكنة التنفس والعى وبقوله واختلاف تا كيد الاول 
بالاخبر ن المةتر نين بالعاطف فيقع ثلاث ايضالا نكلامن|لاخبربن مخالف للاول لاقترانمما عرف 
العاطف وتجرده اعى الاول عنه خلافه ىنو أنت طالق أنتطالق إنتطالق فان تا كيد الاول 
بالاخبرين يح فتقع واحدة قةط فاتضح ماقرر ته معنى العبارتين وحكمة الاتيان ما فى الحاين 
كذلك لان الاولى ذ كرت تلك الثلاثة فيا بطريق الاماء والاشارة المكتفى ما ف مثل الارشاد 
والثانية ذ كرت تاك الثلاثة فيا بطر يت الته ريح فتامل ذلك تعرف تحقيتق صاحب الارشاد ودقة 
نظره وجلالةمقصده وکمال حكمتە ز حه اتەه تعاى وایانا منه وکرمه لإ وسئل )عن‌اقرارآحد اشر يكين 
فىالمشترك زل عل الشيوع اوا لجر فىحصة المقر ويؤخذ یع المقربه اممن الحصة 3 فاجاب { 
بقوله قد اضطرب ترجيح الشيخين فى هذه المسئلة واطال المتاخرون الكلام فيما وقد حصت ذلك 
فیشرح الارشاد وعبارته ولواقر احد شريكين بنصف المشتركانحصر فى نصيبه كما فىالروضة‌هنا 
خلاف الوارث لانهخايغة مورنه ا-كن رجح ف العتق الاشاعة واعتمده الاسنوى وغره اىلذهاب 
الا کثرن اله وضعفوا ماهنا وهذا من‌افراد القاعدة المضطرب فما أعنى قاعدة الحصر والاشاعة 
والمر جح فالخل الاشاعة خلاف البيع والرهن والوصية والصداق والعتق انتهت عبارة الثرح 
الم كور ومنما يعام‌ان المعتمد تنزيل اقرارالشريك على الاشاعة فاذا كان بينم ما مائة شركة نصفين 
فاقر احدهما بنصفما ثالث نزل اقراره على الاشاعة حى بطل فىخمسة وعشرن ويصح فى خمسة 
وعشربن‌وهىنصف حصته وعلى قول اأحصر يصح فی الخسین التی هی قدر حقه فاخذھا کہا 
المقر له فان قات ماالفرق بين الاقرار حيث نزل على الاشاعة على ماتقرر وبين البيع والرهن 
والوصة والصداتق والعتق حت بنزل على الحص_ قلت فرق بانالاة رار اخبار عن حت سابق فلا 
بد من تيقن بوت ذلك السابق بان يكون اللفظ الدالعلبه صر عافى دخولهتحت مدلوله‌او ظاهرا 
ظہو را متبادرا منذلك اللفظ. فاذا قال اقررت لك تصف هذا العبد وهومشترك نصفان بينه و بين 
غبره لمیکن هذااللفظإصر عا ولاظاهرا فىانالاقراروةم بنصف العيد المختص بالمقر بلهو تمل 
ذلك ولكون الصف المقر به شائعا ينه وبين شريكه فلانوجب به إلا المترقن وهو ربعه لانصفه 
لقاعدة الشافعى رض امه تعالى عنه المشمورة فىالاقرار المشار اليما بقوله اصلماأًبى عليه مسائل 
الاقرار ان أازم اليقمن اىالظن القوى كما بفيده كلامه فىموضع آخر واطرح الشك اى وجرد 


[ م ۷ا الفتاویالكرىئاك ] 


لهالقرآن هل الاعتبار فى 
وصولالقرأءة للستاجر 
الذیهوالحنفى اعتقاده 
لانەریوصو لالقر اام 
باعتقاد الشافعیالذى هو 
الاجر (فاجاب) بان ٹیب 
انهعزوجل‌القاریء واب 
قراءته‌و یشیب انتهعز وجل 
المستاجر مثل لواب تلك 
القر اءةلذله العوض 
الحامل للقارىء على 
القراءةمعاعتقاده‌المذكور 
عملا بقوله صل ابه علبه 
وسل[ االاعمال بالنيات 
وإنمالکل امریء مانوی 
بابالا بصاء { 
(سثل) ره أله هل قبل 
قول الوص بیمینه فدفع 
زکاةمالالیتم آم عتاج ال ) 
نة (فاجاب) بانەلايقبل 
قول الوصى‌فيه إلا ببينة 
(سثل) عن قول الدهری 
عند قو له وحرة قال ان 
ألرفعة ومن‌هذهالمستلة يقم 
منع الايصاء لآ جر نفسه 
فی عمل مدة لامکنه فما . 
التصرف با اوصاءة ونر 
من قاله هل هو معتمد 
(فاجاب)بانهبصع الابما 
لهو نوكل فى تلكالمدة ثقة 
يتصر ف‌عنه(سثل)عا!ذا ' 
باع القاضی أو عاره من 
الاولاء عقار بم ملا 
لحا جته لنفقته اود ن عليه 
أوعل مورله بعد شہادة 
البينة بانقيمته الممن ألذى 
اع به وح جیما 


و بصحة ابع م رسد 


| ا جور عله وادعی أن 


العقار بيع بلا حاجة أو 


)۱۳۰( بذون من مثلهوقت یعه‎ 
(Wrest ARREARS COOK EGC ILANAEDLIOFOEDIT HEDY OREOR GORE PCO ORRIN REGARDING KIDS aE sR 1 1 
gg aa هل تسمم دعواه و یلته‎ 


الظن ولا اتح الا 4 ة أى ماغاب عل الاس لان اللاصل . برا 0 ة أإذمة وأما ا وماذ کر بعده |( 


ونقض ال السابق 
لوت المعارض کا عله فہی من ل الانشا آت والانشاء إذا اطا ll. ٤ی E‏ تصرف للمملوك دون‌غبره اذا قال بعتك | 
ان الصلاح وغيره نصف هذا المشتراك بينه وبين غبره انصرف البيع ع حصته وانحصر فيم| دون حصة شریک ما | | 
آلا تقض ک) عاره علت انه انشاء کا صرحوا به ولا کان القصد من الحلم غاص العصمة ومن 2 صح بالمغصوب | 
1 السکی وغره کالدمرى ووه ولم و جد فره المعى الأقررف الانغا آت فمن م ألحقوه بالاقرار فی تنز یلعو ضه عل الاشاءة ۱ 
ا ا ¥ اة ف مل ذلك فانه مہم ولم ر أحدا فرق ن تلك الاو اب وسرتخالف مدارك الا“مة فباوقد اتضح | 
أبن الع رای حيث سبب تخالفما وه المد لا وسل ) عمنأقر لورثة فلان شىء فمل بق ارم من فلان أوبال وة | 
قأل ولعل كلام | لافاجاب) بقوله يقسم بالسوية بینہم کا نص عليه نى الام لان غالب الاتساقات المساواة كال | 


الافصاب فا تاف 
ور في الا فة 
وکلام ان‌الصلاح فی 
سلعة قائمة يقطع فيا 
يكذب البينة الشاهدة 
بالاقل(فاجاب)بانالتفصيل 
المذ كور متعبن و به تين 
أن لاخلاف‌فه فان قول 
الااباذااختاف بينتان 
بالقيمة قد مت ألرينة الشاهدة 
بالاقل لان مدرکہا 
الاجتباد وقد تطلع على 
عیب فمعما زيادةعلم 3 
يتا تى فى عبن .تالفة أو باقة 
ولم يقطع بکذب البينة 
الشاهدة بالاقل أما اذا 
. قطع بكذبما فهو ممل 
ماأفی به ابن الصلاح 
(سئل) عن شخ ص أسند 
وصيته الشر عة عل بنتہه 
القاصر تبن لشخ ص آخر واذن 
الموص‌الوصی المنكورأن 


سنب شخے | أخر فخا 


والوصة هم والوقفعلم ملا وسل )€ ر ن قر بان فلانان‌فلان عی لاوارث ى غەر ەو ر ەە ا 
قاله القزو نى أه فل ذلك إذا بين جبة العمومة لاون ولاب کف اإدعوى والشم أدة ہا ام 
یکفی الاطلاق وهل ذلك فى معروف العمومة فکفی الاطلاق فه دون وها فلا ند من السيان | 
(افاجاب) بقوله ماقاله القزوبی یح عل آنه لم پذفرد به بل ذ کره غبره أ ضا ولاعتاج مع 
قوله لاوارث لى غره الى بيان جبة العمومة لاله حينئذ ععنى قوله عى من جبة الاب أو الابوين 
مع مافه من زادة إعترافه باصا ر اللارث فه فان قلت ناف هذا ما أفی به القفال ان من قال 
هذا واری ومات قل بان جة آلارت لارثه وکنا قال العبادی ومثلهف فتاوی ا | 
فلان اوو ارٹی‌إن : کن لى عقب وجرى على ذلك الجلالالبلقىنى و غىرەلكن نقلالاذرعی‌عن 

عض م انه إذا قال فلان وارثى قبل قلت لاخالفهلانه بين جمة الارث معانحصاره TT‏ 
عبی لاوارٹث لى غر خلا مای ئة القغال فانه م رن فم| جمة الارث فضلاعن|نحصاره‌فه فان 
قات فا المعتمد من ذلك المد كور عن القفال وغبره قلت قد يؤخذ من كلام الشيخين فى الشبادة | 
التی حتاط فیہا ما لا عحتاط فی الاقرار کا صرحو بهن‌مسائل منما انه لو شہدبانه‌ابن‌عمهأوأخوه ل || 
وھ [صدقه بابن لمملا وهوغير وارث وبأخوة الاسلام خلافمن أ5 رباخوة جهو لة ةا نەيقبل 
وان كانت الاخوة للام لاتثبت الاقرار على خلاف کلام الماوردى الذى اعتمده اللقينى اأ 
وأو زرعة کا بينته مع مأفيه فی شرح الارشاد أى حلا کلام أل ر علي ماللاقرار فه مدخل [ذ 
الكاف مل كلامه على الصحة ما أمكن ولانظر أيضا لاال لاخوة الرضاع والاسلام‌قالوا 
لان المقر عتاط تسه فما يتعلق به ولا بقرالا عن تحقق ان کلام ألقفال ومن وأفقه بتعين حل 
عل أنه لارةقل البحث عن ورنه وكلام غبرهم ع le‏ أنه بره بعد البحث و بان ‌ذلاى علم ساق 
کلام الشيخين وغبرها وحاصله‌آن‌دعویالارث لا بد من ذ کر ا به 
ا ا9 ما بعلم ما ياتى لامد لصحت من ذ كر الجمةوالارث بان يشد خببرانبباطن حال ا لمورث || 
أصحة أو جوار حضر ا بان هذا وارنه وآ لایعرفان له وأرا سواه فتدفع له اترك وان ! 
کان ذا فرض وشمدا له كذلك أعطی فرضه ولایقدح فی شہادتما قطعہما انه لاوارت له 


لوساعده ق خدمة الال سواه وان The‏ به لانہما إا شېدا: ۴ اعتقداه ول بقصدا <I‏ ذب اما مادا م قوللا لانعرف dl.‏ 


وتلمتةوجەلالمۈصىللرصى|| وار سواه یکونا خب رین حال فان کان ۰ مقدر ا من 
لمال بنتبه الم ذ کور تين مبلغا | من ا محال مع النداء 1 فلاا مات 4 فلات ٤‏ وکل فاذا a‏ ظنه انه 


مار 5 اخدە ن2ا 
كل سنة 5 من‌ثلفه الذى 
يتصرف فه بعد موه 


وجعل‌لنائب‌وصیه‌المذکور ۰ کر نه | 


لاوأارث لەغىرە اعطاهہ حقه رلا يمسن ولم يكن ثقة مو ترا أ مقدرا وھولاعجب أعطىاقل فر ضه | 
le‏ الآ من عبر بث ثمالباقق بعد اأيحثو عدم اور غېره ولو شېداانهابنه او اخو هولریذکرا | 


(۱۳۱( ضا فى مقا ماع 


|| کرت رارت تزع بشہادتہم المال من هوبیده وأعمبه بعد البحت کا رجه آبنالرفية وققله عن | کک 
الجممور فاا | كتفوانالشادة بان هذاوارله وان م يقولا لانعرف لهوارثا سواه لان هذا u r‏ 
انما هوشرط لاعطائه حالا منغر عحث وايس شرطا لصحة الشہادة لاعطائه بعد البح ث کا e‏ 

تقزر فاول أن یكتفى فالاقرار بقوله هذا وارثی لامر أنه عتا اط لاشہادة مالا عتا ط الاقرار من الحظ و الم لحة لظ 
فحینئذ بتعین حمل کلام ألقفال ومن وأفةه ء لی ماذکر ته ا طرف نا يته لکلام اأشيخين مالبتته الد کر ر نفل 
E‏ فال پادة کا تقرر فان ب كلام الاححاب هنا مفروض ف شبادة بعد ذكرجمة 4 1 mM‏ 
ف‌الدعوى فكانت الجة مذكورة فى الشمادة وحينئذ فهذا لايلاقى كلام e N EE‏ 
الجبة والقفال انا منع الاقرار الخالى عن ذكر الجبة قلت هو مع ذلك ملاقيه لاعرفت أنبم 
شددوا فالتا دة عام پشددو ابه قیالاة رار فام پبعد مع ملاحظة ذلك أن ا منه حل کلام ٣‏ 
القفال وغره على مأاڌر ره م ر رت ربعم مل کلام القفال عل ما إذا عرف أن مراد المقرجبة 
معينة وعرف الحصارها ف المقر به e‏ ته أوجه کا بظہر للمتاء ل فان قلت ما أفاده احتلفوافىذلك(فاجاب). 
a I LR E‏ 


للوصى أو المشرف عله 


يارو س الصلاح فا نه قال فی رجلأقرآ نه لارارث لهالا آولاد ا وزو جنه شت حصر 
جعلا فمو من ثلث ما لها ھ 


ورلته فيم باقر ارەفكمابعتمداقراره‌ فصل الارث بعتمد فی حصره فانهمن‌قبیل‌الو صف لقال هذا 
وقدجعل الوص هذه 
المستلة المباخ المذكورەن 
غبر ثلث ماله فبتو قف على ' 
اجازة الوارثوالاجازة 
من‌الوارثووايەمتعذرة 
ولا مكنتفويض‌انذلك 
NESL‏ 


هو الظاهر وفی فتاوی القاضی مايدل عله فان قلت ماذکر من کلام الغ خان وغر ھم فی الشبادة 
بالارث ا لابد من أن خصه بعضمم على مانقل عنه l‏ إذا ل يقل الشاهدان نشد أن 
هذا وارئه لاوارت له غبره فانقالا ذلك یحتج ليان جہة تارف واستدل‌عل ذلكبکلام السد 
السممودى وال جال محمد بن أحمد بانضل الحضرمى فهل ذلك يح معتمد أر لا قلت الذى دل عله 
کلام الاصحا ب والشيخين واا تأ خر ین ان ذلكغبر بر صحیح‌و لا بعتمد > نہم کلہم مطبقون‌علی انش رط 
سماع الدعءوی ذ ك ر الجبة وعبار: 2 ولو ادعی ا وارث فلان وطا ب ار لهو جب بان جېة ارنه»ن 
|| عو أخوة فقول أناأخوه ووارله ويبين-انه أخوه لابويه أولاب أولام لان کک 
أن کون معلومة ولاتعام الابعدبان م ادکر م قالوا تقيل الشمادة ألأطلةة من غر ذکر السب 
الأفى مسائل جب ف ا الشہادة كالدعرى E‏ من هذه المسائل ال ة الشبادة 
بان هذا وارث فلان لاد من جبة ألارث على طبق ماد در فیالدعوی‌فاذاتقرر ذاكء!ا مأنالخصر 
لاکفی عنذكر الجبة واا فائدته انه اذا انضم لذكر الجبة من خبيرين باطن الميت آناد الک 
بالارث واعطاء التركة حالا ران لم ا الجبة بان اقتصر الشاهدان علا أوضماه ‏ ولا 
حمر ین لم يقد ذلك فلا یعطی ر الحت القوى على الان ان لاروارث آخر فذلك هوفائدة 


لاتهامه وحنئذ فالوصية 
امامو قوفة على اجازة 
الوارث بعدتأ هلهأو باطلة 
احالان رجحم ) أ وها 
3 اب الوديعة ( 
( عن المودوعإذا 1 


8 الحصر وأم ا أنه که ی عن ذکر الجبة فمو ما أذ لقو ھم م لابد من التقصل فى الشہادة أمر همالك الو د بعة بدفعما 
بالارث کالدعوی به فان قات لم لم کف تفصبل الدعوى عن تفصيل الشبا دة هنا قلت علته لوکله EY‏ ۰ 
الاكاس عل اک الا س ىجات ت الارث ومز عضا عن بعض ومن جب وچ ور موکله ايداع ماله هل 
ذلك وجب على الغا هد بیان الجبة سواء ء أضم لذاك الخصر أملا هذا اول الوت ا باز مپ) الاشہاد علىذاك 
أعتمد ق أبن الرفعة كغره وجوب التةصيل حسث قال قال أبن أ الدم هل لاشاهد أن شېد ولا ) فاجاب {- باه ۰ 
باستحقاق زد عل عمرو درها مثلا إذا عرف سيه کان أقر له به فش ېد ان له علیه درهها فيه | لایازمب)االاشہادعلیذلك 
وجمان أشپرهما لاتسمع شہادته وإن وافق الها قیمذهبه لان الشاهد قد ظن .مالس سب أا (سشل)غا[ذاارادالردع , 
ED EKS Ja ESE US ESN ESE SS‏ 
سا ود اانں و الرر م م على ابا بل وظبفته تقل TT‏ ولا وکیلە هلله أن و دعا" 


غبره ا وماشاهده منالافعال م الا 5 شظر فان راه سا رتب alc‏ مقتضاهقال أن أأرفعة و هذا | 


وإذاأ ودع مااي ناهل باز مف 
الاشماد عليه( فاجاب ) 


مم له الابداع ولایلرمه _(۱۳۳) 


| رأ عا ی و م سے 
ظاهر نص الام وامختصر اه فاذا كان الاطلاق فىهذا الثىء الظاهر لكل أحد لايكفى فاولى فى 
E‏ مستا فان‌قلت قدخالف ان ای الدم ان الصباغ فقال کغره بعد اطلاعه عل النص‌المد كور ان 
ر رع عى a ٠ si:‏ ا . ۴ 1 . . هة 
اراع‌آخر برعاهانا بةعنه ذلكیکفی وهومقتضی كلام الروضة واصلہا قلت هذا برض اعاده ژد عدم وجوب ذکر 
ا جو الوت ق الاد ر ضوح الفرى ن امىر فن الان الاستقان بخدعى الاو ار ظا لال 
من غبراذن مالکبا لەفە ح e‏ 1 
ھل بضمنہا أو لاو ذا کان الناس خلاف الارث اذ له اساب وموانع يعز على أ كثر الناس معرفتما مع كارة الخلاف فا 


فو جب بیان جنه مطلقا على أن کلامم ج ف الفرق فانم جولوا مسگاة الارث مستشناة عا 
یکی فيه الاطلاق کا مر فافهم أنه لابد فيا من التفصيل مطلقا وان خلاف ابن أب الدم وابن 
الصباغ لایاًتی فيماوهو واضح كا تقرر وأما الاستدلال بكلامالسيد السممودى على ذاكالتخصيص 
السابق عن بعصم فایس مله بل کلامم موافق کلام اللاصحاب ومئزل عله وبقفرض مخالفته 
لهلايلتفت اليه لكنه مع تأمله غبر مخالف لهفان السؤال مات شخص مشمور النسب من قبيلة 


الراعى معروفا انه أا 
يرعی بنائه أو بنفسه تارة 
وبنائه آخری هل یصر 
ضامنا رذلاك أ ضا وهل 
يرقف الثانی‌بین الر شيد 


وغەره(فاجاب) انه تصبر وادعی كلو إحد منهم آنه أقرب من الباقين أوادعى بعضہم القرب والباقون المساواة ولم يقم مح 
الدأية مضمو نة علکلمن واحد منهم يينة ماادعاه فا الح فقال الجواب أن من ادعی ورائته منم لكونه أقرب عصوبة 
اراعىالاولوالثانىوان | والحالة هذه أوادعى المساواة مدعى الاقريية ومشاركته فى ورائته فلا يسلم الحا لواحد ميم 


کن :الان وشا ستل 
عن شخص ودع آخر 
وديعة أذن له فى السفر 


با الى بلد عینه وقال له 


حیبق بينة شرعية منأهل الخبرة بباطنحال الميت فىقدم الزمان وحديثه وسفره وحضره أن 
هذا وارثه وان هؤلاء ورئته لایعرفون له وار نا سواه أوسواهم لاحمال وارٹ آخر فی بعض 
البلاد فانم تكن الشود منأهل الخبرة الباطنة اله اوكانو! منأهلما ولم يقولوالانعلم له وارتا 
فلايعطى المشمود له شيا فالحال ج فىأصل الروضة بل يبحث القاضى ثم يعطيه بعد غلبة القن ان 


لاتسافر الان الطربق | لاوارث له غبره اه المقصود منه وهو موافق لكلام الشيخين وغرها الذى قدمته فان السؤال 
الفلانی فسافر ہا فی غر مفروض فى مشمور النسب منقبيلة وان بقية القبيلة مختلفون فى الاقرب اليه فجبة إلارث وهى 
اي ووصل l‏ بنوة العم لاوين أولاب معلومة متفق عليما مذكورة فی‌الدءوی واا الخلاف ف الاقرب منم 
ی ذلك الل فنرہت مله اف فتقبل البينة بان هذا وارنة وان ھۇلاء ورته لايعرفون له وار سو أء ا سواھم کا أنه 
فہل ت ولا يضمنما مفروض فىذ كر الجهة وانذ كر الحصر إنما هوشرط للاعطاء حالا لاغر وكلام السيد مه رح 
e‏ الامرین کماهو واضح بادنی‌تامل واما کلا مالمال الحضرمی‌فیاقرار لافى شادة وقد مر الفرق 
سی || بینہا عل انه ذ کرالجہة وهو قوله عی واکتفی عنذ کر کونه لابوین او لاب بقوله لاوارٹ 
TT‏ کا ل ت و ا اا وو ا ارا 2 
عن دنع ور المر هق رر عام SN EAS ENOL E a A‏ 
فر بەعل ترس‌ساقية کر پدابه والہ چا ووک کر ودی 4 و وف دم 
و لإرفع الكبه والريب عن حك الاقرارباخوة الزوجة المعروفة النسب ) 
لوز وانخلمومات وا ال تالف کا تمه قر عفو ربه وكرمه اللاجى إلى يته وحرمه عياذابه من بوا ئقه وزللهوجرمه احمد بن 


ااال لىغ 
هذه الطرءق سرح منرا 
الدواب غالف وترکا 


حجر اتی سأمحه ايه يعفر أ نه وافرغ ءلەسجال قر بهو رضو انها نه الجواد الكرم ارۇ فار حم 
لاله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظم 


فېل يضمنه أو لا وهلهذا || تواقب الافهام عنسوابق الاوهام فى معضلات المسائل وماج سواطع البصاثر أحكام البواطن 
اتلافأمتلف (فاجاب) || والطواهر والظفر متها بكل طائل وأشبد انلا اله إلا الله وحده لاشريك له شبادة اجوبا من 
ا ی ی و ا مر الج لاع طط وال دا و ان 6 غفا کد ورا 
وماد کل ۾وی واعو ن‌التوی المو ع 


سيد الاو اخز والاوائل صل انه غلة وعل آ لهو آصحابه صلاةوسلاما دائمین متکر رین بتکررالیکر 
يله اتلاف مه (سثل) 


والاصائل آمين لوبعد( فمذا كتاب لقبته رفع الشبه والريب عن حكم الاقرار باخوة الزوجة ِ 


(rt) 


atan 


المعروفة النسب دعانى الى تليفه أنه كان بلغى اختلاف ا e‏ اختلافا کشراً وتناقضېم 
فیالافتاء فما تناقضا یبا شہیرآً لکن على الاجال لاالتقصل فاا ل نمع ذلك إلا من غر 
ذوى التحصيل إلى أن قدم بعضہم إلى مک المشرفة أواخر ذى القعدة الحرام سنة ثمان وخسين 
وتسعائة فاخبر بان ماأشيع من اختلافم ليس له أضل اصيل ولا عليه ثىء من التعويل وانما 
تفقوا مم جانب واحد هو حرمم)ا عله ظاهرا لا اطا وىذلك قى سبعة وعشرون شافع 
وشذ بعضېم ذ أف فی با لجل ظاھ را واطنا و بعضمم فافی اة طاقن | و باطنا فليا “عت منه ذلك 
وکان غالا ا انقدح عندی فی تلك المسائل تعجبت من هذه الاطلاقات وقلت لايد وان أ تدب 
لان ماف هذه المسثلة من التفصيلات فحينئذ بادرت الى بيان مافى كل من تلك الاحتالات ثم الى 
ترجیح أظهر ھ | تقلا وأدقما مدركا وعقلا وما عليه منم التعويل وما هو الاوغفق ق ما حققوه من 
التفريع U‏ تاليف هذا الكتاب ورفع ذلك الار قاب وزنته عل ثلاث مقدمات ولاه 
أبواب راجيا من ايته الكر م الوهاب الاعانة والتوفيق للصواب مع القبول وجزيل. الثواب 
لااله الا هو عليه توکلت قات لاالمقدمة الاولى) ف‌بیانالواقعة عسب مابلغنا هى أن رجلا 
بد مور الو حش بلدة کربرة باقلے البحہرۃ من ریف مصر بينه وین اخته المعروفة من أبه تخاص 
فی ارث طال ینا فه ال نازع وعظم التخاص والتانع رأراد أن ينجو منيا حيلة وان باء باقیح 
رذيلة فجاء بزوجته المشمو رة النسب الى الشرع وشېوده لذن خاص اخته اة ام 
ن أيد م زارا دة واجلا عندم وقال هم هذه اخ فلانة الى من اى وقد اراي 
فاشېدوا علیہا فاسترعوا علا فکشفوا و جم امکتوا حلیتہا شم شېدوا علیما الاراء براءالعام وح 
به فليا علمت الاخت جاءت البہم م منكرة علم فکشفوا سجلمم فرأو ااا م فاحضروا 
اخاها ولم يزالوا به حي تى أقرآنه اصطنع ذلك وأفعله لرا عنپا فقض عله ؟ م اعرض علبه فی 
او ی حه فک وال ف تلك البلد فافتى بتحر با عليه فخالفه بعض 
فضلا ما فارسلوا بستفتون عن ذلك علاء ر فقبل ان بعضمم آفی علا لەظاهر او باطناو بعط 
عر متا كذاك و بعضہم علما باطنا لاظاهرا 2 رفع الام ام ا فنغذوا الافتاء الاول 
E‏ منہا واستمرعل ذلك( القدمة الغا و راو تارمن لار ره 
الىا لا ن فوجب ان نحرره لقح الكلام فى صورة خاصة ويتوارد الختلفون عل د یواد فول 
ان کا نت صورة ة الال اه قال هم هذه أخى فلاا نة ذاکرا لا زوجته او هذه اخی الى وقع 
الخصام بى و بيبا عند کا یدل عله د کر الوأقعة السابق فيتعجب من الخلاف فيا حينئذ لاه 
لیس فا تصربح منه بالاقرار باختیتہا له أصلا واا فه الح بان هذه الصورة الشخصة هى 
تلاك الصورة الذهنية i‏ امر يكذيه الحس فيه وكل اقرار یکذ به الحس فه لا ربط نه 4 < 
اصلا تماقا ج عام ¢ بای فی عو هذه بنى أو اخى أو ابنة اخى او بنى لن لا يتصور فما ذلك 


وان كانت صورة ل هذه اخی من ای فہذہ ھی آلی بتجه فبا جر بان ألخلاف بل هى المتةولة 
ف كلامم باك خص لابالاخذ ل المقدمةال (a‏ رر الجوابعلى سيل الا تصاراعلم أن الذى 
دل عليه کلامم تصرعا وتلوعا ان من قال لزوجته المعروفة النسب هذه أخى أو 5 اخی 
سوأء آم اله م ا ام سكت عنه ۱ م حرم عا مجر د ذلك سواه أقصد الكذب ام أخوة 
الاسلام وکذا ان لم يقصد شیا عل خلاف ماقتضيه كلام الخوارزمی الاآتی عافیه عخلاف مااذا 
قصد الاستاحاق اوصرح به وھی من مکن لوقا بابیه لو فرض جل نسبہا کا باتی فانه ان 
صدق لكونها ملحمَة بفراش ع الظاهر وهو يعلم خوقما باه ع الباطن لوطه مما بشببة 


ae ai ê aE a: Simmer ame. ier pm mane srt oY aan 


عمالو مات المودع فأدعئ 
وارثه‌ان مورثه‌ردهاعل 
المودع وأنكرالودع فن 
الصدق منہا ( فاجاب) 
بان‌القول قول الو ارٹ‌فه 
بيمينه فأ صل الر و ضة فلو 
تنازعافقال وار المودع 
ردھاعلىكمورئیأو تلفت 
من بده قال التو لیم بقبل 
إلا ببينة وقال البغوى 
صد بیمینه وهو الو جه 
لان الاصلعدم حصو فا 
فده اھ وقال‌ابنآی‌الدم 
انه الاصح ولان المودع 
لوادعاه صدق بيمينه عل 
القاعدةىقبولقولالامنن 
بىمينە ىدعو اء الردعل من 
اتتمنه وواره قاثم‌مقامه 


ولمذالوادعاها مو دع‌ومات 


قبل‌حلفه قام وار ثه مقامه 
ف‌الحافوقالنالانوار 
ولو قال الوارث ردها 
عليك »ورش آو تلفت فى 
ډه أوقیدى ف التمكن 
صدق يمينه واف به 
النووى (ستل) عا[ ذاقال 
المودعأردت السفر من 
بلدالايداع ول أجدالمالك 
ولا ركلهولاقاضیاحافظا 
فجعلت الوديعة ڪت د 
عدل وسماه‌فنازعه ال الاك 
فی عدالته حبن الداع 
عنده فېل القول فى ذلاف 
قول المالكأوالمودعواذا 
قاتم القول قول المودع 
فہل بغرت فىذلك بین ان 
کون الذی ماه مشہوراً 
معروفا خلاف العدالة 
والامانة وين عدم ذلك 
أولا واذا قال المودع ٠‏ 
۰ الال 


اودعت 


عندعدلعندأر ادة السقر 
يشر طه و انكر امالك ذلا 
وطالبه با لمال فحضرالعدل 
واقر بأن المودع أودعه 
ذلك بشرطه و انه تاف ف 
بده من غر تقصبر فېل ذلك 
انر فى منع الماك من 
المطالة امال رفاجاب) 
بان القول قول المودع 
سمينه لان الالك يسمه 
السااتة ااي 
عدما وله ذا اودع 
SE‏ وکذا إن کان 
مستورا لعدم تفربطه 
بعدم اطلاعه عل الباطن 
فکان معذورا ولاز مه 
شىء بسبب إیداعه ر تلف 
اأوديعة لعدم تفر بطه 
(سثل) عمن اودع شخھے | 
وديعةولم يعن له مانا 
لظا فوضعم| فی حر ز م 
نقلہا لى حرز دونهوهو 
حرز مد ثلا ولم تتاف 
ببب النقل فمل يضمنما 
ولا وإذا قم بعدم 
الضمان فا عنورة كلام 
ا مناج كاحرروالروضة 
واصلبا فى الميبالراجح 
(فاجاب)با نە لایضم نما کا 
ذ كرهالشيخان تى الروضة 
واصابا فیالسبب الثامن 
ود ری جمېورالعراقیین 
ونقل|ن‌الرفعة فه‌الاتفاق 
وقالالاذرء ی انه الصحیح 
وصورة كلام المنماج و غبره 
ماٳذاعين له Ud‏ ارو 
اصرح بهجاعة (ستل) 
عباإذانقلالمودعااوديعة 


م بیت ابیت ف دار 


aE‏ حرمة عليه اطا a‏ ا اشغ TE‏ ان ن هو ا وکذا د ظاهراً عل 1 ان 
من الخلاف فه مۇاخذة له باقراره وهذا حاصل ما ,تحصل من کلامم ف هذه المسئلة کاس تعلبه عا | 
عليك و به رداد جك من الاطلاقات السابقة وإن أمكن أن کک القائلين بالحل ظاهرآً 
واطاً على ما إذا قصد الكذب أ وة الاسلام أو ل وقصد شہ أ والقائلين ګر مما ا ذلا عل 

ما[ذا قصد الاستاحاقو صدق فهو الةائلينعر ماظاهراً و حلا اطناً عل ماإذاقصدالاستلحاقو كذب 
فيه وهذا الجلمتعين وإلا لم يكن لتلك الاطلاقات وجه أاة ا هو ظاھر بأدنی تأمل وإذ قدتقرر 


أ 


واحدة‌اوخان‌واحدوکان ا 


الاول احرز وهل‌یضمن‌اولا _ 


ذلك فالنشرعالآن قذ کر الاواب الثلاثة المشتملة علىتلك الاجوبة الثلاثة ونت کام عل کل منرا ما 
دشم نى العليل و يارد الغلبل بتوفیق اه وهدايته ورحته وإسعافه ومشیئته ووقاته نه وکرمه آمین 
الاب الاول ف الكلام على الحل من غبر تفصيل ) 

اعام أن مسئلة من قال أ نت أو هذه أخى لزوجته المعروفة النسب فپاو جہان فی کلام الاصحاب 
لكن لا مطلةا بل عند استلحاقا بذلك ففى الجواهر وغبرها لو کان ا لا المكذب زوجة 
المستلحق فف ارتفاع الاح ا جار ان فما إذا كانت مشمورة النسب من غبره أه ففيه 
التصريح فى الزوجة اجمولة والمعروفة النسب إذا استلحقما زوجما + St,‏ 
واا الرعدوجان فی کلامم ما يدل لترجیح‌الاولوقد يۇخذ م ادل لترجیح الثانی کا يمع 
اجو ب عنه ودا بعلم أن 6 الافتاءن الاولن مستنداً من کلامم وس j il‏ 
ا E‏ من بحث الاذرعى بقيده الا نى مع بط الكلام عليه وفى الجواهر وغبرهاا,ضا 
لومات وغاف أبنین مستخرقان فاقر أحدھ| اخ تالت واه ه الآخر لم ثبت النسب أى اجاعا 
3 حکاه غر واحد وظاهر المذهب وهو المنصوص أنالمراث لا شت وخرج اىن سر یجو جپاآنه 
ثبت و تاد مسائل ثبت فا الفرع دون الاصل منا لو قال أحد الابنن فلانة بنت أبينا ففى 
ارا ا للمقر ا وقال القاضی ان انت مجېولة السب حرمت عله وان کانت محرو فه ة السب 
فو جپان هھ وعبارة ااروضة لو أقر أحد الابننن المستغرقن باخ فا فانکر الأ ر فالصحح المنصوص 


1 آنه لا رث لان الارث فرع السب ولم یشبتون وجه رث ويشارك المقر فما فى يده کا لو قال 


أحده| فلا نة بات آنا هل ع بەتقېا وجان انتہت ال فی التو ہط هذا کلام سقط صدره من 
بعض الرافعى وصوابه مافالنسخةالصححة وهومانفى الكتب غبرها ولوقالأحد الا نين فلانة 
بنت أبينا وأنكر الأخر حرم على المقر نكاحما مع أن حرءته فرع السب الذى ام ت ول فال 
احدھ| لعمد فى التركة آنه ابن اتا ھل ع بعتقه فيه وجمان وی النباية وغيرها ا قال لامرأة 
أنت أخى من النسب وكذبه اخوهوهى جمولة انب و نكا حما وإن كانت مور وفة النسب ففى 
التحرم وجمان قال الامام وذ كر الخلاف ف با عظم مم لا خلاف فيه مع سام الحرمة فى جولة 
النسب اه ماف التوسط إذا عبت ذلك علبت ان منقول المذهب فى معررفة الت E‏ 
عند استلحاقما وجپان وانه لا فرق بین أن بول ها ذلاك وھی ف دکاحه أو قله وان منازعة 
الامام فی حکا تما فہاقبل ان کاح مردودة وهن م اءرض عنہاالةهولی وغبره حرث حکو او جہن 
فما بل صنيع الامولى الدابق صريح فى انما كيان حى فى الجهولة السب وان التةرقة 
بینمما ٤ا‏ هى للقادى فانه رجح فى وة التحر حم دون الأعروفة وساتى الفرق واض ا ہما عا 
يعلم به‌رد ما قاله الامام وقد صرح غبر القءولى عحكا يتما فى المجمولة ولا ينافى ما تقرر من حكاية 
اوجن فى المعرو فة ماس عننسخ الرافعىفانهن ا مجم ولة کا هو معلوم من كلامه وكلامغبرەوإذاتقرر أ 
ان ف اعروق عند i RE‏ ءکانت فی ننکاحه آم ا کک 1 


 لدب‎ 


(۱۳( 


دل ار ج. جح الوجه القاثل الحل % ور منبا أن کلام ری أنه تعالی ع نە مواضع س ا 

ا فيه حى ف أنجہرلة لکنه غر مراد فا ها با“نى من الفرق الواض مح بینمما وعارة 
الشافعی رض اله تعالی عنه لو مات عن آبنن وآقر أحدها باخ وشېد ا انه أقر أنه أبنه 
وشات اسه ولم کن له من المعراث شىء لان اقرأره جعآمرين احدها له والخر علانه فلا بطل 
الذی له بطل الذی عله آلا تری ان رجلا لو قال لرجل لی علمك ماثة دنار فقال بعتی م | دارك 
هذه فی لاک فا زک رالرجل ابيع اوقال باعنما ابوك وانت وارثه فى لك على ولى الداركاناقرارا 
اطلا لانه اعا اثیت عل نفسه مائة ياخذ ها عوضا فلا بطل غنه العوض بطل عنه الاقرار أھ 
فقوله فلما بطل الذئ له بطل الذى عليه ظاهر فى ان مسئلتنا اذا بطل الذى له 
الموجية للارث وغوه بطل الذى عليه وهو الاخوة الموجة للتحرے وانفساخ النکاح لو کان‌فان 
قلت أى فرق بن ٠‏ المجولة والمحروفة عند القاضى وغبره من رجح فى المجمولة التحريم ووقف فى 
اارجيح عن المعروفة قلت الفرق بي) ظاهر جل وهو أن المجولة حرمتما علبه شرعا عكنة 
بعد تصديق أخبه أو موته والانحصار فه فان نسبما حينئذ ثبت وتصبر اخته شرعا قتعين 


رجح حرمتبا احتاطا وام المحروفة فلا مکن شر عا ان تصر خت المقرظاهرا اصلالاف إلجال 


له وهو الاخوة 


ولاف المستقب لکا صرحوا به ف کل معروف نسب استلحق وما لا بمکن شرعا لا بتصورالاحتیاط: 


فيه ولا المؤاخذة بالاقرار به فقد شرط الاعة لصحة كل اقرار بنسب أو غره ولل اخذة به ان 
کون کنا شر غا ومذا الذى ذکرنه يجاب عن قول الامام وذکر الحلاف .فما عام الح 
ووجپه انه بان واتضح ان للاحتياط بالتحريم فى المجولة وجا واضحا ولا كذلك العروفةفان 
قلت هل مکن فرق بين عدم وت أالارث فى هذه المسثلة لانه لم 
ثبوت الفرع دون الاصل ف المسائل الى إستشمد ما كثرون لتخريج ابن سريج كمسئلة 
سوت الشفعة مع عدم بوت الممك ووت لضان مع عدم +وت الال المضمون وثبوت لينو نة 


ثبت اصله وهو النسب و بین 


“مح عدم ثبوت الال المخالع عليه وحرمة تزو ج امراة ادعت نكاح من كذبما وحلف علىاحد 
وجهين مع عدم ىوت اللكاح قات نعم £ ن ذلك بل هو و واضح فان اقراره فى هذه المسأئل 
کہا لم خالف الشرع بل هو تمل ن ظاهرا شر عا فليس فى المؤاخذة به ما خالف الشرع 
أذ من أءبرف ليره مقتضی شفعة أو ضأن أو بينونة أو عوهمالم بقع ف اة E‏ شی كى يه 
الشرع فيه لامکان ثبو تە‌شرعا خلا فه فى مسئلة اللارث فان اقراره مخالف للشرع أطلان استلحاقه 
شر عا فل 
کذبه فی استلحاقبا فم 5E‏ ن القول بالفرع مع عدم ثبوت الاصل واما مامر فى المجبولة فمو نظر 
تلاك النظائر وامكن القول ل فما بشيوت الفرع وان ام شيت الاصل با مع ان اشر .ع لم یکذ به فی 
الفرع واا أنتفی الاصل لعدم وجود شر طەمع بصدد ان بو جد الاخ ا وام 
المعروفة فالشرع مکذب له فا ذکره فيا وشتان بين ا الشرع خالا و مالا وهن لم 
رصدقه الشرع الان ويصد قه بعد اذا وجد الشرط واذا تاملت ما اجبت به من هذهالنظائر علمت 
انه احسنوا وضح من جوا الامام عن أ وانه لا ا تی ما تعقہا به وقد بسطم)| الاذرعیف التو طط 
م تسلیمه له قول عقمما وعقب استعادعما وکل هذا تکلاف ومن م بعترف باشكال‌هذه المسثلة 
فليس من التحةيق عل نصيب تال الاذرعى والامرعل م ماقال‌الامام اھ وھذا جریمنہماعلآنتصارهہا 
لاو جه الضعرف الذى خرجه ان سرج ومن جلة ما أنتصر له به الاذرعى انه مذهب الاعةالثلاثة 
قاله اارافعى وان الامام أخاره وقراه مقتضى أنه قياس تلاك النظائراه لكن قد ظہر واتضح 


کر ن سوت فرعه وهر الارث فمو نظبر عدم حرمة المع وفة على القول به لان الشرع ٠‏ 


(فاجاب) بان حاصل المعتمد 
ا 
بنقلا الى علة أ و دارھی 
حرز مثلها من أحرز منا 
الا إذاعبن‌مالکا لحفظا 
المنقول منه ( سثل ) هل 
جب عل المودعدفع أجرة 
ن بدفع متلفات الو ديعة 
(قاجاب) انه لابجب عل 
المودع يذل أجرةمن ماله 
لدفع متلقات الو ديعة ان 
م یکن حیوانا 
(کتاب قم النىءوالغنيمة) 
(سثل) عن قول الد رى 
وإطلاقه يشمل الزوجة 
الذمية ولم بصرحوا ہا 
والظاهر ام الاتعط وفا 
ذا سمت يعد م وسته لطر 
هلهو معتمد (فاجاب) انه 
لاتعطالكافرة شا لأا 
عطيةميتدأة هافنعت فاما 


إذاأ لبت بعدمو ته فالظاهر 


أعطاؤ ها لانتفاءعلة منعه 
وهو الكفر ( ستل )عن 
قوله فى الغنيمة إذأ جعلنا 


الذى علا تردد للامام 


(فاجاب) بأن الظاهر انه 
علا ليقاتل عند إلحاجة 
اليه( سئل)عنوضعالامام 


أووأجبعليهر فاجاب) ان 
المعتمدانەمستحب کا أقتط اه 
وکلام! لامام صرح فيه 


وهوظاهر کلام القاضی 
ا 


الامام دفترآوإن‌قال بعض 
المتأخرين أن الظاهر 
الوجوب للا تشته 
الأحوال ويقع الخحبط 
والغاط (سشل )عن قول 
المنباجفىهذاالباب و العلياء 
قال الزرکشی‌المر اد م 
منعرف العاوم المتعلقة 
مصال المسليين كالتفسير 
والقراءةوالحديث‌والفقه 
حتیندخل فيم المؤذنون 
اون وط م 
العلوم أيضا اه وقال 
البکریف‌نكته عل المنباج 
المرادبالعلباء علهاءالشرع 
والمفسرون والحدثون 
والفقہاء فا یح معتمد 
(فاجاب) بانه لامعارضة 
بن‌الكلامين لان مسلة 
الفىء والغنيمة فى الكلام 
علس مصالح المسلمين 
ومنهم العلاءوالمر اد بم 
علاء الشرع ويدخل فيم 
طلبةالعل فانم إن لم يكفو ا 
ل يتمكنوا من الطلب 
ونبموا بذ كر العلاء على 
مافەمصلحةعامة للمسليين 
كالائمة والمۇذنبن وکل 
من بفعلأم ا نعو د مصلحته 
عل المسلين ولو اشتغل 
بالكسب تعطل عنه و الحق 
بم فالا حیاء من کان عاجزاً 
عن الكسب اما 
الوصيةللعلاءأولاهل العل 
فمختصة اهل علوم الشرع 
من‌الفقه و التفسبر و الحديث 
لاشتہار العرفف الثلاثة 
درن رھم کل )2ا 
لوأسرشخصکافرآ ثم قتله 


آ الاسلام هل قبل فہه نظر هھ وبتامل قوله فلا عتمل الہ أخوة الاسلام | 


e 


الفرتق بينها وبين عدم الارث وإن نص الام والختصر رد ذلك التخرج فتأملهذا الموضع فانه ٤‏ 


! ويستفاد لتعبن الاتتصار المذهب وأهله على منوجد لذلك سبلا فانم أطبقوا على‎ ET 
ضعف اأتخر مع تقر ر‎ 
وتوفيقه من الجوآب الواضح عنما لمن تدره وتأمله فان قات يكن أن يفرق بن عدم الارث‎ 
وتوت الحرمة فى الجمولة يانه لایازم من الاسب الارث اذ قد نع منه عو الرقأو القتل عخلاف‎ 
السب وحرمة عو الاخت فاه يازم من وته سو تما قلت مكن ذلك لولا تصرح القةاضى حسين‎ 
والعبادی وحکاه المزنی عن الشافى رضی اله تعال عنه و تبعېم المتأخرون بان من تزوج جېولة‎ 
السب فاستلاحقماأ وه ولم يصدقه یبطل کا حه مع بوت نسہا وکونا أخته فلا تلازم أبضا ومنہا‎ 
قول الجلال البلقبى عقب قول الشيخين قال زيد خی 2 فسره باخوة الرضاع حک الروانی‎ 
عن آبيه أن الاشبه بالمذهب أنه لايقبل لانه خلاف الظاهر ولمذا لو فسره باخوة الاسلام قبل‎ 
آهل هدا ما اذا كان برل الات و كان لش اتا لار الر الك الفى الى هداب ةما معروف‎ 
لالاحمل الاعل أخوة‎ ٤ النسب فلاحتمل الاأخوة الاسلام أوأخوة اأرضاع فسواء فسره بذلك‎ 
لخ یعلم انه مصرح‌بالغاء‎ 
الاقر ارق اعروق السب من أضله أنه لایترتب علیه حک اصلا فحینئذ یکون مصرحا بتر جیح‎ 
ماذ کرناه من‌الحل " سم تنظبره فى المرأة ١٤ا هو مع جہل نسب المقر به ووجهءالنظر حينئذ واضح‎ 
وإن كان المعتمد ماأطلقه الشيخان من عدم القبول ومنها ما جزم به صاحب الانوار ومن تبعه‎ 
أنه لوقال لزوجته آنت أخی کان كناية طلاق و ازم من كو نه كنابة طلاق انه غبرصر حف حرمتما‎ 
المؤبدة وإلا كان تنافيا إذ من لازم كونه طلاقا بقاء العصمة حيث لانبة ورجوعبا بام اجعة مع‎ 
النية ومن لازم کونه اعترافا عرمتېا عليه ومؤاخذته بذلك پینونتېا منه ببنو نة فسخ مجرد قوله هما‎ 
ذلك فتنا فى الموضوعان واذا تناها يا لزم من "بانه كنابة طلاق ريحم لاحد الوجمين‎ 
السابقعن فى معروفة النسب القائل بعدم حرمتما باستلحاقما وهذا ظاهر لاغبار عليه وبه علم أن‎ 
صاحب الانوار ومن تبعه مرجحون لاحد الوجين المطلقین فى كلام الرافمىوغره وكفى بصاحب‎ 
الانوار سلا وسندا فى الترجبح فان قلت کلام کان الحوارزمی الآتى ف الباب الثالك برد ماذ کر‎ 
وكذا كلام القفال الا ”نى ثم أيضا قلت منوع ک) ساقرره بعد فتامله ومنما قول الشيخان وغبرهما‎ 
لو قال امرأتى هذه بائن مى يينونة لاتحل لى أدا إو امرأآتى هذه لاتحللى أبدا ل حرم احا له‎ 
وقیل بعک عليه بالبينونة مقتضى ذلك مؤاخذة له مقتضى اقراره ولا نظر الى انقد يعتقد التحر م‎ 
مدا خا ن الانان مؤاخذ موحب اقراره‌واناحتمل‌ماذ کراھ فتاملذاك تجدہعر عاظاھما‎ 
فترجيحېم للوجه السابق القائلبالحل ووجه ظہوره فى ذلك أن هذا الذی ذ کروه فی تعلیل الو جه‎ 
الضعيف هو تعليل الوجه المقابل للاول وهو القائل عرمتما ا فاآنت اخی واذا اءرضوا‎ 
عن ذلك التعايل والمعلل وهو الحرمة فى هذه الءسثلة كا وامعرضينعن ذلك الوجەنى مستلتنا بالاولى‎ 
لانه ا من جرد قوله هذه اختی بدلیل ما انی عن الخوارزمی انها تحتمل أخوة الدن وانه‎ 
يقبل تفسبره ما ومنما ماافهمه كلام بعض المتاخرين من ترجيجه لاحد الوجمين القائل بالحل‎ 
N E TT TS 
وجهان ولو قال ذلك رجل لزوجته فكذبته وهى جبولة اانسب انفسخ نكا حماعل الصحيحفافيم‎ 
أن معرو فة النسب لاينفسخ کا حا ذلك وهو موافق لا مر من أنه فا کننابة وسات قر ییا عن‎ 


قواعد الزركشى مايؤيد هذا ومنما فرقهم بين قبوله اقرار الرجل دون المرأة بفرقين ا نيما مااذا 


اقرت 


فی تلك النظائر ماي بده حتی قال الامام لولا ماظېر محمد اله 
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(۷) 


أقر ت السب فانباتقر عق عاا وغل قرسا وقد طلاقر ارها فىحق الغعر فيبطل فى ابيع واعترض 
هذا انه لایازم من بطلا نه فی حق الغبر بطلا نه ف ايع بل بنبغی أن تۇاخذ بەیحق نفسہا کا ف 
1 الاقرار با مال آھ فالفرقمصرح ؛ بالغاء الاقرار من أ صله فیؤ ند بهالو جه القائل بلجل ا اعتراضه 
المذ كور" فرده مأ س عن لاف رضی انه تعالی عنه فا نه على طبقه‌حر فا عرف فما کان جو ابا 
عن النص فو الجواب عنه لا تنبیه أول) مامص من أنه لافرق فى جر بان الو جين ف المعرو فة النسب 
بين أن قول أنت أخىمن النسب‌لن‌ف نکاحه وغبرهاقد بنافیه صنیح الزرکشیف‌قواعده وعبار ته 
لو قال أحد الابنين فلانة بنت أيينا وأنكر الأخر فى حالما للمقر وجبان وقال القاضالمحسينان 
كانت جم ولة النسب حرمت وإن كانت معروفة النسب فوجمان والذى جزم به فى النهابة فى اللقبط 
عر مما وهو المعمول به فقد ثبت الفرع دون الاصل ولو قال لزوجته نت آ2 من النسب‌وهی 
معرو فة النسب فقى تحر يما عله وجان ولو كانت بججبولةالنسب وكذبته انفسخ نكاحما على 
الاصح فرجح فى الاولى التحر مم بقوله وهو المعمول به وسكت عن الترجيح فالثانبة ا مغر وضةق 
کک ٠ا‏ غقب الاولى ‏ فدل كلامه على الفرق بين الصورتين وهو ظاهر من ح٬ث‏ 
وأما حکابة الوجہین فہى فى الصورتين کا ہے به هو وغیړه کا م وحینئذ فکلامه 
موافق U‏ قد مته من انه للافرق لامخالفله لان ذاك فى جران الوجن وهذا فى 
فى غبر الزوجة وكان الفرق أنه قبل النكاح لا تممة فى استلحاقه من حيث الزوجية فأثر 
ار کی بام ر یا م آوچ فر کی ا طا ااا ا بت تکام الى ادع 
مهر الممل فمن م ر عن الترجيسح فى هذا فتأمله لإ تنبیه ) ثان قوطمم وکذبته فی 
جولة النسب انفسخ ناحا | على الصحيح لیس قدا فی انفساخ نکاحہا وحرمتا عله بل ا 
انه قید لجر ان الخلاف فی الانفساخ لما قررته آنفا أنه یرید بذ لك إبطال حقما أما إذا. صدقته 
فواضح انفساخ نكاحما وحرمتما عليه قطعاو اذا تقر رذلك فی المجبولة فہل یا نى نره فى المعر و فةعلى 


الوجمين السابقين فما أولا الاوجه الثانى لما م أن كل إقرار كذبه الشرع لا دار عليه حك 


وجه ولان العصمة بيد الزوج فاذا ل يقبل أقراره وحده لا يقبل تصديةمأ له ولاجل ذلك م فى 
المجہوله أنه لافرق بن تصديقما وتكذيبما وما بؤ بد اعتبار قول المرأة فى الحرمة لا الأسب فرق 
البغرى بين قو هم 0 أمة لشخص بدى وبينك رضاع حرم ان كان قىل الماك حرمت أو عد 
ال#كين من الوطء فلا أو قبل التمكين فوجمان وقومم لو قالت بى وبينك أخوة نسب ل تقبلفى 
حك ما بان النسب أصل مبى عليه احكام كثرة كلها أم واعظم من أمر الحرم فلا ثبت بقول 
المملوك اه لا تيه ثالث قد علمت ما تقرر ان محل الوجبين السابقين انما هو فم اذا قالت 
انت اخى من النسب ويلحق بذلك ما اذا قال انت أخى فقط ولم يقصد ذلك بان كانت جرا 
السب جری عل ا 6 فما وظہر او معروفته فلا کا م عن الجلال البلقیی وسیأتی عن 
رابع جیع ماتقرر عله حيث لم بعلم باطنا ما خالف الا 
a‏ اطا ب خلا وک تپا ان 1 ا نت آببه من وطء شببة ألفراش ما هو 
فک الظاهر فقط کا مر ل تنیه )€ خامس عله ایضا PE OS NS‏ 
جہل سپا والاک ن كانتا کر من آببه او اصغرمنه بسن لا حتمل کو مما بنته او کانت اما منه 
عسافة بستحيل اجماعه ا فلا ر لاقراره اتفاقا ک) صرحوا به فی استلحاق يکذبه الس 
انه لا آثر لاقرارہ فی تحرحم ولا غبرہ اتفاقا 
لإ الاب الثانى فى الكلام على حرم تما عليه من غبر تفصيل ( 


س الفتاوی الکرى ‏ ثالث ] 


]م =“ 


ھليستحقسلبە(فاجاب).. 
بان المسلم يستحق: سلب : 
المر ىلان استحقه مجرد . 
روان ل قله , ٠‏ 
( كتاب ق الصدقات). 
(سئل) عن قوم يعطی 
الفقر من الزكاة كفاية . 
الممرالقاب فاخدالم 
الغالب‌المذ كوروماقدر ‏ 
مايعطى اذا جاوز العمر.“ 
النالب . (فاجاب) بان 
حد الجمر الغالب شتون . 
سنة فأذا جاوز العمر 
الغالب اغطكفاية نة 
فان جاو زهااعطى كفابة 
سنةاخری ومکذا بای 
خط ولده ووقع للوالد 
جواب آخر وهو ان 
خد الخار الفا عات 
عل الظن ان ذلك الشخص . 
ل بعش فو قه ولاشير 
دة علي المحيح a‏ 
بتقدر بسبعين سنةوقيل 
eT‏ 
وقیل مائ وأذا جاوز 
الس .الال اغا“ 
كفايةسنة فان جاوزها ‏ 
اعطی كفاية سنةوهكذا 
(وسئل) عن تاجر ربح 
تجار تلا رکفه هل جوز 
لان باذ الزکاةمطلقا کا 
ذ کره ا لمحصی فى شرح 
ای شجاع ام يفصل فيه . 
بين ان کون بلغ العمر 
الغالب فلا يعطى من 
الركاة حو ى يذهب ذلك 
النصاب و بین‌ان لا کون 
بلغه فیعطی منېامایکفه ' 
م ربح النصاب الى ان“ 


يېلغە(فاجاب )با نە يەطى من 


الفقراء والمسا كين 
ماتر ب هكفايةالعمر الغالب 
وهذا هوا مراد من كلام 
الشيخ تقى الدن الحصى 
قان بلغ الممر اغالب بعط 
ان کان ما له يبلغ كفا بة 
سنةوالا کلت له (سنل) 
عمن له دنعل شخص ف 
غبربلده‌وحالعليه‌ا لول 
فہل المستحق لركاته 
أصناف بلد من‌هو له او 
عله أو يتخر بینہما 
(فاجاب ( باه بجحب على 
مالك الدينآخر اج زکاته 
لصاف بلدالمد يون اذهو 
منز ل مازلةا لمو جودفذمته 
فیشمله قول الاصحاب‌ان 
العبرةفى زكاة المال ببلده 
حال الوجوب فاو کان 
المال فى بلد ومالك ببلد 
خر فالاعتبار يلد الال 
لانهسبب ألو جوب و متد 
اليه نظر المستحقين 
(سئل) عمن معه نصاب 
فضة فى بلد وله أربعون 
نصفا فضة فى أخرىفہل 
بجوز له أن يعطى زكاة 
الارشن الد دور ةا 
وأحدا لفقير وأحد من 
فقراء بلدها أم بصرف 
النصف المذ كو ر بفلوس 
جددو بفر قباعليهم أم يضم 
إلى زكاة النصاب ويفرق 
الجموع فى بلد النصاب 
(فاجاب)بانە جب اخر اج 
النصف _ لمستحقى بلد 
الاربعين فدفعه الم 
يلاقسمة ولايجوز صر فه 
بقلوس جدد ولاصرفه 


IEEE CEERI. | 


(١ A 


ا a‏ لامساغ لانکاره ET‏ يۇ بده a‏ قول اازرکڈی فی 


قواعده لو قال أحد الاشن فلاا نة بذت نا وا الآخ ر فقی حلا للمقر وجہان وقال القافى 
حسان أن کا نت مہو لة النسب حرمت وان کانت معرو فته فوجېان والذی جزم به فى الناية فى 
االقبط تحر يما وهو المعمول به فقد ثبت الفرع دون الاصل الا ول ات 
آبی ومثله جوز أن بخون انال ات اس ه وعتقه أن کان صغبرا أو Jl‏ و صدةه عتق 
أبضا وان ثبت النسب وان ل کن کو له ابنه بانكان أصغر منه على حالة لايتصور كوه ابنه لغا 
قوله ولميعتق انه E‏ مدال ا ى ېول السب فان کان معر وف الذسب من غب ره بلحقه لکن 

يعتق علىالاصح لتضمنه الاقرار عريته ولو قال لزوجتة أنت بنتى قال الامام x}‏ 
ألفراق e‏ وثبوت النسب ک) فى العتق أھ وما وده أيضا مابات عن. القفال والخوارزی 
ووج الاه هذه المذكورات لترجيح الوجه القا٠لٌ‏ بالحرمة غر خفى لان الزركشى كالامام 
مرجحان التحر مم فى غبر الزوجة ومثاما الزوجة والفرق السابق بينمم) أقناعى عند التحقيق ولان 
كلام الروضة المذ كور صرح ف التحر م فالزوجة اذ لا فرق بن أختى وباتى وهو أعنى التحرم 
فى اأزوجة وغىرها هو الاحوط مۇأخذة له باقراره ڪر متا ade‏ وان م شت النسب وللقائلىن 
بترجيح الحل أن جيبوا عنذلك بامور منها أت جزم الامام الحرم مبى على مأمر عنه من 
استعظامه جر ان الخلاف وقد مررد هذا الاستعظام ومارتب عله‌فراجعه وقول الز رکٹ ی‌وهو 
المعمول به فه مامر عنشيخه الاذرعى من اختباره لمقالة الامام المبنبة على أختياره لتخريج أبن 
در اعا خرو جا عن‌المذهب فت مله عل أن قول الزركشى وهو المعمول به لیس صریحا 
ف الترجيح عل ماقیل ف نظبره فا وقح فی ال باج ومنبا أن قول الامام حصول الفرقة عتمل 

نير ند ما فرقة الفسخ أوفرقة الطلاق وهما وجہان کا بفيده قول الجواهر فيمن قال ازوجته 
بابنی بناء علي وقوع الفرقة به عند احتال البنتية ولانية له هل هى فرقة فسخ أوطلاق وجہان 
ا فا إذا كانت مشمورة النسب منغبره أو كريرة وكذبته وإذا ثبت انکلام الاما م تمل 
لفرقة الطلاق انتفى الاحتجاج به على التحر م ا مود لانه لامعى لفرقة a‏ إلا 0 له 


من حصول 


الرجعة مخينئذ لادلالة كلام الامام على ال حرمة الموبدة ظاهراولا باطنا على أنقول القمولى جار | 


ف إذا كانت مشمورة النسب من غبره أو کہرة وکذبته ظاهر قان الو جہن فی نفس أت 
بتى لان‌التصديق والتكذيب انما يتجه فى هذا دون النداءلاحاله للكرامة احالا ظاهرا عخلاف 
انت بی ی ونذلاف بز دد 2 ماذ کر تە من أنه لاحجة فى كلام الامام هذا على التحر ر يما مۇ بد أصاد 
ومنہا اال ألفرق بنا نت نی ی ونت أاخى وذلك ان حكابة الخلاف فیا نت | تی مشہورة ة فى 
کلام الاحاب قبل وجود الامام بزمن ط ويل فلا کون ماذکره الامام حجة علم ومنہا أن 
ماذ کرہ الامام قیدہ الاذرعی عا [ذا.قسد الاستلحاق فانه قال عقب كلام الروضة المدكورقلت 
وكأن صورة المسئلة اذاقال ذلك على و جه الاستلحاق أمالر فانه على وجه الملاطفة أوقال قصدت 
به ذلك أى الفراق لاحقيقة النتية فقد سبتق بيانه اه وأشار بقوله قد سبق يانه إلى ماساذ كره 
عله قر د با وذ کره فی اب الطلاقو به بع لم‌ان‌ماذ کره الامام ھا لاوستدل ره علي حرمه ة ولا فرقه 
فى الواقعة الا بقةلان الزوج ا فےااستلحاقا قطما کہا ,اتی وحینئذ فالاستدلال بکلام الامام | 
هذا علا رمة فما ظا ھا TUEL,‏ و ظاهرا لا اطا برد ا ه وساذک ره فلیکن ذلا عل 
ذكر منك وقد مس انعل الوجه القائل بالحرمة انما هو إذا قصد بانت اختى الاستلحاق فلو فرضنا 


أن‌هذا ألو جه هو المعتمدا م یکن فيه حجة ة علي التحر م فى تلك الو أقعة اصلااذ لیس فما قصداستاحاق 


قطعا 


| 


e 


)۱۳۹( 


قطعا کا تقرر ومنہا فرقم ف ETE‏ ثل بين قبول الاقرار بالىنوة لا بالاخوةبفروقمتعددةمنپا 


ان الاقرا راابنوة حق‌واجب عله خلاف الاخوة فاحتط لذلات مالا عتاط هذاويفرق أيضا ان 
الانسان 5 م فا بتعاق ينوسه م ا بعلیه فا تعلق بره فار ز أن دور اقرأره فا بتعلق بنفسه 
كالينوة ما 8 يؤثر إقراره فعا تعلق بغبره کالاخوة ویۇده آنہم اشترطوا نی الا لاق الغبرشروطا 
زائدة فدل على تراخى رتبة الاخوة عنما بالبنوة وحاصل ذلك کله ان ما ذ کره الامام وأقر ه عله 
الشيخان فى البنوة ا رد نقضا لما ذ كره الاصحاب فى الاخوة لا تقرر مو ضا فان قلت ف تقر بر 
الشخين للامام علذلك أو ضححجة على ضعف الو جهالقائل با لحل لاا ان جعلناها فر قة ة فسخ فو أاضح 
أ فرقة طلاق فان الحل وفيه ایضا رد مامر من دعوی أن الاقرار الذی کذیه الشرع لا يعمل به 
أصلا قات قد مر لك ان آخى تمل أخوة ادن واخوة السب ومع هذا الاحتال المنضم اليه 
تکذیب الشرع له فى إقرأره بحو الاخوة يندفع قياس الاقرار بالنوة عله للانە لاا حال ظاهرفه 
َ صرح به مع ۴ انی وأنت بننى فان الاول ظطاهر فى الكر امة عخلاف‌الثانى فا رض چان 
ما هنا دقع شي شا ا ذکر فى السؤال فتامله فانه دقق ل تبيه أول )ف؛ وت‌الخر مه بدون بوت 
السب هنا تاد لامر ص تخر بج ابن سر یج لكن قد سبق الجواب عنه 3 شه ٿان €قدعلمت 
من فرضېم الو جہن السا بقن عن الجواهر e‏ فى الباب الاول فى صورة الاستلحاق أنهحث 
لا استلحاق فلا حرمة حى على هذا الوجه ا 
للظاهر اما بالنسة للاطن فلا يتجه فيه خلاف بل بحب القطع بانه ان صدق فا ذ کره حر متعله 
اطا وان کذب ل حرم عايه باطنا وهذا ما لا شبة فبه وبہذا يعلم ان ما ا نی عن الاذرعی 
الحرمة ظاهرا هو هذا الوجه الثانى ومن الحل باطنا ان كذب اى والحرمة ان صدقق هو 
5 خلاف فه وحینذ د فکلام الاذرعى ليس خارجا عن ذنك الو جهن خلافا من فم انه احتال 
ثالث وجر یت علیه ارخاء للعنان مع ذلك الوم 2 سنت حققة الامر فى ذلك فتدبر ا به 
بد كلتحفظ من الوم الذى رعا راج علك 
3 اللاب الثالكث فى الكلام على حرمتما ظاهرا وحاما له باطنا ان کذب { 

اعلم ان الاذرعی ادى هذا ثا لکن قیده بقید رعا بغفل عنه وقد مر آنفا انه الوجه الثانى 
من ااوجپين السابقن ثم ذ كر الاذرعى من کلام لوار زياف مدل لا ذ کره وما قد رده کا 
سمعر فه و بيان ذلك ان الشخبن نلا عن القفال انه لو قال لامر آه الى ھی ثا بتة السب پابنی 
وقعت الفرقة بينم عند احًال السن كا لو قال المختار فى هذأانه 
ل بقع به فرقة إذا يكن له نية لانه اما بستعمل فى العادة للملاطفة وحسن المعاشرة أه قال 
الاذرعی فى نوسطه عقب ذلك قلت لفظ العبادى إذا قال لامراته الى هى ثابتة السب بابنی فا نه 
تفع الفرقة بينم)ا إذا احتمل أن بكون مثلما أبنته وكذا لو قال با اخی 1 قال ای ا3 قال أنت 
می انت اخی أما ذا قال لعبده 5 ایی وأن کان ابت السب فان عتق عله ذا جاز أن کون 
ابنا له وکذا او قال لجارته یا بی فانما تعتق عليه وان كانت ثابتة السب إذا امكن أن يولد له 
مثاٻا واعلم ان قوله قات ت المختار أنه لا يقع به فرقة إذا لم يكن له نية بوم المو أفقة على صو رةاأعتق 
ولس كذلك بل استعمال الملاطفة لاعبد والامة ذا اللفظ غالب خلاف الزوجةفانهلا ستعمل 


ليده او أمخه واد الووق قات 


فيا ذلك وقول [ ذا لم یکن له نبة أن أ راد به نية بقاع الطلاق فيه نظر لان هذا اللفظ لاإشعارله 


ذلك وأن اراد يه قصد الاستاحاق حبث E‏ مته فحرنذ یکون مقرأ بعدم ألزوجبة فان کان 
کاذبا فلا فرقة باطنا وحک بہا ظاهرا ثم ریت الخوارزمی قال فی کافه لو قال لامرأته بابتی 


نه الك { هر ايضاانا لاف 3 E‏ بالنسىة : 


لمستحن بلدالنصاب (سئل) 
عن مستحق الزكاة إذا 
انحصروان بلد وکا و افوق 
Sh‏ من کل صنف فېل 
ا ا 
(فاجاب؛ ام ستحةو ا 
بالو جوب فلایشا رکېم فیا 
قادم و جباستیعابہم ان 
کانوا اة فال أو أ كر 
ووف بېم الال ( سثل ) 
عن قول الدمارى ما 
المحصورون فلا نېم ملىكوا 
ال NOT‏ 
ذلا عل عدد رۇ مم أو أو 
على قدر حاجا م أو 
لا علكون الا الكةاية 
دوناازائدعل ذلك فه نظر 
ماالمعتمد(فاجاب) بانه[ | 
ملكون الكفاية دون 
ما زاد عاہا ولا بجحب 
التو بة بين آحاد الم فى 1 
عند تساوی حاجا ہم إلا 
ان فرق الامامروق ۳ 
اال ) سل ) عن يقم له 
جد غی‌هل نعطی من e‏ 
البتامیأو لا(فاجاب)بأنه 
لا يعطى منه شيا لقولم 
يشرط فیاعطائهمنه فر ه 
وقول المنپاج ان المکفی 
بنفقة قريبه اليس فقيرا 
دو 
والروضة انه 5 بعطی من 
سم الفقراء ( سل ) عن 
قول الروض يعطی ان 


| السبيل ما يكفيه ذهاا 


واانا لقاصدالر جوع الى 
أن قال لا نفقة مدة 
تخرجه عن السفر هل 
يعمل بماشملەم ن کو نه ذا 


تام لحاجة يتوقعبا کل 


رقت اةعشربومايىلاما 
ا ولا باقال‌شارحه‌ان هذا 
آوچ والاصحخلافه‌فان 
فلم[ الا ول فا وجه کلام 
الشارح وهل ينه وبين 
ع يازةآل ها وت(فاجاب) 
انه عط للبدة المدكورة 
وق شم لتپاعبارة 'الروض 
اتى.قبل المنفى وعبارة 
أله بقوله الا مدةاقامة ‏ 
المستافرن .وأفهمما المنفى 


وشنغام], .عبارة الشارح i‏ 


بشو له خلا ف إقا مةلا تخر جه 
ءنه فيعطاها وكأن الشارح 
رجه تفم ەن كلا ېم انه 
لا بعطى الا نفقة الاقامة 
المشتر كه بین سائ راسا رين 
وهي دون أربعة بام غبر 
بوم الدخول والخروج 
وذ ااستجسنعبارةالاصل 
عن عبارةالروض مع آم | 
مسارية 1۵ ور ما تبادر 
له ذلك من عبارةالمجموع 
قل تأملباوهى قال ضا بنا 
وأما ١‏ فته فی اقامته ف 
صك فان کانت إقامته 
| دون أربعة أام غیرومی 
الدخول والخروج اععلى 
ها لاه فى حك المسافر إذ 
له القصر والفطر وسائر 
ان ران ت از 
نام فا کر خیر بومی 
آلدخ ول والخرو جل يعط طا 
لانەخرجعن کو نهمسافر | 
ابن سبیل ب ان انقطم 
رخص السفر الى أن قال 
وفه وجه عن ضاحب. 


التقر يب ان ابن السبْل 


(1۰ ( 


EET TEA اواات‎ 


کو وان تکون کا عليه حرمة مؤندة وان كانت معروفة النسب فلو 


قال إا قلت ذلاك هما بطريقالكرامة أو الاستهزاء قبل قوله وكذلك لو قال با اخى م قال 
عنيت من جبة الدين يقبل اه كلام التوسط وذ کر کلام الخرارزف أيضا بعد ذلك ف الفروع 
المشورة اآخر الطلاق و بيان ما اشتمل عليه الذى اشرت ايه فیا مم بامور أ U,‏ 
وقوعالفرقة ظاهرا لا باطنا قيده با إذا قصد الزروج الاستلحاق کا صرح به قو EET‏ 
قصد الاستاحاق حث ث کن کونما منه فحينئذ يكون مقرا بعدم الزوجية فان کان کاذبا الخ فر تب 
ماذکره من الفرقة عل ما فرضه من قصد الاستلحاق بقوله با بى وجعل إقراره بعدم الزوجية 
متو ققا على ذلك او أن معرفة قصذ ذلات لا تعل ألا منه وحينئذ فلا دلالة فى كلام 
ا على وقوع فرقة فى صورة المسئلة السابقة فى الممدمة لان الزوج مصرح بانه م يقصد 
الافا ر اما قد کنن تتم له الحيلة انى قصدها وقرائن أحواله تفيد القطع بتصديقه فى 
کرنه لم بقصداستلحاقا واذالم يقصد فلا فرقة وهذا على منوال ما قدمته عنه فی آنت بتی کامالتلیه 
عليه فان قلت هل بعتمد کلامه هذا قلت قد قدمت لك انه فى الحقيقة هو الوجه الثانى القائل 
بالحرمة المعقود له الباب الثانى کا مر والةول عرمتما عليه كذلك مع قصده الاستاحاق وکذه فه 
بعيد ٠جدا‏ فتعين ما أشار اله من التفصيل الذى قدمته أول اللاب الاوؤل فتدبره فاه ما بلتبس 
ثانما قوله وقوله إذا ۾ يكن لهنية إنأراده نة ايقاع الطلاق ففيه نظرلان اللفظ لا إشعار له بذلك 
اھ یجاب عنه انه لا نظر فيه وما علل به منوع وما رده ما ذكره هو من افادة الفرقة بقيده‌الذى 
ذکره وهو قصد الاستلحاق ومر أن الفرقة فرقة طلاق فى وجه وفسخ فی وجه وحینئذ فله اشعار 
به ای اشعار » اشا سیاقه لکلام الخوارزمى قصد به التابيد لما حه هو من تقييده بغير قصد 
آلاستلحاق وھوظاھر لان الخوارزمیجعل یا بتی یا امییا جدتی یااخی اذا امكن ذلك فیماو جب 
الحرم ا مۇد وان عرف نسبها ما لم يقصد الكرامة او الاستزاء ء او أخوة الدين ن ف 
ما مر فی‌الیاب الثانى ان٠‏ الاذرعى احالف باب العتتق بان ما اذاقصد اللاطفةاو الفراق لا حقيقة 
اللنوة على ما قدمه فى باب الطلاق ولم بذكر فيه ذلك قلت عنوع بل ذ كر هذين القسمين وفيه 


| قصد الاستلحاة ق اما هذا فقد سبق ذ کره له صرعا واما الاول اعنى قصد الملاطفة فقد ذ كره عن 


ما ای واا ف اراق فقد ذ کره اعنی الاذرعی ونظر فه ورددت عليه نظر ہ کا سبق 
فان قلت عبارة فتاوى القفال الأتى ذ كرها صرعة فی ان اخی صریح فى ابيد الحرمة وما 
تاد مامر فى الباب الثانی من الحرمة ک) هو انحد ألو جين السابقين قلت هو كذلك الا انه لا م 
الا لو كان رأى القفالمعتمدا اما حبت ضعف النووى رأبه کا مر فلا يتم التمسك : ب كلامەفانقلت 
ل من تضعيف النووى لا ذکرہ القفال فی النداء تضعیفه لما ذ کرہ فی انت امی أنت 
اختى لاهو مقرر من .الفرتى بين الننداء ٠‏ وغيره اذ النداء بقع على جمة التلطلف ووه کشیرا. 

خلاف انت بنتی أو امى ونحوهما وهذا هو السبب فى أءترض النووى اكلام القفال فى النداء 
| وتقرنره للامام ف انت بتتى على افادته الفرقة کا مر قلت قول القفال انت امی انت اخ ظاهرفی 

ا بين الاظين من غير زيادة وحينئذ فلا حجة فيه على ما لو قال انت اختى لان الاحتال 


أ فيه لاخوةالدين وغيرها اظہر منه فما لو جمع ينه على ان القفال عتملان يكون هو صاحبذلك 


الوجه الصائر الى أن اخى وجب التحر م المؤبد فان قات ظاهر كلام الخوارزمى أن بنی وأمی 
وجدتی و اختی ف النداء: تصرف الىالحرمةالمؤبدة مالم ترد غ :یر هاقلت نعم ظاهر م ذاك فمو موافق 
للقفال 


)۱٤((‏ ععطی وان طالمقامه‌اذا 


وکذا کلام حوارزمی وقد بقال بنا لخوارزمیأنمر ادالقفال بالحرمة الو دة مالم بردغبرهاو حينشذ 
فقد يؤخذ منه أن الوجه الثانی القائل بالتحر م ا وید فی نت آختی مله مال يقصد به غبرذاك وبه 
تابد ماعثه الاذرعی فی نحو نت بی بان عل مالم يقصدالاستلحاق أو الملاطفةأوالاستزاءوكذا 
اوا ف أنت أختىوحينئذ يتجه كا مر أنا ولو قلنا هذا الوجه الصاتر إلى الحرمةالمؤيد 
لايرد هذا الوجە‌عل من أفى فى السابقةبالحل ظاهرا و باطناطماتقرر أن عله مال برد غبرذلا ت کاعلم 
من کلام الخوارزمی الى أید ه الاذرعی عثه السابق فتأمل هذا کالذی قبله فانهممو به يتضح 
| الحق وفقنا اله لسلوكسبيله وحانًا من الشيطان وتسويله وخاصنا من شوائب البقاءمع الحظوظ 
والنفوس وازال عن نفوسنا کل مم وغم وبغض وبس انه الرحم الرحمن الكريم المنان وصلى 
الله على سيدا تمد وعل آله وه وسلم وحسبنا انه ونعم الوكل ولاعول ولاقوة الا باتهالعلی 
العظم قال مۇلفه عفا الله عنه نجز فی دون يومين سلخ ذى القعدة الخرام سنة مان وسين 
وتسعائة تقبله ات منه وکرمه آمین 
E‏ باب المساقاة 
لر وسل ) رضى ات تعالى عنه عبا اذا مات المساقى العاملوكانت المساقاة عبنة وقالوا انفسخت 
کالاجارة العينية ما يصبر للعاملو رما انر النخلور عا لم شمر Salle‏ فی کل منہہا لا فاجاب ) 
اذا مات العامل وقلنا بانفساخ المساقاة وجب له من الثمر الذى ظر قبل موته بقدر مأعمل اخدا 
| م کلام القاضی حسین ف قتاویه فان مات ولم يظېرشیء من الثمرة لم يستحق‌ شيا واه اعلم لا وسئل ) 
| عن رجل عامل رجلا عل ارض لزرعا ويقوم على شجرها بجزء منما فعطل اكثر الارض 
و بورهافیل يضمن‌قيمة ماعطله منیا فاجاب )بقوله افتی‌التاج الفزاری‌بانه ان كانتسلم الارض 
من الالك فعليه اجرة مثل ماعطله منما ونقله عن النص وغاط من قال خلافه وفيه نظر فان يد 
العامل لیستیدضانحتی يضمن بالتفویت لإ وسئل رض الت تعالی عنه عبا اذا مات المساقی‌العامل 
والمساقاةعينيةوقالوا انفسخ تكالاجارةالعيلية مايصيرللعامل ما اثمرالنخل وا لم ثم رل فاجاب) 
بقوله للعامل اجرة مثل عمله الواقع قبل الموت ولانتوزع الثمرة على اجرة مثل جميع العمل حتى 
بحب له منها حصة لاما ليست معلومة عند العقد حتى يقتضى العقد النوزيع عليما فان قلت ذکروا 
أن المساقاه متى وقعت قبل ظمور الفرة ملكا بالظہور فكرف لاتورث عنه کم اوبعضما قات 
ملک ها بالظور لیس ملک ناجزابل هو ملك مراع فان تم العمل بان انه ماکېابالظېو روا لافلا 
باب الاجارة 
لاو ستل( رضی اله تعالی عنه قن‌امر اة وقفت وقفاعلى تفسما مدة حياتما ممن بعدهاعلىاولادها 
واولاد ولدها وشرطت النظر ها مدة حياتبا ثم من بعدها لمنعينته ثم الما بعد أن ثبت الوقف على 
بد حنقی اجر ته مائة سنة ثم مأتت فى اثناء المدة بعد أن تبتتالاجارة على بد شافع فوقم السو ال 
هل تنفسخالاجارة ام لافاقتى الشافعى بانفساخما فیا بقی من المدةفہل هذا لافتاء تحیم‌او لااوضحوا 
انا الجواب لاعدمك المسلمون لر فاجاب ) بان الافتاء المذكور حي اكن بقيده الآتى وقد افتى 
عا بوافقهشیخنا شیخالاسلام زکریا تی انه عېده فا نسل عمن وقفعل شخ ص ثم او لاده‌وشرط 
النظر له علیه ایام حیاته ثم لمن ینتہی له الوقفمنذ كر ثم اجر الموقوف عليه | لموقوفمدةومات 
قل انقضائمافاجاب بان الاجار ةتنفسخ بو ته لان المنافع بعدموتالمۇ جر لير هإه وكذلك‌الكال 
الرداد شارح ١لارشاد‏ فاه سل عن ضنعة موقوفة على.الذرية بطنا بعد بطن على التر تيب والنظر 


1 


للقغال فحالة الاطلاق وللنوى فى حالة ارادةغرالفرةة وقد عار ضع ف كلام القفالفىحالة الاطلاق 


کان مقا لحاجة يتوقع 
تنج بزها والمذهب 
الاول (سئل) عن قول 
الد ری من علبه 
زکاة لیس له أن بساقط 
من‌عليه دن من زکاته 
ولو قال رب الدن 
للمدن أعطى هذاالدينار 
الذى معك فى دى حى 
أرده عك من .ز کا 
فاداه اليه وقع عن الدن 
قطعا ويتخير الأخذ بين 
أن برده اله من الزکاة 
أولا ولو قالالمدين له 
أعطى دینارامن زکاتك 
حی أقضى بهد نك ففعل 
أجزأً عن‌الزكاة و يتخر 
المديون بين أن بدفعه 
عن دنه أولا ولو 
أعطی مکنا ز كانه 
ووأعده انه بردها عله 
a‏ 
المزكى فى كسوة المسكين 
أومصا ل حه ل بج زكالو شرط 
أن بردهامن دينەھل هذا 
الاخير معتمدأولافانه 
مخالف للاولوعل تقدر 
أن ياب عنه بانه حجر عليه 
فېوشرط غر لازم (فاجاب) 
بانه لامخالفة فى كلامهإذ 
لیس فالاو لالا جر دوعد 
وهو لا لزم فلم بۇ ثرفیأجزاء 
الزكاة وانما ۾ بجحزعن 
ال زكاةفقولهوواعدە الخ 
للشرط المنافى للاجزاء 
اتضمنها مجر علیهن ملک 
فان‌المر أدبا لمواعدةالشرط ' 
بدلیل تشبیېه مالو شرط 
عله أن بردھااليەمن دنه 


| (سئل)ماالمراد بالقريب 


النی یجزیءدفعالزكاةالیه 


أخذهالكنهاتصف بصفة 


أخری کمدون وعابر 1 
سبیل جز ئها و لا(فاجاب) ١‏ قل انقضاثہا فېل تنفسخ الاجارة عوته بالنسة للستقبل لان المنافع بره وكيذا النظر فلا نظر له 
بان الةريب الذى جوز 1 عل الغبر لان الواقف منعه من الاستحقاق حال نظره وجعل استح‌اقه حال نظر غىره بلا و لا ةله 
لقريهدفعزكاته‌اليههوالذى| | عليه ولانياة اذ البطن الثانى إنما يتلق من الواقف لا من الأول فلا ينفذ تصرفه فى حت من بعده 
لاتلزمه نفقته والقربب | ولقول الحلى بعد قول المنهاج ويتولى الوقف الا صورةذكرها بقوله ولوأجرالخ بخلاف مااذا 
الذى لايجوز لقريبهدفع 
ا | فانم لاتنفسخ موته مطلقا ىغب الاخبرة وفيا بالنسبة الى من فى درجته لانه ناظر الجميع فى غير 
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ا 2 1 ° أ الاخرة ولمن فىدرجته ضما وهل فرت بين الةشر بك والتر تيب أجاب اجارةناظرالوقف لا ننفسخ 
من اقیالسہام[ذاکانمن | 


أملا الا سم الفقراء | 


لإ باب صدةة التطوع € 
(سثل) ر حه اته‌هلالاعتمد 


استحباب التصدق م 


قولەتعالى و يۇ ثرون على 


عات ) انه لاملك 


ت ا فيەللا کر من کل بطن و الناظر و ليس من الذر ةن ذلك البطنغبره فمل تنفسخ الاجارة 2 : 
e‏ ات | وهل يصح ايحاره دون أجرةا مل فاجاب بقو له نعم تنفسخ الاجا رةو لا تصح جار ةالناظر :دون جرة 
ودفعالقر یبامتنم ا 1 ا لمل اه ولان فى اطلاق الانفساح ق هذن‌الافتاءین نظر خااف الاو لأ جل تلا مذ ته شخنا الشاب 

ا أ الرملى والثانى ولده العلامة امحقق وعبارة فتاوى الاولوقفعلىأولادهمأولادم وهكذاوشرط | 


ماذكرەفالروضةمنعدم || أرشدو أصاح من أهل بطن عال كالاول و ثبت لهالنظر وان لم يستحق شيأمن‌الوقضمع_ وجود احد 

| من‌بطن اعلي منه‌فعام ان ولاية من هو من‌البطن العالى م يقيدها الواقف عالة استحقاقه اذلو تصور 
نتر به( اجات ( بان 1 على من هو اسفل مه لعدم تصور استحقاقيم وجوده لالعدم شمول ولاته هم فالتر تیب ف 
بعضہم جمع پینم احمل مای شبخنا ز ريا بان قول السائل م لمن ينتمى اله الوقف معناه أن الواقف قيد نظره باستحقاقەلان | 
الجموع علىمن یص؛ر 1[ 
أخذامن جو اب المجموع 1 
عن حدیث الانصارى 1 
وامرأتەالاذىن‌نزل فيا أ 
1 ماص عن أيه وقد نز لت ‌المسئلة عل دول وقال شنا الوالدرحه أيه تعالی وأجبت و اب مبسوط 
انفسمم‌الابةوماف‌الروضة أ مشتمل على نقول ناصة على عدم انفساخالاجارة إذا كان التاجبر ممن ذكر باجرةالمئلمن‌ ذلك مانی 
علیمن صر( سئل )عا | 
اذاقلم حرمة الصدقةفبل | 
ملكا آخذها أم لا || كان متوليا وله حق فىغلته الكونه وقفا عليه فاجره ثم مات هلتبطل الاجارة وجمان والاصح 
ا | انہالاتبطل لانه اجره فی حق نفسه وحق من بعده بو لابة ونی حواثی‌الروضة لجلال الدين‌البلقيى 
المتصدق بها خذه(سثل)هل | لوفرضنا أن الناظر انفردبالاستحقاتفان اجر باجرة المثل تفخ اجار ته وان اجر بدو ناا نفسخت 
الافضلالفقبر الصابرأم | E‏ 
الغنى الشا كر( فاجاب ) أ 


با نەقد اختلف العلباء 1 


از لاه اعاعا فی حق نفسە لای حق الس اھ نع مااطلقه من عدم الانفساخ E‏ کقول وااده 


(iY) 


مستا | ا 


الوافف النظر للارشدأوالاصاح منمواآ ل النظروالاستحقاقلاحدم موتاخوته فاجرمدةومات 


| كان الناظر حا أوأجنيا أومستحقا والوقف وقف تشريك أوترتيب وبقى منفدرجته أوأحدم 


|| موته لدخوطما فقول الاعحاب ولاتنفسخ الاجارة بموتمتولىالوقف فليست من مسئلة اجار ةالبطن 
| الاول مثلا لان صور”با أن رشرط الواقف النظر لكل مستحق على حصتهخاصةو لاعخقى أن متنا 
| ليست كذلك لان شرططالواقف النظر فما للارشدأوالاصلح من ا )و قوف عليم م يتناو ل ثبوت النظر له 
| حالة استحقاقه من الوقف وحال عدم استحقاقه حتی لو وجد فی‌بطن سافل کالٹا نیوالنالك ‌هو 


HRP OTT ETSY SPEER 0 5 : agar : : 
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لا تفہ 2 و ته الا ف مسگلة شر الو اقف النظار لکل مستحق على حصتهخاصة وقد جاب عن‌عبارة 


| شرطه لمن ينتمى اليه الوقفف بنزلة شرطه لكل بطن على حصتهفيكون النظر حينئذ هيدا بالا تح اق 
ویلزم من تقیيده به الانفساح باوت کا انفلا اعراض على الشيخ ولااطلاق فی کلامه فتامله نعم 
تعلیل الانفساخبان المنافع بغد موت المؤجر ره فه نظر لان هذالس هو اللحظ فالانفساخ 
وعدمه واا الملحظ عموم نظره او خصوصه کا عام مما بان میسو طا وعبارة الثانى بعد انذ كر | 


فتاوى القفال إذا اجر البطن الاول الوقف ثم ماتو! فان كان البطن الاول متولا فى ذلك عت 
اجارتہم ولس للبطن الثانى فسخه إذا كان بأجرة الئل وفى حاوى اله |اوردى وحلبة الرويانى ان 


ف ا سثلعنما الا نفساخ لان صورته ھی عبن صورة شيخناالرمل وقد سبق كلامه فبا 


الجارى 


nrg ur gage me ra a e nsan n ramet aN RUT 


(\t۳) 


عام فيمالتصور بقائه مع عدم الاستحقاق خلاف شرطه لکل بطن على حصته فقط کا بأتی بسطه 
وعبارة أنى زرعة فى مختصر الممات والظاهر أن هذا مأخذ إفتاء شيخناالرملى عامس فاعل جعل 
النظر للارشد فا نتقل بعض الوقف للبمانالثانى والارشدمن!لاول فاجرالارشد “م مات فالمتجهعدم 
الانفساخ لانولايته عليهم وإن لم يكن أجنيا إذا تقرر ذلك فلنذ كر من كلام الائمة ما يقبين به 
الراجح فى هذه المسئلة فنقول صرح الشيخان كالاعحاب بان الاجارةلاتنفسخ موت ناظر الو فف سواء 
ا كان‌حا 5 أو ابه أو مشروطا له النظر المطلق لانه حينئذ ناظر للجميع ولا ختص تصرفه عض 
الموقوف عليهم وحكى جمع الاتفاق على هذا الح ثم قال الشيخان كالاععاب أيضاً ولوأجرالبطن 
الاول مدة وماتقبل تماما انفسخت واستشكل كشرون امع بين‌هاتين المقااتين وتصوير أجارة 
الطن الاول بانه إن شرط له النظر فو بتولى الوقف وقدسبق آنا لاتنةسخ جو تهون لم يشر طه له 
فلا تصحإجارته إلا على قول ضعيف ببعد التفريع عليه وأجاب الحققون من ال خرن کالاسنو ی 
و زرغ رار ى وغیرهم تبعالصاحب الاستةصاء وابنالصباغ وسل وابن الصلاح بتصويرها 
ما إذاشرط النظر لكل بطن على حصته خاصة فلا بتعلق ما بعده فحینذ انفسخت مو ته لعدم وم 


بشترط فی الناظر ای الذی لاتنفسخ موته أن لا يكون موقوفاعلیه لیکون نظرەلک لکنظرهالاخر 
آى فان كان موةوفا عليه وتقيد نظره عصته مدة استحقاقه انفسخت موته ودل على هذا التقييد 
قول ھۇ لاء لیکون‌نظره لكل کنظر هللا خر کا لاتنفسخ موت الناظر العام مذلاك لا تنفسخ بموت 
الموقوف عله من اأبطن الاول أو غره i‏ تقرر من أن العاقد ناظر علي سائر الدطون وهذه 


الصورةهى المرادة من قول الشہخين وأماإذا أجر المتولى فمو ته 5 ؤار فا لضم؛ر ف مو ته راجح 


البطن الاول لالامتولى ويستثنى من عدم انفساخما موت الناظر العام مالو جره الناظر لابطن الثانى 
فات البطن الاول فانما تنفسخ بموته لانتقال المنافع الهم جم ةالوقف و الشخص لا وستحق على نفسه 
لنفسه شيتاً وإذااتضح لكانشرط الانفساخبموتالناظر الموقوفعليه أنبقيد نظره عصة خاصة 
مدة استحقاقه فل من التقبيد ماف السؤال من كونما وقفت على نفسما مدة حياتما وشرطت النظر 
لنفسمامدة استحقاقما وحتمل أن يقال ليس ذلك من التقبيد وهذا هوالاقرب لانه بتصورهنا بقاء 
النظر مع عدم الاستحقاق ان تقر باستحقاق البطن الثانی فانه ری ذلك ایا وتوؤاخذ به فى 


۰ الاستحقاق کا آفی به بعصم وح ذلاک لامطل نظر ھا فتصور ياء نظر هامع عدم استحقاقما فکان 


نظرها عاما لاخاصاً بخلاف شرط النظر لاموقوف عليه على حصته فط مدة استحقاقه فانه لو أقر 
باستحقاق من بعده البطون بطلاستحقاقه و نظر فلم تصو ر بقاءالنظر مععدمالاستحقاقفکان 
| النظر خاصا وبوافق مارجحته ماس من كلام شيخنا الرملى بلهو صر بح فيه فتأمله فان قلت نای 
ذلك قول صاحب العباب نع لو أجرالمو عى بمنفعتة مدةحياته أوالموقوف عليه حيث جعل الر اتف 
النظر لكل بطن فى حصته مدةحياته ثم مات فى آثنائما انفسحد فى الباقى فقط اه ووجه النافاة 
انه عبر بمدة حياته ومع ذلك قال بالانفساح قات لاینافه بل بوافقه آلا تری اه لیکتف بقو له 


مدة حا ت بل ص آله قو له یی حصته فقہده بالحصة حی ذا انتقل الاستحقاق ره شصور ياء 
نظره له فليس نظبر ما السؤال لان الذى فيه لیس فه هيد بالخصة بل بمدة الخحباةرقد علہت أن 
ي ا ا د الان لان اه اة ا و ی 


٤ 1‏ 
| المتقدمبن والمتأخرىن أن امدأر عل التقنيد بالحصة ويا أن التةسمد بالحياة لن مثلا لا بلحق 


ا لجارى على غاة التحقيق والاتقان فلبعتمد إذ شرط النظر للا كبركشرطه للاصلح فوشرط نظر 


فى تفضيل الغى و الفةر مح 
اتفاقہم علي أن ماأحوج 
من‌الفقره‌کروه وما بطر 
من الغنى مذ مو مو اصح 
الى عليه امور ان‌الغى 
الشا كر وهومن‌قام ا 
O EAS‏ 
والاحسان وشكر اللاك 
الدبان أفضل من الفقير 
الصا ر وهومن‌قام دیع 
وظائف الفةر كالرضا 
و الصار بر الصحيحين‌ جاء 
الفقراء إلى الى ا 
فقالوا ذهب أهل الدثور 
بالاجور ولاه متصف 
بصفتین من صةات ايه 
تعالى إذهو الةنى الشكور 
والفةر الصار بصفة من 
قات ال وهو قر قال 
تعالی ا أ الاس آم 
الفف ادال اف و فن 
صقات المعود وھوالصر 
لان من أسمائه الصبور 
وقال الشيخ عز الدىن ن 
عبد السلام انه المختار 
لاستعاذ ته ا من 
الفقر و لاجو ز لعل فقر 
النفسلانهخلاف‌الظاهر 
بغر دلیل وأماقو لم 
بدخل فقراء المسلين 
الجنةقلالاغنياء نهف 
وم وھ وخ م|ئةعام وقول 
صل‌انتهعلیه وسا اطاعت 
عل هل الحنة فر ات 
ا کٹ أھام۔۔۔ا الفقراء 
واطلعت على اهل النار 
فرأيت! كير اهلما النساء 
فمحمول عل الغالب من 


(0 


أ رال :الغا وال 
اذ لاتصفمن الاغنباء 
بان يعيش عيش الفقراء 


| أحدها بالأخر فاتجه مارجحته من أن التقسد بمدة الحياة لابقتضى ES‏ 
| المرجع والمآب اله ونعم ال وکیل لإا وسئل ) ن جل اا جر أرضا من جاعة ووضع 
٤‏ | دہ علیہ وزرعہا ثم إ إن شخصا ادعى على المستأجر للارض المذ کر رة لدی‌حا کشرعی با اساچ 

ويتقرب إلى اال 8 الارض قبله وأظہر فی دہ مایشہد بذلك ثم إن الحا کک عل المستآجر ا 

الم كورة فمل للستأجرالاول أنيقعد على زرعه إلى حين حصاده ويلزمه أجرة المثل أو يلزم بقلم 
0 | زرعهو يرجح عل المدعى بالقدر اذى ۷ دعل الارض ألا 3 فاجاب 1¢ ن ثبت أن الارض فى 
الشذوذ النادرون الذن || إجاره أن قلع زدع المستأجر الثانى وأن بطاله بمثل أجرة تلك الارض فى المدة الى شغلا 
وزع ولاريوع للاج اقاق بٹیء عل المستأجر الأول نعم له الرجوع بارش نةص زرعه 
المقلوع على الذى أجره واه سبحانه وتعالى أعلم بالهواب لا وسئل عن‌رجل کاناستاجرأرضا 


لايکادون بوجدون 
والصارون على الفقر 


أقل 2 ذلا القليل اھ r‏ رار ألشر يقبن ا معمنة ف کل و خد مه سواء روت ا ١‏ 
وقال ان بطالعن الل أ فغرسف جانبمنماغرس نخل وحفر فما بثرا تم بعد ذلك توف الرجل فاستولى عليما أبنه بالأاجرة 
هذا الحديث نضل الذنى اتی كانت تؤخذ من والده فى كل سنة ثم توفى الأخر وخلف أولادا ذ كورا واا فوضع أحد 
نے لاتأويلاذااستوت ال ورلة من‌الذ کور وهو ا کرھم ب بده علىالارض المد كورة لزرعہا وصار يقم بم ۳3 النخيل 


المذ كور ويدفع أجرة ارقن ال ار ابا زان وظر فى الارض المذ كورة فى بعض اأسنبن 


أعمال الغنى والفقر فا 
1 المكسب فى زرعما فطلب منه بقية الورثة أن يقم الارض بم بطريقاً: ا الیم من والدهم 


اقترض اله علیم) فالغتی 


uae e aaa atta au E aac mean Raat Raa Rusan a atau aR mea RCRA SERR a 


حينئذ فضل عمل البر من أا فامتنع منذلك فبل بلز مه ذلك أم لا( فاجاب) إذاصحتالاجار ةالمذ كر رة ول تنفسخ با موت استحق 
ااصدقةو نوها غالاسيل منفعه ة الارض المد كورةجيعورثة المستاجر فلا جوز لاحدهم وضع بده علا بل تقەم دی 
للفقر اليه وقال اىن دقق حسب ارم وألله سبحا نه وتعالی أل لا وسئل ) a E‏ الت الى EE‏ جر تك 
العيدظاهر الحدرث‌القريب هذه الارض ا له سه عا Ad‏ ة علق کل سه بمحلق عقوداً مختلفة تلو بتلو بعضہا عضا هل صح هذه 
من النص انه فضل الغنى | الاجارة ملا فاذا قلم بصحتما فہل بحری ذلك فق الاو كرال ةفاك ةط أم لا يصح ف 
وبءض الناس وله || کل منہا وما یکون إذا حک حا بصحة ذلك فاذا قلتم بصحتمانا ملوك وال موقو ف وکانمنشرط 
بتأویل مستنکر والنی | 


الواقف أن لابو جر ا کن سی فبل تصح الاجارة مذاالعقد هذه المدة أمعلى شرط الواقف 
ولا يصح التدرج وإذا قاتم بصحتبا فى العقود المختلفة وإن زادت على شرط الواقف فل تنفسخ 
الاجارة بموت البطر ن الاو سواءأ كان‌الوقف وقف ترتيب أمتشريك أم لا وإذا قلم بصحتما فی 
الموقوف فل تتكون كالصحيحة تسقط أجرة المئل فا مضى أم تنكون االمقبوض بعقد فاسد 
وبطات أجرة المثل فما مضى بينوا لنا جواب ذلك ماالصحيح من مذهب الشافعى ومذهب الغ | 
FANT‏ اب أيه لإا فاجاب ) اجارة الأرض المملوكة مأئةسنة كحة وكذا الموقوفة لكن بشرط أن خرب ۰ 
ن 5 اش u‏ 3 تلك الارض فتحتاج لاجرة المدة المن كورة لاجلالمارة وأن ا حاصليعمر هوان 
ا ٠‏ أا لابوجد من بقرض القدر لذ كور الحتاج اليه للمارة باقل من أجرة تلك المدةفاناتتفىشر طمن 
ا ْک N‏ | ذلك لم تعز اجار تما تاك المدة الطويلة هذا حاصلماذ كرءالولى أو زرعةنفتاويه وأطال فيانه | 
تافل بز ی ج وققة رست فرط الر اف ناوير أ رسن ا ر اجار اا کر ما وعد را 
٠‏ أ| ولاتفسغالاجارة بموت البطن الاولولا من بعدهسواء كان الوقف وقف تر تي بآم وقف تشريك 

إلا فى مسثلة واحدة وهى مالوشرطالواقف النظر لكل مستحق على حصته مادام مستحقافحيشذ تبطل 
اللا ناا المستحق و حبث أنفسخت با لوت و جب حصة ما مطى من‌المسمىو رجع المستاجر 
با بی من المسمى واه سبحانه وتعالىأعام بالصواب لا وسئل €ءن‌رجلدفع الىرجل اخرعثرة 
دراهم وأمه‌ان‌یشتری له بالد راهم ا مذ کو رةمن‌ر جلو سقین تمر امثلا وکتب معه کتتاباالی صاحب 


التمر 


بقتضيه النظر انم ماإن تساو اا 
العبادة الالمة 
أن ٠‏ ك بكون اغى أفضل 
وهذالا شك فه واا 
النظرإذا تساويا وانفرد | 


ا | 
ار فاا الات 
اشن ادى ا 
ا 

اقرف فا حالفقر ومن ا 


(۱٤6( 


القر المذكور فلبا أن وصل أعطى صاحب التءر الدرام فاعطاه وسا واحداوقال له التمر فى هذا 
الوقت غالوصاحب الدرام قد التزم للرسول إذا جاء بالتمر اعطاه أشرفا فاذا ل بت الاو احدھل 
بستحت أجرة الجيع لقوله أعنى صاحب الداراهم اشترلى ہا أى بالدراهم وسقين تمرا وأعطيكعل 
حلما أشرفا أم لا يستحق الا بةدر الحصة وإذا كان فى عرف ذلك الحى انه إذا قال خذلى كذا 
وأعطبك أشرفابغيرلفظ اجارة ولاو جه منو جوءالعقودالصحيحة( فاجاب €بانەلايستحق الا أجرة 
مثل حمل الوسق المذكور سواء أ كان أشرفا ام أقل أم أ كثر لانما إجارة فاسدة ولا نظرلعرف 
e‏ لغیره افعل لی کذا ففعله له ولم ګر | تسمبة اجرة ولاماشعر' 
بها لم يستحق الناعل عل المفعول له شيا سواء اطرد العرف اخذ شىء فى مقابلة ذلك الفعل ام لا 
تخلاف مالو قال له افعل لی کذا ولك كذا ااا اسك اضیع تعبك فانه اذا فعل له ماامره به 
استحق‌علیه ما ماه‌له ان کان ححا والا كالصور تين الاخير تين استحق عليه اجر ةا ممل واه سبحانه 
وتعالى اع لإ[ وسئل رض الله تعالى عنهعن‌الصيغة المعتبرة المختصرة التامة فى الاجارةالحجوز, رة 
قبره صل‌انته عليه وسلم لإ فاجاب )صيغة الاجارةللحج والز ارة استاج رتك لتحج عن مورلى مثلا 
له عند قر النى صل اله عليه وسلم بکذا وکذادرهما والته 2 وتعالی اعا مس( 
ا غاا یا ما مذاا اة مثلا بعشرن ملا م أجر المستاجر المؤجر بوم 
تار خه فېل الاجارتان صوحتان وينفسخان بانېدام الدار فى نصف المدة أ و استحقاقا للغير أو 
بالقايل واذا انفسختا هل برجع المؤجر الأول على الثانى فى الاجارة الاولى بنصف المسى وهو 
عشرة وپرجع الثانى على الاول فى الاجارة الثانة نمف مسماها وهو خمسة عشر أو باجرة المل 
وما الحكايضا اذا حصلالانفساخ بالتقابل الج واب ) الاجار تان عيحتان ران ل يتسلم المستاجر 
الاول المحل المؤجر على ما صححه النووى لكن الذى اقتضاه كلامه بعد كالرافمى عدم صحتما قبل 
التسلم کا لا صح ل المبيع قبل قبضه واعتمد هذا الثانى جاعة متاخرون لةول 'لقأضى ای 
الطيب وغيره انه المذهب المشورفعليه لايصح للستاجر ان يوجر مؤجره الاانقبض ذلكالمحل 
الاجارة الثانية ايضا ثم إذا انبدمت تلك الدار عيث صارت 
لاا تصلح للسكنى ولو بهدم المستاجر فان كان ذلك قبل القبض او بعده وقبل مضى مدة ا اجرة 
انفسخت فى الباقى منها دون الماضى لاستقراره بالقبض ومن ثم ل يتخير فيه على الاصح ولدؤجر 
من المسمىقط الماضى من المدة موزعا على قيمة المنفعة وهى اجرة مثل ما مضى وما بق من المدة 
لاع المدتينلان ذلك ختلف فرعا تزيداجرة شر على اجرة شرن لكثرة الرغبات فىذاك الشر 
فاذاكانت‌المدة سنة مضى نصفما واجرة مله ضعف اجرة ال مئل فى الصف الثانى وجب من‌المسى 
لاه وان كان بالعكس فثلثه قال القاضى وغيره والعبرة بتقومم المنفعة حالة العقد لا با بعده اذا 
تةررذلك فتنفسخالاجار تان بالانبدام فىنصف المدةوحينئذ فنقوم تلك المنفعة حال الاجارةالاوى 
ونوجب لۇ جرالاول ماخص الماضىباعتبار اجرةا لمل لا باعتبار المدتين ونقومما حال الاجارة 
الثانية ونوجب البؤجر الثانى ما مخص الماضى ذلك الاعتبار ايضا فان استوى النصفان حال 
عقد کل من الاجارتبن وجب اللاول قات و نمف المسمى وهو خمسة 
عشر وان اختلفا وجبلکل القسط بالاعتبار الذی ذ کرناہ اما لو ل تنہدم لہا بان انيدم بعضہا 
فلا تنفسخالاجارةبل ان‌امکن اصلاحه حالا واصلح لم پتخیر والا تخیں واذا بان استحقاق‌الدار 
المؤجرة فىنصف المدةمثلابان بطلان الا جارةمناصابا و لايقالانفسخت وحينئذ فير جع من|ثبتت له 


فحن : 


الةبض المعتد به فى الع 


۰ [ م - ٩‏ - الفتارى الکری ‏ ثالث ] 


آجل ھڌا ذهب چہوں . 
الصو فة الى ترجيح الفقي 
الصارلان e‏ 
على تهذيب النفسور باضتا 
وذلكمعالفقر أ كثرمته ` 
مع الغنى فكان!فضل معنى 
آشرف وذ کر القرطی‌ان 
فىهذەالمسئلةخسة أقوال ` 
فن‌قائل بتفضیل‌الغنی ومن 
قائل بتفضيل الفقير ومن 
قائل بتفضيل الكفاف ومن 
قاثل برد هذا لى اعتبار 
أو إل الاس ىلك ومن 
قائل بالوقف لان المسثلة 
ا ادت 
ارخة قال ر اذى رل 
ان الافضل مااختاره اله 
انبيه صل اله عليه وسلم 
ول مور أصخابه رضى اله 
عنهم اه وظاهرأنالمقايسة 
بين صبر الفةير على ضيق 
اعيش وشكر الغنى عل“ 
النعم الالو کک 
ان حجر التحةيق عند اهل 
الحذقأن لجاب ذلك 
اچاب کلی بل تلف 
الال اختلاقالاشخاص ٠‏ 
والاحوال نم ءندالاستواء. 
من كل جبة وفرض رفع 
العوارض اسرها فالفةير . 
أل عاقبةفالداراللاخرى 
(سئل) عن رقیق تصدق 
عليه شخص بصدقة كثوب 
أو درم وشرط المنتصدق 
انتفاعه ا دولسده هل 
ED‏ 
فہل تحب مراعاة هذا 
الشرط حى بتنع على 


صر فا عل ريق واا 
بصح فېل لذلك >& 
ا للعبدأن 
يلس الوب وينتفع 
بالدراهم ومتنعذلك عل 
السيد ( فاجاب ( باه ان 
e‏ نفس الرقق 
بطلت ول تكن اباحة أو 
السيد أو أطلق صت 
وجب مراعاةذلك الشرط 
کالوأوصیلد ابةبشیءوقصد 
صرفەق علفېاولابۇ رفيا 
شرط انتفاءه ا دون 
سیدەلان کقايتهعل سیده 
فو القصود بالصدقة. 
E‏ 
تصدق على و لد مز بصدقة 
ووقعت الصدقة فىىدهمن 
المتصدقى فل ٢اا‏ 
e‏ 
کماالواحتطب او احتش 
ونحوذلكاملا ملکپالان 
القبض غبر صحيح و قدقالو | 
قى نشار الو ليمة انه لواخذه 
احدم لک وهل تنائرالولمة 
کون تاره معر طا عله 
اعراضاعاماوالمتصدقعل 
الصىمعر ضااعراضاخاصا 
حنی کون لهالر جوع فما 
اعظاه للصى والمحال ان 
الضدقةصدقة تطوع اولا 
(فاجاب ) بانەلاملاكالھى 
ماتصدق بهعليه الابقیض 
ولبهله والفرق بينه وبين 
ملک للتار واضحسئل) 
عمن بصدق علٰ فقیر بشیء 
هل لن هو مثلهفی‌الفقر اخذه 
من‌غر رضاما لكفانقلتم 
فا ا ا 


%0 
| تقايلا بعد مضى نصف المدة مثلا تان هنا ما مر فى الاتفساخ لان الاصح أن الاقالة فسخ فيرجع | 
كل على الأخر من المسمى بتسط ما مضى بالاعتبار السابق والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب 
لإ وسئل € وجل اجر زيدا أن حمل له فى سفينة له مشمورة مائة حمل مثلا من بندر جدة الى 
عدن مع تعيين جر ة الجل ومعرفته للمتعاقدىن قدرا ونوعا ثم بعد تطليع القدر وشحنه تذيرت 
السفينة المذكورة بعارض رح او مطر او نحو ذلك فبل يستحق المؤجر الاجرة ام قسطا ام 
لا بستحق شیئا وهل م فرق بین تذیرها قبل السفر ام بعده ولو یوما او بومين بينوا واوضحوا 
الابكر انه سبحانه وتعالى الجنة واذا جرت العادة بان نقل الاسباب التى بالسفينة له اجرة اوقم 
يقوم ا الاجير عيث يصير الفاضل له من اجرته عو الثلاثة الارباع هل لزم ذلك الاجر علا 
بالعادة الى إعلمما ام ت لمزم ذا امال الذى هو المستاجر لإ فاجاب ) اذا تغبرت السفينة فتلفت الاحال 
الم كورة بغرق او غبره لم يستحق الاجبر شأ من الاجرة اخذا من قولحم لو خاط نصف الثوب 
فاحترق او ترک او نی بعض الحائط او ترکه فلا شیء له ای لان العمل لم يقم مسلا 
امالك ولا ظمر اثره على المحل ومن ثم لو وقع مساما اليه بان كان حضرته استحق القسط وبوافق 
ما ذ کرته‌اولا قول الانوار لو دفع للاجبر رقر امن متاع ليحمله الى موضع كنذا فحمله على الدابة 
فسقطوانكسر لميضمن E‏ وان لم تتلف تلك الاحال فالذی اتی به بض مشاخنا 
فی نظہر ذلك وهومالو استاجره لجل متاع إ إلى مك فماتت الدابة فىاثناء الطريق انه ٠‏ شما 
فا قال لاه يعتعر فى و جوب الةط فىالاجارة وقوع الخحل ملا ويون ثره على الحل 
ومثلما الجعالة اهو محلهانسلم حيث لميكن المالكمعه والا استحق القط أخذا من م ا 
لواستاجر دابة إلىبلد ابابا وذهابا فعرجت هناك وتعذر ردها فتركا عند حا أو أمين وفسخ 
أومضت المدة ا الاعف الاجرة ولايازمه الرد اه فانظر إلى ايحابهم القسط عليه مع كون. 
العمل لم يظمر أثره عليه وماذاك الا لوقوعه ماما اله فكذا فى مسئلتنا لانه حضر ته يقع e‏ 
اليه وان لم بظر أثره على امحل غ أن اى شخ ال الى رة النز ال وصورة شخنا 
وقوله ان العمل فا لم بر ره عل انحل ممنوع كيف وحصوله له فىبعض الطريق يقابل باجرة 
فکفی بتوفرها علىا مالاك ظہور ر عليه فانه لو أراد الان ان يكره إلى مقصده أ كراه بدون إ|. 
أجر ته من ابتداء ادس غالبا فلولاظمور أثر عليه لانقص ت الاجرة فى مقا بلة حصوله فى محل . التلف إا 
وبۇبدماذ کرته قول العمرانی لواستاجره لیحمل کتابا[ل‌رجل وبرد جوابه فاو صله الهو مأت قبل 
ا اب فللاجير منالاجرة قدر ذهابه اه فافهم ان‌المراد بظور الاثرحصول نةم للبؤجر يقابل 
باجرة بسبب العمل وهذا موجود فى المسئلتين السابقتين أيضا وأطلق القاض فى هذه انه لو مات 
الاجر فالبلد المكتوب اليه او مات المكتوب الهاو وجده غاا استحق نصف الاجرة بناء عل 
مالو شرع الاجر فىالاحرام ا بالحج او بالعمرة ثم مات قال القمولىوالظاهر انهو لعل مالو 
ط عله رد الجواب اه وهو ) قال اذ لا مكن القول بان له نصف الاجرة الا اذاشر 
ا واستفید من بناء القاضی انه لاف رقف ظپو رالا ين ما بعود الى النقع الدنبویوالاخر 2 
وهو ظاهر ويوافق كلام العمرانى والقاضى قول الانوار لو استاجر ه ليذهب الى بلد فيبتاع له 
فما فذهب ولم بحد فله اجرة الذهاب فقط ام وهذا يفم وجوب القسط فى المسئلتين السابقتين 
بالاولى لان المستاجر هنا ينتفع بشیء من عملا لاجر زمه له نمف الاجرةلعدم: تقص ار 
الاجر واتيانه عض ماشرط علبه وفى كل من تينك المستلتين اتتفع المستا جر بعمل الاجبرفلز مهل 
القسط فى مقابلة ذلك وفى الانوار ايضا لو استاجره ليحمل اغناما الىبلدو يبعماهناكوقال ان ةل 


٠ العف‎ 


ط. عايەر د 


العف ف لظ رف E‏ بکذا فقل العاف ووجد ەن e EE‏ عن فلم ب 


(۷) 


وى اة کرای غا اه دون ماخاله اد فابحاب القسط هنايفبم جاب القط 
فىمسئلتنابالمساواة إنلم يكن بالاولى لان النفع العائد على المستا جر فى مسئلتنا اظ لاعة ا 
بصرح أضا ماذ کر ته قولحم لو حمل المكرى الذابة متاعة وسلنة إلى الى جر فعرض ى الطرين 
جوف فلیضعه مع أمبن هناك فان رده ضمنه و لاأ جرة له وإن لم دالا مين فله بقدر ماعملمن‌المسمى 

اھ ذظهر يحمي NE E‏ ا المسئلن وأجرة نقل تلف الاحال 
على المستأجر ولاعبرة اظ اوا ا على الاجر لآ ناا ج ع افو اة تى اها د 
ومتاعه فلا ركاف زبادة علىذلك وإن‌اطرد الس r‏ | وايتەسىچانه وتعالىآًء علم ( وسئل ( ری 

اه تعال‌عنه هل يلرم ا مستا جر چ محف نقطه وشکله ( فاجاب بقوله إن اعتبد ذلك لزمه 
وإلا فلا ومتى اضطربت العادة فى ذلك وجب البيان وإلا بطلت الاجارة ويازم الكاتب كتابة 
الغلط أوأرشه لاخصوص القابلة واتهسبحانه وتعالىأعلم لإوسثل ) عماإذا استؤجر للقراءة على 
ميت وأطلق فېل تلز مه القراءة علىقبره لا فاجاب ) بقوله نعم يلزمه ذلاعلى مانقل وهو متجه إن 
علم قىره فىبادالاجارة وإلافا لذى بظهر أنه لاباز مە ذلكعلا بالعرف فیذلك واه سبحا نه وتعالی 


أعلم لو“ ل{ عا إذااس تا جرال کا فر مسا| إجارة سن هل ڪرم عل المسام عام الأجارة هسه 


3 اجاب )بقو له لا ګرم على المس لم إتمامالاجارةبنفسه بل یکره ملعم إن کانت الاجارة فا 
به کالاعبال الدنيئة الغبر اللائقة به اشتدت الكراهة بل قبل بالحرمة حنئذ } وسل { رضی اله 
تعالی عنه عن شخص ا ا يدخل ماها من خبل وشجر وما بالتبعية کالبیع رلا 


و ید خلشیءدونشیء آخرسواء أ نص‌علىذاث آلا وإذا وہ رص حه ة الاجارة بدخول شیء دون شیء 


فتوزع الاجارة كتفر بق‌الصفقة أوضحوا لا ذلك فاجاب ) بقولهالذی دل عليه کلام أئمتنا أن 


ماينقل الملك كاليع بتناول ماف الارض مثلا من بناء وشجر و وما ومالاينقله كالرهن لايتناول 
ذلك وكالبيع الصداق والخلع وغبرهما من سائر الاعواض قالهالاذرعى والمبة کا ذكره جع وفى 
الصدقة والوقف كا اقتضاه كلام الرافعى وصرح به بعض .شراح التنبيه والوصية کا قال 

لدارمی وكالرهن العارية کا ذ کره جمع والاقرار کا اقتضاه کلام الرافعی وجزم به غره ولفتاء 


بانه كة فيه نظر إذا تقرر ذلك عام أن الاجارة كالرهن والعارية فلا تقناول علا ولا 


و ولاغرها لضغعف ا وماق به لاف ابيع وماألحق به فانها قوية تنقل الماك فتستفیع 

نعم لایدخل فی ف بیع الارضعند الاطلاق مسل الأء ولا شرم | من قناة آو نهر ما وکن ذا کان 
8 خارجا عنہا خلا ف الداخل فیا فا يه لاریب ف ااا ركا وبا « قالەجع و أمااستئجار ھا 
لزرع اراس فی ا دخول ذلك وإ ون خرج عنها والفرق أن المنفحة المستاجر | 
لاتحصل بدو نه فاستتعته الاجارة مطلةاً لتوقف مقصودها عليه خلاف اليم فان القصد منه 


ماك المبيع ومااشتمل عليه والخارج ليس كذلك ثم إعلم أن الارض مى صلحت لزرع وبا 


وغراس اشترط لصحة الاجارة بيان مايستاجر له من هذه المنافع أو أنيقول لتنتفع ا با شت 

و كيف شئت فيفعل ماشاء ء إن یضر مہا 1 ران العادة بانيا ذدع فیا شیء فى سنة أر حت 
منه فی آخری قاله الزرکشی وغبره ومتی | تصلح إلا بلجب .واحدة كفى الاطلاق كارض بعض 
البساتن EN eas AAT‏ و الغراس أو البناء لإيازمه ياننوع ال دوع 


ا المنى لتقارب فى ذلك الاختلاف نعم ان جر عن غبره بشابة أو ولاية مكف 


الاطلاق الوجوب'ا الاحتاط اذ کره اار رکشی او ارو وما تقرر ق المرب بالنسية 


اا می رقو کی و ا ا ر ا ر 


عن يز بد ان۲ با« أخزج 


SES‏ الاغنام | دلانرصدقةووضەپاعني 


رجل ف الم جد الحدنف 
فېل فی قول النی صل الله 
عله وسل U‏ تخاصا لك 
ماآخذت ولك ما ود یت 
مایدل على جوازه او الا 
وهل فرق ق ذلك بین 
صدقة التطوع والفرض 
اولا فان قلم بجوآزه 
فکف جوز تصدق عل 
من اه 2 ته والمكفى 
بنفقة القر يب ايس بفقير 
رف جاب) انهلاو زلافةبر 
أخذ ماتصدق بەعلی فار 
غرلا رطا ولیس ی 
لحد يث المد كر رق السۇال 


نما قالطو ع افرش 
ولاجوزالتصدق علىەن 
تلز مه نفقتە ق صور کشر ة 
کان کو ن غارماً 
بابخصا ص الى 
صل اتەعليە وسم { 
(سثل ) عمالو اختارت 
وأحدة من نسائەصل آنه 
عله وسام فر اقه .جين 
خررهن‌قنازتبا مل تخل 
لبرہ کا الشر ج ألم عبر 
أولاً رفاجاب) انال راجح 
القحرم وفافا اللجەمور 


/ سل ) عن الصندةة هل 


ئى عر مةعلىسا رالاتیاء 
فرضماو نفلاو جر مقعلى 
ینا فوط رفاجاب { انه 
قد اختاف العلماء ف ى ذلك 
من 5 ل تیا 


#نعيينةوالر اج الأول 

(سئل )عن بی هاشم 
والمطلب هل وزهم ّ 
الصدقة ( قاجا ناته 
يجوز لمم أخذ الصدقة 
المد كورة(سئل 
ند ائه ا بامەھلھى 
اة نه أمعامةوإذا 
قلنم عامة فہل لما[ ذ اجر د 
عن قر ينة تقتضى التعفا 


أما إذا وجدت قرينة | ء 


تقتضيه فلا کول امد 
الوسيلة با تمد الشفاءة 
يامدالحسب وغو ذلك 
1 (فأجاب)باناعامة و غلبا 
حیث لا يقترن 4 قرينة 
تقتضى التعضم فانوجدت 


كان الى الفلا واطلا تېم 


مول على عدم القرينة 


المد كورة 
(ستل) عن قول‌الاذرعی 


فالقوت و غبرهآنالاصل 


ف عقود العوام الفساد 


. والعلم بشروط عقد النكاح 


حال العقد شرط ک) قال 
الشبخان‌فاذا طاق شخص 
:زوجته ثلا وسل عن 
العاقد فاذا ۵و جاهل 
حب ث لو سئل عن‌الشر وط 
لایعرفا الآن ولا يعاببا 
عند العقد فہل عتاج اى 
للم يجو زالتجديد بدو نه 
۰ بن ول لاقي أن 
الاصل ف عقود ألم وام 
ا معتاه ان الاصل 
غدم غدم اجتاع | 
وإن كان الاصح آل 
پصحتما لانما:الظاهر من 


العقو دا جاريةبينا ملين 


سئل) عن حرمة 


و 


FE ۰ (EA) 
للاجارة عله إذا كان هناك عرف مطرد فان اضطرب العرف ولم يشترط دخول الشرب بطلت‎ 
الاجارة کا لو استثناه نعم إن وجد ها شرب غبره صح و إنما يصح استثجارهاللرراعةقبل سقيماإن‎ 
. کان ها مابوثق به من عو نہر أو بر أو یغلب حصولهمن نحومطر معتاد ولا یکتفی مجر دالامکان‎ 
وماتقرر ضا من عدم تناول إجارة الارض لا فيا من نعو الجر علهعند الاطلاق فان نصا على‎ 
دخول الشجر للانتفاع بنحو ربط شىء فيه سحت الاجارة فيه أيضاً وانتفع بهالمستاجر فما استاجره‎ 
لەدون غبرە فان تعطل انتفاعه به ا وها تخبر المستاجر فان آجاز ۾ باز مه إلا الفط‎ 
من المسمى وإن فسخ ارتفع العقد وعليه أجرة المخل للماضى و بتخبر أيضاً الارض‎ 
المذ كور ما ببذله المۇجر من هکان آخر ووقت الزراعة باق و عض مدة لما أ چو ة وما تقرر‎ 
آنه حث تخیر تلف بءض المۇجر وأجاز القسط من المسی کا ف نظره من تفریق‎ 
جرة المل للمدة الماضية وايه ا وتعال‎ ls فان العقد برتفع‎ E ر خلاف ما[ذا‎ 
أعلم لإ وسئل € عن آ مر بلد له اقطاع فاسلم له فی قدر من حبوب غلاله مبلغ فضةو تصرف‎ 
فيه واستؤجر منه أرض موقوفة على من كان أميراً ببلده مدة “م نوف فولى بعده مير مر و مکن‎ 
المستحق من الغلة ولا من الارض المؤجرة وزعم أن السنة الى باشرها الميتلا بستحق «علو ما‎ 
فمل الام كذلك أولا لإ فاجاب ) بقولهإذا عين لاسلم قال أو ال وجل رشا أو ناك فان‎ 
كانت كبرة بان اطردت العادة الغالبة بان القدر دد فيه حصل من غلة تلك الارض أوالناحية‎ 
فة صح السام وإن اختل شرط منذلك فالسلم فاسدو[جارة الامر‎ ٣ المعينة غآلاً وإن وقعت فيما‎ 
الارض الموقوفة على من ذ كر ححيحة إن جعل الواقف النظر للمستحق وإلاففاسدة وإذاسحتفان‎ 
قد الوأقف نظره بمدة استحقاقه انفسختالاجارة بمو ته‌و[لالم تنفسخ م حيث صح السام وجب‎ 
للمسلم ف ترك الاميرومنما مااستحقه بمباشر ته القدر المسلم اليه فيه وحرث فسد لم يحب للمسلمفى‎ 
ترک الامر المذ كور إلا أرش ماله وحيث عحتالاجارةاستون‌المستاجر مااستحقهوحيث فسدت‎ 
جع على تركة الاممر بكل الاجرة فى الاولى و بقسط ماانفسخ فيه ف‌الثانية[ذاتةرر‎ 
ترکته کا تقرر فیتعلق | دونه ولا حق فیا للامر‎ e ا‎ e ذلك فمعلوم‎ 
الثانی وانته سبحانه وتعالى أعلم لاوسثل) دیات مال عة هل ون ان بكرن أجرا ار عامل‎ 
جعالة عن اشخاص «تعدد ن ف زيار ته صل الته عایه وسلم فی سفرة واحدة لا فاجاب ) بقوله‎ 
نعم جوز کا اتی به کشرون لعدم المزاحة عخلاف إل ج ف غر اجارة الذمة وقال بعضمم‎ 
لاوز الاآن غلم الماعارن الال ول جوغل فجن عن الربارة ناغل غزة اجى اى‎ 
إوستل). ا صورته اذالم تعرف أجرة امل فى موضع لعدم الاس تئجار أو وللمساعة بالىكنى فم‎ 
تعرف لإا فا جاب ) بقوله تعرف باقرب البلاد الهم آما فالاو لى فواضح و أمانالثانيةفكذ لكو فيه‎ 
احمال نا تدر بعرف قوم لا.ساعون ذلك ل وسثل ) ری اق تعالى عنه عن استؤجر‎ 
ِ لرعبه غا فاستناب غبره فېل بضمن ماتلف فاجاب € بقوله ان استناب من دو مثله فى الحفظ‎ 
والامانة والاجارة اا ذمة ل يضمن ماتلف من غر تفربط والاضمن لا وسثل) : »ا صو ر ته‎ 
استاجر أجارة فاسدة م حرث الارض وزادت قىمتبا بذلكة بل علمه با لفسا دفہل له‌الر جو عباجرة‎ 
فعله 3 فاجاب ( بقوله أفى بعضمم بان له ذلك أخذا من قاعدة أن فاسد کل عقد کصحیحه فى‎ 
الضمان وعدمه وفيه نظر والقاعدة. لاتشمد له بظہر بالتامل ثم رأ بت هذا المفى نفسه افتى فما‎ 
لو كانت الاجارة حيحة وصرف على عمارة الارض مالا بانه لایر جع به وهو مفسد احتجاجه‎ 


أ افحت | ا 


بالقاعدة ألمذ وره ق فالاو جه خا لاقف ماذ کره ٥‏ لوست لعن استاجر ر آوفیاما ءوہل : تصحالاجارة 


س بیس 


م 


()6۹( 


الماء تعاولاوجه للاقاء بعدم الصحة فتد فى استتجار القناة ءا ذکر وان الاجارة قد 
يستحق بها عين تبعا لضرورة أوحاجة حاقة تلحق تلك العين بالمنفعة 2 ثل ) عمن استاجر من 
ولده‌القرآن جيعه ثلا ين دینارا فعلہه ست وعشرین ا وعلہه الخطحى احکمه اح ماتاما 
فايب له من‌الاجرة (فاجاب) بقوله أف غبر واحد بان الخط قا به دبع الاجرة فعليه بحب هنا 
ربع الاجرة وشا وعشرها وهذا بعد جدا ادر مأمستند الموجبين ريع الاجرة ا 
الخط بل القياس آنه لاشىء له فى مقابلة الحط حرث لم ينص عليه فان نص عليه اعتعرت الاجرة 
موزعة على ذلك ووجب مايقابله لإ وسئل) : ا وره لرل ان ال دوك الحج عى 
لتفعله بنفسك صح بخلاف مالو قال ألرمت ذمتك خياطة هذا الثوب لتفعله بنفسك فانه لايصحفا 
الفرق لإ فاجاب ) بقوله فى الفرق بينهما عسر ولا لم يظهر لبعض المتاخرين فر إلى تضعيف أحد 
المي ضعين وقد يفرق ان الغرض فالمسئلة الاولى عختلف باختلاف الاشخاص وان استووا كلهم 
کک ڪسن ۱ لحڄ بل رما يقدم العارف باعيال ا ج علىالاءعرف منه لزید زهدأوو ورع 
أوغبرها ما هو سيب فى ا قلاا 0 فلا ختاف الغرض فما باختلاف 
بعد استو اء م قى خباطة الأروب مثلالانه ليس وراء EE‏ شیء ختلف باختلاف الذوات 
سرائر عخلافه فالمسئلة الاولى وهذافرق واضح لاغبار عليه لإوسشل) سح الله سېحانه وتعالی 
ىقرە عا ضور تة ى الاخاء لاوز ادغو على كلمة بو ها طبيب على دواء ينفرد معرفته إذ 
لامشقة عليه ف‌التلةظ وعلبه به لاينتقل إلى غبره فليس ما يقابل بعوض خلاف مالو عرف‌الصقيل 
الماهر ازالة اعرجاج السيف والمرآة بضربة واحدة فله أخذ العوض عليما وان كثر لان هذه 
الصناعات يتعب فى تعليما لتكتسب وخفف عن نفسه كمرة التعب أه فمل هو المعتمد أم المعتمد 
ماأفى بهالبغوىمن‌انالاستئجار لاإيصح و هل ‌الفصدو نحو ه كذلك آ ولال[ فاجاب )بقو هالاو جه‌ماقاله 
الغرالی کا اعتمده الاذرعیوغبره ورو ده تصر عم بصحةالاستجار الفصد ونحوەمعانەعىللايتعب 
قال الاذرعى واسال عن الفرق بن هذا وبين استجار البياع على كلمة لاتتعب اه ويۇخذ من 
كلام الغزالى السابق الفرق بينهما وحاصلة انءلة اللطلان مركة من عدم المشقة وعدم انتقال 
للغيبر وعدم التعب فى تعلمبا لتكدسب وبخفف عن النفس كثرة التعب وهذا موجود فى كلمة 
ابياع وكلمة الطبيب اما الاول فواضح واما الثانى فلان المقول له تلاك الكامة لاينتقل اليه علمما 
وايضا فليس منشان علم الطب انيتعب فى تحصيله لبخفف عن النفس كثرة التعب بل لتتحلى 
النفس Sv‏ يال العلوم او بعضما عخلاف كلمة المأاهر فان علا ينتقل إلى من عر فه‌ااها لانه‌لایذکرها 
إلا لمن شا رکه فی صنعته ل خفيت عله هذه الدققة وابضا فمن شانما و وها التعب فی صله 
للتخفيف المد كور وبتامل ذلك يتضح الفرق بين الفصد وكلمة البباع وحوها من م الرد على من 
غلط فيا لايقال تعلم القرآن يتعب فى تحصيله أيضا لانا نقول مثلهذه الكلمة لايتعب فىتحصياها 
اويتعب الاللتخفيف الم كوربل لما مر (اوسئل) عمنأستاجره لقم سنه الوجعة فمرأت انفسخت 
الا جار ة هل هووا نله ناري وجه متلا أو لااوخاصن الاق وغل الاو ل فا ارق 
بين هذا وجوازابدال الرضيع مثله (إافاجاب) بمو له ظاهر کلامم هنا انه لافرق وهو متجه 
ویفرق بيه ا بان الرضيع مشاهد عکن الاحاطةبه فجاز ابداله عثله لاف 
السن‌فانه وانفرض مساو اتا لسن اخرى لكنه انما هو باعتبارالظاهر منما واما باعتا ر ااا 


nn 


املا کا آقی به بعضہم لا فاجاب) نص ج الاجارة کا أف صرح ا 


إ| المستور باللثة فلايتحقق مسا وا تممافيه فام جز الابدال هناخلافه ثم لاوسئل € ٤ا‏ صورته لو قال 


وحبد فذ کره العوام 
ال اذغ رهىكاكآوآن 


الغالب فى عقود العوام 


فادها لعكم معر فقوم 
معتر ات عخلاف غر 
وأما ماقاله الشيخان 
وغرها من أن العلم 
بشر وط النکاح حال عقده 
شرط فمحمول عل آنه 
شرط جواز.. مباشرته 
لالصحته حى إذاکانت 
ااشروط متحققة ف نفس 
الامر كان النكاح حا 
وإن كان المباشر عخطا 
مباشرته ويآثم ان أقدم 
عليه عام بامتناعه ففیالحر 
لوقزوج اراق بعتقد أ ا 
آخته من‌الرضاع ثم تبین 
خطۇه صح اتکاح عل 
المذهبو أو اسحق 
الاسفرايى عن بعض 
أعحابنا أنه لايصح النكاح _ 
وعندی لیس هذا بثیء 
وعل أنه عخصوص بشرط 
صرحوا اعتبار تحققه 
كل المنكوحة وعايب 
فالراجح فى مسثلة البحر 
عدم اة مجع 
الشروط ‏ بدلل انم 
صرحو بانەلو ذوج أمة 
مورثەظاناخياته فبانمبتا 
صح والشك هناف ولاية 
العاقدنا لماك وهو من أ ركان 
التكاح وبانه لو عقد 
النكاح عضر ةخنشين فانا 
رجلین صح‌والشك هنا 
الشاهدن وهامن أركانه 
أيضا و نظائر ما كشرة فى 
كلا مهم فعلم أن ا لمطلقة ثلاثا 
على الوجه المذكور لاحل 
لمطلقہا تجددنکاحا إلا 


. مدا الال بشروط اوح 


-والمراد بالعامی هنامن م 
بح صل من الفةه شیا ہتدی 
تە الباق والس مشتدلا 
بالفقه(سئل) عمالو أذذت 
الزیدآن يزو جاثم أذنت 
له بعدذلاك ف عةدالا نكحة 
أوأذنت لا خا وهوس اه 
نيزو ج بام بلغ فہل يصح 
«عقدكل مني |بذلك الاذن 
ملا فاجاب) بانهلایصح 
عقدكل منمم)ا بذلك الاذن 
الوقوعەغير يح( ستل ) 
عمالو آذ نت لو لاا لخاص 
فیتزو جما منز د مثلاو لا 
: كفامة: ما وھی تجہل 
ذلك بکتفی به فیاسقاطا 
قبا من الكفاءة ولا 
(فاجاب)بان اذن المرأة 
مسقط لحقبامن الكفاءة 
فیصحالنکاح ولاخار طا 
الاان بان الزو جمعيبا او 


عبدا (.سئل ) من علق آ 


الطلاق على غيبته عن 
زوجته وعدم حضوره 
لو الدهافبلدەتلك ال نةاو 
ذلكالشمر "م ادعت‌الزوجة 
الغيبة ووالدها عدم 
الحضور المذكر رن فېل 
يجوز لوليا الخاص او 
القاضى ترو يجبا بذلك 
یمان أو بدو نه لاحتال 
صد قاو هل يصح الزو یج 
المذكور ولو اقام ية 
اة وعدم الحضور 
المذكورن عند قاض 
اوشاهدوهل تسح البينة 
المذكورةمع أنابينة نفى 


(فاجاب)بانەلابجوزلولى 1 


(۰( 


فى ارض صالحة لازر ع رالغراس والبناء أجرتك اتزرع او تذر سل يصح ماو جه( فاجاب )بقوله ' 
وجه أن إو لتردىد فاس فه الاذن ف شىء بعړنه نەم ان نوی le‏ التخرر فينبغى أن بصو دلله | 
قوطمملو قال ان شتت فازرع وإن شئت فاغر س صحوليس ذلك إلا لاه خبره بین ماشاءمن کل من 
المنفعتين و بفرق بینه وبين التردىد بان الترديد فه ١‏ مام مطلق لا رجی تعیینه من غر الجر 
لاف تخر فان الامر معا نا تختاره المستاجر ls‏ ختاره معين ف فلو أطا e‏ £ مل عل 
التردد فتبطل اوعلالتخيمر فتصع لان الاصل فى العقود المحة كل تمل ولعل الاقرب‌الاوللان | 
وضع او فى مثل ذلك الى البرديد اميل وا ما يكون الاصل فى العقود الصحة حيث لم يقو ظہور 
وجه الميطل ثم رأيت عن التقريب انه لو قال ذلك على معنى أنه يفعل أمما شاء صح وهوصريح 
فما ذ كر ته ولو قال اتذرس او لتبى واطلق صح وغرس وبى ماشاء لتقارب الاختلاف فى ذلك 
نعم آن اجر عن غره بولاية او نياب ل بکف الاطلاق لو جوب الاحتیاط ذ کره از رکشیوغبره 
لا وستل ) عمن ا عبده مدة ثم اعتقه فی اناما ثم رأى المستا/جر فيه عيبا وفسخ به فهل ترجع | 
المنافع للعبد ll‏ لسسده وهل قباسه انه لو اجر دازه د م وقفبا م رأى المستاجر | با وفسخ‌په‌ان 
ترجم منافعم) لاواقف او للوقوف عاءه 3 فاجاب { بقوله المعتمد ان المنافع تر جع للعد لا لسده 
وعليه فېل يرجح المستا جر عصة ما عخص بقية المدة على العبد لر جوع ا له إو على السد 
لانه اؤ جر القا بض للسمى كلعتمل ولعل الاقرب الثانى وقياس‌ذلك أن الا نافع تر جع للوقوف 
عليه لاللواقف روج الدار بوقفه عنر جو عمنافعما اله وجه وان حصة بقة ألمدة يرجح ls‏ 
المستاجر على الواقف دون الموقوف عابه لانه اجر الذى قبض المسمى وسل )عن اجردارا 
قرا صبریج لمدة سنة ولم د بذکر الصمريج عقد الاجارة فل يدخل الصريح ف الدار فینتفع به | 
المستاجر تبعا اللدار } فاجاب ( بقوله الذی بظېر انه ان جرت المادقف ذل النحل تافر اد 
الصر يج عن الدار بالاجارة لكثرة منافعه لإيدخل والادخل ويؤيد ذلك قوم يدخلالشربف 
استتجاره الارض ان جرت العادة باستئجارها معهوما افیبهالامامالاصبحی من انه‌اذا! کنری‌دار ا 
وفہا مدأفن للحب وهى المساة باد مصر بالمطامر فان کان ذلك فی بلد تعارف فبا انه ذا 


استاجر الدار للسكنى ترك الحب فالمدافن دخلت فيه إذهوالتعارف وان كان ف بلدالعرف افرادها 


| بالاجارة لكثرة منفعتما لم تدخل فىذلك اه فان قلت قضية كلاه ہم دخولالبثرفىالدارمطلقا قلت 


اما اطلقوا ذلك لان الغالب فبابلالمطرد انا لاتفرد عن الدار باجارة فان فرض ذلك واعتيد ' 
فبلد لم ييعد أن قال فبا بعدم الدخول فان قات صرحوا فىباب الاصول والثار ان نحوبيع 
الارض وااساحة والبقعة وأحوها يتناول مافيما من شجر وبناء تخلاف نحورهنماوفرةوا بان عو 
ابيع قوی يسقتیع الاك غلاف حو الرهن واخذ بعض ااتأاخر ن منه عدم دخوطا فى الاجارة 
وقضية ذلك عدم دخول الصبر ج الذكور مطلقا قلتالفرق بن البناء والشجر والصبريجانهإذا 
دخل فی مسی الانتفاع بالدار بدخل حبث ل تطرد العأدة بعدم دخوله فبا علاف) انبا غر 
داخلین فی مسمى الانتفاع بها فلم يدخلا وهل مايدخل فی يع الدارمن حجر الرحى‌الاسفل والاعلى. 
واارفوف والسلالم وغبرها يدخل ف اجارتما اولا قضية اخذ بعض التاخرين‌المدكورعدم الدخول 
وفبه نظر والذی بتجه ان کل مادخل فی عا وكان من متممات السكنى ولم تجرالعادةبافر اده عنما 
باجارة خاصة يدنخل فى اجار تما وما لم يكن كذلكلايدخلل وسئل )عا إذاقالالواقففلان ناظر ' 
على وقفى هذا ول يزد على ذلك اوقال ناظر مدة حاته فقط ولمیذکر عل حصته إذا کان مستحةا ٠‏ 
هل یکون قوله هذا نظر عام منسحب‌على سائر البطونحىلو اجر الوقف مدة بشرطه م تنفسخ بعد ! 


٥و‏ ته 


(۱0۱( ٤ 


ال اشا لادی ان اور ها یل کرن المح كذلك لا الطاو ن ست إا 


قال الواقف النظر لفلان * م من بعده لفلان الح وإذا قل م بعدم الانفساخ وحک , ره حا هل 
لا کر شرعى نقضه ام لا وهل الناظر المستحق والاجنى واا الك ناوات 
ام لا وما الفرق بن الناظر العام والخاص لإ فاجاب) بقوله الحاصل أنه لا تنفسخ إجارة الناظر 
عوته إلا ان صرح بتخصيص نظره محصته وما فا عدا هذه الصورة فلا انفساخ سواء قيد بمدة 
الحياة أم لا ولا فرق فىذلك بينالشروط نظرهمن البطن‌الاولى ومابعدها ابتداء أو بشرط موت 
فلانمثلا وإذا ذا حک بعدم الا نفساخ قاض براه یکن لغبره نقضه‌والناظر المستحقوالاجنى وا حا م 
الشرعى سواء فى التفصيل الذى ذ كر ته وقد بسطت الكلام فى جواب طويل مشتمل على يان أن 
| ذلك التفصيل هو المنقول المعتمد خلافا لجاعة ومن أراد تحقيق ذلك فلينظر ذلك الجواب من 
الفتاوى والفرق بين العام والخاص واضح وهو أن العام صبره متكلا على غبره فمو كا لوأجر ولى 
صباً مدة فبلغ بالاحتلام اوةه عبده م أعتقه فاذا اقتض" نظره مدة يؤجر هما أ تنقسخ موته 
اسربان فعله على ره لتعہ 
| وموته أنتقل الحتق لغبره فا نفسخ فه والته سبحانه وتعالی ع ا وسل ) رضی الت تعالی عنه عن 
اعا ورات اة عة [ ارغ إل فة ره ط عله اف عة ال ر ك الان ل 
أول شبر كذا فأ حضرهاله الم جرن‌الوةت ال كرروأناخما بابه فصل ادرک ا 
حبس أو محل لا يعرف فيل لمؤجر الال الفسخ ودفع الاجرة أن كان قبضا وکل 
کک ولمحاک شرعی أو تستقر فى ذمته وهل له اجارتا مقتضى ذلك لخر والسفر ا الى أى 
حل أراد أم ليس له الفخ فاذا قل لا فسخيلزم من ذلك تخیيره وضرره على نفسه ودوابه ونه 
ومؤن دو ابه المضرة الشديدة والحديثلاضرر ولاضرار ولاشا ان طالمرضن السا جرأوحضة 
أوغبته واذا آناخبا المؤجر ببابالمستاجر عند تعذره أو سارك أو له ولس له عذر ومضت 
مدة زمن أمكان السقر الى اللدة ال تی وقع علا العقد من غر استع اها مدة زمن الى الى 
البلدة المذ كورة هل يكون كا متسل ما كالمتسلم مفتاح الدار المستاجرة من غبر مانع شرعی من غبر 
انتفاع ا هل تسقط الاجرة مقتضى ذلك وما > المستاجر من الشروط التقدمة فى وات 
الاجارة المد كورة حح أم تخل ما وتبطل الاجارة من أصلما أوضحوا لنا الجواب عن ذلك 
فاجاب € يقو له #ستقر الاجرة المسماة ان صحالعقدو الا فاجرة الل على المكترى بتسلمهالدابة 
ومضى قدر نحو المدة أو العمل المقدر به سواء استوفى المنفعة أم لا وسواء أ كان عدم الاستيفاء 


لتعمےم الو أقف لنظره خلاف لاص فان 1 اواقف لم برض ek‏ غره 


لعذر أم لغبره وشرطه رة اركب غررمةسداللعقدفليس للمؤ جر فسخولايلزمه رد الاجرةوليس 
له اجار ها لشخص ثان لما تقرر من استقرار الاجرة عضامكان استيفاء ماقدر به ولايلزمعاقلناه 
تضرر الم جر وجه لاه اذا تعذر عله الجلوس عند دأبته بوكل من قوم عنه فى الانقاق علا 
وتعېدها فان لر وکیلاولا وت بالمستاجر رفعالامر ایا لجا ک لاو سئل ) عن رجل‌کاری‌جالاعل 
أحمال معلومة الوزن فحملما اججالأياما فانقطعت جاله فوز نت الاحال فوجدت زائدة زيادة كشرة 
على مااتفةا عله فل يضمن ا مال ببب ذلك ل( فاجاب ) بقو له اذاحل المكترى ذلك الزائدو لس 
صاحب الدابة معا ضمنما كلما وان تلفت بغر ا لجل لانه غاع٬ب‏ أووصا< بها معما أو سام المكترى 

ذلك لامكرى فحمله جاهلا بار 0 رادان تلفت با لحل ء و أخذة 
له بقدر الجناية ويضمن مع ذاك اج ة مثل ار زيادة لا وسل ) رضى أيه تعالى عنه عا لذظه 
استاجر زد عو أرض أو دابة وسافر قبل قيضا فمل تستقر عله الاج رة اذا قيضا منه القاضى 


المرأة كان خاصا أو عاما. 
تزو م االمذ کورولایصح 
ألا بعد ٬رتاغسةز‏ وجا 1 
المدة المذ كورة وعدم 
حضو ره فیما بالبينةعند . 
الحا کموان کانتعلی نفی ۰ 
لانه عصوروامااقام ما : 
عندالشاهدفلا اعتبار | 
(سئل) عن قال قلت ) 
ناحا أو نت طالق - 
و نطق بالقاف‌ين الكاف 
والقاف کا بنطق ا العرب 
اوکسرتاءقبلتأو طم نون 
نکا حا او ابدل الکاف 
هة أو الظار اء وات 
کان لا عسن النطق 
ذلكالا كذلك او کان 
تطقه ذلك غالا وطق ' 
بالصواب نادرا بعسر 
أوبسمولة (فاجاب) يانه 
صح النکاح 
المذكورة ويقع فا 
الطلاق r‏ أہناء a‏ 
بالترجةوهوالمذهەبوعلى 
ان الخطا المد كور لا 
عنم الانعقاد ولكن عله . 
فی ا بدالالطاءتاءاذا نوی 
به الطلاق وا لا فلا يقع بعل 
الاصح وان‌کانمن‌قوم 
نطقون بالتاء مکان‌الطاء , 
مدة يعرف فما رشده 
قتزو ج باذن و الدەمن غر ِ 
ا آل اکا فل 
عقدە غر کیج استصحاا : 
کک 
ج ج بنا E‏ 
2 والرشد طاریء , 
فاجاب)با نەعقد غر يج ` 


استصحابا المج 1 


(سئل) عن أر قاء مقیمان 
مکان ذکورا "اناا ول 
علم مالکېم فہل[ذادعت 
الضرورة الى نزو ېم 
للحا ٤‏ أن زوجم 
خوف‌العنتو هل يسوغ 
فم التحک إذا لم یکن 
اكان ا أولا 
(فاجاب) بانلا 
تزویېج الارقاء 
المذکورن‌آن تعین‌طر قا 
لدفع الممسدة للضرورة 
وتحكم غر الجتہد فى 
الشكاح سائغ عند فقد 
الحا ذلك المكان 
(سثل) عن بنت بتيمة | 
تعض ذکرت الہا 
استکملت جس عشرة 
سلة او شېدشاهدان هن 
العوام انا استکماتما ثم 
آذ نت لاخیافزو جېافہل 
(فاجاب) بمح الزویج 
فیا لمال التانیولايصح فى 
الاولاستصحاا للصغراذ 
لايقبل قو ها فی بلوغہا 
بالسن نعم ان تبین بلوغبا 
حال إذ م اتبيناعحة العقد 
اعتبارا ما ف نفس‌الاس 
(سئل) عن قول‌صاحب 
الانوارلوقالتکنتزوجا 
لفلان‌الغائب فطلقنیأو مات 
وانقضتعدن لایزو جا 
حى تق بينة علىالطلاق 
اموت فان‌شہدشاهدان 
بالاستفاضة عل الطلاق 
)تمع وعلى ا موت تسمع 


ولو طلق|مرآتەثلاثافعادت 1 
وزعت | نپااعتدتو نکحت 


بفلان وأصااوطلقم) 


(6۲ ( 


سا ل 


للمستأجرام لا وهل يجوز للقاضى قبضا للستاجر فى هذه الحالة ام لا وهل يكون العرض من | 
اؤ جر على القاضىكالعرض على المستاجرام لا ل[ فاجاب €بقولەجوزللقاضىقبض العين ا م جرة 
للغائب ثم يۇ جرهاوتستقر عل المستاجرالاجرةوليس برد العرض عليه كو عل المستاجر وسئل) 
عمن قال لاخر ازرع ارضى واحرما ولك نصف غلتماففعل مباعا مالاك ماحك يەل فاجاب ) 
بقوله بيعه سحيح أن باعبا لمن رآها قبل الزرع او بعده ولم بسترهاوالحارث الزارع عليه اجرة مثل 
عله لا وسل ) رضی اله سبحا نه و تمالی عنه پ حولوقف فه عناء لذمی وهو مایزید فی ینہ ا سبب 
الحرث والاصلاح فاراد أن ينقله الى آخر كف الصيغەفى ذلك ¥ فاجاب ) بقولەھذابنقسەمتعذر 
النقل الغ لان حو الحرث و الاصلاحصفةتابعة فانكان الذمى ف مقا بات اجر ةصحيحةمستقر ة أمكن 
نقلبا للغير مبة ونحوها وان لم يكن له فى مقابلته اجرة فالعمل وآثاره يتعذر نقلهمالانهما حينئذ 
لابقا بلان مال ل( وسئل ) عن مستاجر لرعی أبل فقدت عليه واحدةولم بدر اتو جت ثم بان 
تلفہا ما الحک لإ فاجاب )"بقوله ان ندت من غبر تقصر منه لم يضمنبا والا ضمنها وذ كروامن 
امثلة التقصبر المضمنة لاجر ان يرع اليما ثم الى استوؤ جر ارعبانى مسبعة اومكان مخوف أويترك ' 
بعضا فى المرعی ويذهب عنه وان كان ذلك لاجل نسيانه له او تقح واحدة منما فى حفرةمن غر 
شعوره فلم بات الا وقدهلکت لا وسل عن سام بقرة لصغیراو کریرلرعاهاولم يسماجر ةقلف 
بعضما ما الحك لإ فاجاب ) بقوله إذا لم يسم أجرة ولا ذ كر مايشعر بالاجرةكارضيكمنغبران 
بقول الاجر لاارىدها لم بستحق الاجبراجرةلانه بذل‌منفعته لا فی‌مقا بل وبظېران عله فی‌الرشید 
وان غبره تحب اجر ته مطلقا لانة ليس هلا للتبرع بمنافعه‌واما التلف عنده فانكان بغر تقصسيرلم 
یضمنه مطلقا وان کان بتقصر ضمنه الرشید دون غبره بخلافاتلافه‌فانه يضمن به وا نکانءَ.٧ر‏ 
رشید لاں اعطا‌ها له لیرعاها لیس فبه تسلیط له علیما بخلاف نظره فی البیع له فان فیه تسلیطاله 
عل الاتلاف فلم يضمنه به لإ وسئل ) عمن اجر أرضامدةمعينة معلومة ثم مضت وبقىفى الارض 
اثر العارة بحيث تزيد قيمة الارض با هل للمستاجر مطالبة المؤجر بها لإ فاجاب ) بقوله ليس 
لستاجر مطالبته باثر نحو حرث او اصلاح لان ذلك انا فعله لیعود عليه نفعه الى انقضاء مدته 
دون مازاد عليما فهو موطن نفسه على بقاء تاك الاثار للؤجر وايضا فى صفات تابعة لاتقابل 
وحدها بمال إذ لاتقل انتقالا للغير واه سبحانه وتعالى اعلم ا وسل { عن شخص استا جر 
دارا موقوفة ذات مسا کن ومنافع مدة طويلة بشروطا ثم هدم منها البعض وبى بانقاضما 
وزاد فیا انقاضا من ماله کشب' واحجار وغیر ذاك واحدٹث فما مسا کن ومنافع بحیث تغبرت 
هيئة الوقف عما كانت عليه وتعذر تميز الانقاض الحادثة من القديمة فصار لأيعرف انقاض 
الاك من الوقف فلا انقضت المدة طلب الستحق المؤجر من الستاجر رفع يده عن الدارالوقوفة 
فما الح فى ذاك وكيف الوصول الى انتحقاقه من الوقف بعد تغير هينه وعدم معر فة الانقاض 
القديمة من الحادثة فل يجبر المستاجر على هدم الانقةاض القديمة والحادثة وعلى عود الوقفعل 
هيئته کا کان مواء اکان بالانقاض الت رکه اوبغیرها من ماله لدم تەيەزھا عن بعضما بعضا 2 
يدفع المستاجر المستحق قيمة أنقاض الوةف بعد أجتماده بشىء والتقويم لذلك ويجبر المستحق على 
اخذ ذلك وملک الستاجر ام لا فاذا قلتم غير ذاك فكيف الوصول الىحقه وهو وقفضلايصح 
فيه بيع ولا هبة ولاقسمة ولا اجارة لجمالة انقاض الوقف ولاصلح ليضا واذا اجتيد المستاجر فى 
الانقاض القد عة والحادثة وميزها عن بعضما بعضا هل ةل قوله فى ذلك بلا يمين ام لاندمن المين 


وما الحك أيضا إذا تعذرت معرفة الوقف من اصله من الك وغم علينا ذلك مقتضى تغير اليئة 
الاول ٠‏ 


(\of) 


ل(إفأجاب) بقوله الكلام على هذا السؤال من وجوه الاول ماأشار اليه السائل نفع اه تعالى به 
منأنه غبر هيئة الوقف وانذلك هل يقتاى هدم بنائه وحاصل كلام الائمة فى التغببر لا جوز 


تغيبرالوقف عن‌هيثته فلايحعل الدار بستاناً ولاحاما ولا بالعكس إلا اذا جعل الواقف الى الناظر 


مايرى فيه مصلحة الوقفى وفى فتاوى القفال أنه جوز أن بجحعل حانوت القصارن للخازين قال 
الشيخان وكانه احتمل تار 9 دون الجنس اه وظاهر ام جوأز التغير حیث بی الاسم 
والجنس سواء أ كان يسرآ أو كشرآً وسواءاقتضته المصلحة أملاوسوا E‏ 
الوةفأم لاو الظاهرانذلك غبرمراد ا كالاحاب اذ يازم عليه خرق عظم و مفاسد لاتخقی ومن 
2 اشترط الس اا عنه وأقروه عله وف الخادم والضابط فى المح تىدل الاسم أی م 
الجنس ها تقرر قال الاذرعی وذ کر الغزالى فى علة م تزويج الامة الموقوفة أيه نقص ال 
وخالف غرض الواقف قال اىن الرفعة وهذا يفم ان أغراض الواقفين وان لإيصرحا ينظرالبما 
5 ا ح ذلك القفال فقال لابد من النظر الى مقاصد الواقفين ثم قال أن‌الرفعة وطمذاكان 

شىخنا عاد الدىن رحه أله تعالى بقول إذا اقتضت المصلحة تغير بعض باء الوقف فى صورته 
لر ريعه جز ذلك وان | ينص عليه الو اقف بلفظه لان دلالةا حال شاهدة,آن‌الواقف لو ذ کره 
فىحالةالوقف لااثبته فى كتابوقفه وقلت لشيخ الاسلام ف وقته تق‌الدن القشبرى آیاندقیق العيد 
رهه اه سبحا نه وتعال عن فعل ألقضاة من تخار باب من مکان ی مکان وذ؟ در عه کام\ 
أشعر برضاه بذلكو بين فالخادم ذلك الكلام قال عن ان الرفعة بعد قوله فى كتاب وقفه وقد 
قضى بلك قاضى القضاة تاج الدنوولدهقاضى القضاة صدرالدن ف تیر باب من م‌کان الى مکان 
وما العم والدن با محل الاعل وقلت ذلك لان دقيق العبد فقال کان والدییعنی الشیخ جد ادن 
یقول کانشیخی القدسیبقول بذلكو با کر منہ قال ان الرفعة فاشعر هذا الكلام من ان دقيق 
اليد برضاه قال فى التوسط قال السكى وكان هذا الرجل قدوة زمانه ف‌العلم والدنفلذلك اغتط 
م استشعره من رضاه بذلك وکان حرث یکتفې منه بدون ذلك الا ع نی الاذرعی فى التو سط 


والز رکشی ف الخادم قال السکی والذى أراه ف ذلك الجواز شر طبن هذه عبار ةالو سط وعبارة 


الجادم شلاب شروط أحدها أن کون يسرآ لار مسی ألوقف لای أن لایزیل شيا من عه 


بلقل يمضه مى جانب ال جانت فان :اى زوال ‏ شىء من العين لإ يج لان الاصل الذى نص 


الو قف ووقع فی بعض سخ الخادم الشارع وهو حر يف على جنسه جب الحافظة عليه زاد فى 
التوسط وهو العين والرقبة وهى مادة الوقف وصورته السماة من دار أوحام أو عوها فيجب 
| الحافظة على ابقاء الادة والصورة وان وقع التسمح فى بعض الصفات واستند الىماسبق عن‌فتاوى 
| القفال فى حانوت الحداد اه زاد فى الخادم الثالك أن يكون فيه مصلحة للوقف وعلى هذا ففتح 
شباك الطرسية فى جدار ٤‏ الازهر لاجوز اذ لامصلحة للجامع فيه وكذلك فتح أو ب 
الحرم اکى لاحاجة الحرم ۳ | واا مى لمصاحة سا کنا فاہذا لا تجوز قال ا شہخنا ان 


الرفعة )ا زبنت االقاه رة تة ان وسبعائة زينة عظيمة أفى بتحر حم النظر الا قال لاما ا 


تعمل للنظر اليما فمو العلة الغائية ااطلوبة منها ففى حرم النظر الما حمل على تركما فكذا هنا 
تح أمتنع الاہط راق : م من ١‏ قدرة له على التغبير اذاکان سا کا ف شیء من 
الوت المتصلة بالحرم فحتمل جوأز دخوله منه ويقوى عند الحاجة اليه بدخول الليل وا 


وحث امت آل 


من درج الحرم هھ 


[۲- ۲۰ - الفتاوى الكرى س ثالث ] 


أن شرل الطلق عل قوها 


ج ت : 
الأولى بالبناء الحادت وكيف وصول كل من) إلى حقه من ذلك أوضحوا لنا ذلك وضوحا شافاً | ولاب الاحتياط هنا 


نذا كأمريتعلقبا لماک 
وعاد أہ ازنظر وهنا 
خلافه اه فا الفرق ن 
اة الأرلى والاكة 
وهل امتناع ازوج ف 
الاولى خاص بالساطان 
وهل جوازه فى الثاكة 
خاص بالولی الخاص کا 
لايشعر به تعليله المذ كور 
ولو زوجما السلطان فى 
TE‏ 
فېل ع بطلان ألعقد 
ویفرق بینې|ولو أقيمت 
بينة بالطلاق والموت بعد 
العقدالمذ كور(فاجاب ) 
بأو الاول فر وة ى 
تزوج الحا لما لان 
فاعل يزو جما ف کلامه 
ضمير راجع إلى السلطان 
فامتناع اترو بج فياخاص 
به دون الول ا لاص کا 
آفاده کلامه وأقتضاه 
تعلدله والاللة فرضما فى 
تعويل المطلق على قوطا 
وأما تز وجا فلم بتعرض 
لەفانز وجا الحا کراحتاج 
إلىالبينة أوالولى الخاص ٠‏ 
فلا والحاصل أن المتعمد 
انا لمرأًةإذا ادعت طلاقا 
من نسکاح مەین لازو جیا 
الحا کر حتی تثبت او غبر 
معان فلهاعتاد قو ا وقن 
قىل غر ذلك و[ذا زو جا 
الحا ک فى الاولىمن غبر 
بينة فالعقد باطل فان 
أقيمت بينة رأ ا 5ا نت حلا 


وما قاله فى منع فتح باب من أحد المساجد الى الأخر غر ظاهر بل ازوج حال العقد تيناعمنه 
ی 


اعتبارآ بمای نفس الامر 
وتفريعًا على أن تصرف 
الحا لیس مک (سئل ) 
عنأذن المرأةوهى ف العدة 
أوالنكاحلو ليبا نيزو جما 
إذا انقضت عدم وقول 
الولىاوكيلەزو چاباى[ذا 
فارقنا زوجبا أوانقضت 
عدتبا هل يصح اذا 
وتوكيله کا نقلهف الروضة 
باب النکاح عن فتاوی . 
اللغوى أم لاصحان ج 
رجحهفیتو کیل الولی فی 
أول الوكالة من الروضة 
ويقاس‌عليهاذناأم فرق 
بون اذنماوالت وکیل کا هو 
ظاھر کلام,الزرکشی نی 
الكملة فى باب النكاح 
(فاجاب) باه ا 
المرأة المد كورة ل لہا کا 
ذکرہ الشیخان فی کتاب 
النكاح عن‌فتاوی البغوى 
واقراه ولا ر بصح ت وکیل 
اول الد کور اسف 
الروضة وأصابا واجرر 
والمنہا جف كتاب الوكالة 
وأماقولالبغوىففتاو ىە 
عقب مسئلة الاذ نكالو قال 
الولىللوكیلزوج بئى(ذا 
فارقہازو جا أو انقضت 
عد تما وف‌هذاالت وکیل وجه 
ضعف انه لا 2 وقد 
سبق ف الوكالة فی عل 
راه فانەيةولبالصحة فى 
هذه الملة وقل le‏ أن 
الاصح خلافه فالاصح 
صحةالاذن دون‌الت وکیل 
والفرق‌بين) أن ازو یج 
الولى بالولابة الشرعية 
وتزویج الوکیل 


الوجه الجواز لان المساجد التصلة ها حك 
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المسجد الواحد على الصحيحن‌القدوةوغبرهاعل مقتضى 
کلام الاصحاب وف‌صحیم‌البخار ی آن ن النى صل ابتهعليه وسلم قال لايبقين ف‌المسجد باب الاسد إلا 
باب ی بکر وفبه دليل عل جواز سدالاواب اازائدة على مقدار الحاجة العامة ويلزم على مقتضى 
مادل الحديث على جوازه اشكال على المد كو رأرلا وهی أن‌هذه الاو اب إن كانت منأصلالوقف_ 
اى وضع المسجد عليما لزم عليه جواز تغرير معام الوقف وخروجه عن الميثة انى وضععليما أولا 
وان كانت عدبة لزم عليه فتح باب ارال و كو ةبدخل منا الضوء وغبره ماتقتضه مصلحته 
حتی جوز وی نسختین من‌الخادم لابجوز وهو تحرف بدلیل قول الى ولا غك أت منوع لأحاد 
الرعية أن یتح اة ا اور ةلل اا الى المسجد فىحائط المسجد ولا شكأنه منوع و تمل 
ن نقول يجوز ذلك ازاف دة عله وسلم هو اذى وقف المسجد لكن 
لوقف يزول عن ملاك الواقف الى ابه سبحانه وتعالى فالاقرب الى لفظ الخبر الجواز مطلقا عند 
اقتضاء الحاجة العامة أو الخاصة ذلك وفى فتاوى ان الصلاح راط موقوف اقتضت مصلحة أهله 
فتح باب مضاف الى ابه القدحم أجاب ان استلزم تغيبر شىء من الموقوف عن‌هيئته الى كان عليما 
مثل أن يتح ا اض وقفت بستانا مثلا فیستلزم تیار حل الاستطراق وبجعل ذلا طريقا بعد 
ان کانأرض غرس‌وزراعة فہذا وشبهه ذبرجائز وان لم بستلزم شيئا من ذلك ولم يكن الا جرد 
فتح باب جديد فمذا لابأس به عند اقتضاء المصاحة وفى الحديث مايدل على تسويغه وهو قول النى 
صل اله عليه وسام لولا حدئان عہد قومك بالكکةر A O‏ باپين قال ان الاستاذ وھا 
نان 2 قدقال ای لمر فیالاحوذی فیالنہی عنایطان الاسجد بعنی أن بتخذ وطنا س 
الاأن بكون معلما يتخذ منه مو ضا فقد بی النى صل ته عایه و سلمف المسجد موضعامن‌ طبن 8 
غه الاس لظ اله اريت ر لحد هذا روا النسائى فى العلم من سننه واستدلال ان الصلاح 
مالك ة اتفه ن البایین کانا ف زهن اراھ ا وعليه وعلى اثر الانباء 
أفضل الصلاة والسلام ففتح الثانى ارد ما كانت الكعة فى الاول وقال ابن الصلاح لاندأن 
صان ذلك عن عنم ٹی۔ لاجل الفتے عل رجه لایاتعملہ فی موضع آخر من المكان ارقف 
فلا جوز ابطالالوقف فيه بيع وغبره فاذا كان الف ح بانتداع حجارة بأن يحمل فى طرف الحجرمن | 
المكان فلا بأس اه ويؤخذ من هذا أنه جوز ات هذه الشروط فى باب جديد فى الجرم اذا 
ضاقت اوابه من ازدحام الناس وغوه ففتح فيه ا ر لبعو ااه كلام الزرکشی وسقته مع 
طو له لابين مافیه فقو له عقب کلام السبکی من منع فتح باب من أحد المساجد المتلاصقة إلى الأخر 
غر ظاهر الخ هو الذی لیس‌بظاهر وما استدل به من جعلبم المساجد التلاصقة كالمسجد الوأحد 
فى القدوة وغبرها لايشد له لان صحة الاقتداء ونحوه احكام لايعود منباضرر على تلاك المساجد 
وجه وأما الفتح ىجد رام فان فبه ضررآً أى ضرروهو لايجوزالا عسوغ اضطرالبه رلا ضرورة 
هنا الى الفتح فاتجه‌ان الح ماقاله السکی‌لاالزر کشی وان کلام‌الاصحاب لایشېد له فتامله وقول 
عقب حدیث البخاری وفه دلیل هو ک) قال وقوله ويازم على مقتضى مادلالحدیث عل جوازه 
اشکال الخ : یجاب عنه بانه لااشکال فى ذلك لانا وإن جعلناها من أصل الوقف لا بارزم على سدها 
ا تغيمر معالم الوقف لاسبق أن العذور ليس ق تیار بل تغیر یؤدی إلى زوال 
الاسم والجنس ا مر تحةرةه ومن ال جلى أن سد الاو اي لاجة اقتضته ليس فة شىء من ذاك 
الآغيبر المتنم وقوله وان كانت محدلة لزم عليه الخ ال عليه لا يازم عليه ذلك باطلاقه لان هذه 
وان گنت وأقعة حال قولىة وترك الاستغصال فا قتضی عو مما الا أن من قواعدم أنه 


قبط" 
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سقط من‌النص معی خصصه وبیان ذلك أن‌الظاهر آنه صل الله عله وسلم أذن ف فتحما اذ بعد 


کل البعد فتحہا فی حیاته صلی اه علبه وسلم مع عدم اذنه وبفرض أنه لم بأذن فتقریره قبل مره 
بسدها دليل علىالجواز مطلقا مقتضى القاعدة الاولىلكنا عملنا بالقاعدة الثانية فقيدناه بالشروط 
المذ كورةلان من المعلوماحترام الوقف وأنالمسجد حر ملكلا يجوز التصرف نه إلا مافيهمصلحة 
تعود عليه اوعلى عموم الم لمين واما جرد المصلحة الحاصة فلا يكتفى با فى ثل ذلك فاتضح أنه 
لا جوز إلاللمصلحةالخاصة بالمسجداوالعامة لعموم المسلمين و لاتتحققتلك المصلحةإلابتاكالشروط 
| فلم نجوزه الاما وقوله وعتمل أن تقول يجوز ذلكلاواقف الخ هذا احتال ضعيف كاذ كره بعد 
وقوله فالاقرب الخ صر صرح فا ذکره اولا وفیردقوله لزمعلیه‌جواز ارارک 
الخ وقوله وف‌فتاوى ابن الصلاح الخ ماذ كره غر بعيد واعتراض الزركد شی استدلاله عدیت لولا 
قومك الخ يرد بان ردها لما كانت علبه مصاحة فى نظره صلى اله عليه وسلم اقتضت جوازالفتح فى 
جدارها فاخذ منهجواز الفتح المصاحة وقوله ويؤخذ من هذا الخ هو فقه ظاهر. لكن بالشروط 
السابقة وللاذرعى فمسئلة تغير بر معام ألوقف اختیار ذکره نی موضع آخر من توسطه فلا باس 
یذکره ليستقاد قال القاضى لو أرادوا ان غرسوا فى ارض ااوقف هل ممذلك عتمل وجبين 
احدھا همذلك والثاق لاجوزلان فہه تخار شرط الواقف‌قال ابوا لجسن ن السیکی و ينبقی أن کون 
هذا مو الصحيح [لا أن نص الراقف علا نه ينتفع ما ەع الانتغاءات وعلى هذا ينبغی ان يکون 
حكمه حك تحكبر الارض ليبنى فيما إلاان تكون معروفة بذلك وعل هذا ما كان بستانا لايجعل 
حکرا وما کان حكرا لاجعل بستانا وفيه نظر إذا اقتضتالمصلحة ذلك مع اطلاق الواقف وعدم 
منعه منه ولا كان هناك اسم تجب الحافظة عليه و من ثم لووقفبستانافانقام شجره لجز ابجاره للناء 
لان فيه تغيبر الاسم الذى ورد الوقفعليه کا لاتجعلالدار حوانيتو لاحاما فانا حافظ علىان معام 
الوقذى لانغر اھ وط رق هذا قول اأشيخين السابق لابجوز تخار الوقف والختارالاقوى الجواز 
وان لم يشترط. الواقف التغيير مالم صد عنه نص او اجاع أذ غر ض الواقفالاستم‌الو تکشر 
الريع على الموقوف عليه بلا شك لامسمى البستان وأعوه وقد قال القفال انه لابد من النظ_ إلى 
:مقاصد الواقفين وكل أحد جزم بأانغرضه توفر الريع على جة الوقف وقد محدث على تعاقب 
الازمان مصالح لم تظبر فىالزمن الماضى وتظير الغبطة فى شىء يقطع بان الواقف لو اطلع عليه لم 
| يعدل عنه فينبغى للناظر :اوالحا كم فعله و اله بعلم المفسد من المصلح ولا سا إذا عظمت الاجرة 
وتضاعفت الفائدة والتسمية بالدار اوالبستان انا بقصد به غالبا التعريف لأبقاء الاسم مع ظمور 
المصلحة الظاهرةفغبره ظہورا عظ) كدار ظہرها جاور اسوق‌اخذت اجرتما فىالشم_ عشرةمثلا 
واو حملت حوانيت فبلغت مائة أومائنين معخفة عمارتها ومرمتما فما وستقبل وحينئذ فلا معى 
للجمود على بقاء اسم الدار منغر تنصيص من‌الواقف عليه وقول م الشروطى وقف جيع الدار 
اوالبستان للتعربف والختار منىوجبى الأاضى حمين الأول عند ظبور المصلحة فى الغزس 
وعليه العمل ببلاد الشام فى قرى الاستغلال من غبر نكر فہذا ماظبر لى فان يكن صوابا فمن 
الله سبحانه وتعالی وتوفیقه والافمو منی وا کار الواقفین يقول فى شرطه وعلى الناظر فعل ماه 
لاء و والمزيد لغلاته وو ذلك اھ کلام الاذرعء ی وھو مصرح فی ەکما تری بان اخټاره هذا 
خارج عن‌المذهب إذ المذهب كما ء علم مما مر انه متی ادى التغرر الى تخر الاسم مع الجس كان 
يجعل الداربستانا اوحماما امتنع بخلاف جعل حانوتالحداد حانوت قصار لبقاء الاسم وانماالمنغير 
النوع دون الجنس وبذا يعام ان آلارجح .من وجبى القاضى المختلف فيہما ترجبح السبكى 


بالولايةا جعليةوظاهر أن. 


'الولايةالشرعية أقوىمن 
الولايةالجعليةفيكتفىفما 
٤‏ لایکتفی به فى الجعلية 


وانات الاذنآوسع من 
باب الوكالة و ومع بعطبم 
بن ماذ کرف البابین حمل 
والصحة على التصرى أذ 
قد تبطل الوكالة ويصح 
التصرف ورد انه صرح 
مالف للمنقول (سثل) 
عمن تزو جت بغ رکف. 
برضاها ورضا أوليائبا 
فاختلعت منه 2 زوجپا ‏ 
أحد به برضاها . دوم 0 
هل يصح رفاجاب) نم 
يصح کاجزم بهابنالمقری 
یطلانه (سثل) عن ولی 
المرأةإذاعضل مراتهل 
تنتةل الولابة للا بعس د 

و يصیر فاسقاأولاوعبالو 
تابولی‌النکاحالفاسق‌هل 
بزوج فی الحال کا قاله 
البغوى أولايد من مضى 
مده الاس راء (فاجاب) 
باەلايصبرفاسقابذلك[ذا 
غلبت طاعاته عل معاصه 


EEE‏ الول إذا تاب فى 


الحال ولاحاجة إللمضى 
مدة الاستيراء وهذا هو 
المنقولعن‌البغوى وغبره 
وان حث فيه الشيخان[ذ 
المعتير فيه عدم الفسق 
لاقبول الشمادة (سثل) 
عمالو تک من ظ: ہا معتدة 
أومستراً ا م( 
شم بان خلافه فېل التکاح 
باطل کا قالهالشیخ ز زک ا 

فتحريره أو ا 
الشيخ رل الدينالعر قى 


تاقيحە( قاجاب.) بان 
النكاح باطلعلى الراجح 
(سمثل) عن قول اتبا 
ف النکاح يسنآنتکكون_ 
جلة هل الجال وصف 
قالم بالذات لاتا ف أو 
عختلف اختلاف 
الاشخاص رفاجاب) 
بان المراد لمجال 
الو صف القسائم بالذات 
المتحسن عند ذوى 
الطباع السليمة (سثل) 
عن امرأة لس اول 
خان وقاضی‌بادھاجائر 
ظا رتب ءل عقود 
الانكحة مكو سالا وقع 
فېل مان تفوض امرها 
لعدل يزوجما ويصح 
الأكاح لاضرورة ولان 
وجود القاضى ااذکور 
كالعدم افسقه بأخدالمکس 
المذ كو ر (فاجاب € ان 
للرأة تفويض تزو يبا 
لعدل ويح تز جه[ اها 
للضرورة (سثل)عنفتح 
التاء من زوجتكوقبلت 
تکاحما فہل یصحالنکاح 
أولارفاجاب) م E‏ 
النكاح بذلك لان اللحن 
فيه لا منع‌الهہم (سثل)هل 
يصح النكاح عضرة من 
لایعرف لان العاقدين 
إذا كان بضبط اللفظ 
(فاجاب) بانه لایصح [ذ 
من شروط الشأهدن 
معرفتبا اسان المتعاقدىن 
کاجزم بەصاحب الانوار 
والروض‌ورجحه جماعة 
كالبلقبىوالاذرعى(سثل), 
هل يصح النکاح إذا م 
غم کل من لقنن . 
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والاذرء ی علمت الثانی ان نص الواقف عل ن الارش تكن آ و الزرع وعلبه حمل رجح 
التض والاول إ ن أطلق أو ذکر آنه يعمل فما بالمصلحة أ و ينتفع ا ا الانتفاعات وعليه 
عمل ر رجح الاذرعی وف الخادم قال القاضىوالمتولىلابجوز جعل الارض القراح دار او لا ستانا 
فان فعل وجب رده الى ماکان قال القاضى و لاخلاف فه وعدى ذلك الى مالو خرب وره ومنه 
عام أن امحكرة إذا خرب بناؤها لابجور أن يى عليما الا نظر ماكان اه إذا تقرر ذلك 
علم أن ماوقع ا المذ كور فى السؤال من زبادة مرآفق ومسا كن ليس فبه تخيير 
متنع فلا محذور عليه فه من هذه الجبة وان کان فه محذورمن جات أخری کايعلم بای الثاىی 
ماأشار اله من هدم المستاجر وبنائه وانه هل يسوع له ذلا وجوابه أنه لاسرع له ذلك 
الا باذن المحاكم أ و الناظر وأما بغر إذْم) فہو متعد فيز مه التعزیر وارش ماهدمه بان يقومقاثا 
مبنا م منهدما وينظر مابين) من التفاوت فؤخذ ١نه‏ للصرف فى جة الوقف القالت ماأشار ا 
اليه من أن المستاجر إذا عمر فى الوقف هل برجم انقاضه أو بدا أو يكون متبرعا لايرجع بثىء | 
وان اندم ماعمره و زت انقاضه وجوابه أن فى المسئلة تفصبلا وهو آنه لاير جع بشیء عاضر فه 
بغر إذن الناظر عی وان کان انما عبر لامتناع الناظر من ا نعم ان عدما 
أعنى . الناظر والحا كم أوغابا واضطر الى العمارة فعمر بنية الرجؤع وأشد على ذلك رجع 
فما بظہر أخذا ما ذ كروه فى هرب الجال ونحوه وأما ماصرفه باذن أحده| السائغ فيرجع به 
وحيث قلنا لارجرع له ما صرفه فېل بدخل فى ذلك آعبان ماله من خشب و حجر وغبرهما 
فلا رجوع له فیا أ ضا وان انہدمت وّمبزت عن الوقف لا تقرر من أنه متمرع أو هىباقيةعلى ! 
ملكه وان كانت مبنية فى الوقفى مختاطة بانقاضه المصرح به فى كلامم الثانى وان كان فيه ايضا 
مایدل ستعلمه والفرق بين الاعيان وغبرها من المصاريفت كاجر البنائين وحوهم ان تك 
الاجر آخر جا من بده الى غره آذنا هم فیاتلافہا فلم یکن له الرجوع ما علیہم بذ االاذن ولا عل 
الوقف لان كالمتەرع . ما واما آلاعيان الباقة ف اتشر عن ملک ال بلفظ و م بوچد و ا لایدل 
لما قلته أن المصرح به ف کلامېم الثانى قول الماوردى وال رویانی وأقرھما ان الرفعة والقمولى 
والسیکی والبلقیی والاسنوى والزركشى وغبرهم فہوالمحتمد وان خالفى فه‌الفارق اذا بی مسجدا 
فى »وات صار مسجدا بالبناء والنة ويرول TET‏ ارها فی موضعہا وهی قبل 
على ملك الا أن قول انا للمسجد فتخرج: عن ملک ولو ی بعضه لم بر على اتام ولو سقط 
على شىء لم يضمنه سواء أذن الامام أملا قاله القمولى والبلقينى وى قوله خرج عن ملك بقوله 
انبا للمسجدنظر وینبغی نوقفه على قول من له النظر وقبضه اه ولم ينازعاه ف ان قوله انپا 
للمسجد فيد التملىك حح نی بحتاج لول معقبوله للمنازعة لانه اما اقرار فلا يتوقف على قبول _ 
1 وكنابة ه ة فلا بد من نيتم وجوابه أنهم فوا من ذاك انه كنايةهية وانه نواها کا دل عليه 
۰ سياق كلام ال ماو ردى قال البلقينى والظاهر انه لايملك البقعة تقديرا ويجرى ذلك فى الس 


خروج هذه الصورة عن نظ.ائرها المتوقف وجود الوقف‌فيما على اللفظ ولاتغنى عنه النية بان 
الموات لم إيدخل فىمن ملك من أحياه مسجدا وانا احتیج‌ال‌اللفظ لاخراج ماکان فى ملك عله | 

وصار للبناء حك المجد تبعا اه وقضيته‌انه لو بى ف الموات و نيتهالوقف على معين اوجبةكانتِ 
وق بالبناء والنبة وبؤیده ماقاله الررکشی کالبلقیی والاسنوی من اجراء ماذ کره الماوردى فى 


اا والربط والبثر الحفورةنالموات للسبيلوالمقرة] 'المحياة فالمواتوغبرهاأخذامنكلام ‏ 


ألرافى 


(10۷) 


E 2‏ 
: أن آلات‌العارة ل ترج 
عن ملاى ا زہامن مالەمن غر کو نهنائبا ف ذلا عن أحد إلا اللفظ yy‏ تغی عله النبة لانالاستناء 


الرافمى فى إحباء الموات اغ عت منه نېم مطبقون‌علل 


معا انوم وھ ۾ لم يستئنوا من [شتراط اللفظ فى الوقف CE TERES‏ فالآلات فى 

و ة السترال ل خر ج عن ملك بانما المتعدى ببنائما فلتكن باقية على ملکه وان نوی بوضعبا 
لوقف أو التمرع لما تقرر ان النية لا يكتفى بها وحدها الا فى صورة الموات وما ھوصر یح ضا 
فا ا 9 قول الروبانى إذا عبر إنسان المسجد الخراب ولم بقف الالة 
کا عاریة پرجع فیہا متی شاء اھ وهذا صربح آى صریح فی انه فی مسئلتنا برجع فی آلته متی 
شاء لکن ان رتب على رجوعه هدم للبوقوف غرم أرشه لعاد به کا کان فان قلت نظر بعضمم 
ف کلام الروانى حيث قال عقبه وفيه نظر ولام البغوى قد تخالفه وهو قوله ولو قال لقم المسجد 
اضرب الان من أرضى للمسجد فضربه وبى به المسجد صار له حك المسجد ولیس 7 نقضه 
كالصدقة الى اصل بها القبض وله استرداده قبل ان بى به قال ولو اعار الطين والخشب لقم 
المسجد لدی با لم زا ذ مقتضى الاعارة الاسبرداد والثىء لذا صار مسجدا لا جوز استردأده 
عخلاف إعارة الارض للدفن فان له غابة اه قلت ذلاك البعض استند فى نظره الى ما ادعاه من ان 
كلام البغوى قد خالفه ونت إذا حققت النظر فى قول البغوى كالصدقة الخ وفى فرضه الكلام 
فی قولہ للةے ما ذ کر وان هذا يتضمن المبة نظر ما مر آنفا عقب كلام القمولى والبلقينى وجدته 
غبر مخالف لكلام الرويانى لان كلام الرويانى فما إذا بى المسجد لة نفسه وهو سا كت فالالة 
باقة ية عل ملك لانبا لاتغرجعنه فى غبر مسثلة الموات السابقة الا بلفظ ولم وجد وما كلام البغوى 
فہو مفروض فما ذا قال لاقم ماذ كر وهذا قول متضمن للتمليك للمسجد وهو حر ماك فاذاقيضه 
ناظره بان بی به فيه ملك المسجد كالصدةقة ال ی اتصل با القيض فعام وضوح الفرت بن المسئلتن 
واندفع القول بان کلام البغوی قد عخالف کلام الروبانی ووجه هذا أن كلام البغویخالف 
له صر عا لكن مدرك خصه ک) قررناه ومسئلة السؤال انما تشبه فرض مسئلة الرویانى لا فرض 
مسئلة البغوى فتتج من ذلك إيضاح ما ذکرته ان کلام الوا صرح فی مسلتنا وان کلام 
البغوى لاعخالفه ولا عخالف مسئلتنا أيضا فلا برد علینا ولا علی الروبانی وما ھو صر یح فماذ کر ته 
ايضا قولحم يصح وقف المستأ جر لمابناهفى الارض الم جرةولو بعدالمدة فانكا نت موقو فة تعين الابقاء 
بالاجرة على ما فيه ما هو مبسوط فی عله مع قوهم اما صار المينى فى عمارة الموقوفوترميمهوقةا 
بالناء لجبة الوقف ولم بحتج لانشاء وقفه خلاف بدل الموقوف إذا قتل لان الارضالوقوفةباقة 
والمنى به كالوصف التابع خلاف المقتول فانه فات بالكاية فاذاتامات كلامم هذامعالذى قبله 
| علمت أن هذا فا [ذا بى فى الموقوف من له اأ ولابة كالناظر او الحا م أ و ماذون أحدهما فيمجرد 
پناء أحدهۇ لاء يصبر المبنى وقفا من غير احتياج لا نشاء وقف اوقوعه تابعا للموقوف الو جودمن 
له الولابة عليه وعلمت أن الأول فى بناء غر هۇلاء فى أرض موقوفة فلا صر بناؤه وقفا »جرد 
بنائه ا ات من تصر بم بصحة وقفه المستلزمة لكونه مالكاله وهذا هو عبن ماقلناه من ان 
المستاجر اذابنى متعديافى الارض أوالدار الموقوفة المستاجرة لا عخرج بناؤه عن ملك بمجردبنائه 
وقالوا فما اذا غرسہا مسبلة للا کل انه جوز اکل مرها بلا عوض وکذاان ج 


ت لته خث 


بل ولا بنية انه للوقف کا مر فان قلت صرحوا فی غرس الشجرة فى المسجد باعتىار ية الفارس | 


جرت العادة بانها تغرس مسبلة للاكل فا بال النية اثرت هنا وام تؤثر فى مسئلتنا قلت ما ذكروه | 


كلام الحرم أحره تقذ 
معتاه أو لا(فاجاب) انه 
لا يصح (سثل) عن باغ 
رش دا ثم طرأ عليه السقه 
ولم حجر عليه هل لی ننکاح 
مولتهآو (فاجاب) يقو له 
نعم بل اجا ربل ) 
هل للوصى أن زوج 
الجنون عندظورالاجة 
أولا وهل فىهذه المسئلة 
نقل (فاجاب) انه لیس له 
تز وجه کا هوظاه ر کلام 
الشيخين و غبر هماو به أفى 
ان الصلاح قال اللقيى 
و یعضده نص الام اهو هو 
الراجح وان اقتض کلام 


الشامل خلا فهو رجحەجماعة 


من المتآخرن (سئل) عبا 
لو ظبر تاج الف الى 
النکاح وامتنع منه وله 
فزوج بنفسه هل چ 


النكاح أولا فان خفت 


ا لĞحاجةوتعذرت‏ س أجخة 
اللطان فزوج بنفسه 
هل يصح النكاح أولا 
(فاجاب) بان النکاح فی 
الحالین باطل ( سل )عا 
لوحکمت‌امرأة لاول ها 
الاا لحا کعدلانی ترو جا 


ولیس ممجتېدفېل جوز له 


تزو امع و جو د القاضی 
لقو ل بعض المتاخر بن فعلم 
ان الصحيح جواز هذه 
المئلة سفرا وحضرا 2 
و جود القاضى ودونه 
( فاجاب ) بانة لا يجوز 
تزو جه اها إل عل 
فقد القاد ى إذالضرورة 
تتقدر بقدرها ومرأد“ 


بعض التأخرين بقوله 


الذكرر ر 
وکل ر 2 إذا 
زوج يدون القدر الذى 


ماه له موکله هل ج 


يصح يمر المثلوإن جزم 
بعضېم بيطلا نه (سثل) عن 
رجل وکل والده فیعقد 

نکاحە‌عل بکر معينة گر 
معين‌وأشېد بذلكشودا 


عضر ةآشمود غر شود 


ف صیه العقد ا شېو ده 1 
بالت وكيل أم الشادة الت و كل| 


لولده باذنه مېر معین فی | 
| الوقف عل هينه الخ أنه لاجر على المدم الااذا طلب انقاضه فحينئذ بمکن منه بشرط غر مه 


ذمة الو الدهليكون لازماً 
بالزوجة أولا (فاجاب) | 
بان‌العقد المد كور تيح 
ان عل الولى والشاهدان | 
الوكالقوإن يمر حابباف | 
التو شىق و إلافباطلو عقد | 
الوالد لولده على الوجه | 
المذ کور يلز مه. به مساه : 
ولايازم الزوج مر مثلها 


(سثل)عن وکیل‌الول‌إذا | 


زوج عېرالمئل معن لايقدر | 
إلا على نفقة المنوسطين | 


وقدیذل‌حال صداقېا فېل 


کالوز وجا بکفءاول خطبہا ۰ 


ˆ | قوله والنووى ختار الخ 


وعقد والده ذلك النكاح ا من لفط من ا الجانين فہی لا تشه متنا بوچه وان ولا أنه کت ی فا بالاخذ وألعطاء مم 


(10۸) 


| الأسنوى لاسنو فال كف خرج المغروس عن ملك الغارس بلا لفظ وقد سبق انه لو بی مسجدآ ل خرج 

عن ملک افد ا ی عر الزات ب لاد ن اللفظ وأجابعنه الاذرعی ءا لا پشفى فقال 

1 القر ينة الظاهر ة قد يكتفى ما هنا والنووی رجه ايه تعالی تختار جواز اليع 
بالمعاطاة 

اتکاحأولا(فاجاب) ا فلا يبعد القول بالا كتفاء ذلك 

و والمسلىين المصاين بالاستظلال ولاخفاء ء أنمن‌وضح 


وألمة والصدقة 
هنا إذا جوز ناالغرس لاه لايقصد بذلك إلا الترع للمسجد 
خا ية على الطريق وکىزانا 3 نقطع بأنه قصد 
بذلك القسبيل للاء عم العادة اه وفه نظر إذ الا كتفاء بالقرينة الظاهرة انما هو بالنسبة لجواز 
الا کل مع جہل نية الفارس ولا كلام لنا فى ذلك وانما كلامنا فى إنا لوتعققنا أنه غرسمابنية التسبيل 


| للا كل خرجت عن ملكه مجرد النبة وجاز الاكل من مرها بلا عوض ومذا يظبر اندفاع 


وآیجایع بين مانحن فيه وبين المعاطاة لانا ان قلنا فى اأعاطاة انه لايد 


السكوت من الجا نين كا للقرينة ففيه نوع شبه مسلتنا لكن القول بجواز المعاطاة ضعيف فى 
المذهب فلايصح الاستناد الهف الاشكال الوارد عل المذهب من أنه لابد هنا من اللفظ وقوله ولا 
خفاء ء الخ لادلل فيه أبضاً لانه قرينة ظاهرة بجوزة للشرب وليس ما حن فيه نظبر ماسبق ٣‏ نفا 


|| من القرينة الظاهرة والذى يتجه فى الجواب عن ا كتفائهم بالنية فى نحو الغرس للتسبيل انهم ساعو ا 
فالا كولات والمئرو بات لغلة 


بة وقوع المساعة من الناس فى جنسما ا( پساعوا به فی سائر 
الاموال لغلة وقوع المشاحة فيا فا كتفوا فى خروج الاولى عن الملك بالنبة واشترطوا لخروج 
الثانبة عن الملك اللفظ واذا تقرر أن مابناه المستاًجر من الانقاض باق على ملك وطلبه فالظاهر 


کا يأتى ١نا‏ ممكنه من أيذه لكن بشرط أن يغرم ارش ماهدمه من بناءالوقف ليعادالوقف ذلك 


الارش کانکا فان کان ما ر بد هدمه هوالذی عمره کله من ماله وتعديا فلاأرش عليه للبدم الرايع 
اشا اليه السائل نفع الله به من أنه بير المستاجر على هدم الانقاض القدية والحادئةوعلى عود 


للارش هذا ان ۾ بغر هيئة الوقف التغر مر المتنع والا أجبر على هدم جميع احا بەذلك انبر 
وأخذمنه ارشه وبا م الناظر رده به الى ماکان کا صرح د ذلك القاض والمتولى وقدمته عنما ف 


| أواخرالو ار ا ا واختلطت أنقاضه بانقاض‌الوقف و تعذر 


التميز وطلب أخذ أنقاضه فل بجاب‌الى الهدم ثم حتېد و یاخذ أنقاضه‌و غرم ارش البدم أو لااب 
اله ویر عل تعيين قيمةأو ممل أنقاضه وياخذها من غلة الوقف صيانة للوقف عن ‌اليدم أو علك 
الكل ويازمه المدل كل عتمل ای سی می ف جرا سوال ره من ذلك أن قات واا 
تعدى المستاجر خلط أنقاضه بانقاض الوقف و تعذر النميمز فقضبة كلامم انه باك أنقاض الوقفت 
ويازمه دما من مثل فیا للل وقيمةن‌المتقوم فاناختلطت بلاتعد صارتشركة بيم») اه وأصلذلك 
قوطمم لوخلطالمغصوب منواحد وكذا اقىن كاقتناء کلام الرافعی واعتمده غبره لکن قال 
اللاقينى المعروف عند الشافيية وأقى بهالنووى ليس كمالك فلا ملك ماله وتعذر ميزه کان 
كالمالك لانه لما تعذر رده أبدآً شه التالف ولاناءلو جعلناه مشتركا احتجنا للبيع وقسمة الثمن فى 
بعض الصور فلا يصل الالك لعين حقه ولا لله والمثل آقرب‌الى حقه من‌الثمن‌فا نتقل الى ذمته و ملك 
المعصوب الذى خلطه ملک بطر يق التبعبة له وهذا لابتصرف ف المغصوب الا بعداعطاءمالكمثل 
المغصوب وبقولنا بطري التبعية له فارق هذا مام عن البلقينى وغه فما لوغصب مال|ثنين و خلطه 
ولافرق فماذ کر بن‌خلط الشیء بحنسه أو بغير جنسه وله دفعالبدل منغبر الخلوط وكذا منه إن 


کان 


(۱۵۹) 
کان كالمغصوب أو أجود لادونه إلا برضا المستحق وقوهم لو أنصب زيت رجل على زيت غره 
أو خلطاه اشتركا فيه لعدم التعدى فان تالا اقتسماه وإن كان أحدها أجود فأعطى صاحب 
الاجود شريكه قدر ملك من الخلوط وجب‌ق وله لان بعضه عین حقه و بعضه خير منه ولصاحب 
الاجود قول قدر حقه منه فان ى ييح الكل وتقاسماالشمن بنسبة القيمةولا جوز فا قسمةالخاوط 
بفسيتما لاتفاضل فى الكيل ونحوه ولو اختافا فى قدر اللكين صدق بيمينه من انصب على ماله أه 
وهو صر یح أو ظاهر فى انه لافرق فى جميع ذلك بين أن يكون المغصوب وقفاً وأن يكون ملكا 
ويۇبدهتعلبلهم املك بانه لما تعذر رده أبداً أشبه التااف إذا تقرر ذلك علم منه ان الذى دل عليه 
کلامم انه ذا خلط ۲ لاته بانقاض الوقف وبی باججیع وتعذر التميىز كان الكل ملكه وحينئذ فله 
هدمه وأخذه بل يحبر عليه مالم يتركه ل جبة الوقف إذ يلزم ناظره حينثذ قبوله منه حيث لاضرر يعود 
منه على الوقف “م بغرم‌للوقف بدلانقاضه شمان کان هدممالز مه ارشما أيضا و بصرف الناظر ذلك 
فى بناءمشل المبدوم وتلزمه ايضاالاجرةلدةبقاء ملك فى ارض الوقف لانه بتعذرالتمييز ملكالكل 
فېو من بو مئذ مستعمل لارض الوقف فى ملك فياز مه أجرة مدة بقائه فيماو بلزمه أيضاتسو يما وأرش 
نقصما ان نقصما بناؤه هذا کله اذا تعذر التمیز کا تقرر فان بى بالميع ولم يتعذر التمييز وحكمنا 
ببقاء آ لاته الحادثةعلل ملک وطلب أخذه‌لکه فظاهر انه بحاب‌اليه وان أدى إلى ادم لان‌البناءمن 
فعله فمو لم يفوت بالحدم شأ ملوك لوقف نعم يازمه ما نقص من قيمة أنقاض الوقف وأرضه 
باستم اطا فى البناء ثم المدم لاله متعد بذلك السادس ما شار البه السائل نفع الله به من اله إذا 
اجتبد المستاجر فى الانقاض القد ية والحادثة وميز بعضما عن بعض هل يقبل قوله فىذلك بلا مين 
أولا وجوابه أن الذى صححه النووى فى المجموع فى باب الآنية فا لو اختلطت حامة لغبره عام 
له انه له أ كله بالاجتباد الا واحدة ک) لو اختلطت رة الغبر بثمره واعتمده السب وغبرهفا حكاه 
| 'الرويانى من انه ليس له أن يأكل واحدة منه حى يصالم ذلك الغبر أو بقاجه ضعيف وان نقله 
فى المجموع فىباب الصيد والذبائح بعد الاول ولم يرجح واحدا منها ويوافق الاول قولالقاضی 
أو شنت غناو طيوره بغنم المسلهين أو طيور هآر رحلهرحالمم جازل الاجت اد فان نازعه ذو اليد 
فالقول قول ذى اليد ويوافق ذلك أيضا قول الغوى فى فتاويه إذا خربت علة واشتبہت جاز 
لكل واحد أخذ ملك بالتحرى كا لواختلطت حامة عحام‌الغر وإذاجوزنا له الاجتماد ونازعهالناظر 
فان كانت الداللستاجر سدق يمينة أو اظ مدق هو دون الاجر م رأبتف قاو الغوي 
ما يؤید ما ذ كر ته آخرالخامسمن‌أنالمستاجر حاب للدم وعبارة فتاويه رجلوقف جامعا على قوم 
فانمدم ولم ببق من الالة شىء فاجر المتولى عرصته من أنسان أر بعينسنة بی فیہا فبی ثم انالبانی 
وقف عمارته على آخرین غبر الاولين قال لايصحالوقف بعدمضى المدةالمستأجرة فتكونالارةف 
حکالوقف الاول فلو كان المستاجرأدخل فما شیامن ۲ لاته‌فاراد أن بر فعما و بضمنأرش‌النقصان 
النىدخلالارضلهذلك وليس للمتولى أن يقلع ويغرم ارش اانقص و عاله بان‌القلع ليس منءصاحة 
الوقف فانه مادام ښاؤه فما بستحت أجرة العرصةفاز مه ذلك احياء لاوقف الاول اه المقصودمنه 


فتامل قوله فلو کان المستاجر أدخل فیا شیا من ۲ لاته الخ تجده صر عا فا ذ كرته فان قلت 


قوله فتكون اامارة فى حكم الوقف الاول بنافى ما قدمته أن ما عمره المستاجر باتى على ملك قات 
هذا فرعه على ما اختاره من عدم عة الوقف و المنقو ل المعتمد صح ةو قف البناء والغراس ف الارض 
المستاجرة أو المستعارة سواءالمملوكةوالمو قو فةقىل مض مدة الاجارة والعا رةو بعدە‌عل أنه يتعین 


حل قوله فتكون المارة فى حكم الوقف الأول علىانه أراد بذلك انما بالوقف لا تنسلخعناحكام 


أ كفأمنه وقدقالالقاضی 


حسین لو زوجمامنآعی 
صو لاخیاراذلیس‌ابصر 
من شرط الكفاءة (سثل) 
عن شروط الاجبار الى 
ذکرها الفقہاء هل ھ‌ 
E‏ 
والاجبارأآم لجوازالاجار 
دون‌الصحة(فاجاب)بان 
الشروط. المذكورة أا 
هى واز الاجنار .ما 
صحته فلا شر ط فا جیعا 
فانه لو زو جما بدون همر 
لااو بير نقد البلد 
أو ٤ؤجل‏ صح يبر الل 
عل الاصح وان حرم 
الاجبار (سثل )عن تاجر 
قمح يقرا بعض القرآن 
زوج أبنت ارجل شای 
طحان فہل‌الزوج کف. 
لما وهل العقد صحيح 
اولا (رفاجاب) باته لیس 
الو كف اة 
ونکاحہا باطل (ستل) هل 
للمرأة الفاسةة السفيبة 
التی لاولی ما ولا قاض 
بقرما ن تول مرها 
عدلا لیزو جما (فاجاب) 
نعم (سئل) عما لو شېد 
رجل بان زوج والدته 
مات عا او طلةہا من ` 
مدة كذا او أن ولا 
الحاص غاب عن تلك 
الاحة الغببة الشرعية 
فز وجما القاضى فل تقبل 
الكہادتان الم كورتان 
وصح التزو يج(فاجاب) 
بانه لا تقل الشہادتان 
الا ان شد بذلك حسية 
واما التزويج فصحيح 
اذا کان الامر کا شېد به 


٠‏ (سئل) عن‌امرآة ذ كرت 


أن زوجبا طلةبا ثلاا 
وصدقہا مطلقہا عليه 2 
رجعاعن ذلك و قا لاإ غا 
طلقا طلقتین فقط فبل 
بجوزلمن سمعکلامم)الاول 
والثانی أن حضر عقده 
علمامن‌غیر استحلال وهل 
يصح العقد المذكورسواء 
اعتدرواعن‌قو طا الاول 
بنسیان أو غيره أولا 
(فاجاب ) انهلا جوز لن 
E o‏ 
المذكور أن عضر عقده 
علیامن‌غیر استحلال إذ 
لايقبلرجوعاازوج عن 
قوله‌المذكو رفلايصحالعقد 
المذكور هذا إذالم بعتذر 
عن قوله الاول بنسان 
أو نحوه(سثل)عن امرأة 
زو جہاا لحا ک لغیبة و لہہا م 
قدم و قال كنت دون مسافة 
القصر فېل بقبل قو له بيمنه 
أم لا دمن يينة كاقا له بعضم 
(فاجاب)بانه يقبل قول 
الول بيمينه ولاعحتاج الى 
بينة ا ف فتاوی البغوى 
(سثل) عن شخص ذوج 
شققته بۂی ر کفء بر ضا ها 
دون رضاشقيةما الأخر 
م رفع الام ایحا شافعی 
وادعیأن‌الزوجغبرمکان. 
ها ولالوالدها فی النسب 
والدانة والعفة واه غر 
راض هه وأقام يينة شېدت 
ذلك کله فاشېدالقاضی عل 
نفسه آنه ثيت‌عنده ذلك 
وحك موجبعدمالكفاءة 
بن) ومن موجه الغاء 


)۰( 


پپپ zz vz vz‏ پس پڪ 


لزم بقاء المارة على حكمما الاول من أن مالكما يغرم اجرة علما لمصرفه وإنا قلنا ذلك لانه يبعد 
كل البعد ان مثل البغوى يقول بان من استاجر عرصة موقوفة للبناء فيا أن بناءه يصبر وقفا قهرا 
عليه لان ذلكينانى وضع الاجارةولان اة مطبقون على خلافه كا يعلم من بان الاجارةوالوقف 
وقد ذ كرت آنفاً ما هوصريح فيه بقولى والمنقول المعتمد الخ فان قلت إذا اراد الناظر أنيتملك 
لاوقف ۲ لات المستاجر الختاطة بالات الوقف الى كن تبيزها فلم لم بحب لذلك قلت اصرح هى 
باب الاجارة أن تخي رالۇ جر بين‌الملك والقلع جانا والتبةية بالاجرةإ نما هوعندعدم اختيارالمستاجر 
القلع اما اذا اختاره فانه يقلع وعليه الارش والتسوبة للارض ولا بجاب المؤجر إلى واحدة من 
تلك الخصال سواء فى ذلك الارض الوقف والمك لإا فائدة) لو أراد الناظر بعد المدة القلع وغرم 
الارش من مال الوقف ولم يقتضه شرط الواقف لم بحر وكذا لو أراد التملك للابقاءوكان يتغير به 
مقصو د الوقف من بقاء الارض مكشو فة فانه لابجوز له ذلك أيضاواتهسبحانه و تعالىأعلم بالصواب 
لإوسئل )رضی الله تعالى عنه عن أمره صلى اله عليه ولم فى مرضه الذى مات فيه الصحابة بسد 
أوام النافذة إلى مسجده الا خوخة آی بکر رضی اه تعالی عنه من رواه وما حک ذلك بعد 
وفاته صلی انه عليه وسلم لإا فاجاب ) رواه الثیخان وغیرها بل بلغت طرقه حد التواتر کا بينه 
الحافظ السیوطی شکر اله تعالی سعیه ونی بعض طرقه وسندها حسن ان أا بكر لما بکى إذ مع 
قوله صلی انته عليه وسلم ان عبدا خبره اه الخ قال له صلى انته عليه وسلم على رسلك أفضلالناس 
عندى فى الصحبة وذات اليد ان أبى قحافة انظروا هذه الابواب الشوارع فى المسجد فسدوهاالا 
ما کان من باب ی بکرفانی‌رآیتعلیەنوراً ویروایة اخری‌رجاطما ثقات انظروا إلى هذه‌الابواب 
اللاصقة اف المجدفنر ها الا مأ کانمن بیت أیی بكرو نى لا اعلم احدا كان افضلعندىق الصحبة 
منه قال العلباء ولا بعارض هذهالاحاديث الاخرى الكشرة المتواترةأيضا المصرحة بسدالاواب 
کلہا حتی باب ابی بكر إلا باب على لاما قضيتان فقضية على رضى اه تعالى عنه كانت متقدمة 
وهى فى سد الابواب الشارعة وقد كان أذنلعلى رضى اله تعالى عنه أن مر فى المسجد وهوجئب 
ويدل على تقدمما رواية اللزار عن على رضى اه تعالى عنه قال لى رسول اله صلى اه عليه وسلم 
انطلق فمرم ان يسدوا ابوامم فانطلقت فقلت هم ففعاوا إلا حزة فقلت يارسول انه قد فع لو الا 
حزة فقال قل لمزةفلیحول بابه‌فقات ان‌رسول اتهصلى اه عليه وسلم يأمركان تحول بابك فحو لى 
فہذا صريح فى ان واقعة على رضى اه تعالى عنه كانت قبل أحد وقضية ی بکر رضی اه تعالی‌عنه 
متاخر ةف مرض الو فاةف‌سدطاقات کانوا وستقربون‌الدخول منہاو هیاوخ وقال الحافظ ابن حجر 
قضية على فى سد الابواب واما سد الخوخ فالمراد ما طاقات كانت فى المسجد يستقربون الدخول 
منہا فامر صلى اله عليه وسلم بسدها لا خوخة انی بكر رضى انه تعالى عنه وفى ذلك إشارة الى 
استخلاف ابی بكر رضى اه تعالى عنهلان الخليفة حتاج الى المسجد كيرا وعام منتاكالاحاديث 
الصحيحة بل المتواترة )ا مر انه صلى اله عليه وسلم منعمن فتح باب شارع الى مسجده ولمياذن فى 
ذلك لاحد حى لای بكر والعباس الا لعلى رضى انه تعالى عئه لمكان أبنة رسول اله صلى ابتهعليه 
وسلم منه ومن‌فتح خوخة صغبرةاو طاقةاو كوةولمياذن فىذلكلاحد حتلعمر رضىاتهتعالی عنه 
الا لای بکر رضی اتهتعالی عنه خاصة اکان الخلافة ولکو نه افضل الناس بدا عندہ کا نص علیہما 
فى الاحاديث وهذه خصيصة له لا يشار فيا غبره ولا يصح قياس احد عليه فما الى نوم القيامة 
فان عمر رضی اه تعالی عنه استاذن ف کوة فلم باذن له والعباس رضی اه تغالی عنه فی فتح باب 


e 


صعار 
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عدم الكفاءةر افم حلاف 


صغیر بقدر ماتخرج‌منه فلم بذن لهو فیہا أیضا أنه ا یسدماسد ول یفتح مافتح[لا بام‌من‌ربهعز وجل 
وان ذلك انف مرض الموت فىآخر مجلس جلسه على المنر وانذلك من جلة مأعبده لامته ومات 
عليه ول ینسخه شیء فوجب استمرار حرمته وانه لارأی للامام فيه لنصحه صل اتهعلیه وسلم عى 
منعه واسناده ذللف الى انه تعالى لااله ولانظر لتغر معام المسجد وجدره والزادة فيه لانحرمة 
الفتح منوطة با لمسجد من حت‌هو لابتاك الجدر بعينبا وهن م وسع مرات ف‌الصدر الاول وليقدر 
أحد عل فتح شىء فيه قال الحافظ السيوطى بعدذ كره عو مامر أ كثر مفتى عصرنا أفتوا بجوازفتح 
اباب والكوة والشباك مندار بنيت ملاصقة للمسجد الشريف وكان ذلك منهم استرواحا وعدم 
وقوف عل مجموع الاحاديث الواردة فى ذلك ثم روجع كل منم فى مستنده فعا فی به فابدوا 
شبہا کلېا مردودة منہا قول بعضېم لانقل هذه المسئلة لاهل مذهبنا ونقول بالجواز اا 
حيث لاضرر وجوابه لااستحسان يعتد به مع الصوص النبوءة ا لمصرحة بالمنع وإذا منع صل الله 
عليه وسلم مر رضی الله تعالی عنه من‌فتح کوة ظر اجن رج املا ف جردم طاتا 
کله بل أقول لوأعید حاط الأسجد وبى خلفه جدار اط طول منه وفتح فی علا كوة يطلع منبا |[ 
المسجد فينبغى المنع احتياطا فان انض لذلك أن الشبابيك تسر معدة لمن بحلس فيا مرتفعا 
الشريف تحته فمذا أشد وأشد والواجب علكل متحر الاحتباط لدينه حيث علم أنه ذا الحم 
منصوص عليه من‌صاحب الشرع وانه لارأی لاحد فيه بعد نصه وأن حك الجا کر وافتاء الى عا 
خالف النص يرد والتوصل إلى خلافه بالحيل الفاسدة عله فىغبر جدارالمسجد من باب قوله صلى 
اهعلیه وسلم لاترتکبوا ماارتکب الیمود فتستحلواعارم الله سبحانه وتعالی بادنی المحیل ومنا 
القياس ا المساجد حيث رأى الناظر ذلكو يرد بانه لاقياس مم النص فقددلت الأحاديث 
على تيز المسجدالنبوىءذلك ومنها قول بعضېم الامرمنوطفذلكبرأیالامام وجوابه لارأى لاحد 
معالنص ومنما قول بعضبم SS‏ باطل 
من وجوه احدها انه لادليل لهذا التخصيص ثانا أن القصة امر بها صلل الله عليه وسلم أواخر 
حياته اذلٍیعش بعدها إلادون عشرة ايام فدل على أنه شرع مستمر بعد وفاته إلى وم القامة 
ثاثا لو كان التخصص مرادا لبينه وإلاكان مؤخرا ليان عن وقت الحاجة لاسا وهى آخر 
جلسة جلسما للناس رابعما استمرار الصحابة على هذا الحك دليل على آم فهموه شرعا مؤبدا 
خامسما يقال لزاعم التخصيص ماو جه منع الصحابةفزمنه والاذن لن بعدهم والصحابة أجل وأحق 
بکل خر وهل يتخيل متخيل انه رخص لاهل القرن الارذل مامنع منه اشرف الامة وخيارهم 
عاذ الله تعال ومنهاقول بعضهم المح مخصوص بجداره صل ايتهعليه وسلم فاذا هدم وأعيد غبره 
کان ماکا المعيد فيفتح منه ماشاء ولابصير وقفا حى بوفقه وهذا مردود وجوه الأول ان الح 
ليس متعاقا خصوص الجدار کا فم هذا القائل بل بعموم المسجدوقصده صل انه علبه وسلم کادلت 


عليه الاحاديف أن لا تطرق لمسجده من باب دار تلاصقه ولا بطلع عليه مک دار تللاصقه. 


والمعاد يقوم‌مقام الأول فى هذا الح الثانی ان تر تیب الح على الصف يشعر بالعلية وقد قال 
افظروا هذه الابواب الشوارع الى المسجد فسدوها فرتب الامر بالسد على وصف كو نا شوارع 
الى المسجد وان فتحت فى غر جداره ومن م i‏ هدم مر وعم)ان جداره واعاداه م يفتحا فه شیا 
فذل عل انهم فېموا تعلو ق الحك بالمسجد لابالجدار وإلا لفتحوا مم أبوابا وكوات نظرا إلى ان 
ااجدار ماك باه وحاش شاهم منذلك پ اخرج ادوا ویعل والزار ان عبر قال لولا آنی سمعت 
رسول اته‌صلی اتهعلبه وسلم بقول پنبغی ان یزاد فیمسجدنا هذا مازدت فيه الرايع ان زعم ان 


[ م = ١‏ س (افتاوی الکری) ‏ تالت ] 


الكفاءة فى النسب عحيثف 
متنع عليه نک فتکا فشا 
من حي النسب واذا قم 
نعم فلو 'فرض ان هذا 
الزوج عقد عليما ثانبا مع 
استمرارالاخ کک 
هل سی ا 
الشافمى صير دناءةالنسب 
مأنعه من الكفاءة ورف 
للخلاف فما (فاجاب )بان 
حكمه مو جب عدم الكفاءة 
رافع لحلاف المالکی‌الذى 
لايعترالكفاءةق السب 
فیمتنع عليه نک بتکافہما 
من جبة النسب لا فيه من 
ابطال حك الشافعی فلا 
بسوغ للمالکی أن عك 
بصحة العقد الثانی لماذ كر ٠‏ 
(وسئل) عن امرأة قالت ` 


| انزو جا فلانا طلةا أو 


مات عنما وانقضت عدتبا 
ھل للحا کم نيزو جا بلا 
بينة (فاجاب) ابه ليس . 
للحا کم أن یزو جا حى 
7 قم ببنة ماقالته لا اا قرت 
لهبالنکاحوالاصل بقاؤه 
وهذاغلاف مااذاأقرت 
بلغ معان وعله حمل 
e‏ الزیل ف ادب 
القضاء فا إذا حضرت 
امرأًة ودعت ان زو جنا 
طلقا أو مات عنا وطلبت 
من الجا کم الزويج r‏ 
قال ات كانت غريبة 
والزوجغائبفالقولقو طا 


بلايينة ولا مين وان کان 


الزوج فى اللد وليست 
غريبة فلا بعقد اكا 
علا مال شد ما أدعته 
وماذکره‌القاضی قفتاو به 
إن المرأة لو أدعت عل 
الول وفاةالزو جاو طلاقه 
فانکرفانبا تحلفو امه 
الحا کم بترو ا ويز و جما 
الحا کر (سئل ) عبن طلق 
زوجته لاا ثم شېدت 
نة حسبة بفساد الاكاح 
هل تسمع هذه الينة فف 
الانوار قال صاحب 
التبذيب فی تعلیقه ل : 

٠‏ إلا بينة تقوم على فساد 
العقد لانه حق الله تعالى 
وقال القاضى فى الفتاوى 
ولو أقامالزوجالبينة عل 
الماد تسم وحاصل 
کلامپ) انبا تسمع إن 
شهدت حسبة ولا تس 
إن أقاممااازو جو هوالذى 
صرح به غبرھما اھ وکا 
جزم به الغزی فی أدب 
القضاء ف كتاب النكاح 
وقال فيه و ليس لازو جأن 
يقیمپا ويتجه أنه يجوز 
اللهرأةقامتٻاو تبعه الشيخ 
ز کربانیختصره وقالف 

شرح الروض‌وعل تبین 
البطلان باعترافبا فى 

حقم) أمافیحق اه تعالی 
بان طلقا ثلا ثا م تو اققا 
عل فاد العقد بشیء من 
ذلك فلا بجوز أن بوقعا 
نكاحا بلا علل لنہمة 
ولانه حق اله تعالی فلا 
بسقط بقولما ولو أقاما 
بينةعلى ذلك ل يسمع قوطا 


المأوردى اذا بی لخدا ف موات أف فعله 


(YD) 


از المعاد ملك المعيد يقال ا الأول إن كان لغبر مصلحة فاعادته واجبة على الحادم 
فاذا أعاده كان بدل متلف لا ملكا له أو لمصلحة فاعادته واجة من مال المسجد أو بيت الال 
و ند کون المعاد وقفا لاملكا ولو ادعاه الامام 8 غبره من مال نفسه عل ية أعادته مسجد 
فكذلك أو على نية التملك لم بحز الخامس أن اللمعاد إن محض جدارآً للسجد وجب فصل الدار 
منه ولم جز أن ينتفع بجحدار المسجد فى الدار أو للدار الملاصقة وجب عل الامام أوالناظر إعادة 
جدار المسجدولایترکه مہدوما علیأن بناءجدار الدار إن كان فىأرض المسجد هدم أوطمايعادجدار 
المسجد ا كن وهذا هو الذى الكلام فيه السادس أن قوله صل اه عليه وسار سدوا الابواب 
الملاصقة فى المسجد دل على انه ل خص الح بحداره بلعاقه باللصوق فى المسمجد أى كو نهمتصلا 
به فشمل ذلا کل باب لصق به من أی جدار کان السايع أن حدیث لو بی مسجدی هذا إلى صنعاء 
يدل عل أن ماحدث فه بعده کا کان بزمنه فی الح فكذا الجدار الثامن لو قدر والعياذ بال 
تهالى احتياج بعض حبطان الكعبة إلى هدم واصلاح فدمماالامام وأعادهاقيلالحائط المع ادملك 
یتصرف فی ه کف أ راد حت بو قفه فان قیل ذلك ففىغابةالسقوط وإن يقل بذلك فجدار المسجد النبوى 
کذلاکإذ الحرمانالشر قان مستو انف غالب الاحكام وقیاس المد نیعلالمکیى أولىمن قياسەعل بقة 
المساجا.التاسعذ كران الماد أن‌الظاهر برس هو المحدث لمقصورة الحجرة الشريفة سنة مان وستين 
وستهائة وانهأساء بذلا لانهحج_ به طائفة من الروضةالشر يفة عن صلاةالناس فيافاذاحك باساء ته ذلك 
معقصدهالتعظم وعدم نص بالمنع فەفنکف یفتح باب أو شنا مع ما فبا من عدم التعظم واإذب 
لار تفاع كام العاشر لا بتو هم أن تخصيص الجدارللحر ا بل [نماهولنعالاستطراق 
والاطلاع إلى مسجده مع قطع النظر عن خصوص الجدار حسما أمرة ريه الخادى غر " 
سند صلی اه عليه المنع للوحی ولم بین علته فان كانت تعظى المسجد استمر التحرحم والمنع وان 
لم يدرك له علة استمر أيضا تعدا وزعم آنا لخضر صن الجدار وخوف ضعفه ساقط الثانی عشر 
ان ان الصلاح سئل عن ر باط مو قوف عل الصو فية اقتضت المصلحة أن بفتح فیه باب جدید ملصتا أ 
لبا به القد م فاجاب بالجواز بشروط. واستدل بفعل عمان رضی انه سبحانه وتعالی عنه حبث فتح 
فى المسجد النبوى أبوابا زبادة على ما كان وأقره على ذلك السبكى وغبره وهذا منم دليل عل انبم 
فهموا أن الجدار المعاد له حك الجدار الاول لان عمان انا فح فى جداره الذىأعادهولواختلف. 
الحک بطلالاستدلال بابداء فرق بن جدار الرباط جدار الوقفوجدار عثان ليس جدار الوقف 
بل هو ملك ان الثالك عشر صرح العبادى والجويى بأن من التمس من الناس آلة لبناء 
مسجد فأعطوه صار مسجدا بنفس البناء ولا حتاج لانشاء وقف ج لو أحيا أرضا مواتا بنبةجعلما ' 
مسجدا وهذا بطل زع أن الامام اذا أعاد حائط المسجد كانت ملك قحتاج لاشاء وقف | 
وذلك لان القرائن متظافر ةعلى انه مانوى بعارتا الا اعادةحائط المسجد وعاببطلذلك أيضاقول | 
النية عن التلفظ بالوقف وزال ملك عن الَألة 
بعد استقرارها نىمواضعبا من البناء وقبل الاستقرار هى باقية على ملك الاأن يقول انا للسجد 
فتخرج عن ملک ومن مم م ینقل عن عثان رضی انه تعالیعنه آنه حبن وسعااسجد صرح بوقف 
ولا ذ کر لفظا وکذا من‌بعده مع رہم وتوفير العلماء فى زمنهم نظرآً الى أن البناء انجدد تابم 
لللسجد القدم وفى الروضة وأصاما نقلا عن الامام ولا شك ف انقطاع تصرف ‌الامام عن بقاع 
المساجد فان المساجد له اه وهذا صرح فى منعه من أن يبنى حائطا على بقعة المسجد وعم | 
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ال زادة ف البناء موصولة . ما متملک E‏ يتصرف ف BN‏ بفتح شبابيك و غپرها الرايع 


عشر لظن فقٍپایسمح )نه ز لاحدإعادة حائط المسجد من مال نفسه على نبة التملكو التصرف 
فيه ما یشاء مع وجود سهم المصالا ح أو ريع وقف المسجد الخامس عشر لا شك ان ا 
)لوك الآن هو مال بيت المال ولیس فى ادم شىء ثبت انه ملكيم بالطريق‌الشرعى وأى جبة 
فرضت ففيما الجواب الشاف فالحائط الذى يعيده الامام الآن ليس ملك السادس عشر صرح 
ان الماد انه لا جوز رفع جدر بين مساجد متلاصقة وجعلما مسجدا وأحدا لانهیؤ دى الى تغيير 
معالالوة قف فكذلك لا بجوز ترك جدار الم جد النبوى والاقتصار على جدار واحد بعل للمدرسة 
الى تلاصقه مكتفيا به عن جدار المسجد على جبة الاختصاص بالمدرسة أو الاشتراك يما وبين 
الأسجديل لاندمن جدارللمسجد متماز منقصل عن جدار غبره ختص به و یری عایه يه أحکام غیره 
اھ حاضل کلام الجلال مع حذف کل مر منه لعدم الحاجة الله وفیه نقد ميزه التامل الصادق ولكن 
أا نة جسن 8ل وفك ر فن جاع مي ار یآ غاا الما و وما ى غا اة قل 
السبكى عن باب فتح فى سور المسجد هل بعد فتحه يجوز الاستطراق منه للمسجد أملا فاجاب بان 
الكلام فى مقامين جواز فتح الباب المذكور والذنى بظبر على قواعدنا أنه لا بجوز ولا تكاد 
الفا يرتانون فى دكار ذلك فانم حرزون عن تغيبر الوقف جدا ولا eS‏ 
جدار الجامع أالازهر عظم ذلاف على ورآيته من المنكرات ولا فتح الشيخ علاء ادن فی بینته 
بالمدرسة الشر يفية بالقاهرة شبا 5 لطا لاجل الضوء خشى الانكار عله فقال لى انه استند الى 
کلام فی المطلب هو کلامہم معہم ان اغراض الواقفین وان | یصرح بہا بنظر اما ومذا کان 
شیخنا عمادالدن يقو لإذا اقتضت الم لحة تخر الوقف فى صورته لزيادة ربعه وان ينص 
عله J‏ وأقف لان دلالة الخال شأهدة بانذلاك لو ذ ره الواقغى حالةالو قف لا 
2 نقل أن الرفعة عن التق أبن دقيق العيد ما يشعر بجواز ذلك واغتبط به إن الرفعة لان التق 
کان‌قدوة زمانهعلا ودینا قال البکی والذی آراه جواز ذلك ان قل عیث لا بغر مسمی‌الوقفأى 
وان ل نص الواقف على منعه ک) افادء كلام ابن الصلاح ولم يزل شيا من عینه بان ينقل بعضهمن 
جانب الی‌جانب وكان ف ذلك مصلحةالوقف وفتح شباك الطرسية لام لحة فيەللجامع الازهر فلا 
بجوز وكذا فتح أبواب للحرم لاحاجة للحرم فيما وإنا هى لمصلحة سا كنما فلا جوز على مقتضى 
قواعد مذهب الشافعی ولا عل مذهب غەره [ذا ذا لم يكن فيه مصلحة وقد فى ابن الصلاح بنحو ذلا 
عا هو مبوط فی فتاو لکن فاستدلاله على باب الكعبة نظر لان بایما کانا فی زمن [برادم 
وکذا بفعل عنمن لانه كان هدما بالكلية المصلحة عامة للمسلمين فلا يازم طرده فى كل وقف قال 
ابن الصلاح ولا .بد أن صان ذلك عن هدم شیء لاجل الفتح على وجه ل يستعمل فی موضع آخر 
من الموقوف وبظهر من هذا انه انما بجوز الفتح بہذه الشروط فى باب جدید فی الحرم إذا ضاقت 
| آبوابهمن ازدحامالحجيج المقام الثانى جواز الاستطراق فه بعد فتحه والذى بظہر لىف أنه حيث 
جار ز الفتحجاز الاستطراق وحبت لا فلا لکن عل بط فهذ کره فی فتاویه وف أحكام المساجد 
| للزركشى وظاهر خير الامر بسد الابواب مشكل وهو انما ان كانت من اصل الوقف لزم عليه 
جوآز تخیر معالمه وان عحدثة ازم عله جواز فتح اللاب فى جدار المسجد وكوة بدخل منا 
ألضوء وغبرذلك ما تقتضبه مصلحة حى جوز ان تح من دأره لجار رة للمسجد با با الى جد 


شبته فی کتاب و قفه 


حائط المجد وقد تقدم أنه عنوع وعتمل ان يقال جوز ذلك لاواقف دون غيره لانه صلى اله 
عله يه وسلم هوالذى وقف المسجد إه وهواشکال ساقط لان اافتح أو لا کان بامر الله تعالی ثم سخ 


المكاف الرشيدلايقدم عل العقد-. 


ينةالحسبة فقسم ع كاذ كره 
البغوى فى تعليقه أھ 
ونقل الغزی فى أدب 
لأت ضی عن لز بلی‌ساعبا. 
و اوج انل 
سمع منه أقرار بأ نهعقد 
بولٰی وشاهدین وألا م 
سدع دعوأه ولا ا 
انه مکذب ها وذکرله 
نظائر و سط اكلام 
ابينةفان قلتم بسماع ببنة 
حاف با لطلاق من و أحدة 
غاز مدخول م أنه 
لآ يشار ك فلاا فىدوابه 
ألمدة الفلا نية وشا ركفا 
طرلالمدة عالا عامدا تم 
أو قع الططلاق الثلاث كل 
ذلك حضوو يبنة شرعية 
فشمدت الينةلدى حا کم 
شافع حسبة بذلك 
وحکم موجه وهو 
جصول البينو نةالصغرى 
بالطلاق السا بق و ألغاء 
الطلاق اثلاث لوقوعەفى 
ابينوتةم تروجما الطلق 
لا فېل ا 
هذه اة أو اع 
الينة ولو اقامبا الزوج 
لعدم التمة أو أضعفما 
اجات )اما اة 
فت مع فیا شاد ةالنةان 
شېدت حسبة ولا ست 
ان اقامہا الزوج لد 
التحليل لخالفتما الظاهر 
وھواقدامەعلىعقدالنكاخ 
فان الظاهران السار بل 


الفاسدفاقدامه على العقد . 
يقتضی ا لحكموالاعتراف 
باستجاعمعتەراتەفيكون 
مکذبا لدعواه وبینته آلا 
تریانه لو باع داراثم قال 
کنت و قفتماا و عبدانم قال 
کلت اعتقته لایلتفت‌الی 
قولهولو باععبداواحال 
بشمئه ثم اقام التبايعان 
ببنة حريتهلم تسمع لاما 
کذباها بالییع ولو قبل 
الحوالة بغر اعتراف 
بالدین کانقبو له متضمنا 
لاستجاعشرائط المحة 
فۇاخذ ذلك لو انكر 
الحال عله واما الثانية 
فالحكم والتكاح فبا 
صحيحان وتسمع البينة 
ا ذکر فما وان اقام 
ساعبانی الاولى وف 
فتاوی البغوى رجل قال 
ان فعلت کذا فامرآتی 
طالق ثلاثا ففعل ذلك 
em‏ 
کت خالعتہا. قبل هذا 
القول قال عل الشود ان 
بشہدواحسبة عل الطلاق 
ٿم هو تاج الىاثبات 
خلم سابق‌بالبينونة وان 
صدقته المرأةفامااذاقال 
اولاانیخالعت زوجی ثم 
رآه الشبود فعل ذلك 
لایشېدون با لطلاقوقوله 
السابق مقبول لانه غر 
متهم فيه وسثل السراج 
البلقبى عن رجل أوقع 
على زوجتەطلقةرجعيه م 
راجعہا ثم حلف علیہ 
بالطلاتی انبا لا تدخل. 
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بوحى بالسد فهو من قبيل الناسخ والمنسوخ فى الاحكام الشرعية فلا اشكال ( خاتة ) سبب هذه 


الواقعة التى اختلف العلماء فا ان السلطان قايتباى لما أراد أن يبى يوار المسجد النبوى ا 
مدرسةو بعل الحائط مشتركا بين المسجد والمدرسة ویفتح فيه بابا بدخل منه لى المسجد وشباييك 
مطلة عليه منع نائبه من ذلك جاعة من اهل المدينة فارسل يطلب مرسوما من الساطان بذلك 
فبلغه منع أهل المدينة فقال استفتوا العلباء فأفتاه القضاة الاربعة وجاعة بالجواز ومنع آخرون 
من ذلك ومن العجب زعم قاضى القضاة الشافعى أن الاحاديت مختصةبالجدار البوىوقد أزيل 
وهذا الجدار ملك للسلطانيفتح فيه ماشاءولايصير وقفا إلا بوقفه 2 تمم فتح باب وعدلواالی 
الفتح من الجبة الغر بية واستدلال بعض الحنفية على جواز الفتح بان باب آبى بكر كان من تلكا جمة 
ولو کان له باب‌مفتوح ففتح نظبره مر دو د بان الثا بت ف الاحاديث السابقة وقرره العلباءانأبابكر 
لم بۇذن له فی فتح باب بل آمر بسد باه ونما آذن له فى خوخة صغيرة فلا بجوز الان فتج باب 
كيس قطعا وليس لاحد أن قول ان المنى الاستطراق فيستوى الباب والخوخ فى الجواز لان 
نص الشارع صريح بالتفرقة لامره بسد بابه وابقاه خوخته ومن م لو بقیت دار ى بكر واتفق 
هدما واعادا أعدت بتلك اللوخة کا كانت من غبر زبادة ولا تحويل 4| عن علها لكن دار 
أن بكر هدمت وأدخلت فى المسجد زمن‌عنان وفی‌جواز بناءدار بازائباوفتح خوخة منمانظيرتلك 
تردد واحمال والمنع أقرب لان تلك خصوصبة هما فلا تتعدى لغبرها ذکره الجلالوأبدىلاح ل 
الجواز وجين وشرطين بتعذر وجودها الا أن يكون مايفتح بقدر تلك الخوخة لا أوسع وعلى 
سمتہا لا فی حل آخر والامران متعذران للجہلبقدرها ومحلہا لإا وسئل ) رضی اه تعالی عنەعن 
شخص تصدق على بو انين الهسجد الشريف النبوى على مشرفه أفضل الصلاة والسلام بصدقة أو 
وقف وقفا عي البوابن المذ كورن وللمسجد المذ كور ابواب متعددة وبعض الابواب له بوابان 
وبعضما له بواب واحد فېل تقسم الصدقة او غلةالوقف المذ كورتان على عدد الابوابأوعلىعدد 
البوابين لا فاجاب ) بقوله يصرف على عدد الابواب وماخ صكل باب بصرف علي عددمن به 
من البوابن بالسوية بينهما فى الاولو يينيم ف‌الثانى ومأخذ ذلك كلام الائمة فما لو آوصى لجيرانه 
يقم على عدد الدور لاع عدد السکان قال السکی وتقسم حصة كل دار على عدد سک نما هذا 
کله ان لم ختلف العمل فى البوابةبالتعددللبوابين فى الاواب والا قسم على عدد البوابين لان عملم 
الان مقصود فاذا استووا فيه استووا فا وقف عليهم لإ وسئل ) عن شخص دخل إلى الحرم 
الشريف النبوى وأعطى البوابين به وم تسعة آنفار الكل نفر منم مسين محلقا والقسعة الانفار 
بعصم مقرر بالاصالة فى وظبفة البواية بتقرير الناظر الشرعى و بعضمم نائب بالاجرة عنصاحب 
الوظيفة فاخذ البواب جيع الملغ المتصدق به ولم دف امنقررين بطريق الاصالة ,شيا فبل هم 
ذلك أو يؤخذ جيع المبلع الم كور ويدفع للمقررن فقط ويكتفى البواب بالاجرة أو يقم ذلك 
على التسعة الانفار المكتو بن باسما م فى داقتر المتصدق لكل واحد مسون محلقا ر فاجاب )€ 
بقوله ما اعطاه المتصدق بنفسه لا رجوع به على المعطى الا بعذمسوع شرعى ولیس مله کونه' 
ناثا عن غبره فى البوابة بل لو قال المصدق بعد الاعطاء إا ظننت انه أصلى لا نائبلم يكن ذلك 
بمجرده مقتضيا للرجوع على الأخذ بل لايد من يميه بل ومع الیمین فى ذلك تردد منشۇه خلاف 
ذكره الائمة فى التنازع فى دعوى القرض والمبة أو حوها لا وسئل ‏ رضى اله تعالى عنه عن 
مبلغ قدره نحو ستة وخمسين ذهيا وردت من غلة وقف على بوا الحرم الشريف النبوى وقبض 


البواب عن البوابين‌المقررين جميع المبلغالمذ كور ولم بدفعوا للبوابين المقررين بطريق الاصالة 


شنا 


شيا فبلذلك جائزلم اولا يستحق جيع المبلن الد كور الاالبوابون المقررون والنواب هم 
الأرةا يقسم المبلغ المذكور بينم ا احج ذلك( فاجاب )بقو له المسئلة فما تفصيل ذكره 
البلقينى فىفتاويه وحاصله أن الاستحقاق ان تعلق بسد الوظيفة ا هو الظاهر فنعو البوابة ولم 
یکن فىشرط الو اف مايقتضى جو ازالانابة أو لاعذرمتقتض إو از ها فا لعلو م كله للنائبو الا فللاصيل 
مالم يعلق الاستحقاق بالتولية والسد للوظبفة والالم يستحق واحد منها واه سبحانه و تعالى اعل 
_ لا باب احياء الموات ) 

وسئل ) رضى اه سبحانه وتعالی عنه فى مدرسة جعل وأقفما ما أربعة مدرسين من المذاهب 

الاربعة وحضورا وجعل بازائثہا خلاوى يسمى مجموعما فى العرف رباطا ومع ذلكل تنقطع نسبم| 

عن تلك المدرسة بل بقال خلوة بمدرسة كذا ول يعلم لواقفما شرط فى سكان تلاك الخلاوى وانغا 
| جرت عادة تلاك البلد بأن لایشترط فېم تفقه بل ولاتصوف فېل اذا قرر ناظرها انساناعترفای 


واحدة منپا مع کو نه عاريا عن التفقه مشتغلا بحرفته عن الاقامة بتلك الخلو ةو ثبت ذلك التقر برعل 


یدحا کم شرعی شافعی وحك به ينفذ ذلك التقرير أولاابسطوا لناالجواب عن ذلك فان الاختلاف 
فه کشر وکثبر من الاذهان متشبثون فيه ما استحسنوه من غبر ان يسندوه الى قاعدة اوکتاب 
واا دو الى العرف والعادة فى تلك البلد معتقدين أن المعول فنعو ذلك عليما دون غبرهم 
لإ أجاب )فقال الجواب عنذلك محتاج الى مقدمة هى أن الذى صرح به الاثمة ان ينظر فنعو 
ذلك الى الغرض الذى بى له ذلك امحل ويعرف ذلك الغرصبقرائنالاحوالوالازمنة والامكنة 
ولاشك أنه بختلف باختلافما فما قضت به تلك القرائن المطردةاتبع سواء أوافق العرنى والعادة 
أملا إذا تقرر ذاك فالغرض من وضع بيوت المدرسة انها تكون سكنا للمشتغلين بالدرس فما ومن 
ثم حث فىالروضة ماحاصله وتبعه المتأخرون كاين الرفعة والسبکی والنشائی‌والاسنوی‌والاذرعى 
واللقينى والزركشى وغيرم انه نع حيث لاشرط للواقف غير الفقباء منسكنى بيوت المدرسة 
سواء وافقذلك عرف البلد اوخالفه وفيه احتال إذا خالفه زاد الز ركشىانهلافرق هناينعرف 
زمن. الواقف وما بعده وأن الاحتال المذكور ١١ا‏ بجری فی‌الاول دون الثانی وهو ظاهر وقول 
شيخه الاذرعى أن الاحتال غلط إذا وقفت المدرسة على طائفة معينة هو الغلط لان كلام الروضة 
كاعر فتحيث لاشرط ون‌هذه الصورة شرط. وبوجه عدم نظرم للعرف هنا وان کان فی زمن 
الواقف على ماقاله الزركشى مع قوم أن العادة المطردة نفىزمنه كشرطه بان القرينة الوضعية 
أقوى من القرينة العرفة لان تلك لاتتغبر اختلاف الازمنة والامكنة خلاف هذه فانْبا تتذبر 
بذلك تغبرا كشرا ا هو مشاهد ولاشك ان وضع المدرسةقاض انيو تاخاصة من قد مناه فلابقرر 
فبا غبرهم سواء اقتضى عرف أهل تلك البلدة ذلك آم لا کا قدمناه وقد ألغى ان عبد السلام 
ومن تبعه شرطالواقف فی مسائل لكو نه عارضه ماهو أقوى منه فاولى هنا أن تقذم تلك القرينة 
الوضعية على العرف المنزل منزلةشرطه لاثما أقوى منه کا تقرر وبا قررته بعلم أن المراد يوت 
المدرسة فى كلام الائمة البيوت المنسوبة اليما سواء أسميت مع ذلك رباطا لتلك المدرسة أم بيوتا 


ا لان الدار علي نسیتا ا وهی مو جودة یکل من الالین کا يدل على ذالكالوضع ألذیقررناه : 


وايضاحه ان وضع تمك المدرسة بازاء تلك ايوت انما قصد به سكى من يشتغل فى تلك المدرسة 
فاشۃرط فی سکا ہا ماس ولم ختص ذلك بالبيوت الى ھی داخلما بل یشمل مافہاو ماخرج عنہام| 
ینب لیپا کماقرر ناه وأوضحناه وأما الرباطفمو على 'قسمين كما يصرح به كلام‌الائمة أيضاو امح 
فىكل منهماالقر ينة الوضعية كماصرحوابه أيضا هناووجه اعصاره فى القسمين انه اما أن وضع 


ما ادعیت فا نالا : 1 


المكان الفلانى فدخلة' 
فوقع عليه الطلاق فمکثت 
شهرین واسقطتولدین 
وليراجعا من الطلقة 
الثانية مانا طلبته الى 
الحا کم مع علا الطلاق 
فقالهی‌طااق ثلا ثافکتب 
الشودذلك فل بؤاخذ 
بالطلاق الثلاث فاجاب 
نعم يۇ اخذبه الاان‌یظېر . 
بطر یق شرعی انا وضعت 
بعدالطلای الثانیماتنقضی 
به العدة وحلف أنه ل 
بر اجعمافا نه لا يۇ اخذ بها ھ 
وأيضا فالاستئناء معيار ‏ 
العموم وقد اسشنوامن 
سماع‌شہادة غار الحسة 
مااذاشہدت بف دالنکاح 
بعدان مالقا لاا فب 
ماعداها على الاصل فى ' 
سماع ابينة ولوأقامما 
الزوجو لاخالف‌مادکر ته 
ماف‌فتا وی القفال من انه 
لوطلق ام اتەثلا ثا تقار 
الزوجان|نە‌کانقد طلقا 
قبلذلك ولم بر اجمپاولا 
ابتدأنكا حا يقصد ذلك 
أن هذ االطلاقلميقع فانا: 
لانصدقه فى ذلكو عه 
منہا فى ظاهر ا لحك لح 
انه تعالى لان الظاهز من . 
تطلیقه ایاهاانه انما ظلق 
منکوحته اھ إذللسق 
عدم تصديقه‌مایقتضی عدم 
سماع يته و لاماف‌فتاوی 
القاضی حسین من انلو 
قال الرو ج أقم البينة عل 
2 


e 


لان سماع البينة يقتضي 


تدم د دعوی أھ لاه 8 
ذکره فی دعواه فاد 
العقد وقد تقدم الفرق 
بینم) ( سل ) هل قوله 
لوالدهاوغبره‌اقبل لی ‌احد 
النات الثلاث وساهن 
بین فیصعم ام اطلاق فلا 
يصح ‌کار جحە ئی باب الوا لة 
(فاجاب)هو تعبین فيصح 
لعلم بها وكل فيه بلالصبحة 
هنااول منېاف‌قو له تزوج 
لی من‌شئت وو جه الصحة 
هذه‌اتیا نه بلفظعام‌متناول 
لکل من افراد الذ.اء 
مطابقة فا نتفى الغر ر بذلك 
(سثل) عمن‌اذنت لمن هو 
غير حلولايتەوزوجبا 
حاضرة فیه هل بصح او لا 
هو مقتضی کلام ابن الماد 
فی کتابه توقف المحکام 
فان بنیالفر ع على مالوسمع 
تزكة الشمود فىغير عل 
ولایته هل يعمل بهن عل! 


واقتیبەغصریوعلله بان | 


الاذن المذكو رلا بعتد به 
لعمدم صعة ارتباط اثر هبه 
وأفتيتېم بالاولفا الفرق 
بین المبنى والمبنى عليه 
(فاجاب) با نه يصح الزو یج 
کاشملەقو طم لاقاضی تزو بج 
من لاو لها ذا حضرت 
فى محل ولايته متوطنة 
کت ار وا 
بین الحا كم و بين العقد 
مأنع سوئ قطعالمسافةوقد 
زالعنە‌فاذنما جحیح وان 
لبر تب اثر هعلیه‌حالافاشبه 
مأ لوحضرقاضی بلدالغائب 
ببلدالحا کم عله فاخبره 


(7( 


EET SE OT E ETT FO SE ATTRA 
الطرق أو أُطراف البلاد واما أن وع داخل الاد فالقرينة الوضعة فى الاول بقسمه قاضية‎ | 


باختصاصه بالمسافرين ومن فی کک مہم کا قرروه وأطالوا الکلام فیه ما لا غرض لنا ف بسطه 
وقاضيةأبضا بان نازلەلا بشترط فيه شی۔ومن نے قال فی المنہاج ولو سبق رجل الى رباط سبل فل 
خص نازله بوصف خلاف غبره فاڼه قال عقبه أو فقيه الى مدرسة أو صوف الى خانقاه والقرينة 
الرضغة فی‌آلثای تاضية باختصاصه من ا فى الوقف على الصوفة وما يدل على هذا الاختصاص 
تفسیرهم لار باط باه لكان الل للافال المالة أخدامن ر لجل لته عليه وسام فذلک 
الرباط ثلاثا اشارة الى نحو كثرة الخطا الى المساجد واتتظار الصلاة بعد الصلاة فعا من القرينة 
الو ضعية و تسار هم الد كو رن أنه لا ند فی سا کنه عا بای من الارصاف تخلاف ا 
من لا يعد من أملبا فاته لا احق سكاها وآما الخانقاه فبى ديار الصوفة کا صرحوا به 
ها ولارباط ما ذ کر بعلم ان بین تساویا أو قرا من التسا, ى فيشترط فى المازلين 
ما ما يشترط فى الصوفية الموقوف عليهم وهو أن يكونوا متعبدىن فى أ كثُر الاوقات معرضين 
عن ادنيا مع العدالة وترك الحرفة قال الغزالى نعم لابأس بنحو الوراقة والخياطة أحانا فى رباط 
لا حانوتولا تقدح قدرةالكسب ولا الوءظ والتدريس ولا ملاك نصاب الزكاةو مالايفى خر جه 
دون الثروة الظاهرة والعروض الكشمر ة ويشترط أبضازى القوم ومسا كنتہم دون لبس مرقعة 
من شيخ اه وسبقه الى ذلك صاحب التتمة وما يصرح بتساوم) ابضا قول الفارقى فى فوائد 
المہذب يجوز للفقماء إلاقامة فى الر بط وتناول معلومما ولا ګوز النتصوف القعود ف المدارس 
وأخذ ثىء منا لان المعنى .الذى بطلق به اس التصوى موجود فى المتفقبة من غير عكس أه 
وبوافقه صنيع الكيخين وغبرهما فانه من تدبره قاض بان الر بط تطلق على جيع الاقسام السابقة 
أك الرس وا و افا واا ر واطراف البلاد وانه ليس لنا نوع رابع 
وبوافقه‌ایضا عبارة وسیط الغزالی و بسبطه فانه قال فی الاولى لو طال مقام سا کن المدرسة ا 
بعد تام غر ضه فان م 9 لکن هرد کر باط الصوفية ففى ازعاجه وجہان واشار فى الثانی 
ان الراجحغبر هذن‌الوجبين فقاليفوض الامرف الخوانق للولى لاختلاف ذلك باختلاف البقاع 
رالاشكاس والاخرال فاذا رأى المصلحة فى اخراج واحد فله ذلك اه عل رباط الصوفة هو 
الخانقاه فحينئذ كلام الفارقى والغزالى والشيخين مصرح : ما قدمته من ان وضع المدارس و بوتا 
للفقباء والمنفقة ووضع فاط لداعل اللدان فة والسزة فن لم یکن فقیما ولامتفةبا ولا 
متصو فاو لا ا مالاا فا ولا کالبراب‌والخادم فلاحق له فی سکی بوت مدرسة‌ولارباط لاله 
خارج عن هابا د فعلم من ذلك وما قررته أخذا من صر یح کلامہم ان احرف ف حانوته ومن 


و بتفسارهم 


لا يعد من المتفةة ولا من الصوفة لا حق له فى سكنى ببوت مدرسة ولا رباط وان تقريره فى 
احدھما لغو سواء احک به شافمى ام لا قال الغزالى فى بسيطه وا محل المبنى لتعلع القرآن كالمدرسة 
أیفیش ترط فی‌نازله‌ما یشترط نحوه فی‌ناز هما واه سبحانه وتعالی اعلم المواب لوست ۋارض 
متحاذية بعضما بحنب بعض وعروق شجر كل مالك لمذه الاراضى المذكورة متصلة بارض الأخر 

بحيث لا مكن الخلاص منما الا باتلا فاراد بعض اللاك ان حفر فى ملك حفرا عبيقا الفا 
للعادةا يقطع' اف وق ر جار فل لجار من زلا لاه [ذا قطم العروق ماتالاصلوالمحالان 
عادة اهل هذه اليلاد المذكررة قد ما وحديثا إذا كان مالك الارض بتضرر بعروق شجر الجارنی 
أرضه وأرادمالك الارض إزالتا سبب من الاسباب منعوه من ذلك لان فى مصلحته‌مايؤدىالى 
اتلاق ملك الغبر فمل يعمل بعاد تيم ويجبر صاحب الشجرة على إزالة عروقما منذاك الغر ان ام 


يکن 


MW 


لے 
يكن ذلا الغىر اذن لهىغرس الشجرة وارسال عرو ةما فارضه ولا فہو معبر فان منع فله أجرة 


المخل آھ فہل ۷ ماقاله حيح متمد آم هو مخالف لقول الشيخ حى الدين النووى وغبره لكل من 
اللاك أن يتصرف فملكه على العادة فان تعدى ضمنأى لمخالفة العادة وقالوا أيضا ان تصرف عا 
بضر الملك فله منعه وان تصرف با يضر المالك فلا منع واختار المع جاعة منكل مؤذ لم تجر العادة 
به مطلقاوقالوا أيضا ال ررلايزال بالضررفاالراجحعندكم أوضحو | لنا الجواب لا فاجاب رضى 
اه تعالى عنه بقوله قدجاء هذا السؤال من‌بلاد كم المرة بعد المرة وأنا اكتب عليه ما هو مذهبنا 
الموافق لخبرنا فكان اهل بلاد ك لابمتثلون الشرع وهذه مصيبة عظيمة فانا ته وإنا اليه راجعون 
والحاصل ان‌الذى عله أئمة الشافعيةرضوان الته تعالىعليہم هذه المسئلةان انتشرت عروقشجرة 
الغبر إلى ارضه جاز له مطالبة المالك بتحويلما أو قطعہا من ملکه فان امتنع فله تحویاما فان ل بمکن 
فله قطعما وقلعما بنفسه ولامحتاج الى أذن الحا كم له فى ذلك ومى كلف مالا قلعا فنقصت 
الارض بذلك لزم القالع رش نقصما ويلزمه أيضا تسوبة الحفر الحاصلة بالقلع ولا فرق فىاجبار 
مالك العروق عل قلعا بين أنيتضر ر بذاك او موت به شجره اولا ولابین ان بعتاد اهل البلدقلم 
اعروق المنتشرة إلى ارضيم املا ولابين أن حفر الارض مالكما حفرا عميقا مخالفا للعادة حى 
تظبر العروق فبطالب مالكا بقلعا او تتكون العروق ظاهرة على وجه الارض نعم من اشترى 
الارض من اول انتشار العروق اليما ثم عظمت وأضرت به یکن له ازالتا لعلبه حال الشراء انبا 
سنزید ولاینافی ماذ کرنا مانقله السائل عن النووی وغبره) لا فی عل من له ادى بصبرة واه 
سبحانه و تعالی اعلم لا وسل )عن قول الروضة ومن اخذ منه اى من الماء المباح شا فى اناء 
وجعله ی‌حوض ملکه وقال غبره ونی معناه اانا وسوقه إلى بركة اوحفرة فىارضه ولعو ذلك م 
قال فیا واندخل منه شیء ملك انسان بسيل فليس لغيره اخذه الى خر المسثلة ثم قال فى النهر 
المماوك بان حفر نهرا بدخل فيه الماء من الوادى فالماء باق على اباحته لكن مالك النهر احق به 
کالسیل بدخل ملک فليس لاحد مزاحته لسقى الارضن واما الشرب والاستعال وسقى الدواب 
أى فليس له الع الى آخر ماقال فا الفرق بين جعله فى الحوض وسوقه الى بركة ونحوها من 
املا که حیث ملک وبين دخوله الاملاك من نېر وڪوه حیث لامک فلم لايعتبر القصد فىذلك 
کا اعتر فیسقی الارض لتو حل الصيد والبناء التعشيش الطر حيث ملك الصيد والبيض والفرخ 
بذاك لان القصد مرعى ف‌التماك وقوله فى النهر الملوك ليس لاحد مراحته اسقى الارضين وأما 
الشرب والاستمال فليس لهالمنع فما الفرق بين سقى الارضين وما ذكروه بعدهاوهل هذا تفرع 
| على القول ياء الماء على اباحته أما اذ قلنا بملكه فاتى فيه ماذ كروه فى فاضل الب والقناة 
أم يفرق بين الداخل ف النر من السيل لاتساعه غالبا للعرف المطرد فما يعتاد من ذلك وعل 
القول منعسقى الارضين لوسقى به الغبر ارضا فاذا بحب عليه هل الواجب علبه قيمة الماء ا قاله فى 
الروضة ف الماء المماوك أو الواجب عليه ماين قيمتبا والماء فيا مستوبا عليما غبر. مكسورة وبين 
قيمتماالأن بابس ة ) قال بذلك بعض العلباء فا اذا كانت ارض الغبر مستويا عاليما الماء فاجرها 
شخص آخر وماحقيقة الجعل والسوق فى قولحم جعل فى حوضه اوساقه الى ارضه فان الجعل فى 
الاناء فی‌العرف ابقاؤه فه ولا نظن انذلك مرادهم هنا والسوق لم نفهم ماالمراد منه هنا فان 
السوق فى العرف حث السائق للمسوق من خلفه وجوانبه إلى جبة مقصده لافاجاب ‏ بان 
الأباحة متأصاة فى الماء وقوية فبه ومن ثم جرى لنا وجه بان الماء املك واذاثيت تاصل الاباحة 


فيه احتیج ف ملک الى سبب قوی دال على ذاك صرعا وذلك السبب القوى إما اخذہ فی إِناء ا 


سس مسمس 


عحکمه‌فانه مضيه اذاعا دال 
ولايته أو أذن لشخص 
قبل و قت‌الصلاة يطلب له 
الاه یه أواطلق أو وکل 
من شر یله انر بعد تخالا 
ومن يزو جأمته أوعبده 
بعد سنة أو قالت لولا 
زوجی فی العید أوريع 
أ وجمادىفانه يصح وحمل 
علالاول أو وکل الحرم 
من پزوجه او زوج 
موليته بعدتعاله أو أطلق وقد 
رآیتکلام ان‌المادالم د کو ر 
حال افتائی الاول وقد 
قال فا لمېنىعلیه و جېانقال 
ان‌القاص لها لحك بشہاد تم 
ان جو زا القضاء ا 
وخالفه أو عاص وآخرون 
وقالوا القاس منعه کالو 
البينة خارج ولايته 
فانه بحتاج إلى اعادة 
السماع بعد العود الى 
ولايته اھ فعلى تقدير 
تسام رجحان الئاق فالفرق 
بين المبنى والمبنى عليه أن 
شہادة الينة بال زكية 
كشادة الينة الى هى 
مستند حکمه (سئل) عمن 
زوج بغر اذن سيده له 
فبان مأذونا هل .صح 
كزوج أمة مورثه ظانا 
حیاته فبان موه املا 
کعاقد على خنی فبان انی 
(فاجاب)بانه صح الزو یج 
کافیالنظمرا لم نکور وغاره 
بحامع ان الشك فى غير 
حل الزو جين وأماالنظر 
الثانى المنكور فى السؤال 


| :فاشك فە فى حل المنكوحة 


ارقا سل ) هل (۱1) 


المحجورعله بسفهكفء 
لارشيدة (فاجاب ) بابه 
لا یاقا ( سل ) عمن 
بالتفقة أو التضرر 
بالتکاح حاکم حنبلی 
وحم بینوتہا فېل 
للشافعی ان يروجا بعد 
يزو جبا. الا بالفسخ 
فى الطلقة الثالشه وعحكه 
حنبلى فبل للشافعی أن 
يزوجہا لختلما أم لا 
وهل للشافعى تنفيذ 
احالف والالرام عقتضاه 
اكا فعىالتتزو بف المستلتين 
الاو لتينوالتنفيذ والالرام 
فى الثالثة بناءعلى أن 


ا جا ك ىعلا لحلاف نفد 


ظاھرا وکذا باطنا عل 
الاصح وان جزمالامامان 
الماد بانه لس للقاضی 
الشافمى انزو جف ا خلم 
منغیرعلل (سئل) عمالو 
تزوج خامسة وادعی أنه 
خلع زوجةمن‌الاربع قبل 
تزو جما فېلبقبل قولەى 
بانه یقبل قوله فیا (سئل) 
عا اذا .تاب الفاسق هل 
يكون كفا للعفيفةلزوال 
الفسنق أولا کا عثه ان 
ألمادوالزر كشى فیا لخادم 
کا لا تعودعفته و حضانته 
بالتوبة ونظير ذاك مالو 


عبر به فى الروضة ومراده بذلك حیازته فيه کا عبر به . بعضېم و رخذ منه انه لو آدخل کوزا فی 
ماء مباح فملاٌه منه ملاك ماحواه وان ل برقع الكوز من الماء بل أبقاهفهلان هذاحيازةلاأخذ 
اذ هى الاحتواء على الشى. وان لم ينقله فى عر مطلقا وأما جعله فى حوض مسدود المنافذ وليس 
المزاد با حرض خصو صه کا قد يتوهم من عبارة الروضة وأصلما وا ما المراد به ماصرح به غر هما 
کالقمولی والاذرعی والزرکشی وآخرن ما يشمل البركة والصهريج والحفرة فى أرضه ونحو | 
ذاك وحيتذ فالمراد جعله فى ذلك وسوقه اليه واحد وهو حصول الماء فى واحد ما ذ كر بفعله 
کان یفتح سدا بين نحو المجوض والماء الماح فيدخل فِه وخرج بالسبب القؤى السبب الضعيف 
قانه لابقتضى ملك الماء لما تقرر واما غابة مابقتضبه کون المتسبب به آحق ما دغل فی ملسکه من 
الماء وذلك السبب الضعيف اما محرد دخول الماء ملك انسان لابفعله ولا با يقوم مقأام فعله بل 
بسیل ونحوه وما دخوله فى ملك بفعله الذى لايدل عل الملك لضعفه كان حفر مرا يدخل فيه 
اماء من الوادى العظم أو من النبر النخرق منه فالاء باق على اباحته الكن مالك النهر أحق به 
کالسیل دخل فی ملک وانما جعلوا فعله هنا وهو الحفر لارقتضى ملكا عخلافه فما مر فى صورة 
اش ونحوه لان المادة مطردة بان بقصد بحفرها فى العادة الانتفاع ماثبا فى سقى المزارع 
ونحوها فلذلك جعلوه سیبا فی کو نه أحق به من غبره ولکون هذا الاستحقاق لاخرج الماء عن 
صله من الاباحة | کتفی فه بالسبب الضعیف وهو جرد دخوله‌فی ملک بخلاف ملک فانه يناف 
أصله المذكور فاحتیج فيه الى سبب قوی وهو حیازته أوما بقوم مقامبا من ادخاله علا يقصد 
فى العادة بحيازته فيه ملك والتصرف فه بالييع وغاره کالحوض والصہريج فبان بهذا الذى 
قررته فرقان ماين ادخاله لنحو الحوض فانه ملك بهو ادخالهلنحو النبر فاهلا ملك كا صر ح به كلام 
الاذرعی الانی عل الاثر وبان به ابضا الجواب عن قولالاذرعى فى توسطه وكنتأودلوقيلان 
اجری حافر النہر أو القناۃ الماء فیا حفرہ منہا ماک کا لو حازه فى اناثه اه ووجه الجواب عنه 
ماتقررمنأن‌[جراءه فی نحو النېر لابقصد به تملکه عادة بخلاف حوزه فی اناء ونحوه وانالیعتار 
القصد فى الاجراء الى نحو النهر واعتروه فى مسئلة سقى الارض لتوحل الصيدو نحوها ل اقرر ته 
أيضا من ان السقى لتوحل الصيد والبنأء لتعشيش الطاثر لايفعل عادة الا لقصد تملك الصيد والطإر 
روا فما على مقتضی العادة المطردة المحكمة فى مثل ذاكوف الماه وملك اواستحقاقماو جروا 
فى الحفر على مقتضاها أيضا من أنه لايقصد منه أهلما الا الارتفاق بالمياه والانتفاع بها دون 
اكا والتصرف فيا بالبيع ونحوه کا هو ظاهر معروف ألا رى ان مياه نحو الصباريج 
والبرك لاتتخذ فى العادة الا للتصرف فيا بالبيع و نحوه بخلاف میاه الانہار فا نالا تتخذلذلكف 
العادة ولاشك ان من قصد ماو افق العادة اعتد بقصده بل ماو افقما لاحتاج فى العمل به الى ان 
يقصد ومن ثم ملك ال اء فى مسئلة نحو الحوض السابقة وان م يقصدتملكهو ماخالف العادةلا يعتد 
به وان قصد ومن ثم ل بکتف بالاجراءفى النبر وان قصد بهالملك فان قلت لم فرقف مسئله سقى 
الارضلتوحل الصيد ونحوها بين القصد وعدمه ولم يقرق فى ال اء كذلك فانه فى مسشلة نحو 
الحوض يملکه وان | بقصد وفى مسئلة الاجراء الى النهرلايملكه وانقصدقلت حكمةذلك ما تقرر 
من أن الاباحة متأصلة فى الاء فاذا وجد بب قوى بخرجه عن اصله لم حتج ممه الىقصدوان لم 
بوجد بب قوی لم بور معه القصد واما نحو الصيد والطر فلس الاصل فيه ذلك لانه لميجرا 


| خلاف فى انه يملك بالحيازة فادر الامر فى التسبب الى ملکه بین ان يقصد به ته لهام لا فان 


قات ذهب الامام الان مادخلفی برغاو قا ته بم اکه کا !حر زفیانائه وتعه الشبخانفى باب‌الصد 
ت 
وهدا 


|اشتری رقیقافو جده‌قدزنی 
وتاب فله‌أن‌یرده لان اثر 


SE |‏ 
1 وهذا بدل علىضعف الفرق الذى قررته فما سبق قلت لادليل فه على ذلك لانه ضعيف منابذ 


لتصريح لااب نخلافه کا عثه الاذرعی یتو سطه بل قال الحاملی‌انه غبر ملو ك بلا خلافوحائذ 
فاختیار ان الرفعة له مردود أيضا والشيخان انمالم يضعفاه فى باب الصيد للعلم بضعفه ما ذ كراه 
هنا فبان أنه لاحجة فه ولامعول عله فان قلت سلمنا ذلك فی كلام الامام لكن بعکر علبه وعلى 
الفرق مافی فتاوی امن الصلاح ونةله المتأخرونعنه وأقروه منان الدولاب الذى يديره الماء اذا 
دخ ل الماء فی کیزانه ملک صاحب الدولاب ذلك کا لو استقاه بنفسه اھ قال غبره وف 
معناه مایدیره بدا ته من‌طر بق أولی قلت لارعكر عليه فان هذا فيه حبازة الماء فى ناه بفعله وهو 
نصبه للدولاب عل الماء أو ادارته له بدابته وحازة الماء فىالاناء من شأنبا فى العادة انيقصد بها 
ملاك الماء فاخذ إن‌الصلاح ومن تبعه للقاعدة فى هذه الصورة وانفرق فا خصوصا أن القصد 
بالماء الذى بديره الدولاب أوالدابة لايقصد به الامايقصد باجراء الماء فى النبر ال ماقا لشاذ الجاس 
بغالبه وطردا للباب وقول السائل نفع الله تعالى به وقوله فی‌النهر الملوك ليس لاحد مزاحته اخ 
جو ابه ظہورالفرق بينسقى الارض وما بعده فان العادة جارية ومطردة بان النفوس تسمحمن ال ماء 
أ المذ كور بنحو الشرب والاستعال لقلة مابذهب يسيبما من الماء لاف سقى الارض فانا لم 
تور بالساعحة بهلكثرة ماذهب بسيبه فان قلت يمك عليه انهفى الروضة ضم إلى الشرب والاستعمال 
سقى الدواب حكابة فى الثلاثة عن ای عام العبادى والتولى ولاشك أن سقى الدواب يتناول 
الكى با وهي بده فة غا كر و ل به مع کثرته غالب الناس قات ما نقله عن 
العبادی والمتولی لم ینفردا به بل جری عله آیضا اتحاملی فی جموعه وسلیم فی تقریبه وصاحب 
الان وظاهر كلام هؤلاء كالروضة وغرها أنه لافرق بين كشر الدواب وقلياما ولا بن أن بظبر 
بسبب سقيما نقص فى الاء أولا وحينئذ فيشكل منع سق الارضين ويجاب بان من شأن 
سقی الارض انبا حتاج لاء کر مما تحتاجه الماشية وان ملاك القنوات والانہار يشحون 
بالتمکین من‌سقی الارض وان صغرت بخلاف سقی الدواب وان كثرت وأيضا فسقى الارض 
يزم على التمكين منه الضرر على صاحب النهر فانه لو لزمه التمكين منه كان ذلك مقتضيا عند 
تقادم العمد ان مالك تاك الارض قديدعى بان هما استحقاق شرب منذلك النهر فكانت خشيةذلك 
الضرر مانعة من التمكن من سقى الاراضى من النهر المذ كور وان كان باقيا على اباحته 
وأماقول الامام وتبعه فن الوسط كل من تصرف فى ماما يعنى الانہار والقنوات الملوكة بما 
نقصه و بظېر نقصه فهو ممنوع منه حى بسقى المواشى والتصرف الذی لایظېر له آثر كالشرب 
اوسقی دواب معدودة أواخذ قرب فقد ذهب ذاهبون إلى انه لايسوغ المع مى هذا القدر 
واستمسکوا بقوله صلى الله علیه‌وسلم‌الناس شركاء فى ثلاثة الماء والناروالكلا“ وهذا بعينه هو 
الذى نقلته عن شيخى فانه انتفاع وذهب القاضى وطقة المحققن الىاجراء القاس والمصار زل 
ان للملاك أن منعوا من هذا ومادرج عليه الاولون من النساخ فيه مرل على ان الناس لابضنون 
هذا القدر فصارت قرائن الاحوال مثابة التصريح بالاباحة اھ فہو کا بینه الاذرعی فى توسطه 


المملوكة وكلام الاولين أعنى العبادى ومن ذكر معه مفرع على الصحيح وهو انه غير مملوك على 
| أن ان عبد السلام قال الشرب وسقى الدواب من الجداول والانار الملوكة اذاكان السقى 
لاإيضر مالكما جائزاقامة للاذن العرفى مقام اللفظى فلو أورد الفامن الابل الى جدول ضعيف فيه 
ماء فلا رى جواز ذلك فعا زاد على المعتاد نعم لوكان النهرلمنلايعتر اذنه كاليتم والاوقاف 


[م - ۲ الفتاوى الکبرى ‏ ثالث] 


مفرع على رأيه الضعيف السابق عنه وهو ان ماء الأمار والقنوات المملوكة ملوك كاء ال 


١الزنا‏ لايرول بالتوبة بل 
قال الشيخان ا لحر فةالد نيغة 
فالأ اء والشبرة بالفسق 
ما يعبره الولد فيشبه أن 
يكون‌حال من أ وه كذلك 
مع من أو هاعد لمن أسل 
بنفسه مع منأبوها مسلم 
والحتق أن يجعل النظر فى 
خي الاباء ديا وسرة 
وحرفة من حين النسب 
(سثل)عمالوأذنت للحا ج 
فی تزو بجہا عن‌ظن ت کفاء ته 
فز وجا 4 بین خلا فه 
هل بتبین بطلانالنکا حأ ولا 
لانه بغتفرف الدوام‌مالا 
يغتفر فالا بتداء(فاجاب) 
بانه يتبین بطلان النكاح 
(سئل )عن قوم بنت العا 
هلهو قد فالی‌جدها مثلا 
عام یکون كفا امن لیس 
كذلكأولا(فاجاب)بانه 
انأريده‌الحقيقة والجاز 
فواضح‌و هومرادهم‌والا 
فليس بقید(سئل )هلوز 
نظرهللبعتدة لخطبتما بعد 
العدة(فاجاب)بانه بجو زله 
وان کان باذن ہاو علمما با نه 
لرغبته فی نکاحہا (سئل) 
من يزوج بنت العبد من 
زو جتها لحر ة(فاجاب)با نه 
يزو جماالعصبة من السب 
کاخی أ بیہاا لحر فان لیکن 
فا حا کم(ستل) هل بحب 
على ا رأة سترو جېہاخار ج 1 
الصلاة حضرة الاجانب 
أو لا کا يقتضيه عبارة 
ار شاور اروش قل 
القاضى عياض اتفاق 


“العلباء عليه (فاجاب)”بانه 
بحب علیہا ستر وجېبا 
امحضر ةالاجن یکا عححەفی 
المنماجوقوةكلام الشرح 
الضغير تقتضى رجحانه 
وەللەباتقاقا8سلين عل 
منع النساء من الخر فج 
سافراتو نقلان‌الروضة 
وأصلاهذاالاتفاق و اقراه 
أوقالالبلقينیالترجيحبقوة 
, المدرك والفتوى علٰمافی 
ل المنہاجوجزم بە فی تدر يبه 
وقالالاذرعی بل‌الظاهر 
انه اختبار الور اھ 
ولااعتاد عل ماحل 
عليه بعضېم الاتفاق 
المذ کرر کلم الشيخين 
(سئل)عمن وکل ر جلانی 
تزويج بنته البكر البالغة 
بفلان‌وهوعدو طماظانا ان 
,العداوة لا منعمن ححة 
التز و يج فزو جما فيل يصح 
'ولارفاجاب)بانەلایصح 
نومأ به للضرر اللاحق 
الھابە‌بلھواولى نالبطلان 
.من نزو جما بغ رکفء او 
امعسر مرها أو تزویج 
الو کیل مابادنی الخاطہین 
,شرفا( سل ) عن أخوين 
احدھا حائك ان 
والاخر حائكفقط زو وج 
الاو لبنتهءولاية الاجبار 
لانالثانی فہلھ وکف .غا 
اولا ( فاجاب ) بانه 
لا یکایء بنت‌عمه الم نکر رة 
لانالمكافاةالمساواقوهى 
معتهرةن‌الزو جینو اناما 
وشرف التجارة عرفا 
الصف به والدها 


وو ف 


.)۷۰( 


1 العامة فعندى فيه وقفة لانصريح اذن المستحق لايؤثر هنا فكيف يؤثر ماقام مقامه فىالعرف 


ملخصا وخالفه الللقيى فا توقف فه وافى بالجواز ويجاب عن علة توقفه بان الاذن هنا 
لیس شرطا وانما الشرط عدم ١‏ نع ويعلم بالعادة ان نحو الصغير لورشد لم: نع فا كته ی ذلك فی 
اباحة تناول ماذکر لعدم توقفه على الاذن والاصل عدم المح وما تقرر من ان کلاء' الامام 
السابق مفرععلى الضعيف وكلام غبره مفرع عل الصحبح وهو ا ء المأء عل اباحته ا 
السائل وهل هذا تفریع على القول بيقاء الماء على اباحته وقوله اما إذ! قلنا 1 
فاتی فه الخ جوابه انه کذلك کادل. عله کلامم واشار اليه ان الرفعة وقول السائلام يفرق‌الخ 
جو ابه آنه لاو جھ للفرق لاں ملحظ اعاب بذل فطل الماء خر الصحيحين لا تملعو أفضل الماء نعو ابه 
الكلا أى من حيث انا لماشة انا 7 ترعى بقرب الماء فاذا منع من الماء فقد منع من اللكلا* كذا 
قالوه وهو ظاهر فى أنه لافرق فى ذلك بين ماء ابر والقناة والنبر إذاقلناان ماءهمملوك بل هواولى 
منہما بذلك لانہما إذا وجب بذل فاضل مائہما بشرطه معقلة ماثم) فلان بحب ذلك فى ال 
اماء من بابأولى فان قلت ماتقدم من التفصیل السا بق فی‌الماء ینافیه ما ذکروہ فیا لحطب من 
حیث کان مباحا ا میکن لن أشعل تاره فه منع أحد من‌الاتتفاع بها وغليه وع ا 
ار ف و ت اھ واا ر و 
آطلاق صاحب العدة ان لالح وحمل قول المتولى اما الاسطلاء او الاستصباح با او منبا فلا ملع 
وعليه حمل القمولى ايضا قول التولى انلم حتج اليا منعه وان احتاج لدفع برد اوتجفيف 
ثوب لم منعه ولایاخذ منه عوضا فان منفعته لاتقابل بعوض بيع ولااجارة اه قلت الفرق بين ‌الماء 
وغبره ان غبره کا لحطب لا بستخلف فى الحال ويتمول فى العادة خلاف الماء فيمما فلذلاك ساعوا 
فيه مl‏ وساعو| بەفىغىرە علىانلك أن تقول الحطب كالماء فانە اا لر ال انع فی الحالة الارلى 
لان اشعال النار فه لايقتضى ملک ولا الاختصاص به فہو باق على اباحته e,‏ الا لثلان 
الاستضاءة منه متسامح بہا عادةفہى كالشرب من‌المملوك وانما جاز املح فى الحالة الثانية لانه 
لا يسامح به فو کاخذ مالا يتسامح بهمن الماء وقول السائل نفع ايه تعالى بەفماذا بحب علیه الخ 
جوابه أن ما فى الروضة هنا من وجوب قيمة الماء ينبغى حله عل الحالة الا قان الاما 
بەفی باب الغصب من انه مثلى قال أبن الرفعة ما غل بالنار نعم محل وجوب مثله أن كان لهقيمة 
کا بینت ذلك کے شرح اللارشاد ف‌بای التيمم والفصب وعبارته فی‌الاول وانڼا جوزله اخذه قرا 
بقيمة له فىذلك المكان والزمان وان كان مثلىا ا فى امه باخذ المثل من الاجحاف به لان الاء 
فیا لحضر تافه اذالفرض انه اخذه فىمفازة وان غرم القيمة فالوطن ونحوه مما لاقيمةللاءفيه 
فان فرض الخرم بمحل الشرب أو بمحلآخر للماءفه قيمة دون قيمة يوم الاتلاف وان كانت يسيرة 
غرم مثل الماء كسائر المثليات كما فى البحر والعدة واستشكل وجوب المثل عند كو نها يسبرة 
وأجيب بانه الاصلوانما يعدل حيث لامالبة له ولانظر ازيادة قيمةالشل ونقصما ك لانظر اتفاوت 
الاسعار عند رد العنو هو وجيه وقول الشارح اى الشمس الجوجرى الاشكال أقوى لان قيمته 
إذا كانت فى تلك الحالة دره) وف مكان الاتلاف وزمانهالة-افا جاب دو نالقيمةاجحاف ال الك 
ومانماعللوا العدول الىالقيمة بدفع الاجحاف برد بان تعليام بذلكانماهوعند عدم القيمة بالكلية 
اذبه بتحققالاجحاف واماحيث كان للمثل قيمة فلا عدول عنهكمايصرح کلامم الآىفالغصب 
واجاب المصنف اى صاحب الارشاد بانالماء وان كان مثليا لنقله مؤنة ومن اتلفشبألنةله مو نة 
أذا ظفر به المالك فى غر باد التلفى لابطالبه با ئل بل بقيمة باد التلف ولا يكلف الالك قول 


الل 


1 


غصبه وتلف أو أتلفه فى الصيف م اجتمعا ءلم شاطى. 


(۱۷۱( 


ویرد بان الاليق بکلامېم مامر من اتفصيلسواء أ كان لنةلهءۇنةأم لاواعتبارهۇنةالنقل أمر 
زائد عل ذلك قد e‏ لافحبث كان المئل متقوما ولم يكن لنقله مؤنة وجب ولو فى غير 
حل الاتلاف وان ك القيمة فه دون قيمة بلدالاتلاف وحیثم یکن متةو ما مب وان ٣‏ کن 
للقل وة وما اقتضاه جواة e‏ لیس له أن ودی الماء فی غبر محل الاتلاف اذاکان له فه 
ق.ة دون قيمة محل الاتلاف عاف لصرح كلاه 
نعم ان خرج المعلى عن أن يكون له قيهة كال وة صبه فى ا وتلاف أو أتلفه هناك بلا صب و- 
الو أو حل قيمته فيه تافہة كى على الط 
أو أعل منها بقليل فى الاول أو فالكتاء فى الثانى لزمه قيمة الل فى تلمك المغازة أوفقااصيف ناذا 
اجتمعا نىمثلتلكالمفازة أوفىالصيف فلا تراد وقضية كلامم انه لافرق بينأن يكون الماء محل 
الغالبلاقيمة لهأصلا أوله قيمة تافبة وقضية كلامم 2 اذا[ یکن له قيمة فان كانت ولو 
يسبرة وجب الل قالهان‌النقيب ثم استشكاه واجاب عنه أبوزرعة ت با الال الل وهو متجه 
ا نازع الشارح أى الشمس ال وجرى فيه وف اقتضاء کلامم ما ذ كره أبن النقيب مالا تخقى 
رده عل الال اذ قوله 1٤ا‏ وجبت القيمة رففا امالك وأى رفق اذاكانت قيمته بالمفازة الفا 
و محل الاعطاء دانقا برد ا بازمه ممل ذلك فا لو غصب برا مثلا ساوی انما فرد مثله وهو 
بساوی دره| فانه جوز کا شمله‌قو هم 9ال ن وا وقولەلانسلم أنالماءلاقمةله على الط 
برد بان الغالب ذلك حيث لاص فةزائدة على ماي النهر كصفاءوبرودة ولووجدهلاعل الط ونحوه 
بل ى مفازة أخرى طالبه بقيمة محل التلف ان كان لمل الاءمۇ نة والافلا کا علم ما مر انتهت عبارته 
فی باب الصب وا مم ما قبا بتبين ماف اطلاق الروضة من وجوب القيمة وان قول الاسنوى 
وأن مافیہا سو والصواب يجاب مثل اناء لا قيمته فان الماء مثلى کا سبق فى الغصب ولم نالفو | 
هذه القاعدة فى الماء الا اذا غصبه ف مفار ة م قدم البلد فانه لارد مثله لانه لا قمة له ل غالا 
اھ فه تحامل ولو حله على ماحلت عليه عبارتما لكان أصوب وقد جرى ابن الصلاح فى فتاويه 
على مایو افق ماذ کرته فاڼه ستل عبن له دولاب على نېر عقب غب ملوك یدره الاء ء بنفسه ور تفع 
الاء ااه فی مواضع ماه له فېل بدخل الماء فی ملسکه مجرد صبرورته نی کزان الدولاب کا لو 
استقاه بنفسه فى اناء ولو كان الماء بنصب من الدولاب فى ساقة عختصة ملك صاحب الد ولاب فجاء 
جار لهفخرق‌الساقية حتىانصب الاء الى أرض ال جار وس بهأرضه فا الذى بلزمه أمثل لاء آم تمن 
مثله أمأجرة مثلالدولاب للمدةالى انتفع الغاصب بالماء وآجرةمايجرى يراه من‌الداقيةوغبرها 
أم بحب عليه من الاء و الاجر ة جميعا نعم یملک مجرد حصو له فی کزان الدولاب وجب على 
الجار الغاصب مثل ذلك الماء محصلا فى الموضع الذى كان ال)أخوذ معدا لسقيه به فان تراضيا 
على أخذ قيمته جاز وهذا خلاف مالو أخذ فى البادية ماء أخذاً وجب ااضمان حيث قلنا يضمنه فى 
الحضر بقيمته لاله لان المقدر بقدره فى الحضر ليسمثلا لابين») من النفاوت العظم فى الاي 
و ا ء مثلى أه ووقع للاذرع کی فی توطه أنه اءعرض عليه 
ا فيه نظر وبان ذلك أنه قال وف أطلقه نظر من وجمين أحدها ان الاء ربوى على المذهب 
ومعرفة مقدار مااغتهب من ماد الفناة ر توا وس الارض به کلا أو hE‏ بنط ط 
أصلا ولا س)] اذا طالت المدة فكف السيل الى معرفة الماثلة فى المةدار واذاتعذر ذلكولاشك 
فيه فى معظم الاحوال فلا سبيل الى الالزام ثل بول لانه يوقع فى الربا وحينثذ فبغرم القيمة 
للضرورة تخمينا اه وفيه نظر من وجمين أحدها أن الربا لا يكون الافىضمنعقد دون عو فسخ 


ہم انتہت عبار ته ف التيمم وعارته ف الغصب 


ص 


والدهوظاهر نانا اتك 
ليس كفا لبنت التاجر . 
(ستٌل)عن رجلزو ج بنته. 
البكرالبالخ بغر إذنمالان , 
أاخىهو صفةا انه‌شتری 
الفرل والحررز ویکری ! 
عليەمن عیکه له‌فاذا صار 
قاشاسافر بەللىمكەشم إلى 
المن فببيعه على التدريج ' 
و بشتری پشمنه نىلة و فافلا 
وزیلا وغبرها من 
أصناف البضائع ومد 
اقاءته لذلك تز ند عل 
نتن فاذاو صل إلى الور 


کتیوا اسمه فی دیوان' 


السلطان بالتاجر الفلانى ' 
وكذلكإذاوصل زل مصر 
و لاک الأشياء من 
انبل ویشتری شمن ا 
غرلا وحریراً ومابق‌من . 
النسلة عله ف مصبعة 
و عله م يدها 
فصب هاغزله ؟ کم بدفعه 
لن پنسجه له شم يفعل به 
ما»روهكذا مده ةتزيدعلى 
عشرسنین و قبلہا نان حاٹکا 
بنفسه وصنعة أبى الزوج 
انەعيك بنفسه وقد عيك 
بأجرةفہل الزوج كف.. 
لازو جةالمذ كورة فالعقد 
بح او لا فایس بصحیح 
عالة العقد 
(فأجاب) بانهلیس‌بکف.ء 
تاجر (سثل ) عن نکاح 
عقده الحا م مستوری 
ألعدالة هل ص ح کالول 


اعتباراً 


لان الصحیح ڳاقال السبکی 
وغره أن تصر ف الحا 
لیس ع وما جری عليه 
ان الصلاحوغبرە من عدم 
٠‏ انعقاده طريقة ضعيفة 
مبنية على أن تصرفه حك 
والمسثلة فا طریقان 
حکاھا ان ونس ف‌شرح 
التعجەزوقا لالاصحلافرق 
بین الجا وغبره وهو 
الصحيفالتتمة وغبرها 
(ستل) عن شخص عنده 
خو زوجته مد حسن 
هل جوز له نظر وجه 
(فأجاب) بانه جوز لهنظره 
بلا شهوة مع من الفتنة 
وماذهب‌اله‌النو ویر ^ه 
أيتهمن الجر مة عند انتفاء 
الشموة وخوف الفتنة م 
صرح هو ولا غبره 
عحکا یتہان‌المذهب (سئل) 
عمن‌زوج أخته‌باذنما وم 
يعلمهل ھی‌بالغ ولا هل 
يصح العقد اعتبارا ا ف 
نفس الامر قیاساًعل نظا تر 
آولا کالوزوج ابنتهوهو 
لايعلم‌هل انقضت عدتما 
املا (فاجاب) بانه صح 
العقداعتباراً ما فى نفس 
الام قياساً على نظائر ها 
ڳ لوزوجأمةمورئه ظا نا 
حیاته فبان متا آو زوج 
ا لخنىأختەمثلا فبان رجلا 
أو عقد النكاح تین 
فاا رجلین والفرق بين 
مسئلتنا ومثلة العدة أن 
الشاك فى متنا ولاية 
النكاحوفى مسئلةالعدة فى 
حلإ نكو جة وهو لابدمن 


۷W)‏ د ا 


وة البدل ليس عقداً فاندفع قوله إن ذلك يوقع فى الربا ثانييا كونه فرق بين اغتفار الجبل 
المقدار بالنسبة للقيمة دون أخذ المثل وهو يشبه التحك لانه کا محتاط لالرام الل كذلك عتاط 
لالزام القيمة فكيف يقال حينئذ بوجو ما على سول التخمين على أنه لاتخمين ولا تعذر فى معرفة. 
الائلة فى المعدار خلافاً لمازعه لان امالك لاقل دعواه إلا ذا بن قدرماغصب منه م إنوأفةه 
الغاصب على ذلك القدر لزم باعطائه مثله وإنادعى قدراً أنقص‌صدق بيمينه لانه‌غارم ولزمهدفع 
مثل ماحلف عليه ثم قال والثانى أنه قد غصبهفىوقت المحاجة الحاقة اله ويكون له قمةخطرةذلك 
الوقت لحاجة الزرع ونحوه إلى السقى فاذا رام رد مثله فى حالة الاستغناء عنه كانت قيمته تافبة 
ولا قيمة له کا لو رده فى الشتاء وأيضا فقد يكون فى صله مثله فى موضعه الا خوذ منه اضرار 
مالك لان‌قناته وحوها ملا نة ائه الحادث بعد الغصب من الدولاب لاتسع لغبره فلو أمر برد 
ذلك إلى موضعه للأضربالمالك والملك فكف ير علىقبول مثله هناك لوتصورمعرفة مقدارهوإذا 
کان کاوصفنافليس لكلامه ماخذ صحيح أوماخذ اه القصود منه وفيه أ نظر أيضا لما قدمته من آنه 
لابجب رد مثل الماء [لاإذا كان له قيمة طا وقع دون ماإذا لم يكن له قيمة أوله قيمة تافبة كهى على 
الشط او أعلى منها بقل فحينئذ تحب قيمته يوم تلفه إذا كان لهقيمة فى ذلك الوقت أ كثر من ذلك 
وهذا هو مل کلام الروضة ا مر ومن حبث انه كان له قيمة يوم النلف والرد فلا نظر إلى تفاوت 
القيمتين بل بحب ردالمل فقوله فاذا رام ردمثله فى حالة الاستغناء عنه الخ لا يصلح للاعتراض 
على كلام ابن الصلاح وغره لا تقرر أنبم قائلون فى هذه الحالة برد القيمة لا امل کا لو غصب 
جدآ نى الصيف نم رام رد مثله فالشتاء وقوله وأيضاً فقديكون الخ بردبان عل رد الممل هناحيث 
طالبه به الالكوزلا ل یستقل برده آخذآً ما قالوه فیمن غصب‌ترابا وآتلفه وأراد رد مثله من أنه 
حيث | يطالبه الالك برده فليس لهرده بغبر اذه لانهتصرف فى ملك الغبر كا مر وأن المعتمد أن 
الماء الذى لم يغل مثلى إلا فى الحالة السابقة ومانقله السائل عن بعض العلباء من أن الو اجب عليه 
مابین قیمتا الخ فهو لايوافق قواعد مذهبنا إلا ان فرض آنه حصل ف الارض تعبيب باخذ الماء 
منها فيجب حينئذ مانقص من متها وقول السائل نفع أنه تعالى به وما حقبقة الجعل الخ جوابه 
ءلم ما مر أول هذا الجواب وتفسيره الجعل والسوق با ذ كر غبر مراد للفقہاء کا علم ما مر 
أيضا واه سبحانه وتعالى أعلم لإوسئل) رطى اتهتعالى عنه إذا كانت الارض ااواحدة بعضما 
مرتفع وبعضما منخفض ولو سقيا معا لزاد الماء فى المنخفضةعلىا لحد المستحقأفر د كل بعض باد قى 
وطريقه أن يسقى المنخفض ثميسده ثم يسقى المر تفع فلو كانت هذه الارض لاثنين وتضرر الذى 
يتاخر سقيه فېل بتعين حينئذ قسمة الماء للا يتقدم شريك علىشريك أم لا فان قيل يفرد المر تفع 
عاجز فالخحاجز الذى رد الماء هل هو علا معا او على أم») فلو كانت هذه الارض ااواحدة 
منقسمة بن جماعة قطعا متفرقة ووجدنا عليبا حاجزا برد الماء فبل الملك فيه لمن يلى ملك متهم 
كالجدار المعصل ملكه مع انه ختص ا حصل عليه من نبات وحشیيش وعحوها ام هو لاجميع 
بانتفاعېم برد ألأء إلى املا کہم وحډسه عن الخروح عنېا فیکون حر ما ذه الآأرض ولان‌العادة 


: مطردة ف جېة السائل فى البيع عند الاطلاق ذا بیع کل ذراع بشیء معلوم من هذه أالارض 


وامثاطما انه عط هذا الحاجز من غبر مقابلة بعوض وكذا حطون شيا من الثمنف مقا بلة شىءمن 
الارض المسعة يسبب وجود شجر فبا لاجنى أو مصب ماء وعو ذلك عارضمف بسسه الانبات 
هكذا اطر د العرف بذلك فى جتنا فمل هذه العادة متبعة «ممول بها ام لا لإ فاجاب ) بان قول 
السائل نفع اه تعالى به إذا كانت الارض الخ أخذه من الروضة وعبارتم) ولوكانت ارض الاعل 


بعضما 


(VY) 


الا ن 


بعضما مرتفعا وبعضما منخفطا ولوسقيا معا لزاد الاء ف‌المنخفضة علىالحد المستحق أفرد كل بعض 


بالسقى ما هوطريقه قلت طريقه أنيسقى المنخفض حى يبلغ الكعبين ثم يسده ثم يسقى المرقع 
واتهسبحانه وتعالى أعلم اه وهذهالطريقة الى ذكرها عاما إنأمكنت والاحبس فما من الماء بقدر 
مالو اعتدلت لبلغ الكعبين کا فیالمطلب وعبارته قال ا)اوردى ولوكان فى ملك واحد أرض بعضا 
مستفل وبعضہا عال ان حبس الماء فما حى يبلغ العالى زاد على الكعبين فى المستفل وان حبس 
فالمستفل قدر الكعبين لم يبلغ العالى فلا يعمل براحد من هذين ولكن حبس فيا من الماء بقدر 
مالو اعتدلت لبلغ الكعبين قلت وهذااذا م مكن سقى المستفلة أولا حى يصل إلى الكعبين ثم 


يسد عليما ويرسله الى العالية أما اذا أمكن ذلك تعين فعله اه وعبارة جع من شراح المنباج وكأن 


هذا اذا لم بتيسر سقى العالية أولا حى يبلغ الكعبين ثم يسد عليما الماء ويرسله الى السافلة 
فان أمكن ذلك فمقتضى كلام الاععاب تعينه قاله إن الرفعة والقمولى ولا خالف بين هذا وما قبله 
بلحيث أمكن سقى المستفلة أولا أو العاللة أولا كاذ كر تعن وقول السائلفلو كانت هذه الارض 
لائنين الخ جوابه أن‌ار ضما انکانتا تسقيان من‌ماء مباح أقرع بينہما كما اقتضاه قول الروضة 
ولوتنازع انان أرضاعما متحاذيتان أوارادا شت النهر من موضعن متحاذن ٢‏ ینا وشمالا فمل 
يقرع أو يقم بینہما او بقدم الامام من براه فه ثلاثة أوجه حكاها العبادى قلت أا يقرع 
واه أعلم اه قال الاذرعى وكأن الصورة فا اذا أحيا دفعة واحدة أو جل اسبقيما اه وهو 
ظاهر والکلام عند ضیتق الماء والا سقی کل منہم متی شاء اما اذا کانت ارضاهما تسقی من ماء 
مملوك فما فانهلایقدم‌ هنا الاعلىعلى الاسفل وخينئذ فاذا لر كن سقيما معا ولا بنصب خشبة 
مستوبة الاعلى والاسفل فى عرض النهر ويفتح فبا ثقب متساوبة او متفاونة على قدر حقيمما 
ولم يرضيابقسمته بالمبايأة كيوم وبوم وطلب احدهما قسمته بقطعة من اول الاراضى فا وضع 
الذى اذا قسم امكن كل واحد ان يسقى ارضه ما يصيبه من الاء اجيب طالب القسمة حبنئذ 
واجہر صاحه علہا کما یصرح به کلامم ف باب القسمة لان الماء من المثلمات وقسمتما قسمة 
اجبار اذ المتنع منهأ بجمر علبما وانكانت الانصباء متفار تة اذلا ضرر عله فيها وهذه القسمة 
افراز لایع علي المعتمد فيجوز ف‌الر وی وان م بو جد فه التقابض ف الجلس مثلا ومن م جازت 


القسمة فبها بال بايأة كما صرحوا به بقولحم وان اقتسموا الماء با بايأة جاز وقد يكون الماء فللا | 


لاينتفع به الا كذلك و ذأ يعلم الجواب عن قول الاذرعى واذا قلناانهرأىا لاء المملوك 'فكف 
ينقدح القول بالقسمة مباباًة علىالقول بان القسمة بيع هذا لاسبيل البه واما اذا قلنا انما افراز 
حق فہذا موضع تامل ولم آرله ذکرا نی کلامېم هنا فتامله اھ ولا حتاج لذ کرهم له هنا لام 
استغنوا بذکرهم مایصرح سحكمه فىالقسمة كما علم ما قررته وقول السائل فان قبل ينفرد المر تفع 
الخ جوابه انه حيث امكنت القسمة من غير أن ينفرد المر تفع عاجز کما فی الطریق الى ذ كرناها 
تج الىحاجز وحیث لم عکن الاعاجز فا لظاهر وجو به علما لان الصلحة العائدةمنهلاغختص 
باحدھما بلھی عائدة عل ہما انه طریق ال استفاء کل منہما حقه ولانظر الى امکان سھی ارض 
احدهما بدو نه لان اشترا کہمان‌الماء منع النظر الى هذا الامكان وصبر ارض کل مما لامکن 
سق ہا من هذا الما المشترك ل ذا الحاجر فا تضح عود مافعته علہما وقوله فلو کانت هذه 
الارضالخ جو ابه ان الذیدل عليه صریح کلامبم فى باب احباء الموات انالمحاجز المذكور وما 
ينبت عليه مالك يع ارباب الاراضى الى تنتفع به بر د الماء عنہافقد قالوا و تبعہم الشيخان فى 


يزوجما الاب أو الحا 
رفاجاب , بانهيزوجماالاب , 
لاتتقال‌الولابة بالصباالى 
ال بعد فى الولابة کمای 
الفسب عل المعتمدفقد نةه 
القمولى عن العراقين ‏ 
و ححهالسبکن‌وغبرهوقال 
الللقيىانهالصواب(سئل) 
عن حکمت فی تزو ا 
عدلالیس باهل للقضاءمع 
وجود قا ضكذلك ولاه 
ذوشوكةفزو جہاهلبصح 
أولارقاجاب)بانه لاإيصح ٠‏ . 
نکا حا لان قضاءذلك القادی :, 
نافذالضرور ةخلاف امح 
أماغند فقد ولا جاص 
والعامولوقاض‌الضرورة 
يصح ترو یا بتحکی غير 
الجتہد(سئل) من امتنع 
واہامن تزو يجا بکف. 
دعت اله خكمت من 
بزو جا بەجاعلةماباخذە 
القضاة من الدرا على 
المقودكعد اک فېل بص 
التزوج 1 
(فا جاب)بانه‌ان لیکن و ليها . 
بجر ا وکان المح يث بصلح 
للقضاءصحالزو يج والالم 
يصح (سثل) عما قاله فی 
الماتفى الخطبة منان 
سکوت الک رکا فکالتصر یح 
معتمداملا کا فی‌الروضة 
(فاجاب )بان المعتمد انه 
ایس بکاف فی‌جو اب خطبتما 
وان جر یع لالا کتفاءيه ‏ 
جع من‌المتاخر بن (سثل)هل 
يصح‌النكأحبقول الزوج 


أحببت أو اردتنکاحا 
اسا اع قوله رضيتٍ 
الدکاح بقول احا 
نکاحمااواردت اواخترت 
تکاحہال: ما الفاظ مشعرة 
بالقبو ل 
نامال ر سئل) عا 
لواذ نت لو لیماان زو جما 
من زوج خالا ظانة 
جواز جە ہما م زوجه 
آیاها بعد ان ا بان‌خالتا 
بذلك الاذن فہل يصح 
النكاحلصحةالاذن‌قياسا 
على ما لو وكل الحرم 
:حلالا فی تزوګه بعد 
التحللاو اطلق أو, كله 
یری هذا الجر بعد 
تخللة او اذن له الحا کم 
ف تزويج امرآةقبل اذنما 
له ثم اذنت لهغزوجپااو 
وکاله فى بيع الثمرة قبل 
بدو صلاحپافباء ما بعده 
اوأذنتلو لہاان :زو جہا 
من فلان کا فر فاسام فزو جہا 
:نهن الاذن‌السا باو اذنت 
لوليا ان يزوج 
من ‌فلان‌فاذاهوفیءصمته 


مح و جود أمظ 


"ربغ شوةثمابان وأحدة 
فنېن فزو جېامنه بالاذن 
السابق ام باطلوعليه فا 
الفرقوعل الصحةفہليرد 
القياس على مالو وك فى 
تزویج امته‌من‌فلان إذا 
e‏ 
:هذا تعليق للوكالة وهی 
لانقبله (فاجاب ) بان 
النكاح المذ كور صحيح 
قاسا عل ما :ذ کر! 
لراک 
ونظائرما وقياس القائل ‏ 


معمول با آم لا جوابه أنه لاعبرة بہانی حط شیء۔ من‌الشمن بسبب ماذ کر لانالییع 
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لان الظاهر أن الشركة حسب الك وکل رض وجد فی بد أُھلہا نہر لا سی الارض إلامنه ول | 
ارا ا ف :لک لا لام عاب E‏ بقدم بعضم علي بعض وال مراد 
بالنهر فى الاولى ومثله الثانية الذى لايعرف له أصل إلا أنهم يسةون أراضيمم منه كا قاله المتولى 
وبكلامهيعلم ردقول الاذرعىوالظاهر أنصورةااسئلة ان منبعه ق أراضيمم المملوكة هم فيملكو نه 
ما لو کان منبعه وات أو کان خرج هن نر عام كدجلة وحوها فلا بل هو باق على الاباحة أه 


واما تنظ؛ر السیکی ف ذلا بان الاضل علم ٠‏ الحفر وکر هن > ار غبر ملوك والحقق من الد 
فه الانتقاع والس منه ولأيكفى ذاكلدلالة اليد علاللك إذ اليد الى تدل عل املك هىالىيكون 


معا الاستبلاء ومنع الغبر فان وجدذلك دل على الملك وإلا فينبغى أن لاعکم بکو نه ملوکا م نع 


ذلاک ظاهر فى قناة أو ساقيةي يمر اختصاصمم ا واستيلاؤم علا حیث ١‏ نکر أن حموها 
ولوا رده آنا انتا أن الاصل ١ا‏ ذ كره ۷ وإلا فو لا بدل على املك وكونالحقق من 
اليد فيه الانتفاع لا »نع المحىكم بالملك أيضا عملا بالظاهر وكوؤن ذلك لا يكفى لدلالة اليد عى 
للك منوع ودعوی آم أ ۴ عل المك إلا إن کان معها استيلاء ٠‏ وهنع الغر إن 8 منعه 
بالفعل فمەنوع ضا أو بأاقوة فهو لازم الاس تلاء وبقمة نظره عام رده م تقرر فالمحیح 
ما قالوه من دلالة ذلك لى اللمك وحينئذ فا أن اتی منه ندل ع املك جيم الذين يسقون 
مله ا تقرر عن المتولى رد الحاجز هنا عن أرضين يدل عل ملك أهلما له ولا نظر هنا لاتصاله ملك 
أحدهما ويفرتق ينه وبين الجدار النى ذ كره السائل بان الجدار ليس عل ملك لاحدها 
تخو صه قرينة الا اتصاله علكأحدها اتصالا لمكن احداثه يث وجد ١ذا‏ الاتصالحكنا 
بملكه لمن اتصل كذلك لک وإلاحكا ات مرك بنا و الاجر فنا عل ملک لإراب 
الاراضى جيعهم قرينة وهى انتفاعم به فعملنا با ولم ننظر إلى اتصاله بأحدها مطلقا لانه عارضه 
ما هو أت منه واما الجدار فالاتصالالمد كور يهم بعارضه ثیء فاہذا حکمنا بقضیته وماذ کر ته 


- من ان ما نبت عليه ملك للجميع هو المعتمد وقول البصربين ما نبت بنفسه لا ملک مالکہا 


ضعيف وكذ لك قول الماوردى ما نبت بنفسه فىمرصدة للزرع والغرس لا ملك الک( خلاف 
المرصدة لكلا فتأصله ضرف بل قال ان الرفعة انه غريب وقول السائل فېل هذه المادة هة 
إذا وقع بشن 
معلوم ملک الباع واشتغلت به ذمة المشترى وقضة العادة لضعفبا ٹیء ما اشتغلت 
به الذمة يقينا بل لا طريتق هنا إلا الاعطاء أو الاراء وأما اطرادها بآنه إذاييع كل ذراع 
بشیء معلوم فلا حتاج اهما إذاقاناإن الحاجزالمد كور ملك يع الاراضی كان منزلة حرم مالدار 
لان الحرم هو ما م م به الانتفاع وبع الدار دون حر يما لايصح بشرطه المقرر فی عله خلاف 
ما إذا شرط دخوله أو لم بتعرض له فكذا بقال فى هذا الحاجز ان شرط عدم دخوله بطلالييع 
والاصح ودخل حصة ة المع منه و إن ل يتعرض لدخو لهو الته‌سبحانه و تعالی أٌء! روسل ری( 
تعالى عنه لو كانت أرض بين شخصن لواحدأعلاهاوللا خر أسفلما فأخرب‌السيل أعلاهاوأصلحه | 
مالکیا لکن بی منخقضا يأخذ أ كر من حقه ولا جرى إلى الاسفل الا بزيادةعلىذلك وطلب 
حقه فا حكم ذلك وهل الاصلاح على من أخرب السل ملك مهما واجب ليضلصاحه 
قى ملكه سواء أوجبنا العارة أم 9 و الحكم غبر ذلك وما هو ذلك فاو اخفضت ارض 


| وام امه تقرالماء ف ارضالاءل إلا لا بو داار زيادةفى السغلى علي قدر الحاجةا و اخذضااحاجز 


ن تەسر أو تعذر 


ردها 


الذى برد الماء ولم برد لصاحه الى شريكه ما يكفيه من الاء واو جبنا الهارة لك 


(۱۷9) 


ردها علی‌ما كانت عليه فإ يكون الحك فىذلك هل يغرم من وجب عليه الرد منفعة أرض صاحبه 
مدة التعطدل الى أن يكمل الاصلاح الواجب عليه كا فى هدم السقف المستحق البناء عليه يحامع 
وجوب الاعادة علاأو لا إذلاتعدى من صاحب الارض وهل رد الحاجز على من اخرب‌السيل 
ماك ا لجار رللحاجزأوعلم )أو عمارة الحا جز تا بعة ماك فا نكا ن الماك ف طمافالع|رةعلم) أولاحدها 
| فعليهاوضحوالنا الجوابعن ذلكآثا بك انه الجنة ل فاجاب ) بان صاحب الاعلى الذى اخرهه‌السيل 
ذا آراداصلاحه یازمه أن یعیده کا کان فاذا أصلحه وبقی منخفضا لز مه ان يفعل ما عنعه من‌اخذ 
أ کنر من حته کان بطمه حتی برتفع الى ما کان عليه اولا فان تعذر وقف حی بصطاحا ولاب 
عليهاصلاح ماکه‌وانتوقف عليه سقی ملاك الاسفل اخذا من قوشم لا عبر شر بك عل إعادةالجدار 
او البيتالمشترك اذاانهد م ولو بفعله كالابجبر علىزرع الارض المشتركة ولان المتنع بتضرر أيضا 
بتكليفه العارة نعم بجبر فى الارض على اجارتما وبذا يندفع الضرر قال الشيخان ويجرىذلك فى 
النبر والقناة والبثر المشتركة واتخاذ سترة بين سطحيمماقال القاضى وغيره ولا يحبر أيضا على سقى 
النباتمن شجر وغيره وقول الحورى بر عليه اتفاقا ضعيف وصرحوا أبضا بنظير مسئلتنا وهر انه 
لو كان علو الدار لواحد وسفلما لأخر وانمدمت فليس للاول اجبار الثانى على اعادة السفل ولا 
| للثانى اجار الاول على معاونته فى اعادته انتهى فان قلت صرحوا هناك ايضا بان لاشريك اعادة 
المهترك بآ لة نفسه لان له غرضا فى وصوله الى حقه مخلافه با" لة شريكه أو بالآلة المشتركة وبان 
لصاحب‌العلو فى الصورة السابقة بناء الاسفل ماله وقياسه هنا ان للاسقل اصلاح العلا اذاو قف 
وصولهلحقه عليه لان له غرضا فی وصو له الى حقه قلت مكن ان يقال قياس الصورة الاولىذلك 
وقد بومیء اليه قول القاضی انی الطیب وان الصباغ فان قیل اساس الجدار بینہا فكف جوزتم له 
بناءه بآ لته وان پنفرد بالانتفاع به بغر اذن شربکه قلنا لان له حتا فى الجل عليه فكانلهالاعادة 
اھ وكذا يقال فى مستلتنا له حق الاجراء ف العليا فاذا امتنعم صاحبما من اصلاحما كان للاسفل 
اصلاحباحى يبصل الى حقه و مكن ان يفرق بين مسئلتنا ومسئلة الجدارالمشترك بان الشريك مالك 
للبعض و له حقالمل علالمنمدم فساغت له الاعادة لاف الاسفل هنافانه ليس كذلك واماالصورة 
الثانة أعى قوم لصاحب العلو بناء الافل ماله فقياسما ان للاسفل هنا الاصلاح ابضا جا 
ان كلا من صاحب العلو هذا والسفل ثم ليس مالكا لشىء ما بى فيه فكا ساعوا للاعى فى ذلك 
مع عدم ملکه‌العر صة المينى فما ولالئىء منہاحتی صل لحقه وهو المل على ما بناهفتیاسه‌ان‌ سامح 
هنا لذى السفلى.فى اصلاح العليا حتى بجرى منبا الى إرضه وإذا اخفضت السفلى ولم وستقرا لاء فى 
العلا الا بعد الزبادةالمنكر رة ايازم مالك السفلىذلك نظیر ما مر فی التی قبلما نعم ان اراداصلاح) 
الزمه‌ان يردهاالى ما كانتعليه فان تعذروقف الامر حتىبصطلحا وقياس ما مر انلصاحب العلا 
اصلاحالسفلى المتوقف عايه سقى ارضه ليصل الى حقه واذا اعخفض الحاجز الذى بردالاءفانکان 
مختصا بارض حدما فاصلاحه اليه ان شاء فعله وإن شاء ترک وان کان مشترکا بین‌ارضم )فان 
افا على اصلاحه فذاك والال يجبر احدهما نظر مامر فى الجدارالمشتر كاذأهدمهاحدهما فعا انه 
لا يتصور وجرب اعادته وبهذا يتضح‌الفرتق يينه وبين تشبه السائل له بالقف الذىذ كره نع ان 
کان استحقاق الاسفلالاجراء فى ماك الاعل بعقد بيع واخرب الاعلى عل الاجراء غرم للاسفل 
قيمةحتق الاجراء اصرحو ابه للفر قة بهو بین حقه ما فعله حتىأذا اعيد محل الاجراء اعيدالاجراءورد 
القيمةازوالالحياولةوما تقرر من غرم الةيمة مبنى ک) فى الروضة واصاما على أن من هدم جدارالغير 
يلزمه ارش النةص لا اعادة الجداروهوالمعتءدسواءا كان المادم هو المالكاو غيره خلافا لا صو به 


البطلان‌عل ماذکرهناسد 
رسئل) عمالو زوج ایی 
البکر بغیر اذام| فشہدت 
أربع نسوة شوبتما عند 
العد فہل يصح کا قال 
المأوردى أم لا کاأقی به 
القاضی ( فاجاب ) بان 
لا بطل العقدلانالا نبطله 
بالشك وازازالماو ثبة 
أو رها او آنا خلقت 
بدو نماو قداعتمدهالاسنوی 
وغيره وان قى القاضى 
خلا فه وقال ان‌المادا به 
اذهب ( ستل ) هل 
للقاض‌آن بزوجا لجوسية 
الجر ة فهو جرانفىطةات 
العبادیعن ای بکرالقارسی 
الجواز وعن أ بکر 
المروزى المنع ما المحتمد 
وكيف تزوج المجبرة 
( فاجاب )بان له تزو ېا 
کاخیبا وغوه ( ستل ) 
عبن خطب امرآة ثم 
أنفتق نفقة ليتزوجما و م 
يزو جٻا هل CC‏ ا 
أنفقه م لا([فاجاب) انل 
الرجوع ماانفقه على من 
دفعه له سواء کان ما كلد 
أومشرباأم حاوى أم حلي 
وسواءرجع هوم جیهم 
مات أحدهمالانه انا أنفقه 
لاجل تز جه ہا فړر جم 
هان بیو بد له ان تاف 
وظاهره انه ل حاجة الى 
التعرض لعدم قصدهالمدية 
لالاجل تزوجه ما لاله 
صو رةالسئلةإذلو قصدذلك 
Ka r‏ 


ا ( سثل ) هل العداوة 


الظاهرة بين البكر ويها 


ولاية الاجبار 
رفاجاب) انما تعبا کا 
نقلاه فىالروضة وأصلا 
م تقلا فيا احالا 
الاخطای وما نقلەغىرەعن 
الماوردیوالرو انى من 
الجرم الاجبار ما هو 
سب مافېمەعنېماو انا 
ذکرا انه با قعل و لايته 
يزو جا باذنہارسئل) عا 
[ذاترو جعالم ينتعا ول 
يكن أو الزوجعالما يصح 
النکاحأم لارفاجاب) بان 
ان زوجا ولیا به lil‏ 
٠‏ فبه‌ولو بسكوت البكزْصح 
نکاحہا والا فلا يصح 
لعدم الكفاءة (ستّل)عن 
شخص ل بنت بکر ف وکل 
شخصا فیتزو بحہا ثم غاب 
غيبة يسوغ للحا كم أن 
پزوجېا لغیبته فزو جا 
- ووکیله حاضر هل يصح 
تزو با آم لا (فاجاب ) 
انه لایصح تزو بجها اها 
لان علة تزو جه ندر 
من جبة الولالفائب ولم 
بتعذر ف مسلتا لو جود 
وکیله فیا (سثل) عبالو 
طاقہا ثلاثا ثم اتفقا على 
غدم شرط من شروط 
النكاح لم يقببل اقرارها 
قالالسبكى وهو صح إذا 
أراد عقداجد دافلوأراد 
التخحاص‌من‌المہر أوأرادت 
بعد الدخول مېرالمئلأى 
وكان أ كثر من المسى 
فینبغی قوطا اھ فاذا 
قبلہا الجا کم وحکیفساد 
لتقد هل آعل لازو جبلا 
عل لتا نکاحا بلا 


)0۷7( 


الاسنوی کالسکی لان الجدار ليس مثلا کا جزم به اارافى نعم ان أراد أنه ذا هدم جدار نفسه 
الذى استحق غبره البناء عله لزمه عاد ته لامن حیث کونه مثلا بل من حبث أنه فوت ا 
المشترى المنفعة الى استحقما عليه العقد فازمه تحصيلما باعادة علما اتعه ما قالاه ومنهيعلم نهيب 
هنا على الاعلى الذى أخرب عل الاجراء الذى استحقه الاسفل بعقد اليع أن يعيده من حيث إنه 
فوت عليه المنفعة الى استحقما عليه بالعقد فلزمه تحصيلما باعادةعابا واعام أن هادم الجدارلايثرم | 
اجرة البناء لمدة الحياولة قال الامام لان الحق على التا' بيد ومايتقدر لانسیل عا لایتناهی قال 
اللاسنوى وف كلامه اشارة فبا إذا وقعت الاجارة على مدة والمتجه عدم الوجوب لان وجوب 
الاجرة للحيلولة انما عله عند قیام العبن أه ويه يعلم عدم صحةالتشبيە فقول الساثل هل يغرم من 
وجب عليه الرد منفعة عين صاحبه مدة التعطيل الى ان يكمل الاصلاح الواجب عليه کا فى هدم 
السقف المستحق لللبناء عليه اه ووجه رده ماتقرر فى مسئلة البناء انه لايغرم اجرته لمدة المحياواة 
فلو قال السائل هل يغرم من وجب عليه الرد قيمةحق‌الاجراء الذى احال بینهو بین مستحقه ک.| فى 
هدم السقف الخ لصح التشبیه کا بعلم ما قدمته وبما تقرر اولا ع علم الجواب عن NE‏ 
وغل رد الاج ا لخ فاد )اذا انبارالنهرا لتر كاوالقناةالمشتركةوانقطع م تولىاحد المستحقين | 
اصلاحبا او ا لم یکن له لاحد ان يمع 
الماك من الارتفاق بملك وال ملاعملاو ستل )عا ل وکا نت ارض لانن لاحدهمااعلاها ای من 
المكان الذى بى مصب الاء وللا خر اسلا والماء بجىء فيه الراب فاراد الاسفل ان بحعل فى 
ملك حاجزا نع التراب الآتى فى الاء ويترك فى الحاجز فتحا بجحرى منها الاء الى ارضه ويرك 
الضرر من التراب على صاحبه الذى ارضه جاورة لمصب الماء فيل له ذلك لانه يتصرف فى خااص 
ملىكه اولا لاضراره بملك صاحبه لان‌القاعدةان‌الشخص يتصرف ف ماك مايضرا ملاك لا الاملاك 
فلو لم یکن ثم تراب عخشی الضرر بسببه هل يحوز ذلك املا ولو انعكس الح بان اراد صاخب 
مصب الاء وهو الاعلى ان بجعل فى ارضه حاجزا او يترك للاسفل فتحاخرجمنه الماء الى الاسفل | 
هل له ذلك ام لا فلو کانت ارض الاسفل خشی خراما ناف الاعی آن خرج اء عن یع 
ارضیبا قاراد الاي ان عل 2 ذلك فېل له ذلك آم لا فقدافی بعض فقا تلك الجة 
يم أجزاء الارض العليا منغبر تخصيص بالبعض 
فہل ماقاله مقرر ام لا ويفرق بين الضرورة u‏ فاجاب € بان الى بتجەفىذلكانه‌اناعتید 
نصب ممل الحاجزالمذكور فى نظىرذلك جاز له ذلك‌واناضرارض‌جاره فان ل بعتد ذلكو ضر اررض 
جاره منع منه ویشېد له قولحم فی باب احیاء اموات می تصرف فی ملک علیالعادة جازوان تضرر به 
جازه ولا ضمان علیه‌اذاافضی الى تا كماو اتخذ برا على الاقتصادا لمع تاد فى دار هاو حفر فما بالوعة 
كذ لك‌فاختل باحدهما حائط جاره اونقص به ماء رهاو تغبر با لنجسخلاف مالو جاوز العادة فا نه 
ينع ما يضر باللك دون الالك اه واذا اراد صاحب العليا ان بجعل فيه حاجزا اويترك منافذ 
مغرج الاء منماالىالاسفل لم جز له ذلك الا باذن صاحب السفلى لان من استحق السقى بطريق 
5 يجوز أن بفعل له بدا الا برضاه ولاتظر الى ان هذه النافذ تك ی ارضهلانالاء قديقل فرده 
الحاجز عن السفيى فلا ,صل ما من‌المنافذ مایکفیا او مايساوى ما كان يصل غا لو لإيكز هناك ذلك ' 
الحاجز وما ,صرح ذلك قول التتمة لو استحق اجراء الاء فى نهر فىارض انسان فارادتحو يله إلى 


منع الباقين عن لاء انه فع مشر e‏ ولس 


وضع آر من الارض | £ ن مه وفی وجه انه اذا کان تح وله الى رقعه ھی أقرب الى أرضه من 


الوضع الارل باز مه لانه روی فيه عن قضاء عر رطی أله تعالی‌عنه واسناده منقطعاهفا نقار الى 


لس ۾ ۾ ھ ‏ ھچ چ 


کو نه 


eren e 
کونه منم تصويله إلى موضع آخر وإن كان إلى أصاح وأتفع من الأول فامتناع ما مسئلتناآو ىلان‎ | 


(V۷ 


ا مابرید يفعله من فتح المنافذ أدون من الأول الذى كان يستحقه الاسفل و ذا بعلم أن ما نقل فى 


| بعض شركائه بكون الحواجز موضوعة عق فا 


السؤال عن بعض الفتہاء من أنه اى بالمنع فى الصورة اذ كورة فى السؤال يح مقرر مود 
بتصر یح صاحب التتمة ما بوافقه ولا نظر فىمثل ذلك للضرورةولالعدمما ااقنضاه قو لالتنمةأيضا 
لو کان لصاحب الارض نمر تد فى الارض إلى طرف ملك جاره وليس لجاره نهر يحرى فيه 
الاء إلى ملكه فأراد اجراء الإ فهر جاره واحتاج صاحب الارض الى سق أرضه وسوق الاء 
فيه لم یاز مه آمکینه وان لیکن مالكهعتاجاً الى سوق الاء فه ڳالابازمه سكين الغبر منسكنى داره 
اتی لا تاج اليما اه ملخصا فان قلت هذا الحاجز لمصلحتب) فلر لم يحبر المتنع منه عليه أذا لم 
يكن فه ضرر بوجه قلت غات أن فهاصلاحا للك أو عمارة له وقد تقرر أن لا اجبار على ذلك 
مطلقاً فان قلت سلمنا أن المتنع لايعبر لكن لر جازللاسفل المنع منه كاقرر ته مع »افيه من الا صلا ح 
وعدم الضرر فيه على الاسفل بل فه عود مصلحة على ملك الافل قلت لا ضرورة الى كون 
الحاجز يفعل فى أرض الا على ويفتح منما منافذ خرج نما الاء لارض الاسفل لامكان أن بجعل 
الحاجز فى آخرأرض الاسفل وعلتقدير أن لا مكن ذلك فالشخص لاحر على السكوت عن حقه 
اصلحة غبره‌و ان کان فبه مصاحة تعو دعليه نعم ان كان ذلا الحاجز مرآ کن |زالتهفیالحال و اضطر 
الى وضعه وأراد وضعه زمنا قليلا بقدر الضرورة م رفعه ول عصل للاسفلمنە‌ضرر و جه‌بانعول 
الماء الجارى الى أرضه إلى عله كان وضع الحاجز المذ كور نى بجراه وفتح فيه منافذ تسكن ارض 
الاسفل احتمل حيئذ أن يقال بانه »سكن منذلك اخذاً باطلاق التمة السا بق واه سبحانه وتعالى 
اعلم ل[ وسثل )رضیانتهتعالیعنهلو و جد ناق ارض حواجزوالاء خر حبين الحواجز إلى اسفل وهذه 
الارض وأعلاها لجخاعةواسفابا لأخرن فادعى بعض الاسفلين حدوث الحواجز بغر حتق وطلب 
ازالن| وس نصيه من جيع الارض العليا من غير خصيص بفتح وثبت ذلك فى حقه واعترف 
ذلك ولوادعى ذلك جرع الاسفاین لکن حلف 
بعضهم و نكل بعض ف الح ف ذلك لا فاجاب ) بان دعوى بعض الا لين حدوث الحوأجز بغر 
حق مسموعة لكن يازم من أنكر احداثما ومن ادعى الم موضوعة عت الحلف على ذاك فان 
نكل من لزمه مين كذلك عنما حاف المدعى عل آنا موضوعة بغبر حت هم يزال حائذ ماخص 
النا كل منما فان نكل الاعلون يحم حلف الاسفلون وأزيلت كلما ور ما تقرر علم ان من ادعى 
احدانما بغر حت لايقبل قوله بمجرده بل لابد من‌بينة علىذلك وإلاصدق من‌ادعى امأ موضوعة 
عت بيمينه لان الظاهر وضعما عق كايصرح ذلك قول الشيخين وغبرهما لووجداا جذعا لانسان 


| موضوعا عل جدار لخر ولإ نعلم كيفوضع فا لظاهر اوضع حق فلاينقض ویقضی له با ستحقاقه 


دائا فلو سقط الجدار وأعند فله اعأدة الجذع ولالك الجدار نقضه أن كان متمد ما والا فلا أه 
فان قات یعکر عل ذلك ماأفى به البغوی مناه لو کان بحری ماف ملك غىرەفادعى الا لكا به کان 
عار قبل قوله قلت أما الفرق بين هذه وصورة السؤال فواضح لاناليد فىالحواجز جميعهم واليد 
تدل على الماك والاستحقاق فلذا م يقب قول من بدعى عدمالاستحتاق لان‌الاصلعدم التعدى 
خلاف من بدعی ملك الجرى فى صورة الغوى فان اليد لوست له بل لااك الارض الى فا 
المجرى فاذا ادعى انه لس ملك الأخر وانه اما بجريه فيه عارة قبل قوله لقوته بكون اليد عليه 


1 آه وھ ټدل على الاك على انه لم ع تعدی صاحب اء فلاجامم ن مە رالۇ الاما 


الفرق بان صو رة البغوى و صو رةالف.خىن فا أذا ادعی‌صاحب الجداروضع الجذع عله بغر حق 


[ م الفتاوى الكرى ‏ ثالث ] ١‏ 


لل لوجودالحک بفساد 
اللكاحفتر تب عله یح 
مقتضاه(سثل) هل المعتمد 
فا[ ذاز و جہاا جر ععسر 
ال صداقا بطلاه کا 
عه الشيخانتبعا لقاضى 
حسان والقفال وبم 
الکال بن آیشريف فى 
شرح الارشادوالسمېودى 
أم ته وشات الفسخ ك 
غالا واارر کي 
وقا لف شرح الأروض. أنه 
حسن‌وفیقتاو يانه الاصح 
واطالفتقرره(فاجاب) 
بأن المعتمد بطلانه لاله 
أخسماحقما لتزو جما من 
غر کی ےکذاعلله القاضی 
وبەيعلأن‌ماقالهالز رکشی 
من انه بناه علي اعتبار 
اليسارفى الخفاءةص‌دود 
بانهلو بناه علیه‌لکان من 
صو رتزو جا بغر کف. 
لا آنه مقیس عله وان 
عة تصرف الولى منوطة 
بالمصلحة وهى «نتفية فيه . 
(سثل) عقو لالشيخ جلال 
ادن الحليوالنظر شبوة 
حرام لكل نظو رالةەن 
ڪرم وغبره غر زوجته 
وأمته والتعرض له هنا 
فى بعض المسائل ليس 
للاختصاص بل لحكمة 
تظمر بالتاهل ماماده 
بەشن: المسائل ونا کی 
الحكة الى شار الا 
(فاجاب) بان البعض الذى 
تعر ض لها لصنف هو مسالة 


بشېوةمتقق عليه بينمافان 
عل الخلا ف بينم اف الامة 
والامد“ عند انتفاتبا 


والحكمة مع ماذكرته | 
أنالامة لما كانت فمظنة 
الامتہان والابتذال فى 
اللدمة ونجالطة اأزجال. 


وکانت عورتہاف الصلاة 
ما بین سرا ورکبتہا فقط 
کالرجل رعا و جواز 
النظر الما ولو بشوة 
للحاجةوان الصغبرةلاأن 
كانت ,ليست مظنة لاشو ة 
رعاو هھ جواز النظرالما 
ولوبشېوة وان الامردلا 
إن کانمن جنس الرجال 
وکانت الحاجة دأعية ای 
خالظتېم له فى أغلب 
الاحوال راتو جواز 
نظرهم اليه ولو بشہوة 
اللحاجة بلللضرورة فدفع 
تلاك التوهات بتعرضه 
المد كو روفاد ر مم نظر 
كلمن الرجل والمرأة إلى 


الأخر بشموة إذا لم يكن | 
ينما زوجية ولا حرمية | 


ولاسيدية بطريق الاولى | 


و تحر حم فظر کل من الر جل 


إلىالرجلوالمراة إلى المرأح 


والحرم إلى حرمه بشہوة 
بطريق المساواة وناهيك 
حسن تعرضه المذ كور 
) سثل ) عن رجل عار 
ذوچ ته القاصر لاك 
هل تزو جما به حي لکو نه 


(IVA 


وأادی صاحب الجذع وضعه عق فیک اصاحب الجذع بالظاهر من أنه مو وع عق وتفرض 1 
مسئلة البغوى فا إذا اتفقا على أن الماء بجرى تى لكن قال ال مالاك عارية وقال مالاك الماء اجارة 
أو بيع فيصدق المالك لان العارية أدنى الانواع الثلاثة فبى عققةوماعداها مشكوك فيه والاصل 
عدمه فلذا صدق ال الات وهذا أقرب عندى وبه بعلم انما لو اتفقا فى مسئلة الجدار علي وضع 


الجذع عق وتال الماك عارة وقال مالك الجذع اجارة أوييعاً صد المالك وإن مالك الارضف 
مسئلة البغوى لو قال هذا الماء بجحرى بغر حق وقال مالک بل جریعق ولم بعلم كف وضع قى 
له باستحقاقه دائماً وهذا جع حسن إن شاء اله ولعله مراد وإن ل یصرحوا به بل بتعین‌المصر اليه 
تو فقاً بین کلام الشیخین والبغوی فان کلامه نقله جع ا وأقروه مح ذ كرم كلام الشيخين 
السابق قبله بقليل ولم يعترضوا أحدهها بالآخر فدل على أن كلا من الكلامين معتمد وقد علمت 
مافيمما وانه لايصح المع بينما إلا مذا الجل الذى ذكرته وات سبحانه وتعالى ولى التوفيق 
واممدابة وهو أعلم بالصواب ا ريت عبارة الغوى ف فتاوه تومیء لا ذکر ته فانه قال فا 
رجل بجری مأء ڪر الى ملاك الغبر فقال صاحب الاك لاحق لك فه إعا هو عاربة وادعاه من 
كان بجرى الماء فالقول قول صأحب الماك مع ينه اه فافبم قوله لاحق لك فه إنما هو عارة 


| أن المراد لاملك له فيه وقوله وادعاه من کان بجری انه ما ادعی ملکیته وهذا هو عین ماقدمته 


فی تصو ر کلامه قبل ان آری عبار ته هذه واه تعای أعلم لاوستل ) رضی انه تعالی عنه قال فی 
الروضة فى الاراضى التى شرب على التعاقب ولم حبس الاوك الاق أرضه وان الى 
عليه امور انه بسحت ببلغ الكعبين والثانى برجع فى وقت السقى إلى العادة والحاجة وعليه 
فبل لاعادة مقدار مقدر يعرف به ماتحتاجه الارض العلا من الماء آى السيل الاول ثم مابليه إذا 
اتبعت السيول فان عادة أهل الحار الأسف عل الماء خصوصا فى جبتنا ما عخرجون شا من الماء 
إلا وم بقدرون على حوظه وهل يقال إن العادة فى ذلك مارد به الشجر والثمر والزرع وتحوها 
أم هو غير ذلك وماهو لا فاجاب ) بأن معنى تقد الأول فالاول المذ كور فى الروضة وغرها 
أن كل واحد حبس الماء إلى أن يبلغ الكمبين للحديث الصحيح انه صلى اله عليه و سام قضى بذلك 
والتقدير به هو ماقاله الور للحديث وتبعيم الحاوى الصغبر كالحرر وغبره لكن نقل الشيخان 
بعد عن الماوردى أن الاولى التقدير بأن كل واحد منهم إنما يقدم بقدر حاجته عل ما اعتادوه 
فى ذلك واعتمد ذلك السبكى والاذرعى وغرهما وجزم به‌التولى وما فى الحديث واقعة حال مع 
احتال أنهعادةأهلالحجاز فمن ثم كان الاولى و الاضبط التقدير با لحاجة لاما تختلف اختلاف‌الارض 
وباختلاف مافيما من زرعوشجر وبوقت الزراعة وبوقت السقى و ذا بعلم الجواب عن قول 
السائل وعليه فيل للعادة الخ A E a E E oS‏ 
والحاجة فبين بعطف الحاجة على العادة أن المراد الحاجة عل قدرعادة أ هل تاك النا حية و ايله سبحا نه 
وتعالى أعلم لإ وسئل لو ثبت آن‌هذه الساقبة أىالنهر مسقى لاهلهذا النخل وأن‌هذا النخل يشرب 
أولا ثمهذا ثم أن النخل المقدم‌التقدم شر به تعطل بأن ار تفع على من خلاقه بسبب اهمال مالك 
فصار لا دخله إلا قلل من الاء عیٿث لابصل إلى من خلقه الذی متر تب شر به عل شر به فېل ار 


الأول عل تعميق المر تفع شن رة حتی بسقی من خلفه فان قلنے نعم فامتنع و آرادمن‌خلفه أن يعمقه 


لصا الماء اله و عکن من ذلك فان قل نعم فذاك وإن قا الافقد : شرب من خلفه ده 
: م م و شرب بسب 


وهذ! اضرأر لا فاجاب ) بان الجواب عنه مر مبسوطا فى الجواب الرابع والعشرن والخامس 
والعشرنق وخاصله أن الاول لاجس عل تعميق المرتفع منأرضه وأنلنخلفهان يعمقهحى يصل 


0 
gag: 


اء 


)۱۷۹( کف والااولايح گر 


کف ماروا و 
e ٠‏ ان 
الصغبر كااصغر ةوان قال 
القاضى والمتولى بجواز 


e e ma iN | 

| لاء اليه ڳامر ثم معبيان مايۇ يده وإذا فرض أنه اصلحه عاد حق الاول عاله وصار مقدما علىمن 
! بعدہ کا عام بالاولى عامر فى الفائدة المذكورة آخر الجواب الرأيع والعشرن ل(اوسئل ) رضی الله 
|| تعالى عنه لو جرت العادة بد أن الاول يسد الاء على من بعده بتراب معلوم آو حجرمعدود أو 
| خشب أوسعف نخلهل هذه العادة لاز مة متبعة مع عدم انضباطما وان اطردتأملاءع اله لاخفاء 
ان الراب یسد جیع الماء حیث انه لا خرح الى الاسفل شی لاف ما ذ کر بعدہ لا فاجاب )اانه 
| لا خفاء أن اة تی للاول‌فیسد الى تمام حاجته گن بعده le‏ اء ء من حجر وغره نھ ماناعتيد السد 


شىء پنزل من خلاله ث سیء ءال ارض من نعده: وکان ف ذلاك ع ا ا بصلا من الہاء القابل 


قبل آنا تا اا ءالكشرواطردت‌العادة ذلك فلا بعد أن جب على الاول أن اسك بذلك ولابجوز النظر الها ل التمز وقال 
| لالسد ا منعاً کر مااعتيد فضلاعن أن سد عا منم بالكاية واه سبحانه وتعالی ا م وس ل{ السک انهلافرق بینهو بین 


رطی اقتال ا علا وسملى بد NHR E‏ على 
السواء أ و ختص به صاحب العلا وکلامم ف الياه بقتی الارول ولو کان عله شجر کنخیل هل 
ختص بهعناحب الشجر دونباأو يعض منه لأفاجاب ) بانه يعلم ما مر مبسوطا أواخر الجواب 


الصء؛رة(سثل)هل جواز 
نظر معا . ألامر مقصود 
على تعاى الو اجب فقط آم 


الخادى والعشرن و حاصله ان الذى دل عله کلامم أن المد ف إلا = إٍ المذكور الا الارضن لا(فاجاب) ان جو ازەغر 
: 3 8 وت عله هم أبضا ولا ختصض به احدم نہ نمه ان کان فه شج ر لخدم فالید فره الک مقصورعل الو اجب غلاا 


الشجر فا يظر لان دلالة الجر على ملك E‏ أقوى من دلالة اناع الاراض به من 
حيث حبسه للماء حى يعمما وسةیما على ملك مالکیہا له لان .الاول آمز حبی متصل به وثابت 
والثاىمجرد انتفاع وهو أمر تقدری منفصل عنه ولا خقاء ان الأول اقوى فيدل على إن اا مكفه 
الک فان قلت عتمل ا کان ‌هم وباعوه لاجنی من غير شرط القلع وحينئذ فمو اما 
سستحق بقاءه فه حبث أستحةاقه منفعة ة امرس مأ بق الد فه قلت > ٤‏ 
آنه عتمل ايضا أن الارض لصاحب النخلوانا ساقيأءعلى تلك الاراضى ويكون مالكبا أذن د 
ا لاهم فلا تعارض الاحالان قدمنا الاقوى ف الدلالة على الماك وهو ت 
| که حیث لا بدنة ج م والاقدم من شمدت له اة لک و لاصحاب الارض تحلف صاحب النحل 
|| ان املك له هذا كله إن كان الحاجز هو مغارس النخل اما لو كان غير المغارس فيكون هو 
|| ملاك الارض وتكون هى لالك الشجر واه أعلم لإإوسئل) رضى اله تعالى عنه لو أدعى جماعة 
| على .شخص ام بستحقون الشرب من أرضه لارضم أو شج ر م ولا بينة هم ورد اليمين علمم 
غلف بعضمم ونكل بعضمم والحال أنه لا بمكن افراد نصيب الحالف بالسقى فاح 5 
|| وكذلك لوادعوا استحقاق الشرب من نهره لارضمم واقتضى الحال تحليف بعضهم ونكول 


لاسکی (سئل) عن خطب 
أمةهل بجو زله أن ينظر منبا 
غبرعورتما (فاجاب) نم 
بجو زله ذلك فیتنظر ماعدا 
ما بین سرتما ورکتا 
ا 
غار رشید 1 و عل جد 
فېل :ازوج أملاو[ذاتزوج 
فمن الاذن له ىذلكوإذا 
كانت الامة وققا على مني 
ذ فېل ازو ج املا و ذا 
زوجت فمن المز وج ها وهل 
امبر والنفقة اللازمانللعبد 
المذكون یکو نان ق ذمته 
أوفی کسه (فاجاب) آما 
العمد انکر 5 فلا , وزو .چ 
عال ٳذ الاک اولي 
الموقوف ٠‏ عليه ٠‏ ونأظر 
سنجل ا صز فو . ال 
إا ق 
تزو جه افيه من تخلق ا ېړ 
والنفقةوالكوة بأ کسان 
وأماالامةا)ذكورةفيدى جا 


: بعض فل يفوت حق الحااف حذرا من استحقاق من 2 حاف بیمین غره أو برسل لحالف 
| .مقدار نصيبه من الشرب فقط وان أدى الى ان يسقى بذاك القدر المرسل بينه وبين من لم 
|| سلف وى قتاوى الفقاء المتاخرين من جمة السائل كلام ظاهره التناقض لإا فاجاب ) بان | 
المدعين لاستحقاتى الشرب اما أن تكون ارضمم وأحدة وهم مشتركون فما على الاش اعة او 


متعددة متایز بعضما عن بعض و تعذر سقی نصاب أحدهم ٤‏ الصورة الارلى ظاهر خلا فه ف 
الصورة 'الثانبة وعلى كل فمن حلف بعد كول جاحد استحقاق‌الشرب من أرضه أونهره استحق 
نصیب شرب ارضه من ارض النا کل أو نره ٤‏ ان قسمت المشتركة فى الصورة الاولى وامكن 
| سقى نصيبه فما وى الثانة فواضح وان يقم او فرض على بعدم عدم سقی‌آرضه او شجره 
| لإيسقطحقه بل إذا طلبه ارسل له بعدره ولا نظر لعود نفعه علىغيره اذا رضى هو بذلك فان قلت | 


الجا كم باذنالرقوفعليه __(۱) 
فالاو ل‌واذن‌الا_اظر 
فالا نه اذااقتضت المصلحة 


زو مار سئل) عن انون 


نای ذاف EET‏ اد أحدهم انا ەاا وسقی به أرضا لس غا دسم 
شرب من هذا الهر منع منه لاله بجعل ها شرا لم یکن قلت کلام الروضة اا هو کا ترى 
فیمن أؤادان باخذ نصیبه و یسقی هأرضا لسغا رس شرب‌بالكلة وو سقیأرض شر یک 


المتقطع المحنونهل يسلب 
اولان 3ا کا حه أصلاو انا أ رادسقی أرض نفسىه‌الى ات ا دم شرب aJ‏ 5 مکن الہ بسقی ارض شریکهاو 
فى الروضة لیا ازمن جاره ان فرض فلا کن ان یقوت عله حقه مع عذره خلافق ما فى مسئلة الروضة فانهمتمكنمن 


سقی ارضه الى ا رم شرب فاذ| أرأد ج ذلك أن ا تصیه الى ا و صر فه الى ارض 
اخری له اولذره مح منه لما ذكره فى الروضة و بويد مأ ذکرته ما افېمه کلام الروباق من‌ان مل 
2 ما إذا سآق الاء الى الارض التى ليس لما رسم شرب ابتداء ما لو ساقه الى ارضه المستحقة 
للشرب م نقله منہا الى اخری فانه جوز ويوافقه قول الروضة واصاہا فى مبحث قسمة الماءو يسوق 
کل واحد نصیبه فی ساقیته ارضه وله ان در رحی عا صار له اھ فدل کلامم) على أن له ان 


الجن ون فوج ألا بعد ف 
زمن جنو بهأم تننظر افاقته 
کا قال فى الشرح الصغير 
وتالاه‌الاشبه (فاجاب) 


بان المعتمد ما حه فى 
الروضة '( سئل ) عن || در به‌الرحی ولونی ارض آخری له وحيثذ فاذا جاز له ذلك فلاٌن جوز له ما ذ کرناه‌ی صورة 
الجافل هل کون كوا الس وال بالاولىلانالارض الاخری‌الى دیرالرحی فا هنامنفر دةلاضرورةالالادارة فما تخلاف 


للعالة إذا استون 
الاصول آم لا (ناجاب) 
اله لين الجاهمل كفۇا 
ألعالمة وان اقتضى كلام 
الزوضة خلافه ر سثل ) 
ھل من الیل فی نکاح 
:امحلل .أن بشترى عبدا 
صغار او یزو جا منه‌ ر ضاها 


سقى أرض الشريك او الجار من نصسه فى مسئلتنا فانه مضطر اله لوقف سقى ملک عله‌فان‌قلت 
قيد الحاملى ما فى الروضة واصلما ما إذا كان بديرها فى إرضه الى لما رسم شرب منه قل تكلاما 
لا قتضى هذا التقييد فحتملى اعتاد اطلاق) وعتمل الاخذ بقضة التقييد وعليه فلا ينافى 
ما قلناه لما علمته من الفرق بينه وبين مسلتنا من ان هذا لا ضرورة اليه عخلاف مافى مسئلتنا فان 
قلت ما ذ کره فیا هل هو فی النر الاح او الملوك قلات ظاهر كلامم) انه فى المملوك ووافقه 
قول الروانى وان كان الشرب فى نهر غير ملوك فاراد ان ينل الى ارض اخریى فینبقى ان 
بجوز إذا لم يضيتق الاء والا قدم الاسبق وتنظير الاذرعى فه فى قوته بانه قد لا يضيتق الآن 
ويضق فا بعد فثبت له على طول الامد شرب فه لا اصل له برد بةول الروضة واصلبا فى النهر 


E‏ المباحولو اراد رجلاحياء مواتوسقيه من هذا النهر فان ضيق على السابقين منع لانهم استحقوا 
يح ت إ| ارضيم بمرافقما والماء من اعظم مرافقا والا فلا منع وسلك فى توسطه طريقة اخرى وهى ان | 
و يلاتلل آم لارفاجاب) 1 ۴ ا ا اقل 1: i‏ ما الان ر اا 
Aq“ 7 *‏ ھ جر ی ع ری 

ان الحيلة مذ كررة إنما ف ارو من ج د وں و ف غر و 


وغەرەمن عدم‌النع ق E‏ عله ما اذا کان لاء علو کا هم فله ان بفعل بنصه بعد افر ازه 
ماشاء واذا امتتعوا من ذلك اجبر و عليه وهذه الطريقة ضعيفة لان صرح كلام الروطة يردها 
5 عل ما تقرر ومحث ابن الرفعة ان محل الع فى كلام الروضة فى ارض بجعل ها رسم شرب 


ا اچچ 
القائل جواز اجبار 


السيد عبده الصغينر عل ل ۰ 
اكاح ( سثل ) ع || وهو اعلى الساقة لان فيه اثبات حق التقديم هما خلاف ما إذاكانت فى اسفلما محيث لم يبق 
أذنت الرآة لحا كم غير بعدها ارض ها حق شرب فيجوز لانه بذاك لا بعطل على غيره حقا قال الاذرعی وفبه نظرظاهر 
حل ولايتەف تزو بجپامن لانه شت فاحقا عند تقادم العہد م يكن استدلالا بظاهر الحالعند أنطواء معر فة اصل ذلك أھ 
شخض والز و جة مقيمةفى وهو ظاهر فبحث أن الرفعة ضعيف لإا وسئل) رضى اه تعالى عنه عن قول الروضة لو اشترك 
محل الان والروج مقف أ | جماعة ف الحفر اشتركوا فى الاك على قدر عسليم م لهم قسمةالماء بنصب خشبة مستوية الاعلى 


حل ولاية الجا كر فمل 
الحاک ا وجا ذلك 
إلاذن والمحالة هذه آَم اډ 
وهللوأذنتالمرأً ذلقاض 
ف محل ولايته ثمعزل ثم 
عادت ولايته له تزو ېا 


والاسقل فى عرض النهر ويفتح فيماثقب متساوية او متفاوتة على قدر حقوقم هل ذلك على سبيل | 
الاجباراذلا يستوىالنصيب منالاء الا بذلكام لاوهل قوم البناء با حجر ووه مقام ا لحشبة املا 
قال الروضة لوتنازعالشركاء فى قدرانصبائمم هل يجعل على قدر الارضين ام لا وصححالاول‘هل 
ذلك اذا لمكن ثم قواسمللماءفانكا نت فمل تدلعلى‌اليدأم لا فاو وجدناالثقب متساوية مع 
تفاوت الارضين او بالعكسوذلك مومع جانا ماكالنهرنالاصلولكنوجدنا عمل اهله الأن 

: کک ج 


sese mamma rmn anh nana amas naran en aie tanan aa namane 
a 


| 


 )1۸1(‏ بذلكالاذن املا الیگ 
بالعزل ( فاجاب ) بان 


أ معلوما فيه عند احتباجه إلى الماره فا الراجح من ذلك عند تعارض الارضين أو القواسم او 


١‏ الرصدات بينم أو العمل فى عمارة النهر إذأً لم يعلم أصلله لإ فأجاب ) بانقول الروضة ممقسمة لسا آن پروجبا انا 
| الماء بنصب خشبة الخ بدل على أنه لااجبار على ذلك وعصل الاستواء فى الماء بغر هذه الطر يق هنی حالتیما (سئل ) ماذا 
| قدمته أوائل الجواب الحادى والعشرن‌فراجعه إذ بدلعلى ذلكأيضاقولالروضةولوأرادوا قسعة || يفيدهفماقالالشيخالعلامة 


النہر وکان عربضا جاز ولا بحری فیا الاجبار ۴ فىالجدار الحائل فان قلت بعارضه مافيماوفىغبرها 
| فى الشفعة من أن من جملة ما يعبر عليه الطاحون والجام والبثر والنهر إذا أمكن جعل كل انين 
| وكذا مسيل اء إلى الارض وير الزراعة قات الاول مول على ماإذا كان‌النهر بين مزارع وهى 
| على حافتيه من الجانين أو احدها كا يدل له تشبيه ذلك با لجدار الحائل والثانى مول على حفر 
اا اليا الماء من الاودة العظيمة والفرق أن فى ترك القسمة هنا ضررآً عظما 


شاب الدىن بن الماد 
الشافعى فىمصنفه المسى 
بالانقادعل الشو دو العقاد 
ان قال ولو استناب 
شخصا فی بلده فاستنابه 


فاجرا عله إزالة له خلاف الاول فانه لاضررف عدم القسمة بل فيهانفعوالبناءبشحوالحجران أمكن أ قاض آخرف آخرى فہلله 
أن يحعل فه ثقب کا يحمل فى الشبة قام مقاما والا فلا ثم ماذ كر من عدم الاجبار على القسمة | نيزوج امرأةف إحدى 
بنصب الخشبة عله ان أمكنت القسمة بغر هذا الطريق کا تقرر أمااذا لم #كن الابما فيجبر المتنع | البلدتينو هون اللدالاخرى 
علیا کا صرح به الاذرعی فى تو سطه حيث قال عقب قول الروضة ثم مم قسمة الماء بنصب خشبة أ محتمل جوازذلك لانم فى 
الخ قلت ويتعين هذا الطر بى عند التشاجر وعدم التراضى بالمماياة للانه طريتق يصل به كلالى جبة || حل تصرفه وعتمل 
حقه فی وقته من غبر تا خير اذ فیا لمبايا“ة تابر أحدم عنحقه فاشترط فما التراضى اه وماصححه أا نخرجه على تون الطرفين 
فالروضة من انه لو تنازع الث اء فالنر فقدّر أنصبائبم جعلعلىقدرالارضين‌هو المعتمدوصورة أ فالنكاحلا نها ولايةملفقه 


ناقام ا دزو جار 
بالعم فلا یزوج و لان‌الذی 


المسثلة ا قال المتولى ان النبر لايعرف له أصل الا انه ملوك هم يسقون أراضهم منه واعترض 
البلقينى مافى الروضة بان اللاصح مقتضى القواعد آنه بينهم بالسوبة لان القرائن لا ينظر اليما قال 


وقدة كر فالروضة كاصلبا نى كتابة عبدن خسيس و تفيس عل نجوم متفاو ةحب قيمتهما فاحضرا أ استنابهلايقدرعل ةوج 
اا اسا او النفيس انه متفاوت على قدر النجوم فالاصح ان القول أففرعه أو لى ولو مع البينة م 
قول الخسيس علا اليد ولا فر ق بين الصو ر تبن وقال الشافعى فال جدارلاأنظرالى من‌البه الدواخل أا خرجمنباوعادفله ازوج 
ارادج ولا انصأف اللين ولا معاقد القمط ونص نى متاع البيت ختلف فيه الزوجان على انه أا الو حع اييف م 
اذاکان فی ایدیب حافان وهو پینہما ولا نظر الى مابختص بالرجل عادة ولا ما یقت ب || رار e‏ 
وتبعه ولدہ آلجلال فقال نہنی ان بترجح انه بالسویة لانہ فی ابدییم ودل می ر ر || ےہ ران یں 

وقد يفرتى بين ماهتا وف اللكتابة بان اليد هنا عل النبر حكمية لاحسية الان الجن ليت ف ٠‏ || الرس يني أن الا 
بقینا کا يعلم عا مر عن التولى وانما نزل استحقاقمم الشرب منه منزلة الاستيلاءعليه ود تبین 1 ارلاءة فس ا 
۳ ما احضراه حسبة لا حكمية ولاشك ان اليد الحسية اقوى فلم ينظر لعارضبا من تفا و تهما ر e‏ 


فى القيمة لانه ضعيف مع دلالة اليد الحسبة على الاستواء فعملوا به وهنا وجد لليد الحكمية الدالة 
عل الاستواء معارض حسى وهو تفاو تم فى الانصباء المستلزم غالا ان النبر تكون ال که 
فيه كذلك والحسى اقوى من الحكمى فةدم هذا المعارض لقوته على الد الحكمية لضعفبا فاندفع 


التصل دون البساتين 


1 € ا . ف وف ادو نى 

قوله ولا فرق بين الصو رين فظېر ان بنہما فرقا واضحا وأما ما ذ کره الشافعی رضى اه تعالى 8 

| عنه فى مسئلة الجدار فاليد عليه حسية ايضا وتلك القرائن غير مطردة بل ولا غالب فلم ت ||لامن مرلانا(فاجايم. 
| على معارضتها فالنى النظر اليما وكذاك ااروجان يدهما عل امتعة بيت حسية وقد تكدت “ || أن ماة كره إنالمادل ار 


| الزوجة على مامص بالزوج وعكسه فلم يقو ذلك على دفع ما اقتضته اليد الحسية من الاستواء 
فظمر ان المسائل الثلاثة الى اوردها على مسئلتنا لا تشبيم ا لانه وجد فيا يد قوية 
أ ومعارضما ضعبف والموجود ف مسلتا ید ضعيفة ومعارضہا قوی فلا جامع بسنا 


ا 
E:‏ 


منأعء تر ضه I‏ أن 
لنائب التزو جا مذ كوروان 


وٹراھا وما بينہما من 
البساتين‌والمز ارعو البادية 
وغبرهافقدقا لواو لو ناداه 
فی‌طرفیو لا یتیہما امضاہ 
(سئل)عمالوقالتللقاضی 

اذنت لاخی آنرزوجی 

فان عضل فزوجتی أنت 
هل بصح ذلك کا استظېره 

الزرکشی ( فاجاب ) 
انه بصح‌الزو يج بالاذن 
المذكور(سثل)هل جوز | 
تكز ير نظ الوجه و الكفين | 
ال إلخطو بةمنغبر خاخة ا 
( فاجاب ب) بانه لا جوز | 
(سئل) من وکل شخصا 
فی زوج آبنته وغاب 
فزو جت فی غىبته‌ومات ` 


فی غیبته ول يتضح هل 


موته قىل السك اى نذه إا 
اولا ! 
(فاجاب) أنه الا 1 

وقوعه بعدموت إأ فكانت دلالما ضعيفة بالنسبة ادلالة الثقب 
الاب (سئل) هل يوز أ| علنا ما ا مر وبا قررته يعلم الجواب عن قول السائل نفع ابه به فلووجدنا الثقب متساو ية الخ 
نظر الخطو بةبشوة املا | 
واذاقلتم نعم فما الفرق | 
| من ذلك على اليد Ye‏ ولورفعمالرفعة أرضهبسيل أو وضع تراب من المالك وامتنع الأخر من غر 
| ضرر على المتنع وقال للطالب اخفقض أرضك ليناها .لاء والخفض بشق عله أو بضعف بسبه 


فېل العقد یح 


ان يعلم 


بین .النظر اليا والنظر 
أل الحرم امع الجواز 
(فاجاب)بانه وز نظره 


الم کور والفرق بینہما | 


وين محر مه حاجته الى 
التزور 


1 ولی الاب مقدم على 
الحا كم هنا ( فاجاب ) 


بان المعتمد ر لى 


الاب قدم على الخاكم 


بج (سئل) عما نقله 
ا فی باب الدکاح 
فی شرح ای شجاع فرع | 
تزوجعتيق عرة الاصل | 
فاتت بہت فيز و جما بعد | 
العصبات الحا م وقیلولٰی ١‏ فا ستحقه دون غره بل يجاب هو لى ذلك سو أه أكان لازالة ر ام 5 فع 
الابهل تغة.دونذللام 


AY) 


RAT IRENE IETF 


ane ata man nr aan Tm ermanan cg Rana arnane 


إ| صاحب العلا أن برقع مخرج الاء إلى الفتحة التى فى اازببر الى 
|| وازاد ان عول الفتحة إلى مكان آخر من الزبر مع ان الاء يتزل فى الارض السفلى فى الحالين 


EET‏ فاته ما سححه النووی ره اه واندفع ما أورده عله الللقينى ومن تبعه وإذا قلا 
ا فى الروضة من أن الانصباء تجعل علىقدر الارضين ووجدنا الارضين متفا و تةوالثقب متساوبة 
لم یکن تساو ما بمجرده مقتضيا للتساوى فى الارضين أخذا من قولى الروضة وأصلما ووز آن 
رن اقب متساو بة م تفاوت المحقوق إلا أن صاحب الثلت يأخذ ثقبة والاأ خر قبتعن أه 
| فاذا تنازع الشرکاء حننذ وذعم بعطمم الاستواء ق السقى لاستواء الثقب و بعضېم الاختلاف فيه 
على قدر الار رضين وانه يستحق من الثقب الماساوية على قدر ملكه صدق الثانى لان الظاهر معه 
[ذ الاختلاں فالانصباء دل علالاختلاف فى الارضين والقسناوى فى القب لايدل عل الاستواء 
فى الانصباء لما علته من عبارة الروضة المد كورة أما لو اتفقوا عل استوائمم فى الثقب وادعى 
بعصم الاختلافف‌الانصاء علا باختلاف الارضينو بعضهم الاستواء فما عملا بتساوی الثقب‌فان 
اثانى هو المصدق بيمينه فبا يظهر لان الاستواء فى الانصباء كن مع اختلاف الارضين من غير 
تراض بل قال البلقلينى أنه الصواب كا مر عنه مع الرد عليه والاختلاف فى الانصباء لا عكن م 
| الاستو اء فی الثقب إلا بالتراضی فام يكنأختلاف الارضين مر جحا هذه الصورة وكان‌الاستواءى 
الثقب مرجحا فقدم وحكم الاستواء فى المارة حكم الاستواء فى الثقب فاذا اتفقوا على الاستواء 
فیا وآدعی بعضېم الاختلاف فى الانصباء عملا باختلاف الارضين وبعضيم الاختلاف فا علا 
بالةساوى ف الا الثانى لنظر ما تقرر فان تعازرض هذان الا بان استووا فی اقب 
وتفاوتو أف العمارة اال فېو حل نظر ویتجه تقد الثقب لاما علاماتمستمرة بک ہر فیا 
المنازعة والمشاحة فبعد الاتقا ی فا عل التراضى باستو اما حلاف ن وباختلا فما مع 
تساوى الانصباء خلاف العمارة فالا خصلة واحدة لايكثر وقوعما ويغلب فسعت ین الت 
ب وإن كانت قوية فى تفسما ومن ّم لو انفردتعن‌الثقب 


السؤأل وايته آعلم لإ وسل لو وجدنا قبا فى نهر بعضہا مر تفعا و بعضا منخفضا أو بعضما 
متسعا و بعضما ضيقا مع أمكان احداث الارتفاع وألا نخفاض والسعةوالضيق ونحوه هل بدلشىء 


الانبات ورفع ا م اسہل فمن لجاب منهما لإ فاجاب ‏ بان الذى دل عليه كلامم أنا إذاوجدنا 
قبا فی النہر متفا السعة والضيق والارتفاع والانخفقاض ولم نعا ۾ أصل ذلك هل هو قدم 


ا أو حادث la a‏ يانه قد م مو ضوع عق ‌دالعل اليدلستحقيه و أقرر ناه اکان ا حدوث 


ة شیء من ذلاك بغر حق کافف البينة فان م یکن له بينة حلف له المدعى عليه ولا جر الممتنع من 
تغبرها عا ھ ا أ كان عليه ضرر فى ذلك أم لا وإ وإعا على صاحب الارض الى رفعا 
السيل تنظفما إن اراد سقيما سواء أشق عليه ذلك وضعف بسببه الانبات أم لا ¥ عل ما قدمته | 
عن التتمة فى الجواب الخامس.والعشرين اما إذا اراد اصلاح الثقب المتعلقة به وحده من‌ غر تغړیر 
ها عن لېا ولم کر ان على شركائە‌ضرر فىذلك بو جهفلا حاون الى منعه لانه محض تعنت مع تصر فه 
لارضه والته 
اعلم لإوسثل ( لو کان لاتین ارضاناحداهماتشرب قبل الاخری وما ءالسقل عخرج‌من‌العلیا فار اد 
تخرج منبا الماء إلى الارض السفل 


فېل 


(A) 


| فل له ذلك ملا وقدقال انع ‘صورة رفع الفتحة بعض أ كابر فقاء الجبةمعالا ذلك بان الرفع 


يؤدى إلىأن تأخذ العليا فوق قدر الحاجة نع خروج الماء برفع منفذ الماء فہل هو کج قال آم لا 
فاجاب ) بان الذى دل عليه صر يح كلام التنمة السابق فى الجواب الخامس والعشرين أنه حيث 
أراد تحويل المنفذ من محله الى محل آخر ولم برض شریکه هنع مطلةا سواء أ كان عوله الى محل 
أصلح له منالاولأم لا والتفصيل بين الاصلحوغر هو جهضعيف مر معن التتمة إستدلالا بفعل عر 
رضى اله تعالی عنه لکنه مردود بان آثر عبر منقطع وو افق ذلك قول الروضة وأصاماولوأراد 
أحدهم تقد رأس الساقية الى يجرى فیہا الماء الى آرضه اوتاخبره لم یجز خلاف مالوقدم باب 
داره إلى باب السكة المنسدة لانهيتصرف هناك فى الجدار المملوك وهنا فىالحافة المشتر كة اه وعلى 
هذا حمل ماأقی به من ذ کر موه من بعض أ کار فقا ئک وحث أبقى المنفذ على محله وسعته 
أو ضيقه ا ارا افلاخة ا يعو دهنه نفع على رکه وازن هدهو على أرضهفةط ولاضرر 
فىذلك عل من بعده بوجه فاه لاوجه لنعه حينئذ منذلك ولاينانى ذلك قول الروضة وأصلبا ولو 
اراد الشركاء الذسن ارضمم أسفل توسيع فم النهر ئلا يقصر الاء عنم لم يجز الا برضا الاولين 
لان تصرف الشريك ف المشترك لايجوز الابرضا الشريك ولام قد بتضررون بكثرة الماء وكذا 
لايجوز للاولن تضييق فم النهر الابرضا الا خرن أھ ووجهعدم المنافاة ان ماف مسدلة اأروضة 
اضرار وتصرف فى السعة والضيقق لاف می مسئلتنا فانه ليس فه شىء من ذلك فان قلت 
الاصلاح ألذى فی مسئلتنا فه تصرف فى المش:رك وقد صرح الشيخان بامتناعه قلت محل امتناعه 
حث لم يقصر الشريك بدلیل قوم لو اندم الجدارالمشترك واراد اأخحدها بناءه عخالص ماله بعد 
امتناع صاحبه جاز کامر مس وطا بافیه‌ف‌الجواب الرابع والعشرين فك اجاز هناك فليجز ماذكر ناه 
هنا اذا امتنع شرکاؤه من‌الاصلاح معه‌والته اعلم لا وسل ) رضی اتهتعالى عنه لو وجدنا أرضين 
يشر بان مماوت#تاحد الارضين رض ثالثةتشرب من الى فوقما بعد رى الاخرى وقلا أن 
العرة عند الاختلاف بقدرالاراضى فل يدخلالمتآخر شربه فالتقدير أو ختص التقدير بالمتقدم 
شربه وهل علالمتأخر شربه مثل الءتقدم فى مصروف عارة النهر اذا قاتا بالاجبار وهل يعرف 
التقدير فىالارضين بالمساعة أو بالتقوم فان ارضاقلية المساعة قد تكون خبرا من ار ضكشرة 
المساحة لا فاجاب ) بان الذى دل عليه كلام الروضة ان الارض المتاخر شر ما اذا کانشرم امن 
ذلك النبر دون غبره تدخل ف ‌التقدير فيستحق صاحبما من‌النهر حصتما وعبارة الروضة كلأرض 
أمكن سقيما من‌هذآً النمر إذا رأينا ها ساقية منه وام نجد ما شربا من موضع آخر حكمنا عند 
التنازع بان ها شر با مته انتهت والمعتمد انم لايجبرون على عارة النهر كالشركاء لابجرون على 
اعادة المشتركاذا ادم ثم إذااجتمعوا على الاصلاح جيرا على الضعيف أواختياراعل الصحيحقال 
الماوردى فى حاويه اختاف الناس فى مؤنة الحفر كيف تكون يم فذهب أبو حنيفة الى ألم 
وجتمءون مع الأول فحفرون معه حى اذا انتهى الى آخر ملک خرج وحقر اثباقون مع الثانى 
فاذا انتهى لأآخر ملك حرج وحفر الباقون مع الشالك وهكذا حتى ينتهى الى الاخير فينفرد 
وحده تةرمايليه وسبب ذلك‌انماء النهر كله يجرىعلى أرض الاول فاشترك المع فى حفره رماء 
الاول لایجری على الثانی فلم یاز مه أن عفر معه وذهب الشافعى رحه اله تعالى وال جور الى أن 
مؤنة الحفر مقسطة بينم على قدر املا کہم إلا أن مم من قسطما على مساحات الارضين وقدر 
جریانہا لان الماء الجارى يسيح عليما على قدر مساحتما وجريانها ومنهم من قسطا على مساحة 
الارضين الى على النهروهو أشبه عذهب الشافعى وقول إتعابهلان مؤنة الحفر تزيد بطول مساحه 


هنا(ستل) عن وکل شخما 


فی تزویج موليته فقال 
زوجپاأنتمنأحدأومن 
شت تز و جما فوكل ذلك 
الخ صكذاك آخر فمل 
الآخر وكيل الموكل أو 
وکیل ال وکیل وهل لو کیل 
الأولآنيقبل نکاخپامنه ‏ 
والمحالةهذەأملارفاجاب) 
بان لخر فیپاو کیل الم وکل 
فال وكیلأن يقل نكاحما 
منه ( سل )عا ذا کان 
ف الغنيمة جارية ول قم 
الغنيمة عل الغامين ولاعلى 
أهل اخس ولم بمكن ذلك 
لک رة ا لجو اریواحتاجت 
إلىمۇ نة وكىوةأوخافت 
العنت فهل جوز تزو جما 
اذا لم تندفع الحاجة إلابه 
أملارفاجاب) انه انزوج 
الجارية المنكورة الامام 
فذال وإلافہى من انحاو يج 
(سمل) من زوج موايته 
وهو معلوم الفسق بين 
دی حا مالک ول بعام 
ھل حک بصجةالنکاح آم لا 
فېل للشافمىالحك بالتفر ق 
ینې الان الاصل عدم حک 
من ال مالک أولاوھل بحب 
عل الشافعى التو قف‌قبل 
حکمه حی‌ عام ماو ق من 
المالكى أولاوهللوطاق 
الزو جلا ثاقبل حك الشافعی 
هل له تجد بد کا حا بلاعال 
أم لا (فاجاب)بانه یجب 
عل الشافعی التفر بق ينما 
ولاعتاج إلى تو قف لان 
الاصل عدم جک المالکى 


ا 


نکاحبا لتبین عدم وقوع 
طلاقلكونەىغىر نکاح 


(سئل)عمالوقالزوجتك | 


بتی علأنتزو جن بنتك 
مع قولحم بالنع فيا لوقال 
ىعى اڭ بکذا وهل 
بكو ن قولە‌علىان تزوجنی 
بتك استیجابا کافیا فی 
العقد أو حتاج الى قبول بعد 
قول الخاطب تزوجت 
بتك وزوجتك بنی 
(فاجاب) انهلا الف بین 
مسل النكاح والبيع دكن 
ماکان النکاح لایؤثر فی 


صعته‌الشرط وا نارن | 


المسمى فسدالمسى ووجب 
مهرالمئل خلا ف البيع فان 
الشرط المذكور بطله 


(باب مارم من النکاح) | 


( فاجاب ) بانەلامانع من 
جعم م افأ نة لانتفاء علة 
التحرحم كمن زوج 


a‏ | اعلا طن حن اننا دم شرب فمن ادعاه صدق فه عملا بظاهر الحال فاأضرر فما آنا هو 
م تزو جالاخری ثم مات 

: e ا م‎ RS قلت وهنا ا و‎ eT 
الزوجةأملارفاجاب) ان‎ 

الو طن الد بركالو طءن‌القيل | 
فتحرم فصول الزوجة | 
وتحرحالاصولوالفصول | 
لكل من الموطو.ة ملك أ 
الميناو بالشببة( سثل ) | 


کن شخص اوصی e‏ 


(AAO 
الوجه الذى على الر وتقل بقصره فوجب أن يكون معتبرا به اه كلام الحاوى ملخصا وهو‎ 
مشتمل على فوائد وتبعه الروبانى كعادته على ذلك فى عره وعبارة الشيخين نوافقذلك هذا‎ 

انبر وعمارته يقوم مها الشركاء محسب الماك وهل على واحد عبارة الموضع المستغل عن أرضه 
وجان احدها لا وبه قطع ابن الصباغ لان المنفعة فيه للباقن ويا تقرر عا م أن الذى دل عله 
کلامہم ان التوزيع ف الآرض ان [نما هو بحسب مساحتا لأقيه ا لان الارض کا زادت 


بعتكعبدی بالف عل‌ان || مساحتہا زاد شرا فازم صاحبہا ا کر من صاحب ما ھی اصغر منہا ولا نظر لتفاوت القے لان 


ا ذلك لادخل له هنا کا هو جلى واه أعلم لإ وسثل ) لو كانت ارض مقدمة فى الشرب على غبرها 
[| من الاراضى ولم تجر العادة فيا إلا بالزرع وما فى معناه ما يكتفى بالماء القليل فل لصا<م| أن 
حدث فيا شجرا ونحوه ما حتاج لزبادة ما بعتاد من الماء أم لا لان الارض قد تكون مشاعة 


فيشترطون عند الةسمة الانتفاع بنوع خاص للمقدم بالشرب فېل وص سح هذا الشرط و , بازم أو کون 
مفسدا وما الذى صح من اشر ول فى القسمة بتقد م فی السقى ار عل خلاف المعمود أو 
بشرط الزرع دون‌الغرس وماالذى لايصح من ذلك (افاجاب ) بان من آراد احداث نعو شجر 
فى أرضه ما حتاج ازيادة سقی لا طاق القول منعه بل فيه تفصیل کا هو ظاهر وذلك لان أرضه 
تكون بعدها أرض اخرى تستحق الشرب ما يصل الما زبادة أو لا يكون بعدھا شیء بان کون 
هى آخر الاراضى الى تشرب من ذلك النہر فقى الحالة الاولى منع من احداث ما ذ کر فما لان 
فيه اضرارا على من بعده وف الحالة الثانة لاوجه لمعه لان ما زل فىأرضه من‌الماء لاحق لاحد 
فيه فله أن یتصرف فه ما أأراد وى الحالة الله بعضېم أن عحدث فی أرضه مالم بجر 
العادۃ به عا پآخذ أ کنر ما یعتاد من الماء فمنعه شرکاؤه فقال 1 اسوق ل ماعل ارا 


e‏ اب الحادی والثلائین من انه لوأراد 


أحدم أن ياخذ نصيبه من الاء ويسقى به أرط ليس ما رس شرب من هذا اللهر ملع لانه 
حمل طا رسیم شرب ام یکن انہم جاہون لاتا ذا مکناہ من غرس ما ذ کر کان فی اضر ار بهم عل 
طول الزمان لانه حينئذ قد يستدل بغرسه فى الارض المستحقة للشرب انه بستحق الشر 
فان قلت کن ألفرق بين الصورتتن با نه هنا ۾ قعل ما فيه ضررعلم الأن لان اله ر ا 

من الفر نى ان لن الا ما یکفیه و “م احدث ما و ماءاراضيمم إلى غرها | 
وفرق بين الضرر الحاصل والمتوقع قلت هذا الفرق مذو وع فانه لم يفعل ما يضرم الآن وإغا جاء 
الضرر من انه أذا استمر يسقى تلك الارض من مأئيم وتقادم العہد علىذلك حى مات من يعرف 


ب ابضا 


متوقع ابضاً فان قلت هذا يتصرف فی ملکه هنا بالغرس وڪوه فكيف منع من التصرف فى ملكه 
ف e‏ ما يكون سبيا لذلك كذلك واما الشرط فى القسمة فان کانت افرازالہم بۇ ثر لانٰمالیست 
حى بتار بالشرط الفاسد ويلزم فيم الشرط الصحيح وإغا معناها انبا تبن ان ماخرج لكل 
من الشر وکین کان ملكه وإن كانت كذلك فلا بعتد بالشرط فبا مطلقا وإن کانت بعا تات فا 
التفصل فى الشروط الواقعة فيه وهو انه ماوافق مقتضى العقد كان لازمأًوإن لم يشرط فلافائدة 
لذ کرہ إلا الا 3 ومانافی مقتضاه بطل إنوقع فیصلبه او فی جلسه وما لاينافهولاقتضه کون 


لغوا وجوده كعدمه فى الارض الى يقتسمونماهنا ان كانت مستوبة الاجزاءصحت القسمة ولم يعتد 


عقدا 


le 


(۱۸6( 


| ما وقع فیا من الشروط مطلقا وان لإ تكن مستوبة الاجزاء كانت قس متا 
یع فاذا شرط فا تقدحم أوتأخبر اوزرع فقط وكان ذلك يناف مقتضاها بطل وأبطلبا والا 
فلا واه أعلم لاوسئل) رضى اه تعالى عنه لوكان النهر الاصلى المملوك يتفرع منه سشواق تنقد م 
عل أراض فارتوی أحدم أى أحد اهل السواقى المتفرعة قبل شريكه فل يحب على المرتوى 
صرف الماء الىشريكه فالفرع اوله صرفه کف شاء فان قلم یجب الصرف الى الشريك واحتاج 
صرف الماء الى كلفة ومؤنة فل ذلك على المرتوى أوعلى المصروف اليه رإذا ارتوى جيع 
المتفرعبن عن النهر الاصلى فہل يحب عليبم طرف ماأخذوة من الا ال النبر الأصل ألم 
صرفه كيف أرادوا فان قلتم بصرفه الى النهر الاصلى فبل يحب صرفه على المتقدم أم على المتأخر 
أم على اجميع أم على من تضرر االماء أويفرق بين الماء الماح وغده ر فاجاب ) بانه لالجب على 
المرتوى صرف الاء الى من بعده فالسقى وان الذى يلزمه التخلية بين من بعده وبى الاء الذى 
استحق من بعده سقی ارضه منه فحینئذ ذا احتاج الى مو نة وكلفة كانت عليه لان المنفعة ذا الماء 
حينئذ خاصة به ولس على من ارتوى الاالتمكين فقط وعدم التصرف ف الماء بمابضر من استحق 
السقی به لانه لا فرغت حاجته منه صار مستحقا للغر وما استحقه الغبر لا جوز التصرف فه با 
| يضر ذلك الغبر وإذا ارنوى جع التفرعبن عن النبر الاصلى فتارة يكون ماء النهر مباحا ونارة 
یکون ملو مم م فان کان علو کاهم فكذلك لان مايصل الى أرض كل منم" بالقسمة يملكه 
ملكا مقدا قبل استغناء من بعده من يستحق الشرب من أرضه ومطلقا بعد استغناء من 
بعده وإذا ملک ملکا مطلقا جازله أن يتصرف فه کی شاء و لاحب عليه رده الی‌النهرأيضانعم 
ان اعتید رده الى النهر الباح أوالملوك لبكون محفوظا فه الىالارتواء منه لشركائه ثانيا حرم 
عليه التصرف فيه ما نع رده الىالنهر ولم بلزمه الرد اليه بل التخلبة بينم وبين رده اليه وم فى 
الجواب الحادى واللاثين ان من أراد ان ياخذ تصيبه من ماء مباح أوعلوك على مام فيه و يسقى 
به ارضا لیس ما رسم شرب من هذا النهر منع فلايغب عنك استحضار ذلك هنا فمحل تصر فه فيه 
هنا کف شاء مالم يصرفه لارض لیس ها رسم شرب من هذا النهر والامنع من ذلك ماس 
مبسوطا ولو کان الاء ملو كالواحد وأباح لاخر السقی منه اواعاره لهبطریقه ان أعاره مجحل نبحه 
جازله التصرف فيه ايضا كيف شاء مالم يرجع اليح اوامعبر أما إذا رجع فازمه رده اليه والؤنة 
عله کا صرحوا به‌فااستعیر وانته آعلم ا وسئل ‏ لووجدنا ساقة يتفرع منها فروع بعضاى 
بطنبا بناء الحجارة كاللقب فى الحشبة وبعضما اى الفروع خالية عن‌البناء فطلب الذى فبطن 
ساقيته البناء بقية شركائه اىأهل الفروع الذىن لابناء فى سواقيم أن يبنو مثله فهل يرون حيث 
لا ضرر عليہم سوى كلفة البناء آم لا ولوحصل الطاب من أحد الذن لا بناءعلیہم یسو اقیمم و طاب 
بعضم بعضا هليجبر عليه المتنع حيث لاضرر عل المطلوب منه أم لا وفائدة البناء الفرار من 
ان خفض أحد الشركاء أرضه والساقبة الى يجرى فما الماء فيفو ز بكل الماء اوا كثرهدون شركاثه 
وبالبناء يزول الحذور ذلك ل فاجاب )باناحيث وجدنا بعض الفروع ف باطنهبناء با لحجارةو بعضما 
لیس کذاات ولاندری هل وضع کل من ذاك كذاك فى الابتداء اولاحكمنا عقيقة كل ساقة 
أوفرخ عل ماهو عليه ولايجاب من طلب استواءها ف‌البناء اوعدمه لان‌الظاهر فكل موضوع 
لايل اصله اله وضم عق فلایجاب من طلب تغیزه عباهو علیه سواء اکان فی ذلل 
ضرر ام لا ولانظر الى ان أحدهم قدخفض ارضه وساقیته فیفوز بکل الماء اوا کثره ولا 


ern 


E TET 


تعدیلا آوردا واھ 


ای ان النناء يزيل هذا المجذور لان الاصل عدم فعل ذلا وعلى تقدبر ه فمن ل قعل متەن من | 


فېل یکون ما تلده بعد 
|٠‏ الوصية رقيقاللىوصى لهاو 


حرا تبعاً لامه وهل ٠٠‏ 
بش ترط فی کا حا شروط 
بان اولادهاالمذ کورین 
ارقاءللدوصی لهو شترط 
فی نکاحہا شروط نکاح 
الامة وعلى هذا بلغز ا 
فيقال حرة لا يصح 
کاحما الا لمن يصح له 
نکاح الامة (سثل) عن 
کافر نکحامةو بنتاو دخل 
بواحدةمنېماولميعلمهل 
هی‌الاماوالبنت ثم اسلم 
ما الحكم (فاجاب) بانه 
بطل نکا حہما (سثل )هل 
وهل مم مکلفون بشرعنا 
ابن ونس من موانع 
التكاح اختلاف الجاس 
فلا جوز للا دمی ان 
ينكحجنيةو بهافی‌البارزى 
وھ مکافونباحکام‌شرعنا 
(سشل)عن شخص تزوج 
امرأًة ببلد ثم سافر الى بلدة 
اخری وتزوج بہاثم الى 
اخریو تروجما م توفی 
بعد الدخول بالثلاث م 
ظېر الاو لمانا نمهااختان 
وظہرت الا كة انہاامہما 
وطالبن با مىرات فېل ترث 
واحدةمنېنبالزوجيةاملا 
وماحکم‌مورهن‌هل‌هو 
مهر المثل أو المسى 
(فاجاب) بان للزوجة 
الاولى صداقبا المسى 
لصحةنکاحپاوترث منه 
بالزوجية و نکاح کل من 
اشانة والالنة باطل 


ولكل منبا مر المل 
( ستل )عن رجل زوج 
أمة بشر مهم غاب عناغة 
تسو غ لە نكاحالامةفتزوج 
أمةثانية م غاب عنماغيبة 
تسوخ له نكاح الامة 
فتزوحآمة ثالكة م غاب 
عنېا غيبة تسوغ له نکاح 
الامةفتزو جأمةرا بعةفهل 
یصح نکا کل منہن املا 
وهل پجوزله ان يجمع 
بینہن کان نكاح الحرة 
بانهیصح نکیاح کل منہن 
لو جود مسوغەلانکلامن 
الغائنات لاتغنيه فو جو دها 
کالعدم وله ان يجمعېن 
ویستمر نکاحېن لان 
الدوامأقویمن الا بتداء 
فیختةر فه مالا یغتفری 
الابتداء کا خون العنت 
والاحراموالعدة (سثل) 
عمن‌قال لزوجته‌با کافرة 
اويانصرانية هل تحرمعله 
أميفصلو [ذاقلتم بالتفصيل 
فماهو(فاجاب) انه ان نوی 
ماقالەشتمبا لم تن منه‌و الا 
بانت ( سل ) عبن عقد 
علىاأة وطلقا قبل 
الدخول هل جوز لولده 
تزو ہا وصح الەكس 
(فاجاب )بان هحرم زو جة 
الاصل على فرعه وزوجة 
الفرع على اصله مجرد 
المقدالصحیح(سئل) عن 
انتقلمن‌دن )کفرالی‌آخر 
کو دی تنصر هل تنعقد 
له الجزيةأم فرق بينان 
يفتقل قبل أن تعقدله فقر 


(ADL 
رفع الفاعل الالمحا ج ليمنعه من ذاك واه الموفق للصواب لإ وسئل ) لواراد أحد الشركاء‎ 
آنا خت نصيبه من هذا الماء المباح ويسقى بهارضا ليس ها رسم شرب من هذا النهر المملوك.‎ 
اوحى تتبا مواتا ويسقى مااحياه »ا صار اليه من هذا الماء هل لمذلك املا أويفرق بين‎ 
ان يکون ثم من محتاج لفاضل الماء املا ولوکان عتاجه یوقت دون وقت فما حکمه وقول‎ 
الارشاد لاحادث ضيق يشير الى الجواز عند عدم الضيق وماالمراد من هذا الضيتق المانع من‎ 
سقى الحادث وعبارةالروضة ولو أراد احدهم أن يأخذ نصيبه من الما. ويسقى به أرضاليس ها‎ 
رسم شرب من هذا النهر منع منه لاه جعل هاشربا لیکن اھ قال السممودى ف‌فتاوی‎ 
و ذا بعلم انه لوزاد ف الارض الى طا رسم شرب من هذا النهر منع لانه يجعل للك الزادة‎ 
شربا لم یکن لکن قد یکون 'ٴ الماء الجاری فی النہر واسعا فان منعناه اضررنا ب‌وان ترکناه عى‎ 
ووسقى أضر رلا بشركاثه إذا حكمنا عند التنازع بان هما شربا لريكن وبجعل الللك فى النبر على‎ 
قدر الارضين عند طول الزمان واندراس الحقوق وهل يفرق بين الهر وا لماءالممل وكين والماحين‎ 


فىذلك کله أوشىء منه املا افتونا مأجورين لإ فاجاب ) قد س الجواب مبسوطا آخر الجواب 
الحادیوالثلاین فلا نطیل بذکر ه هنا وکان الانسب تاخره الی‌هنا اسکنه عند کتابته ثم م أدر | 
ان أفردموهبسۇال مقرل و حاص ل الذی هر 2 ان من رادان وال صديه من‌النمر المملوك کا 
ندل عليه سباق عبارة الروضة ويسقى به أرضا آخری له اولغره لوس ها رسم‌شربمن‌ذاك النېر 
منع وكذا لواراد ان عى تحت ارضه مواتا ويسقيه ما صار اليه من هذا الماء فيمنع من ذلك 
أيضا امالو اراد ان يفعل ذاك من نہر ماح فان کان يضيق به على من استحقوا الشرب منه منع 
والافلا اصرح به فالروضة فىمسئلة الاحياء وتبعه فى الارشاد واقتضاه كلامم») فىغر ذلك 
ومنازعة الاذرعی ف تصرح الروبانی بذاك ف مس اة غر الاحاء ردد ا م بكلام الروضةن مسثلة 
الاحياء والمراد بالضيق الانع من احداث الاحياء انيكون الاء فى بالحادث مع القدماء اما 
إذا كان يفى ابع اى بقدر حاجاتم الختافة باختلاف الزمان واكان وأنواع الزروعات 
والغروسات فلاینع الحادث من الاحیاء بل سق کل ماشاء می شاء وماذکره السمہودی انه 
وستفاذ من عبار ة الروضة تيح وقول السائل كن قديكون الماء الجار ی الخ جوابه انه لانظر 
لسعته حبك أضرت بشرکائه ولوف المستقبل عند کون النهر ممل وكام أماعند كونه مباحا فینظر الى 
سعته وض قه کامر والته سحاڼه وتعالی أ 3 وسل { رضی اه تعالى عنهعن‌أهل بلدةاجتمعوا 
على أن يعظيم أحد من علباء زمانہم فقال حا کم تاك الٍادۃ ای لا آذن اک أن بعظكم الرجل 
العالم لاجل الحصومة الواقعة بى وبينههل بجوز أن يقول الجا كر ذاك أملاوهل يجوز للعالم 


الف الحا ك اصومته 3 واڃاب ( أن كان فمن يريد وعظ الناس اهلية لذاك ولم يكن سلاك 
مايساك وعاظ هذاالزمن من اا حاديث الباطلة الموضوعة والقصص الكاذبة وكان ,جلس لذلك 
ز بيته إو مسجدصغير ولم بترتب على وعظه فتنة جازل الو عظ من‌غبر |ذن الحا کو اما إذالم یکن فيه 
اهلة للوعظ بان ام يعسن ماحتاج اله من الفقه والتفسسر والحديث و الاه فلا بجو زلهالوعءظ وان 
اذن لہالحا کم نسم إن کان بعظ م ن کاب مووق کالاحیاء للغزالی ولم ركن لحن فما يةرؤه من 
الاحادیث جازله أن بعظ الناس من ذلك الكتاب وأما [ذا كان بذكر فىوعظه شيأمن اللكتب 
الماطلة المشتمل على الاحا. بث أوالقصص الكاذبة فيجب عل الحا كم إصلحه اله منعهوزجرهزجر| 
بليق به‌واما [ذا کان فهاهلية کا ذكر ولم ذکر فىوعطه شيا ما ذكر وأراد الجاوس لذلك 


ي 


(AV) 


فى السجد الکیں فان جرت عادة تلك الباد باستئذأن حا کمہا عند الجاوس لذلك وڪوه جلس جريڌ ر 


الا ان آذن له الحا كم وان جرت عادتهم انبم جلسون لذلك بلا اذنه م عتج لاستئدانه هذا کله 
حیث لم صر حالما کم له بالمنع أما إذا منعه من الوعظ فجب عليه امتتال بيه امتثالا لما أمر أله ر ارت الکتار بن بن 
تعالی به عباده اؤ منين من إطاعة أولى الامر ومن ثم قال أنبتنا تحب طاعة الامام فكل مايا مربه وار اا ملتبا 
أو ينبى عنه ما ليس معصة هذا ف) يتعلق االمنو وأما الجا كم المانع له فلا محل له أن TT‏ 
نع من تاهل لوءظ أو غره من ان نفع به المسلبين ليرد به شاردهم ويتتيب بصواعق ريغم || أ رة اد ماراق 


عاصیہم ومی فعل الجا كم ذلك لظ نفسه فقد عرض نضه لمقت الله وغضبه وكان خصا ارول 
انه صلی انته عليه وسام فانه صل انه عليه وسلم حرض من تاهل لذلك من امته على فعله ګریضا 
شد ىدا اک ونہی عن العی فى تعطیل اسباب الخير نها بليغا فليحذر الذن خالفون عن امره 
أن تصیم م فته أو صم عذاب الم والته اعام 3 وسئل { رضی أيه عله عن برک ف م جل 
تحصل الا ماأءمن ماءاطر هل جوزالاخذ من‌مائہا ال البيوت لاطېوراو غىرەلا فاجاب لا يجوز 
لاحد أن يقل من ماء تلك البر كه شا" لالطبور ولا لغيره لان المسجد صار مختصا باء تلك البركة 
الى هھ ملك له أو وقف عليه وإذا أختص اما جز قله منا وف الخادم عن العبادى أنه 
حرم حل شیء من الماء امل الى غير ذلك امحل کا لو اباح لواحد طعاما لا کله لا بجوز لاحد 
حل الحبة منه ولا صرفه الى غير ذلك الآ كل ثم قال وفى هذا تضبيق شديد وعمل الناس على خلافه 
من غير نكي وعلى الاول الاوجه فبل المراد با محل فى كلامه الحلة الى هو فيا كنقل الزكاة 
او موضعه المنسوب اله عادة حيث بقصد المبل اهله بذلك محل نظر والثای اقرب وال اعلم 
لإ وستل ) هل لاحد ان عي مواتا فى طريق اسيل بزرعه ويس به قبل من هم املاك تسق 
بالسيل المدكور اولا فان كان له إحداث الاحاء المنكور فمل له ان وسقی قبل من له الاملاك 
المتقدمة على احيائه الحادث اولا واذا قام ايس له ذلك فا معلى قول الفةاء يشرب الاعلى 
فالاعل هل المراد بالاعلى المتقدم ٥ا‏ ک4 علي الاحاء الحادث امالمراد بالاعلالاقرب الى بجرى 
اسيل وان کان احباؤه حاد ا فان قم الماد بالاعلى هور السابق ملک على الاحاء الحادث فېل 
للملاك الاقدمين منع المحى الحادث من التقدم بالسقى املا واذا قلتم مم منعه من ذلك فيل منع 
بعض اللاك كاف فى منعه من التقدم على اججيع ام ذلاك خاص بالمانع فقط وهل يفترق الحال فى 
منعه من التقدم بالسقی بين منعہم كلهم او بعضہم او اذنہم كلم أو بعضمم او بسکو تېم کلہم او 
بعضېم او لاو هل اذا تقدم بالسقى مدة طو بلةوماتو لهو رة هل نْعونمن ذلك کا یمنع‌هولوکان حا 
م ١‏ وهل می4 عص باهل الضبعة الى احا فوقم ام ذلك اکل من شر ی بالسیل الم كور 
الضعة الاخرى قر بت ام بعدت اولا (فاجاب) اصحاب الاراضی الى آسقی بالسیل بەلمىكون 
الاحاء فى ذلك الممر مطلقا فان كان الاحاء خارجا عن ذلك الممر ام يمنع منه الاان اراد سقبه 
من ذلك الممر المستحق لاولئك فام جيذ منعه من نفس الاحیاء اذا ضيق عليمم به قال الشبخان 
لام استحةواارضمم بمرا فقاو ا لاء اعظم مرافقما واما اذا كان الاحياء خارجا عن الممرول يرد 
الحیی‌سقی مااحیاه منه‌او ارده ولم بضيق عل‌ارباب تلك الاراضى فليس لاحد منعهمن‌|لاحياء 
حينئذ لكنه لا يستحق السقى من ذاك السدل المستحق لتلك الاراضىالا بعد أن تشرب يع 


ذمی ان تنصر قبل عقد 
الجزبة لهوالثلاثة مودى 
ذمی‌ومعاهدوحرلی وره 
ما سوی الحرنى عالف 
دخل أول آبائه فی دن 
الم ودية بعدبعثة عیسی آو 
دخل فى دن النصرانة 
بعد بعثة نيا عليه افضل 
الصلاةو السلام لا تنعقدله 
الجزية وما فى التكاح ان 
المنتقل من دى نكفرالىآخر 
کم رتدعن الأسلامفلایقبل 
منهالاالاسلام فانامتنع‌من 
الالام بلم "الأ كنتب 
العمد ثم هو حرنى ان‌ظفرنا 
نه قتلناه وهل جوز عقد 
الجزبة له إذا طلا بعد 
ذلاك سواء رجع ال دینه 
الاول أواستمر على الذى 
انتقلاليه وهل مك الحم 
بن کلام الکال بن أي 
شرف وكلام الاصحاب 
( فاجاب ) بال لا تنعقد | 
الجزية للمتتقل المذكوار 
والتفرقة ‏ المدكورة 
حت ابعش ا متا خر نولا 
مالف بین‌ماذ کرهالکال 
ان ا یسر بف و بین کلام 
الاعحعاب ١١لد‏ ؤر دإذ 
کلامهفیالارثو کلامبم 
ف القرير بالجزية نولا 


جوز عقدال جریةله سوآہ  )0۸٩۸(‏ 


rm e TT) ۰ 4 4‏ 
أرجح او | الاداضق السابق اياوه عل إحباته موا الل فى يته برا بذعا ران مدت رف ا 
استمرعل‌الدین‌الذیانتقل لان كل أرض سبق إحياؤها على إحياء هذا الحادث تستحق الشرب قبله وأن كان هو أقرب الى 
إار ؤ إو أا رى السيل متها لان السبق ليس بالقرب بل بالسبق فى الاحياء وحيث قلا بان مم متعه من 
ار باب کے || الاحاء أو الس ف الصور الى ذکر اها فلا فرق بین کلېم و بعضېم ولا بین سکولېم عنه مدة | 
والاعفافونكاحالعبد ومبادرتبم باع عقب الاحياء فلبعضبم وان سكت عن ذلك المحى الماد الى ان مات آن بنع 


( سئل ) عا إذا کانت 


ورثته من الاحياء أو السقى بتفصيلماالسابق والمنع من الاحياء لأ مكل تبعيضه فاذا منع واحد | 
المقررة بالجزية أمة فمل 


منم كفى وأما المنع من السقى فيمكن تبعيضه فاذا منعه واحد مثلا امتنع حتى تسقى ارض السابق ‏ 


هاا لخيارآم لا (فاجاب ) احياؤها سواء اتحدت أم تعددت وسواء أ كانت أراضه فى ضيعة وأحدة آم ضیع نعلو تخل بن 
بان الراجح ثبوت الخيار أراضىواحدآرض لغيرهوأراد ذلك الغيران يؤثر ذلك الحادث بقدر ماتستحقه أرضه من الثرب 


لسيد الامة کاجزم هان . فلا منع من ذلك وكذا الح فى كل سابق إذن فيةدم الماّذون له على المتاأخر عن الآن بقدر 
المعرىفالروضوافتضاه || ماستحته الأذن فيا أن لا عبرة باذن بعضمم الا بالنسبة لا يستحقه من السقى فقط وأما النسبة 
كلام الروضةو أضلہاحيت للاحياءفلا يكفى [ذنبعضمم بل لابد من اذن جيعېم ها مر أنهذا لا »كن تبعيضه لاف الاول 
قالا وان کانت ق ولمن أذن له أن پرجع عن اذنه فان رجع الكل بعد اذم فظاهر وان آذنوا کلہم م رجع بعضیم 
بوتالخیاروجہانوقیل || آثر رجوعه بالنسبة للمنع من بقاء ذلك المحى لابالنسبة للمنع من السقى الا فما عخصه فقط ماعات 
يثبت قطعا اه وقد قال | من الفر ق بين الحالين نعم يتردد النظر فما اذا رجعوا عن اذم بعد ان أحياً وعمر ولا يعد أن 
جماعة منم الجلالالاسنوى|| ياتى هنا نظير ما قالوه فى رجوع المعير ل وسئل) رضى الله عنه هل حرم المرورنفى سوق‌الصاغة 
والتاج السبكوالغالبنى لا فاجاب ) نعم حرم کا صرح به النووى وابن عبد السلام وغيرهما والكلام فى المرور حال 


المسئلة ذاتالطر ةتبن ‌ان 
طريقة القع (ستل) عا 


العاملة المحرمة كالربا لا مطلقآ لأنملحظ الحرمة كا موظاهر الأقرارعلى المعصيةوهوحرام بدليل 
قرم حرم الجلوس مع الفساق ولا شك ان المرور على المتايعين من غير حاجة فيه اقرارلم على 
المحصية ويؤدهايضا قول ابن‌الرفعة وغيره بحرم المرور ايام الزينة وملحظه ما فيه من التقريرعل 


[ذاشرطن‌النكاح حرية المعصية وما تقرر عل ان ذ كر الصاغة مثال والا فمحل كل معصية كذلك لإ وسئل ) رضى اله 
فبان الزوج رقا هل تعالی عنه فی بر مشتركة بين اقوام ولكل واحد منم بوم معاوم وعليما ارض مر تفعة و منخفضة 


فالمر تفعة ا رفع ساق من عله الاراض ألمرتفعة وألا خفضة ا رفع يساق من عله وتراب 


(فاجاب)بأنالمعتمدثِوت ارفيعين معاملك لزيد ولبق الشركاء المرور بالماء الى اراضيهم من تراب زيد فانيدمالرفيع الاعل 
الخيارللحر ةإذا اذنت فى الدىيساق من عليه الاراض المر تفعة وهى خاصة زيد أعنى الاراضى المر تفعة فعجز زيدعنعمارني 


تزوجہا یمن ظنت حرته أ وهو امالك للتراب المذكور فاراد ان مض عائه من البثر فی خالص ملک من غير عر الشرکا 
فبانعيدالموافقةماظنتهمن || الى ارضه المر تفعة فول له ان یتصرف ف ملک ما بوافقه اذا لم یکن ثم ضرر على شرکائه او 
السلامةمنالرقللغالب فا لرا ممن اضر ن غال لک وان اضربه اولا ل فاجاب ) رجه اه نعم‌لزیدانیجری 

يلحقولدهامن العاربرق || لاء الى ارضه من أى جهة اراد من جات ملكه الخاصة وليس لاحد من اهل الاراض 
يە ولاننقص الرقە ۇر المذ كورة منعه من‌التصرف فى خالص مللكه بل ولا اجبارهعل عمارة الممر الذى بستحقونه فى 
فی حقوق 2 ارضه فان ارادوا عبارته من ماحم حتی بحری الماء الى اراضیہم ام یکن لزيد منعهم من ذلك و الله 
A‏ اعلم بالصواب لإ وسئلت )عن‌ارض لماشرب من اراض متعددة اراد صاحبما الاقتصار عل سقيا 

| 5 من بعضها فېل له ذلك اترک بعض‌حقه اولالحصول‌الضرر علالسقیمنه لإفاجبت) القاس 
رر( سل )عاو "أ ف ذلك انه عسل بعادة تلك الارض فاذا اطردت بشربها من اراض متعددة لإ بز لمالكبا 
:فی الد پر ھل یشبت الف راش 


الاقےا شه د | HG n>‏ تلك إ١‏ أ لا 1 أط ف :لك شات ا الاستحقاة لە 
والنسب ولا (فاجاب) 1 2 زر بر ام 2 ل بعصن راعی د به \ ٤‏ فیا د : ف 
بعدر تلك الحصص الى صما من کل من تاك الارأاضى فاذا اراد مالکا ان یسقیہا کلېامناحد 


يانه لا تصير الامة : 1 
فړاشا اسيدها بوطئه ٠‏ تلك 


)۸٩ (‏ لاهانیديرھاولايلحق به 
تلات الاراضی کان آخذا ا کر من حقه آلذی ثبت له عقتضی العادة المحمول اىمثل ذلك وإن f‏ 
تطرد بأن کانت مرة تسقی من جيعما وة تسقى من بعضما لانه حينئذ م ثبت هااختصاص معين أولادەمنپاىكى ۇت زارا 
من الكل ولامن البعض بل الثا بت ما مطلتى استحقاق الشرب فلالكما استيفاؤه ب الاراضی فبل هذا اشر ند 
كلب ومن بعضما ولا نظر إلى ضرر يلحق بعض مالكى تاك الاراضى لا تقرر من ثبوت ذلك حریتہمأملا(فاجاب) بان 
الحق امش تراك المتعلق ا لاعل‌التعيين وعند تقرر هذا الشوت لانظر للحوق ذلكالضرر وات عل ر 


: سیدهاإن علق عتقېم کان 
وان القرى آڪو هسان ذراعاقاراد شخصضص أن ڪفر فه را أو بحری فەا ترش فه غرسا عت ق کل ولد ولدته‌والافان 


أو يبنى فيه بيتا ونحو ذاك فيل جوز له ذلك بغبر اذن أهل الةرية إذا كان الموضع المد كور ليس 
فيه مطرح رماد وسرجين وقامات لاهل القرية لا فاجاب ) بقوله ان ذلاك امحل الذى أريد فه 
[حداث ماذ کر إن کانمن حر م البلد أو بعض مزارعما أو آنارها او مجاری سیوا اتی تروی 
مہا مزارعبا أو شىء من بساتينها أو من حرم ذلك البستان المذ كور فى السؤال أو مجرى مائه | 
جز فيه إحداث‌ماذ كر إلاباذن جيع أهل القرة فى الاولى أو صاحب البستان فى الثانية وإن م 
یکن لاحد فيه استحقاق فو موات فلن سبق البه احیاؤه ومن أحياه ملكه بشرطه لأ وسئل ) 
رضی اله تعالی عنه سو الا صورته سئل بعض المتن من أ كابر الأ خرن عن راء يسل ماؤها 


اعتقدالزو جال مذ کور ان 
أولادة کر وق أحرارا ' 
الط حم رم 
ولزمه قيمتهم لالکا 
( سئل) عن قول التحر بر 
ولازوج الخيار فى كل 
وصف شرط ول نع كحة 


فی معمور فاراد رجل أن بى فى تلك الصحراء بيتا حيث لامنع نزول الاء الى المحمور فمل بحوز أ| النكاح فبانخلافه لاان 
له ذلك بغر اذن صاحب المعمور فاجاب بقوله نعم جوزل نیب بيتان‌الصحراء‌وان إياذن‌اهل ساواها الزوج‌فه‌هل هو 
المعمور اذا يضر ذلك re‏ وهذا من احباء الموات واه عا 3 جو ابه فېل جوابک ذلك معتمد(فاجاب) با نەمعتمد 
ل[إفاجاب) بقوله ان ذلك الل الذى بريد الناء فيه ان كان مجرىماء المعمور أومن ريه فلاهل || ولكنه مولعل السب 
المءمور منعه من البناء فبه مطلقا وان لم يكن كذلك فليس هم منعه »طلقا نعم ذکر جاعة من والعفة والحرية ( سل ) 
اجا ان الانارالماحة فضلا عن المملوكة لایجوز لاحد أت عل حافاتما ولای حر عا لان لعامة عن رجل تزوج بشرط . 
المسلين فا حا فہی کالشوارع والله أعلم } وسئل ( رضی أنه تعالى عه سۇالا صور ته قال البكارة ثم وطئہا وادعی 
الديخ حى الدن النووى من الباب السابع فى ألفتاوى آذا أقطع الساطان جندا أرضا فيل يجوز أ| انه وجدها ثيا وادعت . 
له اجار تا أم لاا جواب نعم جوز لانه مستحق لنفعتما ولا بنع منذلك کو نها معرضة لانیستر دها آنهأزال بكارتبا وصدقناها 


بیمينمافېل باز مها لمسمى|و 
a‏ مثلما (فاجاب ( أنه 
باز مه المسمىلانەمى صح 
استقربوطه [لاإذا فسخ 
اللكاح بسب سابق على 
وطئه فيجب مېر مثلم 
حنئذ وھذا عا لا ينیقی 


السلطان موت أو غره ا جوز لازوجة أن تؤجر الارض الى هى صداقبا قبل الدخول وان 
اجارة الاقطاع وم لاتصح اجارةالاقطاع عجر دالاقطاع و أ نامو افق فى ذلك و عقيق البحث 
عدی هذه المسثلة برجع الى شىء وهو أن المقطع هل ملك منفعة الارض المةطعة بالاقطاع أرلا 
فان قیل انه ملكا فقد يقال أنه تصح الاجارة بذلك وان قيل انه لإ لكا لإ تصح جرد الافطاع 
وکانه أبيح له الانتفاع با کالمستعر فنقول لر ملكا ونما قلنا ذلك لان ب قالنی كتابه امو يدمن 
الاقطاع کون Kl‏ ویکون غر تملك ومنه‌الحدثف لماقدم صل آله عليه وسلم المد نة أقطع الناس 
الدور معناه آنزطمم ف دور الانصار ولذاك قال انن‌الاثر فالنباية وكان بعضمم يتأ و لاقطاعالنی 


التوقففه. ' 


3 اداو ¢ 


صلی انه عليه وسام الما جرين الدور على معنى العارية فأذا علبت ذلك عام أنه لا لزم من محرد ٠‏ ۰ 

الاة طاع الاك واذا لم بازم وكان قبل الاقطاع ل برالمقطع قطمااحتمل آنه | o Ca LFI‏ 

نالا اء الاك الحةى فلاكرن المقطمءالكا عملا الاصل السالم عن العارض فانه ل ر أا ها عليه صداق فاستدعى 
نالاصل ب تى فلايكون المقطع بالاصل السالم عن المعارض فاته لم وج علب شاهد فال لامر تا 


سوی جر دالاقطاع وهولايستازم‌زوال اللك ولايصلحممارضاللاصل الد كور واذا لميكن المقطع 
مالكا المنفعة فلا تصح اجارته كااستعير وإذا عرفت هذا التحقيق عرفت اندفاع القياس الذى 


عن انظر ضداقہا کذا 
فقبلت وذلك غاط من 


يفول عوضتاعن‌صداقبا _ (۱۹۰) 


العو د 
E E‏ ذکره ه الشيخ حى الدن وإن الأرض الى هى صداقق لازوجة ملكا بالءةد وليس ملاك الصداق 
لذ كو اجات ا متوقفا ءندنا على الول وإ الذى يتوقف على الدخول الاستقرار وهنا للك المةطع الأرض 

د لور( فاجاب ) ب 

صح التعويض المد كور بلا شك وطمذا لو أً راد عا من منه و لتر دد واقع فى ملك المنفعةوالاصلعدمه فليس المقط مالکا 
ولايضر تلظ الشاهد فا لارض ولا منفعتماوااسداق ملوك لازو جة بالعقد وقاس بعضمم إجارةالاقطاععلاجارة الموقوف 
بلفظ نظیر ( ستل ) عن عليه فلا يتم هذا القياس أيضا فان الموقوف عليه علكمنفعةالوقف وقال الرافعىف الشرح الكرر 
e‏ ر مولىته مائة ڈواداز قف ومنافعه للىوقوف عله يتصرف فما تصرف اللاك ملا کہم جزم بذاك وحکی قولا 
ديتار الفطر منبا ر أ أنه علك الرقبةأبضا وإ ايكون الاقطاع كالوقف إلا[ذا ثبت ان المقطع بلك المنفعة ولم يثبت ذلك 
والثنطرمۇجل ات ANIL,‏ صح ارم ولمیکن لاواقف الرجوع عنه فالاقطاع إا خرجه الامام على 
وطلاقفېل : بفسدالمسى وجه الجواز لاع وجه اللزوم وذا رجح فه إذا رأى ذلك وأيضا فان أن الموقوف 
كله وبرجم إلىمبر إإثل أا عليه ليس د أجارة الوقف امكونه وقفا علبهو[ ناب ؤجره إذا جعله الواقفناظرآً آوآذن لفبه من 


له ذلك شرعا و نظ؛ره هناك ان القطع لابۇجر الاقطاع بهجرد کو نه مقطعا فان أذن له الامام فى 
الاجارة جاز حينئذ واذا كان الموقوف عله ملك منفعة الوقف جزم و الرقبةعلى قولوليس لهأن 
بۇ جره کو نه موقوفا عليه فالمقطع أولى انلا يۇجر ا بمجر د كو نه مقطعا فانه ل ملك الوقة 


آم المؤجل ويرجع إلى 
هایقابله من مر الل 


إذا خالا على يح 
وفاسد(فاباب) نعميفند آ| جزما ولا ثبت ملكه للنفعة بل الاصل عدمه واه أعام وقال الشيخ تقىالدن الحصىف‌المرشد 
المسمی کله ور جع إلى | والةطع أنيؤجر الارض الى أقطمما الامام ولو بلااذنه ف‌الختار وكل من ماك التصرف بملاك او 
مر الغلولا يقال بضد أ| غيره فلهاجارته واعارته والتصرف كيف شاءاه وقال العثانى الصفدى والمشمور واأعروف من 
المؤجل فقط ويرجع إلى مذهب الشافعى والمور تما قال النووى رحه اله لان الجندى ملك المنفعة قال الت ما زلا 
مايقابله منمهرالثللعدم | نسمع عن علباء الاسلام بالدار الأصرية والبلادالشامية بقولون بصحة اجارةالاقطاع لإ فاجاب ) 
1 اإمکانه لتعذر التوزيع جل الله عن اة قلو بنا بفض مدده ومعلوماته ربقة الاشكال الكلام فى هذه المسئلة عتاج 
اعلا لحال والمؤجلبسبب إأ الى تقد مةدمة وهى أن التقى السبكى قال الاقطاعات المحروفة فى هذا الزمان من السلطان 
جبالة أجله وما عل || للجند فى أرض عامرة تستغابا وتتكون طم فوائدها ومنافعبا مالم يفزعبا منهم أو موتوا لم أجد 
التوذيع ف إذا أصدقبا || لهذ كراً ی کلام الفقهاء وتسميته اقطاعا الف لقوهم ان الاقطاع انما يكون فى الموات وتجويزه 
حا وفاسداً أو خالعا ' الى أصل تند البه والى تخریج طر یق فقہی حتى يقال إن المةط طم بمجر د الاقطاع ملك 
عليبا عند إمكانه (سئل) | المنفعة والفوائد وانه لم ملكا وانما يقوم مقام الامام فى استغلاطما وابجارها ثم يستاثر با 
غما لوأذنت البالغة لايا أقتضی تلط الامام علي اخذه قبل استشثاره به واه ملك ارب المال وكل ذلك مشكل 


وعلى الفةيه الفکر فه ولا ختص بالاقطاعات بل الرزق ١‏ لی بطلةما اللطان للفقراء وغیر م 
بجری فا هذا الكلام ومن فوائد النظر فی ذلك انه لو تعدی آحد وزرعبا هل نقول بحب 


أو للقاض فى أن بزو جما 
ارد بكذا فزادعلنه قدرا | 


يسيرا أوكشيرآأو عؤجل || عليه أجرتبا لصاحبا لانه ملك منفعتبا الاقطاع أو الاطلاق محرد الاختصاص المتحجر وهى 
عله ا فل حب ما باقبة على اشتراك الناس فيا والرارع أحدهم وقال القاضى عياض الاقطاع تسويغ الامام من 
ماآذنت فيهفقط لاحال || بيت الال شيثا لمن براه أهلا لذلك وا كث ما يستعمل فى اقطاع الارض وهو ا تخرج منېا له 
آن ترد محاباة الزوج کا ماجوزه واما ان ملك اياه فيعره او بجعل له غلته مدة هذا معنى الاقطاع الذى ف هذا الزمان 
افتى به الشيخ ولى الدن الآ ان أصحابنا لم يذكروه اه قال الاذرعى ولا اظن فى جواز الاتطاع المذ كور اذا صدر ف 
2 عق لاسا ف ار الم ف ا اال ن غر اة ا ن الاو ر 5 
LY Ey‏ او ع الفارقى قال 2 بعد هذا وقةت دل ٠4ف‏ قد م اض اص حا نا ہا د كتا ب مر فةاحکام 
اظ النکاح (ale‏ أراض ی‌الاسلام ا فيه آنه .جوز الاه ٥م‏ أن ةعم الجندى من أراضی بيت الال 
سوال E‏ ماعتاج اليه على قدر حاجته هن غير زيادة قال وما بأحذه الجندى على الزراعة ليس خراج ۰ ۰ 


بل 


(۹۱) بکرآام یا رشدة آو. 
: مجو رةعينتالزوج ألا 
کا قى بەغىر ھما(فاجاب) 
بانەنمقدالنكاحبالصداق 
المسمى نى جيع الاحوالي 
المذكورةوالافتاءانعقاده 
الما /ذون فيه او مېر الثل 
لیس بشیء ) سل ( عا 2 
لواذنت المرأة لو لما ان 
يزو جهابصداق‌معاوم هل ` 
ستفید به ققض حال 
صداقہاکال وکیل فی البهع ‏ 
مطلقا حيث بقبض الثم 
ام لافلا يصح قبضه‌اباهالا 
باذنم| فيه وما الفرق بینه 
وبین‌ وکیل الب ع (فاجاب) 
لیس لولی‌نکاح‌المرأةدون 
مالا قض صداقبا 
الحال و لا بعضه لاناذہال 
فی زوا لايفيده ذلك أ 
والفرق بینه وبين وکیل'. ' 
ابيع ان من‌مقتضیاته‌ان 
يسلمعاقدهالمبيع و يقب , 
نه الحال| بتداء ولا كذلك 
النكاح (سثل )عن قوم 
فى المفوضةيفرض ها . 
القاضى مرالمثل من نقد 
اباد حالاايعتهر بلدالعقد 
م بلد المرآة کا فشرح 
ان (فاجاب)بانالتر_ 
بلد المرأة اذا كانت نمام , 
قراباتپااو بءضېن.پافان , 
کان الكل فى بلدة اخرى ‏ 
فالاعتبار من وان ةرقن . 
فى البلاد اعتر اقرا الى. 
بلدها فان تفذرت باه 
قراباتیا اعت اجنيات .. 
بلدها (سثل) عا اذا 
طاق الزو ج زو جته مراراً 


بل هو أجرة الارض و حل مم تناول الغلة وغبرها إذا کان الاتفاق والمراضاة واما الزبادة على 
ذلك فحرام قطماً وکذا ماباخذه المقطعون من الفلاحين والمزارعين من العم والدواب والعسل 
والدجاج فہو جور وظلم اھ ویعام من قول الس هذه الاقطاعات المعروفة فى هذا الزمان لأجد 
ما ذ کرآ نی کلام الفقباء أن ماذ كره الماوردى فى الاحكام السلطانية مع اقطاع الاستغلال وجعله 
على ضربين عشر وخراح لیس ھو ۵ھ ذا الاقطاع المعروف فى هذا الزمان فاه إا اقطاع منفعة 
الارض أى أرض بيت الال قال الماوردى فاما اقطاع العشر فلا يعوز لانه زكاة لاصناف بصير 
منه استحقاقہم عند دفعما اليم وقد بجو ز أت لایکونوا منأھلہا وقت استحقاقم| ولانہا تحب 
شروط قد جوز أن لا توجد فلا تعب قال واما اراح فختاف حك اقطاعه باختلاف حال 
مقطعه وله ثلاثة حو ال أحدها أن يكون من أهل الصدتات فلا يجوز ان يقطع مال الخراج لان 
الخراج ىء ولا يستحقه اهل المدقات جا لا بستحت الصدقة اهل الفىء وجوز أبو حنيفة ذلك 
الثانةان کو نوا من‌اھل الفیء من لیس له رزق مفروض فلا يصح ان بقطعوه على الاطلاق وان 
جاز ان بقطعوا من مال الحراج لام من‌نفل اهلالفی»ء لامن‌ فر بضته کا يعطون من‌غلات الصالح 
والحالة الثالثة انيكونوامن ص تزفة اهل الفىء وفريضةالدوان وهم الجيش فہم أخص الناسجواز 
الاقطاع لان لمم أرزاقامتقدرة تصرف امم مصر ف الاستحقاق لا) اعواض‌عماارصدوانفوسېم له 
من حابةاليضةو الذب عن الحرم وأطالالكلام فهو ماذ کره‌من‌الاقسام‌ والشروط بعر یف‌اقطاعات هذا 
الزمان فاما الامام فلا خلو اقطاعه من ثلاثة أقسام احدهاان بةدرسنين معلومة فيصح إذا روعى 
فيه كون رزق المقطع معلوم القدر عند باذل الاقطاع والا م يصح وکون قدر الخراج معلوماعند 
المقطع والباذل وإلا | يصح أيضا الى الثانى أن بتطعه مدة حياته ثم لورثته بعدموته فهذا باطل 
لانه خرج ہذا الاقطاع عن حقوق بيت الال إلى الاملاك الموروئة وحينئذ فا اجتباه باذن فىعقد 
فاسد بين اهل الخراج يقضه و عاسب به من جلة رزقه فان زاد رد الزبادة وإلا رجع بالباقى 
وأظبر له السلطان فساد القبض حى متنع من القبض وهم من الدفع فان دفعوا بعد إظبار ذلك 
لمم ل يرا منه الةم الثالت ان بقطعه مدة حاته ففى صحته قولان أحده) بسح إذا قيل أن 
حدوث زمانته لایقتضی سوط رزقه وهو الاصح اھ حاصل کلام الماوردى وإذا تقرر عدا إلى 
مسدئلتنا فنقول کلام النووى فى فتاويه بدلعلى صحةالاقطاع الواقع فى هذا الزمانلان صحةاجارته 
فرع صحته وقد کلام الاذرعى وما نقله فيه من الصحة الموافقة لما اقتى به النووى فهو الاصح 
المعمول به وقد كان التق ابن قاضی شة فی به ولا فرق بان طول المدة وقصرها لكن اذا 
خرج الاقطاع عنه انف خت الاجارة والجراب عما قاله الفزآری اما تردده بين كون التقطع ملك 
المنفعة اولا فقول الصحيح أنه ماكما لقول الماوردى فى اقطاع الاستغلال لاا اعواض عا 
ارصدوا نفو سم له الخ فہی ءوض فى مقا بل عیل فماکا الاجر ولقول المہاج وأما الاخاس 
الاريعة فالاظر آنا للمرتزقة قاللام تدل على الملك والمراد بقوله المرصدون للجہاد أى بتعيين 
الامام والعجب من الفزاری کف شما با لمستعر م أنه يذل عوضا واذأعلم أنه علكمافالاجارة 
صحبحة وكذ قياس النو وى لانه تبين أنه ملك النممة الحاصلة من أرض الاقطاع لكونه بذل 
فی مقابلتہا ما مر ک) أن الزوجة بذات فى مقابلة الصداق والنفقة عوضا وهو كوم| ارصدت نفسما 
لقمتع الزوج وقباس اجارة الافطاع على اجارة الوقف ص حبحأيضا قالفى المنہاج هذاحكمنقول 
الفی. أی انه خہس فاما عقاره فالمذهب أنه بجعلو قفا و تقسم غاته كذلات وقال الماوردى بليصبر 
وقفا بمجرد انتقاله لبيت المال وع كل حال فار بعة أخاسه وقف على المرتزقة وقدصار وا بتعيين 


a sn 


هل‌یلزمه لکل مرة متعة __ (۱۹۳) 
ملا (فاجاب)بانه عب 


الامام منجاة الموقوف عليهم فملكوا منفعة ااوقوف للكن فارقوا الموقوف علييم الذن عينم 


لازوجة على ازوم متعة : 
و لل جواز رجوع الامام عنم لان القصد حابة اليضة بأى جم كانوا وبالخلة قش 
کل طلاق بعد دول ہا لواقف ف و د رحو امم عنم لان القصد حابة اليضة باى جمع كانوا وباخملة فتشيمبم 


بالزوجة الواقع ف كلام النووى أولى لايم ارصدوا أنفسيم وبذلوها "لذب کا أرصدت بعضبا 
ويذلتما للاستمتاع فملكت النفعةو تصر فت فپامن غر مراجعةالزوج فكذلك المي تزقة لاحتاجون 
الى مراجعة الامام فيالاجارة خلاف الموقوف عليهم لايد من مراجعتمم للناظر لانہم لم يرصدوا 
نفسمم ول يبذلوها للواقف وقد قال اه تعالی أن اه اشترى من اؤ مين آنفسم الأية 
فسمى ذا بيعا وجعل نمنه الجنة وسماه شراء وقال تعالى وما أفاء الله على رسوله الى ان قال 
ولذى القرنى وكذاف آية واعلوا انا غنمتم فانى باللام الدالةعلى الملكوالمقيضيةلان مايصزف | 
للمرتزفة من منقول الفىء ملك طم رقبة ومنفعة فان كان من عقاره قبل انشاء الوقف ورأى 
الامام يكم ااەفله ذلك کا قا له الشبخان وأعتمده الاذرقی وغاره وحشد فىملكونەرقة ومنفعة 
وان کان ڊول (نشائه فود تعذر ملك الرقة فیقی حکېم ح& الأوقوف علم علكون ألنفعة 
ويدخاون ف‌عموم قوله تعال فته الاية حيثآ تى بلام الممك فقدزال التردد الذى قال الفزارىف 


وکذا قبله انه لم بشطر به 
لمر (سشل) عن تکرر 
وطء المطلق رجعية هل 
يتعددبهالمېرأو لا(فاجاب) 
بانه لایتعدد (سئل) عن 
امرأةتزوجت بصداقمن 1 
الذهب الاشرف وكان 
صرفل دنار ومئذهن 
الفلوس ثلائة درهم 
وتغبرت المعاملةوفقدالمل 


أوعز وجوده فبل‌اللازم أ ملك المفعة وتبين بالنص أنيم مالكو ا وبطل التشبيه بالمستعير لاله ل لکا وانما ملك أن ينتفع 
المغلأوالقيمةو مالتدوبج | (إوسئل) رضى اله تعالى عنه عن أرض بين اين لواحد علوه) وللا "خر سفلما والاء بدخل 


أوالقيمة بوم آلطالبةأولا 
(فاجاب) بان الواجب 
للزوجة!الدنانبرالمنكورة 
من‌الذهب الاشر فالمتعامل 
به وقتالعقدوان‌زادسعره 
أونقصأوعزوجودهفان 
افقد الذهب الاشر ف 


من عاوها لسفليا فاخرب السيل علوها فاصلحه مالكه لكن بقى منخفضا بأخذ أ كر من حقه 
اف انگ الحال فا يكون الح لر فاجاب ) بقولة إن كانت الارض تستحق السقى دفءة 
واحدة وكانت تسقى كذا ترب أعلاها فعمر وبقى منخفضا أجبر على تسويته بالتراب حى 
يصير فالارتفاع كااسفل فان تعذر وقف الامر حتى بصطلحا ولاسييلالىابطال حق‌السفل وكذا 
فى صورة العكس يجب على صاحب السفلى تسويتما كذلك فان تعذر فالوقف کا ذكر ولا لزم 
واحدا منم») عبارة ملک وان‌کان بتقصاره نى اخراب السيل لارضه كايصرح به كلاميم ف الصلح 
ولانظر الى أن كلا يستحق السقى فىمآك صاحبه فعليه أن بوصل صاحبه الىحقه لان الذى عله 
انماهو التخلة بينه وبين حقه فافتاء بعضهم بانه يازمه عمارة ملكه مطلقا نظرا لذلك ضيف وأفى 
بعضمم فىنظر ذلك بانه لو حفر المستأجر ساقية تعدیا وجب عله آن تعاد کا كانت لإ وسثل) هل 
مالك أرض ها شرب منع الناس من الاستقاء منه ونعوه لا فاجاب ) بقوله المنقول عن الشيخ 


اعترت قيمتهوقتالطالة 
ذال یکن له مثلحینئذ والا 
فالواجبمنه (سئل) عن 
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° أن حامد أن مازادعلی مایکفی ارضه ليس له المنع منه ل( وسئل ) عن‌قول الروضة ف أحناء الموات 
ا HAE‏ قسمة اأمروكان عريضا جاز ولايجرى فيه الاجبار كالجدار المائل هلهو علىاطلاقه 
بانه لاتعذر اتبا x‏ فاجاب) بق وله ول بعارضه مای اأشةءعة فا بەد ر من جلة مار عله الطاحون والمام والبش 


والنهر اذا امكن جعل كل واحد اثنين ثم قال وكذا الشركة فى مسيل الماء الى الارض وف بر 
المزرعة دون المزرعة كالشركة ف الممر وحمل الاول على مااذ| کان الہر بین مزارع وهی‌علی‌حافتیه 
من الجانبين او احدها لاعلى حفر انبار وسواقى وسو الماء اليا من الاودية العظمة ولا فى 
تركالقسمةفى هذهمن المضرة العظيمة لإ وسئل ) نقلعن الفرتی‌ان‌الاماماذا أقطع وماتلاإيجوز 
للبقطع ان وستديم مااقطع الا باذن جدید من الامام الثانی فېل هو ممتمد ل( فاجاب )€ بقو له قضية 


يستأجر منیعابا من سحل 
نظرہ الیہا ۔وطلبت تا 

نصف السورةالثانیوطلب 
ازوج تمليما نمف 


ما( فاجاب) انهلا خفی كلام الغزى فیباب الببة من أدب القضاء انه ضعيف لإوسئل ) ك لك الرجل من الجبل الذى 
عسر التنتصرف لان الصف فوق أرضه واذا کان فوق أرضه واد صدار وأرضه تحتمل E‏ مارد من الاء فہل ملك هلا 


لابوقفعلحدەکالاو قف 
عل حد جيعه 


السيل جيعە ل فاجاب € أن کنت الارض عا وكة بالاحہاء ماك قدر ذلك او بعر ه فاعءرفی من 
حقو قا عند عو ابيع أو الارت هو الذی ملک دون غیره لا وسئل ) رضی ابه تعالی‌عنه عن 


ارسل 


(1۹۳) 


أرسل الماء فى بستانه فدخل فى تقب وأفسد دار جاره فل يضمن لا فاجاب ) بقوله أف القفال 


بانه ان كان الثقب موجودا قبل الارسال ضمن وان جبله وان حدث بعد الارسال فلا وقال 
ااشيخ أبو زد انما يضمن ان خرج عن عادةمثله فى السقى وهذا هو الو جه ومثله ڳا هو ظاهرمالو 
سقی مع عله بالثقب وکو نه ینفذ لدار جاره وان ل یاو ز العاد ة ل وسئل ) رضی‌اته تعالی عنه عن 
أرض تسقى من أراض متعددة اراد صاحبما الاقتصار على سقيما من بعضا فيل له ذلك لترك 
بعض حتقه اولا لحصول الضرر على اهل المستقىمنەلا فاجاب بقو هان كانذلكالاقتصار يۇدىالى 
لوق‌ضرر الارض المستقى منپافلصا<حپا منعهمنه والا جز له وهذا ظاهر لان اعتياد شرم من 
عال متعددة يصير استحقاقما الثرب من كل تلك الءال بطربق التوزيع لابطر بق الاستقلال فاذا 
: راد الاستقلال کان مر دامالا يستحقه فان اضر ذلك بالغر منعه منه هذا کله أن كانت العادة 
اا رت وی کل من جاك اال عضن قا غا امال کات اا اا اا لاء الى كفا 
من وأحد من تلاك الحال فہی حینئذ تستحق الاستقلال من کل من تلك المحال فاذا اراد 
الاقتصار حينثذ فليس للخر منعه و الحاصل أن العادةالمستمرة عكمة فى مثل ذلك فكل من فءل شيا على 
وفقہا لم نع منه وان اضر بغبره وکل من‌فعل شا لاعلى وفةما منع مناز وسئل )عن شخص له 
حديقة نخل ثم‌اشتری علوها ارفا اخرى وغرسما خلا وجعلب) حدبقة وأحدة وجعل سقيم) من 
اعلى الحديقة ليعمم) الماءفمللاحد التحجر على صاخب الحديقة بان لايسقيماً الامن اسفلما او ليس 
له ذلك ولصاحب الحد ية ان قبا @ ای عل اختار لان الك ملک والاء مستحق 4 وأذا 
انتبى زمن استحقاقه للباء سد محل السقية ليذهب الاء الى من يستحقه بعده لا فاجاب ) بقوله 
الماء الذى تسقى منه الحديقة الاولى ان كان من نمر مباح جاز لاهلالنهر أن منعوا صاحب الحديقة 
من سقی الحديقة الثانة من النهر قبلېم ان ضق علم والمراد مم من سبق له استحقاق شرب 
من النهر قبل شراء الحديقة المذ كورة وان كان من نهر ملوك جاز مم ايضا منعه من تقدرم 
رأس ساقته إلى بجرى فا الماء الى أرضه ومن تاأخره لان ذلك تصرف منه فى الحافة 
المشتركة بغير اذن الشركاء وبه بعلم انه لافرتق بين ان يكون اقتساميم لاء الزن كالساعة ايو 
بغبره وانه لو جعل حل السقى من اعلى الحديقة ولم يكن ذلك ف الحافة المشتركة ولاأخذ شيثا من 
الما. الذىستحقه شركاؤه م یکن هم منعه من ذأك وکل أرض وجد بيد اهلا ر لاتسقی الا به 
ولم ندر انه حفر أو انخرق عك هم عاك فياتی فيه ماتقرر فى النهر المملوك واه اعلم لا وسل ) عن 
سيل ينزل من جبل عال وعن ٤‏ ينه ويساره مزارع فوضع رجل احجارا واخشابا عجراه فتحول 
عنه واتلف الارض المتحول الما فمل يضمنبا وهل لالك هذه الارض أن يتملك المكان الذى 
عنه تحول لإا فاجاب )نعم يضمن ما اتلفه السيل الذىحوله الما اذا تلفت او نقصت قيمتما به وما 
تعول عنه ان كان مستحةا لاععاب تلك الارض لم يز لغبرم تملك لان انتفاع أراضييم 
بهذا الجرى المر تب 4ا يصبره حقا من حقوقما وان ا هم بان مهد السيل بجرى 
او ارضافی موات‌ولم كنف احدهما استحقاق لاحدجاز لكل من اراد احاء ذلك اذ لاحق فه 
للغير وانته اعلم لاو سثل ) زضیاته تذال عنه ماصور ته اققدم الماء بين مالك أرضين متجاور تين بان 
بجحعل لکل منم) دم شرب جری الىأرضه م رسل کل مناالاء من‌ارضه بعد رما الى ارض تحتبا 
له او بغیره م من بعدھ) لمن بعده وهكذا حك جيع المتفرعين يكون من هو اقرب الى النهر احق 
بحميع حصته وحصة بجاو ره من التاٌخر ولو جرت عادة باجراء كل لن بعده قبل رى الجاورفہل هذه 
العادة اتباع أم لالخالفتما استحقاق الاعلى فالاعلىوان قم الإء آجيبوا جوابا شافا لا فاجاب € 


| م - ۲e‏ الفتاوى الكرى ‏ ثالث ] 


لاعکن‌والقولباستحقاق 
صف معان وا 
الاخرتحكويۇدىإلىالناع 
لاس اأن السورة مختلفة 
الأ ات ف الطول والقصر 
والسہولة والصعوبة 
فحنئذ إن اتفقا ,على ىء 
فذاكو إلا تعين المصبرالى 
نص ف مر المثل( سئل) عا 
لوادعت‌الزوجة انهو طا 
مكرهة وقال بل طاو عة 
فہل القول قوها أو قوله 
لتعارض اصل الطواعية 
واصل باء ا لمحبس(فاجاب) 
ان القول قول الزوج 
مله فنالا کراه لان 
اللاصل عدمه أذ القأعدة 
تصدیق افيه بیمینهاذا ۾ 
توجد آمارته (سشل) عن 
قوم اذا استمملت بعد 
تسام الصداق لنحو 
نظف امہلت هل انی 
ذلاكف الا مةاذا استمہلت 
يدها ( فاجاب ) بانه 
لاتآنی الامبال فى 
الامة للك سدها رقتبا 
ومنفعتا خلاف اأزوج 
(سئل)عن و کیل ازو جفی 
اکا حاذازاد على ماه 
اوعلی مہ رالمثل عند اطلاق 
الاذنهلبصحانكاح املا 
(فاجاب)بانه رصحالنکاح 


فىالصورتين على ااراجح 


عر الل( سٿل )عن قو هم 
يتقرر اأربادخالالحشفة 
او قدرها من مةطوءر) 
وطء کامل فہل ما مهمن 


ن ادخا ما يدون زوال 
البكارة وطء غير تامل 
معتمد فان قات په فاالفرق 
وبين التحليل ( فأجاب ) 
بانماافېمه كلامېم مەتىد 
والفرتى بينم أن المعتر 
فى التحليلالوطء الكامل 


لبر حتی تذوقی عسیلته | 


ويذوق عسيلتك والمراد 
ما عند اللغويين اللذة 
ألحاصلة بالوطء ولمذا 
اعتبروافیه کو نهمن مکن 
جاعه والانتشار بل الانتثار 
بالفعل على الراجح وقد 
قالوالیس‌لناوطء توقف 
تاره عل الانتشار إلا 
هذا وکو نه فى القبل وأن 
لايقعفردته أوردتم) بل 
اأعتير الحسن البصرى 
الانزال و بعضم تغييب 
۰ جع الباقی من ذ کر مقطوع 
المشفة والمعتبرف الثقر ر 
جرد الوطء لمفبوم قول 
تعالی وإن‌طلقتہوهن من 
قبل أن تمس وهن و قدفر ضحم 
لن فر يضة فنصف مافر ضتَم 
نم قال الزرکڈی بنبقی 
أنيكون الوطء ماعصل 
به ااتحلیل حى لا يتقرر 
المهر باستدخال حشفة 
الصغبر الذى لايتانی منه 
الوطء وقضية كلامبم 
التقر رأيضااه (سثل) عا 
لو فرض زوج المغوضة 
لہا ېر مثلبامن نقد البلد 
حالاهل بشترط رضاها 
هو ظاهر امم 
( فأجاب) بأنه لایشترط 
رضاهاچاصر حو به بعضبم 
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بقوله إن كان بين الارضين المتجاورتين منفذ عیث ذا خرج من إحداه] ماء نقص ماء الاخرىل 


یز فتح إحداھا لما بعدھا حتی یکمل ری کل منہا لان كلا منها آعلى وأقرب الى النهر ما بعدها 


فلا ستحق هن بعدھ| شرب منه الا بعد ر )اکا هو المقرر المعروف هذا إذا م جر عادة قد مة 
مطردة عخلاف ذلك والا عمل lr‏ اقتضاه أطلا قم العمل با المعدم على العمل يقد الاعلى 
فالاعلى لاهم انا أخذوا مذا لكون الغالب أن المحى أو لايقصد القرب من النهر فهو عمل بظنل 
بعارض فحيثعارضته العادة قدمت لان اتفاقہم على تقد م سافله عل عالنه بطل ذلك الظن الذى 
مو تقد احیاء الاعلل کاهوواضحلن تأمله‌و إن لم یکن بینم منفذو انما کل منم مستةل ماعصل ها 
من الماء احق لجاورتما نە فلالك كل بل عله أن يتح بعدريه لماي أرضه ولا بكاف بقاء الماءقأرضه 
إلى أن يكمل رى مجاوره لان القسمة بين الارضين مع السد أوجبت شين أحدها انبا صيرت 
كلا مستقلة لاحق للبجاورة فما بصير من الماء جاو رتبا ثانيه) انما منعت أن يكون كل منها عليا ` 
بالنسبة لما بى الاخری لان‌العلیا هی‌التی بصل ماو هال اتتا وهنا لایصل ماء کل الا لا يليه فقط دون 
مايل مجاوره فكان أعلى بالنسية مايليه لابالنسبة لما لى مجاوره لإوسئل ‏ عن المعدن الباطن كالح 
ونحوه اذا كانلاحصل منه شىءالابعمل واعتاد الولاة الاستبلاءعليه حيث اذاهلك الوالىالمستولل 
عليه خلفه من بعده فتارةبستاجرالوالى عمالايعماون ف‌المعدن الم كوروتارة يكرهممعل العمل بغير 
أجرة فمن يكون المتحصل من المعدن للوالى أم للعامل ولو جاء رجل آخر مثلا وأخذ من المعدن 
لنفسه فېل ع لكأم لال فاجاب ) بقوله‌من أخذ من‌ معدن شیثا لم حزه غبره ملک مالم نو غیره به 
بالنسبةلغيرالاجير ومالم ينو نفسه به بالنسبة للاجير أمااذا نوى الاول ب نفسه آو أطلق او وى | 
الثانى نفسه فيملك كل منا وهذا التفصيل الذى ذكرته فيا ظاهر وان لم أر من صرح 
بالمسلةو اقه اعام 
لإ باب الوقف ) 
وسئل) أعاد انه علینا من بركاته فى الدارىن عمالو قال أوصيت أو وقفت كذا على سطح فلان 
وآطرد فى عرف القائل أنذلك لجبة معلومة عند قومه وأهل ناحيته أو ظر منه تخصيص العرف 
فاجاب ) بان الذی بتجه ان سط فلان ان‌اطرد ءرف‌القائل باه اسم لجبةمعلومة تصح الوصية 
ها والوقف عليماصحالوقف أوالوصة لتاك ال جبة بشر طا وان لم بطرد عرف بذاك لميصح الوقف 
ولاالوصيةولاعبرةحينئذبالقرائن الدالة عل المراد لان القرائن لاتاثر لبا فى نحو ذاك لإ وسثل ) 


رضی اله تعالى عنه عن مسئلة فاجاب فا واب عتصر ثم بلغه أن بعض المفتين فى فيا عخلاف ذلك 


فصنف فیما تصنیفا ساه سوا بغ المدد العمل يفوم قولالواقفمن مات عن غبر ولد وقد أردت 
ان أذ کره برمته هنا وان کان تصنبفا مستقلا لانه فی حک الفتاوی باعتبار أصله کا علم ما تقرر 
وذلك التصنف لاأحد) ابتهتعالی على توفیقه وانعامه وأشکره على مزایا فضلهو المامه لإ و آشد ) 
أن لا اله الا الله وحده لا شريك له شادة أفوز ما من غضبه وانتقامه وآتبوأمنمامعالٰ المواب 
وذروة سنامه لاوأشہد) ان‌سید ناا آ عبده ورسوله الذى انقذنا اله تعالى به من سعير الباطل 


وظلم اوهامه وهدانا مدايته العظمى الى ساوك سبيل الحق وججانبةوعره وآ ثامه‌صل اله وسلم عليه 


وعل آله واصحابه وتابعیہم باحسان الى بوم قيامه ماصدقت همة عبد عند تزاحم الآراء فى أبانة 
الصواب وکشف اا احکامه رو بعد € فانیسئاتءعن مسئلة ف الو تف شمر ذىألقعدةسنةست 
واربعين وتسعائة فاجبت فما بالمنقول ثم رأيت كشرن من المتاخرن اختلفوا فيا لعدم 
اطلاعہم على ذلك المنقول الذىاجبت به فاحببت ان افر دهابتالف لطبف وأ نمو ذ ج شر رف ليكشف 
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الغطاء 


)۱۹6( 


الغطاء عن الحق فى ذلك ويصبر سبا للاحاطة با كثر ما یقع فی کتب الاوقاف من عويصات 
المسائل الوعرة المسالك و ن ذلك وسيلة إن شاء انه تعالى إلى فض الفضل الجزيل والرضاء 
الذى هو بكل خبر كفيل من واهب‌العطابا ومانح المرابا فانه لاخيب من اعتمد عله وجا ف‌سائر 
اموره اليه فهو حسى ونعم الوكيل وليه اءتادى فى الكشبر والقليل ( وسمىته سوایخ الماد ف 
العمل مهوم قول آلواقف من مات من غبر ولد ) ورتبته على بابين وخانمة 

لإ الباب الاول فى أحد ش شق السؤال الى الكلام فه ) 
وهو ان شخصين وقفاً پیتا على بنتیہما م من بعدهما على أولادها ثم أولادم وهكذا ثم 
SS‏ منہما عن بنتہا 
تستحتی نصيبا بنتها أو اختبا لى فى درجتباوالكلام على ذلك من وجوه الوجه الاول فى بيان أن 
المستحق لذلك هو البنت دون الاخت وهو ماصرح به الروبانى فى عره وعارته وقع بأل 
طبرستان ان امأة وقفت أرضا على انى عشر سما على أن يصرف منبا إلى ان عتما زيد 
سمان وخسة سيم إلى ان‌بنتما عمرو وخسة أسهم إلى أخها یکر وذ کرت فی قبالة الوقف 
اه رقف طم تم ملارلادم a‏ تنصيبه مصروفا 
لشرکائه وأهل طبقته م مات ان عتما زيد عن سېمان وتر ك ثلاث أولاد فانتقل ذلك الیم 


ثم مات أخوها بکر بعد عن غبر عقب فېل بنتقل نصده إلى ان بنتا رم لكو نه من آهل , 


طقته دون أولاد ان عمتا زد حتمل أن قال نتقل إلى ولد البنت وحتمل أن يقال خلا 
قال والدی رجه اھ والارل أظمر وإذا اتتقل نصيبه إلى ان EL‏ مات هل تقل مع 
ما أصابه وهو عشرة أسہم من اثی عشر سہما إلى اولاده دون اولاد ان عتما أم لا الجواب‌أن 
العشرة تمل الم ولا ي بالانتقال الم ما کان نصبب المت ف الاصل ١‏ یع العشرة 
| الان صارت حقا ايت" وضتا له فالمىت کاف فی ايع انتهت عبارة البحر ونقلما كذلك الاذرعى 
فی تو سطه م قال عقیما وهذا الفرع ما م به الٍلوی فی الفتاوى أه وھی صر عة ف أن صب 
الميتة فى مسئلتنا لبنتبا لا لاختمالنساوىصورتنا وصورتما فى العطف بم وفی التصریح بانمن‌مات 
عن غر ولد کان نصیبه لشرکائه مع عدم ذ کر مفېومه وحشذ فقد أخذ الروبانووالده نهوم 
هذا الث E N E e EI‏ 
اللذن هما فى درجته لان الواقفة وقغت ما مر عليم ثم على اولادهم وكان قضة .العطف !م ن 
لاتقل + شىء إلى أولادهم مابق أحدمنهملكن لا ذ كرت الشرط المد كور اقتضى منطوقه أن تلك 
القضبة المذ كورة خصوصة ا ذا مات احدهم عن غر ولد اقتضی مفہومه المتبادر منه‌ان من 
مات r^‏ عن ولد یکون نصیبه لولده ون ماتفی‌حیاة من‌هوفی درجته‌فلایکون لمن هو فی‌درجته 
شیء من حصته حینئذ بل هی لولده فکذا قال فی مسلتا حرفا حرف فان قلت عتمل اما 
یذ کر انتقال سهم زيد لاولاده بطربق القصد وإ نما وقع فى عبار تما أو فى عبارة السائل عن 
أ ذلك فذ كراه موافقة لا قصدآً واعتقاداً قلت صريح عبارتهما يبطل ذلك و انه انها ترددا نى أن 
نصيب بكر الميت عنغبر ولد ينتقل الى عرو الذى فىدرجته وحده أو اليه وإلى اولاد زيدفقضية 
ترددھا فی | تتقال ذلك الیہم انم)جازمان اذ کر من انتقال نصيب والدهم اليہم وإناوقع ترددها 
فی مشا رکتہم‌ لن فی در جة آمو ان رجحو الده منه عدم المشاركة وأيضا فجعلمما نصيب عمروعشرة 
فقط صريح فى استحقاق أولاد زيد لسممه إذ لولم ا خذا کک على أن مات ممم عن 


غير ولد الخ لكانا بحعلان سهمىزدالميت اولا لعمرو وبكر فيصر لكلستة سهم وهال علا 


وهو واضح(سئل) عالو 
قتلتالزو جةا ر ةزو جبا 
قبل‌الدخول(فاجاب)بانه 
لامر طا کافی بعض‌شر وح 
مختصر المزنى رسئل) عا 
لو ادال نمف الصداق 
وهو صيدوالزوج جرم 
هل زول ملک عنەآم لا 


ویتصرف فيه ما شاء 


(فاجاب)با ہم قدصرحوا 


بانه لاإ جوز له ارسال ٠‏ 
الصداالذ ك ا 
نصف اازوجة وصحح 
النووی وغبره فیا إذا 
ملک بار رث وڪوه أنه 
لایزو ل ملك عنه إلا 
بارساله فعلم ما ذ کر ته 
آنه ١‏ بزول ملک عله 
فی مسلتناو أن له التصرف 
فيه فقد قال احا ملى فى 
المجموعاذاقلناانه ملك : 
بالارثكانملكال ملك 
التصرف فيه کف شا ة 
الابالقتلوالاتلاف(سئل) 
عما اذا ادعیاحدالزوجین 
التفويض والاخرالةسمية 
من‌المصدقمنہما(فاجاب) 
بان الاصل عدم التسمية 
من جا نبو عد مالتفو يض 
من جا نب فیحل ف کل منم ما 
عل نی مد عی الاخ ر سسکا 
بالاصل سئل)عالوآزال 
ES‏ ثم طاتا 
ماذایلز مه رفأجاب)بانه 
بتشطر الصداق ولابلزمه 
غبره 2 
باب الوليمة 

(سثل) هل يكره الكرع. 
من‌النې راو لا(فاجاب) بان 
كرع الشسخصمن انہر 


انشرب اء دمه بلا 
عذر غر مکروه وذهب 
بعضېم الى کر اهت (سئل) 
هن الط ذا کان فما 
احرف مقطعة أ وكتب فما 
غر ذکر اله ورسوله 
E‏ ءالمعظمةهل جوز 
أن تبط وتوطاً املا 
(فاجاب)بانه جوز فرش 
السطالمد كورةووطؤها 
والجاو سر عليمامعالكراهة 
وانآفی, بعض الماخران 
ګر مة المثى والجلوس 
lle‏ سل )عن «ەؤدب 
الاطفال هل بجوز لهالا كل 
من‌غدا ئم م کا جرت ڊ بەعادت 
ا مۇد بین آم لارفاجاب)بانه 
اناالا 
وغلب على ظن المؤدب 
رضاه با کله منه جازله 
والافلا يجوز لوان جرت 
العأدة به ( سل )عن دنا تر علیما 
صورةحيوانتامة الحرم 
حلما كر مةالثيابالمصورة 
ووز الاستنجاء ما بناء 
على حر مته با مضروبةأملا 
(فاجاب)نانهلاعرم جلا 
ولا جوزالاسننجاءافقد 
قال ابن‌العراقی عندی ان 
الدرام الرومية انى عليبا 
الصور من القسم الذى 
لابکرلاءتہانبا بالانفاق 
والعامله وقدكان‌ال اف 
زضی الله عنم تعاملون 
ا تحدث 
الدرام الاسلامية الا 
زمن عد الاك 
ان مروان ک) هو 
معروق . اھ (سئل ). 
مل بجوزتقشالصور عل 


E‏ نصيبه الميتة يتبا فی مسلتا والفرع لاصله ف 


147 | 
بكر الاخسة أسبم ولعم والا نة أسہم وتيا ستی أولاد يد هم ثم a‏ أن لار ٠ ٠‏ 


الصاثرة لعمر وهل عختص ا أولاده أولا وسياتى البحث عن ذلك ف‌البابالثانى فان قلت ماوجه | 
الاحتال الذى داه قوت من غبر ولد قلت لانه جری خلاف کا بعلم عا اتی ان المطف | 


ر م ھل يمتضى الرتيب فى الافراد والجمل أولا وسأنى اشارة اله واذا تقرر ذلك لك وان ان ١‏ 


مسئلته فاقض حينئذ على من خالفت فى ذلك من اتاخ E‏ المسئلة على هذا 
النقل المح اتر بح إذ لواطلعواعليه ل يسم اله لاجلا 
من آجلاء ت حك وأقرها مثل الاذرعى عليه ونبه على ان هذا ن اله کثرا فی الفتاوی 
واشار الى العمل به فیا ولم يرد فى كلام الاصحاب ولان قواعدهم ما خالفه لکلا فی آما کن || 
وکلام من بعدهم فی أٌما کن دال‌علیه کما اتی بسطه فلا سبیل 0 میصل الى مرتیتہم‌ان بذهب الى 
خلافه وكلام المتاخرن الموافق لكلامہما والخالف له مر ف آنہم لم بطلعوا على نقل فى هذه | 
المسئلة كما سيظہر لك ذلك من کلامہم الآتی سا كلام السہکى وأفز رعةوكذلك كلام شخنا | 
شيخ الاسلام زكريا فانه لا قال عا لاز ركن | إن الولد لابستحق قال خلافا لى زرعة فعدو له : 
لذلك عن قوله خلافا لارو یانی ووالده صریح فی انه م م يطلع عل کلامما فانقلت كف ذلك وهو اأ 
ف توسط الاذرعی وهذا الکتابنصبعییالرركشىوالشيخ سماالرر شی فا به ألفذ 
الفاذ قلت هو فى غبر مظنت ولئن سل فہو ام يسق فيه لبيان S>‏ مفموم هذا الشرط وانما الذى 
يفم بادیء ارای انه سوق لبیان التساوى فى الصورة الاخبرة فيه الات mE‏ 
الباب الثائى ففهم الزركشى ومن تبعه منه ذلك ولم منعا النظر فيه ففاتهما ماف اثنائه من التصر بح 
حك هذه المسئلة الى اشکات عل کنر نب وطال قاع فیا بم ونما بدلك على ذلك انك 
اذا سبر تكلام المتاخرن رأيتهم فى مثلهذه الحال الىيقع فما النذاع بينم يفرون الى الاستدلال 
بکلام من هو دون‌هذين الجبرن فعدول كل منهم عن ذلك الى نصب الخلاف مع اهل عصره او || 
من قرب منم بکد القطع ا لم يظفروا فى المسئلة بنقل البتة ونما تتكلموا فما بحسب ماظمر أا 
م فاذاوجدنقل فیماتایدبه کلام الموافق ورد به کلام الخال لان الظاهر من حال انه لو اطلع عله || 
بخالفه وعلى تقدیر مخالفته فلا تسمع منه الابدليل وسباتىانالادلةمتظافرةعل ماقالاه » الوجه 
الثانى ف‌بانمنو افق کلامه کلام من المتأخربن من غر اطلاع عله فمن هؤلاء بل اجلہم : 
السہکی على مایاتی فانه أفتی مایوافق ذلك وان افی ایضا ما قدعالفه کا اتی فال وجه اتال 
وان كونه اقتى مابوافق كلام) انه سثل عن قرية موقوفة على شخص معين ابام حیاته وعل 
أولادهمن‌بعده ذكرانا واناثاللذكر مثلحظ الاشين‌فمن مات من اولاده الذكور ولم خلفولداأو 
ولد ولد ولاله عقب ولانسل کان نصببه عائدا عل اخوته وأخواته الباقين بعده الذكر والاتی فه || 
سواء بحرى فيه ذلك كذلك قر نا بعد قرن ولیس لاو لاد البنات اللوانی لایر جعون باساب آبا مم 
الى المرقوف عليه أولا شىء من هذه الصدقة مع 
هذه الصدقة على اولاد البنات اللواتی برجعن بانساب ۲يا بائېم الى ا لموقوفعليېم قال فاذاانقرضوا || 
رجعت هذه الصدقة للفقراء وقد يقبت للاولاد ا لمو جود ن من نسل الموقوف علىهاولادحفصةبفت || 
زیذب بنت حليمة بفت الموقوف عليه أولا فہل تستحق جمیع الوقف اولا وهل بستحق‌من‌شرطه له 
بعد عدم من ينسب الى الموقوف عله او لا مع عدم وجود هذه أملافاجاب ر هاه بقولەهذااللفظ 
[ذاأخذ مدلوله فقط على ماتضمنه هذا الاستفتاء فيه انقطاع فىوسطه لانه لإيذكر حك ماإذامات | 


أكحا بناو[ذاجزم شخصان 


من ارجح سيه اليه فاذا أنقرض عقبه جمیعه کا نت ۰ 


(۹۷( 


EEO O TOL OT 
الاولاد وخلفوا أولادا ولاحکمااذا مات أولادالاو لاد وخلةوا أولادا فتطرق الىەخلافقان‎ 


أولادهم سستحقون أ و :کون منقطع الوسط والاولى عندىفمثل هذه الصورة الخاصة الاستحقأق 
ا تاريل الفظالقد مكلا ينقطع وعلهذاتستحق حفصةالمذ كورة اذا ثبت انعصارالذسل فما وع کل 
تقدير لايستحق المشروط الموجود بعدهم و لانسله شیئامم وجودها اھ کلامه فقوله والاول‌عندی 
الخ صرح فى موافقتمءا فما مرمن استحقاق واد البنت‌دون من فی درجته فتا مل کو نه سلم أنن‌هذا 


انقطاعا لاوسط ومع ذلك[ يحمل المستحق فما الاقرب الى الواقف بل جعل الاستحقاق لاولادا ليت 


وبان بآخر کلامه آن‌هذا الانقطاع الذى فه م بذكره لبر تب عليه حكمه بل ليكون مقربا لطروق 
خلاف فيه من جبة هذا الاعتبار ومن م یرجح الاخذ بقضته بل رجحعدمالاخذ يتلاك القضة 
واخذ بنقضيما المصرح بعدم الانقطاع کا يصرح بذلك أيضا قوله بتأويل اللفظ المتقدم كلا ينقطع 
واوا بالط الق قوله ولم عخاف ولدا الخ وباویله ان مفېومه وان کان محتملا لکن يرجح 
احد عتملاته بل اظہرها وهو استحقاق الولدحذرا من‌الانقطاع الذىلاقصد غالا مع 
بآنى مبسوطا من القرائن اللفظبة والمحالية وبعد ان بان لك هذا فاحدق الاظر فه فانه مشف 
العليل موافق للمنقول والدليل وبه احك عل أن مايأتى عنه ما عخالفى ذلك ضعيف وعلى ان من 
تبعه عل هذا الثانی کالزرک الا اول کلامه ف فتاوه اغ به ونب اليه انه قول بعدم 
استحقاق الاولاد ولو رأی کلامه‌هذا ل وسعه ان سب الىەذلك فان‌قلت‌العطفن فىصورة الرويانى 
بم وى صورة السبكىبالواو وينما فرق واضح قلت‌لافرق پينہما هنا لان صريح كلام الواقفف 
صورة السبکى بقتضى التر تيب أبضا لان تخصصه عود نصيب المت الى اخوته ما [ذا لم یکن له 
ولد صریح فی‌ان هذا الوقف ليس وقف تشريك والا كان ذلك الكلام كله لغو | وذلك لايصاراله 
حیث امکن حله عل حالة تصححه وعلى تسام انه للتشر يك فكلامه فه ايضا موافق لكلامہما 
و يانه انه اذا قال باستحقاق اولاد اميت دون اخوته مح أن العطف بالواو يدل على مشا رکته‌هم 
و بلتفت لذلكاخذا مهوم الشرط لزمه انبقول باستحاق الولد فىمسئلتنا ولايقول بقضةالعطف 
م مناستحقاتق الاخ دون البنت اخذاعفموم الشرط ايضا والمحاصل ان مفبوم هذا الشرط 6 
خصص قضية التشريك فىمسئلته ما اذا لم يكن للبيت ولد والا فلا تشريك بل يفوزالولدعصة 
ايه جيعا كذلك خصص قضيةانفراد الاخت فىمسلتنا مااذا ماقت اختما عن غبر ولدوالا كانت 


اعتضاده ما 


حصة اميت طانفسمالالاختهاو سبب تساوى الصو ر تينانه لافرق بين حر مان من ف الدرجة من البعض 
کہا فی مسئلتە ومن الکل کہا فی متنا لان ا لملحظ فی ماواحد ولا عبر ةبالتفاوت فى النصيب وانما 
العبرة ما يةسبب عنه الاستحقاق اوعدمه كس النصيب الم تحق أولا فافمم ذلك واعتن به فانه مم 
وقداقتى أبضا عا لاوافق ماقالاه فی‌نظیر مستلتنا حتی ف‌العطف بم وفی‌کلامه فی ذلك طول فلناخصس 
المقصود منه وذلك أنه سثل عبن وقف على الطنباء م على أولاده أحمد وحمد وبتار ومن حدث له 
على أولادهم “م أولادأولادھم ' ۴ ناهم ‌الذكر مثلحظ. الاشين‌فمن تو فى منأولادالطنا ءواولاد 
أولاده و نله ءن غ رولد أووادولدأو نسل عادما کان جاربا عليه منذاك على من فی درجته من 
أهل الوقفيةدم الاقرب اليه فالاقرب وانتمى الوقف الى احد بن بتار الم كور وانفرد به فولدله 
ا وشقرى ثمولد لحمدستيته وعائشةوامة ارح وتوفى#مدعن بنا ته اثلاث فی حیاةا په م 
توفی احد عن بنتیه‌و بنات ابنه‌فمل نصیه‌لینتیه فقط اوهما ولبناتابنه‌فاجاب ءاحاصلەهنا مقدمات 
إحدأھا هلاو لادالا و لادموقوفعلیمم فی حياة الاولاد ولكنمم محجو بون بآبائہم اولا يصارون 
موقوفا علوم الابعد انقراض آبائبم يحتمل الاول لشمول اللفظ وعمومه والثانى بقرينة ثم فکاٴ نه 


e 


الثوبأم لاواذاقلم بجواز 
ذلا جوز على الدراهم 
والدنانرقياساعل الوب 
لا متہان ذلا بالاستع‌ال 
(فاجاب) بانه عر م‌التصوير 
المذ كور(سئل)عاعلك به 
اختاف فما فذهب بعف 


الى آنه ملک بوضعه فى 


بالازدراد انه ملک قىله ' 
والراجحالاول 
باب الق والنشو ن ) 

(ستل) عن قام بواجب 
زوجتبه من نفقة ET‏ 
ومسکن وخادم 2 زاد 
احداھا بشیء من جنس 
ارا ف 
عليه آنيفعل للاخریمثل 
دلت ع ف ال فى 
اميت أم لا كاجماع(فاجاب) 
بانەلا بعل الزوج ان . 
يزندالزوجة الاخرىعل 
واجسا مثل مازاد تلك 
الزوجة (سئل) عن قول 
العراقى وأما الابتداء 
باخداهن فا اذا أراد 
الط واف عبن ف‌ساعة بلا 
قر عة فلا نقل فيه وهو حتمل 
ماالمعتمد ‏ فاجاب ) بانه 
بحب الاقراع للابتداء 
المذكورتحرزاعن‌التر جيح 
بلامر جح لانن مستویات 
فى الحتى فوجبت القرعة 
لاما مرجحة (سئل) هل 
تجوز الزيادة فى الق 

عل ثلاث ا ص عليه 
فى الام آم لا (افاجاب) 


باه لاتجوزفيهالزادة 
عل الثلاث الابالرضا ؛ 
فان ن#ل نص الام 
عليه فذاكوالا فېوقول 
مجوح ( سئل ) ن 
وجب ماعلز وجا حق 
كقة ال صداقہا ا 
السفر با فامتنعت اقيض 
ذلك وهو معسر فہل لما 
ذلك أولا وتصیر اة 
ا المد كور 
اس ا 
لين فتزوج ثالمة فى 
ناء ليلة احداهما فيل 
بقطم أو بقسم أو بكمل 
8 ا یکل 
الليلة ( سثل ) عن بالغ 
آزوج بامراة وهو غير 
تتن فامتنعت من أن 
مکنه من الوطء حى 
ختان هل ها ذلا وأن 
يضر هاالوطءو لا يسةط 
٠‏ ذلك لوازمما الشرعية 
آم لا (فاجاب) بانەلیس 
للمرأة منم زوجہا من 
وط ما المذكور فان منعته 
صارت ناشزة (سئل) 
هل ثبت نشوز المرأة 
بشاهد ومين لاجل 
أسقاط النفقة و الكو ة 
ملا (فاجاب )با نه شيت 
نشو زها بشاهد ومين 
لاسقاط نفقتېا وکوت | 
ک ثبت طاعتہا ذلك 
لاستحقاقا (سئل) عن 
شخص دفع لاخر ملعا 
وول لوعن وظيفة 
4 1 مله 4 تین بط.لان 
أم لا (فاجاب)بانله 


CAD 


J‏ عل أولاد أولادى الموجودن حن أنقراض أولادى فان داك بصار وقفا علمم 


× المقدمة السابعة قد بقول وقفت على زيد ثم على أولاده * 


وهنا شان 
تخصبص أولاد الاولاد بان خر ج من مات منم فى حياة الاولاد عن شمول لظ الاولادو التانی 
تقبىد ألواقف بان لا صر وادالولد الاقى بعدالو لدمندرجافالوقف الا بعدوفاة,الولد وهما اعتباران | 
متغابران فلقائل أن يذهب الى هذا التخصيص والتقيد إلانه المتبادر الى الفہم ولقائل أن يدفعہما 
و يذهب ال الاحال الأول وهو أن أولادالاولادەرقوف عم فى حباة الاو لاد مع أن‌الوقف 
ا هم ومقتض لاصرف اليم وله شرط إذا وجد عمل a‏ عمله وهذاأقرب ألى قواعدالاغة 
وألفقه وما قدمناه تسين لاك أن هذه المقدمة أنطوت عل مقدمتین احداهما أن كل اولاد الاولاد أ 
داخلون فیلفظ الواقف ومرادهأولا والثانيةهلالوقف علم م موقوف عل انقراضآبا ہم أولا وإذا 
لم يكن موقو فا على ذاك فېل بقال اہم من أهل الوقف أوليسوا منہی حی نقرض ا لان 
أهل الثىء هو المتمكن منه القوى فيه ء المقدمة الثالثة الترتيب المستفاد من ثم ظاهره بقتضى أن 
لابصرف لاحد من أولاد الاولاد ‏ شیء حی ینقرض جیع الاولادوهو موضوعاللفظ لان اللفظ 
E‏ الاولاد عن مسمى الاولاد وموعبم ويلزم منذلك ماقلناه وأماتر تيب 
الافراد على الافراد فليس ظاهر اللفظ. ولكنه حتمل فلا يصار اليه الابدليل وقر ينةفاللفظ تدل عليه 
ه المقدمة الرابعة أن من مات من الاولاد فى حياة باقمم فانه ينتقل نصيبه الى الباقين والفرق أن 
مسمى الولد باق والوقف عل الاولاد كالوقف عل الجبة والجبة صادقة عل القللوالكثرفادام 
واحد منهم موجودا كان هو المستحق فلذلك لانقول بالانقطاع ولا بالانتقالالى من‌بعدهم و بلغی 
أن فی مذهب الامام أحمد روابة انه ينتقلالىولد الولدو عمل ال تيب‌عل رتيب الافراد فان حت 
هذه الروآية فہى کال وجه الذی عتدنا فيا إذا وقف على زد وعمرو وبكر ولكن الفرق بينبا 
هو الذی اوضحناه 2 لوقال وقفت عل اولادی زدو رو وبکراحتمل‌ان يکون كدذلكلان هنا 
قد قوى جانب الاعيان وضعف جانب الجبة ولو قال وقفتعلیز يد و مرو وبکر کل و احدثلث ثم 
على الفقراء فمذا التفصيل بقتضى انه كثلائة اوقاف فنا يضعف القول بانه إذا مات واحد ينتقل 
نصيبه الى الباقين ويقوى القول بان نصيبه ينتقل الى الفقراء × المعدمة ا لخامسة ر تيب اولادالاو لاد 
ع یالاولاد تر تلب جاة على جلة و تراب اخجلة على الجلة تارة وراد به تر تاب الافرادعلىالافراد 
مثاله ان یکون کل فرع مر تا على اصله فنا يصح أن يقال الافراد مترتبة على الافراد والجلة 
مترتبة على الملة وتارة يراد به رتيب الملة على الجلة من غر رتيب الام راد على الافراد وهذا 
الذى قدمناه انه ظاهر الافظ مثاله هنا أنه لاينتةل لاولاد الارلاد د شیء حتی پنقر ض یع الارلاد 
مثال الاول انه بنتقل لكل واحد نصيب اصله وقد يكون بين ‌المعنيين‌واسطة مثاله أن يرادتر تيب 
الملة على اللة الا فى بعض المواضع الى ,نص الواقف عليما مثاله ان بقول ليس لاحد من اولاد 
الاولاد شىء الا من کان له‌من الاولاد نصیب قد استحقه ومات بعد استحقاقه فا نه بنتقل لو لده فلا 
بدخل من مات ابوه قبل الاستحقاق وان کان لو قال رتب کل فرع على اصله لدخل واذا دار 
لفظ ممل بين المعانى الثلاث وتعذر العمل بظاهرهافلقائل ان برجح‌هذا المعى الثالث على الثانىلانه 
اقرب الى حقيقة اللفظ وإذا تعذر العمل بالحقيقة فكان ماقرب منما اولى » المقدمة السادسة لفظ 
النصيب ظاهر فى المستحق المتناول ومحتمل أن براد به ماتخصه من الوقف عیث لو زالالحاجب 
لتناوله ولاشك انه اعنى واد الود لو زال الحاجب لاستحق قسطا فذلك اما ا 
بالفعل فتنا وقرف غل زط هذا ظاهر إذا قلنا إنه موقوف عليه كما مر فى المقدمة الاولى 
ثم اولادهم وقد قول على زد ثمعلى 


أو ن 


کک 


(۹۹) 
أولادە م أولادأولادەونى الصيغة الارل الضمیںر ف اولادهم لارلاد زد وهل ندرج أولادهم 


فى الظاهر عوداعلى لظ الاولاد لان المراد به بعضهم فيعود الضمير على المراد فيهاحتالان أيضا 

وان قلا اندرج أولادهم فى الضمبر وأما الصيغة الثانية فلا يأتى فيا الاحتال بل 
وشمل جیع أولاد الاولاد سواء دخل آباۇھمفى الوقف ارلا لصدق أولاد الاولاد عليهم وهذا 
بعد زوال من حجیبم فلا إشكال وقد يقال عجہ بهم الاعمام فیکون حکمېم حكر آباہم ء المقدمة 
الثامنة الضمبر فى قوله من توفى منهم يعود على ا إبه داخل فى الرقف وقد تقدم انه وفاقا 
واحتالا فمن جزمنا بدخوله هناك جزمنا بدخوله هنا ومن ترددنا فی دخوله هناك ترددنا فی 
دخوله هنا » المقدمة التاسعة أن قوله من مات فنصيبه اولده الخ هو كالوقف الكامل يحب 
النظر فی صغه ودلالته کا س ه المقدمة العاشرة أن كل ما دى الى قلة التخصص والتقييد كان 
أولى اا الى کثرته واته آعلم إذا عرفت هذه a‏ العشر فنقول أحد و بتار المتوفى هو 

من أ ولاداولاد الطناءوهو داخلف الوقف فلاإشكال يشەلېمقول ألواقف مأ ولادأولادهم أی 

الاد أولاد امد ومد وار هانان أى بنتا أحد من .ولاد أولاد بتار وما اخوهما مد المتوفى 
قبل والده ففى دخوله فى الوقف وشمول الوقف له ما قدمناه من الاحتالين ولم جد نقلا يعتضده 
وقد تکلم شو خنا فی انه هل هو من اهل الوقف اولا والظاهر من کلامېم انه لیس من اهل 
الوقف وقد قدمناما بلغنا عن إلحنابلة فى ذلك وقدمنا الاشارة الى أنه لا يلرم م نکو نه لا بصدق عله 
آنه من اهل الوقف أنه لا يصدق عله انه موقوف علیه فانه داخل فى حقیقته واما بناته فان 
داخلاتف‌قولالواقف مانساهم فہن موقوف علیہن فی الاثناء بلاشك وقد اندر جاصلہنو ل ببق 
الاعماتهن والنظرف انہن حاجبات هناولا والمحقق من ثم حجب ابن و اما حجب عا تين فمحتمل 
والاظهرمن قولحم الحجب وعدم الحجب ايضاعتمل من ذلاكاللفظ کا قدمناه م ایدیا الا اا 
لاستحقاق کل واحد مالوالده و الال ف ببانه ونما ترکته لتحریف وقع فی نسخةالفتاوی‌الی ر ايتا 
وار ها ثاة * م قال فصار لاستحقاقہن وجوه من الاحتالات وحجیہن بعاتہن بازممنه #خصص 
قو لهلولده وتخصیص قو له ولد ولده فى بعض الاحوال إذا ماتت شقرىوأاىعن‌ولد و تخصيص 
اذا قلنا ابوهن دخل فى اللفظ فو ضعف جانب دلالة الترتيب وی الترددفه هل 
المراديه ا فقطاو حجب اطلة للجملة وخرج عنہا بض الا فر ادو إذا کانالتردد 
فى ذاكوقد قلنا انکون ولد الولد موقو فاعليهف‌حاة الوإد راجح فنقولالاستحقاق عةق والحجب 
مشكوك فه فترك المشكوك فيه ونعمل بالمحقق فتقضی هن بالاستحقاق وحتمل ان يقال الاصل 
قبل الوقف عدم الاستحقاق فلا ع به بالشك والاحتال الارل ارجح واه اعلم لإ تبیه ) لا 
تجاذبت عندى الاحتالات ولم استطع ال جزم بالقول باستحقاق اولاد إلاولاد فى حياة بعض‌الاولاد 
واقامتېن مقام آبان لانى لم إرفيه سلفا تطلبت إحكام الحكام الذين سلةوا واقوال العلباء من 


من مات منېم 


المتأخر ين 'والمتقدمين لعل يكون فيا مستند ما اما بهذ و اما بضده لان هذه المسئلة كشر ة الوقوع 


تعم با البلوى وقد رايت جاعة من إ عابنا الشافعية بالشام قد استنكروا الفتوی غلاف ذلك 
وريت جاعة من الحا بلة بالشام أفتوا بعدم إلاختصاص فقال احدهم ينتقل النصيب لبنات مد 
ويقمن فی الاستحقاقمقام والدهن‌لو بقی‌حیا ولا يمنع‌من استحةاتهن ذلك کون‌والدهن‌کان عجو با 
كتبهاحمد ن الحسن الحنبلى وتحته كذاك قول عبادة وقال إلأخر ينتقل النصف الى بنات دولا 
ملع من استداقېن عدم تناول امن فانه کان محجو با باييه وهو من اهل الوقف ولكن وجود 
ابه منعه من التناول مع قيام المقتضى وهذا المانع لم يوجد فى بناته والبطن الثانى انما يتلقون 


1 رەمەق مقاب استحتاقه 
ناكالوظبفةو ل عصل فو 
ا لو ص اله عن عشرة 
در اهم مۇجلة عل هة 
حالةفان الصلح باطل لاله ا 
أبرأه من الم ةف مقا بلة 
حاو ل الباقی وهو لاعل فلا 
يصح الابراء (سئل) عما 
لو ضرا اروج وادعی 
نشوزها فانکرت فمن 
المصدق من») ( فاجاب ) 
بان القول قوله کڳارجحه 
بعضمم لان اباحة ضر ماف 
e‏ 
لازوح والولى رجح اليه 
ف مش ذلات وظاهر أن 
صد بقه باللسبة لعدم 
تعدبه لا لاسقاط نفقتہا. 
وکسوتما ( سل ) عن 
شخص آباحج ازوج أ بنته 
االسکی م کان لک مادامت 
ی عصمته ثم رجحم عن 
ذاك بعد مضی‌ست سنین 
ولم يعلم ازوج المذكور 
ذلك حى مضتعشرسنین 
بعد رجوعه فېل قبل 
قوله فیالر جوع المذ كور 
بمینه آم بلا مين وهل 


للشافعىا لحك بصحةر جو عه 


اعمادا عل قولڵه أم يناء 
على أحد الوجہين ف 
الروضةان هة منافعالدار 


عاريةأم لاوما لر جح مهما 


فان قلنا الما عارية فل . 
المعتمدها أطاقه‌الشيخان 


نتلا عن ألقفا لان اتر 


لو استعمل العبن المعارة 
جاھلا بالر جوع فلا أجرة 


- أبن الرفعة ان الاشه 
خر به علي أن من ایح : 
له شىء إذا آکل مته بعد ؟ 
رجوع المح جاهلا هل | 
یغرم أملا ویژیده قوشم 
انالجبل لایور ف‌ضان | 
قول ا 
الماح له وقلتاانەلاتلزمە | 
أجرة مأ أستعمله بعد ا 
الا بينة فاس للحا 
. الشافى الح برجوعه | 
اعتادا علىقوله والمجح | 
من الو جين أن هة منافع 
فى مسئلة العارية مانقلاه | 
عن‌القفال و لقو همان 

الضان لاختلف الجبل | 
١‏ وعدمهاذا ل يلها مالك 

ولم يقصر بترك أعلامه 


وقصر بتك اعلامة(ستل) || 


عما لو عصته زوجته عند 
أ ہما بالنقلة أو بعدمما 
وإلحال اا مکنته من 
الاستمتاع ا هل یکون 
ذلك نشوزا ک أف به 
الشيخ نور الدىن المحلى 
والشيخ جلال الدن 


السیوطی أملا ۴ فى إ 
جوآهر القمولى و قله ٤‏ 


وأقره ( فاجاب ) بان ١‏ 
عصیامما نشوز ويزول | 
باستمتاعه ہا لمحصول أ 
اتسا والتسا به م مکو نپا . 
تفوت عليه حقا من | 
حوق‌النمتع با فقد قال 


سک س کم س وہ م مک ت کو وم د تک ت مک س 


|| الدين الحنفى و نفذه ثالث رمضان قاضى القضاة شرف الدين المالكى ونفذه قاضى القضاة جلال 
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)۲۰۰( 


عن الوأقف ووجود الاعلى مانم من تناول من‌دونه ولیس تناوله شرطا ف‌تناول من بعده ذا قام 
شرط التناول ویؤد هذا أن أحدا لايكاد يقصد حرمانأولاد الاولاد الايتام وأبةاءهن بوصف 


| من عادة العقلاء كتبه عمد بن أبى بكر الحنبلى وقال الأخر منم بنقل النصف إلى بنات د لان 


الواقف قصد تخصيص الموقوف عليمم ونام دونغبرم وأ كد ذلك من كتاب الوقف ويقمن 
بنات المذ كور فى الاستحقاق مقام والدهن لو كان حيا فانه لو كان حيا استحق الصف ولكن منع 
من‌ذلك مانع وهو وفاته فی حياة أبه فنقل نصيبه إلى أولاده دون غبرهم الى وشقری لم 
یکن مانعا لبنات عمد من‌التناول لما كان وستحقه والدهن لو كان حا كتبه عمد بن‌الشحنا الحنبلىهذه 
فتأاوى الحنابلة وح برهان الدین الحنيل الزوعی مقتضاها فی الئان من شان س کان :لن 
وسبع‌ائة ونفذه فى تاز خه مستنيبة قاضى القضاة لاء الدن ونفذه فى تارعخه قاضى الةضاة عاد 
الدين ف تار خه فى ثالث رمضان المذ كور ثماذن جلا ل الدن قاطي القضاة فى تار خه لجلال الدين ناظر 
الايتام ان بنظر فا ثبت من استحقاق البنات اثلاث الاخوات إلى ان تعن من بستحت ‌اانغار 
فى الوقف المد كور وأشد قاضى القضاة جلال الدن عليه بذلك ف الحادى والعشرين من صفر 
سنة تسع ولان وسبعائة واستفتى فى هذا الح إذا رفع إلى حا آخر هل سوغ له نقضه 
یعنی حک الزوعی و تنفیذه فاجاب جاعة من جميع المذاهب بأنه ليس له نقضه ومنهم من الحنابلة 
من عال بانه من الختاف فيه والحا م إذا حك نی مسئلة الخلاف برتفع الخلاف کتبه بوسف بن 
مد الحنبلى فاما القول الاول والدليل عليه بانه ,نتقل النصف لبنات عمد فدءوى وقوله أننيقمن 
فى الاستحقاق مقام والدهن أيضا دعوى ليس فى شرط الواقف تصربح ما وقوله أنه لاعنع من 
استحقاقہن کون‌والدهن کان عجو با صحیح لکن لایازم من کون هذا لایمنع غیره ولام نکوله نع | 
وجودالمةتضى للاستحقاق فل يأت بدليل عليه وأما قول مد بن أبى بكر وهو أبن الةم الجوزية 
ينتقل‌النصف فو ایضا دعوی وقوله لامع من استحقاقېن عدم تناول آبیہن جوابه ماتقدم وقوله 
فانه کان محجوبا باه الخ منازع بان کلام العلماء فه مایقتضی أنه لا يصبر من أهل الوقف حى 
ينقرض من‌قبله وانما يطلق اهل الوقف على من يتناول وان كان الأحر محتملا فاخذه هنا مسلم 
ليس يجيد بل حتاج ان يأنىبدليل عليه وقوله ويؤيد هذا الخ هذا عءدة الحنابلة وهو الاعتاد 
على المحىوفيه نظر لانه قد يكون لاواقف مقصود فى ص عاة القرب وقوله والقرب منالواقف 
ذهول عنصورةالاستفتا. لانه فى الموقوف عليه لافى الواقف وأما ماقال الأخر فجوابه ماسبق 
قتبينأن فتاوى الحنابلة لم تشتمل على حجة واما الفتاوى بعدم النقض کہا لر يبين فيما المستند 
الاو سف بن مد الحنیلی بقوله من الختاف فيه على مافه خلاف للمتقدمين وأما مايقع انا فتتجاذب 
الأراء فبه فلا يقال انا من الختلف فيهبل ينبغى ان ينظر فيا فان اتضح دلیل عایہا اتیع والا فلا 
وان حک فیہاڪک ولم یکن عليه دلیل بنبغی جواز نقضه وان کان عليه دل لم ينقض وهذا 
الک لم عد فى كلام الحنابلة ألذى استند الهم مايصلح أن يكون دايلا نعم عندنا دلبل آخر وهو 
ماقده‌ناه فى كلامنا يبتى نظر آخر وهو أن الحاكم الحنبلى اذا لم يستند الى دليل وللكن استند الى 
ماذ کره أا به وقد ثبت أنه لادلل فه ل تكون مدافعة حكمه لما ذ كرناه من الدليل مانعا 
من نقضه أملا هذا حتمل والاقرب انه لا يصلح أن يكون مانعا فان من شرط صحة الح 
الاستناد الى دليل صحيح فان وجدنا أسجال الحا کر مطلقاغبر مستبد الى سبب ووجدنا دللا 


یسا 


(۲*۱) 


ححا ل یکن لنا نقضه بل سن الظن به ولا نعتقد أنه استند الى ما ظبر لنا من الدليل أو الى 
دليل مثله وأن بين الستند اطا غر صا ولا تشہد له قواعد اشر يعة بصحته فی أن تقض 
وک حکا مستندآً الى دلیل حح لكن أرى من باب المصلحة. أن لا ينةض وينفذ للا يتجراً 
الناس على نقض أحكام الحكام وجعل التنفیذ کانه حك مبتدأً مستقل ۷ ولو حكر الحا كر انفد 
: مستند الى دليل موافق للاول وبقى الاول على حاله كان أولى وأجعللمصالح وات أعلمانتہی 
جواب السبكى لكنه ها اشتمل عليه من النفائس يستحق ان لا برك وان کان مطولا وكان مبى 
هذا الكتاب على الاختصار ما امكن فتامله تجحده مر جحا لاستحقاق بنات عمد مع عمتیم اوقد ٥رح‏ 
بان ذلك هو الارجح قبل التنيه واعتراضه على الحابلة الذين ذکرهم اس من حیث الح 
بل من حیث جزمېم په من غیر بان مستنده او مع بیان مستند لا پنېض عل ما ادعاه فی جواب 
أبن الف ودل على ذلكقو هم نم عندنا دلل آخر وهو ما قدمناه فی کلامنا فعلم انه مو افقه على 
الحك كادلعليه اول كلامه وآخره وإذا تقرر ذلك فاعلم ان صورة السؤال الى أفى هووهم فيا 
باستحقاق الاو لادهی ما تقدم کا رايته فى النسخة الى اطلعت عليما فاذا كان الام كذلكف الواقع 
فہی عین مسلتنا فینسب اليه والیہم انهم قائلون باستحقاتق الاولاد فی مسلتنا وان لم یکن الام 
كذللكف الواقع بل فيه زبادة وهی ان من توف عن ولد فنصيبه لولده کا قد یدل علیه بعض کلامه 
الذى تركته تحرف النسخة کا اشرت اليه فما مر لم يذسب اليه واليهم القول بالاستحقاق فى مسئلتنا 
إلا بطري الاقتضاء لاالصريح وبيانهان صو رتنا موافقةلصورته فى العطف بم ومعذاكألفى العمل 
بقضيتبا لما قر ره ما عارضمافكذلك نلفى قضي تا فى صورتنا لما عارضما من مفموم الشرط المتبادر منه 
المعتضد ماياتی من‌القراثن اللفظية و الحاليةوايضا فا وجه به استحقاق بنات عمد مع عبتي )احالف 
القضيته م من أنه لاينتقل شىء اواحدمن بطن سافل وهناكاحد من بطنعا لو ذلك الذیو جه به وهو 
مارجحه من‌ان ولدالولد موقوف‌عله‌فی‌حاةالو لد وان استحةاقه عمق و حجهمن‌فدرجةابه مشكوك 
فيه فترك المشكوك والعمل المحقق بقضى هن بالاستحقاق فى حيأة عمتيم|والغى بذلك قضة التر تيب 
الى صرح ا الائمة موجود بعينه فى مسلتنا فأن اولاد الاولاد موقوف عليمم فىحياة ابام ضا 
ونا هم #جبون با بام قينا وشککنا فى حجببم منفى درجة ائم فتركنا المشكوك فه وعلنا 
باليقين مع ماانضم اليه ما يساعده من القرائن اللفظة والحالية الآنى بان فى صورتنا ولا بتوهم 
من كلامه ان كون المرتة الثانة مثلا يصح ان قال انبا موقرف علا فى حياة اهل 
المرتة الاولى وإ نما هى محجوبة بباءا هو مجرده ملغ لقضية العطف بم لان ذلك لايش على 
کلام الاثمة فی ثم وانماالذی بلغیاماينضمالى ذلك من‌القرائ نکمفېو م اشر ط فصو ر تناو صو رت بناء 
عل صجة النسخةالنى مرت وکر ب الشرط الذى اشر نا الى ان كلامه فى غضون جوابه قديدلعل 
وجوده وهو أن من توق وله نصدب فنصيه أولده وذ فوجه التو قف ياء على رض أن هذا 
فى صورته ان مدا المتوفى هنا قبل والده لا تصيب له فكان قضة اللفظ ان لا ينتقل لبناته 
شیء من اصیب ابه لان تصيه انتقل لمنته الحاجيتين لبنات إاخسس) نظرا لقضة العطف م A)‏ 
للكن ل لمااحتمل ان الواقف برد بالنصيب فى قوله من توفى وله ولد فنصيبه لولده النصيب الحقيقى 


والتقد ی وعضدهما دمه الس ف ج أیه صل ذلك معم| لانصس فى المحهز والمقدرفاز حيذال 
2 یی جوا به صح a‏ ۴ 


استحتاتق بنات مد لان والدهم موقوف عله فی حياة ابه واا هو محجوب به فله نصيب اسكنه | 


| مقدز ای او مات :ابوه فی حاته لا ستیحقه فاخذ بنا ته تصه ذلك المقدر لا فى حاة إاحمدابه لان 
| والدهم لا نصب له فی حاة ابه بل بعد عأ ته آذ عا ته تةق انه لو کان مد موجو دا لاستحق من 


eam ane, 


۰ [ م س ٣۹‏ س الفتاوی السکرى ثالث ] 


الشيخان وغبرهها انباإذا 
سافرت معه لحاجتما لا 
ةط نفقتہا وان کان 
غير [ذنه او جود النمكين 
وعلل الرافمى كونبا إذا 
سافرت معه لحاجتہا ١‏ 
تعطی من سم ان‌السبيل 
بانه إن کان سفرها باذنه 
فى مكفية بنفقته او 
يعبر اذنه فالنفقة :عله 
لانباەعه ولا تعطى مۇلة . 
السفرلانباعاصية الموج 
وفى جواهر الةءول 
انا اذا امتنعت من النقلة 
معه تچب النفقة 
الا اذا کانیستمتع بہافی 
زەن الامتناع و ب) قرز ته 
علم انه لایشکل بانا لو 
مکنته من الماع ومنعته 
ساثر الاستمتاعات کان 
نشوزا على الاصح ف 
زوائد الروضة فى باب 
اني - انكو ل 
ارافتی وبالنعم آجاب 
وقر به من الخلاف فا 
إذالم يسلمامته ليلا وسلما 
نمار ایآ و بالعمکس 
ابال ٠‏ 

( ستل ) عما وتال وکیل 
امراة لزوجبا طلقا على 
کذا فۃالاازوج هات‌او 
قال نعم ثم قال طلقتبا على 
ذلك ليقع الطلاق باننا 
بهاذ کر او رجعیااولاولا 
(فاجاب)بانه ةع الطلاق 
بائنا ماذ کراذ ااتخلل بین 
کاا نیا یسان فلا بضر 
(سئل) عن امراة وكات 


رجلافی‌اختلاغپامن عصمة 


زوجما علي صداقما علبه 


ؤقی قول دیثار ذهب 
يقر ره طماالزوج المد كور 
اغى هتما الرايخة ها 
,عليه بعد الطلاق وف 
ابراه من المقرر عن 
وال 
الوكيل الزوج ان ختلم 
:م وکلته عل ذلك واجاره 
للك وقرر ها اة 
ديناراً ذهبا وقبله ها 
وکیلہا وابرأً الزوج منه 
فہل پازم‌اازوج بالدينار 
المقررعنالتعة بعدالراءة 
الايازم الزوج الدينار 
,الاد کور" لحصول براء ته 
مه بابرام الو کل واا 
صحتو کیلما ف الابراء 
وان لم تکن مالک له 
حال الن وکیل معلپاایاتبما 
. للمملوك (سثل) عبن قال 
ان أبرآتی من صداقك 
طاقتك فا برآ تەمنەبراءة 
قوله طلقتك وعدا مثل 
قوله اطلقك فلا يقم به 
طلاق او تعلبقامثلقو له 
فانت طالق حتی بقع به 
الطلاق(فاجاب) بانه ان 
قصدالقائل بة وله طلقتك 
اا طالق عند حصول 
الابراء وقع عليمابهطلةة 
واحدةالااذاقصدا کر 
من وأحدة فيقع علا 
ماقصده‌والا لیقع به شیء 
(سئل)عن‌قال لز و جته‌ان 
انابر أ تی طلقتك فقالت 
أبرأك اله تعنى بذلك 
أبرأتك فقال جما انت 
ظالق فېل بقع علبه‌الطلاق 
املا (فاجاب)با نه ان قصد 


(*۲) 


أيه نصيا فله حينئذ نصيب مقدر موت أيه فليا مات أنوه استحق بنانه نصيبه ذلات الذی کان 


مقدرآً لاله بعد موت الاب ا هذاحاصل ماو جه به استحقاق أولاد مدعل فرض ان 
صورة مسئاين فما زبادة ومن تونی عن ولدفنصیبه لولده و[ذا حرج النصيب عن ظاهره فی هذه 
الصورة هذه الطريق الى تقررت وعمم فى المحقتق والموجود وقضى بسبب ما قدمه . السيكى على 
العمتین استحقاق بنات آخیہما معہما لادنى 'معارض فاولى إن تأخذ مفبوم الشرط فى مستلتنا 
ونقضى به على الخالة الموجردة فى درجة الميتة باستحقاق بنت اختما معا لقوة المعارض فما لقضية 
ثم کا بانی بانه والحاصل أن کلام السکی ومن ذ كر معه فى هذا السؤال دال على استحقاق 
لبنت فى مسئلتنا اما بطريق التصريح واما بطريق الاقتضاء ا بان لك ذلك واتضح ما قررته م 
رأيت السبكى بط الكلام فى هذه المستلة وما يتعلق ا فی سوال آخر فيه الزبادة المذ كورة 
وإبدال العطف بم بقوله تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى وذ كر مع ذلك سبع صور تتعين 
الاحاطة با فالبا مهمه وججيعبا تعلق لتنا نعم سينى فی الباب الثانی عن‌البغوی مایصرج بردماقال 
فى هاتمن الصو رتين فتنبه لهغانه مہم فام أر من تعرض ارد کلامه هنا ونی موضع آخر بکلام البغوی 
الات مع أنه صریح فی رده کا ساٴذکره ثم ومن‌وافق الرویانی ووالده عل مامر عنہمامن استحقاق 
الولد فى الصورة السابقة الولى أبو زرعة من غبر اطلاع منه على كلامم») وعبارته فى فتاو به ستلت 
عن وقف عل اولاده وأولاد أولاده وذريته ونسله وعقيه طبقة بعد طبقة أ ونسلا بعد نسل 
تحجب الطبقة العلا منبم الطبقة السفلى علىآنمن مات منهم ولم خاف ولدا ولا ولد ولد كان نصيبه 
لاخوته وأخواته فات بعضېم عن ولد هل کون نصیبه لولده أو لاخوته فاجبت بانه قد تعارض 
هنا أمران مقتضى قوله تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى أنهلااستحقاق لاولاد اتون مم وجود 
اخوته ومقتضی مفېوم تقیید انتقال ذلك لاخوته أن لا یکون له ولداستحقان‌ولده وقد اختلفن 
العمل يفوم المخالفة فى ألفاظ الأدميين كى عن القاضى حسين اندكاره وانه إا يعمل به 
عند القائل به فى ألفاظ الشرع ومال اليه من المتاخرين الشيخ الامام تقى الدين السیكی بل حكى 
عن الكيا المرايسى ماهو أعم منه وهو أن جيع القواعد الاصولة انما يعمل بها فى ألفاظ 
الشرع لانى كلام الأدميين لكن هذا قول ممجور وعمل الناس على خلافه ولا معنى له فان صح 
ماقاله القأاضی حسين ومن تبعه تعين انتقال الاستحقاق لاخوة المتوف وإن لم صح وهو الذى 
وضور من کلام الاخاب بل حکی عن الحنفية المنكر ان مادے المخالفة ام قالوا le‏ فی ألفاظ 
الأدميين فالاستحقاق حينئذ لواد المتوفى عملا بالمغبوم فانه خاصوقو له تحجب الطبقة العلا الملقة 
السفلى عام والخاص مقدم عل العام والمشمور فى الاصول تخصص العموم بالمغهوم e‏ 
وھو حسن کا اتی تحقيقه ومن 'وافقہما أيضا من معاصرى السكى القاضی شس الدن بن 
الماح والقلقشندى ويونس نن أحمد ويوسف ن حاد فانم سثلواعمن وقف وقفا عل أربعة 
أنفس بينم بالسوية ثم عل أولادم من بعدم ثم اولاد أولادم ونسلهم وعقبهم أبدا بطنا بعد 
بطن وقر نا بعد قرن سېم الذ کر والاتی فيه سواء على ان من توفی منېم عن‌غبرولدولا ولد واد 
ولا نسل ولاعقب وإن سفل كان ما بستحقه من‌هذا عائدا على الثلاثة الموقوف عليهم أولاث عل 
أولادهم وأولادأولادهم ونسلې م لابستحق‌من‌الاولاد أحد حتی ینقرض الاعلمن آبائه فات احد 
الاربعة من غير نسل فانتقل نصيبه الى الثلاثة الموقوف عليمم اولا ثم مات الثلاثة الموقوف 
أولا فل بنتقل لولد كل منہم ماکان يستحقه بوه لو كان حا آم يشترك جميع الاو لادالمخلفين عن 
الثلاثة الموقو ف لم او لا فاجاب عن ذلاك القلقشتدى نقوله قوة الكلام تشعربانمن مانت منم 


(۲۰۴) بفظالارلتملیالملاق 
ابرا ماوقع أن علا قدږ 
لمر أمنە و إلافلا يقم بەشى 
ثم إن ظنوقوع الطلاق 
به وقصد بلفظه الثاني 
الاخبارعن الأول وطابقه 
آی فی العدد لم يع ولا 
وقع(سئل)عن‌قال ازو جته 
خلعتك عن عصمى و ل 
بذ کرعو ضا فل یقح علبه 
الطلاق ام لا(فاجاب) انه 
إن قصد باللفظ المذ كور 
الطلاق و قم وإلا فلا 
على صداقہاماثبت وها 
اما عجورة هل بقع 
الاق باتا أو رجا 
(فأجاب)بانهيةم الطلاق 
رجعیا نعم إن کذ ب اها 
فى دعواه فلا رجعة له 
(ستل) عمن قال لزوجته 
نت طالتق على مام البراة 
هل بقع الطلاقإذا أبرأته 
رفاجاب) بأنه يقعااطلاق 
بائنا بالبراءة (سثل) عن 
رجل علق طلاق زوجته 
عل ابرائما| یاه من صداقا 
عله فابراته منه فېل بقع 
عليه الطلاق ام لا وإذا 
قا بو قو عه فېل ھورجقی 
أو بائن(فاجاب) بانەيقع 
الطلاق بائنا إن 'كانك 
رشيدة وها غالمان بقدزه 


ول تعلق به زكاة و إلا ەلا 


ى 


أنتقل فصيه إلى أو لاده وان شعرض له وكذلك عل جوابه هذان المذ كو ران بعده وأجاب ار 


عائدا على الثلاثة الذن فى درجته بل صور ٣م‏ هذه فما زيادة على صو رتنا تقتضى هنع الاولاد 


یعلم آن مامر عن الرویانى ووالده وغبر ما مز استحقاتی اللنت فى ماتنالاختص مذهب الشافی 
بل هو مذهب مالك أ ضا ومر فی جواب آی زرعة ءن الحنفية ما تى اله مذهب أ حنيفة 
أيضا ومر عن ابن الق من أجل الحنابلة ومعاصر هه من أئمة مذهبه ما يقتضى ان ذلك مذهب 
أحد أبصا فمقتضى ذلك صار القول باستحقاق البنت ليس من مفردات مذهب الشافعى بل 
المذاهب الاربعة متفقون عليه على مقتضى ما تقرر فلت ر اجع تمم فان وجد فيا التصرح ما 
خالف ماقلناه عمل به والا فالعمل ما باه اليم أخذا عا تقرر وهذا كله يطل قول الزركشى 
الآتى ان عدم الاستحقاق جمع عليه وسياتى الكلام عله بابدط من هذا ومن وافقباأيضا البلقرنى 
وبیانه أنه سل عمن وقف على ولديه الرجلین نصيب كل واحد عليه ثم على أولاده من بعده ما 
نزلوا للذ كر مثل حظ الا نشيين ومن انقرض عن غير ولد فنصيبه لاخه ثم لاولاد أخيه ما 
نزلوا على الفر بضة الشرعية فان انقرضوا كام عن غير ولد کان عائدا على من رمم من 
الاقارب وان لم يكن فعلى منرم من‌العصبات فا لااوقف إلى خو نذ كر وائ ۆ ةفد !| 
وانی فتو فت الانى عن اخسا وبذت تسمی عائشة فتوفيت عائشة عن والدها واخوة ف ابا 
وخاطا عنید فلہن تنتقل منافع الو قةى عن عااشة 2 مات عمید عن ولدین وکوا نی ول قهن 
ذرية الواقف غبرهما فاجاب بقوله تفتقل منافع ذلك لعبيد ويستقل ولدا عبيد بعده بغلة الوققت 
المذ كور للذ كر مثل حظ الانشين ولا ينتقل شىء من ذلك لاخوتما لابا لانم لوأ من ذرية 
أحد الذكرين الموقوف عليما أولا ولاشىء لوالد عائشة لذلك اه المقصود من جوأبه وهو 
صریح نی استحقاق عائشة نصیب أمہا دون اخی امہا الذی فی درجتہا وهو عبید مم أن مسلته 
نظرة لتنا فى العطف بم لقضيتبا الدالة على استحقاق عبيد دون عائشة أخذا يفوم ومن 
انقرض عن غار ولد فنصیه لاخيه فعام أن مسثلته نظبرة مسئلتنا وانه قائل باستحقاق الود دون | 


الاخ وان من نسب اليه خلاف ذلك فتد وهم وأجاب عنه مرة أخرى بقوله ليس لوالد الصغرة e‏ ار 
مو جود و 


نصسہا وبانه لاتقل 38 إلا بعد موتا وهذا صرح أی صرح ف مسلتا باستحقاق أبنت دون 2 u‏ 


الاخت الوجه الثألث فى الرد على من خالف كلامه مامر عن الروبانى وغبره وان كان ذلك عن غر 


e‏ 1 ا ٤‏ ⁄ || فى حال جېله بەفلانە ۇل 


إلىا لمعاو ضة فيشترط عابه 


E e 


تعلق الزكاةفلان الطلاق || 


معلق تالرأءة من ج 
الصدان وقد ملك رعضه 
هستحقو ركا ة فلا تصح 
آلر اءةهن ذلك البعض فلم 


ألتفطن هذه المسئلة فانبا | 


كشبرةالو قوع ويغفل عنما 
و يتر تب على ألغفلة مغاسد 
) سمل )عن امر اة قالكت 
لوو اطا اة وا 
آملاک انیو انت ریء 
من‌ صد اتی فأجا .باعل ذالك 
فېل هو خاع او طلاق 
رجعی(فأجاب) بانهخلع 
(سثل) عمن قال لزوجته 
إن آبرأتى فانت طالق 
طلتة تاک ما نفسك 
فا برآًته "م اختلفان‌القدر 
ال رأمنهفقال أبرأتىمن 
جيع حقوقما وقالت من 
دنار واحد فېل القول 
قوطما او قوله وهل بقع 

الطلاق باتنا أو ر 
(فاجاب) بأن) تحالفان 
بعلي ذلك لاخلام) فى 
قدرالعوض ويقع‌الطلاف 
بائنا (سٿل )عن قال می 
رزو جت عل زوجی 
,سعادات زو جة غر ھا 
بنضتی|و ب وكیلی أو بفغضولى 
برت ذهی. زوجی 

اسبغادارمن ةا نصاف 

آم يقي ةضداقہاعلى أ می 
,تسر یت علبما کک 


الك اوم تقل 


مزل سکن آبیپا 


رضاها 


(O 


القاح ومن معه ما مر بقوله يشترك جيع الاولاد الخلفين عن‌الثلاثة الأوقوفعليءم أولا فى حع 
الموقرف. ینبم الک والاتى فيه سواء ثم اولاد م كذلك تحجب الطبقة العايا أبداً الطبقة السفلى 
ولاختص أولاد كل بنصيب والدم ولا سحن شتا من شیب والده خی وی هی اوی والده 
ق الطمَة علا باه جعل كل ألوقف بعد ألاربعة لاولادم ولم خص ولمٍيفصل وم بات بصيغة تشعر 
بذلاف ک) تى فى الطبقة الأولى وحافظة على تعمم قوله الد کر والانی فه سواء ولو 
خصصنا آولاہ کل یایب م خصہص ی قوله‌الذ کر والاتی فه سواء والتخصص فه خلاف 
اللاصلوم‌اذ كرناه ف‌الاول مر مرجوح مع دلالة الامظ عليه دون مأعداه ولاینع من 
ذلك مفېوم قو له على أن من توق منم عن غر ولد کان ما ستحقه عائداً على ألثلا نة الخ لاله إا 
قال ذلك لان موضوع اكلام أولا يقتضى ان الوتف فى الطبقة الثانة لاولاد الاربعة فاذا م 
لاحده ۾ ولدقدیقال أن نصبه لاتقل إل ‌الثلانة ولاإلى أولادهم لانه وقفه على أولاد الاربعة ول 
و دالا أو لادالثلاثة فيكون ذلك النصيب منةطعاً فبين ذا اللةط أن ذلكالنصيب يعود إلىالثلاثة 
وإلىأولاده م على الح كال مار وح وبصبر الوقف على الار بعة بعدهم وقفا عل أولاد الثلاثة وهفموم 
ذلك أن من مات ولهو لد ل کون الحكم ”کذلاف وڪن نقول به بان تقول صد لا< عاد بالتر تیب 
و بعد اللا تة بود صم عل أو لاده I‏ عملا بةوله ؟ م على أولادهم ولا ينحصر مفهوم 
ذلك فان من ما ت وله ولد باخذ ولده نصیبه ۴ لا دلیل عليه وما ذهبنا البه محتمل بکتفی به فی 
المغموم مع دلالة اللفظ عليه فكان متيقنآومتى ثبتت المخالفة بوجه ما كفى فى العمل بالمفہوم وأما 
قوله لا س تحق‌احدمن‌الا و لادحی ينق رض الا عل منآبائه فذلك «عمول به عل ماقلناه بان پنقرض 
الاعلیمن‌آبائه ا ف‌طقته من يساو به فعند ذلك ستحق ومىحصل العمل با لمفہوم فى صورة 
کفی ولا يازم أ ن پستحق عند انقراض ابه ٠‏ طلقا على کل تقد ر لعدم المقتتى للحموم وانما اق 
الواقف ذه الجلة ليدل علىالذى ثبت فجيع البطون فیاستحقاق النصيب الاصلى والنصيب العائد 
لانهافی نم فالاو لمر تین وف‌الثانى مرةواحدة وأنى بالواو فا عدا ذلك فلو اقتصر ل جب التر تیب 
ف بقية البطون ولاحتمل ان نصيب من مات ولا ولد له برجع إلى الاعلى والاسفل معا انه قد 
قال ا من اهل الوقف فاتی ذه إلجاة لز بل هذا الوهم وبتبين آن هذا التر تب مقصود فى كل 
الطبةا ات فى جميع الوقف وإن كل طبقة تحجب ماتحتها ولم فی مائ خالل ان اها ان 
نصیب کل واحد ينتةل إلى واده عوت ايه فی کون الولد حجوبا موت ابه او موت ايه ومن 
وساو به وم يتبين اكلام ماىدلعل الاو لفحماناه عل الثانىلاناستحقاق الولدقبلانةراض‌الطقة 
LAS‏ مشكوك فيه فلا يستحق لاشك والاصل عدم الاستحقاق والمعنى الثانى أقرب إلى ظاهر 
اللفط الامرالتانى إذا انتقل نصيب الطبقة لاطبقة انى تحتبا هل يكون مشتركا بين الجيع بالسواء 
او تاخذ كل ماکان لابيہم ولا دلبل على الثانى والاول اقرب إلى ظاهر اللفظ فتعين وذلك بين 
حة ماذ كر ناه اولا هذا ماظہرلی هذا الوقت وفوق کل ذى علم عام أھ ورد کلامه هذا بامور 
نا ان قوله ولم بات بصيغة تشعر بذلك ان اراد به أنه آم یات ما بقتضی تخصيص احد من‌اهل 
الدرجة الأازة بنصيب أيه ولا ما يقتصى ت#ضيلا فى ذلك بل جيع اهل الدرجة الثانية يستوون 
فا آل ال ee‏ ولا فصل أحدهم اصیب اصله فو ظاهر ومسلم ولا رد علينا لان هذا لسكلا منا 
فيه الآن وإغا يأت البحث عنه فى الباب الثاني وإن اراد أنه ام يات با يقتضى ان الولد ياخذ 
نصیب ابه الت فی حب اة من فی درجته فار ظاهر وغار ا ١‏ من أن مهوم ال رط 


ألمتبادر منه ذلك وقوله ولا بنع ٠ن‏ ذاك موم قوله على ا توف e‏ عن قان ولد 


الخ 


(«0) 


ا 


| الخ صریح فی أن کلامها ا هو فی مبحث التساوی لا فى مبحث استحقاق الاولاد نصيب أ بم فى 
حیاة من فی درجته لکن قوله ولا ينحصر مفہوم ذلك فی ان من مات وله ولد ان وده نصیبه الخ 
ظاهر فىأن الاولاد نى مسئلتنالايستحقونولي س كذلك لان المفبوم وان لم ينحصر فىذلك لانهعتمل 
| أحوالا أربعة ‏ يأتىالا ان المتبادرمن هذاالشرط الانعصار ياتى بسطه وقول ولا لزم أنيستحق 
عند انقراض ا طاتا الخ يقال علىذلك وان لم يكن لازماً عملا ولا وضعاً الا أنه لازم من‌هذا 
اقرط غرةا والدلالالعر فة یکتفی ما فیالاوقاف‌وغبرھا ک) تا ”تى الاشارةالى ذلك کلامالسكى 

نفسه وغبره وقوله وانما تی الراقف ذه الملة الخ يقال عليه هذا الحصر عنوع بل الغالب ان 
الواقفين يآتون بذلك قصدآ الى أنلاتحرم أولاد الاولاد وان سفلوا لان‌الغالب ان أهل الدرجة 
الثانية مثلا يكونون عتاجين صةاراً فقراء بالنسبة الى أهل الدرجة الاولى فةصد الواقفون النص 
على ذلك حى يندفع ما أفمه العطف بشم من أنه لايعطى أحد من‌اهل الدرجة الثانة وهناك أحد 
من أهل الدرجة الاولى. ويدل على ذلك انأ كثر كتب الاوقاف المد كور فيبا هذا الشرط 
لا يكتنى مفمومه وانما يصرحون به ليصبر منطوقا لايقبل الفزاع وليس »۷ التصريح ذا المغهوم 
لاعحتاج اليه اتكالا منم على انه لا يتبادرس ذكرهذا الشرط الاالعمل منطوقه و مفمومهالمتباردمنه 
الولد فى حياة س فى درجة ابه فتكاون على ذلك ولا يصرحون ذا المهبوم 
ايثارا اللاختصار وهو تساهل منهم ولذا لما كان إكثرم عتاط فى ذلك وجدناهم بالا تقراء 
الماخوذ س الاطلاع على فتاوى الامة المسطرفيما أ كثر ذلك وعلى غرها يصرحون بمذا الفموم 
فعدم التصريح به حمل على سہو او تساهل من الموثق مع العلم الماخوذ من الغالب من عادة 
الواقفين بام لأفضدون حرمان الصغار من ذرب اتمم كام التصريح باباغ من ذلك کلام اینالم 
ودل لذلك ماوقع للباقیی فى فټاو به فأ نه قضی على بعض المو قبن لقرائن ذکزها قرب 
من القرائن الى ذكرتبا مقال و امود على مجرد ما کتب وظہر انه سو مقتضی ماقررناه خروج 


وهو استحقاق 


عن طريقة الفقماء الغاصين على الجواهر المعتبرة اه فان قلت يازم على ذلك ان العطف شر 


الغو قلت لايلزم ذلك کاياتى نحقيقه وقوله وليتببن ف‌الكلام مدل على الاول منوع بلفيه مادل 
عله کاعلم معامر وما یانی وقوله لان استحقاق الولد الح منوع فا نه ایکون مشکوکا فه الاإذا م 
يدل دلل على أستحةاقه وقد دل الدليل على |ستحقاقه کاعا مامر وعا انی وقوله وهذا ماظمر 
یف هذا الوقت الخ يتبين انه لبطلع على کلام الروبانی ووالده الذى قدمته ولا کان فی مه 
هذا من قبول المناقشة والرد مااشرت اليه فا مر وما سأصرح به فما ياتى خالفه فا أفى بهفى 
ذلاك جماعة من معاصر به کا قا .مت ذلك ie‏ وعا برد ماقاله هنا ماقدمته عنه فیالوجه الثای 
مسو طا وما ساذ کره فه عقب الکلام على ما قال الررکشی وشيغنا ا یا فا مما تیعاه فی هذا 
الجو أب وغفلا عن بقية كلامه فالاجوبةالاخری الى مر بعضہا ویاتی بعضہاء وەنېم الزرکشی فاه 
قال فی خادمه على قولاا رافمیولوقالعلأولادی ‏ م على اولاد آولادی ماتناسلوابطنا بعد بطن فمو 
لاتر تیب ولا صرف لابطن‌المانی ی من البطن‌الاول أحد کذا قاله الور والقباس فااذامات 
واحد من البطن الاول ان بجیء فى نصه الخلاف فا اذا وقف على شخصين ثم على المسا كين 
فات وأحد الى من بصرف نصيبه ولم أر ا الا لای الفرج السرخسى ا سوی بین 
الصو ر تن وحکی فا وجپان أحدھما أن نصيب المت لصاحه والثالى لاقرب الناس أل ال واقفين 
وکذاذ کز صاحب‌الافصاح آنه صر ف لاقرب الناس الى الواقف انتہت عبارة الرافعىقال فیا لخادم 
فه امور احدها ماجزم به منأن هذ الصيغة لاتر تيب خااف فه العبادى ےاطال الزرکشی‌الکلام 


الفلانية 


a 


خسة أنصاف من بقة 
صداقا عل تکون طالقا 
طلقة وأحدة تملك به 
تفسبا فبل. ختص قوله 
المذ كور بالتعليق‌الشانى 
آم برجع إلى ماقبله وما 
بعده حى لو فعل المعلق ٍ 
عليه فى التعلبق خارج 
الأغر الم کو ر لايقع عليه 
الطلاق وهل إذا و وکل ٠‏ 
وکیلاادعی غا اواز ما 
القاضى بالاتةآل لعل 
طاعته بة بر رضا أا 
ورضاها بقع عليه الطلاق 
أم لا(فاجاب) با نه جم 
قول المعاق بالثغرال مد كور 
إلى ماقله‌و مابعده ذهو 
صفة والراج فى الصفة 
المتوسطة عودها الى 
ما قبلا وما بعدها لان 
الاصلاشتراكالتعاطفات 
e‏ 
لما قبا متأخرة وا 
بعدهامتقد مة و لابقع عليه 
الطلاى بانتقا طا بالرام . 
الها ای ل م (سل) : 
و کوآخبرته 
أن سکنت مہا ق الدار. 
بغار رضاما 
ورضاآخيما وصدقا عل 
ذلات مسليان وآبرآت 
ذمتى عن نصف فضة من 
حال صداقما عل کانت 
طالقاً م سکن انی الدار 
المذ کو رة برضاها ثم 
انتقلا الىغبرهاثم سكن 
انى الدار المد كوؤرة 
أيضا بغر رضاها فهل 
ينحل التعليق للذ كور 


بالسكن الاول أولا 


(فاجاب)بانەينلالتىليق 
السك الاول( ستل ) 
من تشاجر هووزوجته 
ققال ما انأ برأتىطلة:ك 
فقالت له أبرآك اله من 
الح والتحق وعاتدعی 
به‌النساء على الرجالفقال طا 
حينئذ أن طالت ثلاثا 
والحال .آنا لايعللان 
القدرالمر نیل 5ا ان 
كذلك وطلق 
البراءة فہل. بقع 
الطلاق أملار 
بانه بقع عليه الطلاق 
اثلاث ولا مع منه ظنه 
المذكور وانمنع من 
وقوع الطلاق المنجز فى 
غر هذه ا سل ) 
ا الخلع عاريا عن 
نظا مالهل هو صر حف 
الطلاق ٠أوكناية‏ فه 
) فاجاب )باه اة 
الطلاق(سئل)عمن قالان 
ابراتی زوجی من حال 
صداقہا على وقدره کذا 
أومن حقو قہاعل فہى طالق 
ثلا" اواز وجةغائيةعن الاد 
م ابرآته بعدمضی شهران 
فېل يقع عليه الطلاق 
أو لا( فاجاب) با نهان ابر ته 
حال بلوغما خير التعليق 
وهى رشيدة عالمة بقدر 
ماابرأتەمنەوھوعال بقدر 
حةوقباأيضاوقع الطلاق 
الم :کور والافلا( سل ( 
عن اصدقېازو جہاف‌ذمته 
عشرین' دینارا آومائی 


رم م بعد. سنة ا وکر 


(۲۰۹( 
فی بان ذلك والرد عل من توه ان العبادیبقول انم والواوسواءمطلقاقال و لی سکذاك انا قال 


E NOE‏ وبطنا بعد 


بطن يقتضی الجمع فلو قلا ظا ھ رما لابطلا أللفظ للتناقض فاحتاج لطریق ص حه ھ ی ان 2 
تستعمل للجمع لَه فنقل <i‏ لام من ھە ال جازه يقر شه ة بطنا بعد بطن فان البغوى م صرح 
هذا الا فيا تناسلوا سواء اض اليا بطنا بعد بطن ام لا امانى صورة افرادبطنا بعد بطن‌فلر يذ كرها 
ثم قال والصواب قول القاضی لوقال على اولادی مم اولادم ماتناساوااو تعاقبوافہذاوقف مر تب 
الا ال قاو ا ا مو ق ی ا ا 
ينقرض جيع الطبقة العليا ومعنى الترتيب فى ثم كذلك عند الاطلاق وقد يقترن اتين‌الصيغتين 
من الفاط الواقفقرائن تبين ان المراد حجب كل فرع باصله فيعمل بماالثالك ماحاوله من التخر بج . 
وھ التسوبة بين المسئلتىن اعی پين مسالة زد وعمرو مالفةراء وسن مسئلة الاولاد : م اولادم 
وقد أغتر بعطضمم ; بذاك فافی فمن وقف على 0 راولاد او لادەعلیانمن‌ماتم: ے عن غرواد 
ینتقل نصیه لمن فی درجته‌فمات‌واحدعن ولدفادي ی‌ان‌نصیبه‌لولده‌وهذاغلط وآخر کلام الرافعی سين 
مر أده والصواب انه لا بعطیاحد من اولاد الاولاد حی ی ینقرض الاو لادو مادام و احد منم لایستحق 
واحدمن اولاد الاولاد والسئلة اجاعية ولم يخال فيهااحد الاممنلابعتدبه من المتأخرين وقد 


سبق من كلام صاحب التقريب ذال وانه يصير منقطع الوسط الرابع ماحاوله من التخر ج منعه فى 


الروضة وفرق بان من‌بقی من الاو لاد سی اولادا خلاف ما[ذا مات احدالشخصين و هو فرق ديح 
وقر یب منه قول البغوی ف‌فتاوی شبخه انه لووقف على فلان وفلان ثم على اولادى لاير جع الى 
الآخر عند موت احدها بل خلاف مالو قال على اولادیم اولاد اولادی اھ الخامس 
اطلةوا ان ثم للترتيب ولم يعتر وا حقيقت,ا فى اللغة مع .التر تيب وهو البراخى والانفصال وقياس 
ذلك ان بکون لوقف منقطعا فى لحظة ولم يقولوا به وجىء مثلهف) لوقال وقفت علىزيد ئې عەرو 
او قال اوصيت إلىزيد ثمعمرو اه حاصل كلامه على عبارة الرافعی ا مذ كورةوماذ كر فى مسئلتنا 
صربح نی انه لم یر فیا شیئا لاحد من المتقدمین اذ لو رآی‌فیما کلام مثل !ارو يان ووالده السابق 
سعه أن يقول مع ذلك وااسئلة اجاعية ولم ٠‏ عخالف فما أحد الا عن لايعتد به من المتاخرن 
وبعد أن بان لك ان القائل عخلاف ما قاله فا مثل‌الرویانی ووالدہ ف فلا معول على 
ولا نظر لقوله اجماعية ولا ألى قوله الا من لا يعتد به من التاخرن و يقال له انما کان مکن ١‏ 

سل لك ما ذ كرت ان لو كانت المسثلة لا نقل فما من ا او 
بعد ان وجدت منقولة وه المد فلامعولعلغبرالمنقول فیہا “م فی کلامه امور منما ان قوله 
يقترن ا تین الصغة من ھن الةاظ الواقف قران تین ان اراد حجب :کل فرع باصله فعمل م 
ظاهر بل صریح فى العمل فوم الشرط المتبادر منه فى متنا المعين ان المرادفما 
باصله ا احتف به من القرائن الاتية واذا عل انه قائل ذه القاعدةالو ییات التصریح ہا ف 
كلام غىرەوام | تدل على ماذ کر ناه ف مسئلتنا فايعلم بطلان قوله فى صورة الافتاء الیذ کرھافہا م ! 
عنه لانه مناقض | قدمه قبله بقلیل فان قلت قد لا يسلم أن هذه الصدوزة قر بة ( قلت ) 
لا سعه انكار ذلك لاهو جل من‌أن‌هذاالشر ظط لموم وان مفېومه وان کان متملا کما بای 
بيا نەلکن مایاتی من ان العبرة مقاصد ألواقفين ومادل عله عر فم رجح أن‌المراد مفېو مه‌انمن 
مات عن ولد کون نصببه لولده عل انه لولم يكن الراد ذلك لزم ا لذوا وبيانة ان ضريح 


العطف بشم مع قطع النظر عن هذا الشرط يقتضى انه لايتنقل شىء لاحد من البطن الثانی ماب احد 


ي 


1 فاذا ا الاو لا دكم عادالوقف کله | 


(۲۰۷) 


2 . س 


| مف درجته دون ولده لزم الغاء هذا الشرط من أصله والغاء شرط منشروط الواقف مع امكان 
العمل به ومع و 5 ا الواقفين لمكن القول به ويدل على ذلك مامر آنأ كثر 
کت الاوقاف مشتملة على تخصيص العطف بم فى المراتب ما إذا م يكن لاحد منأهل الطقة 
المتأخرة فرع والاانتقل ما كان لهلفرعه ولو فىحباة من فىطبقة الميت وبصرحون ذلك واذا كان 
هذا هو عرف الواقفين وتطابق عليه أ كث كتبهم فليعمل مفهوم الشرط فى مسئلتنا ا لمو بد لذلك 
وحمل الموثق على انه انا ترك التصربح ذلك المفوم لوجه من الوجوه التاعة و الامل أن 
الزرکشی سلم أنه اذا كان هناك قربنة تاف العطف بم ونحوها عمل بتلك القرينة وحن نقول 
ان تلك القرينة فىمسثلتنا موجودة ک) ياتى بيانہا بابسط ما مر ومن زعم خلافه فليثبته الیل 
ولايظفر به فعلم أن ماقاله الزركشى اولا يرد ماقاله ف‘ صورةالافتاء اوک ھا اراو کید 
عل فرض انلانقل ف المسئلة فكيف به مح وجود النقل فا ومنہا أن قوله وقد أغر س 
بذلك فاقتى الخ يقال عليه هذا الاغترار يح وکلام الرافمی مید ما ذ كره هذا البعض وأفی به 
E‏ الزرکشی وآخر كلام الر افعی بین مر اده جرد دعوی والذی ذ کر ه بعد 
مبان لا نحن فيه وهوقوله على اولادی واولاد اولادیومن مات «نېم فنصیبه لاولاده فاذا مات 
احدهم کان نصيبه لاولاده خاصة ویشاركکون الباقين فا عدا نصيب ام اھ وھذا لیس مشاما 
مانن فه‌کا هو جل فکیف یدعی انه بین مراده فيا ڪن فيه مع تبان الصو ر تين فان فی صور تنا 
العطف م وهذه ف ‌العطف بالواو المقتضى لاخذ الولد نصيب أيه ومشارکته الباقبن فا عداذلك 
النصيب كا تقررمن كلام الرافعى و تبعه فىالروضة علىال جزم به وهو المعتمدوانقيل ان ظاه ركلام 
الاععاب انه لاتر تيب ومنما قوله وقد سبق من كلام صاحب القر بب ذلك وانه يصبرمنقطع الو سط 
مراده بذلك ماقدمه على قول الرافعى وقف على شخصين ثم الفقراء فات احدها حكى الائمة فى 
نصيبه وجپين اظهرها وعحكى عن نصه فىحرملة انه يصرف إلىصاحبه لانه شرط فى الانتقال إلى 
امسا كين انقراضم) ولإبوجدوالثانى عن أ علي الطبرى انه يصرف إلى المساكين ويقال صار 
الوقف فى نصيب الميت منقطع الو سط انتہ یکلام الرافعی تال الزرکشی فیه امران احدصا ماقال 
انهالقیاس ول بذ کره مولا وقد ذ کرهبعد ذلك بقلل عن روابة ی الفرج عن صاحب‌الاقناع 
وهو ابو علی‌الطری ایضا ثم قال الزرکشى وما عزاه الرافمى عن صاحب الصاح مر ماعثه هنا 


وايضا فكون للطبرى الاسئلة وجان ثم رأيته فالتقريب ب لان القفال الشاشى احالا له 


فقال حتمل هذا وجين احدها أنه يرجع إلى اقرب الناس للواقف لانه ل ین مخرجا بعدموت 
من موت منېم فانه لم بجعله للباقين ولالغيرم والح فى‘حصة من مات اذا لم بين مخرجا كالح 
فما إذا ماتوا وهذا قول حح ومن‌قال بهتاللو جو له عل ولده مو لدو اده وله ءدةاولادفمات‌واحد 
متهم لم ترجع حصته إلىسائر الاولاد ولا إلى اولاد الاولاد ورجح إلى اقرب الناس إلىالواقف 
لى ولد الولدو وجه الاأخر أنه رجح الىشركائه فىالوقف 
انتى المقصود من کلام الز رکشی فتامله مع قوله السابق وقد سبق ق من کلام صاحب التعّر بب 
ذلاو انه صر منقطع الوسط وحيئذ فان اراد بالاشارة فىذاك ماافى بەغەرە من استحقاق ولد 
الولد فر بر صح حکماهو جل اذلامناسبة بن استحقاق ولد الولدهناوماقاله ا التقر بب بل بينمما 
غابة التناى لان استحقاق‌الفرع هنار جه عن الانقطاع فى الوسط وما قاله صاحب التقريب 
عقق الانقطاع ذه فان هذامن ذاك وان اراد الذى قاله هر من استحقاق من فى درجة المت 


قال ما ان ابرآتی من 
صداقہا فہی‌طالق فاپرأته 
وهى رشيدة وها عالمان 
الطلاق 
أولارفاجاب) باەلايقع 
عله به الطلاق لعدم وجود 
صفته اذل ررأمن‌قدرالزکاة 
لتعلق حت المستحقين امال 
المنكو ر تعلقشركة(سثل) 
عنقا لز وجته خالعتك 
وقصدبه العوض فبل بقع 
بەطلاقأولارفاجاب)0ان 
قصدهبةالعو ضية متضمن 
لال اسەجواہا فلا یق به 
طلاق اذالم تقبله لا نه حینئذ 
معاوضة فاشو ب تعليق 
(سثل) عمالو دعتال جېل 
رقدر ماأبرأت منه هل 
القولقو مام قولالزوج 
أم يفصل بين أن تكون 
جبرةاولاوهليعتبرالفور 
سواءخاطبماالزوج قو له 
ان اہرآتی آم ل خاطب 
کقول‌انابرأتی زوجی 
رفاجاب)بان‌القول قو ما 
بېمىنپاانزو جت بالاجبار 
والا فالقولقول الزوج 
بيمينه ويعتار فی آبرائہا 
الفور انل تغب والافعند 
بلوغبا ا خر 
طلا زوا أن بطلقبا 
فقال 4ا طلاقك رصح 
براءتك فابرآته لیقع 
الطلاق المذكور ویکون 
ذلك صرعا لاعتاج الى 
نية أولايمع الا .ان نوی 
فيکونكناية(فاجاب) انه 
انصح ابر اۇھاطاقتائنا 
لاه علق طلاقما غل عة 


اپرائ وقدوجدت وهوؤ 


صريح لاماج إل نة | 


اذ تقديره طلاقك واقع 
أوحاصلأو كان بصحة 
ابرائك لا قال قياس 
قوط أت طلاق كنابة 
انیکون هذا کناب لانه 
عر فہما بالمصدر لا 
قول علة كونه كنابة * 2 
انا لمصادر غبرموضوعة 
للاعیانلكنما قد يتجوز 
بجا فتجیء معی اسم 
الفاعل ¥ ىقو لتعالىقل 
آرأیم إن صح ماؤک 
غورا آی غاثرا فصیر ته 
النية بمعنى انت طالق ولم 
يقعفى متنا الاخبارعن 
الذات بالمصدر ا فىتلك 
(سئل) هل جوز اخذ 
العوض عن النزول عن 
الوظا ئف او لا کاصرح به 
الحصی فشر حا یشجاع 
(فاجاب) , انه قداختاف 
فه المنأخر ون والراجح 

ما کر مالک ققد 
آخذت من جواز = 
الاجنی جواز بذل الال 
لمن بده وظيغة انز لعنبا 
لهأو لغره أو لجر داستنقاذها 
منه وکان لا مکن لزعېامنه 
الايذلك فان كانغراهل 
لوجوب‌النرك عليه وألا 
جازقال وما بر حت أفکر 
فيه لعمو م البلوی بهو الذى 
استقر رى عليه هذا 
لكن‌بالنسبة ىالل بين 
الباذل والأخذ لاسقاط 
حقه منبا واماتعلق حتق 
المنزولله افلا بل الامر 


 ةحلصملالعفبرظانلاىلإهف‎ 


(0) 


م ا ج 


دون ولده هو المرافق کلام صاحب ا مقرب فک بذاك شاهدا ع ضف ا ذھ اله بل | 


شذوذه لان ماقا له صاحب التقر يب م ضعبف جدا من حمث المذهب وان وأفق ع الرافمی لانه ا 
ل يبحثه متعمدا له بل مبينا انهذا الوجه مكن القول به بناء على ان هذه الصورة أعنى ما إذا وقفب 
علي ما م عل الفقراء فات أحدها يشبه منقطم الوسط فيأتى فیا جع الاوجه فى منقطع الوسط ` 
ومن جلتما الاتتةال إلى أ قر اء الوأقف بل هو أص حرا کن‌ھذا ١نا‏ يسام له اهدو الضورة 
فيما انقطاع عقتق ويس كذاك لا تقرر من أن الاظمر انه ينتقلنصيب البت لصاحبه لانشرط 
ف‌الانتقال لهسا كين انقراضمما جيعا ولم بوجد والحاصل أنه ظهر بذكر الزركشى لذلك ان 
ماصوبه وغلط من خالفه ١٣ا‏ هو بناء على الضعيف ان فى صورته انقطاعا فى الوسط )ا فى صورة 
J‏ رأفعى المتقدمة فى الوقف عام) ‏ م ع أ1 سا کن وقد علمت أن المحيح أنه لا انقطاع فی الوط 
ئمفكذلك هنا بالاولی عل ان ر هذه على تلك عجيب مع قوله عقب قوله وقد سبق من كلام 
صاحب التقريب ذلك وأنه يصبر منقطع الوط ان ما حاوله الرافعى من تخريج هذه على تلك 
فكيف خرج هو وذ كر أن ما قاله وصوبه هنا هو ما مر عن صاحب التقريب فى تلك فوقع ذ 

حذورن التخريج مع وجود الفرق والتخريج على ضعرف فى تاك لاعل الصحيح فنتج من ذلك 
ضعة ماصو به واد تغاطه بره وىذلك عم أ ضا ضوف ماأفى به شہخنا شيخالاسلام زکرا 
سقیالته عېده تبعاله کالسبکی وذلك انه ستل عمن وقف على أولاده انين و بنتین‌الذ كران کلمنأم 
والابنتان من ام بینم ماولاد اولادم ونسلہم وشرط ان من مات بلاولد او نسل عاد نصیبه لمن 
فیدرجته ثم يقدم الاقرب للتونی ات احد الابنين بلا ولد فانتقل نصيبه لاخبه واخته واحدی 
البنتين بلاولد فل عختص بنصربما أخوها أو أختما أويشتر كان وإذا ماتت الاخرى عنأولادفمل 
برجع نصیبما ونصیب اختما لاولادها واخیما فاجاب باه يشتركالاخ والاخت ف) کا نت تستحقه 
الاولى فلا يرجع استحقاق الثانبة الى ولادها وان أفى به الولى العراقى رحه الله تعالى عقوم . 
الشرط. اذ مفبومه انالاستحقاق عند وجود الاولاد لا يكون لمن فى درجة المتوفولايازم منه ان أ 
يكون لاولاده بل يرجع استحقاقبا الىأخيما لالثرط الواقق بل لكون الوقف صارمنقطع او سط 

وأخوها أرب الناس إلن الواقف اه وجرى عل نظبر ذلك فی ما کن من فتاوه ویرد ماذ کره 

باٴن قوله لایازم ان کون لاولاده الخ نوع باعتبار ما مر وما ر بای وعلى تسلیمه فېو لا يقتضی 
الانقطاع الذى ذ كره لانا لانبى عبارة الواقفين على الدقائق الاصولة والفقية والعربية کا اشار 

اليه الامام البلقينى فى فتاويه وانما نجرا على ما يتبادر ويفهم منما فى العرف وعلى ما هو أقرب 
الى مةاصد الواقفين وعاداتېم وقد تقدم فى كلام الزركشى أن القرائن يعمل ما فى مثل ذلك وكدذا 
صرح به غبرہ ک] سای وإذا تقرر ذلك فذا الذى ذكره الشيخ وان ل 1 الا أنه المتبادر | 
والفهوم داك اشر ط. عادة عرفا فاا لولم تعمل عفېومه لزم انيكون الو اقف ء ندوجودالولد . 
لایری صرفه له ولا لمن فی درجته وهذا بعید جدا اذ لم بعد من احد واا الذى بقصدونه ذلك 
انالفرع جوز ما کان لاصله و انه لاعرم یمن فى درجة أصله لان معه نصيا من الوقف والفزع 
لا نصيب له فيقصد الواقفون رفق الفرع بنصيب اصله وإذا تقرر ان هذا هو مقصودهم 
ونم لايقصدون غبره لبعده فلا معول على غره لان اظہر مقاصد اللفظ ما ذ کر ناه کا هو جلى 
وقد صرحوا ک) یعلہ ما یا”تی بان الفاظ الواقفین اذا ترددت تحمل على اظہر معانیما وبان النظر 
الى مقاصدالواقفين معتبر ا قاله القفال وغبره ومن ثم قال الاذرعى فى توسطه عن البحرلوقالعلى 
اولادى فاذا انقرضوا واولادهم فعلى الفقراء والمسا كين قال بعض اعحابنا يصحالوقف عليهم 


وأن 


)۲۰۹( 

وان لم یکن 
مسلة حدثت فاختاف الناس فما فا فتیت فما بان هذا الوقةت منقطع الوط فيخرج على الةواين 
فى منقطع الا بتداء معاوم الاتتماء أحدهما بطل والثانى يصح والى من يصرف بعد انقراض الولد 
فه ثلالةأوجه والفتوى أنهلاقرب ااناس الى الواقف حى تنةرض اولاد الاولاد ثم يكونللفتراء 
قال أو حامد و بمكن أن رتال عندى يتل الوقف الى ولد الولدعلى ماذ كرنا أولاوقدذ كرالشافعی 
ىكتاب الشمادات من الام مايدل على هذاوالصحيح الاوللانة أم يشرط مم شيأ وإ نماشرط انقر اضبم 
لاستحقاق غير هم قال اعی الاذرعى قلت والمختارالصرف الم لان ذلك لا صد واا جی ,هذا 
غالا من الكاتب والنظر الى مةاصد ااواقفين معتەر کا قاله الةفال وغره وعحتمل أن يقال انةوله 
فاذا انترضوا وأولادهم قرينة دالة على أنه لم يرد بالاول ولد الظهر خاصة بل هو ولد الولد ثم 
رأيتنى ذكرت فى الغنية أن كلام إلا كثرن مائل الى ترجيح أنه منةطع الوسط وقيل يحعل 
ذکرهم قرينة نی دخو طم واختاره ان ای عصرون وهو الختار اذا لانقطاع لا بتصدولاحر مام 
واعطاء الفقراء مع بةأ بم والظاهر أتى تبعت فى ذلك أا الحسن السکی رجه اه وكانه أراد بان 
أن عصرون بعقوب فله مؤلفف حسن‌على المبذب وأما أو سعيد فجزم فىمرشده با نه مذةطع الو سط 
وکذا فیانتصاره اھ فتامل قول ان ذلك لا رقصد وانماجىء هذا غالبا من الكاتب وقول والنظر 


فعلم ان الحق فى مسئلتنا ٠ا‏ ذ كر ناه لان حرمان الفرع واءطاء من فى درجة الاصل مع وجود 
الفرع لا يقصد سبا مع التصر بح ما مدل على عدم حرمان الفرع فى هذه الحالة فليس‌حرمانه حينئذ 
من مةاصد الواقفبن وقوله على أن من مات منا عن غير ولد قرينة دالة على مأ ذکرناه فکان 
ما قدمته فی مسئلتنا من استحقاق الفرع مساو با لما ذكره الاذرعى فى العلة والقرينة حرفا عرف 
فان قلت مااختاره و وجه ما ذ کر اليس هو الصحیح ک) شار اله قلت اسک وان کان غير صحح 
الا ان العلل:التى ذكرها مكن الاستناد اليما والتعويل علبما اذ الغالب فى العلل ان يكون متفةا 
علا او كا افق عليما فلا يزم ٠ن‏ ضعف الح ہنی "خر کا فى مسئلة الخ انى حامدضعف عاته 
فان قلت ما الفرق بين مسئلته ومسئلتنا ولم كان الصحيح خلاف »ا قاله فی تلك مع تعلیله ما ذ کر 
الذى استنتم الله فى متك قلت لان مسئلتنا انضم الى القربنة الحالبة فيما قرينة لفظية هى 
مفہوم الشرط المنكور واما مسئلته فايس فيا الا قرينة حالية وهى مجردها غير كافية فان قات 
بل فى مسئلته قرينة لفظية ابضا هى ذ كر اولاد الاولادقلتهذه قرينة ضعيفة لان ذ كرهم مع 
عدم النص م على شىءلا بطري الماطوق ولا بطريق المفموم لا يلتبم بذ كر الشرط فى مسئلتنا 
لان مفمومه المتبادر منه أن الاولاد بعطون فلا تاس أحد الغر يتين بالاخرى وليست كل قرينة 
معتداً بہا کا اشار اليه السبكى وغيره بل لا بد ٠ن‏ قرينة قوية لذاتبا إو لما أنضم الما وما برد 
ما قاله شیخنا ما افی هو به فى رجل امه نور الدين ملك أجنيياارضا ليت فبا عليه م علىاولادهفلا 
ما کہا و قفہا عليه“ م على او لاده اة مد وعماد الدىن ولور الدیی وکال الدن وار وعلی س 
الاولادينتفعونءذلك مدةحياتمم علىان منمات منم وله ولداوولدولدانتقل 


سبحدث ممن 
اه اله ومن مات م عن غر ولد أنتقل أصمه ای من ف درجته على اولادهم ونسلمم 


[| ذكر ان ولعمما عماد الدن ولد ذ كر ولعمتا برک ولد ذ كر فمل تنتقل حصتما لبقية اعماما 
[ ۷-۴ الفتاوی‌الکری ‏ ثالث ] 


جعل لاولادم ا طعا لاله ول أعتر انقرأاضمم بعد أنقراض ولده قال أو حامدهی ١‏ 


الى مقاصد الواقفين معتبر كا قاله القفال وغبرهوقوله أن قوله فاذا انقرضوا وأولادهم قرينةدالةالخ | 


وعقبہے ما تنا سلو | بطنا بعد بن م توفی نور الدىنو صارالو قف لاو لاده اة ثم ندرالدینعن ولدیه ا 
عمد وفأطمة م كال الدبن عن بنته امة الخالق م وفيت هذه عن غر ولد ولعمها محمد ولد ان | 


الباذل عل النازل حصو ما 
ل جزفلورضى النازل 
والمنزوللهوالناظريذلك 
الع وض من غير شرط جاز 
قلته إستناطاً من مسل 
الخلع وقواه عندی جعل 
الماوردى رغبة .الاجنى 
فى نكا حتللكا لمر أةَغخرضا 
جا فى عخالعته . إباها 
(سئل ( هل باط وکيل 
الزوجة فى الخاسع على 
ا عينته من غير 
اق جد یل وجہان ما 
المعتمدمن] (فاجاب) بان 
حا أن لاوکل 
التسام ال کر ن 
الوکيل بالشراء له تسام 
الثمن (سث ل ۲ماالفر قبن 
وقوع خلع السفيه ر جعيا 
علا اتم دوان جو ل الزوج 
سفبه وعدم قوط الرد 
بالعسب والاخذ بالشفعة 
فا[ ذاصالحعن ترک بال 
جاهلا ببطلانه (فاجاب ) 
بان الفرقبینم») نسیب 
وقوع الحلع بائنا کون 
الختلعأهلالا انرام العوض 
والمحجو رعله رسفەليسمن 
أهلهوان+ملالزوج حال 
وإماوقع بهالطلاق ر جعي 


1 


| 


| 


ا 
٤‏ 


لاستقلالالز وج به وسبب 
E‏ 
بالك غعة تة صير ذى ال حقو ل 
بو جدمنه حال جېله لاله 
إا أسةط حقه ءوض 
ل یسل له ( ستل ) من 
| قال ازوجته السفيبة أن 


0 


ی یی ا ینید ای شووت س 


آبرأتىمن صداقكفانت 
طالق فارأته منه وما 


امان ا هل بقع عليه 
الطلاق أو لا (فاجاب) 
ايه ليقع هالطلاق لان 
المعلى عليه وهوالاراء 
ل بو جد(سثل) عبن قال 
أن طلقتی فانت بریء 
من صداقی وھی رشدة 
فطلقبا هل بقع رجيا 
ک) قال به القاص حسین 
ئى تەليقه‌و جزم ه‌الديخان 
فأوائلالباب الرابع فى 
سؤاهما الطلاق وقال 
التو ةا 
و انا کا نقله الشيخان 
آخر اباب عن فتارى 
القاضی سین و أعتمده 
الس وغەره وقال اىن 
آی الدم وان الرفع.ة 
انه الحق وما المعتمد 
منما(فاجاب) بان التحقیق 
کا قال الزرکٹی تعا 
الةو ی انه انعلم الزوج 
عدم صحة تعليق الاراء 
وقع ااطلاق رجاو 
صوټه وقع بائنا هر المخل 
آھ وهذا او قول 
الشيخين عقب قوه| 
بوقوعه رجعیا ولا بعد 
أن يقال طلق طمعافى 
شىء و رغبتھیف الطلاق 
بالىراءة فيكو ن فاسداکا لخر 
أى فيقع بائنا مرا ممل إذ 
لا فرق بين ذلاكو بين ةو ها 
ان طلقتنى فلك ألف‌فان 
کان ذلات تعلقا للابراء 


انلبق اسي كرست 


عن‌قولالدمیاطی فشر حه 
على المماج ولوطلب منما 
العراءة عل الطلاقفقالت 
له أبرأك أنه آعی ى ذلك . 
. ابرآتكفقال هاأنت‌طالق 


(۲۱۰( 
الثلاثة أو لاولادهم الاربعة أو لولدى عا بدر الدن أولاقرب الناس الىالواقفوهو الرجل 
الاجنى الذى جعل واسطة فى ذلك او خيعالاولاد فاجاب‌شیخنا بانه حتمل أن یصیرحةہا لاقرب 
الناس الى الواقف لانقطاع الوقف فى حصتبا علا بقضية شرط الو اقفف الاولادو عتملان يمير 
لن فی درجتپا وه إولاد اعمامما تسوية بين التعاطفين فى العاق وان كان متوسطا وهذا هو 
الاوجة لاطراده ر اعات رغ ن ارا ا اا اا ارتو رن 
الواقف فى مثل ذلك ان يكون منافع ألموقوف له ولذريته مالم نع من ذلك مانع فااهر اه فتامل 
كو نه جعل الغالب وهو اتصال الوقف قرينة مرجحة وكذاجعل غرض الواقف قرينةمرجحةواذا 
جزم بان هاتين قرینتان مر جحتان هنا دلالة اللفظ على لاف ماول ale‏ ¥( بعلم بتا مله فاظنك 
ا فی مسئلتنا فليكو نا مر جحين فيا بالآولى فان لفظ الواقف فبا لايدل على خلاف ماداتا عليه 
وا فل بادا عر ر عا ورجا ي اة ا خان اة الاعات 
و یاه ان فول غا ان من مات ما کن غ رالد فة لی ق دوج کل اورا اعتهاان 
ی مان و کن د ا کا و ق 
الانقطاع الذى هو ادر وغر مقصو د ثانا أن من مات عن ولد ا حصتە لن فیدر جة المت 
ويكزن سيد فقوم مواق لاغالة وسا هة الاخ الات واا ا الان الول 
لاعتضاده بتينات القرينتين فرجحناه بعین ماقاله شیخنا فی جواب هذا السوال واا مثى 
على مامر تبعا للزركشثى وهنا لم يتبع ادا فكان ماقاله هنا من التعليل ما ذکره الذى هو 
ظاهر اوصریح فی مسل م قلناه ال TY‏ به ف الترجیح لموافقته لما مر عن القفال | 
من ان اغراض الواقفين معتارة ة ولا مر مبسوطا عن الاذرعی فتامل هذا فانه مہم وبه تسېل 
مخالفته فی افتائه ما مر تبعا لما قدمناه وءا دل على ضعف ذلك الافتاء ايتا ماقاله ف جواب 
سؤال آخر وهو ان شخصا وقف وقفا على نفسه وشرط ان صرف من رعه بعد موته لجة 

عينها ثم باقى الريع يصرف لبنتيه خدية وفاطمة ولولدى خديجة هذه امد وست العجم ون 

حدث له من الاو لاد السو يه ثم من بعدم على اولادم ‏ م اولاد اولادهم وهكذا 
الذکر والاثى فيه سواء ولد الظمر والبطن طقة بعد طقة تعجب اة العليا منم أبدا الطبقة 
السفلى الى حين انقراضمخلاولدىبنتالواقف المنكور على ان من مات هنمو تر AG‏ 


ولد او اسفل من ذلك انتقل نصیبه منذلكال‌واده‌او ولدولده‌وان سفل‌فان )رك ولداولاولد 


ولد و لالا ولاذرية إنتقل نصييه من ذلك لن هو فى درجته من اهل هذا الوقف بستقل به 
الواحد منم عند الانفراد ويشترك فه الاثنان فما فوقمماعندالاجتاع بتداولون ذلك كذلك‌الى 
حین انقراضمم فہل اذا ماتت ستالعجم بنت خديجة المذ كورة بعد دخوطما فى الوقفف وخلفت 
اولادايدخاون فى الوقف المن كور وو تحقون شيأ من ريعه 
فاجاب الشيخ بان ست العجم !ذا ماتت وتر کت او لادا فلا ندخلو نف الو قفك اقول الواقف خلاو لدى 
بنت الراقف 2 آی فان اولادهما لاستحقون شا هذاهو مدلول هذاالافظ فان قلت بل بدخلون 
وستحقون ما کانت تستحقه امم عملا بقول الواقف على أن من مات وترك ولدا الخ ويكون قوله 
خلا ولدى بنت الواقف الخ راجعا الى قوله تحجب الطبقة العايا منم بدا الطبقة السفلى اى خلا 
ولدی بنت الواقف فا'م۔ا لاعجیان بہا وان کنا اسفل منما وھذا وان فہم منءطة, ما ء لیما بالواو 


و جود فاطمة بت (الواقةى اوا 


الشركة لکه قد شوھ ۳ دم خروجہم ا بمو له عجب الطقة العلا م ادا أاطبةة السفلى فصر 


ا دفعا ذا ال توهم قلت ذلك 2 لكنه لانافی الور فا ۳ على آنه يلرم على ذلك ان کون 


السا 


)۳٠۹(‏ قال أردتالابقاعشرط 


ککيتککککککNkA€ل€ککلکللکللککلکلکلکلکللپ‏ ق ٢ا‏ 


الاستئناء المذكور تأ كيدا والتأسيس خير منه ولا نظر مع ظہور اللفظ فا قلنا الى استبعاده بان 
فه رمان سض اولاد الاولاد دون بعض بلا سبب‌ظاهر اه كلام الشيخ و بأ مله بتضحماقلناى 
صورتتا آم ايضاح وأظہر وذلت لان قول الواقف فا على أن:ن‌مات من عنغبر ولد بکون نصيه 
لمن فی درجته له مفېوم قطعا لكن ذلك المفہوم حتمل أمورا تقدم بعضما وحاصاما انه عتمل 
ان مفو مه انمن‌مات عن ولد یکون نصيبه لولده وحتمل انيکون لو لدا میت ومن فیدر جته و حتمل 
ان یکون لمن فدرجته فقط وعتمل انه لا کون للولد ولا لمن ف الدرجة والاحتال الاول هو 
الغالب المصرح به فی أ كثر كثب الاوقاف وهوالاقرب الى مقاصد الواقفين ولیس فيه ار تكاب 
الانقطاع اذى هو نادر أن يقصده أحد من الواقفبن ک) قدمته قربا عن شیخنا فرجحنا هذا 
الاحال ذه التأ سدات وما الأحتال التانى فبعيد كا شبد به الذوق وأما الاحتال الثالك الذى 
مشى عليه الشيخ ومن تبعه فبرد بعین ماص عن السبکی وغبره ما استوفیناه فا س و بعبن‌ماقاله 
الشيخ هنا وهو أنه يأزم عله أن یکون قوله على أن من مات منہما الخ تا كيد لا نه فم من‌العطف 
بم انه لابنتقل شىء لاحد من أهل الطبقة الشانة مابق أحد من أهل الطبقة الاولى وهذا يغى 
عن قوله على ان من مات مني الخ لاتا إذا ل نعمل مفمومه ازم ان کر تالقان لجر د اا کد 
لاا كنا نعمل بالانتقال إلى البذت الباقة وان ) يصرح بهذا الشرط فلم يفد التصر بح به ألا جرد 
التا کید عخلاف ماقلنا به فانه یازم عليه ان هذا الثرط يفيد مفمومه شأ لم يفده الكلام لوحذف 
منه هذا الشرط بل کان بفېم خلافه کا تقرر وهذا هو عبن التاسيس لانه خبر من التا كيد وإذا 
کان الشيخ أخذ فى جوابه السابق قربا بقضة التاسيس لانه خبر من التا كد مع مناناة اللفظ 
لذلك وما لزم عله ما اعترف به ک) قرره فى جوابة وليس مستنده فى هذه الخالفة الا الاخذ 
بقاعدة أن التاسيس خبر من التا كيد المصرح مہا فی فتاوى السيكى وغبرها فليكن العمل ذه 
القاعدة فى مسئلتنا من باب اولى لتعين ما قاله الشيخ ولان اللفظ فى مسلتنا ليس دالا على خلافا 
بل علي ماو افقبا ما تقرر فى سبب ترجيح الاحتال الاول فتامل افتاء الشيخ هذا أيضا تجده 
قاضبا على افتائه فی عو صو رتنا بانه ترج فيه السبكى والزركشى من غبر اعطاء المسئلة حةما من 
نظر ومن غبر تامل ما قدمته من بعض اجوبة السبكى القاضية برد ما قاله فى نحو صورتنا ولو 
أعطاها حقما من ذلك لاقتى فيا ١ا‏ بوافق ما أقى به فى هذا السؤال والذى قله هذا وف بعض 
أجوبة الشيخ التابع فا من مر زيأدة على ماقدمه فنذ كرما مع ردها وذلك آنه سل عن امرآة 
وقفت عل بنتہا فاطمة وست ران م علي اولادها م على اولاد اولادها طبقة بعد طبقة على 
الفريضة الشرعية على أن من انقرض منم وم يكن له ذرية كان نصيبه لاخوته الاشقاء فان م 
يکو لوا فلاخوته للاب ثم على أقرب عصبات الموقوف عليمم ثم علىالفقراء والمسا كين ثم توفيت 
| ست رعان وتر کت أولادا فاستقلوا بحصتما وتوفيت أختما فاطمة عن ان يسمى عبد الله وبنت 
. سمی قمرا م توفیت عن أن‌وعن خا عبد اه فہلتتقل حصة قمرلا بنا او لاخیہافاجاب الشيخ 
رحه ايه تعالی‌بانه أن کان الاخ اخا لام فالیق له ولاولاد سترعان عملا بالترتيب المفاد بقوله 
م عل‌اولادها م عل اولاد أو لادها وان کانأ خا لور آم فقد تعارض هنا مر ان مقتضی‌اعتبار 
القرتیب المذ كور ان الق لاخى قمر وأولاد ست رعان لكو نمم فىدرجة وأحدة ومقتضى مفو م 
تقد انتقال ما كان ها إلى اخوتا بان لأيكون هما ولد ان الحق ليس لاخي| لوجود ولدها ولا 
يلزم منه آن بكون المت لولدها وان احتمل على بعد أن يكون له فيكون الحق مقتضى التر تيب 


لاخسا ولاولاد ست رعان لكو نهم فى درجة قمر وحتمل ان کون الحق لاولاد ست رڪان 


صة الراءةقبلمنه ظاهرا 
فلو تین جہلہا ما أبرآته 
یقح آھ ونسبذلك الى 
الادم والى افتاء جماعة 
من أجلم الرهان بن 
ای شر یف فل ذلك یح 
معمول به اولا(فاجاب) 
بانەيةعالطلاقلانه أوقعه 
منجزاوأرادنها مذ كورة 
لاندفعه فلافرق بن عة 
ابرائېا وعدم ته کان 
جلت قدره (سثل) عن 
امرأة أدعت اا طلقت 
لاا لاتەعلقە عل ابرائبا 
ااه ماطماعلىه وقد ابرا ته 
فقالانماعلقته عليه و عل 
تملك با فى بطنك ولم 
نوجد ولايينة فلالةول 
قوله يميه امقو ها وهل 
قوهما برك الله صريح 
فی الا براء ام كناية فه 
رفاجاب) بان القول قول 
پيمينه فاذا حلاف ل به 
عليه الطلاق لان الاصل 
N‏ 
کان الةو ل وله فی شىء 
کان القول قوله فی صمته 
وقوطما أبرأكالته صريح 
فالا براء فلاعتاجالى نة 
(سثل) عن قول الجلال 
الحلى فى باب الحلع ف 
الكلام حل خلع الأجني 


| وللازوح أن يرجع قبل 


قبولالاجنی‌نظر| ادوب 
اتعليق هل يستقے هذا 
قر ایق ر ع 


فهو مار رالةولىذلك 


| وف قوله فى هذا الحل 


وللاجنې انير جع قبل 


اجال اروج را وبا _ (۳۲) ) 


ذلك الط ا الانتقال القيد المذ كور والاوجه الاول وفائدة تقييد الانتقال انه اذالم يكن للميتولدولاولدولد | 
ع أن العاوة تفتضی کون حق المت لاخوته دون من‌ساواهم فالدرجة وعلى هذا لو یکن لست رعان أولاد فیذبغی 
الرجوع ايضا رفاجاب) أن کون الخ لای قفر لاهن سيت انه أو ها لأتفاء شرط اتقال الحق اليه بل من حبك انه 
,بان فى بض نسخ الشرح فیدر جتما و بذلك عل ان اولاد ست رعان لا باخذون شا وتا مع وجود فاطمة علا مقتضى 
نظرا لشوب المعاوضة .|| الترتيب مع ماقلناه اه جواب الشبخ فاما قوله ولايلزم منه ألخ فقد م رده وأما قول a‏ 
اوهی‌الضو اب ولوااتفقت || عل بعد ان کون له جوابه انه لابعد فيه بل هو أقرب من غبره الذی ذ ره بشادة مامر مبسوطا 
تمجه على شوب النعلق || وقوله وفائدة تقييد الانتقال الخبقال عله هذا ان أمكن الةو لبه هذه الصورة فلاياىفصورتنا' 
كان سبق قلم وقول || لان الواقف لم تخص احدا من اهل الدرجة عند عدم الولد بل جعله بيع من فيم فلزم من عدم ' 


الشارح نظرا .لشوب إ| أعطاء الولد انه لافائدة له أصلا كا مر مبسوطا أيضا ثم فى جواب هذا انظار اخر لاتعلق ها عا 
a‏ ا ڪن فه فلذ|إ 1 ول غ واحاناها عل التامل الصادق واما الاحتال ال رابع فبعد اا لا 
٫المحاوطةكذلكوهوظاهر‏ ضا ومن ثم ليعول ل عله ابوزرعة ولاعل غبره ما مر وانماعول عل الاحتال الاول وکانه لا 
ودل عل ماذ کر ته قول فلا من قربه وبادره الى الم مع اعتضاده ¢( مر علاف غبزه من الاحالات الاخرفانه بعد 
ا ول یعتضد بشیء صح انیکون ا له على غبره و ندل اضا عل ماقلناه ماقاله السبکیف‌فتاو به 
i e‏ انان کا المجاز وإن بعد أولى من الغاء اكلام وقد أفی بذك أ ضا فىواقعةأخرى 


( سئل )عنما وهی‌أن تاج الملوكوقف على اولاده الاربعة م من بعد هم عل او لادم وان سفلواتحجب 
الطبقة العليا منهم الطبقة السفلى على أن من مات منم و وان او ولد ولد وان سقل اتل عه 
اله ومن‌مات ولا ولد له انتقل نصيبه لاخوته ومن مات ولاولد له ولااخوة انتمل نصيبه لاقر ب 


فبا الراجوع قبل جو ابه 
لان هذا شان المعاوضة 


والجعاله كلتما (ستل) 

عمنقال رو جته ان برآتی الناس من أولاده وأولاد أولاده فات رجلوله‌بنت وان ان قدمات اوه قل الاستحقاق‌فاجاب 

طلقتك وها بملن‌التد ر || بقوله بأخذ ان الان الذی مات ابوه قبل الاستحقاق ماکان اذه آوه لو کان حي الآن ولا 

البرأمنه فار أ ققار لم أ تحجبه عنه عمته ولامنع من ذلك قوله تحجب الطبقة العلبا منبم الطبقة السفلى لان معى ذلك هنا 
0 ار 


ان کل واحد حجب ولده جعا بین الکلامین وان لم یکن ااك لغا قوله من مات منم قبل 
الاستحفاق استحق ولده نصيبه اه فتامل كونه اضطر إلى الجع حوفا من الغاء الشرط الذى ذكره 
فكذلك نضطر فى مسلتا الى اع بين قو له على أن من مات منې) عن غبر ولد فنصیبه لمن ف 
درجته المقتضى يفمومه المتبادر منه ان من مات عن ولد فنصيبه له وبين قوله ثم ر أولاده المقتضى 
منطو وقه أنه لاينتقل لاحد من أهل الطبقة الثانية شىء مابقى أحد من أل الات الولو 


انت طالنق فبل بقع عليه 
الطلاق زجعا ام اا 
(فاجاب) .انه بقع بائنا 
لاه ابتداء آبراء و تطلیق 
(سثل) عبن علق تعليقا 


صو ر همی حضرت زو جی ام 3 عمل الارل على من مات عن ولد والثاق علىمن مات عن غ٧رو‏ لد لاا لول نحمل هپو م 
فلانة الىحا م شرعى أو || الاول لزم الغاؤه لانه يستغى عن العمل بمنطوقه لم فان منطوقه يلزم بعين ماقاله ا 
الى شاهد نمثلاو أخرت حالة ا حصل اج بینه وبين الان ولا يتاتى ذلك إلا إذا قلا العمل مفبوم الاول واذ قد 


اتی‌سافرت عنما وغبت 
فی سفری مدة تز ید عل 
لاثة اشر من حين 


عل من کلام السيكى فن هذا الجراب:والذى قبله أن الفر ار إل الور اله أول من الفراد إل“ 
الح على بعض کلام الؤاقف بالالغاء فليتعبن فى مسماتنا ماقلناه لما يلزم عا لی خلافه من الغاء قوله | 
على إن من مات منما عن غير ولد الخ ل مسنلتنا اولى بذلك عا قال الک لان غاية ما فى 


الخيقواتى ع كا قت إ| ماتا العمل باحد ماصدقات الفط بل ما لا يتادر'من‌اللفظ غبرة وهذا اولى واقربمنالفرار أ 
ولا منفق حطر ٣‏ أ عنه إلى الفرار إلى التجوزالبعيد فاذا جوز ذلك حظرا من الالغاء فلاننجوزما قلناه حذرا. من 
مسلانصدقاها على ذلك | 


ذلك بالاو لى وقال ف فتاو به أ ضا حاصله انه [ذا تعارض فی کلام الواقف عومان ج الى 
ااترجيح وفنق طرقه ان کون إل ألعمو مين ايارم عليه العاء شیء من کلام الواقف والأخر 
2 عله ذلاک ا التىلايارم عله الغا e‏ يقال ف مسشلةنا فان أحد محتملات اللفظ 


بابر أت دم زوج 
الم كر راشان | 
ا طالقا ا 


الذى 


(Y1) 


,الذى فيا يازم عليه الغاءوا لا خرلايازم عليه الغاء كاتقر رفو جب العمل لموم الى لابترتب عله 
الغاء وبہذن بعلي رد مام عن‌فتاویه الموافق لما می عليه الزرکشی وشیخنا ومن م خالفه صاحبه 
ان‌القماح وغبر ه من ذ كرناه فا سبق وما يضعف ما ذهب اليه آنه لايقول فوم الخالفة فى كلام 
غر الشارع فلعل ذهابه إلى مامر لضعف دلالة المموم عنده أو عدم الاعتداد ما وإن کان ظاهر 
كلامه السابق لابو افق هذا الثانى وفد مر أن هذا الرأى ضعيف وان المنقول عند أئمتنا وغبرم 
1 يعتد بدلاله فى كلام الشارع وغبره وأن يما قوة تقتضى العمل بقضيتها وتخصيص العموم ما 
وغر ذلك ومن ثم جرى عليما فى مسئلتنا من مر من المتقدمين والمتاخرن ولو نظر الزركشى 
وا ذاك مع‌المدرك الذى قدمته لماتبعاه على ذلك ول جعلوا كلامه مفرعا علىرأبه الضعيف وقد 
تنه لذلك انمق أبو زرعة فاشارف عبارته السابقة إلى أنالسيكى قال بالضعيف وأن استحقاق من 
فى الدرجة دون‌الاولاد می علیالضعیف القائل بالسبکی آیفلا تغتر ما فی فتاوبه ومن شم خالفه 
فمامر عتها معاصروه كامرو الدليل على ترجيح ماقلناه أيضا ان السبكى نفسه احتج بامفوم المنضم 
إلىغىره ففتاو به فانه سئل عمنوقف على أو لاده ثمأولادهم الخ بالفريضة الشرعيةعل أنمن‌مات 
متېم عن ولدآو اسفل فنصیره لولده ملو لد وة تل يهالو أحد من آهل کل طبقة ويشترك فيه 
الاثنان فا فوقہما وإنل بترك ذلك كان نصيبه لاخوته واخواته من أهل الوقف فتوف شخص عن 
ولدن ثم أحدها عن ولد وخ ثم الولد عن غير أخ فيل يتتقل نصيبه لعمة أو إلى المىجودن من 
البطن الاولى فاجاب بقوله نصيبه لعمه دون الطبقة الاولى ولا برجع إلى المىجودن من البطن 
ا لى مادام هذا العم الاقرب موجود الثلاثة أدلة احدها قوله من مات كان نصيبه لولده ال 
وقال من اهل كل طبقة فالذى خلف‌ولدن استحقا نصیبه وکلاها ,ستحقه کاملا لولا اغ 
استحقاقه کا ماد ثا بت لهو[ نماحجبه اخوه شم ابه من بعده فأذا فقد عملذلك الاستحقاق عله وأخذ 
ماکان يستحقه ابوه من جبةوالده لام جة أخه ولا من جه ان آخه‌الثانی قوله من مات ولا 
ولد له كان نصيبه لاخوته اقتضى تقدم الاخ عل العم فيقتضى ذلك تقدحم العم علىالاب وقد 
ينازع هذا من جمة أنه قياس والقياس لايعملبه فى كلام الواقف الثالث أنه يصدق فى هذه الحالة 
ان أخا العم المسؤل عنه توف ولاولد له إذا لم تجعل هذه الجلة للحال بل خير عنه انه توف وانه 
لاولد له ينتقل نصيبه لاخه وهو عم المتوف وقد نازع ف هذا من جبة أنه جعلاخملةحاليةوالمعتمد 
عليه من‌هذه الاوجه الثلاثة هو الاول وبعتضد بانه المغبوم منعرف القائلين و لما كان هذا المغموم 
كن المنازعة فيه لم تجعله العمدة وأاعتمدةا على اللفظ ) بيناه ف الوجهالاولام فانظرقوله و بعتضد 
بأانه المفهوم من عرف الواقفين وأما قوله ولماكان هذا المفبوم للخ فيقال عليه ملم أنهذاالمفوم 
فىمسئلنه مكن المنازعة فيه فانه خالا لصر بح العطفى م ولم تابد ما غلب فى عرف الواقفين 
وقصدهم من صرف ما كان للايت لفروعه لان الفرض أن هذا الميت لافرع له فلم يعارض قضية 
العطف بم المغتضية للانتقال إلى العم شىء من القراثن الحالية ولا اللفظة وإ نما غابة ما عضد به 


وه فحق 


مع وجود الاثنين ان حق الاستحقاق ثبتكاملا الكل وان أخاه هو الذى حجبه ونا الذى بتجه 
آنا نرين بتعدد الولد ان حت الاستحقاق موزع عليما وحينئذ فقد انتفى قول السيكى فاذا فد 
| عمل ذلك الاستحتاق عله الخ ولن سلم ماذ كره فقضية العطفى 
| التعسسف فاذا رجح السبكى هذا التعسف والنى به قضية العطف بم مع قوتما وتصريح اللفظ با 
وعدم تصر ڪي .بل دلالته عل ذلك التعسف فمن ناب اول ان نی ص قضيتہا فی مسئلتنا وإن 


أ هذا الغموم أن حق الاستحقاق كاملا ثابت لكل واحد الخ وهذا يقبل النازعة بان يقال لانسلم ' 


بم الم كورة اقوى من هذا 


جد الضفة الاق علا 


mae rors ream aEIETESTTTEOREOETETSTEER‏ وألمحالأنهناكعذرآمن 


اسرأوعسرمن منعالدفع ۰ 
او الوجوب بقع الطلاق 
مجر د اخارها سوأء 
كانت صادقة ام كاذب ة کا 
هو مصرزح به ق فتوی 
الشيخز كر باولا لانقوله 
فى التعليق وصدقما قرينة 
من المعلقدالة عل إرادة 
صدقبا وإذاكان هتاك 
قرينة دالة غل صدقہا :1 
بقع باخبارھا کاذبة ا 
يؤخ من كلام الخادم 
وغبره‌سواء صرح بارادة 
صضدةا او لا وحمل كلام 
الشیخز کر با علما [ذا 1 
کن هناك قرينة إرأدة 
صدق و ذا حرجت من 
مزل سکنماطولالغيبةاو 
بعضاو أقيمت ذلك بينة 
بقع الطلاق بالغيبة اولا 
لتزل الخيبة المعلق علا 
الطلاق عل النفقة الواجبة 
کاصرحبهالجلالالسیوطی 
وغيره و ماااعتمدق ذلك 
کله زفاجاب)بان المد 
ماأفی به شبخنا فبقع 
الطلار مطلقاًلو جو دصفات 
الطلاق ال معاقوهى صادقة 
فى ذلك وان کان له عذر 
اوخرجتفغيبة ۋا مول 
عله مدلولات ألفاظ 
التعليق وقد وجدت بلا 
طلاقزو جتهلاتاعل صفة 
إنفملزيدالشیء الفلا 
بنفه او ب وکیله انه لایدخل 
المكان.الفلانىمدة معينة 
ثم شل الحالف اللذ كور 
ن ازيد“ ٠‏ العلوفق 


عنه أنه الع زوجته 
بنفسه‌او بو کله لیفعلز رد 
الشیء الفلانی‌الذى لاد 
منه فقالولااخالع ضا 
وقصد ذلك الطلاق 
الثلاث|ابضاو عدم الخالعة 
قبل الفعل الحلو فى عليه 
فېل اذا خالع الرجل 
فى الحلع فبل بقع 

می خالم احالف 
زوجته بنفسه او وکیله 
قبل وجود تاك الصفة 
المعلق علياالطلاق ل تطلق 
زوجنه وجودها (سئل) 
عن امرأًة حضرت م 
زو جا الى مجلس الجا م 
الشرعى وتسلہت منه فه 
ماکان ما تحت ده من 
مصاغوقاش وسالته ان 
يطلا طلقة واحدة خلعا 
عل برا.ة ذمته ما من 
E‏ ميل صداقما عله 
وھو بتصادقمہما الفا نمف 
سلمانية ماحل منه ومال 
عل فاجاب سۇ الحاو طنقبا 
الطلقة ا لمسۇلة عل العوض 
المذ كو رونذرت‌السائاة 
المذ كورة انهان إحياها 
الله بقية يوم تار خهوقام 
قائم‌شرعی‌و طالب الزوج 
المسۇلمحقمالىمن قبل 
مبلخ صداقا المذ كور 
وانتزعذلكمنه بطريق 
شرعی کان علیما القیام له 
ماينتزع منه وتات ذلك 
ادی الحا کالمذ کوروحک 
موجبە فى الس المذ كور 
بحضورها ثم بعدذلك 
إظہرت و الد ةالمطلقةمن 


(9 


اڈ با لموم السابق بیانه فما لاعتضاده يقر نة بل بقرائن ص با: ا ما ما يعم مله أن تلك بحست 


قا بلة لزاع فہا کېذه القرنة أل تی ذ کرها لان تاك القرائن اعترف حی ااخالف کج بان لک ` 
من کلامه زوسه وکلام شیخنا اذى قدمته وأما قر لته هذه فلم يعترؤن بصحتہا موأفق ولا مخالف 
لبعدها ا لا فى وما يصرح أبضا ما قدمناه من أن القرب الى مقاصد الواقفين وأهل العرفق 


: معتبر ومرجح ما ذ کره اسک ی فی‌فتاوبه ایضا فی أ ناء جواب طویل من أن غرض الواقفن تعمم 


النفع فى ذرباتم قال وقد ذهب بعض العلماء إلى اعتبار ذاك مجرده وحن الغيناه عند أنفراده 
إذلا نعتر ما نظن انه غرض الواقف إلا عساعدة قرينة لا مجرده فلا نلغيه اذا اعتضدبغره و ماهنا 
قد اعتضد عا ذكرناه فكان الاستناد إلى بجموع الامرين وصاحا ان ينض منمما دليلام 
فانظر الى ماصرح به وقررهمن أن مايظن انه غرض الواقف اذا ساعدته قرينة يكون حينئذدليلا 
مرجحا لذلك ومقتضيا العمل به وف مسئلتنا كذلك بل اول کا علم ما مر ويؤيد ذلك وبوافقه قوله 
ف فتاوه أيضا فى اثناء جواب فر جعنا الى المع فر أينا أن تقد م الاقرب إلى المت أقرب إلى مقاصد 
الواقفين والى مقاصد أهل العرفى مالم يقصد الاقربالى الواقف وهنا لإ يقصد الاقربالى الواقف 
فلذلك ترجح عند استحقاق هذا الاقرب الى الواقف إلا لمتوفى اه فتأمله حق التأمل تدصر عا 
فى الترجيح بذلك من باب ول لان مسئلته هذه کا بعلم بتاملما مع تامل کلامه فیا تعارض فا 
الترجيح من جبة اللفظ ففر الى الترجيح فا من جبة المعى سب وأما مسئلتنا ففيما ترجحات 
لفظية ومعنوبة کا مرت مرسوطة فتعين العمل فيا بذلك وان بکلامه هذا وغره ما مر عنه وعن 
غره ضعفب ماذهب اليه فی نظر مسئاتنا من عدم استحقاق الولد وت مل أيضا تصر عه بان تقد م 
الاق ب الى المت أقرب الى مقاصد الوأقنين الخ بز ند ذلك ایضاح تقد م البنت فى مسلتا على 
اللإحت لاما ا قر با ال اة من الا ران كانت الات أقرب الى الر اف وف تقررمن كلامه 
هذا ومن كلامهوكلام غبره‌السابق‌ان الاقربالى مقاصد الواقفين وأهل العرف معترومر جح اذا 
أنضمت اليه قرينة فكيف وقد انضمت اليه قرائن لفظية ومعنوية کا سبق بسطبا والاستدلال 
عليما ما لايبق معه نوقف فى أرجحية ما قلناه على غره من جبة النظر فضلا عن كونه أرجح من 
ا لوا بزیده وضوحا ایضا قوله فی وقف شرط فبه النظر للارشد فالارشد من أولاد 
الموقوذ ف عليه ونسلم يقدم الارشد والاقرب فالاقرب والمنتسب اليه بالذ كور علىأولاد البنات 
وبنات البنات واذا انتهى النظر الى نى كان من شرطا أن تكون ذات زوج يصلح للنقدمة 
على الجاهدىن فوجد من ذرية الموقوف عليه اناث واحدة منهن ذات زوج ا )ا ذکر 


وذ کر انزل مون وقامت بينة لكل من المذ كورن بالارشدىة ووجد ان ی أعل من ايع 


قأامت بينة نما انما من نسل الموقوف عله فلن بكرن الغ قد يتوهم متوهم أن قوله على 
أولاد البنات يعود الىجميع ما تقدم وكانهقال يقدم الارشد على أولاد النات والاقرب علىأولاد 
البنات والمنسب اله بالن کور عل اولاد انات وحتح بان مذهب الشافی إن الاس ناء وما 
جری مجراہ بعود ال ل جميمع ابمل التقدمة وال جاروالجرور جری مجری الاست أءوعطف المفردات 
أولى بذلك من عطف إلمل ويتر تبعل هذا انه اذاوجد فى هذا الوقف فى المنقسبين باذ كوررشيد 
وأرشد لايتقدم الرشيد على الارشد لا تقدم أن الارشد إا تدم على أولاد البنات وهذا الوهم 
يندفع بثلاثة أمور أحدها ان السابق الى الفهمف هذا الوقف وما أشبهه خلافه وان ال جار والجرور 
تختص بالاخبرة وان کل Ss‏ ر يقدم عل ضده فیتقدم الارشد عل غر الارشد مطلةا 
و ا الذ كورأم منالاناثويقدم المنقسب بالذ كور ع آولاد ألنات سواء أ کان 


ارشد 


(۲۱۵( 


أرشد أم يكن أرشد هذا هوالسابق إلى الفمم فى هذا الكلام وأشباهه ولا نقول انه من المسئلة 
ا یيةول فما الشافعی رضى ابه عنه بالعود ال اع لان القرينة التى ذكرناها من تقدمة كل 
شىء على ضده صارفة عنه فوجب المصبر الى ماسبق الذهن‌اليه الامر الثانى منالامورالثلاثة القرينة 
ذکرناها فى مع سبق‌الذهن شيآن الامر الثالكت انه لو قيل ذا التوهم ازم التخصيص 
أوالتقييد فىا ملين الاولتين فلمذه الامور الثلانةجعلناه للاخبرةفةط انتهى المفموم منهفانظر قوله 
هذا الابق الى الفهم فى هذا الكلام الخ وقوله فوجب المصير الى ماسبق الذهن اليه تعده 
صر عا ودلا أی دلیل عرد ماذهب ف نظبر متنا لانە اهنا اذاخااف قأعدة الشافى 
والآصحاب من رجوع الوصف والاستئناء ا کار 9 الى حع ماتقدمه لاجل 
مبادرة خلاقه الى ا فقسب فکف لاتجعل هذه المادرة فى مسئلتنا مر جحة م اعتضادها ا 
مرمن الادلة الواضحة والقرائن اللائحة وعدم مخالفتما لقاعدة من قواعد الشافعى اوأحد من 
أصحابه بل ماذ کرناه موافق لما ذ کروه کا ظېر واه المد ما مر بسطه وتقریره باوضح‌طر :قوم 
تقریر وکقہق ومعذلك ف فلا تغفل عن هذا امحل والذى ق 4 فانه شاهد صدق ودلیلحق 
عل ظېور ماذهینا اله معا للمنقول وضعف ماذهب اله هو ومن آيعه هذا ما تسر فى دذه المسثلة 
مع شتت البال وضعف ا محال واته‌سبحانه و تعالى الموفقلاصواب والمعول على فضله وکر مه وجوده 
فى المام الح عند تصادم الآراء وار تا کا فى مظان الارتياب‌انه أ كرم مسؤل وأرجى مأمول 
الاب الثاى فالكلام على شق السۇ 
وھو انکر اذا قام بان نضيب اليتة لبتتما فاذ| ماتت الاختالباقية عن أولاد فل للبنت نصيب أما 
ولاولاد هذه الثانية نصيب ا أو تراك اللنت والاولاد جع المخلف عن آم e‏ بال وة بینم 
عل حسب الرؤس و بيان التق فى ذلك من کلام کشر فيه لمتأخرین وغرم ان الو جه فى مسئاتنا 
الاساوى وبوجه بان كل طبقة انما بتلقون من الواقف لامن الذى قبليم ومعنى تلقيهم منه أن 
الاستحةاق م سب مانص عليه الوأقف من جين الوقفى وأما الأ حةية فلا تثبت الا عند 
وجود مسوغ غ الاخذ كاقالوافالولا. انه ثبت یع العصبات ويقدم فى الارث به الاقرب منم 
فالاقرب واذاكانوا نما بتلقون من الواقف والواقف انما شرط التفاوت فىمسئلتنا فا لمر تبة الاولى 
دون ماعداها فكون ماعداها عل ‌التساوى اذ ليس فى لفظ. الواقفى فى مسئلتنا مايدل على أن كل 
فرع کل من‌البنتین انما باذج ما سستحقه أ صله مطلةا | ولس مفېوم 2 مات منہما عن غار ولد 
الخ أنمن مات با عن ر باخ ولده نصيه با مه مطلقا بل مفېو مه أن نصيه نتقل لوك مادام 
أحد من اهل ظقة إصله موجودا فاذا ماتت بذتا الوأقف صار کل من فرعیہما لأياخذ بقضة 
مفموم ذلك الشرط واا باخذ بقضية نص الواقف عليهم بقوله ثم على اولادهما الخ واذاتقرر أنه 
لاباخذ حيثئذ الابنص الواقفب علبه لا عفمومالشرط فلا وجه الاالقول بالسوية بينم لان الواقف 
ل يصدر منه مایدلعلی ان كل مرتبة بعد الاولى حكمما فى التفاوت اوعدمه فاخذنا ف المرتبة 
الثانية وها بعدها بالاصل وهو التساوى لما تقرر انه لاءعارض له ويدل على مأقررته امور ١نا‏ 
قول الرويانى ووالده فى جوامما السابق أول الباب الاول الجواب إن كل العشرة ينتقل اليم 


الخ باء على إن الضمبر فى الم پرجع الى جح ماقىلەمن اولادعرو واولاد زد لکن قوله عقبهو لا 


تختص بالانتقالاليهم ما كان نصيب ا ليتف الاصللان جيع العشرة الآن صارحقا للميت ونصيا 


له فا موت كاف فى ايع يقتضى إن المراد رجوع الضمير فى اليهم الى اولادعرو فقط وحينئذ . 


4 ون عبار تما منأفية اناه من التاوى فان قضہ_ة هقر راه أن العشرة الى ھ‌ حق لعمرو 


بدھا مستندا شر عا شېد 
هما بان ابتتباالائلة التبا 
E‏ 
قل ال وال بتسعائة 
فن و ا 
ەلە فپل اذا كانت الزوجة 
المذ كورة صحبحةالعبارة 
تقع الطلقةا لمو لة طلاقا 
انام بتقد ير ةالو اله بان 


۰ نوفرتشرائطبا الشرعية 


وثبتت فان کان الالفا 
تف الميو لغلا م 
ممل السائلة على السائل 
تصح العراءة فى الااف 
والمائة الماقة مافىذمته الى 
< بن ‌السؤال وجوابه 
وير جع عليم| بتسعائة نظبر 
ماأحالت نه عليه أولاتقع 
الطلةةأصلا لفءاد الراءة 
فى التسمائة الحال ماقبل 
السو ال واذاقاتم تا الثانی 
بينوالنا وجه وقوع الطلاق 
بائنافما صر حه الارشاد 
کالر وض ف)اذا سأاته‌أن 
طلقم اأ و عختلع ماعل برأءته 
من صداقہا وکانت قد 
أ برأتهمنه وھولا بعلم م 
يحب له علبامېر المثلفان 
هذه المسئلةقد يستفادمنبا 
أنهاذا فسدت البرأءة فى 
اابعض برجع الى بدله‌من ا لمرد 
وهو مهر المثل وهل هذا 
النذر بتقدير وةوع الطلاق 
باناحی مأو لالانهلابصح 
نذرالشیء اللازم‌لازومه 
دون التزام وهل يقال 
لمن قال البراءة فى مسئلة 
الارشادموجودة فى نفس 


الامرفاذاك وقع الطلاق 
فيپالوکان ا لمعت رمانی نفس 
الأمرلوقع الطلاق رجعيا 
و لحب لەعليمامېر ا لمل 
فاجاب) يانه قد وقعت 
الطلقة المسؤلة طلقة بائنة 
لوقوعها فى مقابلة برأءة 
الزوجمن‌القدرالمذ كور 
م إن لبتت الحوالة 
الم كورة وكان المبلغ 
المذكورممر مثلہا بر ئت 
ذمة ازوج من الاأف 
واا اقفر جا 
بتښعاثقوالندز المد كور 
غب رصحي لادک رن‌السۇ ال 
(ستل) عن رجل قال می 
مضی‌شېر شوالمثلاو ام 
أحضر للمحكمة الفلا نبة 
وادفع لاحدی زوجی 
صدآقہا کاتتا طالقتین 
ثلاثا م قبل مضى الشہر 
المذ کور حصل پينه وبين 
صاحبةالصداق اتفاقعل 
إيقاع الطلاق فى مقابلة 
البراءةمن‌الصداق‌المذ كور 
ثم سالته أن يطلةٻا عل 
ذلات. فطلاقما عليه فمل إذا 
فعل المقدور عليه وهو 
الحضور الى المجكمة 
المد كو رةيةع عليه طلاق 
آلاخرئ لکونه فوت 
: شغل ذمته من الصداق 
باختباره ولا بقع لفعله 


بالصداق المذ كو رأم كيف 


الجال (فاجاب) بان تلاك 
لا كتاب الطلاق ) 


( سل )عن قال على | 


AAA 


تنةم هی وسا أولاد زد على جميح أولاد مرو وزيد بينم بالسواء ولا ختص أولاد عمرو 
بالعشرة وأولاد زيد بالسممين لعين ماقرر ناه نعم قديقال ان صورةالروياني هذه آغالف صورتنا 
فان الذى فى صو رتنا أنه وقفعلى بنتيهبينمم|بالسوية “م على أولادهما الخ ثم قال على أن من مات 
منہما عن غير ولد فنصیبه لمن فى درجته فام بات فى المرتية الثانىة ما یدل عل التفاوت بینم عند 
انتقال الوقف الهم فعملنافيمم بالاصل وهو النساوى كا تقرر وأما مسثاته فان الواقفة أت فيا 
بالتصريح بالتفاوت بان أهل المرتبة الاو لى و ماندل على أناو لاد ك من اهل المرتبة الاولى يكون 
حكمە‌حکمه ووجەذلك انا ماذ کر تف قبالة وقفاانه أیمامر من‌الموقوف عليہم على حسب التفاوت | 
الذیذ کر ته وقف علیہم ثم على اولا هم مأعاشوا الخ اقتضى ذلك ان هذا التفاوت جار فى كل 
طبقة لاما لما ذ كرت التفاوت المذ كو ر ثم عقبته بان الوقف الصف ذا التفاوت وقف على 
الثلاثة المذ كورين ثم على اولادهم الخ كان ذلك ظاهرافما قلناه وحينئذ فيتضح مافاله الرويانى 
ووالده من انتقال العشرة الى أولاد عمرو ولا يشا ركيم فبا أولاد زد وقد بيؤذ من علتمما 
أن ما قالاه من أنتقال العشرة لاولاد عمرو فقط مبنى على الضعيف ان كل طبغة تلق ما قبلنا 
لامن الواقف و يانه انه لم يحعل سبب اختصاصہم بالعشرة الا ان جيعما صار حقا ليت ونصيا 
له فاقتضی اہم آنا يتلقوم) عنه واذا کانوا تقوم عنه فلا مکن احد ان يشا رکم فا وجه 
لاهم نازلون منزاته دون غبرهر ومن افی عا قدمته من التساوی السبکی وقد قدمت کلامه 
فى ذلك اول الوجه الثالك فراجعه وانظر قوله ولا ختص اولاد كل بنصيب والدهم الخ وقوله 
الامر الثانى انه اذا انتقل نصيب الطبقة الى تحتما مل يكوت مشتركا بن اليم بالسواء اوباخذ 
کل او لاد ماکان لاهم ولا دليلعلى الثانى والاول اقرب الى ظاهر اللفظ فتعين ذلك يبان صحة 
ماذ کرناه اولا هذا ماظہرلی فی هذا الوقت وفوق کل ذی عل عام اھ لکن قد عخالف ماذکره 
فی هذا الجواب ماذ کرہ فی جواب آخر فانه سشل عمن وقفت على نفسما ثم زوجپا ثم اولاده 
لاذ كر مثل حظ الاين ثم اولاد اولادهم كذلك ثم نسله وإن سفل للذ كر مثل حظ الاين 
عل ان من توف منم عن نسل عاد ماکان جارياً عليه على ولد ولده وإن سفل للذ كر مثل حظ 
الاشين ومن توق عن غير ولد ولا نسل عاد إلى من معه فتوفی زوجہا قبلا عن بنته منا نسب 
وبنت بنت من غبرها توفيت ما قبل صدور الوقف اما قضاة ثم توفيت الواقفة فانتةل الوقف 
نسب ثم توفیت عن ابا أحمد فحک حا کر عشارکة قضاة له وانه بین) نصفان م توفت قضاة 
غن انپا آحد وآمين الدن فاقر لأخيه بثلئى الوقف وأقر له أحمد ثلث ہے توف آحد عن ولدن 
شم تون مين الدىن عن اولاد فاجاب بقوله مقتضى هذا الوقف ان قضاة تشارك احد للذ كر مثل 
حظ الانشین آما مشا رکتہما فاعموم قول الواقفة على كال الدين ثم اولاده ثم اولاد اولاده فانه 
اقتضی دخول اولاد اولاده کم واحمد وقضاة کلاها من أولاد اولاده وإنما تاخرت قطاة عن 
مشارکتہا لخالتہا نسب لاجل التر تیب وقد زال فان احمد مساو ها فیشترکان وان کان هذا عخالفت | 
قول الوأقفة من مات منم وله ولد کان نصیبه لولده فانه یقتضی ان نصیب نسب وهو جمیع 


الوقفت کله لابنبا امد لكنه معارض بعموم قوطما اولاد اولاد کال اادىن واقتضائه استحقاقېم 


فحم لا قول التصيب عل النصيب ألذى ته لو کانت هھ مسأو بة لقضاة لاا أا قد مت 


عليما لعلوها فى الدرجة وهذا الوصف مفقود ف انا فلا يعدم علا فان قلت هذا جوز ف افظ | 
النصيب وذاك تخصيص والتخصيص مقدم على المجاز قلت لنا ان نقول النصيب قدرمشترك فلا , 


الااق لاال في مجاز ولو سلمنا أنه مجاز فو هنا اولى لان التخصيص اذا قیل به هنا پکون فى جال صدور الوقف 


ت 


IEF 


)1۷( 
وتفاصله فكان واحد أولى وابضا ففرض الواقف يقتاى موم الذربة إذاعرف هذا فكان 


الغلانی م فعله هلقع عليه 


الاشتراك بنا لا يكونبالسوة بلللذ كر مدل حظ الاشين فكون لاحد اثلثان و لقضاة الثلف أ| الطلاقأرلارفاجاب) نعم 
لعموم قول للذكر ثل حظ الاشين وقد يقال انه برای ذاك فى نميب كل ٠‏ واعد اذلايقل أا بقع عل احالف الطلاق 
لاولاده“ خاصة مثاله ذا کان ابن وبنت فانمم) يستحقان الذکر مثل الان ادا ات الان اا ل و 
عن بت والنت عن ابن اتتقل لکل منہا ماکان لایه کاملا ولمع بین نصییمءاوبقال ق ا 
مثل حظ الاشين وترجيحأحد الاحتالين علا لخر فه نظر والاقرب الثانى لاا أا حا | زامن المسلن قال ان 
ظاهر لفظ النصيب الى اصل الشركة لاجلالعموم ومثله لايقوى هنا ومع هذا فقضاة تشارك أحمد الما اغ ا طا 
لان أحد ناله نصيب امهو امه لاتفضل عن قضاة فىاستحقاق النصيب لاشترا كما فىالوالدة وا ما | أن الحا والقاضى|بوالطيب 
تفضل علا ف ‌التقدم لعلو درجتا وع هذا کون حک الجا مشاركة قضاة لاحد بعدم و قوعه لالهلا کر 
ومناصةتہما ححا 2 لما توفت قضاة عن بنا استحةا نصف الوقف على اللاحت لن اللذين وقوع ذلاكعلى المذأهب 


لاا المحتمد(فاجاب) 
بان المعتمدماقاله ابن الصباغ 
ورل ااه 
الاقوی إذاو تى شخص 
بص ر ګه وقال م آنوبه . 
طلاقال بقبل بالاجاع 
واحتجله الخطابى بةوله 
تعالی و لاتنخذوا آیات اله 


ذکر اهما جبعا لاناان عممنا قوله لاذکر مثل حظ الاشیین فہما ذکران وان خصصنا فكل واحد 
بأخذ نصيب امه وحينئذ الاقرار ليس بصحيح الاانه يؤخذهه إذا احتمل ان یکون له مستند غير 
ماذکر فان لمعتمل فېو باطل ولایۇخذبه وعلی کل تقدیر فالاقرب ماذکر والح النى حك به 
الجا كم ايازم کنا اندها فاش ولدا حدما کان لابیم) وباخذ اولادأمین‌الدین ءا کان 
لابیہم فان کان فی احد الفريقعن أنى مع ذکر کا نت القمة ثلاثة فى النصف الذى انتمل الامن 
اب) خاصة لاف ايع على مارجحناه من أحد الاحتالين ا هكلام السبكى وهو ظاهر فى المخالفة 
لا قاله من التساوى ف الذى قبله الكن إذا تأملت كلا من الصورتين المسؤل عنها ظرلك أن 
| لا عخالفة وان ذلك ان صو رة السؤال الذى اجاب عنه اولا انه وقف على أربعة سماهم بينم 


بالسوأء او م عل ا و و نساپ مالذکر والانی فيه سواء ل آن 2 تو e‏ 
منم عن غر ولد کان ما رستحقه من هذا عائدا عل اثلاث ةا لمرقوف علمم 2 وإذا تقرر أن هذه ذلك الاذاود الظاهری 
الصو رة الى اجاب فیا بالتساوی اجو ابه به حیائد ظاهر لان الو اقفذ كرف المر تبةالا ول السوية اقوله صل اه عله 
وکذا نی کل متب بعدھا بقولہ الذکر والاٹی فيه سواء ول تخصص هذا بالتصرح بان کل فع | ولم انماالاعال بالنبات 
ياخذ جیع نصیب اصله ومع هذا الذی ذکرەلاسبیل الى القولڵ بان کل اولاد باخذون ما کان ر جوا انال 


لابہم ومن ثم قال السبكیان مذالادليل عله وقال ان التساوى اقرب الى ظاهر اللفظ فتعن 
فاتضح حيائذ ما قاله فى هذه الصورة المناسبة لصو رتنا بعلم ماباتى وصورة السؤال الى اجاب 
عنما انيا ان الواقفة جعلت ماف كل طبقة مقسوما بينم للذ کر مثل حظ الانشين ومن وى عن 
غبر نسل عادما كان له هلي ٠ن‏ فى درجته فاقتضى هذا الصنيع ان ينتقل لكل من الع ما كان 


بالاجاع وقد قال امام 
لايةيءون لاظاهر ية وزنا 


للآصلہ کا .لا شم اں اتحد الفر ع اخذہ وان ودد ذکورا او اناا اخدوه الواء أوذكوراأوإناثا (سثل)عالو ا کرەشخص 
أخذدوه للذ کر مثل حط الاشين وأنه لامح بین آنصباء الأصول م pa‏ علي الفروع السو ية کےا عل‌ان وقبض من 
ان لم تختلفو اوالافللانکر مثلى حظ الانتین لان ذات وان کان تملا وقر يا الى لفظ الواقفةلكن شخص شام | کرههحتی 
الاول آقرب لتصر دبا بان من مات عن واد تقل نصيبه الى ولده وهذا ظاهر فىفوز الفرع بجع أ| اخذمنه ذالك فمل للقبض 
نصيب الاصل فن ثم اتجه قول السبكى والاقرب الثانى الخ لكنلامطاتا لا تى فتأملهذاالجمع ||الرجوع عل القابض المكره 


اولا وهل يشہد لذلك 


ن هذىن الجواين ول منه تأعدة وهی أنه حث دل صر یح کلام الو أقف على اختصاص کل فرع 
مگلة الودبعة (فاجاب) 


بجميع زصيب أصله اختص به ولم يشا رکه فيه من هو فی درجته‌وحیث لم ندل على ذلك‌کان ,یع 


الوققف مقسوما بالسوية على أهل الطبقة الثانية دسر اکن ماعل آمل الارل اة اا ا کک ع 
ضا املا ولا يكتفى فى التفاوت بال a Co Sl CR O‏ 
یضا املا ولا یکتفی فى التفاوت بالفبوم لاله لادل على خصوص التفاوت واندل ع ا لذلك مسثلة الوديعة مان 
E E i SR E A GA ss‏ 


] س الفتاوی الكرى س ثالٹ‎ rArj 


دفعه‌للمکره فقرارالضمان __(۲۱۸) 
علبه بل صرح الائمة بان اک کک کک ھی سے 
المکره غل اتلاف الال أا الاستحقاق ک) قدمناه فى الاب الاول و ہذا پزید لت إیضاح فر قان ما بین صو ری السیکی فان الاولی 
طر یقن ‌الضان ا لیس فیپاما یدل على التفاورت وقوله فبا على أن من نوف متېم عن غر و لد کان ماستحقه من عائدا 
المكره (سثل) عن امرأة | على الثلاثة الموقوف عليهم أولالايدل عل ان من‌توق عنولد بکون جیع ما کان له لاو لاده فی حیاته 
سالك زیچان رچ اوقحاة من ف درجة الميت و بعد ماته بلعل أن جيعه يكون لەق حياةذاك فةط واما بعد عاته 
لبلة معبنة إلى مكان فمولاا خد بض ةا لمو م بل بصريح قول الواقف م اولادم ولیفاوت‌الواقف فعملباصل التساوى 
فقال ا الما ان | لاف قولەقالانيةمن نون عن نسل عاد ما کان‌جار با على نسله الخ فانه يقتضى بناء على مافهمه السكى 
أنذلك جار یکل مر تة مطلفا سواء مات الاصل فى حاة من فى درجته أم لاواذقدبان لكواتضح 
فرقان ما بين ها تين الصورتىن فصو رتنا مسأوبة لاصورة الاولى وصورة ااروانی ووالده مسأو ية 
الصورة الثانية وحبائذ فاتضم ماقناه فی صو رتنا من النداوی وما قاله فى صورتيا من عدمه | 


خر جت هذه اللىلةفا نت 
طا ق قاصدا بذاك معا 
منا لخر و ج لماسالتها روج 
اليه والحال انهلا ملك عليبا 

سوی‌طلقة وانہاعن تہالی 

اللملة فقال ها الزوج اما ا 
علبت با لحلاف فقالت نعم 
ولکنی لم اخرج إلى 
المكانالذى اردت بل الى 
غبرهو أن تل تقصد علفك 


فتاويه وقف على عائشة وفاطمة ثم على اولادها وانساطا بطنا بعد بطن وقرنا بعد قرن وكل من | 
مات مم واعقب صر فت حصته من ذلك الى عقبه والافلن فى در جته فأاتت فاطمة ولا نسل طا 
واعصر الو قف ف رجل من نسل عائشة هى جدة أمه وله اولاد جمد وعلل وعائشة وغالية فا أ 
عائشةف‌حياة ابا و خلت ودن ٹے مات اوها عن بقبة أولاده الم كورن مات الاو لادالباقون 
عن او لادم فپل پنتقل ال یکل منہم نصيب ابه أم يشاركهم ولداعائشة الميتة فى‘حياة ابا لانالكل | 
اليوم ف درجة واحدة قال لايشاركهم اولاد عائشة ووجه عدم مخالفته لا قاله السكى انه اا 
تعرض لعدم مشار ولدى عائشة ولم يتعرض للتصريح بان كلا ينتقل اليه نصيب ابه كاملا اولا 
نعم كلامه قد يقتضى ذلك وحيشذ فهو ليس مخالفا لمامر فان صورة مسئلته مساوية لصورةالسبكى 
الثانية دون الاولى ودون صورتنا لانصورته هذه نص الواقف فیا فى ساثر البطون على أن كل 
فرع باخذ حصة أصله بقوله وكل من مات منم واعقب صرفت حصته ومن ذلك الى عقبه والا أ 


للا منعىءمن الخروج اله 
فہل ٫صدق‏ ازو جف قصده 
الحاص ويقتضى بعدم 
ما ذ کر ( فاجاب ) نعم 
يصدق‌الزو ج ان قصدذلك 
قصدمكا ناغى ذلكالمکان 
فلا يصدق وح بوقوع 
بدن فا بینه‌و بین ابه تعالی 
(سٿل ) عنرجل متزو ج 
بامرأًتبن قال هی کات 
بزو ج فاطمة فى بلد من 
البلادولم تکن‌زو جت ام 
طالقا ثم سکن بالزو جتان 
بلدة اخرى فہل تنحل 
البمين أم لا وإذا 


فلمن فى درجته فاذا وجد العقب كان النصيب «صروفا البه بنص الواقف فلا ينقص عنه اى 
لابقيده المستفاد من كلام البلقينى الآنى واما مسئلتنا فالواقف لم يصرح فيا بنظبر ذلك والما 
خص ذلك بالطبقة الارلى فقط فانه و قف على تیه م عل اولادھا| الخ م شرط آن من مات 
منہما ای من بنته ای عن غير ولد کانت حصته لمن فی درجته فالضمر فی قوله منہما خص هذا 
الشرط ما دون غيرها من سائر الطبقات فاذا ماتت احداها عن ولد اخذ حصترا علا عقوم 
الشرط كامر فاذا توفيت الاخرى عن اولاد بطل ذلك ال رط ولم يصر احد من اهل الطبقة الثانة 
اخ به صلا واعا باخذون بقضية قوله ثم على أولادهم فليست مسئلتنا نظيرة مسئلة البغوى 
هذه للفرق الواضح بينهما كا تقرر وكذاك مسئلته الاولى فالا ليست نظبر تما فى جواب الصورة 
الثاندة مفتضی هذا الو قف أن قض_اأة شارك اد الخ ووجه ذلكان صو ر تما متحد تانق سار 
الارصاف من اعمط :م وشرط إن من مات عن ولد تصره لوده والا فلن ف درجه وف 
أن قضاأة توفت امہا قل استح٤اقما‏ بلقبلصدور ألو قو وولدىعاشةنو فت امہماقیل استحقاقې) 
أ ضا فافتاء الغوى عدم استحةاقې| نص کر فی عدم استحقاق قَضاة أذ اساب افتاه بذاك 


الاان اماو فت قل اتح تاقہما وهذا مو جو د بعنه ف ام قضاة فلا تستحق i‏ قالهالمغویبلأولى 
وعلیه 1۳ وجه به السكى استحقاقما من موم قول الوأقفة م عل اولاده الخ ما ولرمته عه بمکن 
أن يجاب عه بنا لا نسلم مسل قوله النصيب على ما ذكره حينشذ بل هو على حقيقته 


وبه 


(۱۹4)( 
| وبهخص الحموم الذى ادعاه لان التخصيص خير من الجازوانتعدد دون الجازك اقتضاه اطلاق | 
| الاصولين فاندفع قوله ولو سلبنا أنه جازفمو هنا أولىالخ وقول لنا أن نقول النصيب قدر يجاب 
عنه يانه منوع لان‌النصیب لاتادر منه الا الموجود حقَيقة دون المعدوم حقيقة الموجود تقديرا 
والتبادرعلامة الحقيقة ا صرحوا به وقوله وغرض الواقف بقتضى عموم‌الذرىة يقال عليه عله 
مالم بعارضه تصر ته تخلافه وهو هنا قد ضرح ادف چ تقرر وقد وقع للسیکی رحه اله 
فتار به مواضح Ey‏ مسأوبة لما قاله هنا فى النصيب وما تفرع عليه فاباك أن تغير به قبل أن 
تاملا مع كلام البغوى هذا فانه صريح فى رد جيع ماقاله السبكى فى هذه الصورة ونظائرها 
وبالضرورة اذا تنارض افتاء السبكى والبغوى فالاضل والغالب تقد افتاء الىغوى الا مالع" 2 
رأيت البلقنى شا شار فی‌فتاو به إلى جیع ماقدمته عقب کلام الروبانی ووالده والی ماذ کرته عقب 
جوانی ال ی من 0 بینېا حمل) مامر وال ماذ کر ته عقب افتاء البغوى من عدم مخالفته 
لماذ کره السکی ی صورته الاول ویان ذلك أ نه سئل عمن وقف علأولاده 
الثلاثة وعلى من سيولد له ذ کورا واناا بالسو ية بينم م م على أولاهم وان سفلوا تحجب الطبمَة 
العليا السقل ومن مات منهم عن ولد فنصيبه له والا فمن نىدر جته ثم حدث له ولدان فقسم الريع 
پهن الخسةسواء ؟ ۴ مات الذ کران‌الاولان عن أولاد غاز وا نصیبمم م تر تر الاخبرانعز نغرآولاد 
غازت أختما نصییہما اذ ھی فیٰدرجتم)] ' م توفیت عن ولد وعن لائة اماس من ا فاراد 
ولدهأ حوز ذلك فان والدته كانت تأخذه فقال أولاد خالته ليس لك الاما كانت تاٴخذه بطريق 
الاصالة وهو الس والباقى بيننا فاا لح فاجاب بقوله لايعمل ما قصده ولد المرأة ولا ما قصده 
أولاد خالته وان الذى يعمل فى ذلك أن الغلة تق على جيع الطبقة الثانية بيهم بالسوية علا 
بقول الواقفثم منبعدم علىأولادم واماقوله ومن مات منم وله ولد انتقل نصيبه لولده فذاك 
عند وجود من يساوى الميت لانه اراد بذلك ان بين أن قوله الطبقة العلا تحجب الطبقة السفل 
انما هو بالنسبة الى حجب الاصل لفرعه وان التر تيب 'لذى ذكره م تر تیب افراد لاترتیب جات 
فاذ| ماتالاخبر من ط َة أى طرقَة کاذت ختص ولده بنصده تكون العلة لاط َة ألثا نة به على 
تحسب ا ازاق من تفضيل وتسوبة وصار تقدير الکلام ومن ماٹ م وله ولدانتقل 
نصیبه لولدهدون من‌هون‌طبقة آبیه حى لاعرم الولدق‌حاة من بساوى اصله وقد زال هذا المعىف 
موتالاخبر وهذهالمسئلة قد وقعتقد ماف فتيت بمذا فيا ووافقعلما | كابر العلماء فىذلاك الوقت 
2 وجدت التصريح با فیاوقاف الخصاف وفه الجزم با افتیت به آنتمی کلام البلقينى وتبعه على 
ذلك السيد السممودى فانهسئل عمن وقفعلى او لاده الخسة ثم اولادهم ثم اولاد اولادم تعجب 
الطبقة العليا السفلى علىان من مات منم وله ولد اوولد ولد انتقل نصيبه لولده فان لم يكن له ولد 
فلاخو ته فان | یکن له أخوة فابنی اخوته فتوفی إحد إلة عن بين ر بعة 2 الثانی عن لاله م 
الشالتعن انين ثم J‏ رایع عن واحد فصار کل من‌توفی له إب بتناول حصة آبه ومو الارل 
نصيبه بينم ا وبنو اكانى أثلانا وبنو الثالك انصافا وعختص ان‌الرابع بحصةابيه ثم مات 
الخامس عن غر ولد فل تدوم تاك القسمة مع قسمة حصة الخامس على عدد رؤس 0 يقم 
دیع الوقف كلەعلى عدد رۇ سېم فاجاب بقوله اذا مات الامس صار اولاد لین کل طقة 
واحدة وهم عشرة فرستحقون ريع‌الواقف اءشارابالسوية ينهم عملا بقول الواقف ثم على | 
اولادمواما قوله على ان من‌مات ممم وله ولد اوولد ولد انتقل نصبه لولده‌او ولد ولده فانه 
خصص بهحجب الطبقة العليا لل فلى فيعمل به مادام احد من‌الطبقة ,العليا موجودا فاذا لم يبق 


اذك رته ۍصورتنا و 


قلم لاتنحل اليمتن فسكن؛: 
بزوجته فاطمة فى بادة؛ 
أخرى هل تشحل اليمين” 
ملا (فاجاب) انه تنحل 
الیمینبسکناه بروجتيهی 
بادةواحدة لان) تعلقت 
بسکی‌و احدةاذ لیس‌فہا 
مایقتضی التکرار فصارکا 
لوقىدهاواحدةولان ذه 
اليمين جہة بروھشى سکناه 
بز و جته نا طمة ف بلدو معہا 
زوجته الاخریآم ار 
سكناه 
بز وجتەفاطمةفی باددون 
ماخرو يفارق هذامالو 


قال ازو جته أن خر جت 


وجة حنث وهى 


لابسة حرير فانت طالق 
نذر جت غر ا س ة لە حىث 
لا تنح ل حى حنث خر و جما 
ثانا لابسة له بان هذه 
يمين ل تشتمل على جتن 
وا ماعا الطلاق خروج 
مقيدفاذاو جد و قعالطلاق 
(سئل) عبن تش اجر هو 
وزوجته فتال ها عل 
الطلاق ان طا.ت الطلاق 
طلقتك فقالت طلقى 
فسکت عنه فېل بقع بذلك 
طلاق أُولاواذا وقع‌هل 
پکون بائنا أو رجعیا 
(فاجاب) بانهان ل يقصد 
بلفظه المد كور تعلق 
طلاقہا على طلبما هلم بقع 
اجرد طلبہا مان قصد أنه 
بطلقما بعد طلبما فورا 
ومضی بعد طلا زمن“ 


أمكنه أن يطلقما فيه ول 


| طلقا طلةت وان ل يقصد- 


فورالمتطلق الا عنديأسه _ 


من طلاقہا وحیث وقع 
الطلاق المد كررفمو ر کی 


يكمل بالواقع عدد طلاقبا | 
(سئل) عن رجل قال 


رَه جته ان حر جت ف 
هذه الللة فانت طالق 
و غ و 
وهی ممن تبالى بقوله 
بعد أن أله اروج 
لمت شخص أو لیت 
ش صن نفرجت تلك 
الليلة لخر اليتين ثم 
ادعت بعدان ست ان 
وجا م علف الاعل 
الخروج لیت من سألته 
الخروج اله واا 
تخرج لما حلف عليه فمل 
بقبل قوها ولا تطلق 
لاحتال صدقہا و نسانه 
أو كذ ما معتقدة أنه 
غير المعلقق عليه وإذا 
قاعم بقبول قو ها فہل 
رکو ن‌جار یا فا[ذاصدقا 
أو لم يتعرض طا بتصديق 
ولا تكذيب أوكذم ا 
لانه مقر عل بطلاق 
لابطلاق را لحف الطلاق 
لايقع به الطلاقالا بفعل 
ا حاوف على فعله عامدا 
عالمامختاراوالهلم والعمذ 
الان الا ما قصل 
شك فی و جود الصغةءلل 
الو جه الإدكور والطلاق 
لاقع الشاك کا صرح به 
الا#ابفمواضع كشرة 
منېامالو قال ازو جتها نت طالق 
آنا شزرا ارال 
وش كى دخولەفالوموهل 
إذافسرت ماادعته بام ا( 
تسمعمن‌زو جما لاا لحلفعل 


(YY*) 
أحد من العليا فقد حصل الاستواء فتتعين القسمة ينهم على السواء عملا با تققدم ومن أف‎ 
بذلك السراج البلقيى اه فان قلت فى كلام البلقينى بعض مخالفة لما ذكره السبكى فى جوابه‎ 
الثانى ف المعتمد منما قلت الاوجة فى ذلك أن محرد قول الواقف على أن من مات عن ولد فنصيبه‎ 
لرلده والا فلن فی درجته لایقتضی عموم جر بان ذلكف كل مرتبة حى باخذالة رع نصيب صله مطلقا‎ 
ونما يقتضی أنه فوز به حيث كان من فى درجة أصله لا قرره البلقنى من أن عل العمل ذا‎ 
الشرط انا هو عند وجود من يساوى الميت لانه أراد به ان بين ان الحجب المستفاد من ثم فى‎ 
مسثلة السبكى ومنهاو من تحجب العليا السةلى فى مسئلة البلقينى انا هو بالنسب.ة الى حجب الاصل‎ 
لفرعه وان الترتيب المستفاد من ذلك ترتيب افرادلاتر تيب جلة فاذا مات الاخ من‌طبقة اى طبقة‎ 
کانت عختص ولده بنصيبه وانما تتكون الغلة لاطبقة الثانية على حب مأشرط الواقف من تفضيل‎ 
وتسوية وحنئذ فما ذكره السسكى فی جوابه الثانی ظاهر الابالنسيةلاولاد آمين الدن‌فا نە [ذا مات‎ 
لاتاخذ اولاده نصببه لان الصورة انه مات آخرا بل ل بشت رکون ۾ واولاد احد فما کان دا‎ 
عل حسب رۇ سم للنکر مشل حظ الاين لانم الأن لاياخذون ذا ارط بل بقوما ثم‎ 

اولاد اولادم كذلك لا تقرر أن هذاالشرط لم ف الال الل اک ر#(عا ة)# 

ما قدمته من کلام البغوى برد كلام السبکی وما وجہت به کلام البغوى بقولى نعم فى قول 
البغوى لايشاركهم اولاد عائشة رد اقول السبكى الخ رايت شيخنا شيخ الاسلام زكرا س الله 
عېده قد سبقی اله فی فتاو به فا نه سل عن وقف‌وقفا علی|بنته سارة ۳ على اولادهاثم علاولاد أ 
او لادها بطنا بعد بطن على ان من مات منېم رجع نصیه لواده فان لم یکن له ولد ولاولد ولدکان 


لمن فى طبقته على حك الفريضة الشرعية ثم ان الموقوف علیما رزقت ثلاث نات وابنا ثم مات 


حياة الإ وقوف علا بنتانو ت رکتااو لادا ثم‌ماتت الموقوفعلساو ترک ت | li‏ وبنتا مما تالان‌والبنت 


وتركا ارلادا فل بشترك اولاد البتين اللتين ماتا فى حياة الوقوف عليما مع اولاد الان والبنت 
اللذن عاشا بعدها فاجاب بام er‏ لایشار وم ED‏ ل الواقف على أنمن رجع نصیبه 
اولده فا نه مقہد لاقل له وان کان غرض الواقف غالا ان لاعرم احدا من ذرتته [ذلایعمل بغرضه 
2 مخالفته لصریح شر طه وقد رفع الى هذا السؤال مرة أاخرى فکتبت عله بذلا فقیل‌قدافتیت 
ا التشربك ران جماعة فقلت أن كان كذلك فقد وقع من غبر تامل صادق و بما افتیت بەمن 
التشر بك فی و4 )F‏ مم اللغرى الشيخ اج الدن اله زاری والشيخ كمالسلار شيخ النووى 
كما نقله عنما السبكى لكنه اعنى السبكى وقع له ولغبره الهم افتوا فى نظبر ذلك بالتشريكتبعا 
الخصاف من المنفية واستدلوا يما لايشن‌الغليل ثم قال اعنى السبكى بعد كلام طويل ولااشتہى 
احدامن الفقماء بقلدی فيه بل بنظر أنفسه فان هذا اة ماوصل اله نظرى انتہی کلام الشيخ 
وهو صریح فی حمیع مادک رته عقب كلام السبکی عا مر بسطه فراجعه واعتن به فانه م 
وتاج الیه کشبرا واعلم‌انهقد بتوهم من کلام اللقیی ان قول الواقف فی مسئلتناعلی ان من 
نوف منہما عن غر ولد فنصيه لن فی درجته کرنعامای‌الاعذ بمةمومەفی سائرااطبقات ووجه 
توم ذاكيعلم بسیای کلامه فانه سل عمن جعل نظر وقف لا بنهخضر ثم لاخو ته ثم لاولاادابنهخضر 
الذکرر واولاد اولاده بطنا بعد بطن ثم توفی خضر واولاده واولاد الواقف وبقابن‌بنت خضر 
وبنت‌ان أ ن خضرهل ندخل البنت وتشارك اولا تدخل علا بشرط الواقف المذنكور فاجاب 
بقوله لاتدخل البنت فی ذلك علا بقولہالذ کور وھذاااشرط مستمر فی کل بطن وقد جاء فی کتاب 
اله سبحانه وتعالی هدا بال الكعة وماجعل فى الاول بجری فیما بعده اھ وهنا التوهم غير 


ii BERDE‏ ا 
. 


(۲1) 

حح لان ملحظ البلقيى فى رجوع ۋوله EET‏ بعده أنه وصف متوسط أو متقدم و هو بقس ميه 
پرجع الى جیع ما بعده لصلاحیته خلاف قوله فی مسئلتنا على ان من مات عن غبر ولد فانهلا عکن 
رجو عه لا بعده انه لار ا ف عوده ما تدم عا ٠ a.‏ 
فط وهو فی متنا لا يصلح i‏ یلال به ق غر ما فاضم فر تان ماين سورقالاقيىق 
قاویه فاته ستل عبن وقفت على قا ثم من سيحدث فا من الاولاد وعلى والدتها حليمة وعلى 
زوجما أحد بالسوية e‏ 2 من بعك و فام على أولادهم ونسلهم بالسوية r‏ من ولد الظير 


والبطن الذكور والاناث فى ذلك سواء تحجب الطبقة العليا بالسفلى على ان من مات منهم وله ولد | 


أو ولد ولد أنتقل نصيبه اليه “متو في تالو اقفة عن بنتما كرك و أحمد ووالدتہام والدتا عن غار 
ولدم آحمد عن بنت هکر ك منماو عن و لده عبد الو هاب من غر ها فہل تستح قکر ك نصیب والدهالإ فاجاب ) 
بقوله نعم تستح قکرك نصیب‌والدها احمدولاشیء لعبدالوهاب ولدهلانه منغ آهل الو قف فلایدخل 
فی هذاالوقف اه وما ذ كرهمن‌عدم استحقاق عبد الوهاب فيه نظر ظاهر وقضية ما مر عن‌القفال 
من أن الضمبر برجع لمع ما قبله استحقاقه فان قوله على اولادهم برجع يع ماقبله ومنې محمد 
وکذاقوله عل أن من مات منم وله ولد الخ يرجع لامد أيضا وإذا رجع اله فلا فرق بین أو لاده 
من ألواقفة وغبرها اذلا دلیل عل التخصص باولاده منہا بل قوله من ولد الظمر والبطر نالخ صريح 
فى الشمول والعموم على ان لنا قولا ضعيفا ان الضمير لا برجع الا الى أقرب مذكوروهوهناأحمد 
فدخول أولاده مطلقامتفق عله فكيف يسو غ حر مان بعضېم فالو جه خلاف ماقالهوقدخالف اللقیی 
فى ذلكجاعة وعقدواله فيا جالس لكنه ل يرجع ا E‏ خلانی ‌ماقاله 
وان جات مرتبته وهذا اخ ما تہسرلیف‌هذه المسثلة ونوابعما نع الجال وقصر الباع عند 
الوقوع ف المبامة وا لضان وسو الفاق مالقا ولوان لکن اتر سل الاه و جوده 
وعفوه ورضاه ولطفه ومز بده عن لا خیب المتو سلون ینا به ولا ينقطع ا لمؤملون عن العلوق فی رحابه 
أشرف الاناء وارسان ووس ازل راان المقربين مد صل اه عليه وسلوشرف وكرم 
وعل آله وأصحا به وتابعہم باحسان الى و م الدسن والجد به رب العالمين وحسبنا اه ونعم الوكيل 
ولا حول ولاقوة الا بانته العلىالعظيم وسل( رضی اله تعالی عنه عن رجل قرره‌ناظرشرعیف 
وظيفة قراءة ماتيسر من القرآن العظم بالحرم الشريف النبوى على الحال به أفضل الصلاة والسلام 
معلومقدره لكل سنة أجرةثلائة أرباع داربالمدينة الشريفة ثم تولى الوقف ناظر غير الاولفملله 
عزل الشخص المقرر المذكور بغر جنحة مع أهليته ومباشرته لما قرر فيه أم لا وهل اذا قرر غإره 
والحالما ذ کر يصح تقر بره أرلك (افاجاب) ليس للناظر عزل المقرر المذكورالاءسوغولايكتى 
بقوله عز لته عسوغ أقتضی عزله بل لا ند من بيان ذلك المسوغ حتی بنظر فه ھل ھو ما پقتضی 
ذلكأولا وأذاعزله وقررغیره من غبر بیان ما ذ کر لم ینفذ عز زله بل رما کون ذلك سببا لانعزاله 
عن‌النظر وات سبحانه وتعالی‌أعلم لإا وسثل ) رضی الله تغالی عنه لو وقف أر اواو ص باعل من 
بؤذن اويعلم الصبيان يلد كذا فمل يصح الوقفو الوصية ام يصح الوقف دو نالو صية )ا نقل عن 
الاصبحىقال لانالاستحاق معلقعلى شرط مجول لا أ خر له ونص غبره على الصحةن‌الصور تين 
فا المعتمدف الفتوىو حيت قيل بالصحةفہل اذا أقام الناظر من بوذن او يعلميكون لامو قوف وا موصى 
8 حم الوقوى على معين حتى يلزم المؤذن والمعلم زكاته إن بلغ نصابا وصلح فی ملکه او کون 
كا موقو على جبة عامة لإا فاجاب ) بانالعتمدالذى دل عليه كلامم صحة الوقف والوصيةن‌الصورة 


الخروج لبت من سألته 
الخرو جال ونال 5 رج 
حاف عله یقبل قو طا 
وکونا لحك كذلكوهل 
المسئلة أولى ما اقتضاه 
[طلاق الشيخينو صاحب 
الانواروختصرى الروضة 
وغيرهم ف) ذا فوض 
اليما الطلاق فطلقت بكناية 
J Ey‏ 
اازوج‌نویت‌من‌ان القول 
قو طا لان‌النية لاتعرفإلا 
من الناوى وهل هذا 
الاقتضاء معهول به ولا 
يكون قول الزوج(قرارا 
بالطلاق وان قالالماوردى 
آنه [قرار به لان الاقرار 
شر طه ان بعامه‌المقر ر أول 
تعلر نەل يعلمه وقدعلمنا ان 
ازوج لا عل له بنیتہا ولا 
خرو جاعالمةعامدة وهل 
اذا ادعی‌الزوج أنه قصد 
حلفه المع ما سالته 
الخروج اليه يقل قوله 
ظاهر اا و لا(فاجاب) بانه 
يقب قول المرأةولا تطلق 
سواء صدقبا الزوج ف 
دعو اها أولاواما کا 
بعدم وقوع الطلاق فا 
د ق ما وان کان 
الاعتبار فى تعيين الفعل 
المعلق عله الظلاق بقول 
الزوج م رجو عه‌الاآم ا 
ا الخروج جاهلةبانه 
المعاق عليه الطلاق ويقبل 
قو ماف تفسردعواها ا 
ذکرته ویکون الح 
كذلك وقبول قوطا فی 
عدم يتبا الطلاق اذا 


آتت‌بکنایته عند تفو بضه 
الىاأولىمنقبولقو ماق 
مسئلتنا لان النة لاتعرف 
الا من‌النا ویو علہها بان 
الفعلالمعاتق عله الطلاق 
أو اعا للفظ التعليق 
قد بعر ف منغبرها وما 
تقدم من قبول قوطما فی 
عدم تيتا الطلاق حى 
لایکون‌الز و جمقرآبه‌هو 
المغتمد وان خالف فيه 
الماوردى ويقبلى قول 
ازو جن انه قصد علفه 
المنع ما سألته الخروج 
اليه حى لا يقع الطلاق 
ظاهر! لقيام القرينة عليه 
(سشل)عن رجل قال عل 
الطلاقأو الطلاقيلزمى 
من جوزت بتقد مال جم عل 
الزاىوقالأردتجوزة 
حل مثلافہل يقبل ذلك 
ولاعنثاذا وجد المعلق 
عليه أم لا وهل العامى 
والعال!فىذلكسواء وهل 
١اذاقال‏ من ج زی أو بعضی 
ما الح وهلاذا قال على 
الطلاق منسبفىو ما أشبه 
ذلكيۇاخذىذلكاذانوى 
بهالطلاقأولاوهل ذلك 
جيعه صري أو كناية 
(فاجاب)بان‌جیع الالفاظ 
المذكورةفىصورةالطلاق 
کناب ة فيه حی لا یقع .ا ال 
بنيةقل مام اللفظ انءعزم 
عل الاتان بقوله من 
جو زی أو جزئی او بعضی 
اوسىفى وما إشبەذلك قبل 
تمام لفظ الطلاقو الافبى 
صر عه فيقع الطلاق عليه 


(YY) 
کت‎ 


| 


1 


| ومن قرأ أ كثر كذلك وزن قرأ المع استحق غلة ذلك العام 


المذ كورة فى الس الوما أشما لان ذلك وقف أو ابصاء لمتصف بصفةمعلو مةو تعلق كل من‌الوقف 


والوصية بالصفات المعلو مةتعيج قطعا مان عين المو عى المؤذن أو المعام وجب قوله وإلافلاوما 


نقلعن الات فہو کذلاك لکنف نظبر الصورة المذ كورةوعبارته إذا ادان بوقف عل من 
ةر أعلىقعره فمذاينصرف إلى الغلةلاغبرو عك العر ف فی غل کل سنة بسنتہافمن‌قراً ج زاس تد بق طه 
وإن کان وصيتهالارض غر و قف 
فان عبن مدة القراءة فى كل بوم جزأ إلى مدة كذا كذا فلا يستحق العين الموصى ما إلامن‌قرأتلاك 
المدة وإن لميعين المدةوقعت المدة مجولة إذلا آخر إذلك والاستحتقاقمعلقعلشرط ېول لا آخر 
له فيشبه مسئلة الدينار وفا اشكال حى قال صاحب النبابة فى آخر تفريعات هذه المسثلة وهذه 
المسئلة لامتدى الما وإن كان وقفا فو أقرب أو وصية مدة معينة فكذلك وإن كان وصية إلى غير 
نهاة فمشكل والمسثلة منصوصة فى الغرائب اه وماذ كره بعضه مقبول و بعضه مر دود فلنبينه وإن 
استدعی بسطا فنقول وأما قوله وک اعرف الخ ففيه اجال والذى بتجه فيه أن يقال إذا 
أوصى أن بوقف ارض مثلا على من يقرأً على قبره ولم بين قدر المقرر ولا وقته فبذا أمر مطلق 
عتاج إلى بيان فاذا اطرد العرف فى زمن الو اقف حال الوقف بشىء وجب تنزيل وقفه المطلق عليه 
ج قاله ان عيد السلام وغبره فى نظائر ذلا وإذانزل الوقف علىالعرف المذ كور فمن وف بجميع 
ما اقتضاه العرف استحق كل المعلوم ومنأخلببعضه نقص من معلومه بقدر ما أخل بهفان لو جد 
عرف كذلك ف الذى ,نزل عليه هذا الوقف للنظر فيه مجال وقضية كلام ان الصلاح أنه يكتفى 
بأصل القراءة على القر فلا يضراخلاله بان بعض الاام وعبارته وأما من أخل بشرط الواقف 
فی بعض الانام دون بعض فينظر نى كيفية اشتراط ذلك الشرط الذى أخل به ومستنده ' فان كان 
مقتضيا اشترآطه فى الزمان الذى ترك فيه وبتقيد الاستحقاق فى تلك الانام بالقيام به فا فيسقط 
استحقاقه فہا والحالة هذه وان لم یکن‌مقتضاه وکان مشرو طا عل وجه لا یکون ترک فى تلكالا ءام 
اخلالا ما هو المشروط منهفلا بسقط حينئذاستحقاقهفى تلك الاام ومن هذا القبيلاخلا ل المتفقمة 
بالاشتغال فى بعض الام حيث لا يكون‌الواقف نص عل اشتراط. وجوده كل بوم فان ماهوا لستند 
فى اشتراط بقتضى اشتراطه على الجلة لانى كل بوم ويلتحق ذا الاخلال عضور الدرس فىبعض 
الایام على وجه لا بون خارجا عن التعارف‌حيث لم بنصعلى اشتراطه كل بوم وم‌القبيلالاول 
ما ذ کر من اشتراطه من قراءةجزء من‌القرآن کل نوم فای بوم أخل بذاك سقط استحقاقه فهو لا 
يتوم تعدى سقوط الاستحقاق الى سائر الايام الى لم بقع فبه اخلال فان اخلاله بالشرط فبعض 
الايام منزلة عدم وجود هذا المستحقف بعض الايام كالايام الى تقدمته وقضاؤه لمافات من ذلك 
لايشبت استحقاقه فى تلك الايام فان المقید بوقتلا بتناول مافعل فى غبره اھ واذاتأملتهعلمت أن 
قولالموصىعل من يقرأ على قعرى لايقتضى اشتراط القراءة على القبر كل يوم بل على الملة هذا 
کله ان جعل قوله على من يقرأ عل قبری شرطا وقد توهم من كلام إن الصلاح انه لیس شرطا 
فانه قال ما وقع التردد فى كونه من الشروط فلا بجعل شرطا نى الاستحقاق مع الشك وبين ذلك 
واستدل له ثم قال ومن‌ صو رهاآنذ كرنی كتاب‌الوقف امورآً غبر مقرو نة بصيغة الاشءراظ فلم يقل 
فما وقفت على انہم يفعلون کذا او بشرط آ٣م‏ يفعلون كذا وما أشبه هذا ونما قيل فما ليفعاوا 
کیت وکت او بفعلوا کذا وکذا فمشل هذا متردد بین ان کون توصیة و بین‌ان کون اشارا طااھ 
ومع ذلك فالظاهر ان قوله وقفت على من يفعل كفا او اوصيت لمن يفعل كذا ما لاوأقف 
او الموصى فيه حظ يعو دعليهمنه نفع منزلة الاشتراط لانه ربطالوقفت|والو صبة بصفةمعاو مةمقصودة 


فلا 


ر ا 


فلابد فى الاستحقاق من وجودها خلاف قوله وقفت کذا عل فلان وفعل كذا فان مثل هذا 
هوالمتردد بن‌الاشتراط والتوصية فلا بلحق بااشروط کا س عن ان الصلاح ولو تعددالقارؤن على 
قاره استحقوا الموقوف أو الموصى به على قدر عملم على الاوجه وايس للناظر ولا لاوصى 
اخصيص بعضمم به لعدم المرجح لتناول لظ الواقف 1 وااوصى للكل لان قوله منيقراً على قرى 
ظاهر فالعموم وان‌احتمل ا ن من فيه نكرة موصوفة وما يصرح بذلك قول الماوردى إذاأ 
قال من قام وصیی فله مائة درم فاى من أقام بٻا وهو من أهابا فله الما وان قام به جاعة 
كانت المائة بینم وإذا قام بہا واحد وکان کا فا مح غبره بعد العمل ان رشارکه اھ وفه فوائد 
ویاتی فيمن بؤذن أو عام ما تقرر هنا وفما بانى فيمن يقرا وأما قوله فلا بستحت العين الموصى 
ا الامنقراً تلاك ألمدة ف لایستحقہا کاءلة إذا لو أخل بالقراءة فى بعض الابام لانةول أنه 
9 تق العبن WS‏ واا الذی لا ستحقه هو قسط مافو ته لما مرعن | بنآأص. لاح ولةولەھوف فتاوه 
لما ستل عمنوقف أرضا على رجل لبقرأ على قمر ميت فى كل بوم شيأ معلوما من‌القرآن ففاته فى 
بعض الابام وقضاه إذا ترك القراءة فىبعض الانام أووما واحدا فنبغى ان لايستحقحصة ذلك 
منغلة الوقف ولايد القضاء و بن ذلاك 2 قال فاذا ترك القرأءة فوم ل ستحق حصة ذلك الوم 
فاناستحقاقه مشروط به ولم بوجد والقضاء لايفيد فيه أذ لابعوده الاستحقاق فانه لوعاد لم کن 
اأشرط الوأقف وتقديره فائدة, أھ وأما ماأُفی به ان‌عبدالسلام فیمن‌وقف شیا عل من قرا کل بوم 
فى هذه التربة أو تحوه من أنه ۴ أخل بالقراءة فى بعض الابام لايستحقشأً من‌الغلة فى ما بلةالابام 
الى ادى فما الوظيفة فضعيف كا بينه الزركثى وغبره واما قوله وان لميعين المدة الخ فغير كيح 
اذ لااثر للجہل بالمدة فى مثل ذلك لان الاستحقاق معلق بصفة هى القراءة كل بوم يث 8 
وجدالاستحةا ق وحث ف أ نتقت انتفی الاستحقاق واف لذلا مزيد قال بعض المحققين وما ینہ بجی 
انیتنبه له ان من‌وقف على من قر أ علىقەرە کان تيا و قف منقطع الاو ل وهو باطلفانقالوقفت 
کذا بعد موته على من يقرأ على قمرى صح وكان وصية وأما قوله فيشبه مسئلة الدينار الخ فغبر 
یح أيضا لان صورة مسئلة الدشار المشار اليما ان .و صىلشخص دنار كلسنة فتصح الوصية فى 
الاولى بديناردون مابعدها وهذه لاتشبه مأنحن فيه لان ملحظ عدم الصحة فم افا عداالسنة 
الر ل اة ت قر الرس به فى المستقبل ليخرج من الثلث فا مو صی به 1 هل خرو جه من 
الثلت خلافه فى مسلة الدينار وٳذا لم هل خروج الموصى به من الثلث ,0 الموصى استحقاقه 
بصفة معلو مة وجب القول بصحة الوصية فتامل بعد مابين المسلتين وکانه لحظ أنه عدم تعيين مدة 
الشرط المعاق به الاستحقاق وهو القرا اء كعدم العا م خروج الوص به فا عدا السنة الاولى من 
اثلث ف مسئاة الد ينار وهذا بعيد اذلاجامع ارخ اب اعد بالأخر وأما قوله وان کان 
وقفا الخ ففرقه بين الوقف والوصه برده تسو ىة الفقماء بينبا فی مسائل کشرة وما فرةواً 
بینہما الا فی مسائل لا پتانی نظبر ها هنا فوجب ان لافارق بنہما فى هذه المسثلة على ان لك 
ان ترد ما قاله بانقضيته أنالوصية أولى بالصحة من الوقف لاما تقبل من المجاهيل والتعليقات 
وغيرهما ما لايقبل الوقف! فاذا قال بصحة الوقف مع تعليقه يشرط جمول الأخر فليقل بصحة 
الوصية مع ذلك أولى لاما تقبل من المجاهيل مالايقبله الوقف ک) لاع ی على من تامل تصار م 
فالبابين وكون الوقف أصله الدوام بخلاف الوصية لاينفعه فى الفرق لان الوصية ايضا قد تكون 
لادوام‌فالدوام لابقتضى فسادها وان ۾ تكن أصلا فيه وقول السائل وحيث قيل با لص حة الح جوابه 
ان‌الواقف انعن‌شخصا ایا کر وشرط ک4 وین _انالواقف انعن‌شخصا أو آکثر وشرط کونه یؤذن ویم مثلا ارمته ااز مثلا لزمته الزكاة بشرطما وان لم يعن 


قبل اتیانه بنحو جوزی 
tere ae e‏ و العام والعام فى ذلك 
سواء (سئل) عما لوقال 
شاهد لز دقل احمروطاق 
بی على کذا فقال له 
ذلات فقالالشاهد لعمرو 
قل لہ طلقت بتك على 
کذافقال عبر و طاقت ته 
على ذلك فمل يصح ویکون 
الطلاق المد كور صر عا 
أوكناية (فاجاب) باه 
فع الطلاق ما د کروهو 
رچ ولا بضر عدو له 
عن إللإضافة لضمر 
المخاطبالىالاضافة لضمبر 
الغائب (سئل) عمن قرر 
لزوجته فا عتاج النەق 
و وادام کل وم 
کزا ت قال می می 
اسيوع ولم اوفك المقرر 
المذ كور فان طا اق 
ثم نشزت فقطع عنمازو جہا 
المقرو المد رر فبل بشم 
الطلاق اولا (فاجاب) 
بانه لا عنث الحالف 
بعدم دف المقررازوجته 
زمن نشوزها ( سل ) 
عن رجل‌ حاف بالطلاق 
انه فی غد افر لموضح 
کذا فاصیح ىغد سا فر 
فوجد ضيها جا. فاشتغل 
به وف عزمه السقر 


قضی حا جته وأرادالسفر 
فشرع فيه وقد بق من 
الغد مایز ند على ماو صله 
إلى الميضع المنكورفطراً 
عاه النسبان ول بذ کر 
الابعدالغروب فمل عنْث 
کا لوحلف لیا کان هذا 
الطعام غدا فتلف فيه بعد 


تمكنەمنأ كلهأو لاعحنك 
ک) لو قال لزوجته إن ۾ 
تخر جى الايلةمن‌هذهالدار 
فانت طالتق فخالع م 
أجنى ف الليلةو جددالعقد 
ولإتخرج وكەسئلةالامام 
الس الى فبا الحلف 
والخاموخالف ان‌الرفعة 
والباجى ونو ذلك من 
المسائلالمنقولةعنالامام 
الرافعى القاثل فبا عدم 
الحنث لان ا لحنت | #اعصل 
مض یاز مانا لجعول‌ظرفا 
للفعل المحلوفعليه وكالو 
أخر الصلاةعن أو لوقتما 
ومات فی اثناء الوقت 
فالصحيح عدم‌العصيان 
بالا خر وا 4ا حنث ف 
مسئلة تلف الطعام المىك ٤‏ 
وفىمثلة مالو حاف آنا 
تصلى اليو م الظر فحاضت 
فى وقته‌ ولم تصل و نحو ذلا 
لان البأسحصلمن الر 
(فاجاب) نعم حنث احالف 
المذ كورلممكنه من السفر 
الم كو رول يفعلەفصاركالو 
حلف ليأ كلن ذا الطعام 
غداً فتلف من الغد بعد 
مکنه من أ کله او اتلفه 
وکال و حلفبالطلان‌الثلاث 
انه لايد أنیفعل کذا فی 
الشہر خالع بعد مکنه 
من الفعل کا صوبه ابن 
الرفعةووافقه‌الباجىوإن 
خالفم) بعض المتأخرىن 
اخذاماسیانی و الولف 


(YO 


أحداً کا اقتضاه کلام السائل فلا تلزمه ز كاة أخذا من قوم لاز كاة ف ريع موقوف على جهة 


عا مة كالفقراء والمساجد لعدم تعين الماك خلاف الموقوف على معين واحد أو جاعة اه وممذا 
بعلم آن الموصى به كذلك فان عين الموصى من يؤذن أو يعلم لزمته الزكاة وإلا فلا واه أعلم 
لإامسئلة ) وقف دارا علي نفسه ثم أولاده ثم اولادم وهكذا وشرط النظرلنفسه ثم لوده المعين 
ٹہ للارشد وحک عوجب الوقف وبصحته وارومه حنقی وشرط أن يدأ بمارته من جرته بنظر 
وده المذ كور فعد وفاته وضع ولده کو ا اش غر احتياج لار ته وح بصحة 
الايجار شافمىفہل حك الحنفى يتناو ل الک بطلان‌هذه الاجارة فان مذهيهأنلاتجوز اجارةالوقف 
أ کشر من ثلاث سنين لإا فاجبت ‏ الحكر بالموجب يتضمن الحك يحميع الاثار الى براها الحا م 
قال أبو زرعة مالفا لكلام شيخه الامام البلقينى بثرط أن وقت الح ما ماله ان عک 
حنفی موجب تدر فمن موجبه عنده منع بیع المدبر فقد حک به فی وقته لانه منع للسید منه‌فامتنع 
عليه فاذا أذن له شافع فيه م يعتدبه لان فهنقضا الحك الاول وليس للشافعى أيضا الحك بصحة بيعه 
لو وقع فانه وقع باطلا بقضية الحك الاول إذا تقرر ذلك عام منه أن > 
ااوقف متضمن لحكمه بامتناع اجارته مدة لاجیزها الحنفى لان هذا آثر من ا 
رف فار ا و حك اله وعد فل دافن اسک ا عخالف ذلك لان فيه نقضا كم 
الحنفى وعلىالتنزل الحنفى لايشمل ذلك فاجارة ا ا مائةسنة من غبر احتياج 
لذلك باطلة كاحرره الولى أبو زرعة فى فتاو به حيث قال مايفعله حكام مكة من إجارة دور الوقف 
الخربة الساقطة مائة أو نحوها عند الاحتياج لأجرة المدة المذ كورة لاجل المارة حسن يسوغ 
اعاده اذا لم یکن لا ا يقر ض القرض المحتاج اليه للعارة باقل 
من أجرة تلك المدة فانه لا معنى لاجارة مدة مستقبلة باجرة حالة من غبر احتياج لذلك فاجارة 
الناظرالمذ كورة باطلة عند الشافعى ضا ع انالاذری قال لا تجوز اجار الوقف.مائة سنة مثلا 
مطلقا لأنه بؤدى الى استلاك الوقف فاللماصل أن اجارةالناظر المذ كورة باطلة عندالحنفىو الشاضى 
على کل تقد ر لإ سئل € رطی افر تعالىعنه لو وقف أرضا لتزرع غلتا فى كل نة أو لتصرف غلة 
كل سنة أوقدر معلوم من‌غلة كل سنة لمن سملل له کل سنة کذااً وللمعام أو من يعام IEE‏ 
کذلك وقام بالصحة وكات تزيد علالقدر ادل فہال وعلم سنة ثم مات اوامتع او عرزل او 
وجد ذلك فى أثناء السنة ولم تغل فى سنته أولم تف بالقدر فل بعطى غلة السنة الثانية او يكمل 
القدر منا أى من غلتما او بسترد ما صرف للاقرب الى الواقف فى ماضى الزمان حيكف صرفضا 
اازائد على المقدر اليه على القول به أويفرق بين ان يقول وما فضل من غلة كل سنة ونحو ذلك عا 
يدل على اختصاص الشرط بكل سنة فلا يترد حينئذ أو بطلق فيسترد وقد يقال أاواقف او 
المؤجر بصرف من غلتا أعنى القدر ااملوم فى صورته وان أجدبت اى لم تغل فمل يصح ذاك 
ويازم حيث وقع فى نفس الواقف أو الوصية او يفرق بن أن ياتى به بصورة شرط أولا ولا 
زرعة فى عختصر المت كلام فی ذلك کا أحاط به علم سیدی 3 فاجاب ( بان من‌وقف إرضا او 
أوصى ما لتصرف غلتما أوجزءمنما الى من يفعل كذا فانجاءت كلسنة بقدر ماشرط فذاك وان 
زادت عليه فالزبادة لاقرب‌الناس الى الواقف وان نقصت عنه لم يستحق شیا آخر هذا ان باشر 

المشروط عليه جيعالسنةولم يكن هناك موقوف عليه غبرهأمااذا لم جميع السنة كان مات اثناء 
السنة أو امتنع او عزل فا وستحق من مغل تلك آلسنة قط ماباشره فقط واما اذا كان هناك 
غره فان کان له مقدر فان وف المغل بقدرم) فز أك فان نص وزع عاپ| بالنسية 


عل 


(Yo) 


وان ۾ له مقدر كمل لصاحب المقدر من ريع السنة الثاية كإصحاب الفروض فىالبراث ومن 
يكون كالعصبة الا أن بقول الواقف وما فضل بكل سنة فلا يكمل حينئذ مغل سنة عا قبلا ولا ما 
بعدها فى الاحوال كاہا بل ان وفى مغل كل سنة بارباب الوقف فذاك وان زاد فالزيادة لا قرب 
اناس إلى الواقف وان نقص وزع عليم حسب مقدراتهم ا مى نظبره ولاضالف ذلك مااقتضاه 
کلامہم فى فرع ان الحداد وهو ما إذا أوصى لرجل بدينار كل شير منغلة داره وبعده للفقراء 
من انه لایکمل للموصی له من ریع الشہر الثاى لوضوح الفرق بين الصور تبن فان الباقى من كل 
شر مستحق للوارث تبعا للرقة فلا يزاحه فه الموصى له خلاف الوقق فان الريع مستحق 
لاحاب حبة الوقف فقدم فة افدر مطلقا قال انلق ولو كمل امقر ىة E‏ مافضل منا 
من بی من لامقدر له م ر یس ری بعدها فېل ترد ف اذا بخص كل سنة ا ماصرف 

من ب منه فيه نظر والاوجه الاسترداد لان العبرة فى الاملاك ما فى نفس الامر وبنقص المقدر 
فى سنة إذا قلنا انه يكمل من غبرها يتبين أن من صرف مم الباقى لا مالكونه الآن وأن ملكيم 
له قبل ذلك انما کان ماكا مراعى واعتبار ان الاصل ف) قبض استحقاق 
لذلك الاستحقاق وبدل لا ذ كرته فى بعض هذا التفصيل افتاء الشرف المقدسى وهو من معاصرى 
النووى فانه سل عن مكان موقوف عل جاعة وعليمم وظائف شر طا الواقف وجامكية وجراة 


أن سەر المقتضى 


معينة لكل واحد بشرط الواقف والجرابة فى بعض السنين تعجز مايؤخذ من المسقف ۷ عن 
الو فاء ما وكان فىذلك الوقف مغل قائم من بعض الاو قاف البرانية على الجحبة المذ كورة فلا حصل 
المخل تحت بد الناظر أراد حه مرف ف اوستقبل من ال جامكية والجرابة وراد مباشرو الوقفف 
ان يكمل م ماتاخر من معلومم فام حاب وهل للتولى ان يصرف من مغل هذه السنة الى 
تخر فیا ماذ کر من‌سنتهم الت باشروا فا أولا فاجاب ما صورته بحاب من كن المغل قائما فى 
الارض فی زمن مباشر ته ویکمل هم منه معلوممم المشروط طم على قدر مباشر م ولا جوز أن 
بصرف ف غر السنة الى كان المغل فيا شىء ف السنة المستقلة الا ما يفضل عن المستحقين ف سنة 
اھ وا غبره فيمن وقف أرضا ليصرف من‌غاتما للمعلم بباد ذا شىءمعلوم فع سنةوامتنع 

ثم عا غبره ول ا ماشر ط له فل يكمل له من السنة الثانية وهل لومات و 
ال وستحق بقسطه فى الثانية و 
من كل شمر ومافضل من الريع ع١ا‏ قدره يكون لاجات الفلانية فجاء فى سنة الريع أقل من‌المقةدر 
ثم كئر فى السنة الثانبة فمل يكمللامقدر و يعطى الفاضل للمشروط مالباقى ما حاصله ان إسحاب 
المقدر كمل هم اص حاب الفروض فى ا راث ومن له الباق ا الاأنيقولالواقفومافضل 
١ NS‏ ندل على اختصاص الشرط بكل سنة اه وفى مختصر المي مات عن‌السبكى ما حاصله 
أن.مڻ‌مات أناء سنة وام تغل‌الارض الا بعد مو ته عت حصته لوار ئه وهو شاهد لما م من‌أن 


3ی فى البلقیی فیمن وقفن عل جات وذکر لرعضما مقدأرا معنا 


من مات أثناء سنة وستحتق للكن بشرط. ان عصل من تلك الارض مغل فى تلك السذة حى رستحق 
منه بالقسط فان لم و جد فيم شىء ام بستحق شيأ وقول‌الواقف أو الموصى علىأنصرف من غلتما 
وان لإ تغل کلام لو فلا ولتةفت اليه ويصح الوقفى وان قال ذلك فی صله لان هذا الشرط لاس 
منافيا ل#صوص الوقف حى بطله بل لعموم اشتراط. الا مكان فى اتاد الاشياء الممكنةوقولهذلك 
متناقض فيكون فی حبز النطق باهذیان واه سبحانه وتعالیأء! م مس {a‏ هل يصح ألو قف بشر ظط 


العزوية العزوية لإ أجبت ) الذى ذ ك E‏ العزو بة تيع شر طه 


[ م - ۲۹ الفتاوى الكرى - ثالث ] 


ace arman: 


عل مقدر ہما فلو کان لاحدھ|ا عشرة وللا حر عشرون أستحق الارل أف ك الحاصل ل و لای ل A.‏ | 


آنا تصلى اليوم الظهر 
فاضت فو قته بعد مکنا 
من فعله ولم تصل وڳالو 
حلفن ليث 
الکو زفانصب بعدامکان 
شر به فا نه ڪنثو له نظائز 
ف کلام الائمة والفرق 
بان هذه المسائل وان 
مئلة ان لم تخر جى اة 
من‌هذه الدار ومسثلة ما 
لوقال لز وجته انل تاکلی 
هذه التةاحة الوم فانت 
طالقوقاللامته‌ان لتا کی 
التفاحة الاخرى فانت 
حرةفالتبستا فخالع وباع 


فی الوم ثم جددواشری 


مشر بن مأء هذا 


حيث بتخلص ونعوهما 
واض فان المقصود فى 
الماثلالاولالفعل وهو 
اثبات جزئیوله جہة بر 
وهو فعله وجہة حلث 
بالسلب الى الذىه و 

نقمضه ا منافینة 


اليمان وتفويتالر فاذا. 
6 ن منه ولم بفعل حنث 
لفو ته باختياره, وأماً 
الا ا الف 
فا التعلیق علالعدم ولا 
بتحقق الا الأخر فاذا 
صادفما الأخر بائنا لم 
تطاتق وليس هنا إلا 
جبة حنث فقط فانه اذا 
فع ل لانقول بر بل م عحنث 
لعدم شر طه و تعلیل‌السائل 
العدم الحنث بان ا لحنت اما 
عصل مضى الزمان الخ 
بردانه اما بای فی هذه 
المسائل لا فى المسائل 
الاو ل کالاخفىوالتنظر 
مسئلة الموت فى اثناء 
وقتالصلاة ليس مان 


فبه وقوله ان الحنث فی 
مسئلة تلف الطعام و مسئاة 
مالوحلف انباتصلى اليوم 
الظبر إنما هو لان اليس 
من الرحصلمنوع وإعا 
هو لا قدمناه من التعلبل 
إذمقتضى تعليله أنه لاعنث 
قاذ کان حلفه بالطلاق 
مالع بعد ٤-کنه‏ من الفعل 
ول يفعل وليس كذلك 
(سشل)عن‌ر جل بینه‌و بین 
والده‌جالمشترکة و ییا 
مصارف ببب الال 
فحلف بالطلاق الثلاث انه 
لال المال تسرح إلى 
الغیط حتی حاسبه والده 
على المصروف المد كور 
افامتنع والده من ذلك 
واضطر ال تسر الجال 
فاستفی فقیم‌اعن خلاصه 
منالحنث فقال له أن تخل 
زوجتك ثم تعیدها و لیعین 
له قبل التسرح ولا بعده 
فظن آنا للع بعد التسر بح 
لص له فرح امال معتمداً 
على اعتقاده من قول 
أویکونمغذورآ کالنانی 
والمكره ( فاجاب) بانه 
لابقع عله الطلاق‌الذكور 
بقسر یح الجمال علي الو جه 
المذ كو رلاعتقاده‌اعلال 
مینه اء اداع فتوی الفقیه 
فصار معذوراً کالناسی 
(سٹل) عن رجل حل 
لایسکن بدارصېره[لاان 
کان له فما ملك فملک صېره 
حصةمن‌الداروسکنہا م 


(۲( 


وفى فتاوى البلقينى انه لايصح هذا الشرط لخالفته طلب التزوج المنصوص عليه فى الكتاب والسنة 
واجاع الامة اه ونما يتجه ذلك أن كنا نشترط فىشروط الواقف أن تكونقربة أماإذالم نشترط 
فيهاذلك وهو ما ندل عایه کلام الا کثرن فلا نانیهذا الث رط وف الخادم مقتضى قوم أن الوقف 
قربة ولايصحإلاعل جمة تظهر فيم القربة ان كل شر طلايتعلق بهقربة لايصح الوقف عليه وعلى 
هذا فالوقف بشرط العزوبية باطل اه وفه نظر فليس مقتضى قوطمم ذلك إذ لا يلزم من رعاية 
القربة فى أصل الوقف رعايتما فى شروطه فتأمله لإ وسال ) عمن وقف على عياله هل يشمل 
الذ كوروالاناث أوختص االذ كور وإذا قضى العرف ذا يعمل به اولا لا فاجاب ) باه يشمل 
الوعين لكن المراد م هنا کایصرح به کلامم الذ كوروالاناث من‌القرابة الذن تلزمه فة م کا 
يدل عليه الحديث المشمور كفى بالمرء انما أن يضيع منيعول هذا كله إن لم يكن لبلد الواقف عرف 
مطرد عليه الواقف قبلوقفه وإلانز ل وقفه عليه لانه حينئذ منزلةشرطه اصرح به الائمة( و سالت ) 
عمن وقف علی‌ولد ولده ثم أولاده ما تناسلوا بطنا بعد بطن فاذا انقرضوا کان عل جمات برعینما 
وشرط النظر للارشد من الاولين ثم من الذرية فات الاول عنغبر عقب وانتهى الى الورثة وهم 
اذذاك ولداالواقف لصلبه ذ کروأٹی وبنت اله آنحر فات‌الولد عن بنته وبنت أخيه المذ كرتن 
وبی مه ثم بنت الواقف عن أولاد و بی ۶م فېل لبنت الان مع عہا وعمتہا شیء أو بعدھا وکذا 
بنو العم وهل هو بالسوية بم وهل ماللبنت ينقل لاولادها وهل قوله أولا بطنا بعد بطنجرى 
كذاك فى الورثة فيفيد انتقاله الى سائر بطونمم على الترتيب وهل الشرط تابع للاستحقاق آم لا 

فاجبت ) العبرة فى كوم ورلة بوقت انقراض من قبلہم فحينئذ ,ستحقه‌الولدان الذکروالانی 
بالسوية يلما فاذا مات الذ كر أخذته الانى جيعه فاذا ماتت انتقل الى الجبات الى عيما 
بعد الورثة وبطنا بعد بطن لايفيد ترتيبا ومستحق النظر الارشد من الوارثن الموجودن عند 
وجودهما والانئی عند انفرادها ان کانت رشيدة والافا جا کر واته‌سبحانه وتعالیاعلم[ و ( 
عن صدقة على وأرد مسجد م وسم ذلك المسجد للاجة ۳ لغبرها وقلا لاد من ورودها لاجل 
الاستحقاق أو م نقل به فمل الوارد فى الريادة کالوارد فى المزاد عابه وتلحق الزبادة به فى سار 
الاحكام حى يسرج فما من صدقته ورشترى هما الحصر من صدقته الموجودة قبل فعل الزيادة 
وهل تدخل الز بادة فى الصدقة الحادثة على المسجد بعد حدو ما عندالاطلاق مطلقا كاهوظاهر أولا 
وهل ياتى ذلك فی نظائره كبئر عبقه ءشرون ذراعا وله صدقة على رشاه فعمق الى ثلاثين وهل 
الورود شرط لاستحقاق الوارد فى السئلة الاولى أو يفرق بين وارد ووارد عحسب العادة فان 
قام لافرق فمل بستحق الحدث حدةا أ كبر وذو الجروح السيالة ويلحق ہما الا جذم أولا وقد 
أقی أبو شكيل نفع اه تعالی به باه صل علی‌باب المسجد وأفی آخر بالمنع اذالم دوجد ورود وفی 
شرح الجلال السيوطى التنبيه فى الكلام على المعذور عن بيت منى كلام له تعلق ما حن فيه فما 
أظن فتفضاو! بايضاحه وبسطه وتحصيل المراد منه لتعظم فائدته لا فاجاب ) بان الذى بتجە ل أن 
الورود شرط لان كل صفة وقعت فى كلام الواقف فالاصل انا الاشتراط حى بوجد من كلامه 
أو بقرينة خارجية مايصرفما عن ذلك ومن ثم نقول محل كون الورود شرطا ما لم يكن العرف 
حال الوقفى فى ذلك المحل مطردا بان المراد بالورود الى المسجد ما يشمل دخوله والاقامة على 
بابه أو بقربه ويكون الواقةس من أهل ذلك العرف فحينئذ يتجه ان الورود ليس شرط لماهومقرر 
معروف أن العرف الطرد فى زمن الواقفى منزل منزلة شرطه فينزل الوقفب علىالغعرف المد كوركا 
ينزل عل شرط الواقف وعل التفصيل حمل اطلاق من أطاق أن الورود شرط أو ليس بشرط 


لان 


(YY) 


ت ھی ا تر ا م سک کے ھجمس سس می 
لان ۰ ذ کرته هو الذی ازل علیه کلاهېم ویژیده افتاء ابن الصلاح بنظبره وأقره عليه 


ولا بأس بذكره وان كان فيه نوع بط لا اشتمل عليه من الفوائد وذلاك انه ستل عن مدرسة 
أ موقوفة ET‏ وەتفقم ما هل بستحق منه من یشتغل ما 
ولابحضر درس المدرس أو بحضر الدرس ولا عفظ شا ولایطالع أو بشتغلالطالمةو حداملا 
فاجاب و الال وا وا الواقف فا كان منبأً خلا ما نص الواقف عل 
جعلهشر طا نى الاستحقاق فموقادح فى الاستحقاق ومام یکن فه اخلال بشیء ما اشترطهالواقف 
فى الاستحقاق لكن فيه اخلال عا غلب عليه العرف واقتضته العادة فالاستحةاق بنتفى ذا 
الاخلال اسا وان 1 اض الاقف لاشتراط ذلاك بنفى ولا إثبات لتنزل العرف فى هذا مازلة 
الاشترإط لةظا عل ما تقدم الاماء الى بيانه فى الفتيا الى قبل هذه ونعنى به العرف الذى قارن 
الوقف وكان الواقف من‌اهله ومام یکن فيه اخلال ما ظېر إشتراطەلهظا وعرفا ومالا تردد فی 
کو نه من الشروط فلا بقدح فى الاستحقاق وما وقع التردد فی کو نه من الشروط فلا بجعل‌شرطا فی 
الاستحقاق معالشك فلا منعنامن الحک بالاستحقاق کو ننا تر 8 والاصل عدمه لان سه قدعقق 
وشککنا فی تقيبده بشرط والاصل عدم القعد والشرط و هنا علي ذلك وله فی باب 
الو قف N GT‏ أقف فا بعلرآنه على 
رتيب و تشر بک وتان ارباب الوقفى فى ذلك ولا بينة قالوأ بجحعل بینم السو عنام انىك 
ف التر تيب وجب شكا فى استحقاقه إلأن وكذا الشك ف التفضيل وجب شا فى استحقاق بعض 
ما له بتناوله‌والاصل عدم الاستحقاقلكن اصل الوقف عليه سبب متحقق والاصلءدم‌التقیید 
والته اعل ومع هذافالاولیفی مل هده اا ان و عار ل و ا ان بذ کر فی کناب الوقف 
اموراغب مترو تةبصيغة الاشترا ا فا م يقل فيما وقفت على انهم CE‏ وکذا او بشرط آم 
يقعلون کذا وکذا فېل هذا ماردد بین ان کون نوصية وبين ان کون اش:راطا و بعد هذه ا لحل 
فمن کان من المتفقبة شتغل بالمدرسة اة ولا حطر الدرس ل شبت له الاستحقاق من حيث 
أن حضور المتفقمة بالمدرسة دروس مدرسما هو العرف الغالب ولم بوجد من الواقف التعرض 
لاسقاطه فزل مطای وقفه عليه وإذا لم يشرط الواقف الحفظ فمن عضر الدرس ولاحفظولايطالع 
یستحق ان کان فقیما منتہیا فیا او کان يتفقه ما يسمعه من الدرس لکونه يفېمه ويتعلق بذهنه 
ولا ستحقإذا م یکن کذلاك قأنه ليس من الفقباء ولا من المتفقمة وإماوقف علبم فحسب وعلٰی 
هذا فمن لا بحضر الدرسوإعا اشتغاله باطالعة وحدها ستحق ان کان متها او کان من بتفقه 
ذلك ولا يستحقإذالم يكن بواحدمنهم) إهلفظ ابن‌الصلاح وما ذ کره من انه ذا اندرس شرط 
الوأقف جعل بینم بالسوية هو كذلك لکن عله حبث کان فى د یمم أو ف د غبر هم فان کان 
بد بعضمم فالةول قوله والفتيا التى اشار اليما بقوله على ٠ا‏ تقدم الااء الى“ يانه فى الفتيا قبل 
هذه هى أنه سثل عن المدارس الموقوفة على الفةبا اء هل يرهم بيوتالخلاء فما والجلوس 
فی جا لسا والشرب من مالما وما اشبه ذلك فاجاب بقوله جوز من هذا واشباهه ما جرت به 
العادةواستمر به العرف فالمدارس وينزلالعرنى فى ذلك منزلة اشتراط الواقف له فوقفەتصر عا 
لما تقرر من تاثر العرف فى الفاظ العقود ومطلقات الاقوال ومن أمثله ذلك ننزل EE‏ 
الار الى اوان الجذاذ منزلة اشتراط التبقية فما أستبقيت واف الغزالى بنظر هذا ونقل الا 
الى الاحیاءفی آخ رکتاب إلملال والحرام فماإذا وقف رباطا لاصوفة فذ كر انه جوز لغيرالصوفی 
انیا کل ممم بر ضاهم م مرةاو مر تين فان الواقف لا قف الا معتقدا فيه اچوك به عادة الصو فة 


انصېره قال له زوجت 
طلقت فقال! تطاق لانك. 
ملكتن الحصة المذكزرة؛ 
فانکر صېره ذلك فېل قبل 
قولەأولا ( فاجاب ) بان 
الةولقول صر المحالف؛ 
بىمينە نەل لك الحالف 
الحصةالىادعی‌آنه ملكي . 
[باها بالسبة:لبقاء ملك 
عليما[ذالاصل بقاۇءوالةول 
قول الحالف بيمينەفأن 
صېرهہ ملك تلاك الاهة 
بالنسبة لعدموقوع الطلاق 
المعلق لان الاصل بقاء 
الننكاح وده المسئلةنظائر 
(سئل) عن رجل ضرب 
ولذەفتعرض بعض الناس 
لتخليصه منه فةال عل 
ااطلاق لاعخلاصهآحدنخاصه 
منه بعض الترکڳان غصا 
عليه فبل بقع علبهالطلاق 
لاه علقه عل تخالص أ 
الولدمنه أولا (فاجاب) 
باه يقع عليه الطلاقِ 
لو جو دالصفةالمعلق علا 
( سئل )عمن عاق طلاق 
زوجتەعل صفةفقال مشلا 
ان مضی‌هذاالعام ولوف 
لفلان‌دینه‌فزوجی طالق 
لاا ثم استمر بعد ذلك 
معاشرا سنین ثم توفی 
واي ار ي اه 
وزوجته المعلق عليما 
الطلاق المد كور وثبت 
ذلك لدی حاکم وحگ 
عو جيه ٣‏ م أقام صاحب. 
الدن مطالبا ترک امیت . 
ندنه وأثبتالد نو التعليق ة 
المذكورين لدی ا 3 


المذ كور وحم بوچیم» 1 


ولیت ابضأعنده ات#صار 
ارت المت المنكورف| بنيه 
الم کورن ومن ثبت له 
الار ٿث معم )او حک ٤و‏ چيه 
أيضا فمل ترث اازوجة 
الم كورة. من زو جما 
قنل مضى المدة ولو كان 
الزوج حیا وادعی وفا۔ه 
ال تساه ان 
اء العصمة وأستمرارها 
حیاوادعیالوقاء وزعن 
أفامة اليس ةيقبل قو له 
لابجتال ذلك وإن لزمه 
الدين عملا بالاصل فى 
الإوضعينأولا (فاجاب) 
بانه لا ترث الزوجة 
المذكورة شیا من ترک 
زوجا المد كور لوقوع 
الطلاق الثلاث علا 
و جو دصفته عقتضی تله 
حال تسیا نه أو تجزهعن 
حو الةم تحقه به او حوالة 
المستحق عليه او أبراثه 
والاصلعدم المانعولان 


مو جود وشککنا ف 
مزاحةالروجة ماوالاصل 
عدمما ومراث الزوحة | 
نحةته وا لاصل‌عدمهو ما 
ذکرنا مقدم على کون 
اللاصل 
واستمزارهاو اذا کان از وج 


خاوادعى أداء الدن‌قبل 


يھا . | أعصمة 


(TTA) 
فينؤل عل عاد م وعر همم آھ أفظه أيضاو بو افق ماذ کر ه فالعرف تقل الائمة عن إن عك السلام‎ 
واقروه مالفظه فى العرف المطرد منزلة المشروط “م قال وكذلك الحک فی کل شرط ذا العرف‎ 
رخص صه أھ وا ذکراه ق ذلك تج ما ذ کرته من التفصيل الا ق ۴ الورود فان قلت عل‎ 
اعتبار العرف فا ص الواقف على أشتر اطه 3 يعار ھن صدر کلام ان الملاح ف الملة‎ 
الاولى وقول الواقف علي وارد مسجد ببزلة قو له وقفت هذاعل‌الذنى أوالفقبر أو نحوها ومعلوم‎ 


أن هذا منزلة قوله وقفته عل فلان بشرط کونه برا مثلا فرکون قوله على وارد مسجدكذا بنزلة. 


قو له شرط. وروده مسجد كذا وهو إذا قال هذا الاخر لاذظر فيه للعرف لانه إا بنظر اليه فى 
الالفاظ المطلقة وغعوها كامر فکیف حکمتم 
أصلا قلت يفرق بين ااورود وعو الفقر والغنى بان تلاك الصفات هما ضابط فى الشرع فرجع فيا 
اله ولم برجم للعرف لانه لاينظر اليه إلا عند تعذر المدلولات الشرعبة والملعلم) واما الورود 
فانه للاضابط لهف الشرع واما هو من الصةات النى تختلف باختلاف أحوال أهلالعرف وكل لفظ 
لامدلول له فالشرع جب له على مدلوله فىالعرف فلاجل ذلك قلنا فىالورود انه للاشتراط فلا 
ستحق الامن وردالمسجد مام بطرد العرف تخلاف ذاك فیحمل عليه ڳامر وحیث قلا ان ااورود 
REN‏ ط فى الاستحقاق ترتب عل ذلك أمران أحدها هل پشترط فی الوارد أن عل له 
المكث فى المسجد والذى بظبر اشتراط ذلك أخذاً من قوم لوو فر التب الاغتكاف 
فى المسجد لم صح أعتکا ذه لا نەمعصة من حث الكت الذىهوشرط حصول الاءتكاففكذا 
يقال هنا بنظر ذلك لان معصيته من حبث المكت الذى هو شرط فى حصول الاستحقاق لاف 
مالو كانت معصية ودخل المسجد فانه يستحق 6 يصح بنبة الاعتكاف ونظبر ذلك لايس الحف 
الحرم له المسح لاف مااذا حرم لذات الاس كان كان عرما وليه فانه لاوز له المسح عليه 
انه معصة من حىٿث اللس الذى به الرخصة ولا کون سیا لاستاحتبا وكذلك أذا كانت المعصة 
هنا من حيث الورود فانم ملع الاستحقاق لثلا يتوصل اليه بسبب حرم وهو متنع بل لو فرض أن 
الواقف نص على استحقاقه لغار قفه أو شرطه لانالواقفعلذى المعصةأواشتراط. مافيه معصية كل 
منېمالةو ثانپ) هل ستحق من ورد الى زادة المجد الحادثة بعد الوقف والذی بضر لى فی 
ذلك أنه برجم الى اظ الواقف فان كان قال وقفت هذا على وارد هذاا مسجد لميستحق الوارد 
الى الزيادة شیا وان کان قال على وارد مسجد بلد كذا استحق والفرق أن قوله فى الاول هذا 
المسجد لم يتناول الزبادة لان الصورة آنا حدثت بعدذلكوالاشارة تختص با )و جود ولا تتناول 
ااحدوم فالوارد الى اازيادة حينئذ لم يتناو له لفغ الو اقف فلا يس تحق مخلاف قو له مسجد بلدکذا فا نه 
لااشعار فه بالاختصاص با مسجد ااو جو دحال الوقفى فاستحق ااوارد الى الزيادة لاما اذا وقفت 


للعرفق‌هذاول ل تةو لواحت انتفیالورودلااستحقاق 


مسجدا صارت من مسجد بلد کذا ودل على ماذ کر ته ماجزم به النووی فی مناسکه وغیره من 
أن الافضلية الثابتة اسجده صلل اه عله ومام الاستفادة من قواه صلى اه عله وسام صلاة فى 
مسجدی هذا خاصة بما کان فی زمنه دون مازید فيه بد لان قوله هذا لا اول الاا لمو جودحال 
الاشارة ا فيه بعد ذاك لاتاق به فى اة اهارا على مادل عله لفةه صلى ايله عله 


وسام وم عاہه اعتراضات كثرة بلاہت ف حا شب اك الزوویى ال کہری ردھا وان الأعتمد 


| «اقاله ألو وى فاتضح بماتةرر ا کر ته من التفصيل م رت مایصرح ذل وھوانااراأفعی رهه 


أيه الى نل اکر کات الا:ان عن أحنةة فروعا وةال فی آخرھا و کد هذه الاجوبة نقول 


أل ف م اعام وذ ك ان ەن تاك الةروع اه أو حاف لایدغل دزا ا جلد فز بد فه فدخل 


NET 


(۲۲۹( 


لازبادة حنث قال النووى فى الروضة قلت فى مو افقتهم فى مسئلة زبادة ال-جد نظر وينبغىآن | 


دخو ها لان اليمين م يتنا وط حال الحلف هھ قال الاسنوى ودل ا د ره من ع دم 
ث أن الافضلة ألثا تة اسجده صل يله عله وسلم شاصة م کن ف زمه دون مازید ف بعد 


ومن جزم به النووی فی مناسکه وغبره اه فتأمل قول النووى لان اليمين | ETE‏ 


واستشماد الاسنوی لذلاك ما ذ كره ه زياد ةمسجده صل اله عليه وسلم نتج لك ما ذ کر تەفىمسئلة 
الاستحقاق وان مسثلة الوتف ومسئلة الحلف والثواب على حد سواء ۾ امع أن كاد من المسائل 
ثلاث وجد فيه التلفظ بهذا المسجدفكا لر تدخلالزبادة فى تينك علا بقوله هذا فكذلكلاتدخل 
ف مسثلة الوقف عملا بقوله فما هذا عخلاف ما اذا قال وارد مسجد باد كذا فان وارد الزيادة 
مق ا هزو لعل فر عاو ل رای ل ف ا ول سد فون فر یراد 
حادثة فيه حنث اه وأقروه مم تضعيفيم ما قاله فىهذا المسجد فاقتهنى أن بن الصورتين فرقاوهو 
ظاھر کا بتضح لاک ما قرر ته ا فی ابقاد الزبادة وفرشما وغبرهما من مال الصدقات الأوجودة 
قبلا ما تقرر فانقالالتصدق عل هذ االمسجد لم صرف من صدأنه ثى. لصالح تاك الريادة الحادئة 
بعد تلك الصدقة وإن قال عل مسجد باد کذا أو بىفلان صرف من صدة بأدةوف 
أ ااروضة عن الغرالى موز بناء منارة مسجد من الأوقوف عله قال الرافعى 
وعاہما ان جاز بناؤها بان احتاج اليما ولم تنم الصلاة عليما ومن شم عل القاى 
أطلاقه منع بناثہا انما تشغل موضع الصلاة ومثلما حفر المثر فه فانه E‏ فالتحقيق نعم الذى 


اوغا عبار 4 


حسان 


تجه انه انضیق ولم عتچ اله سرپران احتيج اليه ولم بضيق لم يكره وعن البغوى وغاره ان 
الموقوف على مصلحة المسجد أ و على المسجد بجوزشراءالحصر والدهن منه والقياس جو ازالصرف 
إلى المؤذن والامام أيضا فال من لاخر ن ومحلجوازالصرف عل عو المنارة والبئروالركة 
من الموقوف على المسجد أو على مصالحه ان جاز بناء المنارة وحفر البئر والىكة والا لم يصرف 
عابا من ذلاك اه ملخصا فان قلت يث قلنا بان الر يادة صرف على ا ا من ا علي 
المسجد أو عل مصالحه قبل وجودها فمل بتقيد الصرف علیما من ذلا ١ا‏ اذا جازت بان اضطر 
الا اق المسجد خلاف اذا م بضطر الما فاا لاجوز ا قاله ان عبد الس لام وأقروه قلت 
عتمل أن يقد ا الصرف عل ا من ذلك ما اذا جازت قیاساً على الصرف على و المنارة 
واليشر وحتمل الفرق بان الزيأدة وأان حرمت تسمی مسجدا ا فيتناو طا قول المتصدق على مسجد 
کذا والرمة ليست فى اتخاذها بل فى هدم جدار المسجد لاجاما وذلك لامع اطلاق لظ المسجد 
علا فمن 2 استحقت أن ,صرف علا من وقنه اشمول لفظه ها مع عدم اتصافما بالحرمة خلافی 
نحو المنارة واائر فانما يوصفان بالحرمة منحبث ذانمما فام کن معذلك اصرف فلا 
لان فيه حينئذ أعانةعلى معصية على آنا ممالزيادة على حد سواء لانا ان أردنا الصرف علىالثلاثة 
حبن توجد فصلنا بین جواز اتخاذها وعدمه وان أردنا الصرف علا بعد بناء المنارة وحفر البثر 
وبناء از بأدة جاز ذلك وان حرم أاذها لان الصرف علا خمد لاس من رث ذا ا بل 
من حیثا تفاع الأمسجد ما كالصرف على‌رشاء ابر ومؤذنعلى لار ةو ايقاد علماعندالاحتا۔ 
وعلى كو حصر وابقاد لازيادة فالثلاثة سو اء فتے آنه لا فرق ينما و سقط ااسؤال Gt‏ 
قات ما ذ کر ته من التةصل فى أأزبادة «نز أن قوله هذا المجد لاثم لما و قولدمسجد کذا شم ابا 
کلامم فی باب الاقتداء خالغه وبقَتضى أن از بادةها المسجد مطلةا وذلكأہم أخةوا رحبة 
المسجد به وهی 0 عنه‌ا حو ط. علا لاجله سواء أ نيت معه أملافحرم المكث فيماعلىالجنب أ 


وقوع الطلاق وإن زمه 
الدن علا بالاصل فى 
اک عن قدأجاب ذا 
القاضی سین ق فتاوه 
فا لو علقه بعدم الانفاق 
علہا ثم ادعی الانفاق‌فانه 
لاء يىمىنە لحدموة قوع 
الطلاق للالسقوط النفةة 
وان قال ان‌الصلاح ف 
فتاوه فى هذه الظاهر 
الوقوع ( سل ) عمن 
حاف بالطلا ق‌الثلاث اه ` 
لاندخل‌الدار ولا بیت 
ا أو لاندخل المسجد 
او ایت فەفعلا ہہ 
الدار أو المسجدمن 
خارج مجلس :عل 
احدهما او نات ؤه 
عنث أولا وهل سطخح 
اف ی Ta‏ 
اولارقاجاب)بانەلايحنت 
بدخول سطح الدار او 
المسجد ولا بالمبيت فه 
الا[ نقتا كا 
بعضه وهو كيث يصعد 
اله من الدار أو من 
المسجد و ماتقرر علمأن 
سطح المسجد كصحن 
الدار وقد استشکل ان 
المنذر ما ذكرهالائمة فى 
سطح الدار فى الحالة 


على ظبر المسجدأوالبيت 
وأجابعنه أن الصلا 
ان الشارع جعل سح 
المسجد بمنزلة قرزارەقی 
الج دون التسمىة آله 
تر آنه لوکان فا مسجت 
یٹ کان < سطحه حکمه' 
ولو حاف لادخل پیا ` 


فدخل‌سطحهلایحنٹوقال 


الشبخ أب اسحق يطل __ )٠(‏ 
برحة ة المسجدلانمانى حك کک 
المسجدثمرحبةالدارليست أ حح الاقندا. من فما من فى المسجد وإن حال بينم ما مأعنع المرور والرؤبة وغبر ذلك بل د صرح 

هن الدار فى اليمين وقال ٠‏ الشيخ أو حامد شيخ الطر بقين |١‏ هو أع من ذلك حيت قال فاما الصلاة فى المساجد التصلة 
الاذرعیبعدذ کرماقرره ET‏ صلی فہا حكر من صلى فى السجد م e‏ 
الائمةفىالدارالظاهرأن مغلقة عن المجد أو مفتحة وإتما قلناهذا لانه لاعلو اما أنتكون هذه المساجد بيت معا ل جامع 
المدرسةوالر باط ونحوها || أو بعده فان كانت بت معه ھی من الجاع وإن كانت بت يعده فقد ضيفت اليه فى منه على 
کالدار (سثل) عن رجل کل‌حال أھ كلامه صرح ف أن از بادة المد كورة چک = ال_جد طلقا فام ل نقل به ف 
أخذولده من ولد دلته | مئلتنا قلت ملحظ ما نحن فيه غبر ملحظ صة القدوة والاءتكاف وحرمة المكث على الجنب 
رماةوا كلما جاءرجل أ وغر ذلا من الاحكام التعاقة بالمسجد من حيث كونه مسجداً وهذه كبا متعلقة بالزيادة 
ا اجار ر فما فه على حد سواء لان المدارعى ما سی مسجداً وما بلحق بهو هذه کذلاک 
E‏ وأما مأنحن فيه لحك م تقد بالمسجد من حبث كونه مسجداً غسب بل من حبث ان الواقف 
لى الدارو لم در قصر الاستحقاق لوقفهعلى الورود لموضح معن فكل من ورد ذلك المىضعالذى س الواقف 
مافعل ہا فېل بقع عليه استحق وهن م رده ل يستحق وقصر الاستحقاق على محل معین انما يکون باللفظ فمن م نظر نا 
الطلاق اذا دحل ول | للةظ وقلنا ان كان فيه اشارة لم تدخل الزيادة والا دخلت عملا مدلول اللفظ الذى الكلامفهولا 

الدار أم لاز فاجاب ) أ| نظر لكون تلك اازيادة ام اام المسجد لان ذلك للہظ آخر کا ءل عا تقرر هذا کله فما 
بانه لا يع عليه الطلاق يتعلق بالزيادة ف المسجد وبق النظر فى قولالسائل نفعنى اه تعالى برکاته ومدده وهل أتىذلكف 
بدخول ولده الداراعدم نظائره كئر عمقه عشرون ذراعا وله صدقة على رشاء فعمق إلى لابن والذی بتجه لىفىذلك أنه 
دخولهله(سئل)عمن قال | يصرف إلى رشاء من الصدقة علي مطلقاو يفرق ينه وبين زيادة المسجد بان رشاء البئر لاضابط له 
لروجته لاعلى الطلاق || ولا انصار فانه قد يطول وقد يقصرعحسبالة ماء اثر تارة وكثرتما أخرى فلذلك علبنا أنغرض 
ما تدخلين هذه الدار || الواقف ليس التخصص برشاءمعين واماقصده أن بصرف من صدقته لرشا. هذه‌البثر سواء أطال 
فدخاتها فبل بقع عليه || أم قصر فمن ثم لم نقل بتخصيصه برشاء له طول معين بخلاف الوقف على ورود هذا المسجد فانه 


( قد بقصد به أن الناس يكار ورود م له حی یزد واه بزیاد تم وقد یکون له غرض فی تخصیصه 
° قد و 1 معن لكو نه بناءه أ بناءصدقهاً بد يصالخ له بكر ةصلاةالنا اجما۶؛م 
اأارلاناللفظ المد كرر لورود محل حن لكو نه بناءه أو ر ومن يرل ار سو 


و إل فه فالحاصل أن التخصص ب برشاء له طاول معین لا یزاد عليه فانه لا بظېر له أغراض تحمل عله 
تعمل ا : وبكثر وقوءما وقصدها عخلاف التخصص برشاء له طول معین لایزاد عليه فانه لایظر له غرض 
لتا كد النفى فلا النافة ا : ا ا 

و ٠. ٠‏ إ| نوجه من الوجوه ألبتة فحملنا لفظهعل العموم لان الخصوص غير مقصود عادة ظم يلتفت اليه 
داخلةفیالتقد ر على فعل 8 a n‏ 
شاه الفعل المذ كور وقد س عن إن عبد السلام أن العرف قد عخصص الشر ط وقا ن العرة ل نومه ل زه 
فكانهقال لاتدخلين هذ || فى مسئلتنا ليس فيه شىء من ذلك فانا لم نخرج لفظ الواقف عن موضوعه لان قولهعل رشاء هذه 

الدارعلى‌الطلاقماتدخلينما [| البثر يشمل رشاءما وعمقما عشرون أو ثلاثون لاله رشاء ما فى الحالين ووجود زيادة فيه لزيادة 
(سئل)ءن‌رجلأراد ان عہةہا بعد ألو قةى عا کانعلیه عند لاغ رج ‌الرشاءعن کو نه‌رشاء هذه اشر 2 علاف واردهذه‌ااز زيأدة 
ليع نصفيذرنفى ارض إ| فانه لايصدق عله انه وارد الى هذا المسجد لتميز الزيادة عنهحسا ومعنى وقول فى شرح 
بنصف مقات فقال لهشاهد | | السيوطى الخ جوابه انه لم يتير لى الى ان رؤبة الشرح المد كور والظاهر أن ف 
انه باطل‌فقال‌ظانا سحته || قول الا ل لو شرط الواقف البيت فى خانقاه أومدرسة مثلا ففات من شرط e‏ 
على‌الطلاق آنه یح فېل وف على نةس أو زوجة أو مال وندوها فقد آفتیت بانه لا قط من جامکیته شیء کا لا جر 
يهععليهالطلاق ولا تة | ترك الييت أى مردلفة أو »نى للبعذورين بالام و اا ان رل اا 
بظنه‌المذكرر؟ا اوحلف || نةل عنه وعبارة فتاويه وظيفة فى «درسة شرط واقةما اابيات فبا وكذا اذاظہر عذر شرعى ثم 
رافضی انعلا افضلمن ان صاحب الوظبفة تزوج ولا بطمئن الا أن بدت عند اله ولا يقدر على مفارقة يته خوة'عليه 
اقول برشاالخلملالمواب ال سسا 
محل يظهر له اغراض الخ أه مصححه وعل 


سیو گت - 


(TTI) 

وعلى مافيه لاسا باليل فہل بستحق جيع معلومه فاجاب نعم يستحق جيع معلومه وقد أقيت | 
ذا مرات واستشمدت ف‌هذه المسئلة بقضية ترك المبيت منى بعذر ولا يزم الجبر بالفدية وهو 
استشہاد حسن انتبی وو خذ منه آناحیث قلناالورود شرط فىمىئلتنا فلو ترکه لم وستحق عله 
مااذا ترکه لغبر عذر عا مر فانه يستحق مع ذلك لکن ربقی النظر فی شیء آخر وهو أآنجم قالوا 
إنالبيت حمل على معظم الليل فل يلحق به الورود فى ذلك فلا وستحق الوارد الا ان مكث فى 
السجد معظم الليل حى لوخرج منه قبل ذلك يغرم ماتعاطاه من الصدقة على الواردن أو بكتفى 
که فیە‌حتی یا کل محل نظر والذی بتجه أ نه حیث کان للورودفی ذلك المحل طابط مطرد حل 
عليه کا شرت اله فمامر وحيث لميكن‌فيه عرف كذلك حل على مدلوله اللغوى وهو المكث 
فالمسجدولولحظة وعتمل خلافه مريت ابن الصلاح أقى فيمن وقف وقفا على أن يصرف 
من مغله‌ من بدت بموضغ كذا هل بحب عليه الميت بعد الا کل واذا لم بیت يضمن الناظر وهل 
حب مبیت اللبل کله وأ کثره‌بانه لابجب المبيت ولكن اذالم يبت غرم ماأ كل كابن السبيل 
اذاأخذ لايازمه السفر لكن ان لي يسافر لزمه رد مااخذه وعرم الاكل مع العزم على ترك 
الميت ومحصل الاستحقاق ميت معظم الليل كم حلف لييتن‌هذه البلة موضع كذاقالالاذرعىفق 
ولوق تغر عه ا اذا لم يبت نظر اذا كان عند الا كل عازما على المييت ثم عن له السفر مع 
رفقة ترحل أولعذر طراً اذ الواقف لاغرض لهولا حظ له ف‌المييت ونما عبر بذلك علأنالو اقم 
ا الغالب من ان الغريب اذا قدم الى رباط مسبل وأمسی به انه یت به ويظبر للمتامل 
الفرق بینه وبینان‌السییل انى وماذ كره الاذرعی من ان المست ليس بشرط متجه ان اطرد 
العرف حالالوقف مداول لفظ الواقف واه سبحانه وتعالى أعام لإوسثل) عبالو قال شخص 
تصدقت ذا على الفطورأوالوارد فقط منغبر بيان مكان يفطر فيه ومكان يردفيه وجرت العادة 
فيه وهل اذا قلنم بصحة ذلك فمل الناظر ان بفطر فيم مااو يفطر 
من تلزمه نفقته لإ فاجاب ) بانه حيث اطر دت العادة فىزمن الواقف حال الو قف بارادة مكان معن 
حل الوقف عليه اخذا من قول ان عبد السلام وغبرها أن العرف المطرد فى زمن الواقف 
حالو قفه منز لةا شر وط فىوقفه فلا يعطى الامنوردذاكالمكأنواما اذا لم تجر العادة قباساعل قو م 
لوقال وقفت هذا على مسجد ولم وعرله ولم تطرد العادة بأرادة مسجد معين بطل الوقف وقوم 
لووقف على احد الرجلين لم يصح وعلى قول ابن الصلاح انهلو وقف على منرقرأً علىقبره وام 
بعل بره بطل الوقف و على قضية كلام الناية انلو وقف على من قرأ على قعره ولم يعين للقراءة مدة 
معلومة لايصح الوقف وعلىقول بعض المتاخرن فى بال موقوفعل مصلحة البلاد لايد انتكون 
البلاد معينة مسبلة والالم يصح الوقف وعلى قول ان خبران فى‌اللطيف لو قال وقفت هذه مدة 
عل یع الناس او عل بی آدم اوعل اهل باد لاحصی اهله رة کغداد م جز ولا على بی 
م ولاعى من ولد فیهذا العام ولا على من افتقر ولا على من قدمفی‌ هذه السنة أه وحتمل 
إن يقال صح اأوقفب لانقرله عل الةطور اوعل ألوارد لاام فیه من حیث الوصف واا فيه 


بارادة مکان معان اولم جر الج 


اام من حیث ال کان وذلك لایضر فېو کالو وقف عل الفقراء واطاق فانه يصح لان الوقف هنا 
على جبةمعينة وال جل فيمابالمكان لايضر وذافارقت صورةالسؤال ما مرعنابن‌الصلاح وغبره لان 
الوقف ثم ليس على جبة وحيث لم يكن على جبة اشتراط تعيين الموقوف عليه بالشخص او 
بالو صف !ل مءزله عن غبرهوذلك مفقود فى تاك المسائل امامسئاة المسجد وأحد الرجلين فواضح 
واما مسئلةابن الصلاح فلانه ¥ ذكره مخصوص بمة خاصة فاذا تعذرتلةا ويۇ.ده قوم لوقال 


د ا د 


ای بكرو معتزل‌ان‌ا لیر . 
والشر عن العبد فانه 
لااعتبار باعتتادھ) فان 
قلم بعدم وقوعه فاالفرق 
بينها و بين‌ها تين المسئلتين 
(فاجاب) بانه لایقع على 
الحالف الطلاق‌المذ كور. 
والفرقينٻا و بين ها تين 
المسئلتين أن حكمباهن _ 
العقاندفلا بعذر الخطىء 
فبه‌وقداتفق عليه‌هن‌ يعتد 
باتفاقېم خلاف حك 
مسلتا (سئل ) عن 
شخص ملت على زوجته 
طلقةواحدةحلف بالطلاق 
الثلاث انه ما بقیبكتب مع 
رفقەفى الشبادة شیئافا 
خلاصه‌من‌الحنث(فاجاب) 
انان ينوا حالف تعلق 
الطلاق عل اجتاع كتابته 
وكتابةرفبقەفىو رقةتخلص 
من‌الحنث بان یکت بأو لا 
ثم يكتب العاوف عليەی 
تلك الو رقة انيا اذل بكتب 
الحالف مع المحلوف عليه 
وانماكتب المحاوفعله . 
مع ال حالف ( سثل ) عن 
رجل حلف بالطلاق‌الثلاث 
انەيسافرالى‌القاهرةىهذە 
السنةىز من مکنه فيه السفر 
الا ثم مضت السنة ٠‏ 
الم كورة ولم يسافرولا 
ءذرلەفىذاك فقىل له ظلقت 
زوجتك فقال انا کنت 
ظنآخرالسنة بوم عاشوراء 
وأسافرفابقى مہا وهو 
عامی‌فہل بقع علب الطلاتق: 
اولا رفاجاب) نعم يقع 
عليه الطلاق اثلاث لعدم 
سفر ه٠‏ في الك السنة مع 


تمکنه ولا مع وقوغەظنه 
المذكور(سئل) عن رجل 
قال لأخرزوجتك فقال 
ص طالق 2 قال قصدت 
اجنبية إو هذا المحاأطل 
,او الدابة هل يقبل قول 
اولارقاجاب)بانەلابقبل 
قول المطلق الم كور 
وبقع عليه الطلاق (ستل) 
عن رجسل بملاك على 
زوجته طلقة وعلق ها 
ا4 می تزوج علا 
ولیت ذلك عله بطر بقه 
الأرعى کون طالھا 2 
تز و ج علیما و لم ثبت ذلك 
عليە ادى حا کم ولکنەمقر 
به فېل ر بقع عليه الطلاق 
اول (فاجاب) يانه ع 
عليه الطلاق المد كور أذ 
من ثبو ته بطریقه ااشرعی 
اقرارهبه(ستٌل)عن‌رجل 
نحلف بالطلاق انه مایفعل 
هذا الشىء فافتاه قاض 
بعدم الوقوع بفعله ففعله 
اغتمادا على قول المغى 
صوة ذلك ثم تبین‌ان | 
عخلاف ماقاله فېل يقع عله 
ألطلاق اولااميفرق بین 
ألمي تی العام والجاهل ام 
کف ا لمال (فاجاب) ۹ 
لابقع الطلاقعلى احالف 
ان ظن عة ماافتاه به الفى 
سواء كان المفىعالا ام 
جاهلا (سٿل) عن رجل 
علقاز وجتها نمی نقلہامن 
مسکن والدها بغر رضاها 
وارأته منآخر قط من 
قاط صداقاعلیه کانت 
طالقاطلقة تملك ما فسا 
شم إن حا كما شافعيا 
نقلبا فېل يقح عليه 


(YY) 


كر جية بطل ومااقتضاه كلام النبابة فيه نظر وان اقتض ىكدلام الاصبحى اعاده 
ETE‏ المتأخرين لی ف را ه إن خبران ضعيف والمءتمد الصحة 

وبجوز الاقتصار فى الصرة ف على ثلاثة فى جميع الصور الىذكر وهاوإذا قلنا بالصحةفىصورة السؤال 
ول تحر العادة بارادة مكان معين فالذى يتجه ان الناظر الخاص أوالعام وهو الحا فان یکن ببلد 
الوقف حا كر فاهل البر والصلاح من أهلا بتولى صرف ‌هذاالو قفن الةطور أواطعام الواردين 

فى أى مكان اقتضى نظره ان فه المصلحة وان كان غبرباد الوقف لان الجبة اذا م واا ا 
مکان کان الخبرة فی الصرف فما انی الناظر کا لاعخفی والنی دل عليه کلامم ان الناظر ليس له 
ان يفطر متا فقد صرحوا بانه ليس للناظر من غلة الوقف الا ماشرط له و بانه لو عمل من‌غير شمرط 
وستحق شیا E‏ ای حا کم ايقررله أجرة مثل فعله تفل ان له أن ستقل بالاخذ 
قياسا على الول صر مم : انه ی مال الو قف کرلى اينم هذا فا بتعاق باخذه لنفسه وأما نح 
اعطانه‌لن تلز مه مؤنته فحتمل أخذا من قول الشافی رضى ا تعالى عنه إذا قال الموصى ضع 
لى حيث بضعه فى نفسه وابنه وزوجته ولاورلة الموصى ولاف لامصاحة فه للميت 

وأفی الدارمی بانه لو قال فرق ثل م بعط نفسه ولامن‌لاتقبل شہادته ولامن خافه أو بستصلحه 
وقال القةاضى | الطب له الصرف لاود هو أولاده والمعت.د ف‌الوصی‌الاولوقباسه انالذاظرمثل 
لان الوصى فوض للوصى الدفع من شاء ومع ذلك لوشاء من تلزمه نففته لم بز فالناظر كذلك 
وعتمل الفرق بان الوقف هنا عل جبة فأفرادها ليسوا مقصودن بطر بق الذات بل من حث 
دخوهم تحب ضابط تاك الجة ومساها لاف الوصبة فانما بقصد را الجبة وانما قصد ہا 
فر اد من الناس لکن وکل تعیینہم الى الوصی واجتماده فاختیاره من تاز مه. نفقته ینای مافوضه 
اليه من الاجتماد لان اختيار أولأك للنفس فيه حظ ويعود عليه منه منفعة فلم يتناوله اذن الموصى 
و تفو به التعيين اليه لاه لااجتہاد فه لان داعية اشا شار م مطل آنه من حسث الاجت.اد وتقضى 
ان سد ه عود منفعة عليه وهذا المعنى ايس موجودا فى ناظر الوقف لان الو اقفر بط الاستحقاقق 


TRITON 


وقفت هذا ولم بذ 


وقفه بجمة موصو فة و صف کان من وجل م صا بلك الصفة جاز اعماۋه لانە لاج تاد ھا 


حى يقال فيه مثل فا مر فى الوص والذى يتر جح عندى الآّن من الاحتال الاول قياسا على 
الوص ولاتاثر لله فرق المذ كور لا علبت أولا من r‏ صرحوا ت أخذه لنفسه ولاشك ان 
اعطاء عو نه فه اعطاء لنفسه لان به تتوفر مو نة الممون الواجبة عله لو فرضن انه لا قزل 
بالاعطاء شیک نکن على الممون دن او کانت الروجة ل بکفپا ماحب | من ألَنْممَة فلا عل 
حینئذ جواز الدفع اله اخذا ا جوز له حينثذ دفع زکاته ال وبظہر ان قال بنظر 
ذلك فى مسئلة الوصة المذكورة وان اقتضى اطلاتق الشافعى والدارض السابق خلافه فان ا 
قضة السو ية بين ماهنا والوصة التسوية بينم) فى ان الناظر لابجوز له الدفع الى ورثه الوأقف 


کہا لایو وز الوص الدفع الى وره اتقات الفرق بینہما واضح وهوان الوصة للوارثعتنءةالا 1 
باجازة بای الورثة لاف ألو قف عليه فم حمل لفظ الوص عل مايشمل وا ره خلاف لفظ الو أقةی 


(صدقته الدابة وهى عل القريب افضل منم ا عل البعيد خلاف الوصة فان اظہر مقاصدها التمليك 
بعد الموت وهو حينثد ن متنع على الوإارث لانه a‏ بالموت وذایعلم‌فرقان‌ما يبن الوص ةو الو قق 
فى هذه الصورة فان قات مر عن الدارمى انال وصىلايعطى من عخافه ٤‏ ستصلحه فېل يقال نره 

فى ناظر الو قف قلت عحتمل ان يقال بنظبر هذا ايضا و تمل ان يقال بالفرق وهو الذى بتجه 
وفرق بان غرض ا الاستصلاح بنافی مافو ضه اليه من الاجتہاد خلا فه فی الو قف فان 


اا 


ا ا ا چ ا ی ا 


ا 


ا 


(YP 


aaa a ea ama a r, agane: imana 
الواقف أناطه بصفة فحيث وجدت جاز للناظر الصرف وان كان لوف أو غبره ومن ثم يظبرانه‎ 


لوقاللوصيه فرقثلنى على الفقراء جاز له الدفع لكل متضف بالفقر والخوف أو نحوه لاه قطع 
| اجتېاده باناطة الاعطاء بالوصف الذیعنه وامه سبحا نه وتعالىاعلم لاوسئل ) عما وقال شخص 
تصدقت بارضى الفلانبة على أولادى فى غيبة آل فلان وآل فلان ان قامو! بالغيبة فهى ينهم 
والافهى لمن قامءالغيبة ومراده فا بظبر بالغيبة ضافة من ذ كر والغالب فىمثل ذلك أن يقصد 
المتصدق ارفاق القائم بہذه المكرم مة والحث عليما وان لاخلا لا فاجاب ) بان‌هذه المسثلة متوقفة 
على فم المراد منا وهو غير متضح فان قول الو أقف علىأولادی فىغة ‏ لفلان الخ كلام متناقض 
لانه انار ادبقوله فى غه آل فلان أن آل فلانستعينون ذه الارض علي ضيافتمم ناقضة قوله 
عل أولادی وانأراد أنأولاده يستعینون ہا فى ضيافتہم لآل فلان ناقضه وآل فلان ان قاموا 
پالغْءة الخ لاه صرح ف آم مضفون 5 أضاف فان أراد J1‏ فلان نفس أوٴلاده بان ذکر 
مایصخ اتصاف اولاده به صح المراد وکانه قال على او لادی فی ضیافتہم ناس ان قامو! ما فہی 

بینم والافمی لن قام م ا و حبش فحكمة ک ونه عدل :عن ضيافتمم ألذى هو مقتذى ظاهر الباق 
الىضافة آل فلان لین شېرة اولاده لان ا عن الاضمار الى الاظبار لابدله منحكمةوعلى 


فض أ أراد هذا المعى فا لح الذى بقتضيه کلامم حنذ أن أولاده O‏ هذه الازض ` 


الاماداموا قائمين بالضافة وان كل من قام ما من .اولاده او غبرهم بستحق منفعة هذه الارض 
فان‌ساوؤت مون الضءافة أو نقصت عنما فظاهر أنه صر فبا فا وان زادت استحق القائم بالضافة 
الزائد فان قلت فاذا أنى الواقفت بكلام متناقض ما حكمه قلت الذى يظبر فى ذلك العمل عا دل 
عليه السانى وقرائن الاحوال ذا من قول الدلقیی فی فتاوه فى واقفة کتبت فی کتاب 
وقفہا وجعلت النظر إلى ان قالت لنفسما أام حياتبا ثم للارشد فالارشد من أولادها ثم من 
اولاد اولاد اولادهم هذه عبار تا هل مدخل الطبقة الثانة من الاولاد نعم بدخل فی النظر 
الارشدفالارشد من الطبقة الثاننة وما كتب من قوطما مناولادها م من أولاداولاد 1 ولادهم 
سو من الموثق فانه جاء یتب من اولادهم ؛ ۳ من اولاد اولادهم فذ کر من اولاد أولادهم 
سوا ويدل علهذا أن عاقلا لابمنع أولاد الاولاد من النظر ويعطى النظرلاولاد أولاد الارلار 
فيمنع العالى ويعطى النازل ومنع الاصل وبعطى الفرع ودل طمذا ما كتب قله بسطور ثم من 
بعد لاو لاد م لاو لادأو لاد وقزله ف.) بعده ثم من بعدهم لاو لادم نله أو لادمنهمث ثملاولادأولادهم 
ومعالسہوالذی نسبناه لامو ثق وء ما قررناه فانه بدخل أولاد أولادها فى قوطما ثم للارشد 
فالارشد من أو لادها و تكو ن‌القرائن اذ كو رة قاضة بدخول وان الود فى الاولاد شم قال وابجو د 
عل مجرد ما كتب وظېر انه سو مقتضى ماقررناه خر وح من‌طريقة الفقماء الغائصين عل ا جو اهر 
المعتمرة أ فان قلت ف) الذى يدل عليه السياق وقرائن الاحوال هنا قلت هو المحنى الثالت الذى 
| قدمته لاه ايازم عله تناف ف الافظ و تذاقض لاف المينين الاولين فان قلت هذا ظاهرفا 
اذاكان المقيد لذلك مكتوب الوقف لامكان الغاط اوالسمو منالمو شق خلاف مااذا مع من او اف 
هذا اللفظ قلت لاخصوضية للوق ذا بل اذا مع من الواقف كات متناقضة حكمنا عليه 
بالبو فىبعضما ورجحنا مقابله وعملنا به بقرائن لفظية أوخالبة فان قات فان فقدت تاك القر اش 
ماحکمه بان قال هنا على أولادى فى غسبة آل فلان وذ کر وصفا لامکن تز يله عل أولادە بلعل 
أناس مشمورن غبرهم قلت الذى بظہر فىذلك اننا نعمل باللفظ الأول لسبقه ونل ماحصل به 
التناقض من‌اللفظ الثانى و نظيره ماقالوه فما لواختلف الزوجانفالرجعة ولايينةلاحدها ولامرجح 


[ مس مم سالفتاوی‌الکری س ثالك ] 


الطلاق ام لا(فاجاب) انه 
لابقع على الرجل الطلاق 
المذ كوو وان نقلېا بنفسه 
أبراؤه فی آخر قط من 
اقساط صداقبا عليه ولا 
تعرفمدة حيانهليعرف 
القسط الاخير وتبرئه 
منه (سئل) عمن قال 
مى نقلت زوجى فلانة 
منم‌نزل سکن و الد ها بغر 
رضاها ورضا والدها 
بنف-ی او وکیلی أو بطریق 


من‌الطرق وأبزآت ذمی 


اقساط صداقہا على كانت 
طالقا طلقة واحدة تلك 
ا تفسما فېل اذا افر 
ہا عکر جاک بقع عله 
الطلاق ام لا (فاجاب) 
بانه می سافر با ولو 
ع حا من‌غبررضاها 
ورضا والدها أ أت 
ذمته من مۇجل صداقبا 
وقععليهالطلاق المذ كور 
الاەجع فى تعلیقه الطلاق 
على قله ااها بين حقیفته 
ومجازه وقول فیهاو بطر , بق 
من الطرق نكرة فى 
حيزالشرط فتعم ساثر طرق 
نقلہاباھا و منہا تقلا یک 
الجا (سئل) عمن قال 
لزوجته أنت عل کظہر 
آمی ولم بقصد شا ھل 
يقع عليه الطلاق اولا 
(فاجاب) بانه لايقع عليه 
الطلاق على الاصح 
(سئل) عمن قال لزوخته 
امحرمةأوالمعتدةأنت عل 
حرام اوعوه بلية تعر م 


تا ١او‏ بلانية أو لامته 
وهىمزوجةأوهحتدة او 
مرتدةأو مجو سية هل عليه 
كفارة ام لا رفاجاب) 
ابه 1 جب عليه كفارة 
(سثل) عمن قال لزوجته 
انت طااتی تلاا إلا 
- واحدة ماذا بقع عليه 
(فاجاب ) بانه بقع عليه 
طلقتان (سئل) عمالو علق 
الطلاق بفعل من يالى 
بتعليقه ول بقصد منعه 
لكنه عل وفعلل اسا 
ارک وجاملاھل یع 
علاطلا ولا( فاجاب) 
نعم يقع الطلاق (سثل) 
عن حلاف بالطلا ق انه لا 
فی بلد شہرا وأطاق 
lL‏ 
کا لو نذر أن يعتكف 
شار | (فاجاب) نعم عحنث 
(سئل )عن شخص تشاجر 
هووزوجته فی اص من 
الامو رقدفعله‌فاط قكفه 
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جلف بالطلاتقی ان زو جته 


(YS 


نان لم يعینا يوما . من أن المصدق و بالدعوى لان دعوأه وقعت صحيحة والأانية وقعت 


مناقضة نما فعمل I‏ لقا والح صحتہا قبل ان تقح الثانية فكذلك يعمل هنا إذا رض 
فد تلاك القرائن بالاو لى سمه والح بصحته قبل أن بتلفظ الان فاذا تلفظ به قلا هذا باطل 
لاله صدر منه أولا ماطله وحينئذ فيح عدلول قول عل أولادى ق غة ال فلان ویلغی قوله 
وآل لان الخ لاله هو الذى حصلت به المناقضة کا تقرر أو لا فان قلت مک تصحیح اللفظ من 
غر هذا ااتکاف‌جیعه بانیکون‌المراد انه وقفت هذا عل أولاده لیه‌ینوا به آل فلان إذا قام آل 
فلان ,ضيا فتہم اناس فان إيةوموأ , ( ما وقام ا HÊ‏ 2 فہی لاولئك الزن قاهوا . ا ویاون فائدة 
قوله على آولادی انه اذا لم بوجد من قوم بالضيافة يكون للاولاد ويصير راف على ضيافة آ ل 
فلااڻ للناس 2 ان 1 بوجدوا وامتنعوا كان على من قام بااضيافة غرم م م أن ام يقم با احد 
کن عل الاو لاد بأ كلو نه من غبر أن ٍب عليهم ضا فة أحد قلت نعم مک ن حله عل ذلك لان 
تصحيح جميع اللةظ أولى .من أهال بعضه وحنئذ فتعبن العمل بقضية ة ذلك وکن حل کلام 
الواقف عله لامکانه بل ظہو ره فان الغالب أن الشخص بشدد ف الوقف عل غر اولاده Yy le‏ 
پشدد به فیالوقة عام لما تقرر من اله رش ترط فی‌استحقاق اولاده الا عدم من يقو م بالضيافة 
غبرھ فاذا لمیقم ا احد غرم استحةوها وان لم ضيفو ا احدا فان قلت قدقالالساثلومراده فعا 
يظير بالغية الخ فاشعر ان هذا اللفظ. لس موضوعا فى عرف تلك البلاد لاضيافة وأذا لم کن 
مو ا ا ها عرفا ولا لفة فکیف عمل علیما بیادی ا را قلس انا عمل ES)‏ باب الوققة 
وڪوه على وضعه الشرزعی فان لمیکن فالذی بقار ىله عل وضعه العرف ان كانعاما والواقف من 
اهلذلك ألعرف وألا فوضعه اعرف عند الواقف فان نتفىالحر ف بةسميه ملعل معناه هالاغوی‌انامكن : 
انالواقف يعرفه والا بطل الوقف لتعذرالعام مدلو للةظ الواقف فمو کا مرفم لووقف على من بقراً 
علىةره وتعذر العلم بعين قبره بلمانحن‌فه أولى کا لاخفى فحينئذ فلفظ الغيبة أن عبد فى عرف 
الوإقضحله على الضيافة تى فیه ما مر وان لمیعہد استع‌اله ف‌ذلاك وانما کان مل عله یادی 
الرى فلايعتد ذا المل بل ان تعذر حله على معنى صحيح لغة وعرفا حك بطلان الوقفب واه 


١‏ سبحانه وتعالی‌اعام بالصواب لا وسل ) عن خشب على خابة موقو فه أقتضت ألضرورة عه هل 


جوز صرفه فا تعلق مصالح المسجد غير الجا بية فاجاب )€ بانه حث فرض جواز یع الخشب 
ا مذ كورو عة عه لابجوز صر فه عل ا مسجد کا يصرح به .قو ملا بصر ف شیش مس جد الف ماعن . 
شيش ااحصر و لاعکسه ولالابود ماعین لاحدها لاک وقول م او تعطل مسجد م نقض ما لم 
خف على نقضه والانقضه الحا ک وبی به مسجدا آخر ان .رای a‏ و إلا حەظه وبناؤه بقربه أولى 
ولايجوز ان دی بنقضه ثرا کا انال“ ر لو خحربت بی ی الحا ج بنقضہا برا اخری لا مسجدا ویراعی 
غرضاأو اقفب ما أمكن أه وا تقرر علم انه لا فرق فى ذلك بين أن بكون عل الخابة عامرا 
أوخراا ما اذا کان عامرا فواضح أنه صرف غلتہا وأما اذا کان خر اا عہثف صار لاينتفع ا 
فا نه عفظ غلة ألمىوقوف علا :ا ان المسجد اذأ خرب ل9 بطل وقفه قالوا لامكان. الصلاة فاه 
ولامکان عو دہ کا کان وک ان‌الموقوف على اللغر أذا اتسعت خطة الاسلام وحصل فيه الامن 
بحفظما ناظره فیزمن‌الامزلاحتال عوده ثغرا لا وسئل ) عما لونقل خشب مسجد خراب بشرطه 
مسجد اقرب اليه فعمر به م عبرت علة المسجد الخراب والمسجدفمل ير دخشبه‌اليه اولال( فاجاب ) 
بان الذی بظہر لی فا أخذا من کلامم ان الخشب ااذ كور لايرد الى المسجدالاول وذلك لان 
أصحابنا قالوا لوخرب المسجدوخاف عل نقضه نقضه الجا م وبنی‌به مسجدا آخرانرأىذلكوالا 


حفظه 


خفظه و بناؤه بقربه اول اھ فافیم ذلك انه إذا بى به مسجذا آعر لاينقض وان عر المسجد 
الاول وو چه بان ألاول جا قر ب وكانت الصلحة فینقل نقضه الى غبره کان ذلا الغر مستحقا 
لذلك النقض فاذا نقل البه وب به امتنعم نئت هدمه مته ورده ال عل الاول ى ذلك ان 
غير البطن الاول من مسحي الوةف لورد الوقف لم يعد اليه ولو قبل حك الجا م به لغبره 
خلافا لار انی کا بينه الاذرعی وان سكت الشيخان عليه اى على ماتاله الرو بای فان قلت مکی 
الفرق بان الراد مقصر فام بعد اليه عامل له بتقصبره خلافه فی‌المسجد قلت قدیکون ا 
اازد کان يظن عدم وة الوقفن ومع ذلا لاستحق وان دجع وقال کت معذورا و بین عذره کا 
أفېمه الاقم فان قات يد النقل الى المسجد الاول انه لووقف على فقراء اولاده وارامل بناته 
. استحقوا عند وجود الشرط وهو الفقر وعدم التزوج ومنعوا عند عدمه بان وجد الغنى اوالدوج 
وهکذا می وجد عاد الاستحقاق ومتی اتن انتفى قلت اللخ الاستحقاق وعدمه هنا ااذظر الى 
وجود الشرط وعدمه عملا ما شرطه الواقف لاختلاف الغرض وأمانىمسئلة ا لمسجدين المذ كورة 
ف‌السوال فليس فما شر ا لحك وختلف به الغرض فاديرالام فيباعلى ما تشد 
به قرائن الاحوال ويقضى بالوفاء مقصود الواقف ولاشك ان واقف النقض ليس قصده تخصيص 
عل به ونما قصده ان کون نقضه مسجد سواء الذى عينه ام غاره فحیت خرب ماعینه ونقل الى 


راف یدار عله 


مسجد غره فقد وف عقصوده فاذا عاد ماعینه لابعود النقضن اله لانەلامرجب لاذلا مو جب لاعود 
الاالتوفة مقصود الواقف وذلك غر موجود فى متنا لما تقرر من حصول مقصوده يبء تقضهفى 
ایمسجد کان و شېد لذلا فرقم : ف‌المسئلة السابقة اعى الاعطاء عند وجود الشرط والحرمان 
عند عدمه وبين مالو قال وقفت على امات أولادی الا من تزوجچجت اواسفت ازو جت 
والفرق 

اہالم e‏ ه عن غبرها تزوجت اواستغنت: وإن غرض الواقت ان بقىله أم لهام ولد ه۷ ولاعخلفه 

علیہ ااخد فمن زوجت لم تف فعلم بلك ةما تقررمن رعا بةعرض الو أقف م ن عو دالاستحقاق‌وعدمه 
فان قات ظاهر کلامم ان غلة المسجد اللخر أب تعود اليه بعود عمارنه وان کانت قدصرفت الى 
: ا ء والمسا کین عل ماقا الماوردى وجزم به فى البحر ١‏ و لاقرب الناس ى الىالواقف على ماجزم 
به ف ‌البحر فى محل آخر أو لاقرب المساجد البه على ماقا.المتولى هو الماجه أن ليرج عود والا 
1 فا لج قول امام انه ذظ لتوقع عوده وقضية عود الغلة بعود العمارة ان النبض بعود اليه 


اا نها تخرج عن الاستحقاق ولم يعد استحقاقما بطلاقما وفقرها 


بعود عمارته قلت الفرق بينم) ظاهر فان عرذ الغلة لايرتب عله حذر ر لابه شىء خار ج عر ذات 


المسجد لاف عود لض فاه زار قب عايه حذور وهو هدم المسجد المانىو ,کف e‏ عامن وضح 


فه ذلك النقض عق لرجاء عمارة خرآاب زال تاق ذلك اض احق لخر أب فب ن أرادعمار ته 
قل له[ ا ان تممره کاملا وأما ان رکه وكوك تعمر فيه البعض ونرد هام مسجل کال 
٤‏ لتوفة بعض مسجد ل مکن من ذلك لان قلیل الارر وهو عم نوفة ة الأول لايزالبكثيرالضرر 
وهو خراب الثانى هدا مايتجه فىهذه المسئلة وفوق ذی عام le‏ م لإوسئل) عن جاعة شزکاء 
فىوظيفة “م أنه جرت العادة مباشرة الوظفة المذكررة لا حدهم ا غاب العسة الشرعيةعن امحل 
الذى فيه الوظيفة. المذكورة ثم ان الشركاء طلبوا من المتكلمين على الل وان اناق 
للوظفة رة مدة غببة شركم e‏ آم م الى ذلك م دعل ذلك غر ضو | علہم" 
لالوم وطلبوا منهم الاشاد بذاك حسب العو اید القدعة ثم ألم رجعوا عنأداءالمعلو م لستحقه 


أ فېل کون م اجابتہم تقصبرا منم و رستخق آهل اوظيفة المعارم 21 و بول اع 


_() 


اتل لبم كاماد 


زوج آخيە اندر 


أ واقدت” عله الى :ان 


استوی وغرفت مافه 
ووت هل اث اول 
(فاجاب)بانه لاعنت ذلك 
(سثل )عن شخص خر حت 
زوجتە من ماز ا وقالت انا 
لااسکن‌الای امحل الفلاق 
فقال هاان رحتفانت 
طالقأنتطالق فاستمرت 
رائحة “م انه اد رکا فمسکا 
ووضعماف‌غره‌نزله فېل 
يتم عله طلقة واحدة 
اوثنتان او يقال ان قصد 
الذهابُ 


عایه 


بيمبنه منعامن 

الى عل معين لبه 
شی .ل الم ذهب اليه و 1 
وقع عليه( فاجاب)بانه مع 


عه طاقة وأتحدة لاان 


نوی بامظه الثانی الا ستثناف 
فیقع عله اتان دذا 
آنا ق راا ا 
المكانالتىعيته والانا 
نشی نارح ەواق 

1 قصد غر هل شل موخ 


علبهالطلاق‌ظاهرا ودن 


(J‏ سل )من ادعی عله 

e ۰ 

۰ وان عدا 

أنقض تو ل ر اجعاناء ترف 
بهو شېد عله شاهدان کر : 
بعد مذة ادعى؛ انما اة 
فی عصمته وان حاف 
الم نکی رتا ءعلظ وفوا 
طلاقما سیب انه عات عل 
عدم دقح بل الشخصق 


و قت محبن و قد هی لاد و 


المجزه عله العجرالشر عى فبل 


تقبل دعواهأولا(فا جاب) _(۲۲۳7) 


بانهتةبلدعواەا لم نكورة 1 


فقستمرفی عصمته‌ان کان 
عن باغ علي دك( ستل ) 
عن رجل قال لاخر فی 
عمامی‌دینارذهب فطف 
الأخر الطلاق الثلاث 
انەلیس فیہا ذهب فحلبا 
احالف فاخ رج منہادينارا 


ذهاوقامت بينة شر عةان 


الدينازالذهب کان ف تلك 


الما مة و قت الحاف الم ذكور 


کا دل عليه کلام الشيخ 


ف كتابه القول المضى. 


فىالحنثف ال مضى واستشمد 


إذلك مواضع فى الروضة 
وأصلماوغرهماأم لا يقع 
عله الطلاق سواء قصد 
أن الا مكذلك نفس 
الامرأمأطاقکاذکرەغر 
الشسخ جلا لالدو المذنكور 
آم يفرق بین لحل باه 
تعالى والحاف بالطلاق 
فیحنٹف‌الثانی‌ دون الاو ل 
(فاجاب)بانه اذاحلف باه 
أو بالطلاقعل ان الشىء 
الغلا نی لیکن أوکان ظانا 
منه‌ان هذل ك أو (عتقادا 
جب هبه أو نسبانه له ثم 
تبن لها نه على لاف ماظه 
أو اعتقده فلأ حو ال أحدها 
أنيقصد علفه انالامر 
كذلكن‌ظنهاواعتقاده أو 
فماانتہی اليه علبه أى م 
بعل خلا فه فلا حنث لا نه 
ا أجاف علا نه بظنذلك 


اویجتقدوهوصادقق انه 


يستحق كل من الشركاء حصته ان اشر بقدرها فى الوظبفة الم كورة بنفسه وكذابنائبه ان كانت 
غير نحو إمامة أو تدريس أو كانت نحوامامة والنائب مثل المستنيب علبا وورعا وحوهما سواء 
أقدر المستنيب فيه على المباشرة بنفسه آملا کا ذ كره السبكى لكن مال الاذرعى الى عدم جواز 
الاستنابة مع القدرة فى نعو الامامة مطلقا و يتنم على المنكلمين على المحل منع بقية الشركاء من 
المباشرة وان جرت العادة بان احدهم بباشرها وحدها فيعزرون على ذلك التعزير اللاق مم ثم 
من أ كره على عدم مباشرة وظبفته هل يستحق معاو مما قال التاج الفزارى نعم وقال الزركثى لا 
لاا جعالة وهو لم يباشرها والذى بتجه من ذلك كلام السيكى فى الاولى والفزارى فى الثانية 
ولا نسلم أن ذلك محض جعالة والالم بقل السبکی ان نعو ا مدر سإذا ماتيصرف لزوجته وأو لاده 
عا کان يأخذه ما قوم منهم وان نوزع فىذلك منجېة اخری راه سبحا نهو تعالی عام لا وسئل € 
عن شخص وقفس أملا كا على نفسه مدة حياته م من بعده على أو لاده واولاد أولاده ونسله 
وعقبه وشرط فى كتاب وتفه ان لا يؤجر وقفها كر من سنةواحدة وان لا يدخل عقدعلعقد 
وثیت ببينات‌عل يد حا کم شرعی ثم أن الوقف المذ كور احصر استحقاق منافعه فى وأحد من 
ذرية الواقف صغيرا فاقام حا کم شرعی قبا شرعيا على الولد المذ كور واجر بعض الاما کن 
الموةرفة على شخحص والحال ان الولد المذكور غير محتاج الى ايجارما أوجر عنه لا الى النفقة ولا 
الى الكسوة ولا لشىء من الاوازم الشرعة فہل الابجار حيح ام لا وهل لارلد مطالبته بالوقف 
المذكور ولو طالتالمدة لإا فاجاب) مى اجر القم ذلك اكثرمن سنة كانت الاجارةباطلةومى 
اجر سنة فان كان لمصلحة بةوله تعود على الولد المذكور كانت الاجارة صحيحة وان لميكن فى 
الاجارة مصلحة كان باطلةوحيث حكمنا ببطلان الاجارة طالب ذلك الولد ان كان بالغا رشيدا 
والاوجب على الحا ک أنينصب قا بطالب بذلاك والته سبحانه وتعالی آعلم لإوسئل ) فی شخص 
وقف دارا مشتملة على عزلتين ومنشروطه يصرف عشرة أشرفة مثلا فى قراءة قرآن وتسبيلماء 
مثلا ثم أجر ناظره الشرعى عزلة وأحدة مدة معلومة باجرة معلومة مقبوضة جيعما ثم توف و بعض 
الماة باق فيل تؤخذ بقية الاجرة من تر كته وتدفع لمستحقيما فيد صاحب القراءة وصاحب 
السبيل ماعخصه كاملا انكانبقبة الاجرة حمل ذلك والباقى لمستحقيه اذا كان شرط الو اقفلهذلك 
بعد المارة وماحك العزلة الثانية بدفع للقارىء من اجرتما ماعخصه كاملا وهوالعشرة الاشرفة 
المعررلهم| ومافضل من بقبة الاجرة لمستحقيه يققسمونه محسب ماشرطه الواقف وما حك الوقف | 
اذا شرطالا تفاع به سکناواسكانا وشرط فبه آيضا أنيصرف منريعهعشرةأشرفية لقاریء مثلا 
فاذااتفق المستحقون على السك به يلزمہم أن يدفعوا العشرة الاشرفية المشروطة للقارىءو يستةر 
ذلك ذمتمم كالد.ن الشرعى واذا أراد البعض السكنى والبعض الآخر الاجارة 'وتنازعوا وعطوا 
مصالح الوقف مقتضى ذلك فيؤ ج رالناظر عليهم قرا ويؤدى كلذىحتق حقة بعد ألعارة ۷ أويعلقوا 
عليه م اجمعين أوضحوالنا ذلك لإ فاجاب ) بان ماقبضه الناظرمن حق المستحقين برجع به على ت ركته 
اذامات وهو باق عنده‌وما حصل‌من‌ريع لوقف جیعه اوبعضه بنظر فيه اشرط الواقف فان شرط 
لذى‌القراءة مثلا قدرا معاوما والباقی ره قدم میم ذلا القدر ول ستحق من بعده الامافضل 
عنه وان‌شرط لەقدرا معلاو ما من غر انیشرط تقد عه فكل ماقبض من الغلة بوزع على المستحقين 
بقدر حصصم نعم تقدم المارة هذه الصورة والى قبلما وان فوت الموقونق عليم غلة الوقف 
سکنی او غبرها لزمېم للقاریء اجرة المئل لمافوتوه عليه فان کان بقدر اجرته فو ظاهر او اكش | 


a ama a ETN 
®. TE ۰ سیا ا ا ی وچو رچ رچ و‎ 


صرف الباقى للمستحقين اوأقللميكن لهغيره واذا اراد البعض السكنى والبعض الاجارةوتنازعوا 


رپا) ظانذاكأو تقد انان 


عند الحا کم عرض الحا کر عنہا۔الی أن یتفقا على شی۔ ولا حكر علیپما بفعل ولا غيره بل 
يلرم الناظر بفعل ما فيه الاصلح من اسكان طالب السكنى والاجار وليست هذه الصورة كصورة 
الشيخين الى قالا فيما فى باب القسمة يوجر عليا لان الامر ثم ينحصر فيه فاجر عليما صيانة 
للاملاكوهنا الامر لغيرهوهوالناطر فالزمه ما هو لازم له من فعل الاصاح على آم اذکراف باب 
العاربة وغيرها ما تتضى أن قوغ) فى القسمة اجر ليس للحت الا ان أراد التصرف والاجاز له 
الاعراض وقضبة ما فى القسمة أن قوطما فى باب العارية وغيرها أعرض ليس للتحتم بل لهالايجار 
عليه الا أن يفرق بان لكل من المتنازعين أن يستةل الانتفاع بملكه فى صورة العارية وحوها 
بالقلع فكان له مندوحة فى الوصول الى ملكه فلم ينحصر الام ف الحا ك فاذا أعرض فى صورة 
القضنمة ليس لاحدهاالاستقلال بالانتفاع بملكه لشيوعهنانحصر الفصل فى الحا كم فلزمه الفصل 
ينه بالايحار عليما صيانة اللملك من التعطيل وهذا فرق واضح بعلم به بقاء ما فى كل باب على 
حکمه‌المقرر فه‌ولا خر ج‌منه شیء الى غبرہ لا وسئل ) عبن و قف قطءة أرض‌على مسجدو جعل علا 
قدرا معلوما طعاما فى عين كل سنة للسجد وشرط له النظر ومراده أن ما بى من غلتماعلى ماقرره 
کون له ثم لمن له النظر من بعده ما الحكر فى ذلك لإفاجاب )اذا وقف أرضا على مسجد وشرط 
لنفسه متا جزأً فان كان لا فى ما بلة نظره بطل الوقة والا بان كان النظر لنفسه ببعض العلة فان 
كان ذلكالعض الذىشرطه قدر أجرة مثله صح وان کان أ کر من آجرة مثله ل يصح واه سبحانه 
| وتعالى أعل مل[ وسثل )عن وقض‌دارا بشروط منہا انیدفع من‌ریعہافی كل عام عشرةاشر فية جعلا من 
قرا کذاوېدبه لشخص عبنه ثم قرر الواةف مةتضى ان له النظر شخصا واولادە من بعدەف تلك 
القراءة فل يصح هذاالتقر بر وهل للناظر عزله ولو بذبر جنحة ولو نازعه فى أنه لم يقرأولم دمن 
المصدق إذ الاهداءلا اطلاع لاحد عليه لإفاجاب ) التقرير حي للمقرى الاول دون من بعدهمن 
او لادەفیستحق ما شرط له ولیس للناظر عزل ن تقر یره الا لسوغ شرعی له و الا لم يندع ر له 
وقياسكلامہم فى ال جعالة أنه لا يستحق الا ان أقام بينة على انه تى بالقراءة وإلاهداء المشروطين 
والبينة ها اطلاع على الاهدا, لانه الدعاء عقب القراءة واه سبحانه وتعالی اعلم لا وسئل )فاو 
وقفشخص بصح 'منه لوقف شينًا عل مسجد الفلاى ثم احدث فى ذلك المسجد زبادة فمل يصرف 
الى .تلك الزيادة شىء من غلة الوقف المذكور ام لا فان قم نم فلو قال وقفت على المجد الفلاى 
بصيغة التعريفى فمل ختاف الحك ام لا وللرافعى كلام فى باب الابمان فى نظر المسثلة يدل على 
الفرق لا فاجاب ) النىيتحصل من مجموع كلامم فى أبواب متعددة انه ان اشار بان قال وقفت 
علىهذا المسجد لم جز صرف شىء من غلةذلك الوقف الىالزيادة الحادثة بعده لان الاشارةالىشى. 
تقتضی تعیبنه و حضور وإذاتعين موجودللوقفت بالنص من الواقف عليه لم جز صرف شىءمنذلك 
الوقف الى غير المتعين المذكور ويؤيد ذلك بل يصرح به قول النووى ومن تبعه من المحققين ان 
المضاعفة فى مسجدهصلى اه عليه وسلم خاصة ما کان موجودا فی زمنه دون الحادثفه‌بعده وان 
كانالمحدث لذلك مئل عمر وعمان رضی ابه تعالى عنم»ا اخذا من مفېوم الاشارةنقولەصل اتهعلیه 
وسلم ر ضلاة فی مسجدی‌هذا تعدل الف صلاة فبا سواء الا المسجد الحرام فخرج بقوله‌هذامازيد 
فيه فان الاشارة لا تتناوله فلا تضعيف فى الصلاه فيه واما اعترض به على النووى من الأثار 
کشر قواحاديث تقتضى عموم المضاعفة للزيادة واطالوا فى ذلك الاعتراض فقدرددته عليهم فى 
حاشيةمناسکە السکبریو خلاصةذلك ان مااعترض به علیه من ال ارو الاحاد یٹ لم بصع منہاشیء فلم 
| تصلح عار ضة مفموم الاشارة الذىقررناه فعملنا به ويدل على اعتاد ما نقله الشيخان و اقراهمن أنه 


لابقصد شياًفلاع:ث عل 
الاظمرحلاللفظهءل الحقيقة 
إذحک الخالف إنما هو 
ادرا ك أنالنسبةواقعةأو 
ليست واقعةحسب ماف 
ظنه لا عسب ماف نفس 
الام ران الله وضع عن 
أي لطا و الان وما 
استکرهوا عليه رواه‌ان 
ماجهو غير هو ګعحه‌ان‌ حبان 
والجا ىلايۇ اخذھر با 
مال بدل‌دلیل على خلافه 
کضانالمتلف وقد صرح 
الشيخان و غير هما بعدم حذ ت 
الناسىوا ل جاھلفمواضم 
مناقو طمانیالا عانانالمین 
تنعقدعلى ا لماض یکا تنعقدعل 
المستة بل و انه‌انکان جاهلا 
ففی الحنث قولان کمن 
حلف لاع لکذاففعله ناسا 
ومنېامالو حاف الشافعی‌ان 
مذهب الكافعى أصح 
المذامب وحلف ا لمالک‌ان 
ءذهب مالك ر ضیالته تعالی 
غ الد امو جلف 
الحنفى كذلك والحتبلى 
کذلك ل عدو احد منہم 
لان کل و احد منېم حاف 
على غلبة ظنة و منما مالو جلس 
مع جماعة فقام و لبس خف 
غیره فتالت له امرأته 
استبدلت مخفك فحاف 
الطلاق آهل بفعل ذلك 
وکان خرجبعداجمیع ولم 
يعام انهاٌخذدله ل حنث وما 


فررته ی هذه الحالة من 
عدم ا لحنث هو ألمعروفق 
الا أن بقصدأن الامر 
كذلك فی نفس الامر 
بان. يقصد به مايقصد 
بالتعلبق فیکون حکمه 
کحکمه فیحنٹ حنئذ کا 
بقع الطلاق المعلق عند 
وجود صفته وعلى هذه 
الحالة عل کلام 
الشيخين ف مواضع منا 
ماقالاه فى تعلق الطلاق 
ا ل 
ذهب وحاف الطلاق 
اله اذى أخذه منه فلان 
وشېد عدلان انه لیس 
ذلك الذهب طاةت عل 
الصحيح لاما وان كانت 
شہادة على النفى الا انه 
نفی عبط به العلم و قد ہل 
بعضبے هذه المسئلة عل 
المتعمد واه لو حلف 
بالطلاق‌ ما فعا ی کذا فشېد 
عدلان بانەفعله و صىدقپ) 
لزمه الاخذالطلاق‌وانه 
لوقال السى ان کن 
الروالشرمن ات فام آی 
طالق و قال المعتزلى ان6 
من اله فامرای‌طالق ٤‏ 
قال السنى أن HET‏ 
پکرافضل ا 
طالتق وقال‌الرافضی‌ان] 
یکن علیآفضل من أ بكر 
فامرآی‌طالق ونع لاق 
المعتزلی وال افضی بلأفی 
القاضیحسین انلو خلف 
شافعی بالطلان‌ان من لم 
يقرا الفا تة ن الم.لاة م 
ضط فر ضهو حلاف حنفی 
أنه رسقطوقع طلا ق زوجة 


الحنقی‌وقدعلم‌ان‌ماذکره 


(۳۸) 


ت ت 
لو حلف لايدخل هذا السجد فدخل زادة حادة فيه لحنت قالوالان‌اليمين تناو لالزيادةحال 


الحاف وهذا صریح فى مس لتنا ماقدمته أذ اليمين والوقفمن وادواحدمن‌حث مراعاة الالفاظ 
ومدلو لاتا ما امکن‌ وان يشر بان قال وقفت على مسجد بلد ذا أو على المسجد الغرلى منها.مثلا 
جاز صرف غلة ذلك الوقف الى الزيادة الحادثة لانه لما لم يشر اليه لم بات ما يقتضى التغيين 
والاعصار فی المی جود واا آتی ما بشمل الحادث کالاصل لام) معا و ان باسم واحد وهو 
مسجد كذا أو المسجد الفلانى فيتناوطمالفظه ومع تناوله ا لانظر للخارج لان الا راثن الخارجية 
لاينظر الما إلا إذا لم يقع فى المغظ ماخالفما ويدل على ذلك بل یصرح به ما مر من اتحاد الوقف 
والاعان من ألحيشة ا ی قد متا قول الرأفى لو حاف لاندخل مسجد بی فلان حنث بااز بأدة 
O BE aS E‏ شا هل للزادة خا فف ا کالاصل 
لان لفظه شامل لا واذا ثبت شمول اللفظ ها فى الابمان ثبت شموله طا فى الوقف لاتحادهما فما 
مر وكالاضافة فى هذا المحرفة بالالف واللام جامع شمول الافظ فم ) کا بدل عليەقو اتنا فقول 
صل اه عليه وسلم فی الدیف الصحيح وصلاة فى المسجد الحرام تعدلمائة ألفصلاة فىمسجدى 
هذا أن المضاعفة فى مسجد مك 7 تعم الزيادة الحادثة فما يضا وما دل على أنه لافرق بين المعرف 
والمضاف أن فى بعض الر E‏ مسجد الكعبة وفى رسالة الحسن البصرىوقال صل اته عايه وسم 
من صلى فى المسجد الحرام صلاة واحدة جماعة كتب اه تعالى له الف الف صلاة وخسائة الف 
صلاةو م ايعلم المساواة ينما وبين المسجد الحرام وإذا تساويا فى ذلك أخذا ما تقرر فليتساويا 
مستلتنا أخذا منه أبضا لان المدار فما نحن فيه على مراعاة الالفاظ ومدلولاتما ماأمكن وماذكره 
الرافعى فى الامان لايدل على الفرق بين المعرف والمضاف وامايدلعلىالفرق بين المضاف وا مشار 
الله وحن نقول بذلك كا قررناه ولكنا نقول أبضا بان المعرف كالمضاف أخذا من الحديث 
وکلامم الذی ذکر ته فانہم قاثلون بعموم المضاعفة فى مسجد مك لزياداته مع ورود التعبهر فيه 
بالمسجد الحرام ومسجد الكعبة فلو أفترقا لقاو باقترأق الحم عملا بافتراقېمافلما قالو ابا تحادهمع 
ورودهما دل ذلا على أتحادهما وهو المطلوب واه سبحانه وتعالى إعا وسل ) فى شخص وق 
وقفا على جبة يصح الوقف عليما وجعل | لنظر فى ذلك الوقف اشخص عينه وجعل للناظر المدكرر 
ألا كل منه وقضاء O‏ نعم فېل فرق بن ان ا 
فى ذلك بصيغة شرط فلا يصح أولا فٍصح‌وحیث‌قلتم بالصحة مطلقاا ولمیاث بصية ةشر ط فمل اظ 
الاخذ والاستقلال به من مرأجعة حا وکم القدر ألذى يجوز له اخذه وهل أاعموقوف 
عليهم الاستقلال باخذ غلة الموقوف عليهم او يفرق بين صيغة الشرط 'وعدماويين‌الجمة وا مين 
فاجاب € يصح الوقف مع التنصيص على ما ذكر فى النانار سواء أتى بصيغة شرط او ما م 
الشرطية كما شمله قوم تصح شروط الواقف ویعمل با مالم تخالف الشرع وظاهر ان ماذ کر 
هنا من شرط اكل الناظر وقضاء ديونه لايخالفه بل قوطمم يجوز أن يشرط للناظر اكثر من 
اجرة مثلهشامل مذه الصورة فهى ما صدقات اطلاقہم والذى يظر انه لابجوز لاناظران ستقل 
باخذ ماشرط له pe‏ الحقوه بال وکیل فی بعض المسائل والوكيل لو قال م اعط هذا للذقراء 
وان شئت ان تضعه فى نفك فافعل )م بحز له اعطا. نفسه على ما اقتضاه كلام الشيخين لكن 
نازعپافه الز زک وغره فع الارول المح فی الناظر واضح لانه اذا امتنع عل الوکل ومثله 
الوص اعطاء نفسه مع الا له عليه فأولى ان متنع على الناظر لان الواقف فى صورة السؤال م 
ناله عل تول الاخذ بنفسه وكذا على الثانی لماتقرر من الفرتق ين الناظر فى صورة السؤال 


وال وکیل 


(۴۹) 


والوكيل والوعى لان الموكل أو المومى ثم فوض لنائبه الاستقلالبالاخذ والواقففىصورتنالم 
يفوض له ذاك وسیاتی أن الموقوف عليه لايستقلبالاخذ وهوءمريح فىمنع ألناظر من الاستقلال 
لانه موقوف علبه فی صو رتنا وأخذه له بنافی ذلك فقد قالوا يجوز أن يشرط للمتولى عشر الغلة 
| أجرة لعمله وسوح فيه تبعا لبعض المستحقين وإلا فالاجرة لاتكون .من معدوم ثم إذا عزله بطل 
استحقاقه لانه [ ما كان فى مقابلة عله فان لم يتعرض لكو نه أجرة كان قال جعلمت للمتولى عشرها 
استحقه وان ٣‏ عزله لایتوقف عله اھ ومافی مسئلتنا لم يتعرض لكو نهأجرة فيس تحقه الناظر وان 
انعز ل عن النظر وحيث من ناه من الاستقلال لزمه رفع الام إلىالناظرالعام وهو الامام أو ناه 
ليعطبه .ماشرط له وهو الا كل وظاهر أن المراد به كفايته اللائقة به بوما بيوم كنفقة القريب 
ولیس له اطعام مونه لان شروط الوقف بقتصر فما على مؤدى الالفاط الدالةعل.با ومؤدی ماف 
السؤال أ کله وحده فلم کز الر بادة عله من أ کل غبره وکسو ههو نەم ان اطرد عرف قوم منم 
الواقف ف زهنه وعلم به بان يعبروا بالا كل فىنعوذلك عمايشمل الكسوة ومؤنةمن تلزمه نفقته 
بزل الوقف عليه كا اقتضاه كلام الامامين ان عبد السلام وان الصلاح وليس للبوقوف عليه 
الاستقلال باخذ غلة الموقوف لان ذلك من وظائف الناظر لقو لمم من وظائفه جع الغلة وقسمتبا 
على المستحقين سواء أشرط الواقف عليه ذلك أم أطلتق فان قلت يناف ما تةرر من أن الناظر 
لايةبض من نفسه لنفسه قوطمم يتنع اتاد والقابض والمةبض إلا فى مسائل وعدوا منبا الساعى 
فانه يقبض من نفسه لنفسه وقياسه الناظر امع أن كلا متصرف على الغبر قلت لا ينافه لان 
صورة الساعی خر جت عن الاصل عى لم بو جد مله فی الناظر وهو أن الساعی زائ الشرع 
وليس ف الحةيةة ناثبا عن أحد مخصوص فلم يتحقق فيه السبب المةتضى لامتناع اتاد القابض 
والمقبض خلاف الناظر فانه نائب خاص عن شخص خاص هو الواقفمثلا أوحا کر بلد الواقف 
فلا جوز فيه اتحاد الا بض والقيض لاختلاف جة القبض من غر مىز لذلك الاختلاف وأما 
الساعى فلم تختلف ال جبةفبه لان كلامنقبضه واقباضه إا هو ية السعاية فقط فلم حتج فيه لمم ثم 
رأبت البلقبنى أخذ من‌افتاء ان ‌الصلاح أنللولى إذا تيرم عفظ مال موليه أنيستةل باخذ مايقرره 
له الحا كر لورفع الامر اليه أن له ذلك هنا وهذا صريح فى مسئلتنا أن للناظر أن ستل باخذ 
ماشرط له ومو ظاهر ات قلا ۲ا فی به‌ان الصلاح لکن ظامر کلامېم انه لایستقل‌بل لابد 
من رفع الام للقاضى فىالولى ومثله الناظر بالاولى علىأن قياس الناظر عل الولى قابل لان مكيف 
وقد صرحوا بانه لاجوز الناظر أنيقترض لمارة لوقف إلاباذن الامام أو ناثبه وبان ولى اليتم 
لاعحتاج فيه لذلك وأما منازعة الباةينى فى هذا فانى رددتما فى شرح الارشاد حيث قلت ونازع 
البلقينى فى اشبراط اذن الحا ك فى الاقتراض وقال التحقيتى أنه لايشترط ومال اليه غبره قياسا 
على ول البتے فانه یقترض دون ول الحا ک وقد یفرق بان الناظر بضيتق فيه مالا يضيق بهفى ولى 
اليتم اه وما يقوى الفرق بين الناظر والولى ما قدمته من الفرق بين الساعى والناظر: فان ااولى 
كالساعى يحامع أن كلا منم») نائب الشرع غاز له الاستقلال لا مر وأما الناظر فليس كذلك 
کجاقد مته وي بده تصرعمم بان ماياخذه الناظر أجرة مطلقاسواء أكان الشروط لهبقدرأجرةمثله 
أو كير وسواء احتاج للاخذ أملا وأما الولى فلاباخذ كذلك بلبقدرالحاجة فدلذلكءز أن 
الولى ايس نائبا عن أحد فلاأجرة له والناظر نائب عن الو اقف فاستحق الاجر ة واه سبحانه و تعالى 
أعلم لا وسئل )رض الله تعالىعنه فيمن وقف أخلامثلا أو أوصى به على أن تباع غلته ويسبل مها 


ا ارش 2 
من خرن من‌الحنثفق 
الحالة الثابة كالاكة 
أخذاً من‌کلام جماعءة کان 
الصلاح وا انعد السلام 
وان رزىن والقمول 
ضعیف و ان ماذ کر ه بعضېم 
من عدم الحنث فى الحالة 
الثالمة كالثانية أخذامن 
اطلاق كلام الشبخين فى 
المواضع الاول ضعيف 
أيضا (سشل ) عمن آم 
بسرقة فانكر وحلف 
بالطلاق انه لباخذها ثم 
بعدذلكظم تعندهفقل 
له طلقت زوجتك فقال 
أتيت بالمشيئة قبل فراغ 
اایمین واسمعت‌نضی فل 
ية مذلاك منه ولايقععليه 
الطلاقالذ كور أميقعفى 
الظاهر ودن (فاجاب ) 
يانه يقبل ذلكمنهولايةع 
عليه الطلاق‌المذ كو رإن أ 
تكذبه زوجتهف المشيئة 
ولإتقل البينة يتلفط ا 
عقب حلفه فان کد ته 
زوجته وحلفت عل عدم 
اتیانهاوقع عليه ااطلاق 
وكذا انقالت البينةذلاك 
ذهو نفى عبط به العلر ولا 
بدن فی هاتبن الحالتین 
) ستل ) عن علق تعليقا 
صورته می غبت عن 
زوجت فلانة مدة شمر 
وتركتمأبلا نفقة ولامتعةو م 
آرسل ماشیا كانت طالقا 


| کل سن ف رمان قر بة ماه و يسرج منه سراج بالليل فيه 2 ان الةم بذاك ترک ف بعض الايا 


شم غاب عنما و أرادت اثبات 
اة والترك او 


الارسال المعلق علا 
لذ كو رة ليقع الطلاق 
المعلق فكف تصح 
الشبادة .بالترك وعدم 
الارسال الم ن کورن‌وهی 
شادة ير محصورة ولا 
تصور: ان بعلا الامن 
صب ازوج المذ كور فل 
يفارقهو لم يفل عنه لحظة 
واحدة من حين التعليق 
اذ کور الى انتہاء الشہر 
الم کورواوأرسل ماش 
وکیله وهو سا کت 
لا بعلم الشاهدانه.ارسله 
مالا باعلامە( فاجاب) 
قد افی أبن الصلاح فبا 
بان شبادةالينة لاتقبلق 
الترلك وعدم الارسال 
(مسئل) عن رجل‌علق طلاق 
زو جته عل صفة ان قال ان 
فبتغن‌زوجنی ثلا ةاشېر 
و تركتبا بلا نفقة و لامنفق 
شرعیفمی طالق ۳ غاب 
ا عنبا لا ثة اشمرفاكثر 
فرفعت امرھا الی حا 
شرعی‌شافعی‌و ادعتعلی 
الزوج حال غيبته الغيبة 
الشرعة أنه صدر مله 


التعليق الد كوروانهغاب || 


عنهاالغيبةالمذ كورة بلا 
فف بول خد و اة 
تشہد الت ليق و بالغ ةفقظ 
وارادت الحلف معباعلى 
انه ت رکېاهذه المد ة بلا نفقة 
ولامنفق لبکا وقوع 
الطلاق فمل تشع دعو اھا 
وګک بهاو لاندمن شہأادة 
البينة بالترك المد كور 
وبتقدیر شاد تا 


(۲+) 


aaa 
عمدا أوسموا لغذر أولغيره أولم يعلم آم أول لبلة منرمضان عند آهل تلك البلد فل بحب على الةم‎ 


بذلك أنيبادر بقَضاء ذلك فیمر ج سراجین أن فاته ذلك ف لملة مثلا ویسقی قر بی ماء وهل يتعبن 
القضاء فىرمضان ونون تاخبره إلىغره من‌الشمور ويفرقبين تركه لعذر فيجوز التأخرأو لغبره 
فلا بجو زوهل فرق ذلك نالو قفو الو صية آم لال فاجاب ) أفی‌النووى فو اقفشرط أنيفرق 
کذا یوقت كماشوراء او رمضان فتأخر عن ذلك الزمان انه لايؤخر الى مثله من قا بل بل يتعين 
صرفه عند الامکان انتہی و عله کاهوظاهر انلم شر طکذا لصوام رمضان فان قال ذلك و اخرعنه 
وجب تاخبره الى رمضان الثانى ليصرف إل موا لانه قيد بغرض مخصوص مقصود مغاير للازمن 
لابو جد فی‌غبررمضان عخلاف مالوقال يصرف فىرمضانلا نلم يعينه جبة مخصوصة مقصو دقو انما 
نص على زمن والزمن من ضر ور بات الصرف فلم بتعين مثل ذلك اازمن عندفواته بلجاز الصرفف 
غره لانهلاحق يتعلق باحد بطريق القصد حتى يخر البه إذا تقرر ذلك فان قال يسرج أويسبل 
فىرمضان ثم فات ذلك فيه ولوعمدا أوسموا لعذر أو غبره لزمه ان يسرج اويسبل عند الامكان 
عل الفور فی‌غره ولا بنتظر رمضان الثانی وان قال يسرج على قوام رمضان أو يسبل اصوامه او 
للمقطربن من صومه ففات ذلك فى رمضان تعين التأخبر الى رمضان الثانى لما تقرر وف الحال اذا 
أخر عن ليلة ف‘رمضان لعذر أو غبره لزمه أن يقضى فيه عند التمكن لانه أولى منغبره ولافرق فى 
ذلك بين الوةف والوصة لاتحاده| فى أ كثر المسائل وايته سبحانه و تعالىآعلم ل و سئل ‏ اذا کان 
اللطان بض من غلان المساجد والمدارس مافضل عن مصالم.) فىعبن كلسنة م صر ف‌بعض 
ذلك الى الحتاجبن من علماء بلده والمتعلان هل جوز الاخذ من ذلك اذلو امتنعوا من الاخذ لا 
رد الى مصرفه الأصلى والذى يغلب على الظن ان صرف ذلك إلى منذ كر وان لم يكن على شرط 
الواقف احب اليه من صرفه على الجند وشحنا لصون به |إوضحوا لناذلك ل فاجاب )لاجو زالاخذ 
من‌الفاضل منغلة مسجد اذا خالف ذلك الاخذ شرط الواقف سواء أ كانالامام صرف ذلكن 
مصارفه أملا ولانظزإلى‌قول السائل والذى يغلبعل الظن الخ لانمثل ذلك لابجو زالعملخلاف 
شرط الواقف والته سبحانه و تعالی اعلم روسل کین 8 فىصعة الوقف على من يقرأ القرآن 
علبه بعد مو ته فاجاب) لایصح الوقف على من يقرا القرآن على قره بعد موته وف فتاویاين 
الصلاح امرأة وقفت وقفا بعد عينها على من قرأ على قبرها. بعد موتما ولم يعرف هما قير بل 
يصح هذا الوقف املا وهل يصرف الى من يقرأ ومدى ثواب القراءة اليما او يصرف إلى ورتيا 
والموقرف لاخر ج من ثلثباوالوارث لجز مازادعلی الالتثأجاب لایصح هذا الوقف لا نهمخضوصضص 
اة خاصةفاذا تعذرت لها ولایکتفی بعموم تضمنه الجصوص کالو او صقا لا اشر وال‌عبدفلان 
فاعتةره عى فتعذر شراؤه فلا بشتری مطلقا عبد آخر ویعتی عنه ولیس فاد هذا من جېة هة كوه 
وقها بعد الوت فان ذلك ليس مفسدا على مأاقى به غبر وأحد من الائمة وهو وع وصية 
ومفمومه انه اوعرف قرها صح الوقف غئذ من اوصى وقف شیء بعد موته على من يقر أ على 
قبره "م مات وعرف ق٧ره‏ وخرج مااوصی بوقفه وجب وقفه علىمن يقرأعلى قبره فېذه حلة ف 
الوقف على منیقراً على قبره بعد موته ومن الحیل ایضا انبقف شیا على فقاء بلده مثلا او على 
فلان واولاده وهکذا اوعل الاد نقسه واولادم وهکذا ویشترط فی وقفه E‏ اله 
استحقاق هذا الوتف ان يقرا على قبره ان عرف شيا معينا فان م يعرف له قر بان يقرا شیا 


| وده :اليه فمذا شرط ازم الوفاء به کا مله کلامم وبه عصل مقصود لوأف واه سبحانه 


وتعالی‌اعلم لا وسئل) رضی اله تعالی عنه فی مسجد صغیر فه مدرس یدرس بعل صلاة الفرض 


بے 


f 


(۲€) 


ثم حضر من لم صل فيصلى الفرض والنفل وقت التدريس ولو أخر المدرس التدريس إلى فراغ 
المصابن اطال التأخر وإن درس خاف أن رشتغلو ا تّدر سه عن ألصلاة وهن بعد طلوع الشہمس 
إلى الزوال له أشغال فا اله فىذلك وإذا قعد فى المسجد لاتدريس أو المطالعة وكان يشغ له من 
يقرأ فېل له أن بامره بالقراءة سرا أو جيرا خارج المسجد أملا لا فاجاب )يحب عل المدزرس أن 

يفعل ماو افق شر ط الو اقفو لا بنظرلاشغاله و لالصلاةالناس‌فا نه مکنه أن يدرس عخفض صوت مادام 
المصلون فىصلام وأما ذالم يكنللواقف فى ذلك شرط فان اطردت عادة المدرسين فى زمنه حين 


المطردة فى زمن الواقف منزلة شرطه ثم رايت ان عبد اللام صرح بذلك فى نفس التدريس 
فقال العرف المطرد فى زمن الواقف إذا عل به کا هو ظاهر مازلة اشر ط. فنزل الوقف عله فاذا 

وقف عل المدرس والمعبد والفقهاء مدر سة زل على العرف من التفاوت بينم م و بين الفقبهو الافقه 

وکدذاینزل عل التدر رسف الغدو اتفلا يكتفى ليلا ولاعشية ولاظبرا اه وأما من بطالع لنفسه ومن 
بدرس احتسا ا فلا حجر عليه بل له فعل ذلك فىآىوقت أراده مالم يشوش به على #ومصل أو نام 
ولمن اشتغل بتدريس أو مطالعة فقرأً آخر بجنبه أوذ كر عيث شوش عليه أن بامره خفض الصوت 
فان امتثلآمره بذاك فله مزيد الثواب وللافله رفعه إلى الحا م وفتقه‌ايته تعالی‌لیامره بالسکوت فان 
ی خر جه ن ا لادا من ورل الرر کی جوزاخراج من‌دعل ا لاجد قدا كل عو وماو 
بضل أو کراٹ ای او فجل فانه مثلہا کا فی حديث وجرى عليه الائمة فاذا جاز اخراج من هذه 

حاله فايجز إخراج من شوش بقراءته أو ذ كرهعلا!شتغاينبالعلم من باب أ ولیو اه سبحا نهو تعالی 
عام 3 مسل { شخص وقف علا عل جاعة وجعل النظر فه لاحدم وشرط له زيادة على 
استحقافه فمل وستحتى هذه الزبادة وإذا جل الذظر ابره وشرط له نصف الغلة يجوز أملا وإذا | 
رشرط للناظر هل باخذأجرة مثله وإذا اجر الناظر الستحتق أو غره الوقف مدةطو بلة باجرة مثله 

وكانلهالنظر على اثر البطون هل تنفسخ الاجارةءوته لإا جواب) نع يستحتقةللكالزبادةفالمسثلة 
الاو لى الصف ن المسثلة الثانية وانزاد على أجرة مثلهواذا لم يشرط شىء | وخی شا وان غل 
مالم رفع الامرلاحا م ليةررلة أجرةمثله ولاتنفسخ الاجارة با موت فاذ كرواته سبحانه و تعالىأعلم 
إو ستل )شخ ص رقف على ولده أحدمثلا معلل أولاده وأولاداولادەفېلالضمر الثانىعائدعله أو 
على اولاداولاده لاه تمل ذلك( فاجاب )بان الضمر فیم| ر جم الى أقرب مذ كور لانه الاصل 
مالم يعارضه ماهو قوی منه کاٴن رکون المعدث عنه غرالاقرب ولارتضحذلاءالابذ كرعبارةالو قف 
موا بقما و لو احقہا فان بذلك يتضح مر جع الضمبر ف کلامە لا وسل € عن شخص وقف عل جاع 
وعلى أولادهم الموجودن وس )هم م عل اولاد أولادهم بطنا بعد بطن على الترتيب فاذا مات 
واحد من الها عة لذ كورين وله ولد داخل فى الوقف مع أبه حال الوقف هل تنتقل حصة أ بيه 
له مع مابيده من الوقف ان كان منفردا وإذا مات أحد عن غبر ولد ولم ينص الواقف على أحد 
من بعده فلن تتكون حصته اشركاثه فى الوقف أوتسقط وتدخلفى مصالالوقةفأوضحوالناذلك 
لافاجاب )بانه لاینتقل شیءالی من بعدهم إلابانةراض جیع المذ کورین لما فاذا مات بعض هۇ لاء 
انتقات حصته‌الى منفى درجته على حسب ماشرطه الواقف من تسوبة أو تفاضل سواء أ كان للبت 
ولد أم لافلا ختص الو لد حصة أيه حيث كان لەمشارك فی درجته وألا انتقلت اله حصة المت وأن 


ann 


[ م ۳١‏ س الفتاوی الكمرى - ثالث ] 


الوقف بزمن #صوص بدرسون فيه دون غاره وجب على المدرس أن راعىةلاكالعادة لان ‌العادة | 


کان غر أيه والحاصل أنه اذا وقع ترتيب بين البطون ل يستحق أحد من بطن متاخرة شيا ماب | 
أحد من بطن متقدمة حتى لو لم يبت منبا الاواحد فاز باجميع الاإنشرط الواقف ان من مات عن 


فہی شہادة نقی لا تقل 
إذلاسيل إلى علا لرك 
المذ كور م ملازمتما 
لازوج‌هذا ماظېر او لاثم 
حصل شك بامرنأحدها 
أن السبكى ستل عن 
قال ازوجته الى لد خل 
اا مضت مدة كذا ول 
فانقضت المدة وهوغائبپ 
فقالإنشمد أربع نسوة 
ببکارتہا أو حلفت على 
نف الدخول لاجل غیبته 
بوقوع الطلاق کذا 
نقله الغزىف أدب القضاء 
وهو يقتضى الا کتفاء | 
حلفا فى مسلتا ووقوع 
الطلاق بعده الأمرالثانان 
عدم ماع دعواها يۇدى 
إلى تضررها لاس ا[ذاغاب 
غيبة طويلة ولا يعرف 
مکانه ثم ماتقدم مبنی على 
انه لوکان حاضرآً و حلفا 
بوقوع الطلاق وهو 
ماقالان‌الصلاح انهالظاهر 
وأيدة الغزى بنقل. عن 
الأصعاب وقال القاضي 
بالنسبةلو جوب نفقة المد 
وقولهبالنسبة لعدموقوع 
الطلاق فبل المعتمد قول 
ان‌الصلا وقول القاضی 
ls‏ ام بین کلام أ لسبکی 
وبین‌قول الاصجاب يشترط* 
فی‌الدعوى علىالغائب أن 
,كون لامدعى بينة (فاجاب) 
أنه شترط لسع دعو آها 
و الحك ا بوقوع الطلاق 


د الصلاحشمادةالينةأضا 
بتكا تلاك المدة بلا نفقةو لا 
منفق وتقبل الشمأدة به 
وإن كان نفيا لان المعلق 
على الطلاق عليه فلا عنع 
من ذلك مابتخیل من‌النقی . 
واف نظائر ه عو الشہادة 
باعساره وانه لا مال له 
والشہادة بانەلاوارث له 
وان أف انالصلاح بان 
شهادتہا لاتقبل وتعلمه 
البينة المطلعة على أحوال 
الزوجين الباطنة وعبارة 
السیکی فی فتواه وحلفت 
بالواورقد رأتما كذلك 
ف نسح من ادب القضاء 
لاغزى وأما ها وقم ف 
عض نىخەمن التعبر ا 
دل الواو فاا هو من 
غلط النساخ إذ مدلوله 
نذالا اء ا لا 
بينة فلا بص قر لهأو حافت 
غیبته لانم احینئذ لاندمن 
حلفا ابضا[ذا كان ا عاق 
حاضرآو[ عا مينماالمذكورة 
ف کلامه مین الاستظہار 
وأماتضررهاالمذكورفلا 
التفات اليه مع عدم ال مسوغ 
الشرعی الا تری أن من 
غابعن زوجتهمدة طريلة 
بلانفقة ولامنفق ولتعلم 
مکانه ولا اعساره ولا 
يسارەلیس للحا الثافمی 
مکینہا من‌فسخ نکاحما 
مع نضررها بغيبتهالمذكورة 
وان خالف فه بعضېم و اما 
مسئلة الانفاق فا لمعتمد فا 
قول القاض‌وهوالموافق 
لک نظائر ها لاماعثه‌ان 


(YEY) 


ولد تقل نصیبه لولده فیختص الابن حیئذ نصیب أبیه ولو مع وجود مساوی یه فی درجته 


وقول الدائل وإذا مات أحد عن غبر ولد ولم نص الواقف على أحد من بعده الخ بعلم جوابه ما 
قررته وهو ان نصيب المت بنتقل لمن فى درجته فى الصورة التىذ كرها السائل قبل ذلك لما علبت 
فى تقر برها أنه لاينتقل شىء للبطن الأ خر وهناك احد من البطن المتقدم لإا وسئل ) عمالو تجمد 
من ريع وقفب مال بعد المارة والصرف للستحةين هل يسوغ للناظر أن يشترى به دارا ويوقفه 
وبجعل ريعه فى مصالح الوق الاول بعد عمارته إذأ حصل فيه هدم إذا رأى ذلك مصلحة للوقف 
الارل الخال :ان الواقف لم يشرط ذلك فىوقفه وإذا قلم ليس له ذلك هل للستحقين أخذ الال 
المتجمد تعت بده ويقتسمونه زبادة على استحقاقمم لاستغناء الوقف عنةه ام برصدذلك تحت بدالناظر 
لحدوث عبارة وغبرها أم بنزعه الحا کر منه ويكون فى مستودع الحا كللاحتياج اليه لمارة الوقف 
وإذا قلتم بصحة الشراء والوقف كيف بسوغ شراء الناظر ووقفه وشروطه والحال أنه ليس واقفا 
ولا ناظرا عن الواقف فى ذلك وهل بكون الشراء والوقف باسمهاو بأے الو اقفو بعبنشر وط بعد 
ذلك اوضحوا لذا ذلك مفصلال فاجاب) بان الوقف الفاضلمن ريعه شىء تارة يكون على مسجد 


| وتارة يكون على غبره فان كان على المسجد فتارة يكون على مصالحه وتارة يطانى وانارة يكون على 


عمار ته ففى الحالين الاولين بدخر من الزائد مأيعمره وأملا كه او الدور ونحوها الموقوفة عليه 
لو جوب ذاك وشترى له اقا مافبه زادة غلته ويقفه لانهاحفظ لهوالمتولىلاشراء والوقف هو 
الجا ک وهذا الوقف لاعتاج فه اشروط ولا لبیان مصرف لان مصرفه معلوم‌شرعالانه‌اذااشتری 
لاجد ووقفت صار مصرفه مصالحا مسجد منغبر شرط وف ‌الحالالثالت أعنىا لمو قوف على عمارته 
لایشتری من زائد غلته شیء بل بر صده للمارة وان كشر لان الواقف انماوقف على المارة فلم جز 
صرفه لغبرها وان كان الوقف على غبر مسجد کا نت فوائدہ مالک للموقوف عليهم فتصرف الهم 
حع غلته مالم تج لمارة فحينئذ تقدم على حقبم ولا تصرف هم شیء مادام الاحتياج للعارة 
موجودا سواء شرط الواقف تقدحم المارة أم لم يشرطه وكذلك عمارة عقار المسجد مقدمة 
على المستحقين وإن م يشرط الواقف ذلك لان فىذلك حفظ. الوقف والمتولى لصرف ماذكر 
للاستحقين هو الناظر الحاص إن كان ولا حتاج فيه الى اذن حا كم فان امتنح رفعوه الى حا م 
وأجار ه على الصرف اليہم كاذ كرناه وليس هم ان يستقلوا باخذشىءمن‌غاةالوقف بدوناذن‌الناطر 
أو الحا کہ وحیت أارمناه بالصرف الهم فاشتری من‌الغلة شیا کان شر اؤ هباطلاو مانامره بامسا که 
للعارة یکون تحت ده و لاعحتاج فه‌الى اذن الحا كم وبقولناف) مران المشترىوالذىبقف هوالحا 3 
اندفع قول السائل كيف يسوغ شراء الناظر الخ وبقولنا أن هذا الوقفت لا عتاج لشروط الخ 
اندفع قوله أيضا وشروطه ويندفع بذلك أبضا قوله هل يكون الشراء والوةف باسمه أو بام 
الواقف وبعين شروطه بعد ذلك ووجه اندفاع ذاك ان الموقوى ملك ته تعالى فلم يبق للواقف 
ولا للموقوف عليه دخل فيه وكذلك الناظروا#ا التصرف ف الشراء والوقف للحا كميتولى الشراء 
والوقف بنيابة الشرع وليس ناا عن أحد فاتضح ما ذكرناه واندفع جيع مأ اورده السائل 
فى ذلك ر وسل ) فى واقف وقف على زيد مثلا دارا ثم علىاولاده ثمالفقراءوشرط النظرلزيد 
المد كور الموقوف عليه ولا واطلق الواقف النظر ولم يعن على حصته ولا على سائر البطون فا 
الح فىذاك فمل يكون النظر ازيد على حصته فةط اوعلى ساثر البطون حى لو اجر الناظر وهو 
زيد المذ كور الوقف مدة طوياة مضت على سائر البطون لم تنفسخ الاجارة وهل يكون > 


۰ آلاظر من بد رد که املا افتونا ماجورن 3 ا لجواب { ان الوقف حيث لم يقيد النظر 


عصة 


¢ 


(Yt)‏ الصلاح ودعوی تا يده 
بکلام الاصعاب‌المذ كور 
عنوعة وقد علم ان قوی 
البكى موافقة لقول 
الاحاب‌المد كو ركاقروته 
والفرق بينه وبين ماه 
انالد لاح ان‌المراد فيه 


عصة الناظر يتناول جيع الوق فتصح اجارته و مى على البطون بعده ولا تنفسخ مو ته کا حررته 
و اطلقت الكلام فيه‌فیغبرهذا المحل‌والته سبحانه وتعالیاعلم لا مئ ) انسانوقف داراعل‌والد ته 
وأخرى علىولده وأخرى على وصيه لينتفع کل ما وقف عله‌وشرط انيصرف للناظر على تركتەفی 
کل سنة من ريم الا قاق الد ك رة لاون اشر فیا و زع ذلك على الدور الثلاثة بنسبة ريع كل 
منپا الى جوع ریعہافلا تونی الموء ی سكنكل من‌الثلاثة ا لوقو فى le‏ ما وقفب عليه ولم بۇ جرشیء 


من تلك الدو ر فمل يستحق الناظر ماشرط. لهأ ولالكونالواقف |١1‏ شرط ذلك من‌الريع ولو جددي || الينة بالتعلبقوالغيةوآما 
لعدم ايحارشىء منتلك الدور واذا قام باستحقاقه فېلبأخذ منہا بالتوزیع اومن‌مالالولدو(ذا خد | لرك انکر رفحلا كاف 
من‌مال الولد فل غرم ورم عليه ذلكويكون جنحةفيه أو لا (الجواب) وستحق الناظر ماشرط فه (سئل ) عن لف 
لە‌بالتوزع المذ كور وليس الراد بارع الامقابل النةعة المستوفاة سوأء استوفاها الموقوفق عليه ااطلاق على غلبةظنه عل 
م غبره لان شرط الواقف ماذكر للناظر خصيص أو تقيد ا أطلقه من الوقف على من ذ كر جا نی ار رار 2 


وليس للناظر أخذحصة دارى الوالدة والوعى من مالالولد فان فعل لزمه غرم مطلقا واما بالنسبة 
لائمه وانذلك جنحة فه فشرطه‌ان يعل انا لمال الا #وذهو مال الود وان يع آيضا شرط الواقف 


أوصفته أوفعل نفس أو 


غەرە نيا أواثبانا ثم تبين 


وحکمه الذی ذ کر ناه فاذا عل ذه الامور الثلاثة آم ذلك وكان جنحة فيه وانجباما أو أحدها أ| خلافههلبقع عليه الطلاق 
فلا ام ولاجنحة کا نص اكا فى ری اه تعالی عه عل نظره ف مواضع من کلامه والكلام فمن أولاواذاقاتم بعدمالوقوع 


فاالفرق بینه‌و بین من‌خاطب 
زوجته بطلاق ظانا آنا 
أجنبية رفاجاب) بانهلايقع على 
احالف بهالطلاق‌المدكور 
والفرق بينم و بين مسثلة 
خطاب الزوجة أنه فى 
متنا استندفی حلفه الى 
غابة ظنه لاف تلك فاه 
أوقع الطلاق فيمافى عله 
وظنه غبرالو أقع لابدفعه 
أمااذاقصدفىمسئلتناماف 
نفس الاءر فانه عنث 
(سثل) عن حلف بالطلاق 
الثلاث| به ما عخل زيدايفعل 
کذا ففعله زید ولم يعلم | 
احالف بهأوعلم. به وهو 
عاجزعن منعها مته أضعفه 
وقوةشوكةالحلوف عليه 
أولامر خر من‌ألوانع 
الى لابقدرعلى ازالتباهل ٠‏ 
بقع عليه ااطلاق أم لاإ 
رات ا 
ااطلاق المد كور (ستل) 
عن حلف بالطلا اثلاث 


بعذر جل ممل ذلك والا لم يقبلمنه دعوى الجہل مسثلة) شخص وقف علا ءل جاعءةفحصل فه 
ماعتاج لمارة فاجره الناظر العام نحو انين سنة مع امکان اصلاحخه باجرة مس سنین هل تبطل 
الاجارة فايع أوفباز اد على اخس (الجواب) لايجوز للناظر ان يؤجرهإلا القدر الذى عتاج 
لاجرته فى العمارة فان زاد على ذلك بطلت اجارته فى ايع لابه بالريادة على المحتاج اليه متعد 
فينعزل عن النظر فتطل اجار ته مناصاہا لا مسئلة ورقف صرف رععه سواءأ کان دراهم أو حا 
اوتمرا علىالواردن اوالمارين محل كذا ولمیقیده بوقت فېل يلزم تحدم الواردين أو يقتصر على 
لاه متهم وهل يازم الصرف الهم وان تكرروا وماذا يدقع لكل منم وما قدر الزمن‌الذىيتقيد 
به الورود لإ الجواب) قياس ماذ كروه فىباب الوقفوالوصية ان الواردين محل كذا لابجب 
استیعا م إلاان انحصرواووف مم دیع الوقف فان إينحصروا فله الاقتصار على ثة مالم يفضل 
عن حاجام شىء فيجب صرفه إلى بعض الباقين وانانحصروا لزمه الصرف يعم أن وف م 
الریع ولا فلن بنی‌به ومادام عند الناظر شىء من الريع ازمهصرفهللواردين فى ساثرالاوقات 
ولا خص الصرف بواردن فی وقت معین علا م دل عليه کلام الواقف من عدم التخصص 
والواجبعليه دفعه لكل منبم هو قدر کفایته المدة الى أقاه‌پا ولم خرجه عن کونه مسافرا لاه 
مادام جوزل القصرلو کان سفره‌طویلا بشروطه‌یسمی واردا ومارا لاف ما إذا لم جز له ذاك 
لنحو اقامة اربعةأبام كاملةأولنية اقامةذلك فانەحينئذ يسمى مة) لاواردا ولامارا فلايستحقشيا 
واه اعم ا الت ) عبن قال إذا مت فضبعى الفلانة وقف على من يقرأ القرآن على قبرى 
ودی ثواب القراءة إلى هل صح وقها وإذا صح فک يقرا الةأاریء ولوازدحم علىالقراءةاثنان 
ماحکمه فاجبت ) بان ذلك وصية جوز الرجوع فیہا فاذا مات ولم يرجم وخرجت تلك 
الضيعة من‌الثاثف کات وا علي ەن ةرا على آره ان ءر ف ره فان لم ر ج إلا ضما کان 
ذاك اء ضكذاكوەنقررەوصىاوندوەقذاك اوتف اجزأهانبةرأ مااطرد به عرف بادالىصى 
فىمثل هذه ا ورةلان العرف امارد باب الوقف وماله ااوصية§ دو ظاهره زل« نزلة اشر وط 
کا قال ابن عبد ااسلام .وغیره فان لم إطرد العرف بشیء عل بظاهر لفظه من الا كتفاء بقراءة 


ا 


افع ل کذاو لامخلع ثم حلع 
وفعل الحلوفعليههليقع 
الاقام لارفاجاب) 
انه لایقع عليه الثلاث 
(ضثل)عن رجل عاقانه 
می نقل زو جته‌من مسکن 
آبومابغیر رضاهاورضا 


اما واوا ه مقاط 
اقا دافا ع 
.كانت طالقاطلقة تملك با 
. انقسمافمل لەحيلةف نقلما 
ولا ع وله الطلاى 
e (‏ 
علیما ا لجا کم بانتقا ها مع 
رزو جمافلا يقع عليه بذلك 
طلاق ( سمل )عمن قال 
ارو جته‌انت‌طالق عل سائر 
مذاهب المسلبين ثم سأله 
ر جلف رجعتبا فقال انا 
طلق ب ثلا خا اعتقادامنه‌ان 
قو لها مذ کو رو قع به‌الطلاق 
اثلاث فبل بقع عليه الطلاق 
الثلاث أوطلقة وأاحدة 
(قاجاب )بانه بقع عليه 
طلقةوأحدة إذا کان من 
بخقى عليه وقصد بلفظه 
التانىالاخبار عنه(سثل) 
ر نر جل لەدین على آخر 
إفحضررب الدبن مع آخر 
وقبض ‌هن غر مهار بعائة 
أعىثلاثة وثلاثين نصفا 
وذ فعبالذلك الشخص فا 
عليەمن دان‌شر ع فقاڵل 
الغر حم دفعت اكوم حضور 
فلان اربعة أشرفية يعى 
مأئثة نصف و قال رب الدن 
انما دفعت لى اربمائة 


فقط فتال‌الغرمانكنت | 


(CD 


الةرآن على قبره ولو مرة وإذا تزاحم على ا انان بستحق الامن قرره الوصى أوغوه منا 


اومن رهما وله تقر ر واحد ومتعدد لان من ةرا فی‌افظ الوصییشمل القلیلوالک ثرو ما ذ کر ته 
من نوقفت الاستحقاق على التقربر ھو الذی یظہر من کلامہم فی باب الوقفلان‌هذا م بین کونه 
وصية ححضة والابطلت بالموت فتعين انها تفيد استحقاقا بشرط وهذا عحتاج فى تنفيذه الى نظر 
فتو فت الاستحقاق على من يراه الناظر أهلاوةرره ورش:رط ف الاستحقاق الوفاء بماشر طه الوص 
من آهداء ثواب القراءةالله لکن لیس المراد اهداء واب القاریءبعینه فا نهمستحیل شر عالان ثو اب 
کل انسان مر تب على عمله فلا ملك نقله الى غبره حى لوأراد موص اوواقف باهداء الثواب هذا 
المعنى بطلت الوصية او الوقف لاستحالة ان نوجد ما أراده وانما المراد اهداء مثل الثواب بأن 
يقول الاہم اجعل مثل ثواب ماقرأنه الى فلان لاو سل ) كيف الطريق لمن اراد ان بقف قطعة 
أرض على من يقرأ عليه بعد موته لإ فاجاب ) بقوله الجواب عن هذه المسئلةيعلم من قولف بعض 
الفتاوی وما پنبغی ان يتنه له ان من وقف على من بقراً على قره کان آتیا بوقف منةطع الاول 
وهو باطل فان قال وقفت كذا بعد موتى على من يقرأ على فهو وصبة أه ولوقال وقفت كذا بعد 
موتی على من قرا عل قری کان باطلا لانه قد لایع لم قبره‌فیتعذرالاتیان اشر طهخلاف مالوقال 
على من يقرأ على ومعنى كو نه وصية فىهذه الصورة ان الموقوف ان خرج منالثلكث صحت الوصية 
بوقفه وان لم تخرج شىء منه من الثلث يصح وان خرج بعضه صحت الو صية فىذلك البعض فقط 
واه أعلم لا سثلت) عن رجل اراد ان بقف ضیعته ناجزا واراد انه بستنفع با وبغلتېا یذ 
٠ة‏ حياته فمل من حلة أن بؤجرها من آخر مدة طواة 2 يقفا ا فاجبت ) نعم ذلك من حل 
بل احسنما لان غبرها فما خلاف قوی خلاف هذه فالا ل نرمن تعقب أن الصلاح فيا خلاف 
بقية الحيل فالوقفت على النفس فانها متعقبة لإوسئل ) عن شخص وقف على ذكور أولاده دون 
الاناث وغالب الظن انه قصد حرمانهن من المءراث لان ناسامن جةمعينةيفعلونذلكعندكرسن 
الواةب وقرب اجله فيتضرر الانات انقطاعن عن المراث و بعض الفةماءفى بصحة ذلك فتفضاو | 
علينا يانه[ فاجاب )بقوله ان صدر ذلك الوقفت فى مض الموت فو وصية لوارثفان اجازه 
ابات نفذ وان رددنه بطل وان صدر فته صح وان قصد حرمان ورئتهصحوغاءةذلكالقصد 
ان علیه فه اث) وذلك لایقتضی بطلان الوقف لانه امر خارج دنه وايته اعلم لا وسئل رضی اله 
تعالی عنه فی شخص اوصی شخصا ان بشتری لهمن ماله المغسوح له فیه شرعا علا یکون مسجدا 
اورباطا وان کون باظرا عليه ثم من بعده لاولاده وعين الال فل لاشخص اخذالال الموصبه 
من الترکه والشرا. به علا بجعله رباطا اومسجداکاار ص به فاذا اشتری ووقف بطريق النظرعن 
الموصى فا الافضل ان يسكن القاطنين ببلد الرباط اوالافاقية وإذا شرط شروطا خلاف الاصلح 
ھل یعمل بہا اولا کون الواقف لم بعین شيا اصلا ر فاجاب ) انالوصية فيا ما ذكر حيحة 
فياخذ الوصى المال الموصى به من التركة إذا خرج من الثاث ثم يشترى به علا ثم عله مسجدا 
اورباطا اشر طه الموصى ثم الاولى ان يسكن‌الر باط الاحوج من‌المقيمينمن‌اهل البلد والواردن 
الباو لا يعتد بشروطه الخالفة لما تل الوصية عله شمرعا وقد ذكر أبن املاح ويره مايعام منه 
S>‏ ماذکر ناه بالاولی فلا نطیل بذ کرہ اھ لإ وسثات ‏ عمالو قال حبدت مالی على فلان. 
والعرف عند قائل ذلك ان بكو ن وقفا على غير فلان من ااورثة و ملع منه فلان فېل ەل بېذا 
ال رف لإا فاجبت ) لايعل عا ذ كر من العرف وا:ايعمل بصر بح قوله حبست مالى على فلان 


ھن ابه حإس عليه ولف عرفه أنه حاسه علي ورتته دونه وماخذماذكرته‌القاعدةالمشمورةوھیان 


ص و ےی ا 


ح 


(Y6) 


الاصطلاح الخاص هل برفع الاصطلاحالعام ويعبرعنها بانههل يجوز تغييراللغة بالاصطلاح وهل 


جوز للاصطلحين نقل اللفظ عن-معناه فى اللغة بالكاية أو بشرط بقاء أصل المعى ولا يتصرف 
فيه بأ كثر من تخصيصه قولان للاصولينوغبرم والختار الثانى ومن فروعما لواتفق الزوجان على 
ألفت واصطلحوا على أن يبروا عن ألف فى العلانية بالفين فالاظمر وجوبالالفين لجر باناللفظ 
الصربح به وقیل بجحب الالفف عبلا ا صطلا حې) قال الاماموعلىهذهالقاعدة تجری‌الاحکام الملقاة 
من الالفاظ فلو قال لزوجته إذا قلت أنت طالق ثلاثا لم أرد به الطلاق أو أريد به طلقة واحدة 
فا لمذهب أنه لاعبرة بذلك وقيل يعتر وذكر الامام أيضا أنه لوعم فى ناحية استعال الطلاق فى 
ارادة الخلاص والانطلاق ثم أراد اازوج حل الطلاق فى مخاطبته زوجته على معى‌التخليص وحل 
الوثاق م يقبل ذلك منه والعرف ما يعملفى إزالة الام املا تغير مقتضی الصر اح اذاتقرر ذلاك 
علم منه بالاو ماذکر ته من أنه لاعبرة بعر فم فی أن حيسته عل فلان حبس على ورتهدونه لان 
هذا العرف ليس بعام واا هو خاص والعرف الخاص بل العام لايعمل به فى تغيير مقتضى 
الصرائح کا علمت من صریح کلامېم فلو عملنا به فی متنا لایر نا صرح قوله حبسته على فلان 
بالعرف وهو متنع كما تقرر وا بۇد ماذکر ته ايضا قول الشيخين لو تعارض العرف والوضع 
فكلام الاصحاب ميل الى الوضع والامام والغرالى بر بان اتباع العرف اى والمعتمد هو الأول كما 
دل عليه كلام الشيخين فی مسائل ولا بعارضه ماوقع همافی مسائل اخری من تقد م العرف لان 
عله فما إذا هجر المعنى اللغوى او اضطرب وعم المنى العرفى واطرد واشتهر خينئذ يقدم العرف 
کیا در وه فى الامان وغبرها فتأمل ذلك فانة مہم وبه يزولعنك استشكال كثبرين لماوقع للشافعی 
والا حاب رهبم انه تعالى فى الا مان وغبرها من تقدم اللغة تارة والعرف اخرى فالحاصل أنه 
يعمل وضع حبس ته على فلان ولا بنظر لاعرف الخالف له وقد صرح الشبخان فى الاعمان ا 
حاصله أن اللغة إذا عم استعما ما فى اسان العرب فی شىء قدمت على العرف العام فاذا علمت 
تقد مما حينئذ على العرف العام فا بالات بالعرف الخاص فلتقدم کما فیمسئلتنا من‌ باب اول واه 
اعام لا وسئلت ) عما اذا شرطنا القبول فى الوقف على المعن او قلنا بعدمه بژرط ان لا برد فېل 
تصرف الموقوف عله ما ینای ألوقف من غار أوظل ردرد لا فاجبت ) متی شرطنا القبول فلا د 
من اتصاله بالابجاب الصادرمن الواقف كالاتصال الم ترط بن الابحاب والقبول فى البيع والبة 


على احدھا رفاجاب) 
يانه لاعحنتث واحد 


فلان المنذكورارتخ 
أاشرفة يعنى المائة نصف 
کانمت امراته بائنا ‏ طالقا 
فلاا وقالربالدن 
ان کنت اعطیتی غر 
الاربع مائة ذلك اليوم 
فزوجتى طالق والحالة 
أنه لابينة لاحدهما بما 
حاف عله فېل حشثان 
اواحدھا اولا حنث 


ES 
(سثل) عبن قال لزنچته‎ 
انت طاالى كلما .حالت‎ 
طلقة او ثلاث (فأجاب).‎ 
بانه بقع طلقة ر جعية ان‎ 
کانت مدخولاما (سئل)‎ 
ہن قال لزوجته انت‎ 
طالق عدد مالاح برق‎ 
اوعدد مامثى الكلب‎ 
حافیا أوعدد. مأاحرك‎ 
الكلبذنبهزليس‌هناك‎ 
برق ولا کلب فېل تطلق‎ 
طلقة او ثلاثا (فاجاب)‎ 
با مہا تطلق ثلا ثا(سئل )عمن.‎ 


ا ازل کف امات انه | 2 ج عن ملك الواقف فوح ا قال الطلاق‌یارمی لاا کلم ˆ 
تصرفه فى ملك غبره وان شرطنا عدم الرد فلم برد الموقوق عليه ثبت له الاستحقاق الذى جعلهله أ زيدا ولاعرا فكلمما 
الواقف فاذا تصرف بغبر ماجعله له الواقف ثم وضمنولايكونذلك ردامنهويفرق بينهو بين‌قوله | متفرقين أو مجتمعين فمل 
و ا فى منافاة الوقف وابطاله بالنسبة اليه واما تصرفه المنافى لما جعله له فايس || بقع عله طلقتان۔ اسا 
صرعا فى ذلك ولا مقتضيا له إذكشرا مايتصرف الانسان نى ملك با لايسوغله فأولىالوقف أأ على ماف الايمانام طلقة 
وايضًا فدلالة الفعل أضعف بالنسبة لما نحن فيه من دلالة القول لاحتمال الأول وصراحة الثانى اأ واحدة كاقالق| ادمان 
فلا يقاس فعل اناف بقوله رددت لان الفعل ا انى محتمل للرد احتمالاضميفاوقولهرددت صرح أ| الاصحوعلىهذافاالفرق, 
فى المنافاة لانه لا محتمل غيرها والفعل كما تملا محتمل أنه انما قدم علبه طمعا فى زيادة الاتتفاع أ بن البابين (فاجاب) بانه 
وهذا الاحال أظبر وأغلب فلم يكن الفعل مقتضيا ارد بللوقصد به ارد لإيكن ردا اجتاكاهو أا بح عليه طلقدانلاعادة 
متجهلانالرد من مقولة الاحكام المناطة باللفظ كالييع والمبة والوقف والطلاتق والنذرفلا يوئرقه أا حرف النن فيحنت بكلام كل 
افعل وحده ولامع القصد كما هو شان تلك الاحكام التوقف حصو لسا على اللفظ الموضوع ها TT‏ ا 


وسثلت )€ عا اوقال فی وقفه اوو صیته‌وقفت اواو صیت بارطی الفلا بة يسرج بغلتمااوللمصباح فی 


کد 


باز می لاا کلم عبرا فلا 


فرق بن‌الا مان والطلاق 
وقدأطال صاحب ا لخادم 
الكلام انتصارا لكون 
الحلف‌المشتمل على اعادة 
حرف‌النفى ميناو احدة م 
قال ومن‌هذابظېران‌قول 
القائل الطلاق يازمى 
لاا کلم زدا وار ۱ 
بكلاما على الاصح ام 
فا قاله فرعه على خلاف 
الاصح(سئل) عن شخص 
حلف بالطلا قان زو جته 
ان خر جت وغابت فلہای 
کل بوم غا بت نصف فضة 
کییر شم حلف بالطلاق انبا 
می خر جت من بیتہاار بارة 
أوغبرها ليعطما نطقةفی 
غیبتماثم ماخر جتوغابت 
وجاءت ولم بعطہاشیا*م انه 
نصفافم ل بقع عليه الطلاق 
آم لا (فاجاب )انه غا 
علبه الطلاق الان قصد 
حلفه الثانی‌انه لابدفع ها 
نفقة بسبب غيبتا (سئل) 
عنر جلو ضع دیناراذهبا 
فى‌حانو تەففقدمنە‌و لم يعرف 
منأخذه وا لمال آن! بنه له 
عادة بطلوع ذلك الحانوت 
والسرقة منەقظنو الده انه 
آذه غلفعليه بالطلاق 
اللاث انه‌ما بق يكامه ولا 
مخلیه بدخلالدارالاانآتی 
له بالدنارالمذ کور بعینه 
فاعترف أبنه يانه أخذه 
وتصرف فەوحلف آنه 
لا یعرف مکا نهاو حلف بالل 
أبەماأخذهولايعرفمكان || ك ل1 د1 ا ل 


(7) 


رمضان ولم يقللامسجد وقرينة الحال تدل علىآن المراد ال جامع أوغبره واطرد العرف ا يسرج 
ET‏ ل یطرد هل سرج مما جيع الليل ( فاجبت ) الذى يتجه العمل فى ذلك 
بالعرف المطرد فيه اذا قال وقفت أو أو صيت بغلة أرضى الفلانية ليسرج ہا فى رمضان واطرد 
العرف عندم بام اما برىدون الا راج ف عل موص جات الو ووجب الاسراج 
فيه ثمالذی دل عله کلامه أن جيع غلة الأرض الموصى بها تصرف فى السراج فيجب العمل بذلك 
عى أنه تؤخذ تلاك الغلة وتوزع على جي ع لبالى رمضان ويسرج فى كل ليلة ما خصہا 
أ كى بعض اليل أم استغرقه نعم أن خص e‏ للة ما سرج ما جيعبا فى ذلاك الحل الذى نرلنا 
الوقف أ والوصية e‏ أن یکون هناكمن ينتفع بالر اج والالم يسرج الاالقدر الذىتو 
منه الا تفاع نه لان اسراج ما عداه حرام فلا تحمل الوصبة عله وحينثذ فیکون الفاضل هنا 
وف) لو فضل عن كفابة جیع لبالى رمضان شىء عفوظا عند الوصى أو الناظر الى رمضان القابل 
کک لباليه بالنوزیع ما يكفى لاما وجب الاسراج بقدر مايتحصل ولو زمنا پسبرا من 
أول كل ليلة لانقصد TT‏ امحل بالاسراج فيه كل ليلة فان لم يتحصل الا ما یکفی 
بعض اللبالى فقط لزم اسراجه فى ذلك البعض ( وسئلت ) عن أرض فما صدقة كل ايلة مدفطو ر 
وھی بیضاء ثم غر سما ااولى خلا ثم تصدق بنصيه صدقة مجزية فى تخل معلوم منما على جهة 
معلومة ماحكمه ( فاجبت ) الصدقة الل المد رر توان استحتق القلع کا ذ کروہ فی وقف 
المستاجر أو الستعير بعد إنتضاء مدة الاجارة أو الاعارة ولذلك تفاریع مذ كورة فى انى العارية 
والوقف لايعد جما هنا حرفا حرف ( وسئل )عن وقف خراب أجره ناظره الشرعى مدة مسين 
سنة مثلا باجرة المئل لكل سنة معلوم تى بعار تما اجارة شرعية فاذا رن ET‏ 
المستأجر فل بتسابما الناظر ويصرفبا على عمارة ارقف اقا ال أن تكمل “م ينتفع ما 
ترصد تحت پد حا کر شرعی وبصرفها بنفسه أو بنائبه الى أن تنكمل فاذا قلم يتساما 
الناظر أو الجا أو تستمر تحت يد المستاجر فل بحب عل من تکون الاجرة فده عمارةالرقف 
واعادته عل ما کان أولا من غير زبادة ولانقصان ویره المستحقون عل ذلك لعود نفعه عام 
بعد أنقضاء المدة فاذا قام لابجب عليه ولا بجر فہل ببعله صرف الاجرة كلا للمستحقين كملا 
او شا فضا کل سنة حساما فاذا قاتم بلزوم المارة على الناظر بعد قض الاجرة كاہا وامتنع 
من ذلك فعمرها الأستاجر من ماله ا الوقففءل ما کان عليه اولا هل له الرجوع عل الناظر 
بالاجرة الى قبضا منه لكو نه اصرف ثانيامن ماله واذازيدف ااوقف‌زادة بسيرة كفتح البابآخ 
من جمة الشارع وفتمكوات وشبابيك واحداث طارة مثلا هل له ذلك سواء کان من الاج ة 
من مال برع به المستاجر او الناظر واذا عمر المستاجر من ماله من غبر أجرة الوقف : م انتفع به 
المدة الى يستحقما هل له اخد الانقاض والاخشاب الى احد ہا إذا كانت مازة وروح ما اصرفه 
جانا او رجح به على قابض.الاجرة واذا اختلطت أنقاضه المستجدة بانقاض الوقف القد عة 
وتعذر التميبزماذا يفعل المستاجرهل يقبل قوله فما اصرفه فی من احجار وأخشاب واجرةويرجع 
بهعلى قابض الاجرة املا وإذا امتنع الناظر من العارة وعمر المستاجر من‌الاجرة اومن غبرهامن 
ماله هل عتاج إلى أذن حا کم فی ذلك ام یکفی ست شجاره لذلك ومن شهدا باجرة المغل فى كل سنة 
مع القطع بان الأجره تتاف الاما کن والزمان لانه‌اس ءظنون لكو نه فى المستقل فكف شېد 
بشیء ا م بطع عليه أوضحوا لا ذلك(فاجاب)اذا حت اجارة المدةال مذ كورةلوجودمسوغبا الشرعی 


تول الناظ ر قبض جیعما لبصر فبا علي ای أن تفرغ ۳ 8 المۇجر مستا جره لينفع 4 


واذا 


ا 


وإذا إذا تسلم الناظ ا أن يعمرهاو لا جوز له تارمن غار غر عذر و عدا لمو قوف الذى 
بريد عمارته على ما کان عليه ولا جوز له تغیره عا ان عا ل دار اما وأرض دارا نعم 
ان شرط الوأقف للناظر العمل E‏ ع ر ڪسبما وقید السک جواز التخرر ا إذا کان سرا 
لار مسمى الوقف وكان‌فه E‏ ول زل شيا من عينه بل قل بعضه من جانب الات 
والواجب عليه صرف الغلة للمستحقين كل سنة سا مما غل ا 
بغر رذن الناظ ر کان متبرعا فلا رجوع له به وااز 5 اليسيرة إ جوز عل bl‏ تقرر عن الیک 
فو | الى ذ كر ناها عنه سواء أ كانت من مال الوقف أم من غبره وللمستاجر أخذ ما مز من 
خشبه ونقضه ولا رجوع له با أصرفه کا مس وإذا تعدى المستاجر اط أنقاضه بانقاض الوقف 
وتعذر التمييز فقضية كلامہم أنه ملاك انقاض الوقف ويازمه بدطما من مثل فى الملل وقيمة فى 
المتقوم فان اختلطت بلا تعد صارت‌شرکه ببنہما وص آنه لا برجم بشیء ما أصرفه بغبراذن‌الناظر 
| وإن کان انا عمر لامتناع الناظر من ألعارة نعم أن کن أذن له حا شرعی عند امتناع 

الناظر تعديا رجع : ما أصرفه وليس المراد باجرة المحل إلا القدر الذى برغب به فى تلك العين حال 
اللا فا ع فا الات رة فاو الو ان اح كن هده الع إا أوجرتك 
سين سنة بكذا شمادة عيحة er‏ يشمدوا بامر مستقدل ختلة باختلاف الامكنة والازمنة 
وإنماشمدوابامر منضبط لاختلف ذلك وهو ما برغب به فيا حال الاجارة ومن ثم لوأجرالناظر 
الو قف سنین متعددةبأاجرة متعمنةوشمدت بينة اة المئل حالالاجارة ثمزادت الاجرةزيادة 
كشرة لر يلتفت لتك الزيادة ولم يؤثر فى عة بذلك القدر الا مانقص ل) تقرر أن العبرة 
باجرة المثل عند الاستشجار لاما بعد ذلك وانه أ علم لإ وسل عن دار موقوفة مشتملة على ا 
مرحاض وخز نین وسرح ينتفع به أهل الخزنين لكو نه حر ما طا بل بتوقف نفعہما عايه . فاجر 
الدار المذ كورة ناظرها بشرط الواقف مدة مائة سنة وحك بذلك حا شرعی براه فہدمالمستاجر 
المخزنين المذ كورين والمرحاض وأعاد بدا ا دو ا واد فى السرح المد كور نحو ستة 
مخازن أ رى وبىفوق علوذلاك مثله فى العدد والقدر فاخرجالدارا مذ كورة عن وضعماواسمما 
بحیث صارت الأن تسمی رباطا لادارا فېل پازمه هدم ما بناه وأرش ماهدمه من أعبان‌الوقف 
وقيمة الاعيان الموقوفة النى أتلفها بالمدم والتعزير على تعديه فى الوقف وتغبير معالمه ورسومه 

فاجاب € بقرله الذى صرح به الشيخان وغره أنه ل جوز لاحدأن بار الو قف عن هته فلا 
تبعل الدار بستانا ولا اما ولا بالعكس إلا ذا جءل الواقف لاناظر ما رى فيه مصاحة الو قق 
ورای الناظر ال تیر مصلحة فیجوز له دونغره قالالقفالو يجوز جعل حا نوت القصار ن للخبازين 
وال القسخان فکانه احتمل تخار النوعدون اجس راذا خرب الغا ءالموقوف بفعل ظا فان لفت 
آلاته أخذ منه غرمما وأعيد به مثل البناء الموقوف ووقف وإن لم تلف أخذ الارش وهوما بين 
قيمتبا قائمة ومقلوعة ت وآعد به المقاوع إذا تقررذلك فيدم المستا ج ماذ كر فى السؤال حرام عليه 
ويعزر عليه التعرير البليغ الاجر له ولامثاله عن التعدى على أموال الناس وحقوقمم وعن 
مثل هذه الجراءة العظيمة واعادته لتلك الابنية الى أخرج بها الدار الموقوفة عن اسمما إلى جنس 
| آخر لا یر ن تعديه المذ كور بل يلزم الناظر رفعه إلى الها كر الشرعى ليعزره التعزير البليسخ 
کا ذ کر ناه ثم لز مه بېدم مابناه ف الااض الموقوفة ثم ينظر ان كان نقض البناء الموقوف الذى 
هدمه مو جردا أزعه‌الأرش السابق الذى ذ كاه ا قد اتلفه ازمه قيمته ثم ازم الناظر 
أن يعيد تلك الدارعل ما كانت عليه رعاية لغرض الواقفت وادامة لماقصده من‌د وام القربة والته 


فل عن إذاكلمة أ وخلاه 
u‏ برحل الرار (فاجاب) يانه 
مع عله الطلاق الثلاث 
ا3 کلمه أو خلاه بدخل 
الدار (سئل) عمالو علق. 
الطلاق بفعل من يبال 
تعلبقه وقصد اعلامه به 
ففعل اسيا أو مكرها 
أو جا هلا تطلق کا 
قال فى المنبج وقيد عدم 
الطلاق بقصد الاعلام 
المذ كور فى تصحيح 
النباج مغنى الراغبين 
ومثى على ذلك شرح 
انبج والبهجة والتقييد 
بذلاك مفېوم من ألروضة 
رأصلبا فبلالتقيد بذاك 
کیح معمول به وقوله 
جاهلا شامل للجاهل 
التليق وللجاھل با علق 
بهفأخذ من منطوق‌عبارة 
المنبجالمذ كورةومفېومپا 
سبع وعشرونمسئلة هنما 
مان مساثل لا يقع فبا 
طلاق وهى أن المبالى 
بالتعليق بفعل ذلك ناسا 
عالمابالتعليق وال علق به أو 
lll‏ ,أحدم| قط او 
جاهلا مما هذه ثلاث 
مسائل ومثلبا فى المكره 
أو بفعل ذلك جاهلا با لتعليق 
وا لمعل هاو جاهلاباحدها 
هذه مان‌مسائل لاطلاق 
فما وفہم من عبار ةا منج 
المذ كورة تسع عشرة 


مسثلة بقع فما الطلاق ودی 


| مالوعلقبفعلمن لايا 


بتعلىقەففعل باسيا للتعليق 
أومك رهاو جاهلا بالتعليق 

والمعلق به أو جاهلا 
باحدھافقط أو عا لما مافېذه 


مش مسائل وف کل مما 
امان يقصدالمعلقاعلامه 
اول فېذه عشر مسائل 
ومالوعلقبفعل من‌یالى 
بتعلنقه ول صد اعلامه 
فقعل‌ناسیا أو مکرهاهاتان 
مشئلتان وی کل منہا اما 
أن يفعله جاهلا بالتعليق 
والمعلق بهأوجاهلاباحدها 
فقظ أوعالما بافمذه ستة 


ومالوعاق بفعل من‌ببالى | 


بتعليقه ول يقصدا علا مه 
به ففعله جا هلا بالتعلیق 
والمعلق به أو جاهلا 
باحدهما فقط أو عالا 
نا هذه ثلاث فېل 
أخذالمسائل ال من كورةمن 
عبارة المج بالحكمين 
المذ كر رن على التفصيل 
المذ كور یح معمو ل ەف 
اذهب ( قاجاب ) بان 
القييد اذ كور عم 
هعمو ل به وا المسائل 
الم كو رةمن عبار ةا منىج 
المذ كورة بالحكمين 
المد كو رن عل التفصيل 
الم كور يح معمول به 
فا مذ هب (سئل) عن ر جل 
حاف علامأة بالطلاق 
انها تتعشى عنده الليلة م 
انبا كلت فا لقمةواحدة 
من غبر شبع فہل بقع على 
الحالف الطلاق أولا 
e‏ 
الحالف الطلاق المد كور 
[ذلاتسمىاللقمةنالعرف 
عشاء وان كان فى اللغة 
اسما مایؤ کل بعدالزوال اذ 


فذر العشاء والغداء فوق 


(YEA) 


أعل ) وسل ( عن وأقفى رط ف وقھه أن لاجر کش من تة مثل فاذا أجره الناظر عشر 


سنين فى عشر عقود كل سنة باجرة مثله تلك السنة من شخص واحد فمل يجوز ذاك کا صرح به 
شيخ الاسلام ز کریا الانصاری رحه امه فى كتابه عماد الرضا فیبيان أدب القضاأم لابجوزفمازاد 
على العقد الاولنظرا لامعنى كا أى به أن الصلاح واقىغبر بالصحة نظرا للفظ تبعاللشيخ الأسلام 
ز كريا وقال وهو أفقه لكن المعتمد الاول الذى افىبه ان الصلاح وإذا قلت با لجوازتبعا للشيخ 
الاسلام ز كرياسواء كان الوقف عامرا أمخرابا أو ضحوا لناذلك (فاجاب)بقوله الذى افىبه ابن 
الصلاح من الامتناع نظر فهالى المعنى فانه عله بان المدتين المخصلين فیالعقد فى معنى العقد الوأحد ِ 
فيخااف شرط الواقف قال صاحب الاسعاد فى بعض نسخة وما أفى به متجه جدا اھ وانما بم 

اتيراهه عند النظر لمعن ک) قررته لكن من تامل كلامم وتفاريعم علم أنهم فى الغالب رجحون 
ما كان أقرب الى لفظ الواقف ما هو أقرب الى غرضه دون لفظه ولمذا بظبر ترجيح الجواز ومن 
م جری عایه ابن الاستاذ وجزم به صاحب الاوار وتبعہا شیخنا شیخ الاسلام ز کریا ست الله 
عېده وغره فاندفع قول من قال المعتمدماأفی بهان‌الصلاح ووجه اندفاعه ماقررته من‌آن ال جواز 
اقرب الى كلامه آلابة ولذلك اعتمده الحقةون وخالفواابنالصلاح ول يبالوابذلك ولايجوزالحا كم 
تقض حک غبره بالجوز لانه المءتمد كاعلبت وعل الخلاف حيث ليث ترط الواقف أنلايدخل عقد 
على عقد والابطل العقد الثانى وما بعده اتفاقالاستازام القول بصحتهمخالفة تصريحالواقف بامتناعه 
من غبر ضرورة داعية لذلاك اذالفرض ان الوقف عامر واته اعلم لإ وسئل )سۇالاضورته سئل 
بعض المفتين من كا ر المتآخرين عن امرأة ماقت وخلفت ورلة منهم أخ وبنت وكانت أقرت فى 
ترا للاخ انا وقفت ماما على البنتفاخر الاخ الورنة ما اقرت به فمل ثبت الوقف ذلك حيث 
غلب على ظنهم صدقه وحيث قلم لا ثبت الوقف بذلك فا يكون الح فى نصيب الاخ المد كور 
فاجاب بقو له لايشبت الوقف بذاك ونصيب الاخ الذىاقرت لهءذلك تستحةه البنت المذ كو رةو بقية 
ذلك کون لقية ورتة المقر وال اعم آھ جوابه فمل هذا الجواب کح معتمد وحیث‌قام نعم فاذا 
اخبر شخص ان فلانا وقف هذه العين على اولاده وغلب على الظن صدةة فمل هى كالمسئلة | 
المذ كورة فلا يثبت الوقفى بذلك ام لا فان قم لا ها الفرتق ( فاجاب ) بقوله الجواب عن هذه 
المسثلة حاصله إن الوقف لايثبت ما ذ كره الاخ بالنسبة لغبره ويثبت بالنسبة لنفسه فتستحق 
البنت نصيه لانه أقر لما به ویقسم الباقی بينم وبين بقية الورنة ا ذ كره المفى المذ كور ومن 
اخر وقف لاب العمل بقوله إل عل من صدۆه والته اعام ا وسئل € رضى انه تعالى عنەعنوقف 
هذه صورته هذا ماوقفه وحډسه وسبله وآبده وحرمه وتصدق بهاو الفتح ن مد بن عیسی ن 
مكينة عل اولاده الأوجودين حال هذا ارقف وهم ړل وخلبة ورارعة وام الک مل وفاطمة 
وحفصة وعلى من عدثه الله له من الاولاد غبرم فأيام حياته ذكرا اواتى وقف ابو الفتح ن 
غود المد كور عل اولاده النكورىن جمیع ماذکره فی کتاب وقفه الى ان قال وقف ابوالقتح ن 
عمد المذكور ج ماذ كر من الاراضى المد كورة مرا فقا ويح سقيتا من آبارها المعروفة 
با و الداخلةى حك ذلك الوقف ومنهجميع مااشتملتعله هذهالاراضى المذكورة من الاشجار على 
اولاده الاذكورن الاه الموجودن حال الوقفية وةف وحبس وسبل وحرم و تصدق بحميع ماذکر 
هذا الكتاب من خالص ومشاع وةنا مو بدا وحبا عرما مؤکدا وصدةة بتة بتلة على اولاده 
الوجودين وعلى من ده انته تعالی له من الاولاد غبرهم ذکرا کان اوانی للذکر منہم مثل حظ 
الاشين وعل اولاد اولاده الذكور دون إلاناث فاس لاولادهن حظ ولانصيب فىهذه الصدقة 


لکوم 


(۹) 


لکوم غار لاحقين بنسبة هذاالتصدق م على اولاد اولاد أولاده أ يداما تناس لو أ وداًماماتعاقوا 
بطنا بعد بطن وعقبا بعدعةب كل طبقة نهم 
وبی بننه وله بنون عاد نصیبه وما کان له من هذه الصدقة على أولاده للذ کر سہمان وللانی م 
ومن مات من أولاد هذا المتصدق ولس له بنون عاد تصیه الى أخوته وأخوأته الذن مف درجته 
م على اولادھ : ثم علىأولاد اولادم آبدا ما تناسلوا وتعاقىوا ماعدا اولادالناتەن غر من نسب 
وینامی إلى هذا الاقف فانه لاحظ ۴ فى هذه الصدقة ولا نعرب وان کان ممن ينتمى إلى هذا 
الواقف بالنسب المذ كور كان لهفيماا لظ والنصيب عل الوجهالمشمروح فاذاانقرض آولادالواقتف 
الم كور واولادأو لادهواً ولاد اولاد اولاده عادت منافع‌هذا الوقف الى المو جود من نسلهوعقبه 
ما تناسلوا وتعاقیواالا اولاد البنات فاس ± م دخو لو هذا أأوقفى 
[ذکانوا من غبر نسله فاذاانقرضوا وأن يعدو اول يق منم أحدعادن الم دفة جارية الىالاقرب 
فالاقرب من ذوى أبن مكنة مال الاقرب من ذوی مد بن عبداله ثم عل اولادهم ثم عل اولاد 
اولادهم بحرى الحال بي ا حياتمم على الوضع الم كور ما | دا وتعاقاًا بطنا بعد 
بطن‌فاذا انقرض من نسب و ینتمی الى هؤلاء المد كورن ولم و جد ملهم احد عادت هذه الصدقة 
جارية على ففرا الان وما ك نېم وذوى الحاجة مم بتولى النظر فى هذاااوقة البالغاارشيد 
من ذرية الواقف المذ كور ألذ کور دون الاناث ثم الرشید من ذوى أبن مكنة ثم الرشيد من‌ذوی 
مد بن عبد ايه م اذا صار الى الفقراء والمسا كين بتولى النظر فى ذلاك حا المسلمن بولى النظر 
فيه من شاء من العدول لينظر فيه على ماشرطه الواقف إلىان قاللايباع ولا يرهن ولا يؤجرولا 
يناقل به ولا وهب ولا تاف وجه تلف قائمة على اصوها عحةوظة على شرو طا مسبلةعلى سلما 
آد الأبدن ودهر الداهرن إلى انبرث ايه الارض ومن علا وهو خبرالوار ناو لاماحکمه‌هل 
ھر على اال مطلقا او على اولاده واولاد اولاده ام على اولاد اولاد اولاده کایفېم من يعض 
کلامه او على اولاده م على اولاد اولاده بشرطه و ثانا ما المراد بقوله عدا اولاد البنات من غر 
من ينسب وينتمى الى هذا الواقف فلا حظ م فى هذه الصدقة و لانصیب وان کا نو امن ینتمی الى هذا 


ا الطقة الاخرى فمن ماتمن بی هذا المتصدق 


وعقب عقمه واسفل من ذلاك 


الواقف بالنسب الم كور كان لمم فيبا الحظ والنصيب على الوجه المشروح ثم اناولاد الواقف | 


يق منم احد لاذ کور ولااناث ول بق إلا اولاد بنات‌الواقغ و بعضمم اولاد ابن‌اخ الو أقف 

اولاد آخیه لامه ابن عمەلکن ف بی ء عم الواقف أقرب هنهم لابه وامه‌والا اولاد 
اخ الواقف فہل يستحق هذهالوقغية أولاد البنات أو اولاد اخ الواقف لاه وامه لذن هر ءصبة 
الواقف دون غیرهم من الناس فان الكل عصة لكن الاشقاء اقرب واذا فام انه للاولاد انات 
وم منينتمى الى هذا الو اقفب بالنسب المد كورفا الو جه المشروحالذى اشاراليه الو اقف بةو لەعلى 
الوجه المشروح وهل بدخل هذا الوقفإجارة او غبرها من وجوه اليح أو المبة او غبرذلكام لا 
وهل اذا يكن من المستحقين رشبد بنتةل النظرللرشيد من ذوى أبن مكينة وأن یکن له استحقاق 
ام /* فاجاب ) رضی اله تعالی عنه بقوله الذی دل عله کلام الواقف المد كور أن وقفه هذا 
يکون و قفا على من ينسب اليه مطلقا بدليلقوله فى الاولوالثانى ابدا ماتناسلوا الخوانه لاشیءفه 

٠‏ لاولاد البنات من حیث کو ٣م‏ اولادبنات مطلقا ee‏ ليون اله وأنما يأسہون الیآبائہم فان 
نبت آباۇ هم اليه استحةوا من هذه الجة بالشرط المعلوم ما يالى وقوله لكو نمم غير لاحقين 
اسب هذا الءتصدق صر حف ذلكوان الوقفعلى الاولاد و اولادهم و قف شر يك لانهءطف فه 
بالواو تخلافاو لاد أو لادالاولادفانەعا مم و قف تر تیب لا نهعطاف فيه شم فا ستحق أحر“ متمم 


[ء س ٣‏ اوی ری الت 


شمه و بعطمم 


نصف الشبع (سثل)عن 
رجل قال له رجل آخر 
ال بالطلا قا نكما عل 
عل زوجتك ابا مفتوعا 
بل تعر تفلو تخر ج تقفل 
و لاتخلعامابابا مفتوحا 
إلا ان سوت أو نسيت 
فقال ف جو أيه عل 
الطلاق وشك إلآن هل 
قال عل الطلاق لاا 
او وأحدة ما عدت اخل 
علم| ناا مفتو حا الا عبر 
اقفل واخرج أققل وما 
اخل الات الان 
سوت أو نسیت "م دخل 
وخرج مرأرا عديدة فى 
بو مين متو اليينو هو ةفل 
م بعد ذلك ترک بغیر 
قفل وذھهب عامداً غار 
ساه فېل قفله فى ذينك 
الو مين تنحل ي اليمبن 
ولا ګحشث بت رکه بغبرقفل 
خافدا آم لا( فاجاب)بانه 
لا تنحل اليمین بقفلەقذينك 
الومين ويةم الطلاق 
بترکه الآفل بعدها 
ولكن لايقع الطلاق 
الشىكو ك قبهو اغات المين 
بذاك ( سثل ) عبن عاق 
طلاق زو جته عل تز وجه 
بفلانة بنفسه او وکل 
فزو جما له فضول‌واجازه 
الغلا ثم سک النفی 
بصحنهو بعدم و وقوع 
الطلاق على . زوجته 


لعدم ازو جه يسه 


او وکلله فل للحا م 


اا اد وي 
رطی أيه عنه ارا 


الطلاق المذ كور (سثل ) 
عن سکران متعد سکره 
,صارطاغاغلف الطلاق 
الثلاث آنه لاندخل هذا 
اليتق هذ هالليلة “م دخله 
فان حالته‌ا مذ كورةفېل 
بقع علىه الطلاق ا مذ كور 
لھا نه‌باز الةعةلەفجەل 
کاله زل( فاجاب) يانه 
يع عليه أاطلاق‌المذ كور 
لما ذ کر فجعل ندخوله 
کا" نه عا مد عالم با نها علق عله 
الطلاق تار ار سنل )من 
قالان لمتجىءزوجىالى 
منزلی هذا الوم فی 
طالتق ثلاثاو لم تعلم علفه 
فمضی ذلك ايوم ول جى ء فيه 
فېل بقع عليه الطلاق‌الثلاث 
أو لار فاجاب) بانهانقصد 
عندحلفه: اعلا مما همم بتع 
عله الطلاق‌المذ كوروالا 
وقع ( سل ) عمن علق 
طلاق زوجته علي شرط 
و ادعی مدع اهز طلاة,)ا 
وأقام هو بينة شېدت له٤ا‏ 


قالهوأقام ا لمدعى بینة شہدت 


له ماقال والجلس وأحد 
والحادية وأحدةفمليقع 
عليه المنجرأم لايقع‌شیء الا 
بو جود الشرط (فاجاب) 
بان تقدم ية الزوج 
الشاهدة تعليق الطلاق 
على البينةالشأهدة بتنجازه 
5 يادةعام الشاهد بالتعليق 
لعا ما تسمعه تلك 
فلايقع الطلاق‌الا بو جود 
شر طه(سئل)عن ر جل قال 
لزو جته‌انعادت بنتك تعر 


لی الوکالة۔خبطتما فتقت 


(۲۵۰) 


aaa‏ 5 : ت 

| شيا الا ان فقدت الاولاد وأولادم فان قلت يناف 
الاخرى قلت لامنافاة لان عطف أولاد الاولادبالواوومنبعدم بم صرح فالتر تيب وةوله كل 
ليس صرعا نى عوده بيع البطون فوجب‌حله على أله عاند للبطون المذ كورة بعد ثم المستفادة 
| مقر له أبداماتناساوا الخ نم تى من ذلك البطن الرابعة فانم| لاتستحق شا الاان فقدت الإطن 
| الثالثة کا بيده صريح قوله فاذا انقرض أولاد الواقف المذ كور الخ ودليل ذلك القاعدة الى 


هذا قوله كل طبقة منم تشرك الطبقة 


استنبطما من كلامم وهو ان الموثق إذا وقع منه عبارتان متنافیتان فان امکن المع پنم) عءل 
کل منہما على حالة کا هنا وجب المصير اليه وان لم يكن ذلك فان اعتضدت أحدها بقر نة عمل 
ا وطر حت الاخری‌وان لم تعضد واحدة رى تعارضتا فتساقطتاو قد أف البلقينى بنحو ذلك حيث 
آلفى عبارة بعءض المولقين وحک إعلیما بالسمو والغاط أخذا من قرائن فى كلام ذلك الموثق وان 
عل القشر يك فى البطنين الاولين وفما بعده البطن‌الثالتوالتر تيب بين الاولين والثالثة و بينالثالثة 
ومابعدها ما اذامات أحداابطون عن غر ولد ولا أخامااذاماتاحدمنبی‌الو اق فأو بى بليهعن 
ولد فیعود نصيه الى اخوته واخواته‌المساو ن لهف الدرجة فان فقدوأ فلاو لادهم څماولاد اولادم 
وهكذاماعدا أولاد البنات وكذا يقال فيمن مات عن ولداخذا من قوم أن الضمبر كالصفة فرجع 
الى جع ماقله غا يصح رجو عه اله وهو هنا كذلك فان قوله ثم على اولادهم الخ وأقع بعد قوله 
فمن مات من بى هذا المتصدق بقسميه فير جع الا ومن اخذ نصب والده اوأخيه شارك 
الباقين ايضا ا صرحوا به حيث قالوا لو عطفى بالواو م قال من مات منمم فنصبه لولده فات 
احدهم اختص ولده بنصيبه وشارك الباقين وعلم ما تقرر أن الضمير فى قوله ثم على اولادهم الخ 
عاد الى الاولاد فى الصورة الاولى والىالاخوة فىالصورة الثانيةوان قولةفمن مات‌الاول خاص 
بالبنین و بيهم والثانی خاص بالاو لاد فقط اخذا من‌ صر یحکلامه فانهقال او لافمن مات من‌بی‌هذا 
ااتصدق وبی بنبه وقال فى الثانى ومن مات من اولاد هذا الخصدق فام ان هذا الح أعی 
الاتتقالن الاولى للاولاد ثم اولادم وهكذا خاص بالطبقتين الاولبين فقط لانهاقتصر عليم»افلا 
يدخلفذلك غبرهما والاتتقال فی‌الثانية للاخوة ثماولادهم وهكذاخاص بالطبقة الاو لى فلا رى 
فما عداها لاقتصاره عليما إذ الطبقة الثانية ومن بعدها لايجرى فما الانتقال للاخوة ثم بنيمم على 
النر تيب والطبقة الثالثة ومن بعدها لايعرى فيم الانتقال للاولاد ثماولادهم علىالترتيب اقتصارا 
علىافادة لفظالواقة المذ كو روالوجه المشرو حف كلامههو ماتقررمن الةشر يك والترتيب وغبرهما 
عاذ کر نا عل‌ان قوله وانكان منينتمى الى هذا الواقةب بالنسب المذ كوركان لهفما الحظ والنصيب 
على ااوجه المشروح لاحاجة اليه لانه معلوم ما قله وأا هو لمزيد الايضاح والت وكيد وأم قوله 
فاذا انقرض اولاد الواقف المذ كور الذ كور الخ انه بعود لن بعد البطون الثلاثة على التشريك 
بینم وان تعددت طبقا م وقوله فاذا انقرضوا وان بعدو! عادت هذه الصدقة جارية الى الاقرب 
فالاقرب من ذوی‌ان مكنة الخ صر ب فی‌انه ذال ق من‌اولاده واولادهم احدعاد الوقف الى 
اخیه سواء کان شقبقا أم لاب لالاولاد بناته سواءأ کانوا اولادان اخه‌شقبقه‌او اولاداخیهلامه 
ان‌عمه لان اخاه شقىقه‌او لا به اقرب من هۇؤلاء فيصرف اليه يع الوقة فان ل یکن له اخ عاد 
لأولاد اخیه لایه“م لاولاد ابن‌اخیه لابه وهکذایقدم الاقرب منہم‌فالاقربمن غیر نظرال ی کون 
احدم ان بنت الو اق ام لا لانه كتفى بذه النسبة ما قدمه فى كلامه المرة بعد المرة وقوله ثم 
على اولأدهم الخ راجع الیالاقرب من ذوی ابن مکینة ثم من ذوی مدن عبد اه وقوله ری 
الحال بينہم ايام حيام على الوضع المذ كور اى فى اولاده واولادهم وهكذا على النحو الذى 


| 4 ذ کر ته 


(01). 


وک فصلا فکز مادک ناء هتاك با 
الوقف مطلقا ثم ان استحقه واحد فواضح أوجع تايا و وأفرع بينم للتر تيب وتجوز لمم أعارته 


واباحة الانتفاع به لاغبر من عبر مقابل لان شرط عدم الاجار لاشَتضی مح الاعارة والاباحة أ 


نعم لو خرب ولٍمکن الا نتفاع به إلاباجاره لا يعد أًخذا من‌کلامم فا أذا شرط e‏ 
من سنة ولا بورد ععدعل عفد فخرب ول کن عړارته الا باجارە سنين جوأز الاأجارة هنا بقدر 
الضرورة ولاندخل هذا الوقفب ولاغبره من الاوقاف شىء من وجوه البيع وام ةو ڪوهما سواه 

اث رط الواقف عدم ذلات أم ل يشرطه وحيث لى يكن منذربة الواقف ذ كر بالغ رشيد انتقل النظر 
فيه لارشید من‌ذوی ان مکینة ثم ذوی سمد بن‌عبد انه الى . خر ماذ کره ولا فرق فمن انتقل النظر 
البه بين أنيكون لهاستحقاق ف‌الوقف أولا اذلا تلازم بين النظر والاستحقاق واه سبحانه وته الى 
آعلم لا وسئل ) ری أيه عنه سۇ الا صو ر ته أذا یہی أن الو قف مستحق للغبر وکان الناظر اسا 

ریعه سنین کشرة واصرفما على المستحقين وف جا ته فعلی من ير جع المستحق عل المستا ج 

أ والناظر أولا ٣‏ م يرجم الناظر على من استام منه من‌المستحقين واذاكاناصر فما الناظ رف تسبل ماء 

اوصدقة كطعام وغيره فېل يرجح E‏ الواقف إكونه غره فىذلك وورطه فه لا فاجاب )€ 
بمو له ذاو قف انان شيا فصر فهالناظ ر على ماشرطه مظېرانەمستحق للغر فالو اقفغاصب انعلم 
تعدیه و الامو کالغاصب وقد ذکروا أن کل بد از تيت عل بذ الماضب اوی معناہ فی بد ضان 
تار المالك بين مطالبة عو الغاصب والأخذ منه برد الموجود ٠‏ التالف وان جل الثانى 
تعدى الاول م ٳذا جل الأخذ فان كانت يده موضوعة للضان کعاربة وسوم وهبة وع 
فقرار ضمان الرقة والتعيب والمنافع المستوفاة على الثانى والمنافع القائتة عل الأول فان نقص 
بناۇه وغراسهرجع عل الاول بالارش لاما أنفق وان كانت موضوعة للامانة كالوديعة والمضارية 
والت وكيل والرهن والاجارة والتزويج ا ضمان الرقبة والتععب والمنافع القائتة عل الاول 
والمفوتةعلى الثانى إلانىالاجارة فانالاجرة تستقرعلى المستاجرسواء افوت المنفعة أم فا تتف يده 
ولو تلف القابض من نو الغاصب اوعبب فالقرار عله يه سواء اتلفه مستقلا ام حله الغناصب 
علیه‌بان کان طعاما فقدمه اله ف کله ولو جاهلا نعم غصب‌شاة واس قصابا بذ | ا فذ عا جاهلا 
بالحال فقرار النقص عل الغاصب کا لو غصب ثوبا وامر خاطا بقطعه فقطعه وهو جاهل ولوامر 
الغاصب أنسانا باتلاف المغصوب بنحوقتل أواحراق ففعله جاهلابالحالفالقرار عل التلف اذاتقرر 
ذلك علم منه ان کل من استونی شيا من العين النى ظہرت ملوكدقرار ضانه عابه سواء امكن 
اأرجوع عله ام لا کغبر المعينبن المذ كور ف السؤال وان لم تظمر العين له ان برجع على 
الواقف أن كان ا فع ترکته واما الناظر فما فات فده لایرجع عليه خلاف مافو ته 
فأ نه ورجح عليه به لان بده ود امانة فو کا[ وکل واما مأاصر فه ا الواقف فلا يرجع عليه به معی 
انه لااستقر عله ضانة لک i‏ طرِ ف فه قاسا عل ماذ کر ف القصاب والخياط بحامع ان النفع عاد 
عل الآمر فقط عخلاف ال امور لانه عض آ لةمع بقاء العبن و به فارق المامور بالاتلاف فانه بصبر 
مستقلا لا آ لةو تصرف الناظر ليس اتلافا فتعين U‏ والخاط وان المستاجر بستقر عله 
الاجرة لا فوته ولمافات يده فبرجععليه بها مستحق العبن وما دفعه للناظر أو غبره يرجع عليه 
به ثم‌رایت جامع فتاوری ان الصلاح والتاج الفزارى والنووى ومعاصر ٣م‏ ذكر هذه المسئلة 
ونقل فا عن‌التاج‌الفزاری ھ اوافق اذ کرتهی‌الناظر فقال وقف بیت عل حا ک وح به وول 
E‏ صرف اجره فالمصاريف المد كورة فىكتاب الوقة فاشر الناظر ذلاعمدةبامر الحاكم | 
1 


ڍ ن اظ هتا وصرع قو لاجر اه لاوز اجارة ذا 


| 


| REE 


بطنہا فعرت a‏ فلم 
ا والحالآنپا صغبرة 
فېل بقع عليه الطلاق آم لا 
وما طریق ار ف 

| رقاجاب) باهم يقع 
طلاق بعو e‏ 
عبن وقتالتن بطنہا الا 
عندالأ س من‌الفتق‌المذكؤر 
(سثل) عن شخص قال 
لزوجته عل الطلاق 
اثلاث أن خرجت آلا ` 
واناك من فارس كور 
لاأرجع الا الا معك 
فخرجا فا طريتق ارف 
رجوع أحدها وحده 
دونالاخر(فاجاب) باه 
لايقع عليهطلاق بر جوع 
زوجته الى فارس کور 
وحدهاوأماهو فانرجع 
المادون زو جتهوقع عليه 
ذلات الطلاق فطر بقه ان 
ارادالر جوع الیپادونماان 
خا لعماقبل ر جو عه( ستل) 
عن 0 لام ق بلد 
اة بام فاقام فيا ومین 
ثم رحل عنما شم عاذالیہا 
فاقام ہما بوما آخر فل 
عزف عند الاطلاق فان 
قل تم با لحنت اأ فت تم ب قیال 
مذ ااجواپعاقالر وة 
فى الطلاق انه او حالف 
لا كث زو جتهفالضيافة 
أ کر من لاه ايام 
فخرجت منہ اللا ثة فاقل 
ٹم رجعت ها فلا حنتكف 
( فاجاب )باه نٹ 
احالف اذا أطلق باقامته 
ا رة وا ى 


مسئلتنا وبين عدم 


وقوع الطلاق فى مسثلة 


مکشما! کشر من ثلا تة انام 
ف‌الضيا فة ول تو جدفىمكشما 
الاو لو إمارجوعما فليس 
فيه ام ارجعتللضيا فة بل 
لوفرض اما رجعت للضيافة 
ايضال بقع الطلاق لا نقطاع 
مدةالضافة الاو لعن مدة 
الثانية فلا تضم أحداعما 
الى الاخرى إذ الضافة 
مختصة )اسافر اا مه 
(٠‏ سئل )عن انسان علق 
تعاقاصفته نمی می 
وقت کذاولیدفع أزید 
مبلمغامعینافزو جته طالق 
فل إذاقدر على البعض 
وز عن‌البعض باز مه دفع 
البعض المقدورعليهو [ذالم 
بد فعه‌یقع عليه الطلاق اله اق 
بەلان الميسور لايقط 
بالمعسوروهل هذه القاءدة 
خاصة بالعبادات أمعامة 
وهل يشار طف عدم الوقوع 
ان کون معسرا جع 
مدةالتعلیق آم یکفیو جو ده 
وقت وجود المعلق عله 
عند فراغ المدة(فاجاب) 
بانەلايازم ا لمعل دفم ايض 
المقدورعلىه‌اذلااثر لف بر 
ولاحنث لا نتفاءدفع القدر 
المعين فى ا لخا لينو القاعدة 
المذكورة تجرى فى 
العبادات و غبرهاو بشرط 
یعدم وقوع الطلاقعل 
ا لمعل ق كو نهعاجزا عن‌دفع 
القدر المعين (سثل) عن 
قوم لاحنث‌على الناسى 
فا ذاحلف بالطلاق !نه 


8 (oY) 


المكت انه معلق فبا على || 


م ظز استحقاتق الوقفه وانه ملك فاذا ثبت ذلك وبطل الوقةت هلبرجع على الناظر ٠٤ا‏ صرفه 
فى مصارف الوقف أولا عرضت على شيخنا تاج الدن فتوقف فبا فاق مت مدة لا كشب علبما حدم 
عرضت عليه ثانيا لانه كان رجه اه الرجع اليه والمعول فالمعضلات عليه فكتب فيباانة لاير جع | 
عليه ما صر فه الى ذلك وخرجه عل اصل مذکور فى الغصب ف المشترىمن‌الغاصب جاهلا بالفنصب 
وهو ان مالم یاتزم ضانه برجع به جامعا بین بان کل واحد منېا تصرف تصرفاماذونا فیه‌ظاهر ا 
ثم بان خلاف ذلك وهو معذور ال جہل بذلك فاتبع ظنه فىذلك والترامه ولاشاك ان‌ناظر الوقف 
لم ياتزم ضمان مایصرفه فلا یازم طمانه اھ وماده بعدم لزوم ضما نهعدماستقرارهعايه لماقدەته 
أنه طريق فه وماقررته من قباسه على القصاب والخياط اظر عا قرره من قياسه على المشارى 
كالاخفى فتأمل ذلك فانه مم وتبت من الاععاب حيث ام يذكروا مسئلة السوال بالصريح مع 
كثرة الاحتياج اليما واه أعلم لإوسئل) رضی اله تعال عنه عن شخص وقف محاین على جع 
وجبات لته كتدييل ماء وقراءة وصدقة من ريع ذلك فاذا اجر الناظر عليه احد إالحاين وتعظل 
الثانى دم اواستيلاء ظالم عليه اولم بجحد مستاجرا اووجده بدون اجرة المثل فا بجعل فى اجرة 
المحل المستاجر بوزعهعلى المستحقين بحسب استحقاقهم مر تبااومتساو يا ام لاو إذا اع اورهن الوقف 
هلیعزل ویفستی بفعله ذلك وبقے الحا کم الشرعی غبره سواه کانمن قبل الواقف اوغبرواذاجن 
أوکان صبيا وقلتم يؤل الى الحا كم ويقم نائبا عنم) فاذا فاق اوكمل الصى هل تعود ولایتب)اآملا 
¥إفاجاب) بقوله ان رتب الواقف صرف الغلة أوبن للمستحقين وجب العمل مارتبه والافا 
وجد من الغلة يقسم على الموقرف عليم بحسب استحقاقہم واذا تعدى الناظر بنحو بيع اورهن 
انعزل ولزم الحا کم ان یولی غبره وان کان من قبل الواقف وکذا اذا جن اوکان صبیا فاذازال 
مانعه عادت ولابته ان کان نظره مشرو طا فی‌الوقف منصوصا عليه بعینه والالم تعد واه أعلم 
وسئل) عن قاضى مك وناظر الحرم دذا أناب من يقبض غلات اوقافه واذنلهف‌التصرف فما 
بابجارها واصلاحما وعبارتما وقبض مستغلاماوايصاطما الى الحرم وان يتصرف فيا عايرأه من 
مصلحة الموقوف والموقوف عليه صل غلة واحتاج لمايصرفه عليما الى ان يصل با اليه فاستدان 
واصرف لارآه من المصلحة فل ثبت الدن على الوقف وهل له الاستقلال بقضائه لا فاجاب ) 
بقوله لايرجع نائب الناظر المذكور عا صرفه الاان اذن لهالقاضى فى الاقراض کا فى ااروضة 
ومخالفة البلقينى فيه رددتها شرح الارشاد وان .٠ه‏ غبره وسبقه الى الاشارة لذلك ابن الصلاح 
وقیاسه ان انفاقه من مال نفسه لرجع لابقتضى الرجوع الاان أذن لهفيه القاضى ان تيسر 
والافظمر انه لاشترط واذن الناظر فما ذكر فى السؤال لايفيده لان الناظر نفسه لو أصرف من 
مال اقترضه أومن مال تفس لبرجع احتاج الى اذن القاضى وكون المستنيب هنأ قاضيا لايفيده 
أيضا لان الذى يظبر ان المراد بالقاضى هنا قاضى بلد الوقفف وان قلنا إن الولاية لقاضى بلد 
الرقوف عليه لان ولاية الاول كا اقتضاه تشبيه ماهنا بالقاضى بالنسبة للولاية على مال اليتم من 
حيث الحفظ والتصرف ما تقتضيه المصلحة منالحفظ ونحوه وولاية الثانى من حي التصر ف فيه اذا 
وصل اليه بالتفرقة والاستاء وغبرها ولا شك ان‌مانحن فه من الاذن فى الاقتراض والانفاقانا 
برجم الى الولاية الاولىدون الثانية وله الاستقلال بقضاء الدين المترتب علىالوقف كاتاله القفال 
وأقروه وانته أعلم لاوسثل) عن شخصين بين) وقف مشترك ولاحدها الذظروالتكام والعمارة 
وصرف ماعتاج صرفه اليه کا شرطه واقفه فاذا استقل الشريك الثانى الذى ليس له نظر ولاتكام 
بالسكنى والاجارة والعمارة من غر أذن شريكه الذى له النظر على ذلك كله هلله ذلك وهل لاناظر | 


عليه 


(e 


منعه منذلاك وأخذ الاجرة الءدة الماضة منه لے ر فما فىمصا لحا أواخذأجرة الال من آجره | 


لایفع لک ذا وق تکذاثم 


الشر يك بغبر اذن الناظروهل للناظر أيضا إجارةالوقف مدةطويلة أوقصبر ة إذاشرط الر اتلاي أ[ سى ذلك وفات ذلك 


بظر اذن الستحقين فاذا قا لهذلك فاجرهوقبض الاجرة هلبدفع اشربك فى الوقفى جيع ماخصه 
منذلك أوشينا فشيتا كلسنة لإ فاجاب ) بقوله لاتصح اجارة الشريك الذى ليس له نظر من غر 
اذن الناظر وللناظر منعهمنذلك فلواجر منغبر اذنه‌فاجازه ةلب العقد باجازته حا بل لاد 
ف ساف وت فت اجار فک دة و الق یت الا ب لرمه أجرةمثلالمدةالماضية 
والمتولى لقبضما هوالناظر دونغبره ويصرفا فما هو الاصلح وله أجارة الوقف مدة طويلة 
| وقصرة حيثرأى المصاحة فىذلك ول خالف شرط الواتف رضىالمستحقون أمسخطوا ثمالاجرة 
مى استقرت باستيفاء المنفعة أو بتفويتما صرفت للبوقوف عليه فى ال حال واما إذا لم تستقر بان 
اجره الناظر سنين مستقبلة فالمنقول انه يمنع من‌التصرف فكل الاجرة وان الناظر لايصرف له 
جيعما جلة خشية موته وانتقا طا لغیره بل بصرفباالیه شیا فشيئامر اعيا مااستقر منہا حتى لايصرف 
لالم يستقر فانفعل ضمن وبذلك افتى القفالفقال لووقف على أولاده ثم عل أولادهم ثم نسلم 
ثم الفقراء فأجر اى الناظر عشرسنين واخذ الاجرة لم جز لهانيعجل م الاجرة وا نما يعطى ةدر 
مأمضى من الزمان فان دفع اكش فات الا خذ فعلى ال الضمان اه ووه قول الاصطخرى فى 
ادب القضاء وكذلك إذا كانت دار تكرى فاذا مضى وقت فقدحصل غم اجرة ذاكالذىمض اه 
ونقل ذلك ان الرفعة عن بعض القضاة العلماء من أهل عصره انه کان منعه من التصرف فی کل 
الاجرة ولايصرفها لهخشيةانتقاطها لغيره لكن الذىرجحه اعنى ابن الرفعة واقتضاء اطلاق المنباج 
وغبره‌انها تصرف اليما جميعما فىالحال وان احتمل عدم بقائهلمدةالاجارة قالالز ركشى وهوالق .اس 
اا الد ای قل ال لوان کن اکا و ل و 
الى الزوج بالفراق وغبر ذلك من‌الصوراه وهذا متجه مدركا وقياسا لكن قدعلمتأن الاولهو 
المنقول وهو الاحوط والفرق بن الوقف وغبره ان الوقف اختص عنغبره مزيد احتياط وأيضا 
فنحو الزوج متصرف عن نفسه فكان تصرفه مقتضيا الماك والتصرف فهولومع عدم الاستقرار 
| وأما الناظر فهو متصرف عن غبره بطريق الولاية والعموم فوجب عليه التصرف بالا 

واختص تصرفه مزيد احتياط لايشركه فه اصرف لنفسه بنفسه أو بوكيله فعام أن المنقول الذى 
هو الاول لهوجه واضح وأنه لارد عل القائلين به تلك الصور فلا عمد للعدول عنه وال اعام 
(وسئل) عا اذا قرر الشيخ زمان الدرس ومكانه والطلبة جماعة متعددون وقرر أنه بدأ بالسابق 
فلو قد ماحد الی‌الدرس فی‌غبر زمان الدرس‌واستمر وجاءآخرأول‌زمانه فېل للاول باعتبار تقدمه 
فى غبر زمان الدرس تقدم فيستحق القراءة قبل م ي قار نه فىأول زمان ال درسلا فاجاب )بقوله 
اختلف أععابنا فى أن التقدم فى ذلك واجب أو مندوب فقال کشرون منم بالندب وظاهر کلام 
الامام والغزالى فى النباية والببط بل صرحا رجه وقال آخرون منېم بالو جوب وهو 
المعتء-د الذى صرح به الشيخان وغرھا فی نسر ذلك من القاضی بل صرح به فی امجموع 
فی المفتى حبث قال بحب عل المفتى عند اجاع الرقاع عضر ته ان يقدم الاسبق فالاسق کا بفعله 
القاضى فى الخصوم وهذا فما بحب فيه الافتاء فان تساووا وجل السابق قدم بالقرعة 
والصحيح أنه بحب تقد المرأة والمسافر الذى يشد رحلهوفى تأخبره ضرر بتخلفه عن‌الرفقةو حو 
ذلك عل من سبقها إلا إذا كث المسافرون والنساء محيث يلحق غارهم بتقد يېم ضر ر كبر فیعود 


إلى التقدمم بالسبق أوالقرعة ثم لايقدم أحد الا فى فنا واحدة وقولى والصحيح أنه بجوز تقدم 


آلو ۆت لا بحن ث ‌هل هو مقند 
مااذالم تمکن من‌الفعل 
فان کن مله ر نس 
حن ث آم لار فاجاب) بانه 
عتا لمحالف‌ان کن من 
الفعل قبل نسيا نه( ستل )عن 
رجل حلفت بالطلاق انه 
مايسكن الدار الفلا نية الى 
ماو الدەثمآنهآقام پا عو 
شېر ن‌ناو ا ذلك زيارة 
والده فهل بقع عليه الطلاق 
روج الاقامة المذكورة 
عن‌زمن الزيارة عرفا کا 
و مقتضیاطلاقہم أولايقع 
عله الطلاق لصرفالاقامة 
عن السكى بقصده ا 
الزيارة(فاجاب) بانهيقع 
عليه الطلاق باقامته 
المد كو رةان کان حال حلفه 
با نايال دار المذ كررة لان 
استدامة السکى سكن فلا 
تؤثرة )ا النية المذ كورة 
وکذا آنل یکن سا کناب 
حال حلفەعىلا بالىرف غلا 
تؤثرأبضانيته الزيارةمع 
وجود سكناه حققة 
(ستل) عن شخص حلف 
آنه یبیع دا بته فی هذه السنة 
م مضى من‌السنة الى بعدها 
خسة أيام وهو يظن أن 
أول السنة الجديدة بوم 
عاشوراءولميبعپا(فاجاب) 
بانه می مکن من بیعما بعد 
حلفه وقع عليه الطلاق 
المذ كور ( سثل ) عمن 
حلف بالطلاق‌الثلاث ان 
زوجته لا تت وجه مزل 


والدتما مغتاظة مذ هبث 
اله واعترفت بانپاذهىت 
وقالت 1 ذھات غار 
مغتاظة فل يقع عليه 
الطلا ق أم لار فاجاب)بانه 
يقع عليه الطلاق الشلاث 
ولاقل رجوع أإروجة 
عمااعترفت بهاو لا( سثل) 
عمن طلق زوجته رجعیا 
م قال له ججاعة ف بوم 
الطلاق طلق زو جتكفقال 
کل زوجة کون فى 
عصمی فہی طالقثلاا 
ونيته انم| خارجة عن 
عصمته ونه م راجعما 
م راجعبا فل تصح 
رخا ارلا روغ 
الطلاق‌الثلاث (اجاب) 
بانهيقع عليه الطلاق‌الثلاث 
اذالطلاق‌الرجی لاینی 
العصمة واأزوجبةوهذا 
لو حلف‌بطلاق زوجاته 
دخلت الرجية فيه ونيته 
المذكورة لامع 
من وقوع الطلاق 
اذ كور کا لو ظن 
زوجته اة او 
اکا حفطلقہافا نبا تطلق 
لانه اوقع‌الطلاق فی عله 
وظن غبرالواقع لابدفعه 
فلا تصح رجعتم‌اوالفرق 
بين هذه ومسئلة مالو 
قالت له تز ونجت ءل فقال 
کل امرأة لى طالقوقال 
أردت غر ا لخاطبة حيث 
تطلق انه أخر جمابالنية مع 
القر بنة فك نه قال كل 
امرأة لىغ»ركطالقر لا 
کذلاف مستلتنا وقد سئل 


(( 


المرأة الخ هو مارأيته فى النسخة الى عندى ونقل الاذرعى الوجوب فى ذلك وكلام الشيخين فى 
القاضى صريح فى الجواز وحث الاذرعى أنه لايلزمه تقدم السابق فى الافتاء الا ان ظبر له 


. سے 


جوابه والا ل حبس التآخر الى البحث فانه قد ببحث ولا رغاېر له شىء وهو متجه وفیه فی موضع | 


آخر فان ذكر دروسا قدم أهمما فيقدم التفسير ثم الحديث ثم الاصلين ثم المذهب ثم الخلاف 
ثم الجدل وقال أيضا فى الطالب ولايؤثر بنوبته فان الايثار بالقرب مكروه فان رآى الشيخ 
المصلحة فى ذلك فى وقت فاشار به اتل أمره فان قلت قوله فان رأى الشيخ المصلحة الخ يقتضى 
أن الخبرة الى رأى الشيخ وانه لايلزمه تقدح بالسبق وبه يتايد القول بالندب وناق ماقدهه من 
الوجوب فى الافناء اذ لافرق بينه وبين التدريس قلت بنع ذلك كله بان هذا تمل وذاك 
اءى الوجوب مصرح به والصريح يقضى به على الحتمل ولاعكس فالحق الوجوب ومعى قول 
امتثل امره اى ندبا على انه اعنى الوجوب هو أن المقتى لو راى المصلحة فى تقدم المسبوقلانوثة 
اوسفر جاز فتحملالمصلحة هناعلیما م وحیئذلاتخالف بین کلامیه اصلا فقد علبنامن مجموعپا ان 
شرط وجوب تقدمم السابق على الشيخ ان لابرى المصلحة الحاقة فى تقدم غيره لينشذ يجوز 
له التقدم حسبہا وسیاتی انه فى غير فرض الكفابة يقدم من شاء فيمكن حمل كلام الجموع الاخبر 
على هذا ايضا فان قلت ماذ كره نى الموضع الثانى ينافيه قول عصريه شيخ الاسلام الدربن 
جماعة والد العز بن جماعة رحم) اه تعالى إذا تعددت الدروس قدم الاشرف فالاشرف والام 
فالام فيقدم تفسار القرآن م الحديث ثم اصول الدين ثم اصول الفقه ثم المذهب ثم الخلاف 
اوالنحو اوالجدل قات لاينافه واما هو يان له فان النووى اجمل تقدحم الاصلين ولم بين 
ا( المقدم فيان البدر ان اصول ادن مقدم على أاصول الفقه وهو ظاهر لانه اشرفی منه فان 
قات هو اشرن من التفسبر والحديث آيضا نظرا الى غا يته اذ العلوم1ما تشرف بشرف غاياتبا قلت 
هو وان کان كذلك الا انما اصلان له فهو فرع عنہما لاستمداد اکر مائله منہما فکانا 
اشرف منه ذا الاعتبار فقدها عليه وايضا النووى بين ترتيب مابعدامذهب‌وو جه ظاهر والدر 


زاد النحو وتردد فى اىالثلاثة احق بالتقديم فلم حزم فيه بشىء والعمدة على مارآبهالنووى اظبوره 


وظاهر كلامه ان النحو مؤخرعن الخلاف والجدل وله وجه ظاهر لامها ما قبلمما اشد تعلقا عند 
تقریرها وان کان هو ینبغی ان کون اسب فی التعلق بل ینبغی تقدیم تعلماصول مسائله عل‌الکل 
اذ لای فب حقائقما الا به فان قلت قد تقرر ان التقدمم واجب بالسبق والا فبالقرعة فباحدهما 
بحب التقدمم ولو كان المقدم به متاخرافى الرتبة فما وجه هذاالترتيب قلت إذاتأملت قول امجموع 
فان ذكر درو سا قدم الخ علمت إن الكلام هنا فى القاء الشيخ العلوم على الطلبة من غير قراءة 
منم غنئذ الاولی لهان پر تب‌کاذ کر لام مقا بلون لالقاء الكل فناسب ان يقدم فى الاملاء علمم 
الارف فالاشرف او عمل على طالب واحد لهدروس متعددة فی تلاك العلو مو ارادقراء تاف مجاس 
واحد يذ يقدم الاشرف فالاشرف اذ لا معاوض للنظر الى الاشرف حينئذ اذاتقررذلكوان 
المعتمد وجوب التقديم بالسبق والا فبالقرعة فلنرجع الى قول السائل نفع انته به فہل للاولالخ 
فنقول صرح الشيخان فى الروضة واصلما بان القاضى يقدم عند ازدحام آلمدعين بالسبق ان عرف 
السابق فان جل او جاؤا معا تدم بالقرعة فان كثروا وعسر الاقراع كتبت اسماؤم فى رقاع 
وصبت بین يديه فبأًخذها واحدة واحدة ويسمع دءوى من خرج سمه ثم قالا والمى والمدرس 
يقدمان ايضا عند الازدحام بالسبق او بالقرعة ولو كان الذى يعلمه ايس من فروض الكفاية 
فالاختبار اله فی تقدحم من شاء اھ فافہم سیاقہما انه باتی فی المفتی والمدرس ماقالوه فى القاضى 


وفد 
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وقد صرح به فی امجموع کا مر عنه وظاهر کلامېم ان الاعتبار بالسبق إلى عل القضاء ولو قبل 


جىء القاضى فليكن المةتى والمدرس مثله بل صريح كلام جماعة من الاعحاب ذلك فى القاضى 
وعبار تم ويستحب للقاضى أن يقدم كل بوم ثقة الى مجلس حكمه حتى ثبت أسامى الخصوم 
ويكتبا الاسبق فالاسبق فاذا جاس بقدم من سبق على الت تيب فأملقوطمم أن يقدم وقوم فاذا 
جاس يقدم جد ذلك صرعا فى أن العبرة بالسبق الى مجاس القضاء ولو قبل جاوس القاضى e‏ 
فى مسئلتنا يكون السابق الى محل الدرس ولو قبل جلوس الشيخ وقبل زمنه الذى عينه مستحقا 
على من تأخر عنه سواء أجاء ايضا قبل الوقت ام اوله والمعنى فى ذلك ظاهر للمتأمل وال 
أعام لإ وستل) ادام اه النفع بعلومه عن قربة فيا مسجد له وقفض ومنه وقفه على مدرس فيه ولم 
س فیا ضاع 
نومه بغار نقع وف قريته طلبة عام فېل له ن درس مم نی قریته اذا لم ذهب أً حد هنېم معه أل 
ذلك المسجد وباخذ ماعين للتدريس أولاوهذه واقعة مىمة جدا لأفاجاب € بةوله‌اذاتعذروجود 
مدرس وطلة ىذل كآ مسجد جاز لناظرهوللحا كم نقل التدريس لاقرب المساجد اليه الى كن فا 
ذلا أخذا ما فى به ان عبد السلام انه لو شرط. واقف مدرسة أن لايشتغل ا هذا المد أ کر 


بو جدفه‌طالب علم فضلاعن مدرس وف قربة ای 


من عشر سنین فمضت ول نوجد فی‌البلد معید غبره جاز اتر ارە ر غا غامكةلانالری یشدان 
الواقف لم رد شغور بل أراد أن ينتفع هذا مدة وغبره مدة قال وكذا الک فى كلشرط 
شل الرى بالصورة الى 
یشہد بان ‌الواقف ل بقصدبالو قف على المدرسوالطلبة الادوام احياءالعلم وظورشعاره وهذاحاصل 
دوجود المدرس فی غير مدرسته اذا تعذر وجوده فی مدرسته وما صرح ما ذکرناه فى صورة 
السؤال قول جع لو خرب المسجد نقل الجا م وڪوها الى غبره عند 
الخوف علا وقول القاض والمتولى وان الصباغ والخوارزمی او تعطل مسجد و فرق الناس 
عن بلد أو خرب فان لم خش من أهل الفساد على نقضه ترك عاله وان خيف منهم عليه حفظ 
فان رأی الحا کم ان یی به مسجدا آخر جاز قال المتولی والاولى أن ينةل لاقرب ا آله 
وور ان الاد وا ابل نوع و عار هذا المسجد صرف الى عمارة مسجدآخروقال 
المتولى والقاضى بصرف الى عمارةالمسجد المنقول اليه ولا ينقلالى غرنوع المسجدالاان لا نوجد 
نوعه فيصرف الى غبره كالر بط والقناطر والا بار للضرو رة فتامل ماقالوه فى نقلالحصروالةناديل 
ونحوها ونةل النقض ونقل ريع الوقف د ذلك كله صرعا فما ذ كرناه وخالف الاوردى 
مامر فى نقل الريع فال لو خربت حلة مسجد صرف ر بعه لسا کن لانه مصرف لا ينقطع 
لبقام عل الايد ال الاذرعى وكذا جزم به الروبانی فى البحر وجعله فى موضع منقعاع الاخر 
وو اق انق فار اا فا ر چ اه هف للمصالح ووجه أنه بصرف لاقرب الناس 
الى 0 ونقل عن فتاوی الامام ان جيل اليمى فى الوقف وااوصة والسقابة والمدرسة 
آنه لاجوز : هذه الى غبره 0 عحفظ الى أن برجع الناس لذاك الموضع بعينه أو الى 
أقرب عل المسجد أو الطربق السقاة ومن نقله ابتداء أ رضن وان حک به e‏ تقض 
حکمه وهذا لابرد على ما قدمته فی صو رة السؤال لان عله اذا رجی عود الناس کا هو ظاهر 
e‏ ا للاقرب وکذا فا قدەته فى صورة السۇال لتعبری فيه کا مر بالتعذر 
ېم انه لو لم يتعذر ار غا ج غر ددرن ا ی ع ارت فحينئذ لاجو ز النقل 
a NT‏ عود من ذ کر عل قرب عرفا فحينئذ بنقل 


أخرجبا عن اظ الواقف اه وصورةالس وال من‌هذا القبيل لان العرنى 


س س س eme‏ 
a‏ ۰ فمکنت‌احداهن‌من‌الدخول م 


بالطلاق الثلاث لايعامع 
زو جته مادامتف عصمته 
وهی معه بالثلاث فاخلاصه 
فاجاب خلاصه بان بطلقا 
عل ءوض طلقَة وأحدة 
REE‏ 
عقدها (سثل)عن شخص 
نزل‌عن‌ حار هو حلف عل 
آخرأنه رکه غاف الأخر 
انه لا رکه فہل اذا ہل 
شخص الحلوفء ليهو ركه 
تنحل عین کل من )ا م کیفں 
الحلة من الخلاص من 
الحاث ( فاجاب ) أنه 
لاتنحل مین واحد منپا 
عاذ كرو لانت ا لوف 
عليه بهواما الآخر فلا 
عنثإلا باليس من رکوب 
الءلوى عليه حيث لإ بعين 
لرکو به وقتا (سثل) من 
قال لږوجته ان ضر بت 
أمی‌فا نت طالق م ر فستما 
برج لہا فہل یق عله الطلاق 
قح عله ااطلاق به إذ 
ارفس ضرب بالرجل 
(سثل ) عمن تزوج بكرا 
فقال له شخص مالك 
احلل ترضيم| بەف الوط ء 
فقال على الطلاق تحى 
احايل من هنا إلى عندك 
وبينه وبين القائل قدر 
ثلى قصبة فل ةم عليه 
الطلا قاملا (فاجاب) انه 
بقع عليه الطلاق (سثل ) 
عمن‌قال می مکنت زو جتی 
أحدا من فلانة وفلانة 
وفلانة وفلانةمن الدخول 
فی مزا كانت طالقا 


البقية منهفى عدتما أوبعد 
رجعتما لقع عله 
الطلاق بتمكينغبرالاولى 
عله بهالطلاق (سال) ت 
رجل قال می وقع طلاقی 
على زوجی کان معلقا 
وموقوفا على أن تعطينى 
کذا کذا دینارا وحک 
بصحةالتعلیق حا شافع 
فل التعليق يح وكذلك 
ا لحك به تى إذا طلقا 
بتنجزآو تعلق ١‏ بقع عليه 
إلاباعطائماالقدرالمذكور 
ألا فيفع ع لما ما أوقعه 
( فاجاب ) بأن التعليق 


المذ كورلاغو كذلك اجک 


به[ذالطلاقالو اقع پستحیل 
تعلیق و قوعه على شیءآ-خر 
قع عامہا ما أوقعه إِذ 
الةاعدةان‌الطلاق لاقل 
الايقاع بالشرط وطمذا 
لوقا لانت طالقی بشرط ان 
لاندخلى الدار وعلى أن 
لاتدخلىوقعنالمحالوان 
لإ وجدذلك (سثل) عن 
قال ااطلاق‌ باز مى لاأفعل 
کا م فعله فېل بقع عله 
بانه لايقع بەطلاق إذا | 
نو به القعليق لان الطلاق 
لاعلف به الاعلى وجه 
التعلیقفاذانواه‌به وقع ولا 
فرق فماذ کر ناه بین جر 
لظ الطلاق وغرهو على 
هذا عمل کلام کن من 
الاصعابوعل الماةالاول 
حمل قول الاسنوی فى 
مده مایعتاده الاس فی 


رحه اہ تعالی کالغرالی خلافا لان رزن کالمتولی قال بعضېم 


(9) 


a 
لمدرس وطلة ف عل آخر ولو وقف قدرا علي أهل محل فخر بت جاز نقله إ لاخر یکا أ فم هکلام م‎ 


وهذا أًيضا يژد ماقدمته واه أعلم yإوسئل)‏ عن وقفب عل ذ كور أولاده دون انام قاصدا | 
بذلك حرمانہن فہل يصح الوقف لا فاجاب) يقو له إن شر طنا له حة الو قف القر بة وهوه| نةلهالامام 
عنالعظم يصح وبه أفتى جمع كعمرالفتى وتلهيذه الكال اارداد وغبرهما وإن اشترطنا له_حته 
انتفاء ا لمعصية صح أن قلنا انقصد حرمان الوارث بالتصرف فى الصحةغبرمحرم لكن قضية #و م 


| ماروی من حر من قطع مبراث فر يضة قطم أيه مبر اله من اة ان ذلك حر اموا لخاصل آنه حسث 


وقع ذلكفىحته صح أخذا من قول الشيخين الذى دل عليه كلام الا كارن إن المغلب فى الوقف 
التمليك لاالقربة ومن المعلوم أن تمليك أولاده الذ كور دون الاناث أوعكسه يحل كنهمكروه 
وما ذ کر عن الامام [ما هو بالنسة لاجبة فلا تعارض وحيناذ فلا حجة لاولئك المفتين فيه قال 
بعضمم وانا أقول للقاضى أن يقلد ماذ كر عن‌الامام وعك ببطلان الوق لانه الذى عليه امور 
أھ وقدعلمت رده وسئل ) عن شجر المقءرة مايفعل به اذا انقطع وما م صارفا الى صرف فا 
وهل للقاضى قلعه ان رآه واءطاء مافضل عنم صا لحا اصالح الم مين لا فاجاب € بةوله للقاغى | 
بیع شج رها و'مره وصرفه فی مصالمحہا کتراب 4: نیش القبور وزبير بنع نسف الر يح وازالة 
المطر لتراما أو مرو ر الدواب ونحوها اذا أضر القبور ووجوهالمصا ل كشرةومناطما نظر القاضى 
العدلالامين ولو لم يوجد هما مصااح حفظ أمن ذلك الى ظور مصال هما ولاتصرف لغبرها كا لو 
وجب للمسجد مال على من شغل بقعة منه فانه ,صرف لصا لحه لا صا المسلمين کا قاله النووى 
ل وأما قطعبا مع قوتما وملامتبا 
فيظمر ابقاؤها لارفق بالزاثر والمشيع اھ والذی بظېر أنه برجم فما لنظر القاضى المد كور فان 
اضطر لقطعمالاحتياج مصال المقبرة الى مصرف وتعان فيا قطعبا والا فلا واله أعلرلا وسثل ) 
رضی الله تعالى عنه عن‌مستاجر دار موقوفةأذن له ناظرها ف عمار تما من ماله ففعل “م مات الناظر فہل 
برجع المعمر على ترك الناظر أو على الواقف لإا فاجاب € بقوله ان ترتب فى ذمة المستاجر أجرة 
فاذن له الناظر فی صرفہا فی المارة لم یکن له الرجوع على ترکته بشیء وان لم بارتب فی ذمته شی۔ 
فاةترض منه الناظر ولو بالاذن له فى التصرف فى الارة رجع على تركته ما صرفه لاعلىالواقف 
م ماأخذه من تركة الناظر ليس لورثته الرجوع به على الواقف الا اذا كان الواقف شرط له 
الاقتراض للعارة أو اذن له القاضى فيه لإ وسثل ) 
الى دور علوى أشار بعض المبندسين من البناء بتأخبر بعض الطہارات والدرجة عن موضعما 
الاصلى قليلا مع بقاء نفعہا الذی انا عليه وإنشاء ثلاثة د كا كن فى محل ذلك لينتفع باج رتهم فى 
مصالح الر باط الم کور ک) اختاره السبکی رحه اه وهل ما اختاره السبكى معتمد «حمول به املا 
فاجاب )بقوله كلام الاصحاب صريح فىمنع ذلك وكذاكلام ان الصلاح على مافه بل وكلام 


عن رباط به طہارات ودرجة يصعد منرا 


| السبكى أيضا فان ما اقتضاه كلامه أن مااختاره خارج عن المذهب بشرط أن يكون التغير يسيرا 


لاقن ملي الان لال فامع بان قل مهن جاتال جاب رانك انج 
المطبرة د كا كين فيه تغيير لمسمى الوقف فقد صرح الاصحاب بان جعل الدار حاماوعكسه تغيير 
عن هيئته نعم فى الطلب عن جع كشيخه عمادالدىن وقاض القضاة تاج الدن وولده قاضى القضاة 
صدر الدن وشيخ الاسلام الجتمد ان دقيق العيد وسبقمم اليه المقدسى قال امن دقيق العيد و ناهيك 
بالمقدسی مایقتضی جواز ماف السوال ومع ذلك فيذاكله خارج والذى آراه الكف عن ذلك 
الا ان قال به أحد من الائمة الثلاثة فيقلد حينئذ ويعمل مذهبه لا وشئل €ءن وقف على مصالح 


مسجل 


(Ye) 


مسجد به أئمة وخطيبومۇذنون ومعلهونللقرآن والوقف‌لایفی م فمن بقدم لإ فاجاب ) بقوله 


| الذى يظبر تقدم الامام فالخطيب فالمؤذن لإ وسثل ) عمن وقف وقفا وشرط لناظر فيه شيئا 
| معلوما فانحط الوقف الى انه لم ببق من‌أجرته‌الا مقدار ماشرطه له أو قريب منه فېل یاخذه باجمعه 
اولا لإ فاجاب ) بقوله الذى بظبر أنه رةسطه بنسبة ماكانت الاجرة عند الوقف لان الظاهر من 
حال الواقف أنه لم يشرط ذلك‌القدر الا مم وجودشیء بقابله صرف فعا شرطه فحیث لم ببق‌الا 
ذلك القدر وزع على مأشرطه الواقف من مصارفه محسب النسبة هذا ان عين الواقف كمية والا 
فعلى أجر مثل تلك ااصارف حالالوقف نعم أن كان انحطاط الاجرة بسبب الاحتياج الىالمارة 
وجب تقديما على جميع المصارف والمرتبات ومن جلتما الناظر فجب ان باخذ ببب النظر 
قبلبا وان يستحق ما يفرض له من أجرة عملهلإ وسئل )عا يةضل من اوقاف المساجدوالرباطات 
ونحوها ما حكمه ا فاجاب ) بقوله نقل الزرکشی عن‌فتاوی ان البرزى انه جوز للناظر فيه 
أو الحا و نائبه أن يشترى به للموقوف عقارا ان رأى ذلك ولایکون وقفا و جوز بيعه قال 
ورأيت فى فتاوى منسوبة للغزالى اذا رأى الحا وقفه على جبة فعل وصار وقفا ويجيب انه 
يصح الوقف من غبر الماك أه والاوجه انا وان قلنا بتصور الوقف من غير المالك لابصوقف 
من.ذ كر كذلك لانه لاضرورة اليه بل بقاؤهعلى الملكيةللمسجدو وه أولى لانه قديضطرتاالحال 
الى بیعه نعم ان فرض انه بوقفه ترتفع عنه بد ظالم او خراج مرتب عليه ظلبا أو نحوذلك فلا بعد 
أن يقال بصحة وقفه حبنئذ للضرورة لإ وسئل )عن شخص بيده وظيفة كةراءة أو عمل جبابة او 
استحقاق كخاوة ونحوها ثم أسةط حقه من ذلك لشخص معين أو مطلقابنزو لأوغبرهأوغابغيبة 
طوبلة وشغرت مقتضىذلك فقررأجنيا فىذلكناظر شرعى خاص أوعام عند غبة الخاص الغيبة 
الشرعية فاذا رجع فى الاسقاط المذ كورقبل التةررأو بعده أو رجم من غيبته العو بلة هل يستحق 
الوظيفة المد كورة بعد التةرير وأخذ ما يستحقه من معاوم الوظيفة حال غيبته أم لا وهللاناظر 
الخاص ابطال ماقرره الناظر العام فى غيبته الطويلة أو بحنحة شرعية وما قدر الغيبة ااطوبلة فان 
قات م جعبا الى العرف فاذا كان العرف شبرامثلا فمذاباأوظبفة بعدم القراءة أو العمل أوالسكى 
من غير استنابة عنه فيا فى هذه الماة فا الح فى ذلك واذا استناب عنه حال غيبته ااطويلة أو 
الةصيرة بعذر أو غيره هل بيستحق النائب الاستحقاق كملا أو ما شرطه له المستنب أو ستحقه 
الل ر لن الا او لبس ها شىء واذا لم ياذن الواقف فى الاستنابةءطلقاهل لصاحب 
الوظيفة الاستنابة بعذر و بغر عذر ام لأواذا تعذر معرفة شرط الواقفاو العرففىزمنه ٠اا‏ 
فىذلك هل تعترالسكنى فىالحلوة ليلو نېارا معا لملازمة او لیلافةط او نېارااوالترددفیہااى وقت 
اراد من‌لیل او نہار وهل یکفی ضا وطح امتعته فیا وغلق با ہا من غر تردد الا فى النادر واذا 
قم نعم فشیءمن ذلك هل بستحق معبره الوظيفة املا وهل لالك المنفعة فى الخلوةاعار تماق حال 
غيبته الطويلة او القصبرة ويستحق معلوما دون المستعير اذا قلم للمعير انيعي وهل يسوغ هذا 
الاسقاط عن الوظيفة بغمر نزول عنما املا وهل للناظر منع صاحبهااوظيفة مناسقاطا للغير اذاقام 
به وله التقرير بذلك للغبر اوضحوا لنا ذلك مةصلاومر تب لإ فاجاب) بقوله اذا اسقط ذووظفة 
حقه منها وهو رشيد سقط ومن غاب عنو ظيفته بقصد مفارقة بلدهأ وتوطن غبرها بطل حقه متا 
بذلك وکذ !ان يقصدذلك لکن‌عا لت غیبته عر فا بغبرعذر فیقررالناظرف™‌هذه الصو رکلېاغره‌ومن‌قرره 
استحق وان عاد الغائب لبطلان حقه فلا پعود الابتةریرشرعی‌واذاغاب الناظر الخاص‌ولانائب له 
| فالنظر للعام فرءضى مافعله ما لا عخالفة فيه ارط الواقف والغيبة المقطة لحقذى الوظيفة المدار 


[ م ب ٣م‏ ج الفتاوی الکری ب الك ] 


المتق حيث يقرلون التق 
زی لا أفعل كذا 
وک شر آماینطةون به مقدما 
بەجرورآفيقولونوالعتق 
والطلاقبزبادةواوالقم 
وذلك لایترتب‌عله‌شیء 
فان مدلو ل ذلك هوالق 
ما حال ازو ەېمافتاملە 
وھمالابصحان لے عند 
الاطلاق فضلاعن التقيد 
( سئل ) عبن قال على 
الطلاق لاأ فعل‌الشىءالفلانى 
قاصدآعدم الطلاقمۇو لا 
ذلك‌با#مقدرعليه وحو ` 
ذلك م فعله فہلبقع‌علیه 
ذلك طلاقأولا(فاجاب) 
بانهيقع عله بذلك ااطلاق 
ولایدن‌اذاقصدهالمذ کور 
رافع لأطلاقبالكاية(ستل) 
أنهو صلآخرعشرةاشر فة 
فی‌الوقت الفلانی فاو صله 
فه عشرة قمر صية هل بت 
عليه الطلاقأملا(فاجاب) 
بانهلایقع عله ااطلاق ان 
ججزعن دفع الاشرفية فى 
الوقت اأ كر ر أوقصد 
الاشرنى مطل الدينار 
(سئل) عن شخص قال 
می ضر بت‌زوجی ضر با 
میرحا بغر ذنب کانت 
طالقا م ضر اضر باظېر 
اه على جسمہا فسنثل 
عن ذلك فقالاماشتەتى 
وأنكرتذلك فہل ذلك 
وسمی ضر با مر حاآم لا 
وهل القول وله يمينە فى 
امپاشتمته |وقوطما يمنا 
(فاجاب) باه می کان 


الضرب شدددا مؤذ اطا 
فیار جو شتا ابا ذنب 
فلا تطلق‌ان‌صدقته ولا 
فالقو لقو ها بىمىنما لانه 
وٳِن کان ذنبا لايجوز له 
ضرا لبه بل بر فعها 
.الى الحا کج فاذا حلفت 
وقع عليه الطلاق (سئل) 
عمن له زوجتان فا کار 
واف بالطلاق لایفعل 
کا ۳ ماتت احداهن 
ثم فعل الحلوف عليه 
فل له تعيين الميتة للطلاق 
آم لا(فاجاب) تعیینماله 
حيث لم يقص د علفه 
جی ین ولا معنة منهن 
بناء عل الاصح من أن 
العرة هنا عالة وجود 
الصفة اذ لمكن وقوع 
الطلاق على ميتة لاعالة 
التعليق خلافا لابلقينى 
(سئل )عن شخصین سنہ ما 
مال شرکفتناز عاو اص| 
ان أحدهما منشدةغضه 
أفضى به الىحالة لابعقل 
فا ما قول وحلف 
بالطلاق اثلاث أنه 
لايصالح خصمه مرجع 
ال اعانبة راقاسة 
وکر ذاك پینېمافعرض 
الحاضرونالصلع فصا 
الحالف ناسيالطول تخال 
الكلام بين‌اليمين والصلح 
ثم تذ کر فہل تقل 
دعواه النسنیان بيمنه فاذ! 
حلف وحک له پقاء 
الزوجية فا لحك كيح ولا 
بجوزنقضەأملا(فاجاب) 
بانالحم بح فالزوجية 


(Ye) 
فا عل الطويلة عرفا فان كانت قصبرة لاب الناظر عنه من يباشر وأعطاه المعلوم حيث لا خالفة‎ 
فذاك لشرط الواقف وأفی النووی رحه اه تعالى ورضى عنه بان من استناب لعذر لا يعد بسببه‎ 
مقصرا تكون الجامكة اممستنيب وأما النائب فان ذ كر له جعلا استحقه وإلا فلا ثىء له لابه‎ 
متعرع وإن استناب على صفة يمدمعما مقصرا )| ستحق ا ممستب شيا من ال جامكية وأماالنائب فان‎ 
أذن له الناظر فه استحق ال جامكة وإلا فلا تستحقما وإذا تعذرت معرفة شرط الواقف وااعرف‎ 
المطرد فى زمنه رجع إلى عادة النظار المطردة کا قاله النووی وغبره قال فان .شك فی ئیء سن‎ 
الاحتياط وقضية كلامه أنه [ذا )م تكن لعادة أو اختلفت رجع لاجتماد الناظر وقضية كلامهأيضا‎ 
أن الناظر مى أسكن شخصا أمضى ما تتحقتق مخالفته اشرط الواقف و ذا ءل الجوابعن قول‎ 
الساثل هل تعتمر السكنى الخ ومتى شرط الواقف سكنى المستحق امتنعتاعار ته واجارته ولا فلا‎ 
واسقاط الحق من الوفايفة مرادف لانزول عنما فينفذ وإن منع منه ااناظر لا وسئل ) مالفظه عزل‎ 
ناظر وقف بشرط الواقف نفسه فل بنعزل لا فاجاب ) بةوله الذیرجحهالسبکى وقال انهل یر فيه‎ 
خلافا أنه لا ينعزل لكنه لاحب عليه النظر بل يرفع الامر لقاض أو للواقف ان كان حياوقلنال‎ 
ذلك لبقم غره مقامه وحلى کلام ان‌الصلاح المعتضى لانعزاله على ما[ذا صدر منەذلك قل الةمول‎ 
) فکون ردا ثم اختار خلافه فى هذه الحالة أيضا ورد على منأقى بانعزاله ولو قبل‌الرد لاو سئل‎ 
ما لفظه قال فى الروضة وما يتفرع عل الضعيف |نهلايستحق غلة مدة ال مل انه لو كان فا موقوف‎ 


نخلة رجت مرتها قبل خر وج المل لا یکون له من‌تلكالثمرة شیء کذا قطع به الفورانی‌والبغوى : 


وأطلقاه وقال الدارمن فالممرة الى أطلعت ولم تؤبر قولان هل ما حك الو برة فتكونللاولاولا 
فتكون للثانى قال وهذان القولان بجريان هنا فا المعتمد فى ذلك ل فاجاب ) بقوله نقل الس فى 
شرح المنہاح عن القاضى أن الثمرة إذا برزت قبل انفصال المل وقبل موت البطن الاول لم يكن 
لن حدٹ و لاللبطن‌الثانی منہا شیء و نقل‌عنه أنه‌أفی ايضا فى بستان وقف على رجل على بطن آخر 
فات الموقوف عليه بعدخرو ج الثم رة وعليهدىن هل تعاتق الغرماء باشمرة بان ثمرة غبر النخل للميت 
تقضی منه ديو نه وكذا مرة النخل ان مات بعد التاًببر ولا فوجان وكذا إذا ترك جاربة حاملا 
أرهاة مطاف دند ارت قال إن الر فة أىوقلا ولذها وقرف عله هل بقن حى المر ناء 
من الولد أو يكون لاطن الثانى فيه وجمان بناء على أن الجل هل له قط من امن قال إن الرفعة 
والذى بتجه القطم به مااقتضاء اطلاق الم وروقضية اجراء الخلافف مرة النخلان نظ فماأ لقنا 
مها فى التأً بر وعدمه والمل يترتب على الثمرة وأولى ان يكون البطن لان الثمرة بمكن فص لما فى 
الحال ولا كذلك الحل ثم قال السبكى وهذا الفرع ينبغى الاعتناء به فان البلوى تعم بهوالكلام فِه 
لاختص بالتفريع على عدم استحقاق مدةالجل بل على الوجه الأخر إذا خرجتالثمرة قل انفصال 
الجل بأل من ستة أشر ولا ختص أيضا بوقف الترتيب يل يكون فيه النزاع بين البطن الثانى 
وورلة البطن الاول ويكون فى وقف التشريك بين الولد الحادث وبقية الذن يشا ركم فى الوتف 
هل ختصونبالثمرة أم يشاركو نه فيماو الذىاقتضاه نظرى فه موافقة امور فىأنالمحترو جو دالثمر ة 
لاا لاا إذا وجات اف ملك من دو مو جود من آهل أأوققن لم تنتقل عنه وعد أن يقال 
بان الشمرة حكمبا حك الرقبة فى ا ملك حى يتناو طا والتاببر وان كان اعتبره الشرع فلان بوجوده 
تصبر الثمرة ظاهر ة كبن أخرى وقلا نقله المالك هما تبعا للرقة فليس ما نحن فيه فى شىء شم قال 
وهذا كله فى الوقف على الاولاد والفقراء وحوهم عا ليس علي عل ولا شرط الواقفتفه صرف 
مسانة او مشاهرة أو مياومة أما ما كان موقوفا على عمل كاوقاف المدارس والوقفعل الاولاد 


ونحوهم 


) ۲۵۹ ( 


زوم اط ارا و عا و ن ك ال ان اا ل یا 


والبستان لاياتى مره إلاكذلك وأجرة المنافع تختلف ففى بعض السنة كشرة و بعضها قليلة فالذى 
ينغى فى مثل هذه الاشباء عند وجود المغل والثمرة ونحوها أن تقط على المدة ويعطى منه 
لورئة من مات على المدة الى باشرها وإن کانت الغلة ماوجدت إلا بعده وهكذا الاقطاعات بقط 
مغل السنة ليبا ويعطى لكل واحد قدطه ولو شرط الواقف خلاف هذا كله اتبع شرطه وعا | 
وق فی الحا کات فی هذه الابام واقف وقف على تفسه شم عل غبره وحک به من براه وکان فی | 
الموقوف كرم فات الواقف وهو حصرم وأراد من بعده أخذ الحصرموحرمان و رة الواقف عنه 
فمنعه والواقف فى هذه الصورة أولى بالاستحتقاق من البطن الاول إذا كانغبر الواقف اه وإا 
سقته بطوله لاشتاله على تحقيق وفوائد بتعين امعان النظر فبا والاعتناء ا فام) عرزيزة النقل 
الا نى هذا الكتاب لإوسئل ) عمنوقف ضيعة على أهل العام فصرف الیم وليسو أ معینين فخر جت 
مستحقة فقرار الضمان على من ل فاجاب ) بقوله قى الغزالى بانه على الواقف أتغرره فان جز 
عنه فكل من سكن الموضح أو انتفع به من العلماء وغبرهم a O A‏ 
الاجرة وسلما الى العلماء فرجوع مستحق الملك على المستاجر لا على الناظر والعلماء ورجوع 
المستاجر ما سلمه على من سلم اله أو وصلت دراهمه اله فام لم ترج عن ءا لفسادالاجارة 
وقرار غرم الدراهم على من تلفت ف بده لا وسئل عما اذا استغنى مسجد عن ألعارة و بقربه 
مسجد آخر محتاج اليما فہل جوز الناظر ن يقترض ما من مال المدجد الغنىعنال( فاجاب )ةو له 
ذکروا أن اقراض مال الوقف کال الطفل وذ کر وا آنه جو زللقاضی یو من ف معناه‌اقر اض مال 
الطفل وان لم يكن ضرورة بخلاف نحو الاب فلا يجوز له ذلك الالضرورة وقضية ذلك أن مال 
المسجد كال الطفل فالاةتراض لمارة المسجد جاثزة لذلك كالاقتراض لمارة الوقف بل أولىوقد 
ذ كر الرافعى مامقتضاه آنه جوز للامام أى أو القاضى أن بقترض لعارة الوقفوصرح اانه لاوز 
ذلك للناظر بغر اذن الامام أى ومن فى معناه وأفى ان‌الصلاح بانە يجو زذلكللناظر وان لذن 
له فيه لان النظر ولابة تقل مثل هذا وعليه فيلحق به الصورة المسؤل عنما الحاقا لعارة المسجد 
باصلاح ضباع الطفل ل وسئل € مالفظه خوانی ونحوها عندمسجد وہامیاه ولادرىعل أىجبة 
وقفت فا الح لإ فاجاب )بقولهيتبع فيا العادة المستمرة من غير نكر أخذا من قاعدة أن العادة 


باقة پینې) خر ان ماجه ٠‏ 
۽ وسححه‌ان‌حبان وال محا ک 


ناته وضع عن أمتی| لخا 
والمان و اسك دوا 
عله ی 5 يۇاخذم ا 
مال یدل دلیل على خلافه 
كم ان‌المتلفات و لاس 
ال:سيانغالب عل الانان 
وهو عذر له فى المہبات 
والطلاق منہاو لیس «عه 
فىحالة نسيانهحالة مذ كرة 
له ينسب معپاإلى تقصبر 
ففعله مع نسیانه کا فعل 
ولان الاصلبقاء النكاح 


اة با اق لاال 


کذب اازوج فى دعواه 


النسبان لابقا لقاس ماقالوه 


فا لو عاق الظہار بفعل 
نفسه ففەل ونسی من‌أن 
ال ف 
عاد عدم قول دعواه. 
النسيان فى متنا لانا 
نقول صو رةذلك أنيفعل 
ذاكرآً للتعليق ثم نسى 
الظہار عقب فعله محيث 
لایتخلل بینم ما يسح 


محكمة لإ وسثل ) هل ,صح وقف نحو مصحف على عامى أو أعى قرا فه ا فاجاب ) بقوله أ | تلفظه بطلاق فنسيا نهالظمار 


الظاهر الصحة فى الاول'لآمكان تعلمه وقراء ته فيه بخلاف الثانى لإا وسئل €عنوقف الورقالايض 
على من یکتب فيه هل يصح فاجاب ) بقوله ظاهر کلامم أو صر عه الصحةحيث كانالمكتوب 
فيهمباعا وقول بعضمم لايصح لان شرط الموقوف أن يكون الانتفأع بغير اتلافه والكتابة فيه 
اتلاف له فبه نظر بل لاو جه له لا وسل ) عن النخل الموقوف على معين اذا حدث له أولاد 
ماحکمہا لإ فاجاب) بقوله هی کالاصل علی‌ماافتی به جع وآفتی آخرون انها الموقوف‌علیه لاما 
من الفوائد الحادثة بعد المرة فتلحق ا لمرة وحوها وسئل ) عن و قف هذاعلی ز دو عمرو و بنیما 
من اتصف ممم بالفقه فات زد عن أولاد غبر فقہاء فہل بستحق عمروالكل إلى أن تفقوا“ 
فاجاب )€ بول نعم يستحق الكل الى أن يتفقېو! کہم أو بعصم لا وسئل )من و قفت داراثم 
أقر مما لخر وصدقه الموقوف عليه فل ببطل الوقف أو حق الموقوف عليه لأفاجاب ) بقوله 
لايطل الوقف بل بسقط حق الموقوف عليه من الغلة وتصرف لن بعده وظاهره أنه لافرق بين 
أن يعود الموقوف عليه وبصدق بصحة الوقف أولا وهو ظاهر لأ وسثل )من وةف داره بعد مو ته 


عقب فعله عامدا به بعید 
ادر ولا ذلك ما 
علىأن الشبخين قا لاف تلاك 
عقب مام أن الاحسن .. 
خر ګه ع قولی حنث 
الناسی وأعتمده اراج 
البلقيى فلا جوز لمحا 
ا الح المد کور: 
(سثل) ءنقو ل الزر کشی 
عقب قول المنهاج ولا 
حرم جمع الطلقات اللام 
فى الطلةاتللعمد الشرعى' 
وهی‌الثلاث فلو طلق أر بعا 


قال‌الروبانیعزر وظاهر 
کلام ا ن‌الر فعةانه آم مل 
المعتمدتعز ره وتائيمهأولا 
(فاجاب)بانەلاتەزر على 
من تلظ بز بادة على عدد 
الطلاق الشرعى ولا اثم ' 
عله ہا إذ لاس فى لفظه 
المد كور إلا جم الطلاق 
الثلاثوقدصرحواجوازه 
فی کتمم المطولات. 
والختصرات (سئل) عمن 
قال لزوجته المدخول ہا 
لى معماأولغرها انت طالق 
طلقة املك معبا الرجعة 
هل تطاق اولا لانه أوقع 
الطلاق بصفةغبر مو جودة 
( فاجاب ) بأنه تطاق فی 
الاولى رجعيا وفى الثانية 
بائنا ( سل ) عن رجل 
حل بالطلاق أنهلا طاق 
غر مه إلا حقه كاملا أو 
ګبسه أو بطلقهحا کرغا 
عليه م اقتضی ا محال اطلاقه 
لفقرە فېل [ذاهرب وأمکنه 
اتباعه بقع :عليه الطلاف 
أولاوهلإذاأطلقها لحا ک 
لاعسار هيفع عله الطلاق 
أوّلا رفاجاب ) بانه يقم 
عليه الطلاق فى الحالة 
الاو إذ معنى قو له أنه 
لابطلق غر مه ان لا تخل 
سيله و لايقع عليه الثانية 
( سثل ) عن رجل قال 
اروجته أنت متلقة لاا 
ناويا به طلاقبا فېل يقح 
عليه الطلاق او لا (فاجاب) 
بانه بقع عليه الطلاق 
المد کور (سئل) م 


)( ٠ ( 


سبیل الر ذ کر وأنه صرف إلى قرب الناس إلى الواقف فہل ختص االفقراء کا إذا انقرض 
الموقوف عليه أم يفرق لإ فاجاب ) بقوله يصرف لاقاربه ثم لاهل الزكاة کا قاله الرافعى قيل 
وظاهر كلامم دخول القريب البعيد والغنى فى ذلك وفارق مسئلة الانقراض بان المصرف المعين 
من الواقف فيما تعذر فاحتيج ارجح وأقواه القرابة لان الصدقة على الاقارب أفضل ولا كانت 
القرابة مشتملة على جهات راعينا أفضاما وهى من جبة الفقر والقرب فان كان واحد غنيا والاخر 
فقعراً رجحنا بالفقر لان الصدقة عليه أفضل وأما فى مث لتنا فالواققى نص على الجة الم عنبا 
بسبيل البر وقد عين الشرع آنه الاقارب فلا نظرإلى المرجحات لشمول لفظ الواقف لكل فدل 
على أن مراده صلة الرحم فشموله الفقبر والغنى والقريب والاقرب واضح من لفظه وما فى تفقيه 


| الرمى ما يقتضى استواء مسئلة الانقراض ومسئلة الوقف على القرابة فى الاختصاص با مر من 


تصرفه لإ وسئل ) عما إذا أشغرت وظيفة عو التدريس مدة فل يستحق معلومما من قرر بعد فى 
الوظفة أو مايفعل به لإ فاجاب ) بقوله بحت بعض المنيين انه يصرف إلى من تصدى بعد أخذا من 
قو فىالجاصل من دیع وقف المسجد أنهاذا خرب يصرف لار مسج آخر و فة حا اعدا 
نظر والقياس صرفه لمصالح المسجد الذى فيه تلك الوظبفة فان كانت فى غير مسجد فمحل نظر 
وقياس مسئلة المسجد الذى خرب أنه يصرفى لبقية مدرسى البلد والا فمدرس أقرب البلاد اليم 
لا وسئل من و قفت أرضا عل معین فہل جوز غر سما ا فاجاب ( بقوله حکی ان القن فى ذلك 
وجہین قال أحدھما نع والیه شیر کلام الشافعی رضى اه تعالى عنه وظاهره انه مائل اليه ولو 


قبل المحتمر العادة المطردة فى تلك الارض فى زمن الواقف فا بجوز تغیرالارض عما کا نت معتادة 
| له حبنئذ لم ببعد لا وسل ) عمن‌قال فی مرض مو ته اشدوا أن مالى وقفت على اولادی هل حمل 


على الاقرار أو الانشاء فيحتاج الى اجازة لإ فأ جاب € بةو لاف ابن الصلاحكالغز الىانقولهاشېدوا 
على ان لفلان على او فى ذمتى كذا ليس [قرارا بل صيغة أمر لا صيغة اخبار ولا يجوز للشمود 
الاشاد عليه ومثله على الدبيلى با إذا قال | كتبوا لزيد على ألف درهر قال لانه لم يقر بل آمر 
بالكتابة ويؤخذ من ذلك أن مافى السؤال ليس اقرار ولاإنشاء إلاأن يفرت‌بانه‌هناعتملالانشاء 
الاقوی من الاخبار فحمل علبه عخلافه فما مر فانه لا عتمل الانشاء وژ ده مافی فتاوى الغزالى 
أیضا من أنه لو قال اشہدوا علی انی وقفت جیع املا کی وذ کر مصرفہا ولم محد منہا شیا صار 
اع وقفا وإن جل الشود الحدود ولا يعارض هذا مامر عنه لانه هنا أمر بالشبادة على 
إنشائه لاوقف وقد أنشأه بقوله وقفت وهناك امر ا على اخباره ول خبر ويشهد له قول الدبيل 
السابق لانه بقر لا وسئل ) من وقف عل المسجد وعرف بلده أنألوقةفی کون عل الواردو إذا 
وقف على الوارد هل بدخل فيه من كان غائًا من اهل البلد “مقدم و إذاطا مب الواردعشاءهليشترى 
به شیئا و يصبر بلا عشاء يعاب واذا !عتيد فى تلك ان الضيافة بوم وليلة هل يجوز ثلاثة أبام 
وهل يشمل الوارد الغنى والفةبر ومن بريد الاقامة أ كثر من ثلاث ومن ضيف ثم ذهب ليلد 
قريبة م رجع لإ فاجاب) بةوله اذا وقف عل مسجد معين وعلم مراد الواقف من ذلك كالوارد 
حل عليه فان ل يعلم مراده وأطاق فو كالتنصيص على الغارة ذ كره البغوى واذا لم يعين المسجد 
بطل الوقف ج فى أدب القضاء للغزى وان وجد وقف على مسجد ولم يعلم حاله سلك به ماهو 


| ويتبع فيه وفى جيع ما ذ كر فى السؤال العرفق المطرد العام العلوم فما تقدم من الزمان- من 


الوقف الى الآن من غير نكر اذ هو بنزلة المشروط فينزل الوقف عليه كا قاله-اض عبد السلام 


وغيره 


على أولاده فا حكمه لإ فاجاب ) بقوله هو وصية جوز الرجوع فيا إو سل )عمنوقف عل 


| 


E RE ri e E eT 


_)۱( 


وغیره‌وفی فتاوی الاضس ار ةةة غا EE‏ غا اماما للواردن الى مسجدكذا فقدم 
غربان لقر اة القرآن فه‌فان أراد بالواردن‌الاضیاف) بصرف الہم شیء بعد ثلائهأبام ومن يقم 

فا مقمان فلاا بستحقان اا ومن يتوطن فېا غر متو طنین فستحقان وع اة 
حتملة وتحكم العرف لائق بال حال اه وهو هو مواقق لما م وأفی بعضمسم ف الوقف على وارد 
المسجد بان الذى ينيغى ان أهل ذلك المسجد ومن تلزمه المعة ماع دا لان شای هدا 


الرقف وان شملېم اسم ورود ل بتدوون ال اهل داكت ال راي بالواردالیه يقتضی | 


غبر أهله عرفا بل لو قيل بمسافة القصر لم بعد ا فى حاضرى المسجد الحرام ثم لاان 
الوارد بعطی مادام فی > السفر أى أربعة ام ونحوها فی ورود واحد ( ٤‏ ) ھل لول 
الصدقة الا كل مع الضيف أو عخلط عشاءه بعشائه تأ نيساو ماحد المدة الى يعطى الضيف من الصدقة 
المىوةوفة عله (فاجاب) بقولهولى الصدقة كولى الطفل فا ذکروه فله أن خلط عشاءه مع عشائه 
وحد المدة ثلاثة أبام ( وسل ) عمن تصدق بثمر أخله على عشاء ليلة الحعة فهل يصرفه الناظر فى 
لإلةأو ليالى ر( فاجاب ) بقوله الاس راجع الى نظره فا رآه مصلحة وجب عليه فعله ( وسل ) 
هل قوله صدقة E‏ بقوله و الصدقة 
انما يكون كنابة فى الجة العامة وتمليكا فى المعين إذا تجرد عن‌القراثن اللفظبة ا قاله الرافه 
يكون الموقوف وقفا على جة الس وهى آقارب الواقف ( وسئل) عما ذا مات الناظر ولم يكن فى 
تلك الناحية حا كر فلم يكون النظر ( فاجاب ) بقوله يكون للعلاء والصلحاء بذلك المكان 
( وسئل ) کک اا نها وقف لمسجد فى بلد كذأ وفى ذلك اليلد اا يفعل 
فی غلتبا (فاجاب) بقوله ذ کروا فی الوقف الذی عبی مصرفه خلافا مشہورا فحتمل آن‌هذا مثله 
ويحتمل صرفه الى مايراه الحا ك من تلاك المساجد وه أفى بعض المتأخرين ( وسئل ) عما اذا 


فعی و حا 


وقف بعد موته على من يقرا على قره کل بوم جزاً فېل شترط حفظه بیع القرآن وقراء ته على ٠‏ 
الترتيب مطلقا او يفصل ( فاجاب) بقوله لايشترط ذلك غيبا ولا نظرا ولافراءته على الترتيب بل . 
لولزم قراءة جزء واحد دتما جاز ک) أفى بجميع ذلك جع وأقى البرهان المراغى فيمن شر طعليهم . 


قراءة کل بوم فقرۇا نحو پس وغبرها انهم أن قرۇأ قدر جزء أجزام وما ینیقی ان تنه له أن 


من وقف على من يقرأ على قره کان تيا بوقف منقطع الاول وهو باطل فان قال وقفت کذا بعد . 


موتی على من قرا على فہو و صية ( وسثل ) عن ag‏ ل در عل ی جم لکن اشتهر 
الناخر اتا ات ( جاب ول یپ سر۵ عل سابرت 4 با ارات ته رع 


الحال المعہود من أهل ذلك امهل فيه من غبر نكر من عمارة وغرها ویتبع فی یع ذلك 


العرف‌المطرد العام المعلوم فا تقدم الى الان من غير نكر فان العرف المطرد مزلة المشروط 
کا قاله العر ن عبد السلام وغبره وحمل ذاك المحعارف عل ا+ واز والصحة وكان الال الموقوف 
| لذلك المعبود هذا ان علم ان صرف النظار من ذلك المال والا فلا عبرة بظن ذلك ( وسثل ) عمن 
لجات الفلانية فجاءفى سنة الريع المقدر ثم كر فى الثانيه فمل يكمل للمقدر ويعطى الفاضل 
للمشروط لمم الباقى لا فاجاب ) بقوله المنقول عن الباقيى أن اححاب المقدر يكمل طحم كاصحاب 
الفروض فى المراث ومن له الباقى كالعصبة الا أن بقول الواةف وما فضل عن كل سنة وأحوه ما 
بدل على اختصاص الشرط بكل سنة وهذا بقتضى فى فرع أبن الحداد ان يكمل للموصى له من 


قال انو ضعت فلا نهو ھی 
عل عصمتی فہی طالق 
ثلاثا ثم طلقما رجعيا 
م و ضعت فېل لەردھا 
( فاجاب) بان له تجحدید 
نکاح مطلفته المد كورة 
لعدم وقوعالطلاقالمعلق 
بوضعہا ( سثل ) عن 


باداهيةثلاثین و نوىايقاع 


طلقة فل بقع طلقة أو 
ثلاث (فاجاب) بانەيقع 
طلمَةواحدةوقولە لان 
متعاقداهية كاهو ظاهر 


سياقالكلاموعل تقدیر 


EE 


و مازاد على الطللقة 
(سئل) عمن حلف باه او 
بالطلاق انەلایکامه هذا 


ليومولافی‌هذا الشہرو لا 


فى هذه السنة فكلمه فى 
ايوم الذى حلف عليه 
وکان م ذلك الثهرمن 


| تلكالسنةذا كراعا لما هل 


بقع عليه الطلاق 'الثلاث 
فیا لف بهو يلز مە ثلاث 


|| کفاراتفا للف باه تعالى 


لانه عطف بلا المةتضية 


لتعددالمین‌ام لا( فاجاب) 


انەيقع عليه ثلاتطلقات 
لوجود الثلاث صفات 
ویازمه ثلاث کفارات 
(سئل )عن شخص طلق 


زو جنە‌طلاقار جمیا م طلب 


تعطسہال فا نت‌ طاق و کرره 


لاا فمل يقع عليه ثلاث 


(فاجاب) بانه می أطلق 
احالف حلفه المد كرر 
وة عليه به طلقة ر جعية 
(سثل) عمن قال لزوجته 
:أت طالق بعد موی ‌هل 
تطاتی آولارفاجاب) انه 
إن قصد الاتان بقوله 
بعد موتی قبل مام لفظ 


(۹۲( 


ريع الشمر الثانى ولم يتعرض له السراج ولكن الفرتق أن الباقى من كل شر مستحق للوارث تبعا 
للرقبة فلا يزاحه فيه امو ص له خلاف الوقف فان الريع مستحتق لاصعا به ية الوقف فقدم فيه ا مقدر 
مطلقا نمم ل وكمل المقدر فى سنة وأعطينا مافضل لمنبتق ثم نقص فى السنة الاخرى هل يسارد منه 
فيه وقفة وى فرع كل سنة مايشمد للاسترداد ولو أفى بالمنع لم بعد اه وفرع ابن الحداد هر 
مااذا أوصی‌الرجل بدینار کلشېر من‌غلةداره و بعدەللفقر اء( وسئل ) گن وەی بو قف تخلهعلى 
فلان وذريته ماتناسلوا فات الموصى له قبل الوقف عن ورلة فمل يصح وعلى منتوقف بعد موت 


الطلاق ل تطلقوالا طلفت || الموصى وهل المراد الذرية عند الموت أو الوقف لإا فاجاب) بةوله الوصة حيحة قال بعضم 


فی المحال (مل) عن 
رجل قال على الطلاق 
لاا نفقتى بعد العشاء 
بقيمة هذا ثلانمائة طريق 
وأآشار الى رجل فل 
بقع عله الطلاق الألاث 
أولا (فاجاب) اانه 
لابقع عله الطلاق ا مذ کور 
لان الجر لیس مال فلا 
قىمة له ولان اللفظ 
المنكو ر كنابةعناحتقار 
مشار اليه (سثل) عن 
نی انه متزوج خلف 
بالطلاق کاذبا فمسل بقع 
عليه آم لا (فاجاب) بانه 
بقع عليه لانه اوقعه فى 
عله وظنه غير الواتع 
لاندفعه (سئل) عن 
شخص اشتری شام قبضه 
ثم سأل البائع أن بقيله 
فحلف با لطلاق‌الثلاتث انه 
لاقیله ثم باعەلبائعە مثل 
الثمن الاول فل ةع عليه 
الطلاقالمدكور (فاجاب) 
بانه لایقع عايه الطلاق 
المذ كور (سئل) عن رجل 
قال لزوجته نت طالق 
عدد رمل کوم‌الافراح 
أوعددرمل بلبیس‌فہليقع 
عليه الطلاتى الثلاث كالو 
قال آنت‌طالق عدد بجوم 
الساء أو يقععلهواحدة 


والظاهر آنه بو قف على من کان من الذربة موجودا عند الو صة منفصلا عند موت المرصى وبوزع 
النخل عليمم وعلى أصام وترجع حصته لورئة الم صى ارثا ولا يتعدى الوقف الى سائرذريتهولا 
ذرية الموقوف عم فا یظمر انتهی وفه‌تامل ثم رایت الزرکشى بحث فما إذاأوصى أن يوقف 
على زد وعمرو ثم على الفقراء فات زد قبل الواقف أن حصته لاترجع اى ار ولا كان 
لعمرو بل توقف على الفقراء قبل ولامنافاة لاتفاق الكلامين على بطلان الوقف على الميت النسبة 
الى حصته ونه لا یکون لشریکه فرجع للورلة لتعذر صرفه للموجودن من الذرية كا تعذر صرفه 
فى مسل الزركشى الى عبر ولاسيل الى الوقف على منسيحدث من الذرية لانه عليمم انما يصح 
بالعية وقد تعذر الوقف على المتبوع وهو اللاب وم فى لفظ الموصى تابعونلهلاللوجودن 
من الذرية وفى مسثلة الزركشى لما تعذر الوقف علىزىدووجدثم من يصح الوقف عليه وهم الفقراء 
فى لفظ الموصى فاذا تعذر الوقف عل البطن الاول لم يتعذر على البطن الثانى ا لمنصو ص عليه فى الوصية 
لان الميسور لاسةط بالمعسور والوقففى مسئلة الزركشى عل بطنين وهنا وقف تشريك ف وكبطن 
وبواحدة اه ونقل الجوجرى عن الخصاف وغبره مأقد نازع فى جع ماذ کر فانظره لاوسثل ) 
عا اذا أشغرت وظبفة عوالتدريس أو الامامة فهل تصرف غلتمالنظره فى أقرب مكان ل فاجاب ) 
بقوله سثل الاصبحى عن أرض وقفت على أن تصرف غلتبا لمعل القرآن محل ذا فلم بوجد من 
يتعلم فاجاب بانه لایستحق شیا الا بالتعلم ولایجوز نقله لقربة أخرى علىراى الماقدمين ورأى 
المتاخرن جواز ذلك اه قال غبره الفتوى والعمسل على الثانى وظاهره انه لافرق بين الاقرب 
والا بعد لىکن 1 لاقرب اول کا ذاروه اھ لا وسئل )€ هل صرف لنحو المدرس ek‏ غلة السنة 
اوها اولایدفع له إلا ماباشره كا إذا اجر الناظر الوقفب مدة طويلة فانهلايدفع الغلةلاهل الوقف 
دفعة بل كلما مضت مدة دفع الهم بقدرها لإ فاجاب )€ بقوله ان عامشرط الواقففذلك فواضح 
والاصر فت الغلة عل ماجرت بهعادةالاو لين المطردة المعلو مة من‌غيرنسكير فان كان‌الو قف حادثااءترت 
العادة المقارنة له زمن الواقف فانما حينئذ منزلة شرطه ك) قاله العز بن عبدالسلام فينزلوقفهعليما 
فان لم تطرد العادة او جہلت رجع فى ذلك لرأى الناظر واجتہاده ويفرق بيا وبين مسثلة 
اللاجارة بان الاجرة ثم معرض عقدها المو جب هما بانمدام‌الدار وتعيب الارضاواتلافافاحتبط 
لتق المستاجر ولم يدفع للستحقين بخلافه هنا فان الغلة قدحصلت وأمن عليما من تطرق استحقاق 
الغير لاجلما ففوض أمرها للناظر لإا وسثل ) رضى اله تعالى عنه ما لفظه فى ادب القضاء للغرى 
انه لووقف‌عل ولده وله حلانه لاستحق والقیاس استحقاق الاخ كيف ذلك لا فاجاب ) بقوله 
صورة المسئلةانەوقفعلى ولدەثم على ولدولدە م على اخی الو اقف‌فات ولده‌وله حمل ل يستحق ال جل 
لانه لايسمىولداوقال السبكى القياساستحقاق الاخ الى ان ينفصن المل قال الغزى والتبادر الى 
الذهن ان الريع بوقف الى انفصال و یجاب بانه انما یاخذ عند کونه پسمی ولدا ولاساه الا بعد 


(IP 


اتفصاله فلا فائدة الوق لانهان بان حيا لم بستحت إلامنحين الانفصال وان بان ميتا فالاستحقاق | 
للاخ فلا کان الاستحقاق له عل کل تقدیر وجب الصرف اليه مده المل فا7 ج بذلك کلام 1 والقاو فاعب الا 
الاعحاب کون المل لاستحق شیا و ڪث السیکی منااصرف لاخ ورد ما عه الغزى وابعض ١‏ 
من السلہبن فېل جب 
الصرف لثلاثة أولا وعليه فل لاناظر أن بخص نفسه (إافاجاب) بقوله الظاهر آنه لابجب أ الات ( )اه 


الصرف لثلاثة لان لظ من يشمل القليل وألك ولاختص بفقراء الم لين أشمول لظ الرأقف “ 


البمنيين هنا وهام بحب تنما لإوسئل ) عبن وقف أرضا لى من رزقبا 


للاغنياء وليس للناظر الخاص ولا للعام أن تختص ہا بل النظر فى التخصيص إلى الجا کر الذى 


سه لا وسئل ) عمن قال فرق ؛ لی فېل له أن بعطی e OEE PE‏ 
1 لاجو زک اتتا ه كلام‌الروضة وأصلبا اواخرالوكالةحث قال ولو قال فرق لى علي الفقرأء 
وان شئت ان تضعه فى نفسك فافعل فعلى الخلاف فيمن أذن له فى البيع لنفسه أنتهى وجزم 
ما اقتضاه کلام)ا هذا من‌المنع بعض مختصرا وبه بنظر فقول الز رکشی مااقتضاہ کلامہما من 
المنح مردود نقلا وتو جما اما النقل فقد نص ألغأفه تی رای امه تعالی عنه على الجواز کا قله 


الروبانى ورجحه الجرجانی وأما التو جه فالرافی وجه المنع ث ۴ أی فىالبيع | ممه وجمان احدھما ا 


تضاد الغرضين وهومنتف هنا بل فيه وفاء مقصود الآذن والكانى اتحاد لاوجب والقابل وهو 
منتف أبضا لانه هناك وکل فى صبغة عقد فيؤدى الى الاتحاد وهو متف هنا أنتہى والذی ف 
النوسط عن الصيمرى او قال ضع ثلى فىنفسك جاز خلافا لاجرجانى وعن الشيخ أب حامدلوةال 
فرق هذه الدراهم لافقرأء Ci,‏ فقبر هلله الاخذ منہا وجہان احدها لاجوز 1 تبارا باللةظ 
والثانى جوز اعتبارا المعى وهو الفقر قال أو ا ل اھ ضع ثلی حیث 
| شت قال اشا فی لا بضحه فىنفسه وأبنه وزوجته ولاور ةة الوص ولاف) لامصلحة فيه ليت فان 
وضعه فىورئة الموص لم يصح الأختيار ولاختار انا لانه أنعزل وعحتمل انه ک وکیل باع بیعا 
فاسدا انتہی کلام الاذرعی ويژد احتاله الاخر القتضى لصحة اختبأر الوصى ثانيامافى الروضة 
آخر خیار البیع م) یدل على جواز التصرف لاو صی ثانا اذالم يفسق‌بالتصرف‌الاول آی بان کان 
الوصى هنا جاهلابصرفه لورئة الموصى ونقل‌الغزى ف فتاو به عن الدار ى انه لوقال فرق یلم بعط 
نفسه ولا من لاتقبل له شہادته ولا من خافه او ,ستصلحه وقال القاضى أو الطيب له الصرف 
لابوبه واولاده [[وسئل) عا اذا شرط الواقف ان بفرق کذا بوم عاشورا‌فهل‌بلزم وإذا تعذر 
التفر یق فيه يخر لعاشوراء الثانى اولا فاجاب ) بقوله بحب انيفرق بوم عاشوراء فان اتفق 
إلى عاشوراءالثانى نعم لوشرطكذا لصوام رمضان فاخرعنه 
وج اة لیر مضان الثانی کاو ظاھر لاف مالو قال صرف فی رمضان لا وسئل ) عن 
وقف از واوق ا لاط ڪاه , الضيوف فېل تین ص رف غلتم| ويكفى صرف القمح الضيوف 
حا أولا ( فاجاب) بقوله اذاتجر د لفظه عن القرأئن الافظة المقتضة لصرف إلارض أو غاتا 
اتم عرف زمن‌الواقف المطرد واعطاء ا لحب ليس بضيافة فلايحزىءعنمال وسثل) عمن وتف أرضا 
لیصرفمن غلتہا کل شہر افلان وللفقراءكذافہل يصح الوقف وما مصرف الفاضلل فاجاب ) 
بةوله الوقف يح وبصرف الفاضل الى اقرب الناس إلى الواقف على کلام فبه لإا وسئل ) رضی 
ابه تعالىعنه عمن‌قال ارضى الفلانية صدقة على من يقرأ على قبرى كل جمعة يس فل هو وقف 


تاخره عنه فرق عند الامكانولايۇخر 


أو وصية وهل تجزیء القراءة ليلا ونہارا وتتعان القراءة على الةر وان جېل فما قعل فيه 1 


کالو قال أ نت ت طالق ع 
التراب انه و عابه به 
واحد کا قال به الامام 


وغ+رهم وجزم به بعض 


غل الطلاق الثلاث 
اذالرمل‌المذنکور فی کلامه 


e‏ ى حيث رأيت أوفا أراك انه لم يكن له وضعه ف | عام بالاضافة إلى معرفة 


ا جم رمل ام 
ام جنس جھھی(سئل )عن 
حاف لایعمل الاشر کا 
وقالتامرأته ل تستان‌هل 
يقل قوله لمشا ته للةرع 
الثانىف شر حالبجة ألا 
قو طا لافتائك به (فاجاب) 
بان الةو لقو ا انى الفرع 
الاو لف شر البېجة حامع 
تک ذا ااه فا وأما 
ال رع الثانیفلم تکذبەفه 
وانما اأقتصرت على نفى 
ماعا (سثل) عن قال 
لزوجته ان أقت فى حل 
کذاثلاثة آبام‌فانت‌طالق 
فاقامتېافه مقر ةلا حنث 
الو قالان آقت فى قربة 
للضيافة ثلاثة أبام فانت 
طالتق فاقامت أقل منہا م 
رجعت اليما بعد خرو جما 
منباأم عنث فا الفرق 
(فاجاب)بانەعنك , 
المنكورةلصدق الأسم م 
فاشبه مالو نذر 
ی او رة أبامأوسنة 
أو صوهہا فانما زه 
مفرقةاصدق الاسم دون 
النتابع خلاف مالو حاف 


| لایكلىە‌شېرالان مقصود 


اليمين الجر ولا بتحقق 


يدون تتایع وقدأفتیت ف 
هذه المسئلة با لحنت م توم 
خطی فما فاعيد السؤال 
فبا ع تنظرها ممل 
الضبافة فاجبت فاا يضا 
بالحنثو ہا لیس ت كمسئلة 
الضيافة لاال تقم قم اثلانة 
ا ا للمسافر 
العام ا و من 
السفرولم تة قم لاا لای 
أول وسا ولاف انيه 
( سئل ) ماالراجح من 
و جين فب الو قال لمطلقته 
الرجعبة بأمطلقةنت‌طالق 
وقال ردت تلك فمل 
يقبل منه أو تقع طلقةأًخرى 
(فاجاب) أنه يقل منه 
(سثل) عمالو قال باما ئةطلقة 
وقع ثلاث وکا ئةطالىھل 
تقع وأحدة أو ثلاث 
و جمآن رج حکلامر جحو ن 
ماالمحتمد مني) فان قم 
بالاو ل فاالرقبینما وبين 
ماقبلماوقدسووابین أ نت 
طالق واحدة الف مرة 
أوکالف رة فیأنه بقع 
وأحدة وهو مشکل م 
تقدم(فاجاب) بانالمعتمد 
من‌الوجمينأوطم| والفرق 
بینېاو بین ماقلما ان الث جه 
فيا بذوات المطلقات 
و وصقمن المطلقات حاصل 
بااطلةة الواحدة خمل 
التشببه فيباعل اصلالطلاق 
لاله المتیقن دون العدد 
خلا فالاو لواماسوو! 
بين أنت طالق واحدة 


الف مر ةا وكاأف مرةلان 1 


ذ کر الواحد منع لوق إ 
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ر فاجاب) بةوله لفظ التصدق صريح فىالتمليك اذا كان عل معن وإلافمو كناية فالوقف فان‌أراده 
به فهو باطل لانه منقطع الاول نعم انقال هى صدقة بعد مولى الخ صح وكان وصية وحيث صح 
الوقف أوالوصية اجزآت القراءه ليلا ونم ارا وتتعين عل الةبروانلم يعتد فىتلك الناحية وف فتاوى 
ان الصلاح مایصرح بانہإذا جہل القر بطل الوقف قال لانه خسوص ية خاصة فاذ| تعذرت 
لغا ای کا قال وقفت هذا ولم ا جهة وقضية كلام الاصبحى أخذا من كلام النباية أنه إذا 
م ام يعن لار أءةمدة معلومة لا بص حالوقف و لاالوصيةو فيه وقفة وکفی بقوله کل ا 
بنبغی فیوقفت هذا بعد موی على من يقرا على قبری ولم يزد على ذلك أنه إذا قرأ على قبره شيا 
من‌القرآناستحق الموصى به ولم يلزمه بذلك قراءةعل ذلكالقر عملا مدلول ذلاكاللفظ نعم أن اطر د 
عرف ثم بان‌المراد منذلكاللةظ مدة معلومةوقدر معلوم وجب ال مل عليه آخذاماذ كر a‏ 
الحقيت لان عرف الواقف المطرد فىزمنه منزلةشرطه لا وسل )عمنوقف ارضاليصرف من غاتما 
لعا ub.‏ ثم علم غیره ولم عصل فی‌سنته الادون‌ماشرط له فېل 
کا السنةالثانية وهل لو مات اثناءالسنة وستحق بقسطه لإ فا جاب € بقو له لایکملو ستحق بق طه 
لا وسئل )هل تجوز الاستنابة نحو التدريس واذا عطله آياما فى الشر تحسب عله من جامكيته 
وهل نعمل بالعادة فى الاشمرالثلاة فاجاب )€ بقوله تجوزالاستناة لعذر و لابجب ان يكون‌النائب 
مثل الأستنيب خلافا لبعضم ومن عطل ماذکر قطم من جامکىته بنسیته کا أفېمه كلام النووى 
ف فتاوبه وبه صرح ان الصلاح وما نقل عن أبن عبد السلام ما عخااف ذلك ضعبف ورك 
التدريس فى الاشمر الثلاثة يعمل فه بالعادة المطردة فىزمن‌الواقف فان جرلمت لم جز البطالةو لاف 
شر رمضان خلافا لمن استثناه ٠‏ عمن وقف عل‌اولاده زلیس لهالا ولد واحد فہلیصح 
ااوقف والوصية وبصرف اليه الك ر بقولهذ كر ال جيل انه لواوصى لاقارب 
زید ولم یکن له الا قر قريب ان فه وجېین اجېما بصرف له الع لان القصد للصرف الى جبة 
القرابة فقياسه ان بصرف ف مسئلتناالله الكل فان حدث احد من الاولاد شارك لا وسئل) عن 
قال وقفت هذا هفهل يصح وما مصرفه لإفاجاب) بقوله قباس قوطم لوقال وقفته لسبيل أنه صح 
انه يصح الوقف هنالكن المنقول عدم صحة الوقفف الوقف ته ويفرق‌بان سبيل الله 
عمل الوقف عليه وه فقط م منه مصرف معلوم فيطل واا صعت الوصية ته لان الغالب فما 
انها تصرف للفقراء مات عليہم نظرا لذلك الغالب خلافه وقوهم او قال أوصیت ته تعالى 
وصرفال‌الفقراء ۳ لانه صرف هناللفقراء ءوسل ) عبن و قف و قفا علي او لاده وأولادأولاده 
وهكذا ر جعل النظر لنفسه ثم زوجته “م او لاده فبلينتقل النظر بعدالاو لاد لاولادم أو للحا 
لا فاجاب ) بقوله ينبغى بناء ذلك على انود الولد هل بطلق عليه حقيقة ابه ولد وفه خلاف فان 
قلنا بانه بطاتق عليه حتَيقة فالنظر لاولاد الاولاد والا فالنظر للحا کم ویؤند ترجیحہم الثانی 
قوم لاندخلاولاد الاولاد فالوقف علی‌الاولاد وقول الاذرقی عن العبادی لو قال بنو آدم کاہم 
ارا ارلم تعتق عبیده خلااف عبيد الدنيا وعلله باناطلاق الاين عل ابن‌الابن جاز ز فلم تدخل عبیده 
کلام الاو ل خلاف الثانى اذاتقررذلك فال جه ان النظر لاحا م لاالى أولاد الاولادإوسئل ) 
عن نقض المسجد وتو سيعه‌هل يجوز لافاجاب ) بقوله جوزه أبن جيل اليمى ومنعه الاضحى وقال 
بعض شر اح الوسبط بجوز بشرط ان تدعو الحاجة اله ويراه الامام اومن يقوم مقامه فقد فعلفى 
مسجد مک والمدينة مرارا فى زمن العلماء واجتمدين ول وتكر على ذلك احد وسل ( عما اذا 
وجدنا صورة مسجد وام ول ندر هل وقف مسجدا أم لا فل تثبت له احكام المساجد لإ فاجاب ) بقوله 


الظاهر 


)۲( 


الظاهر أنەشبت له ذلك عرلا بظاهر الحال* 2 ا بعضس الأ رن فی بذلا وف فتاوی ان 


الصلاحف باب الوقف ماهوصربح فىذاكوجرى عليه السكى عملابالقرينة هذا ان ل تستفض تسمية 
الناس له مداوالا < حک بکو نه مسجدا بلا توقفوالكلامن‌غیر مساجدمی غبرمسجد الف قان 
لمكن وجود مسجد فيا غبره لانه عنع بناء مسجد فيا لإ وسئل ) هل الناظر اقراض غلة الوقف 
والاقتراض لعارته لا فاجاب 


الوقف برد الموقوف عله طلا فاجات )| تار ندرد قبل‌رضاه وقبضه وأماإٍذارطیو قبضه فلا 
پرتد برده لانه لزم حينئذ هذا مافېمه كلام الممذب ا 
ذلك وکذاصرح به غر من ذکر وسثل) عا إذا وقف شىء على من يقر أ عل قر فلان 2 
معلوما من القرآن کل و فترك القرا ءê‏ ف بعض الانام فېل بقضس۔ا وستحق ا فاجأب) بقو له 
لابستحق شيأ من معلوم ذلك اليوم الذى فوت قراءته سواء أقضاه أم لا لإوسئل) عن وقف 
شاوقف ترتيب على أولاده فادعا ه آخر وصدقه أهل الطبةة العلا مشلا کک تصد دمم 
على من بعد م لافاجا ب( وله لارسری تصد رقم عل من بعدھم بل عل أ تسم فقکكون 
المنفعة لليقر له مدة حاتهم فاذا ماتوا انتقات الط الثانبة ولايقبل قول المقر له عليبم الا ان 
أقام ينة تشد له ملك تلك العين بشرطه لا وستل) عن ألمیق فى مجلس وقفه شروطا فبلتادم 
فجاب) ل محتمل لزومما قياسا على مالو لمق شروطا فى مجلس البيع و عتمل الغاؤها حيث 

كانت منفصلة عن تلأظه بالوقفية بغير سكتة تنفس وعی وهذاهوالوجه ویفرق بینه و بین | ا 
ابيع يثبت فيه خيار الجاس از فيه ال ماتى شروط فى ذلك الجاس كالحاق الاجازة والفسخلانه ل 
يلرم الى الآن لاف الوقف فانه يازم مجرد فراغ التلفظ به فلا يكن ان يلحقه شرط ل وستل) 


عبن اثبتت بقاء مرها فىٴذمة زو جما اليت وتعوضت ارضه الى لل خلف غيرها م وقفتما غات : 


اخری واثبتت نکاحما منه ومهرها عليه فېل تشارك الاو لىف‌الارض لافاجاب) بةوله القياس 
بطلان الوقفب فى قدر ماخص الثاية من الارض لو وزعت على قدر الممرين واما ماأفى به 
الام ى من عة الوقف و بقائه فى ای وبحب عل الارلى الغرم للثانية بقدر حصتما فغبر منقاس 
کا بعلم مل کلام مل وس ثل € عمنعمرطبقة کانت مسجد وخر بت شم مات فېل لغبره‌سکتاها بغیر 
اذنو وهل وستحی ولده سکناها' فاجاب )بقو لەلا ماك البانىالاالالةو لابستحقولده‌السکنی 
مجرد ذلك ولیس اوبره السکی فا بغار اذنه ا فیا من الانتفاع بالألة الاقة على ا 
اوستل) 
الناظر صر اوالشام فہل يصح تقربره وليس للناظر إذاباغه ذلك أنرقرر غبرمن قرره وهل للنظر 
عن وظائفب الدرس المذكور اتاضى بلد الوظائف اذاغاب الناظلر فبقررفيما كا زوج مولةالغا ئب 
افاجاب) بقوله الذى افى به السراج البلقبى وولده جلالالدين انه يصح تولبة قاضى مك الو ظيفة 
لمن ذكر وليس للناظر ان يولى غبر من ولاه وان النظر على وظاثف الدرس المذ كور لقاضى بلد 
الو ظائف المذكورة لآ وسئل ) عبن قال وقفت نص ف کذا علی‌زوجتی والباقی‌عای اولادیثمعتقائی 
فاذاانقر ض الاو لاد وكا نت‌الز و جةعتبقة ت E E‏ بقوله نعم تشار کہم او جود 
والباقیعلیعتقائی فاا لاتشا رکېم حبذو ان 
كانت عتبقة لان العطف يقتضى التغار فمو نر ماقالو ه فما لو اوصى لزيد بدينار والباقى للفقراء 


رضی الله غ و 0 کو و مكالغيسة 


فا زه الذقر اء E 8 ll‏ یما زوظه ھن لدج الجارية الموقوفة على معن e‏ 


] الفتاوي الکرى الث‎ . ۳ j 


بقو له لابجوز له أقراض ذلا إلا إنغاب‌المستحقون وخی تاف : 
الغلة أوضياعبا فيقرضا للىء ثفة وله الاقفراض لمارة الوقف باذن الحا كم لأوسثل) هل برد 


العددوأوقعواف الاو لى 
الثلاث لتضمنكلامه فيا 
اتصافہا بايقاع اثلاث 
علیما حال ندائبا (سئل) 
عما لوقال لروجته ان 
دخلت الدار أنت طالق 
حذف إلفاء فېل هو 
تنجبز أو تعليق(فاجاب) 
يانه ەلىق تى فلايقعالطلاق 
الاو جودصفته‌وظاهر انه 
لوقأل اردت التنجمز عمل 
۾ (شل) ن شخص 
تشاجر م غىرەفقا لعل 
الطلاق‌الثلاثمااناساکنفی ٠‏ 
بادك هذه أن تكن‌السنة 
کانت الاخری فل عحنث 
بسكنانف‌السنةالاولى آم 
لا (فاجاب) انه لاعنث 
بسكناهن‌البلدالسنةالاولى ' 
(سثل) عمن اشېد على 
انەلازوج على زوجچتنه 
وان لاسافر عا ثلاث 
اشر متو الة بلانفقة ولا 
منفق‌ وان بسکن ماف‌الدار 
الا وج 
فعل غار ذلك تكون‌طالقا 
الا رضاها فى النقلة من 
الدارفبل يقع ءليهالطلاق 
و جود بعض الصفات او 
لاد من ا یع (فانجاب) 
انم لابقع الطلای‌الانو جود 
جح الصفات (سثل) 
عمن‌قاللزو جنه انت طالق 
انت طالق‌انت طاق فى 
لان مالس 
بالمرتين الاخيرتين 
الاخبار هل يقبل كما 
عحثه الزرکشی املا 
(فاجاب) بانه مل يقل منه 
ارادةالاخباروقد صرح 
اللاحاب بقبول إرادة 


قاصضدا| 


الاخبار ف نظائر ذه 
المثلة(سئل)عن جواب 
الباقیى فى فتاو به عن 
تخاضم زوجته وتال 
ماهذا آلبيت حرام على 
وآنتعل حرام أيضا ووقع 
فى نفسه انها هذه العبارة 
طلةت لاا فقال ماآزت 
طالق ثلا ثا (فاجاب) بانه 
لال ای ار 
بهبانياعلى الظن المذكرر 
اھ هل هومعتمد وإذا 
اقلم نعم فا الفرق بيه 
وبين مافی الروضة حيث 
RS‏ قال 
دة ا نت طالق ثلاثا 
وقالأر دتبالبائن‌الطلاق 
فلم تقع على اثلاث لصاد فتا 
ا البينو نةم قبل منه لا به 
(فاجاب) بان ما فی به 
معتمدو قد صرح الاحاب 


بقبولارادةالاخارف‌نظاثر 


ذه السئلةوالفرق بنا 

و بين مسئلةالروضةواضح 

۰ فا به فما منشیء وف هذ هخر 
سب ظنه ( سئل ) عن 
قول‌ااز رکشی فقو اعده 
ما للاذرعی ذکر 
الرافمى فى الطلاق 
انه لو قال إذا أخذت 
حنك می فانت طالی 
فا کرهه الساطان حى 
أعطى بنفسه فعلى الةو لين 
ف فعل المكره وقضيته 
خلافەلانها کراه عقاھ 
معتمدأملا انبعل ذلك 
اليد الى مہو دى(فاجاب) 
ان المعتمدعدمالحنثلكن 


المناسب فا ك رهبا الاطان | 
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س 
و يزوجما الجا م من غار إجيار باذن الأوقرفق عليه ان کان أهلد والا فعلی الول 


رعاية المصلحة فى الاذن وعدمه فان امتنع اأوقوف عليه من الاذن استقل الحا کم عل ماعثه 
بعضبم ان اقتضته المصلحة تحصينا لما وعحث ان مثلما فىذلك الموقوفة على مسجد أوغبر معين 
فيستةل الحا كم بتزو ما لإ وسئل ) هل يحوز تزوبج العبد الموقوف على معين( فاجاب €!ةوله 
لاوز کا أفى به الاصبحى وغبره وهو ظاهر اذالملك فيه له سبحانه وتعالى وانما صح تزويج 
الوقوفة لانه ليس فيه منافاة لغرض الواقف بوجه تخلاف تزوبج العبد فان منافعه اوا كثرها 
تصير مستغرفة للزوجة لإ وسئل ) عا اذا أجر الناظر سنة مثلا وقبض اجر تما ثم صر فما لاستحةين 


ا بعضم قبل مضى السنة فمن الضامن الناظر اوالميت لإ فاجاب ) بقوله ليس للناظر أن 


بصرف الابقدر مأمضى فان زاد ضمن الزائد قال بعضهم وليس له الرجوع ترک المدفوع اله 
لتقصبره بالافع قل استحقاقه ذلا عدة على المَأابض ف( قبضه والحالة هذه حى رجح عله اھ 
وفه واا ا يرجع لان القابض ادا ل دته فيده ضامنة له وان تر تبت عل ود 
الناظطر وهى يدضان والقرار على القايض والناظر اما ھوطریق فقط لا وسل ) هل لل٬وقوف‏ 
عليه النذر منفعة الموقوف ءطلقا اومدةحياته IT E‏ 
اعارة الموقوفت علية نصيه ان ركون نظر الوقفت اليه وبه يعلى صحة نذره ان كان النظر اليه وسل 

عن دار موقوفة بناها الموقوف عليه 1 لاته ماع بناءه لاخر م مات و انتقل لوقف الى آخر فمل بر 


| المشترى على هدم هذا البناء أ فاجاب) E‏ ابن الصلاح فی‌فتاو يه فجالو ہی مستا جر ارض 


موقو فة فيا مايقتضى عدم اجبار المشتری هنابل ببق بناؤه نعم للناظر ر آن‌ییذل‌ارش‌النقص 
من ماله لنقض لاوسئل) عا أذا تعطات الثر والخابية والقنطرة ا وڪوها فېل يقل 
ماو قفت عاما فاجاب ) بقوله نعم اذا تعطل ذاك قات غلةالوقوف عايما الى مثلما ى جېةاخرى 
وسئل عن وقف على تحصيل ماء الطرارة فى عوخايية مسجد فمل جوز الطمارة منما من يريد 
الصلاة فىغبر ذلك لجدلا فاجاب € وله فى بعضمم بج وازذاكلشموللفظالو اقف لمال ينص 
الاقف على تخصص ذلك من برد الصلاة فى ذلك المسجد فلا جوز الطارة نمالا لمن بر بدالصلاة 
فيه 3 وسل ) عن الأء التصدق به لاطور فى المساجد عندنا هل جوز لحد نقله الى خلو ته 
وادخاره فيا للطهر به مع منع الناس منه والحاجة اليه فى المسجدوهل يجوز مع هدم ذلك أولا 
فاجاب )€ بان من تصدق عاء أو وقف ماعصل منهللطمور »سجد كذا لم رتل منەلطمارة رلا 
لةبرها منع الاس منه اولا لان الاء السل ګرم نقله عنه ال محل اخر لاينسب اليه كالخلوة 
اذكورة ف السؤال نعم مى ول اسا وتر ها مه لهه الفلاة قران اتل أن رالانا 
اراد ذلك كرا لثوابه لان لفظه بقصر عا يفم ذلك هذا کله ان لطر عرف فىزمن الو اقف 
ويعلبه والانزل وقفه عليه لانه منزل منزلة شرطه لا وسئل عن وقف ارضاعل مالك منفعتبا فمل 
يصح لإ فاجاب )€ بقوله الاوجه ما ڪه بعضمم من عدم اص حة حت ماك منفعتماعلى الد وام أومدة 
عبره الحاو الوقفب حينئذ عن الفائدة الماجلة والأجلة مخلاف البيع لانه وستفيد ه ملك الرقبة 
فان قيدت المنفعة با عکن تقدمه على موت. الوص ل صح الوةف عليه لان المنفعة متوقعة 
(وسئل) عرن وقف نخلة ها اولاد وبعضما يضر بقاؤه فل جوز قطع اضر وماالذى يفعل به اذا 
قطم ) فاجاب ) بقوله يجوز قطع اضر م ماحدث بعد الوقفة. أف نی ع بان حکمه ح& الاصل 
ف ون وھا وشېدلة ماقا له السبکی فی شجر الاوز واش آخرون باه للموقوف عله واختلفوا ف 


الو جود حال الوقفية قال بعضېم والذى تحررلى بعد التثبت أباما أنه أن أمكن نقله الى مكان اخر 


قعل 


(۷) 


فعل والا بع ويشترى بثمنه أخل أو يشارك به فى تخل يقوم مقام الاصل وتجرى عليه أحكامه 
و تصرف غلته ی‌مضارفه ولذلك شاهد من کلامم اه وهو متجه (وسئل)عمن عمر فی موقوف عليه 
همات فهل لو رثته طلب ماأصرفه (فاجاب) بقوله لیس هم ذلك لاه مترع نعم حت ب٬ضمم‏ أنه 
ركان أدخل عينا فى المارة ,هى باقية كان مم طابما وفيه نظر لإ وسثل ) عا اذا وقف شخص 
عل مسجد شيأوشرط فالوقف أنيصرف لارباب الوظائف كذا و مافضلللعمارة والمصالح فعمر 
الناظر المسجد وبعض الاما كى ثم عمر آخلية يرتفف جاعة المسجد وغبرم با والحالان واضعبا 
فى الاصل هو الواقف ولم ينص على ارصاد شىء لعارتما فل تكون داخلة فى امصالح أم لامد من 
عمارة بقة الوقف قل عمارا ولا سب له شیء من غارتہا آلا بعد الوقف ر فاجاب )€ بقوله 
أن کات الاحلة: الك كر رة به e‏ من جلة مصالحه ثم الواجب على الناظر 
أن بدا بعأرة الام و الام ٠‏ عمرها وهی ام من غبرها حسب له ا عل عار تا والا 


فلا روسئل ) 


رطی اله تعالی عنه عن شخص وقف وقفا عل نفسه ابام حیاته وحک به من پراه 


۳ ثم عل اولاده الذ کو رو الاناٹثف ذلكسواء ثم عل اولاد اولاده‌الذ کور دون الا ناث : م علاولادم ا 


واولاد اولادهم م عل ا م وأعقاببم ادا ماتناسلوا وداثما ما تاقوا بطنا بعد بطن ونسلا 
بعد نسل الطبقة العلا منم ت#جب الطبقه السفلى من نفسما بستقل با الواحد عند الانفراد 
ويشترك فه الانان فا قوقمماعند الاجتاع وعلى أن من مات منهمو لدا اوۇلدى ك اواسەل 
من ذلك انتةل نصسه من ذالك اله واحدا کان او اکر ذ کرا کن اواتی من واد الظہر فبل اذا 
مات الواقف المد كور وترك ولدن ذکرین وبا ومات احد الانین عن بنت هل تستحق من 
الوقف شيأاو لاتستحق لإ فاجاب ) بقوله الذى استقر عليه كلام أئمتنا وهو المنقول المعتمد أن 
الصفة فى لظ الواقة ومثلما بدل البعض والاشم)ال والحال ترجع الى سائر ما تدم عليم) وتاخر 
عنما من الجل والمفردات المعطوفة بالواو وثم والفاءدونلكن وبل وقضية كلام الشيخين ىغىر باپ 
الوقف أن غر المعطوفة كذلك وكان الاذرع عی لم تحضر ه حیث تل عن بعضېم 
خلافه ذا تقرر ذلك فغبر خفی ان قول الوا ف ثم على اولاد اولاده الذ TN‏ الاناكث 
تمل ثلاث احالات ختلفة المعى الاول أن کون قوله الذ کور دون انات بدلا من المضاف 
والمضاف اله فحن لاستحق من اهل الطبقة الثانية الا ذ كر من ذ كر فلا حق لبنت الاين ولا 
لاولاد البنت الثانى أن بكون من المضاف فةط فلا ,ستحق من اوك الا الذ كر سواء اکان من 
ذکر ام اٹی فیستحق ان البنت دون بنت الان وعل هذين الاح الین فلا حق لبنت الاين 
المد کررة فی السؤال ولا يناف قوله آخرا ذ كرا او أنى من ولد الظبر لما سيجىء الثالف ان 
يكون بدلا من المضاف اليه فقط وعليه فالمستحق کل من ادلی بذ کر ذکرا کان هو او انی 
فتستحتق بنت الابن المذ كورة دون واد البنت ومن المعلوم أنعبارة الواقف إذا احتمات امين 
فا كشروجب‌المصيرالالمرجح فان وجد لکل مر جح وجب المصبرالی ماۆویەر جدە قەر ج‌الاول 
امور مناما أقتضاه کلامم الذی قدمته من رجوع حو الصفه الى السائر ماتقدمما من المفردات 
وان كن معطو فة ومنہا أن ”خصصه باحد الجرأين م صلاحته ها لا دلنل عله وبقت 
مر جحات اخریشترك فا ھووالثانی کا اتی التنبه علیما ا ومرجح الان امور اعا منا مادل عليه 
کلام Ji‏ سراج البلقیی حيث أفى فمن جعل نظروقفه عل‌اولاد آبنه خضر الذ کور ثم اولاد اولاده 
ا حاصله ان يکون قو له الذ كور مقدار فى المعطوف فیکون راجعا لضاف فلا ستحق بنت 
ا عا با وحتمل کلامه انه راجع للمضاف اله مع رجوعه للعضاق فيكون من مرجحات 


مأقد وافقه د ۳ ڪث 


حتى أخذتبنفسما وطمذا 
قال ان المقرىف‌الروض 
لاانأ كرهعل الاخذوما 
ذکره از رکشیکالاذرعی 
عنوع فقد و اشخان 
وغبرهما انالا کراه عق 
مع الحنثأيضا (سثل ) 
عمن حلف با لطلاق لا سکن ' 
هذه البلدةغر جما معاد 
الا لعيادة أو عوها هل 
2 نٿ با لمكت ما أملاواذا 
قم با لحنت به فاقدر هو اذا 
قا بعدمه فېل هو عدر 
وان‌طال المكث حى لوعاد 
لعارة فمكت ها وما 
فا کار لاعنثآم ڪنث 
فاجاب ) انه لانت 
بالمكت للحا جة اليه للعيادة 
ونحوها ااطلقه‌الشيخان 
وغبرهماوان‌نقل الاذرعی 
وقبره عن تعليق البغوى ١‏ 
الحنت به ولا شكل' 
ماذ کر ټه e‏ قالوه ماله 
لوعادمس‌یضا قبل څروجه . 
ومکثف عنده يدت لابه 
خر ج فی مسلتنا م عادو ثم 
مرج ( ستل )عن ادعی 
طلاق زوجته بعوض 
فانک رتو حلفت فونجبت 
فقا E,‏ ف مدة 
ألعدة؛ م مات فیپافېل تر له , 


ولا فان قم بارا 3 
ری فاو ین مات 
قبل الاختيار عن؛ :اربع 
مسلات وأر واربع کتایاٹ 
حثف لاارٹ للمسلات 
ي نہا تر ث لز وة 
من ترک ابوت 


ج 


الکتانیاتو لان استحقاق 
بقبةالورثة ا 
ر 4 
هذه الد ار فدخلماناسیا فظن 
وقوعالطلاق به ثم دخلا 
عامدا بناءعلی ظنه‌المذکور 
هل يقم عليه الطلاق به 
املا (فاجاب)بانه لايقع 
الطلاق آبدخوله المذكور 
لظنه احلال المين وان 
لاطلاق معلق بهبل اولی 
پعدم- الوقوع ممن فعل 
الحاو ف عليه جاهلا بانه 
املق عله الطلاق مع علمه 
ببقاءالمین (سئل )عمن لی 
بالطلاقالثلاتانەلايۇ ذن 
فى هذه البلد فيهذه السنة 
عل هذه ا لأذنة فل إذا 
أذن‌الاذان الا كلمة فی‌الباد 
المذكورة ی هذه الستة 
المذكورة ٠‏ عل الماذنة 
اذكو رة بعد ازالة شىء 
انتا لا(فاجاب) 
لثلاٹ عليه ا يۇذن 
اذاناکاملابان ياتى بکاما ته 
انان عشرة فى البلا 
امذكررةىالسنةالذكورة 
TT‏ وان 
اڑل نپا مایق بعدة 
اتمبافقدقا ل الهيخان ولو 
قال 5 دخل .هذه الذار 
فانہدمنت نظر ان" إقمت 
ر امول ليان والرسوم 


U 


الاول ومنما 5 عله کلام 2 شسخنا زکربا خامة امحققین تاه تعالىعېدهصوب الرحة والرضوان | 
من أن لفظ الواقف اذا اا امن احدھما پترتب عليه ان ماصرح E‏ 
والآخر بترتب عليه ان کون تاسيسا رجح الان لان التاسیس خير من التا كيد وھذا من 
مرجحات الاول أيضا وبيان ذلك فيب) انه لاسبيلالىالغاءالقولالواقفالذكوردون الاناثوان 
قوله ١‏ "خرا ذ كرا اوانى من ولد الظهر ينافيه فيجب الجع بين وطريق ذلك ان قوله على 
ان الخ داذ فع لماأفمته القاعدة السابقة المقتضية بتقدر قوله الذكور دون الاناث فىسائر الطبقات 
بعده من لاحق للانى فىغبر الطبقة الثانية اا ووجه دفعه لذاك أن بقتصر بقوله النکور 
دون الاناث ع الطقة الثانبة ولابقدر فا بعدها علا بەر ځ ڌو له 1 خر ا كرا وانی‌فعام انف 
قوله آخرا ذکرا إوانثی تاسيسا اى تاسيس سواء قلنا بالاحتال الاول آم الثانى خلافه على 
الاحنال الثالث فانه بصبر نجرد التا کید کا هوجلى لايقال بل ياتى التاسيس عل الثالت ايضا 
أصحة تقد ر قوله انکور فا بعده عله لانانقول ذلك نوع اذالمعی عليه وع أولادەمن اولاده 
والظف ليس على المضاف اله المقد ذلك بل على المضاف الاعم فلاقيد فى المعطوف عليه حى 
يقدر ف المعطوف خلافه على الاولين ا المعطوف عليه مقيد بقمد فاعتبر فى المعطوفق وانال 
ا الارجح من الاول اوالثانى لان كلامنم) يقتضى انه لاحق لبنت الان المسؤل عنبا 
واما مرجح الثالث فو شىء واحد وهو أنه بعد عادة ان ازاف یس بت ان ابهاران به و لا 
بعطى بنت ابنه وقدنظر الى هذه القرينة العاد. ية وکونا مر جحة البلقینی فى بعض فتاو به لکن 
کلام لأساعد حك اشاروا ال .إن فط ارات كنص الشارعف‌النظرف التعمي والتخصيص 
وغبرهما مع قطع النظر عن العادة وكو ن الواقف من يعرف العرية أملا خلافا لن شيت 
باحتالالتفصيل وقد ذكر هو نفسه ونقله عن ال تاج اسک وأقره اة لووقف عل البنين / 
تدخل الانات وان احتملالتغليب احلا ذائعاشائعا لانه خلاف ظاهر اللفظ مع أنه بعد عادة ان 
الانان بف على ينه دون باه فأاخر أجه البنت ذا الاحتال فةط لظېو رە معشمادةالمادةغذلافە 
دلبل ظاهر لا قلناه وللعمل بظاهر اللفظ وان خل عمامر من المرجحات وظاهر لفظالواقف هناان 
قوله الذكور يدل من المضاف اذالمضاف مى كان هو المحدث عنه تعين كون الصفة ومثلبا البدل | 
راجعة اليه الالصارف على أن كلام البلقيى اذا تؤمل على منه انه ل حك بالقرينة العادبة مجردها 
فةط بل باعتضادها بقرينة لفظية وأنه ل عك بها معذاك مطلقابلف صورة تعرف مر أجعة كلامه 
وفى مسئلتنا لم تعض د القرينة العادية قرينة لفظية فلانظر الا وما يضعف الاحال الثألك 
أيضا ماصرح به الاذرعى وغر ه من أن قول الواقف على الخ معنى الاستناء وعلى تقدير کون 
الذكو ربدلامن اأضاف اليه لا صح الاستثناء بالنسبة لاطبقة -انية ولالما بعدها بيناه من أن 
كلا من ااطقات على الاحما ل الثاابت وشل ااذ كر والانى وحثذ فیلزم اتحاد المستثنى وااستنى 


dn‏ فیا وهو باطل خلاف مادا جعل. ردلا من غ بره فأ نه کون اشنا بألنسة ا عدا 


الطبقة الها نية لان قضية العطفف كام ناغ الات فى غبر الطبقة الثانية ا لشت 
شيا فاخرج ذلك بقوله على الخ الذى هو معنى الاستثناء ولا يصح أن يكون مستثنى من الطبقة 
الاه انه ازم عله الغاء قو له فما الذ كور دون‌الاناث من کل وجه وهو خلاف قاعدةالاستناء 
فالحاضل أنه على الاحتال الثاات صر اتی متحدا مع الستثنى منه فی ال -& وعلى 

بصير الاستناء لو جعلناه راجعا الى الطبقة الدانية ٠‏ طلا لةوله فيا أاذكؤر دون الاناث تین 
ألفرار. من هڏن: والقول دځ الاس تنا ن عدا ااا ةة الثانية هذا 8 ل ولاأجزم ‏ يانه 


(۳7۹) 


من الوقوع فى حرمان مستحق أو اعطاء عروم وليس فائدة ذلك الا بان المآخذ والتنبيه على 
مایصلح مرجحاو انيعم المفسد من المص لح وهو سبحانهو تعالیآعلر بالص واب ثم رأیتالولأبازرعةفی 
فتاو بهذ کر مایژیدماذ کر ته من‌عدمالاستحقاق بذت الان ولةظه سئات عن وقف على أولاده ۴ 
أولاد أولاده م أولاد أولاد أولاده ثم نسله وعقبه الذ كوردون‌الاناث منواد الظر دون ولد 
البطن هل يعود الوصف بالذ كوربة فيكون الموقوف عليه من ولد الظمر خاصة إلى الطبقة الاخيرة 
فقط أو بعود إلى سائر الطبقات. فاجت بعوده إلى سائر الطبقات عملا بقاعده الشافعى رطى اله 
تعالى عنه فىعود المتعلتقات المذ كورة بعد جمل أو مفردات من شرط أواسكا اروف اوغبرها 
إلى جيع ماتقدم ای ا و رو د واا ف ا 
ماذكرته أولا من آنه لافرتق بين الواو وم والفاء وبتامل ماذ كره من العود إلى سائر الطبقات 
الخ بعلم آنه مصرح بعود قول الواقفالذ كور دون‌الاناث من ولد الظهر إلى ا لضاف وااضاف اله 
فى سائر الطبقات الى سبقت فيكون نصا.نى عدم استحقاق بنت الان المد كورة فى السؤال واه 
أ تعالىآعلم لإوسئل) عن وظيفة بوابة بالمسجدالحرام المكى باسم شخص وأخيه غاب الاخ المذ كور 
غيبة انقطاع بنواحىمصر مدة تزيد على ثلائين سنة ولم بزل ذلك الشخص المذ كور مباشرا جميع 
| الوظيفة المذ كورة حى نزل بجحميعما لرجل وثبت النزول على بد قاضى مك وناظر مسجدها وقرر 
| المتولى له فى جع الوظيفة المد كورة وباشر مدة مس سنين وقبض معلومم| المدة المذ كورة فرفع 
شخص إلى قاضى مصر قصة أنهى فيا وفاة أخى النازل وسال فى تقربره فيا كان باسمه من 
الوظبغة المذ كورة فہل يصح تقر ر.قاضى مصر فى ذلك والحال أنه سبق التقرر من قاض مک 
للمنزول له فى الوظيفة المذ كورة جيعا لغيبة الاخ وانقطاع استحقاقه لغيبته وعدم مباشرته أم لا 
| يصح تقريره فى ذلك ويعمل ما سبق من التقرير الصادر من قاضىمكة للمنزول له المذ كور أم لا 
لإ فاجاب ) بقوله النقرير فى الوظيفة المذ كورة لناظر المسجد مالم يكن الموقوف على تلك الوظفة 
| بغير البلد وتطرد العادة بان المولى فيا هو قاضى تلك البلدة فا تى فى التقرير له فاذا تقرر ذلك 
فتقر ير الناظر هو المعمول به حيث لم نوجد العادة المذ كورة وإلا فو لقاضى تلك البلد وعحل 
هذا كله يث فقد شرط الواقف وإلا فوض لناظر المسجد النقرير فى جع وظائفه وإن كانت 
أوقافما فى غبر بلد المسجد فان كان هناك شرط واقف عمل به وإن لم يكن وفوض للناظر ماذ كر 
عمل بتقريره هنا مطلقا وأجاب مرة أخرى بعد تغيير فى بعض السو ال فقالإن كان الوقف :که 
| فالتقر یر لقاضيما لا غبر ون کان مصر مثلا فان شرط الو اقف شيثاعمل به و!لافان اطر دت العادة 
ىزمنه فان کلامن قاض : ومص يةرر فتقرير قاض Se‏ هو الم حح أسمةه وإنم کک العأدة 
| كذلك فالولاية لقاضى مصر فليس لقاضى 6٠‏ أن بولى الا على جبة النيا بةف تلك الو ظيفة حى ينتمى 
اللامر الى قاض مصر:ويقرر فما من يراه هذاحاصل کلام السبک‌و الاذرعی‌وکلام البلقیی ف فتاوه 
والته سبحانه وتعالی أعلم yإوسثل)‏ نو اتف شر ط ف وقفه أن صرف ر عه ف جات متعددة منبا 
قراء يقرؤن ما تيسر :من القرآن فی کل بوم فېل يستحقون معلوم کل بوم من الاجرة المةوضة أو 
بعضما حسابه أم لابستحقون الا بعد انةضاء الاجارة والجال أن ااواقف لإ زص على شىءمن ذلك 
واذا حص ل فى الوقف هدم أو خال فه فتوتف ااناظر عن عارته واصلاحه من ريعه فمل 


للستحةين مطالنته مذلك للا ادى الى خرابه كله فيفوت غرض الواقف وهل للستحةينعاسته | 


بالاجرة: فی کل سنة اعام کل منم ماخصەمن ذلك فان الاجر ةز بدو تنةص باختلاف الز مان والمكان 


حنت آی لبقاء ابا 


. عة طلا‎ ٠ ا‎ ae aT 
الصواب فعلى من تأهل لانظر الامعان قه ليظمر له صوابه أو خطؤه ولا يبادر إلى اعتاده حذرا ( سثل )عن علتی طلاق‎ 


زو جنه علي وطء ضرتا 
فادعته العاق طلاقبا. 
وأنكره الزوج في ثبت 
الوطء المدكو ر(فاجاب) 
بان لایثبت إلا باقر أو 
بشہادة رجلين ( سثل ) 
عن الراجح فى المسئلة 
رة( قاجاب ) بان 
الراجحفیہا کا رجحه 
الشبخان وغبرها وقوع. 
المنجزدونالعلقوالةؤل 
بعدم و قو ع کل منھاللدور, 
ضعيف لایعول عليه بل . 
نسب قائله إلى مخالفة 
الاجاعوآجابواعن‌شېته 
(سئل ) عبن علق طلاق 
زو جتهعل عدم دقع فقتپا 
مامدة معينة م ادعىدفتما 
هاو آم| نشزت فا وف 
بعضہا أو إعساره ا أو 
نبرها إذاعلق بهالالاق- 
وإن لزمه ذلك ف مقابلة 
ءوض أو عبدله.مال أو 
أقربالقدرة عليه‌هل يقبل 
قوله بيمينه بالنسبة لعدم 
وقوع الطلاق أم لا 
( فاجاب)بانه يقبل قوله 
يمينه بالنسبة لعدموقوع. 
الطلاق لان الاصل يقاء, 
العصمة (سثل ) عن قول ٠‏ 
الروضة و يجوز أن عل 
الیمينو بسقطہا كق ول [دا. 
جاء راس الشمرفا نت طالق, 
لاا فا ته ملك شقا طبابان 
انقضاءالشر هل‘ هو مقيد 
عا إذاكان قبل الدخول: 


آوانقضتعدتماقیل جىء 
رأسالشہر بوضع ملأو 
غبره ملا ابا بان 
صورة مسثلة الروضة ا 
توجد صفةالطلاق المعلق 
فی‌حال بینو نتہاو هذ او اضح 
( ستل )عمن قال لزوجته 

۽ نفسكفقالتأیثى. 
أقول انت طالق‌هل بقع 
الطلاق قاساً على نظائره 
آم لا کاقاله بعضمم (فاجاب) 
بانه [ننوت بلفظماا مذ کور 
علبه حجر امن جېتہا حیث 
لاینکح معا من ڪرم 
اع یتپاولاآربما سواها 
ويز مه صو نما فصح أضافة 
الطلاتق البه لحل السبب 
المقتضى لذا الحجر مع 
النية وهذا حنئذ قياس 
النظائر وان ل تنو بطلا قا 
أو نو ته به ولم تنو اضافته 
انبا م تطلق لان اللفظ 
كناية من حىث اضافته 
الىغىر عله فلاىدنوقوعە 
من‌صرفه بالنية الى محله 
وهذا ممل قول بعضبم 
(سئل)عمن‌قال کلمالیست 
أورکړت فانت‌طالق فہل 
تكونالاستدامة فىذلك 
موجبة للشكرار أم لا 
ویکون ذکر کا قرینة 
ضارفة للا بتداء کا قال 
القن ( فاجاب ) بان 
الاستدامة فبا موجية 
اتکرار کا شعله کلامم 
فیا لختصرات والطولات 


۷+) 


a 
أذا لإ يصادقېم علیشیء خفی أو الةرل‎ E وهذا محسو س لاخفاہ فه واذا قام هم ذلا‎ 


قوله من غر محاسية وهل هم أيضا محاسيته فى العارة أبضا (افاجاب) بةولەستحقون ما خص 
كل بوم قرأآه ضيه ولا يتوقف استحقاقہم لذلك على انقضاء المدة وبحب علالناظرالمارة وان 
یشر طا الواقف فان ترکہا مع التمکن فستق واتعزل عن النظر وللستحةين «طالبته ما وهم أيضا 
مطا لته با ساب اذا کانوا قال النووی وغبره وقد صرح اللووع كش ريح وغره بان 
الناظر لو ادعى صرفه على المستحقين وهم معينون وأنكروا فالةول قوهم وهم المطالة بالحساب 
وبه بعلم الجو اب عن جمیع مانی السوال لر وسل ) رای أيه تعالى عنه عبن وقف ربعة شريفة 
وقرر فما صوفية وشيخا هم وقرر لکل آنسان مبلغا معلوما فی کل سنة وشرط فى كتاب وقفه 
شرو ظا شا آن من غاب أ کر من لاله اشر بر ضرورة ظاهرةأخرجه الناظرأوالشيخوقرر 
فی وظیفته غبره وکان ۱ا اقفر اق اول ونه تشر على مذهب منيرى ذلك فشغرت 
بعد مدةوظفة »وت صاحبا وكان‌الشخص المقر ر الى افا أذذاك فی بلاد بعيدة م بلغه شغٌور 
الوظبفة فېل تتكونغيىتەالبلاد البعيدة وعدمعلمه بالشغور. ضرورة ظاهرة لانه سافر قل الشغور 
واذا قم انها ضرورة ظاهرة فبل للمتكام عن الغائب اقامة نائب عنه الى حين حضو ره( فاجاب ) 
بقوله مى ثبت للمقر ر بالتعليق حق الو ظيفةا مذ كورة بان استو فيتشروط ذلكعند من يراه وح 
ل حقه من ألا بعدعلہه ومضیثلاثةاشېر قبل جضوره ولم يک ن لەعذر شرعی 
فى عدم الحضور كوف الطريق أو عدم الامن على أهله أو ماله لو سافر من عندهم وقد صرح 
ماذ کرته آخرا و بنظر ماذ كرته أولاتلوعا شيخا الاسلام أبو حفص السراج الباقيىوأبوزرعة 
الولى العراقی قال ولذلك شو اهد كثرة لإ وسئل ) عن شخص حس جات له علي عشرة 
أشخاص من المقيمين »ك المشرفة على أن يقرأ كل واحد منہم جرا من القرآن الشريف بالمسجد 
الحرام وشرط أن من منم ثلاثة أبام لضرورة يساح فى ذلك من غير نائب ومن غاب 
ثلاة أشهر فى سفر حج أو زيارة أو صلة رح سوح باقامة نائب فى تلاك المدة وانغاب لغيرذلك 
ولوف‌المدةالمذ كورة أوا كثر م المدة الد كورةولوفىسفر<ج أوزيارةتنزعمنه الوظيفة ويقرر فيا 
غره وشرط الناظر فىذلك لنفسه التخيبر والتبديل علي حسب ما يقتضيه رأيه وثبت ذلك على 
مذهب من برى صحة ذلك ورفع له شخص قصة تتضمن أنه من المقيمبن بالبلد الم ترط فما قراءة 
ہا وسأله أن يقرره فى آول جزء يشغرمن ذلك فاجابسۇالەوقررەىذلكوالحال آنه استمر 
بغبر البلد المشتترط ما القراءة الى أن رفع فع للواقف الناظر المشار اله أعلاه شخص آخر قصة 
تتضمن ما تضمنته القصة الأولى فاجاب الناظر سؤاله وقرره فى أول جزء يشر وأشمد على نفسه 
الناظر فى ذلك وأثبت تلك القصة على بد بد حا ک الشرع الذى برى عة ذلك فانتةل بالوفاة أحد 
المستحقين فاظہر الثانى من المقررن قصته الوتة المشمود فما على الواقف المذ كور أعلاه فمكن 
من‌المياشرة وباشر امین 2 أن والد المةرر الاول نازع انی عن ولده e‏ ەا يدەەن ألآصة 
العارية عن الشوت وعن الاشہاد على الناظر المذ كور أعلاه ورفع فم أنه جور ع أن المقرر 
الارول من بوم قرر الى الآن غائب عن المد المشرط القرا ê‏ ة فیا ف تسمع دعو أهء عن ولده بحسب 
حجره له املا واذا قلتم لافہل استمرار غيبته بعد الشغور واظار الثانى الةم بالبلدا لم ترط فا 
ألقرأءة قصته المحكوم ا ومكينه هن المباشرة والمباشرة لتلك المدة مبطل لمايدالاولمن التقربر 
وو جت الاای لای ام لالافاجاب) بةولهاذا ثبت أنالناظرالذى هو الواقفتاشترط لنفه 
التغير والتبديل على حسب مايرأه وحك بصحته وبصحة التقريرن المذ كورن من برى ذلك كان 


رر 
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تقر برہ للثانی| بطالا لنقریرللاول ان کان حال تقر یر الثانی ذا كرا لتقربر الاو لوص زح الرجو 
عنه أو دلت ٣‏ ذلك قرينة والا اشتركا فى الوظيفة المد كورة وبدل لذاك قول أعحاينا لوأوغى 
بعین لزید م أوصى ہا لعمرو شرك بینہما فان قال الذى أوصيت بهلء مرو كان رجوعاعنالوصية 
الاولى وى الحالة الاولى لو رذ أحدها كان لاخر الميع اه وه يعام أا اذا قلنا بالتشريك بين 
المقرران فى السؤال فيطل حق الاول لعلمه الوت وغيته المدة 0 اشترط | الواقف لغبر عذر 
شرعی استحق اس ستحق الثانی ج يع الوظيفة ال رترت ت لوول ى اتةه وله أو و كل الا 2ة 
لابه آر لته رالا ب لر وسئل) رضی ابه تعالی عنه عبا اذا جدد مسجد وزد عل حدوذه 
الى كان غلبا فہل للمز ند حك المسجد فى صعة الاعتكاف ونحوها وهل يفرق بين كون الارض 
انى زد فيا مواتا أو ملكا المسجد وبن نية جعله مسجدا والاطلاق واذا لم ثبت لهحكا مسجد 
فمل تجوز الزيادة فيه اولا لإ فاجاب ) بقوله انما يكون للمزيد حك المسجد فى عة الاعتكاف 
| وغبرها ان وقفت تاك الزادةبارضمامسجدا بان تلظ الواقف بذلك أو كانت ارض الزيادةمواتا 
زوئ الا قا انها مدا وان بتلفظ بذلك فان انت قيد ما ذ كرناه لم يكن لازيادة حك 
المسجد وتجوز الزبادة فىالسجد حيث كان فيا مصلحةولم يترتب عليما ضرر كدم جدار المسجد 
او احداث مایضره کوضع‌الجذوع عل جداره فان انتفی شرط عا ذ کر امتنعت الز بادة و اهسحا نه 
وتعالى أعلم (وسشل) عما اذا قال احد وقفت کذا وجعلت زدا والیا عليه وهو حل ما باخذ 
من الوقف هل يوئر هذا الاحلال اثرا ام ٠لا‏ لإ فاجاب) بقوله اما قوله وجعلته والباعليهفلا فيد 
شرط النظر له على اطلاقه ففى شرحى للارشاد قال السبكى ومورقو كتب‌الاوقاف تارة بقولون 
وشرط الواقف النطر لفلان ب ويفمون بينمما معنى واحدا وهو الاشتراط والظاهر ان ذلكاما 
کون مرلة الشرط أذا دلت القر نة ة عليه بان عله فی ضمن الكتاب و یشېدعله أنه وقف عل هذا 
الكو ما اشبہه حتى لو قال فیالكتاب وبمد تام الوقف جعمل النظر لفلان ا شرطه لولم يصح 
فالحاصل انه اذا ورد الوقف على صفة دل علا بصيغة الشرط. او الجعل أو التفويض | و غبرها 
لزم يع ماٴدل عليه کلامه الذى اورد ارقف علي لاف ما اذا أورد الوةف وحده : دک 
اتلك الشروط متراخية او متعاقبة فانمالاتلزم ولاتصح وف اطلاقه ذاك نظر تلقی عاس فیوقفت 
وشرطت وببجاب بان ما ذکر اا هو فى عبارات كتب الاوقاف الحتملة أصدورها من الوأقف 
على ماھی عليه وعلى غره فا حط ا ما ذ ار وما ص اا هر فالةظ الواقف امحقق فعمل مایدل 
علية انتهت عبار ةالشرح مذ كور واماق وله وهوعل الخ فلااثر له لانهذا منزلة الاباحةلاالشرط 
کا هو ظاهر والاباحة لاتتصور من الوأقف لابه بألوقفف خرجت العبن الوةوفة عن ماک فلا تنفد 
| اباحته فیا على ان مثل تاك الصيغة لو صدرت من حى لاخر نی ماله لم وستبحه ما فبالاولى ان 
لایستبیح ما من الواقف شیا وقد صرحوا بانه لو قال ابحت لك ما فی دارى من الطعام اوما فى 
کرھی. من العنب ب جاز له | کله لا عه وحله وتقتصر الاباحة على الموجود ولو قال أبحت اكجحيع 
مانی داری أ کلاواہ: مالا ولم بعلم اجميع لم حصل الاباحة اه فالصورة الاخيرة هى الى نظر 
مسلتناوقد علبت انبا مع الجهل لاتفيد الاباحة فبالاولى ان لاتفيدها فى صورةالسۇال كاھوجلىما 
قررته ان للعاد 4 احالا ف نظر مس اتنا بالطلان فا نه سل عمن قال وقفت داری 
هذه على مسجد ذا ولامی السكنى بها حتى تموت فاجاب بان المسئلة تحت ءل وجين أحدهاصحة 
لوقف والغاء الشرط كةواء انت طالق وعليك الف تطلق وياغوا الالترام واثانى بطلانه لانه 
شرط. فيه استيفاء منفعته مدة جمولة وهي حياا فمذا الاح )ال جرى فى مسئلتنا ولكن الاوجه 


للابتداءمنوعإذلایصرف 
اللفظ عنحقبقته إلى جازه 
إلادلل ولکیل أرکلامه 
(سئل) عن قاعد حاب 
بالطلاق أنه لا عد إلى 
الذروب ثم استمرقاعدآ م 
م فل الروت فل ا 
عليه الطلاق ام لا(فاجاب) 
يانه بقع عليه الطلاق لان 
کلامه“ قد العموم اذهو 
لی er‏ وجوه القعود 
اتضمن‌الفعل ا منفى لمصدر 
منکر فدلول حلفه أنه 
لاو جدقعوداقبل‌الغروب 
و ااه ا 
واستدامة القعود قعود 
لا انه م قعوده الى 
الغروب فلبتامل واما 
لحنت من حلف 
لاسا که ر رطان 
مسا كنة بعضه لمدم 
اطلاقه عليه حقيقة(سثل) 


عن فعل‌ شياو نسبه‌ وعلق 
وقوع الطلاقعل فعلم م 
تبین انه فعلەر صدق عل 
فعله وادعی انه نسیه‌فېل 
بقع عليه الطلاق (فاجاب) 
بانهيقع عليه الطلاقالمعلق 
بذلك الفعل (ستل) من 
قال لروجته ان دخات 


دار جاری فلان فانت 


طالق لاا ثم أراد 
ضر ہما نڈرجت و دخات 
تاك الدارخوفامن‌ضره 
فېل بقع عليه ااطلاق او لا 
(فاجاب) بأ نه بقع عليه 
الطلاق الثلاث بدخوها 
ان لم بتعین طر قا لخلاصبا 
من ضر بهو الا ل بقع عله 
به طلاق لكو لما مكرهة 
عله سيت (ستل) 


عنام اة ادعت‌عل زو جا 


انه أوقع عليبا الطلاق || 


الثلاث مقتضى انهعلقه على 
طلوعہا مکانا معینا ونما 

طلمت"فصدتباعل ذلك م 

ادعى أنهطاقہاطلقة رجعية 
وانقضت عذتماقب‘حلفه 
ول راجعبا ثم انه حلفعل 
ذلك فېل يقبل منه ذلك 
لا يقبل منه ذلك وتطلق 
لاا ولايدىن لاستلزرام 
دعواه رفع الطلاق بالكلية 
(سئل) عمن‌طلقہا زو جا 
وح الحنبلى وجب 
الطلاق و قلم أن مو جبه 
العدة وا حا المد كور 
برىإسقاط العدةإذا کان 
الزوج‌صغبراً کان مسلتنا 
هل یحو زللشافعی آن يعقد 
عليماعقب الطلاق من غر 
عدة او لا (فاجاب ) باه 
جو زلهان بعقدعلى اعقب 
طلاقا من غر عدةپناء عل 
أن حک ال جاک فی محل 
الخلاف‌ینفذظاهرا وکذا 
باطناو عل أن قو له مو جب 
الطلاق عم انه مفرد 
مضاف لعرفة فك نه‌تال 
مقتضيا ته و من مقتضباته 
عنده أن لاعدةله (سثل ) 
عن ا لحلاف الطلاق حال 
الغضب الشديد الخرحعن 
الإشعارهل بقع عليه ملا 
کا أف به عصری وهل 
يفرق بين التعليقو التنجاز 


ام لاوهلءصدق الحالفف| 


دع واەشدةالغضب وعدم 


(VY) 
من احالی ان الماد الاول ویجاب عا لل به الثائی ال جاری فی مسئلتنا نظبرہ بان ما ذ کرہ لیس‎ 
نصا فى الشرطية إذ قوله ولامى الخ بالوعد أو الاباحة آشبه کا قلنامی مسئلتنا فمن ثم رجحنا بطلا نه‎ 
هولابطلان الوقى منأصله وكذا فىمسئلةالسؤال لا وسل عما إذا استغل الموقوف عليه الغلة أ‎ 
وانتفع ما بغر صرف من الناظر فتقع الموقع ملا لافاجاب ) بقوله نعم تقع ا لوقع کايعاء بالاو لى ا‎ 
ذ کر وه فى مبحث الوصاية منأن الهستحق العين فى التركة أن يستقل باخذها بشرط أن لايتصرفق‎ 
فى ملك غبره بنحو فتح باب وحل وکاء وبشترط هنا أیضا آن لا یکون الناظر ارصده تحت ده‎ 
| لمارة او وها وأن لايكون استحقصرفه فىذلك لوجود الداعى اله فحينئذ مى اخذه ضمنه لانه‎ 
لا يستحقه حینئذ کا صرح به قول الانوار وغبره يبدأ من فوائد الوقف بعارته سواء أشرط‎ 
الواقف ذلك ام لم يشرطه لإ وسئل )عن وقف بستاناً على احد واشترط عمارة داره الموقوفة من‎ 
غلة البستان فاستغل الموقوف عليه ألبستان مدة ثم وقع الراب بالدار هل يؤخذ لعارة الدار ما‎ 
استغله الو قوف عليه من‌البستان قبل الراب شىء أم لال فاجاب بتو له أماالشرط المذ كور فالظاهر‎ 
صحته آخذا من قولی فی شرح الارشادولو شرط الواقف انالعارةعلى السا كنوشرط ان تلكالدار‎ 
لاثؤجر فالذی ظپرلى من كلامم بعد الفحص ان الشرط الاول صح کا شوله عموم قول المصنف‎ 
إن م بشرط م ای نفقته فی کبه م فی‌بیت الال إِن ل يشرط و قوم جب العمل بشرط الواقفب مالم‎ 
يناف الوقف أو الشرع وفائدته ححته مع تص ركبم بان المارة لا تحب على احد فلا يزم ما‎ 
الموقوف عليه لان له ترك ملك بلا عارة فا وستحق منفعته بالا ولى تو قف استحقاقه عل تعمار هفو‎ 


عخبر ف إذا أشرفت كلها أو بعضبا على الالمدام لا بسببه بين أن يعمر وسکن و أن ممل 


وإن أفضى ذلك إلى خراما نعم على الناظر إبجارها المتوقف عليه بقاؤها وانخالفشرط الوآقف 
عدمه لانه فى مثل هذه الحالة غر معمول به ک) علم مام لايقال شرط العارة على السا كن ينافى 
اقفو ال ا ناوخالا ع ال فر عل ادغاد أن يغنم ولايغرم لانانقول قد قطع 
السيكى وغبره بالصحة ف) لو وقف عليه أن سکن مکان کذا کامروهذا صادق ما اذا عين مانا 
لايسكن الا باجرة زائدة على أجرة مثلهوان ل عتج او قوفعليەلسكناه أو زادت اجر تەعلماعصل 
' له من غلة الوقف فكا أوجب الاستحقاق هناالسكنى بالاجرة المذ كورة مع عدم الاحتياج اليا 
فكذلك تحب العارة لاستحقاق السكنى ان أرادها والا سقط حقهمنما فعلم أن الموقوفعليه قد 
یغرم وقد حصل له رفق بالموقوف وان هذا الشرط غير مناف للوقف حى بلغو كشرط الخبار فيه 
مثلاوا نما غابته أنه قیداستحقاقه لسکناه بان يعمر ماتهدم منهفان أراد ذلك فليعمره والافليءرض 
عنه م رأيتبعض مشاخنا أبدالصحة بالقياس على مالو أوصى لزد بالف ان تبرع لولده تخسائة 
فانه وص واذا قل لزمه دفعا اله ويو خذ من ذلك انه لو شرط النفقة على الموقوف عليه لزمته 
ن ان استحقاقه يتوقف عل بذ ها انتهتعبارة الشرح المذ كور وأخذ صحة الشرط منبا فى مسثلة 
السؤال ظاھر جلى کا لاخفی وعا صرح به أيضا قو مم لو وقفدابةوجعل ال ركوب أواحدوالدار 
والنسل لاخر جاز قطعا کا صرح به الامام وقوطمم نفقة العبد والبميمة الو ةوفين ان شر طاالو اقفت 
SNE‏ اتبع شرطه قال إن الصباغ والرویانی وکذا ان شرطہا فی مال" نفسه وی معتاہ ما اذا 
شر طا فى وقف آخر وقفه ثم اذا صح الشرط فانما وستحق الصرف الى الداربعدخراما او خراب 
عضا أو اشرافه عل الراب فمن الآن مع الموقوف علبه من اخذ شىء من الغلة حى تكمل 
العمارة لاستحقاق ص رفا اذره وهو العمارة المذ كورة فان أخذ منبا شيا غرمه وأما ما استغله 


قبل الاشراف على الامدام فاته يةوز به لانه قد ملک بالظېور مغر اک 0و 


هذا 


are mam ats aa 


(VY) 


هذا لواستغل ثمرة سنة موقع خراب ما بعدالاستغلال فازیه الموقوف علىهوإستمرت الدارمءطلة 
الى غلة السنة الثانبةوقد صرحوا بان الموقوف عليه ملك أجرة الدار الموقوفة ومعذلك فقذ أفى 
القفال وصرح الاصطخرى بانهلو أجره الناظر سنين باجرة معجلةم جزأنيعجل الاجرةللموقۉف 
عليه واتما رعطى بقط مامضی ووقع لان الرفعة ان له التعجدل وهو ضعيف فال سحل انہاظر فات 
الأخذ ضمن الناظر ك) أفتى به القفال أبضا وصرحوا أيضا بان لاناظر منع الموتوف عليه من سكى 
الدارالموقوفة عله لو جرها لعارةاقتضاها الال والالادى ذلكالى الحراب وقولى السا بالظہور 
سبقنى اله القاضى رة غبر النخل وهوأحد وجبين حكاها فى “رة النخل وعبارة فتاويه اذا مات 
ااوقوف عليه بعد خروج الامرة ان كانت ثمرة غبرالنخل مى للست وانكانت ثمرة النخل فكذلك 
ان مات بعد التابر وقبله وجبان انتہت قال الغزى فى أدب القضاء وكذا لو ترك شاةأوجارية حاملا 
فولدت بعد مونه ففيه الوجان بنا. على ان الل هناله قط أولا أ وقضية بنائه أن الا رجح من 
الوجمين أن المل للميت لان الاصح أنه بعلل وبقا ل ب#سط من امن قال بعضمم ولم يذ كر الغرى 
> ما اذا مات وقد سنل الحب والقياس أنه بعد الاشنداد كبعد تابر النخل وقله على الو جين 
اھ وعا يصرح بقولىوأما ما استغله قبل الاشراف هأنه يةوز به الخ قول ابن الصلاح فىفتاويه لو 
وقنف وقفا على الفقماء والتفقبة المقيمين بدمدق مى أهلما والواردن الما من الشام دون غبره 
فحصل من الوقف حاصل و تاخرت قسمته حتی ورد وار دمن ا لو صو فين ل سا همې م کال وأو صی لفةر اء وهم 
حصورون اھ فتامل افتاءه بعدم الماهمة فا ذکره ت ده صر عا فا قدمته من ان کل 
ماظر من الثمرة قبل استحةاق الع)رة شر به ا وقرف غل ولا مه رق شی بم ها راغا 
باز مه الصرف من الغلة الى قارن ظورها وجود سيب العمارة ( وسئل) عمن قال وقفت على 
زىدثم عل أولاده فقبل زید ثم مات ثم ردبعض الاولاد فحصته لمن (فاجاب) بقوله هذا وةف 
منقطع الوط حيث لازيادة على ماذ كر فى السؤال ومصرف منةطع الوط اقرب الناس رجا 
الى آلواقف يوم انقراض الموقوف عليهم وفى صور تنا لايضرف للاقرب البه شىء الابعد أنقراض 


م الارلاد اوردهم کم فأذا مات بم أورد وبقی بعصم صرف الكل الى من ق ولو 
واحدا وهذا ظاهر جل من کلامم (وسئل ( من بی فمو ضح ملوك بناء لاےلاۃ وغرها م جعله 


مسجدا من غير وقف الارض فمل صر بذلك مسجدا اولا وهل جوز اء المسجد فى ارض 
مستعارة أومستاجرة اولا (فاجاب) بقةوله عبارة شرح العباب قال الاسنوى كالقمولى قال بعضمم 
ولایصح الاءتكاف فى بناء ارض مستاجرة الاان يثبت فه دكة أو بلطه باحجار ووقفت مسجدا 
واعتمداء غما وغبرهما وهو اوجه م| وقع لاز رکئی من تة الاعكاف فه وانلم ين فه مسطة 
بل عند التامل لا وجه لما قاله لانه وان وقف ذلك البناء مسجدا وقلنا بصحة وقفه هو لاقرار له 
والاعتكاف انا يصح باللبث فى مسجد ولثه هنا ليس فى مسجد عخاا فه فى الدكة المد كورة 
لانہا مسجد فاللث فا لث فی مسجد م رابت بعضېم قال عقب قول الزركشى المتجه صحته فى 
الارضوان لميغرس بالناءتبما للحيطان و السقف وان جلس على الارض لان الواء حيط به اه 
ملخھا وما قاله جیب والصواب خلافه لان الاعتکاف ١با‏ يصح عل الق لاتته آنتہت عبأارة 
شرح العباب وهى صر عة کا ترى فى صحة وقف البناء دون الارض مسجدا سواء أ كانت الارض 
مستاجرة ام مستعارة املاوعبارة شرح الارشاد الرابع المعتكف فيه فلا يصح الاعتكاف الا فى 
مسجد للاتباع رواه الشيخانوللاجاع ولافرق »ن سطحه و نه ورحبته المعدودة منهو أف مكلا مه 


انه لایصح مصلل بات المراة ولافما وقف جزؤه شاعا مسجد ولا مسجد ارضه مستاجر ةوهو 


]۴ % 0م الفتاورى الکرى ثالث ] 
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الاشعار املا (فاجاب) 
بانەلااعتبار بالغضب فما 
نعم انکان‌زائلااعقلعذر 
) سل ( عن حاف على 
زوجته بالطلاق الثلاتانما 
ترج أو تا كل مثا ظانا 
أماتبرقسمه فخالفت ولم 
تفعل والمحال انما تکر هه 
وقصدها اللخحلاص من 
ااعصمة وهو جل ذلك 
فمل حنث بفعلما المعلق 
عله المذ كور أولاوهل 
هى والمحالةھذەمنلاتالى 
علف کا لمجو الاطاناو 
نای بهو صدا لمعاق 
اعلا مہا حش اث بفعاہا 


ولوجالةأو نأاسيةأومكرهة 


اول (فاجاب ) باه يقح 
فا رفعلہا و 5 أ ا اانه 
المذ کور وھی ممن بال 
عله حی لاقع بفعلما 
ناسيةأوجا هلة حسث صد 
اعلامما أومكرهة (سثل) 
عمن له زوجتان مسکنین 


متباعدىن نا اعدا 


م ذهب آلیالاخر ی ایضرہ| 


:فاغلقت الاب دونه فقال 
توا طالق فہل ختص 
الطلاق با لحاضرة الواقع 
ما الطاب على مافەمن 
لحن العوام دون الغائبة 
لكو نمال نخاطب بالطلاق 
ول تناد فلا جری فیا 
المنقو ل فم|اذانادیاحدى 
زو جته‌فا جا بته الآخرى 
فقال أن طالق وهل اذا 
قصدھ) بلفظه المذ كور 
تطلقان أم لا (فاجاب ) 
انه بقع الطلاق على 


الاضرة دون‌الغائة فان 
قضدها بلفظه المد كرر 
طامتا كان المسئلةا مد كررة 
وقام فى مسئلتنا مقام 
النداءفى تلك اتيا نه بضمير 
امع عسب عرف العوام 


و يۇ دهحصول مشاجر ته 
مع کل منم ولايۇثر فيه 
إفراد لمطة طالی لان 
الخطأن‌الصيغة إذا ل خل 
بالمحنى کان اطا فى 
الاعراب(سثل)عمن‌عاق ‏ 
طلاق زوجته بدخوها 
مکا نا معنا فد خلته وأدعت 
نانا أو جلما أو 
ا کراھہا هل قبل قو ما 
فنسیا نا من‌غبر پينة فلا 
يقع به طلاق ام لاد من 
البينة رفاجاب )بانه يقبل 
قو ھا فی نسیانما من غبر 
بنة بل لاصو ر شما دنا به 
إذلااطلاع بماعليه و يةبل 
قو يضاف جېلېابا کان 
احلوف عليه ذا لم يعام 
علممابه ولایقبل قو ها فی 
کو نما مكرهة عل دخو طا 
الابقرينة ومحل ذلك مال 
یکذ ہما الزوج فی دعواها 
والا طلقت فى الاحوال 
اثلاث مۇ اخذةلهباقراره 
(سثل) عن شخص اف 
ابالطلاق على شخص انه 
با كل هذه القطعة اللحم 
فالا نا شمان ا کا 
فت رکا فاخذت وعدمت 
فمل بقع عليه الطلاتق أملا 
رفاجاب) بانه لایقع عليه 


(V1) 
| كذلك نعم رجح الاسنوی قول بعضېم لو بى فيه مسطبة ووقةما مسجدا صح کا يصح على سطحه‎ 


وجدرانه وقول الزرکشی يصح وان م پهن مسطة مردود اذ المسجد هوالبنا. النىفتلكالارض 
لاالارض ومن هنا علم أنه يصح وقف العلو دون السفل مسجدا كعكسه أنتہت وهىأيضامهرحة 
بصحة وقف البناء دؤنالارض مسجدافالصلى ف هوائه كانه مصلبالمجد ولوسقف ذلك البناءصح 
علىسقغه الاعتكاف وأعطى سقفه جيع أحكام المسجد وذ كر القمولى فى باب الاءتكاف حو 
ماقدمته فقال يصح وقف العلو دون السفل مسجدا وعكسه فعلى هذا لوآراد بناءمسجد فى أرض 
موقوفة للسكنى وقلنا لابجوز البناء فيا وهو امجح فالحيلة أن تبنى العرصةبالأجر والنورة فصر 
مسجدا اذا وقفه قاسا على وقف العلو دون السغل اھ وقال الاو ردی لوی مسجداق‌موات‌ضار 
مسجدا بالنية و زول ملک عن آلاته بعد استة‌رارها فى موضعا وهى‌قبله ملك الاأن قول انما 
للسجد فتخرجعن ملک ولو بنی بعضه لم تحبر على مامه ولو سقط على شىء ل يضمنه سواء أذن 
الامام أملا اه قال الةمولى والبلقيى وفى قوله تخرج لاته عن ملك بقوله انبا للسجد نظر 
وينبغى توقفه على قبول من له النظر وقبضه قال البلقينى وألظاهر أنه لاء لك البقعة تقد رآ وبحرى 
ذلك فى الث الحفورة فالموات للتسييل وما عى بقصد تسبيله مقبرة قلته تخر بجا اه فتأمل كو نه 
= بان البناء مسجد مع سحثه أن البانى لاملك آلارض تةدر ونا باقية على كونما موانا لزيد 
بذاك اتضاح مامر من صحة وقف البناء مسجدا دونالارض وقول الفارقى لايصبر م جدا لان الحق 
فيه یع المسلبين ينتفعون به فلا يجوز تخصيصه بالصلاة بغر ذنم ضعيف كاقاله بعضمم الا أن 
عمل على انه بالنسية للارض دون البناء فيوافق مامر عن البلقينى وقول الماوردى السابق أنه 
يزول ملك عن الالة بعد استقرارها فى موضعبا رد ما نقله القمولى بعده عن الرويانى وأقره 
من أنه او مر «سجدا خرابا ولم يقف الالة كانت عمارته له رجع فيا مى شأء لإ وسئل € عن 
وقف کته هل بدخل مصحفه لإا فاجاب ) بقوله‌الظاهر من کلامېم انه بدخل لانه وسمی تابا لغة 
وشرعا أخذا من قوطمم ان بيت الشعر يسمى بيتا لغة وهو واضح وشرعا لةوله تعالى وجعلل 

من جلو د الانعام بيو نا تستخفو ابو م ظلعنك فكذلك نقو لا لمصحف یسم یکتاباشر عا لان انهم حا نه 
وتعالی ماه فی القرآن کتابا فی ١‏ بات كثبرة فثبت انه يسمى لغة وشرعا وبفرض أنه لا اه 
عرفا لااعتار به فقد صرحوا بأنه لاجرز غبار مقتضى اللغة باصیالاح وصرحالامام‌بان العرفى 
اما يعمل بهفازالة الامام لاف تيمر مةتضىالصرائح وقد صرح القاضى حسين بانه اذا تعارضت 
اللغة والعرف العام قدمت اللغة قال مى كان اللفظ مطلقاو جب العمل باطلاقه عملا بالوضع اللغوى 
وبوافقه قول الرافعى وغبره ٠ى‏ عمت اللغة قدمت على العرف وقوله اذا اختافت الاغة والعرف 
فكلام الاعحاب ميل الى ترجبح اللغة والامام والغزالى بريان اعتبار العرف أى فى الامان 
ونعوها فان قلت قد قدموا العرف عل اللغة فا يشبه مسئلتنا فقالوا لوقال زوجىطالق لم تطلق 
ساثر زوجاته عملا بالعرف وان اقتضى وضع اللغة الطلاق لان اسم الجنس اذا أضيف عموكذا 
لو قال الطلانى يلزمى لم حمل على الثلاث وان كان فى اللغة الال واللام العموم ولو أو مى للقراء 
لم بدخل من يقرا فى المصحف ولا عحفظ عملا بالعرف لابالغة ذ كر هالر ا فعىوغره قات يجاب عن 
الصو رتبن الاو تين بان دخول الراثد على الواحدة فم») خلانف‌القةصودعسب الظاهر وقدصرحوا 
بان شرط دخول غبر الةصود فى العام أن لاتقوم قر ينة على اخرأجهوالالم دخل فيه قطعاو القر ينة 
هنا اطراد استعمال ذلك مرادا به الواحدة لازائد عليما خلاف مسئلتنافانه لايقالانالمقصود فا 


اخراجا لصحف بل اا و ادال اراش ھوفی و قف ا )صحفا کر فلم بع ارض 


الوضع 


_ 


(Ve) 


الوضع المغوى فيه شىء فابقى على عمومه وعن الثالث بنظر ماقله وحاصله أننا لما نظرنا فى أ كثر 


الوصايا رآينا آم لايقصدون بالقراء فيا الا الحفاظ فحملنا لقظ القراء عليهم دون غبرهم وان 
خالف الوضع اللغوى عملا ما تقرر إن شرط شمول العام لاصورة المةصودة أن لاتقوم قر ينة على 
اخراجبا وهنا قامت القرينة على عدم ارادة مطاق من عحسن‌القراءة فعملوايذلك‌هذا مايخ ذ 
من کلامہم على سبي الوم وأما ما يؤخذ منه على سيل الخصوص ما يقتضى أو يصرح 
بالدخول فى مسئلتنا فامور الاول ان كلامم فى الوقف مصرح بان المدار فيه غالبا على الوضع 
اللغوى لاالعرفى ومن “م لا قال ألرافمى والعشرة العشمرةعلىالاصح اعترضه‌النووی‌بان أ كثرمن 
جعلهم عشبرة خصصممبالاقر بين و نقل فيه عبارات جع منأهل اللغة ثم قال ومقتضى ماقالو ءانه بدخل 
يېم ذريته و عشر ته الادنون وهوالظاهر الختار أه وترجیح الاذرعی‌الاولانه‌الاقرب الىالعرف 
برد باقر رته ان الذى يصر ح به كلامم فى أما كن من صور الوقف أن اللغة مقدمةعلى العرف 
من ذلك شمول المولى الموقوف عله للاعلى والاسفل فان الا ك رين والمحققين قالوابهووجهوه 
بان‌اللفظ تنا وا وانةرد الفارقى فصحح انه لايتنال المعتتق قال لان اللفظ فى عرف الاستعال 
يتصرف الى العتبق فحمل عله قا مل اطباقہم الا الفارقى على تقد م الوضع اللغوى على العرف 
ومن ذلك أيضا اكلام المشو ر في إذا حدث أحدهما بعد الو قف على الآخرومن ذلك ايضا 
| مااقتضاه كلامم من دخول أولاد البنين والبنات فبالو قال الواقف اذا كان امرأة وقفت على ٠ن‏ 
ينسب الى من اولاد أولادى واجيب عن الاشكال الة_ر هنا بان العرة فيا الله اللغوية 
لاالشرعية فان قلت قال الاذرعى ى قوطمم على عيال هم من‌فی نفقته ولو والداآوولداوعلی حشمی مم 
من فى نفقته سوى الوالد والولد وعلى حاشيته هم التصلون عخدمته مأخذ ذلك كاه العرف اه وهذا 
يويد القول بالعء_ى فلا بدخلالمصحف قلت فرق ظاهر بينهما فان اللغة ل تضبط تلك الا لفاظ اللا ثه 
جتی یرجع الیہا فیا فالر جوع فيا الى العرف انما هو لتعذر الوضع اللغوى اواضطرابه فيا 
لالتقدمه على الوضع اللغوى بخلاف مسثلة الال فان الوضع اللخوى فيما مطرداطراداظاه راان 
الممحف بسمى كتابا فقدم هذاالوضع علىالعرف سا و قدعضد اللغویالشرعی کامر؛ یو یدماذ کر ته 
من أن الرجوع للعرف اما هو لعدم اطراد اللغة انبا لما اطردت فى الغلان والجوارى والفتيان 
والشبان رجعوا اليا فا فقااوا الاول لمى يبلغ من الذ کور والثای‌لن راغ من الاناث والثالك 
والرابع من بلغ الى أن بحاوز ثلاثين سنة ولا لم يطرد فيمن بلغ أشده قالوا برجع فه لرآی الا کم 
الثانی قوم فى الافر ار آلاضعف من الوقف ف الشمول کا عر حو ابه فى أنالوقف كالبي حف اك مول 
مخلاف الاقرار ولو أقر أوأوصى بياب دنه دخل فه حتى الطياسان واللحاف والقانسوة ومنازعة 
ألاسنوى فغ والاخيرين ردوهاعلهفمذاصر ع فى رعايتهم لقتضى اللغهلا العرف واذا راعوذلك 
فالاةرارالاضعف منالوقف كاتقرروفالوصىةا ل ساويةلاوقف فلەراعرەنىالوقف الاولىغالاول 
والمساواة فى الثانى (وسئل) عمن وقف على أولاده ثم أولادهم وهكذا وجعل لاذ كر مثل حظ 
الاشين م شرط ان من مات هنېم انتقلحقه لو رثتهبالنسب الک سم )ان والانی سم زات 
رجل منېم و خلا نتا وأخافہل لبنته النصف اعتبارا بظہور قصده من انه اراداجراء الوارث على 
فر يضة اله سبحانه وتعالى وان قصرت عبار ته لجراعلالاعمالاغلب أو ما اثلث اعتبارابعمر 
لفظه‌فان قلم باحد الامرن فقد مات الاخ أيضا وهو الاخر من‌الطرقة الاولى ول خلففااطقة 
الثانيةالاان الاخ وبنت الاخ المنكورة فبل هما الثلك باعتبار أن النانية ترجع فى مقام الاولى 
کا قال الباةينى وجماعة أولا يكون لماشىءويفوز ابن الاخ بالجيع باعتبار الشرط کا مال اله السيد 


الطلاقان‌فقدت قيل ٤٣‏ كن 
المحلوف عليه من كايا 
( سل ) عن رجل له 
زوجتان علق الطلاق 
الملاث ل صفة ولم بعين 
واحدة نميا آم خالم 
اجداھمافهل له بعد و جود 
الصفة أن بعبن الطلازق 
الىخالعماأم لار فاج ب) 
پا نە لىس له تعبن‌الط ` قف . 
آلی بانت منه قبل ر جود 
المفة تفريعا على أن 
الأعتبارعالةوجودالصفة 
لاعالة وجو دالتعليق(سئل) 
عن شخص سلف با'طلاق 
أنه ما رطا : الى بیت فللان 
فی من بدت یر ار ذلك 
البو و نزلمنسطحالبيت 
المحلوف عليه فمل بح 
عليه الطلاق آم لار فاجاب) 
ان احتاج بعد انتماء 
صعودهمر ذلك البيت الى 
صعود الى سطح البيت 
المحلوف عله حنث لا نهطلع 
حيفنذالى ذلك البيتوالا 
a‏ 
قال ازو جته بوه موت ولدی 
تکونی طالقا لاٹا مات ' 
اليل بل بقع له اتلاق 
أولا (فاجاب)بانه لايقع 
عليه الطلاق المنكرر ألا" 
انارادالیوم‌الوقتفقع 
لانه يتجوز هعنه ( سنل ) 
عمن حاف بالطلا ق |و ناله ' 
لطان زو جته هذه اليل 
فخر جف الحال فو جدالةجر 
طالعاهل نمث (فاجاب) 
يانه لا اث لعجزه عية 
(سثل) عمن قال لز و جته 


N‏ ا 
ا ا السمہودی لإ فاجاب) بقوله ظاهر کلام تنا فی باب الوقف بل صر عه کا بطته فى كتا المسمى 
ا a‏ ا بالتحقيق فا يشمله لظ العتيق ان المدار على مايعطبه لفظ الواقف مالم تكن قرينة ظاهرة معتبرة 
عل أنه أراد غير مادل عليه لفظه وحينئذ فلفظه هناظاهرنعموم شرط أن لاذ كر مثل حظ الاين 
يعمل به ويكون ها اللاث وله الثلثان ولايعتبر بالمراث حى يكون ۵_| النصف لانه لم تقم من 
لفظه قرينة ظاهرة على أنه أراد فى مثل هذه الصورة رعاية الارث واستئناهامن ذلكالعموم ومذاأ 
برد قول بعضم الذى بذبغى اعناده ان ها الصف باعتبار قصده ان للذكر ضعف ماللمرأة فعا 
استووا فيه نى كيفية الادلاء الى المت الموقوف عليه كاخ واخت وابن وبنت لا فيا لم يستو ا فيه 
كذلك كينت واخ فانه يعمل بالقصد لقوته لابعموم اللفظ لان اععابنا قالوا فى النكا حا ايعتير 
العموم فى کلام الشارع وهو انه تعالى ورسوله صل 1 عله وسالم لاا بعلان ماانطری 
تحت عوم کلامم خلاف غبرهما اذ لایستحضر خال نطقه ماانطوی من المعانى تت عموم لفظه 
ف انت الب اد هة المد لان الورة الل عب لس هى ا رن لد ك فة 
مثل حظ الاشبین وکذا نقولی ابن اخوبلت اخ فانمالاشىء ۵ا فى الارث مع أآخيما وهنا طاالثلك 
لان قصده ليس الارث بل الةابة فلا تحرم فبا بظہر وحتمل ان ها الصف اذ لاتعصيب ها ف 
الفرائض وهو الذى يقوىعندى عملا بةصده وهو مطاتق القرابة وليس المقام عأ ۷ لايكون فيه 
للذكر ضعف ماللراة اذ لا ارت هنا عخلافه فى الفرائض اه وقد اشرت اولاالى رداكثر 
ماقاله على ان کلامه لاخلو عن تناف وقع‌فی اطرافه ویان ذلك ان قوله انقصده ان للذکرضعف 
ماللىرأًة فما استووا فيه الخ دعوی من غبردلیل وکا ان‌هذا القصدلايدركه الا فقيه كذلكالحموم 
لادرکه الا فقيه فلم أعتبر قصده المذ كور مع عدم دلالة عليه ولم يعتبر العموم المذ كور مع 
صراحة اللفظ به فكان مازعمه من النظر الى الةصد دون الع موم فى غاية السقوط وما نقله عن 
الاعحاب فبتقدير وقوعه فى كلام بعضبم مةالة لايعول عليما ولاينظر الها وكم فى كلام الائمة 
من الاستدلال بعام من لظ الشافى رای ™ تعالی عله أو أحد من الاععاب عل احکاموقضايا 


ا ار 
وقوع الطلاق اذا یکن 
له ارادة واضح أما إذا 
کانت له ارادة بان قصد 
اتبانه بقوله قبل‌أن تلق 
قبل تام لفظ أاطلاق 

فلا وقوع به (سثل)عن 
قول الرافعیلوتال ان رکز 
وجېك أو وجېی‌أضواً 
من القمر لا عل جام 
فبه هل لاحد فبه‌جواب 
(ھاجاب) با نه يقع‌الطلاق 
ا ذکرفنی نسخ‌الرافمی 
الصحيحة بعد قوله ان م 
یکن وجك أحسن من 
القمر فانت‌طالق ل تطلق 
ولو قال أضواً فال 
خلافه آی فما لی وله 
صرح القفال وغاره 


(سئل) عنشخص رد || ور اث بز كلام الأ ن فى الاستدلال بعموم الفاظ الراقفين مالاعص كثرة وقوله لار 
قو له‌ان د خلت الدارفانت ERGE al‏ 


الصورةالمسؤل عنما الخ لاإيشمد له ايضا لان قوله ايس هو الخ انما هو باعتبار الارث وحن اما 
نفرع على أن الاستحقاق هنا انما هو بالقرابة مع شرط ان‌للذ كر مثل حظ الاشين فا مراد كمادل 
عليه صربح اللفظ ان كل قريين اقتضى شرط الواقف استحقاقها يكون ذلك الاستحقاق على 
وجه هو ان لاذ كر مثل حظ الاشبين وقوله فانه لاشىء هما فى الارث مع اخيما وهنا ما الثلك الخ 
ادل دلیل على ماذ كر ته من انا لانعتر كيفية الارث ولا نقیس عليه واا نعتبر ما ذ کرناه من أنه 
حث اقتضى لظ الواقف دخرل انين فى وقفەفی زمن‌واحدکان لاذ كر منہمامثل<ظ الا شين ومذا 
بغر لك ان المحتمد ماقاله الباةنى وغيره وانقولذلك البعض وعتمل أن طماالنصف الخ غير یح 
فتأمل ذلك فانه مہم لآ وسئل ‏ رضی اله تعالی عنهعمن وقف دارا للسکنی علی بناته واو لادهن 
وهكذا فكثروا وصاروا غر عارم اوضاقت الدارعنهم فهل لمم الاجارة ويؤجر الجا كم عليمم 
أو القسمةاو الاعارة وهل تسكن اازوجة وا لخادم مع متبو عم مامع انيما غبر مو قوف علیہما لا فاجاب ) 
۱ بقوله ليس طحم اجارة ولا اعارة ولابجوز الايجار عليهم وانماذلك ف الماك المطلقاذا تنازءوأ فيه 
وهنا الاجارة منأفرة لشرط الواقف ومقصوده من سکنام فيا وعند تناز عېم يدعوم الحا كم 
الى السكنى جيعا ان امكن حسا وشرعا بان لم يكن هناك اختلاطعرم بين الرجالوالنساءالاجانب 
والا تبايؤها على مايراه الحا كمفان امتنعوا اعرضعنيم الان بصطلحوا ويجوز اسكان الخادم 


طالتق فل بتعدد الطلاق 
(فاجاب)با نه لایتعددالطلاق 
الااننویالاستئنافولو 
طال فصل و تعدد مجاس 
(سثل) عن باظر جامع حلف 
عل شخص بالطلا ق اثلاث 
أنه لاجا ورعنده وخزه 
وجا مکیته‌وطعامهمقطوع 
کل منم افا الذى عنث به 
رفاجاب) بانةلایقع عليه 
الطلاقالابان عا ورعنده 
مع ۷ قطع کل من خبزه 
وجامكيتەوظعامە(سئل) 
عمنقال لر وجته‌أنت مطلقة | 
بصيغة اسر الفاعل من طلتى . :2 


(YVV) 7‏ 
فيا مد بن عبد السلام الناشرى اليمنى متعم إذا امتنع بعض الوقوف عليمم لالم) غير داخلين 
فىالوقف والاعارة هنا متنعة كالاجارة وأقره على ذلك فقماء عصرهوفىقوله إذا امتنع بعض الو قوف 
عليمم نظرلانه اذا سلم ان يسكن التابع اعارة ون الاعارة متنعةوان رضى الموقوف عليهم فليمنعا 
وان رای ع عم فاشتراطه فى 2 کک بعض الوقوف علمم غر ر غل 
أن عض اليمنيين ممن تأخر عن عصر أولثك خالفم فافى بجواز سكنى الزوج والزوجة وان دم 
زوجبا لان ذلك من تتمة e‏ والاعارة لخالفتمما لمقصود الواقف لا وسئل ) 
ھل بص 8C‏ الارن ض الى فم وات مدفونون سوأء عرفت قبورهم ام لا وقفا مسجدا 
أم لا لإ فاجاب ) بقوله نعم يصح البيع مطلقا لامكان الانتفاع بها با أما بالفارغ 
فواضح وأما غبره فبعد لاسا وحیث صح آل بم صح الوقفکا ر فمالو وقف أرضا مسجدا 
وفما آشجار فانه رص ح الوقف ولاندخلالاشجار IT‏ مسجد فان کک 
لو سل )هل بعتمد التاريخ ا !كتو بف المساجدوالمقابرأو برأولال فاجآب) بقوله لااعاد على ذلك 
نعم ینبغی أنه پفید نوعا من‌الاحتیاط فاذا رأينا علا ا للصلاة وليتواتر بين الناس أنه مسجد 
بحب التزام احكام المسجد فيه لكن إذارآيناه مك دكا كد دن الأخاغ ن ار 
0 ام احكام المسجدة لهلان الغالب فال واضع اة اة اماناج لا ا ج فى الموات 
اذالمنى فيها بة المسجد لايشترط فيه اثلفظ الوقف بليصير مسجدا مجرد النية م رأيت السبكى 
أوجب اجراء احكام المسجدة على ماهو عى هيثة المساجد وجبل حاله وله وجه وجيه وأما المقعرة 
فالمدار یکو نبا مسلة او قير مسبلة على اعتیاد اهل اليلد الدفن وعدم اعتيادهم فان اعتادوه ف 
محل حکم | انه مسبل ودم کل مابی فه وان ل يعلم انه موقوف وان آم بعتادوه بق على اصله من 
املك غر الموات والاباحة فى الموات هذا ممأ الشرعى فان رايا تارا خالف شيئًا ما تقرر 
كوقفما على طائفة معينةمثلا لم بحب التزام العمل به اسكن يفبغى العمل اطا روسل( 
عمن وقف کتابا مکرسا فی جاد اف عب وکا و نكر سعلجاعة معینین اواهل ر باط معینین‌ هل جوز 
لکل واحد منہم اخذ کر اس تفع به وان‌کانیی‌جاده احفظ اولا فان قلتم بجحوزلانه لایمکن‌انتفاع 
الكل فى ر الا على هذه اللكيفية فمل جوز لواحد ان ,أخذ کراسا بعد کراس للانتفاع 
| وان انتفت تلك العاة اولا وهل يجوز مم انيتتفعوا به خارج الرباط اولا فان جاز لمم فل جوز 


مع وجودالدفن ف 


لاحدهم إن يعبره لغبرهم اولا فان لم جز له لان المح غر منحصر فيه فهل جوز مم اذا اتفقوا 
على الاعارة کلېم‌اولا ا عل اهل رباطهل بقدم به الاسبتق ام الا کرانتفاعاام‌یکون 
الانتفاع به مشاهرة وعمن وقف زيرا وقدرا وقصعة على اهل رباط هل يجوز لاحدهم‌ان خرجها 

عن الر باط ينتفع ہا ولا فان قام لاجر لاحد هم هل جوز هم اذا رضو ۱ جریا ال فان قلم 


٣ 
جوز عل الاتفاق عل اخراجه اط هلهم ا او ۇجروه فان جاز ھل تھ م الاجرة‎ 


ام أو ترضد لمصالح ار باط فاجاب )€ بقوله أن كان هناك عرف مطرد فى زمن‌الواقف عرفهعمل | 


بقضيته لانه منزل منزلة شرطه وجرى ذلاك فى سائر المسائل المد كورة وان فقد ذلك فان وقف 
الكتاب عبوكا لم يجزفك لانه مظلة نقصه وضياعه او مكرسا جاز اتتفاع الوقوف عليه ببعضه 
اتتفاعا ڪسبه وقايته ما ۇدى إلى نقصه ولا بجوز اخراج الأوقوى على اهل عل منه اخذا 

عا د كه العبادى وغبره من حرمة تقل لاء اميل وعبارة شرسى للعباب وق الخادم عن ..المبادئ 
انه حرم حمل شىء من المسبل الى غبرذلكالحل كما لواباح لواحد طمامالياً كلەلاجوز لمل اة منه 


a 


مع مخدومه کا صرح به البلقينى فى فتاوبه وأما زوجة الموقوف عليه وزوج الموقوق عليه فاقى | 


بالتشد.د هل هو صرح 
مطلقا اوكغاية مطلةا او 
بفرق بین النحوی وغزه 
(فاجاب)بان‌اللفظالمذكور 
کناب ةطلاق نحق آلنحوی 

وغبره لان الزوج محل 
التطلىق و قداضافه آلغ 
حله فلا بد وقوعه من 
اا 
کمالو قالانا منك طالق 
(سثل) عمن قال لروجتیه 
او احداعما انتوا طالق 
ثاثا قاصداطلاقم.ا فېل 
بطلقان لا ثا ار جو داللفظ 
الصر يى طلا الخاطبة 
ولوجود ية طلاقمما فى 
غير ا خا طبة فلا بضر ا لطا 
فاللفظمن وقو ع ضمير 
امم مرقع ضمير التثنية 
ووقوع الواو فه موفع 
الى والاخبار بالفردعن 
الم اذ لطا مثل ذلك 
لایضرام تطلق ثلا ثاالخاءابة 
فقط ڳا ز عه بعض الفضااء 
قياساعل مالو نادى أحدی 
زوجته‌فاجابته الاخری 
فقال مم ظنه انبا المناداة 
انت طالقفا نما تطلقدون 
ألناداة والفرق. ظاهن 
(فاجاب) بانہما تطاقان 
ثلاثا ماد کرعل ا نکشرا 


من العموام عجر باللفظ. 


المذ كر رعن الجاعة انين 
اوا کثرذ کرین اواشیین 
اومختلفین وقد قالوالو 
نادی اح دی زو جشه 


فاجا بته الاخری فقال طا 


انت طالق عالمابان ا نجية 
1 غير الماداة وقصد 
المناداة طلقت وكذا 


الأجيبة علالصحيح لكن 
بدن فپادون‌المناداة هھ 
ولا خن أنوقوعالطلاق 
علیہ فىمسئلتنا أولى من 
وقوعه علا فى هذه 
(سٿل)ءن شخص تغرت 
عليه‌هيئة بكر تزو جا بسا 
مالا يلق او قي لله هذه 
زوجت ك فظنأ واعتقدانما 
غبر ها فقال ان کا نت هذه 
زوجی فہی طالتی لاا 
فأفی فما مفت بوقوع 
الطلاق الثلاث قيا اع 


مالو طلقہامن‌و راء جات او 


فىظلمة وهو ٍظنما أجنبية 
او انکحپال‌ابوه‌او وکیله 
وهو لایدری وافی‌غبره 
با نه لاقع مستندافی ذلك 
الى انحل جاهلاو ا جاهل 
لاقع علبهالطلاقکار جحه 
اشخان وغرهمامن أنه 
لوحف على نن شىءوقع 
جاھهلا بهاو ناسیال نٹ کا 
لوحلف انز دام یکنفی 
الداروکان فم اول یعل بهاو 
ع ونسى‌فانقصدعلفه‌ان 
الا مكذلكن المحقيقه | 
نمثو انهل و حلف الطلاق 
انهذا الذهب هر الذى 
اخذه‌من فلان فشېدءدلان 
ا 
ان جېل م ان‌الزوج‌ووالدها 
ترافعاالی حا م 
فادعی والدهاعل الزوج 
انآ بنته با نت منه مقتضى _ 
المين المذنكورة فاجاب 
بانه قالذلك على غلبةظنه 
واعتقاد هانېالیست زو جته 


شافی 


خلفه ا حا کم يناع طبق 


(YVAN) 
e OOOO E ELA LSS 
ولا صرفه الى غر ذلك الا كل ثم قال وفى هذا تضبيق شديد وعمل‌الناس على خلافه من غر نکر‎ 


وعلى الأول الاوجه فيل المراد بالحلف كلامه الحلة الى هو فيبا كنقل الزكاة او موضعه ا ماسوب 
اليه عادة حيث صد المسبل أهله بذلك عل نظر والثانى اقرب انتهت وبا بعل ماذ کر فة 
نقل الموقوف من كتاب إوقدر أو غبرها على اهلعل خصو ص عنه ولا جوز لاحدمنيم اعارتهبل | 
ولا لکلمم وما کی عن النووى رحه اتهتعالى ما قد عخالف ذلك لعله اختيار له ويقدم الاسبق 
بقدر حاجته فى الزمن الذى عتاج اليه فيه وجب عليه أن يعطيه لذره فى غر ذاك الزمن ولا تاق 
المشاهرة وڪوها هناولا جوزهم ولالاحدهم اجارة الأوقرف عام واا ذلك لاناظر حیث‌رآه 
مصاحة و لمال فشر ط الواقف ولاغرضه ومى صت اجارتهلهلزمه صرف الاجر قن الاھ فالاهم 
من‌مصالح الوقف والا فللموقوف عليمم واه سبحانه وتعالى اعم( وسئل) عمنوقف کتابا عل اهل 
محلةاو قريةأو رباط معين ول يعل هل جعل الاقف النظر لناظر الرباط ولا أوجعل لمن لاأهلية 
له والنظر انما هو للناظر العام ثم اراد أحد الموقوف عليم أخذ الكتاب لينتفع به على مقتضى 
ماشرطه الواقفف فل يشرط اذن الناظر الخاص او العام ولا (فاجاب) بقوله الذى يتجه لى فى 
ذلك أخذامن صریح کلامم الآنى أنه حث کان هناك رط لاراقف ابع وهو واضح وقد 
صرحوا بان العرف المطرد فى زمن الراقف اذا علمهيكون منزله شرطهفيتيع ذلك ايضاوهوواضح 
ایضا وانه حیث لم یکن هنال عرف‌ولاشرط او لم بعل ذلك لي يتوقف حل انتفاع الموقوف عله 
بالمرقوف سواء الكتاب وغر ه على اذن الناظر سواء العام والخاص لان المدار فى الحل على 
الاستحقاق وهو موجود وان لم باذن الناظر وانما الذى بتوقف على الناظر تقد الا حق عند 
تزاحم جما عة من الو قوف عليم م لسبق او احوجية أو #وم انتفاع اوعدم خوف من بقاء الوقف 
تعت بده أونحوذلك ما يقتضيه النظر السديد فاذا ازدحم جماعة على الكتاب الموقوف مثلا تعين 
على الناظر ايثار أحقبم به رعاية لغرض الواقف من وصول مزيد الثواب اله وعا يصرح | 
ذکرته أولا من عدم توقةى حل الاتتفاع على اذن الناظر قول الروضة من سبق الى موضع من 

رباط. مسل صار احق به ولوس لغبره ازعاجه سواء ادخل اذن الامام آم بغیره “م قال وكذا 
اجک فی المدارس واخواتق اذا نزل ہا من ھو من اھاہا وھذا کا تری صربح فما ذکرته من 
انه لاعتاج لاذن الناظر بالنسبة لحل الاتفاعوعبارة المتولى تجوز السكنى اذن الاماماملا الاان 
بشترط الو اقف ان ‌لارسکن احد إلا باذن الامام اومن له النظر فمن سكن بغير اذنه لا مكن من المقام 
اتتہی قالالامامالتقی اوا جسن السکی ولیس فیکلامه‌هذا تصریح باشتراط اذن الناظر ولابعدمه | 
وینبغی ان لایشترط حیث‌لاشرط لار اف ك) هو ظاهر كلام المنباج وغبره اھ فان قلت قد ينای 
ذلا قول الاذرعى بعد مامر عن الروضة وقيد إن الرفعة احقية السابق إلى المدارس والخوانق 
والربط اى للسكنىما إذا لم يكن فيه ناظر فانكان لم جز النزول فه الا باذنه انامكن للعرفوكذا 
[ذا كان للدرسة مدرس دون مااذا فقد انتہی قلت لاينافه يدلل قوله احقية السابق فكلامه أنا 
هو فى الاحقية وهىعند التنازع أنا يرجع فيا لنظر الناظر فلا يتقدم احد المتنازعين الا باذنه 
قو له ولم یجز النزولفه الا باذنه ایل يستمرحقه‌الا باذنه وتقریره‌و بفرض الاخذبظاهر 
أن أذْنه شرط جل الانتفاع بهو يكوندون كلامەضعغا لماعلىت من مخالفته کلام 
الروضة والمنهاج وغبر صما واعاد السيكى هذا كلام شيخه ابن‌الرفعة فان قلت بيده قول النووى 
رجه اه تعالى ىفاو به يجوز لافقيه الذى ليس منرلة سكنى المدرسة اذا أسكنه الناظر اه قلت 


بؤیده لان‌مرادہ بجواز السکنی استمرارها کب تقرر على ان‌الاسنوى اعترض هذه العبارة فقال 
٠‏ کک 


و حینشد فمعی 


فاا 


(۲۷۹( 


| e 
ولا س أن يقال المنزل لا بش ترط ف حه الاذن عغلاف غیره لان اسک ی حق آیخر مغایر ق‎ 


التنريل اھ لکن قال الاذرعی فعا قاله الاسنوى نظر لان التنزيل شعر بالاذن RY,‏ 
یکفی إذا كان شرط الواقف السكنى l‏ | کتفاء شر طه اھ وما صرح : ما ذکرته اولا وآخراقول 
. القاضٴٌ فى نعو الرباطات الموةوفة على الفقراء والمدارس الموقوفة على الصوفة والمتفقبة كل من 
سکنہا من اھلہا باذن الامام أو بغیر اذنه کان اول فاذا جاء فقبر آخر فليس له آن زه عه 
ویسکن فه‌ولابجوز لاحداخراجه لانه بصفةالاستحقاق اام الااذارأی الامام ا لمم لحةنان يجعابا 
مساو ية بين الفقراء او مخافة انه اذا طال مقام وأحد فيه £ وبندرس الوقف فله أن يز جه 
ووسکن‌فه آخر اھ فتامل ذلك فأ نه بظېر لات ماقلته ووضحته وحررته واه سبحانه وتعالی أعلم 
لإوسثل) واقف صورة شرطه انه أوقف عل نفسه ثم على ولده امد ثم من بعده على أو ولاده م 
على اولاد اولاده وان سفلوا الذ كرر والاناث من ولد الظر والمطن طبقة بعد طبقَة ونسلا بعد 
نسل لاذ كر مثل حظ الانشين الطبقة العلا أبدا تحجب الطبقة السفلى على أن من توفى من اهل هذا 
الوقتف وترك ولدااو ولد ولد ال ا الظر او من ولد البطن انتةل ذلك إلى 
ولده آو ولد ولده وان سفل عل ال المشروح فيه وعلي ان من تو منې موم يرك ولدا ولاولد 
ولد ولا اسفل من ذلاف انتقل ما كان ,ستحقه من ذلك إلى اخوته واخواته‌المشارکین له ف‌هذاالو قف 
على الح المشروح فيهمضافا الى ما يستحقون من ذلك وعلى ان من توف منم ولم ترك ولداولا 
ولد ولد ولاف من ذلك ولا اخا ولا اختا انتقل ما كان ستحقه من ذلك الى من‌هو فىدرجته 
وذوی طبقته مضافا الى مايستحقون من ذلك وح بذلك من براه م انتہى الوقفى المذ كور الى 
ولدان منذرية الواقف وها عزيز وعلىولدا شرعان بن أحد ثم توف علىعن ولدہ ابی القاس و بنته 
| خوندة م نوی عزیز عن اولاده شرعان واجود ومد وفاطمة وة : م نوی ابو القاسم عن غر 
ولد ورجع ماکان بستحقه إلى اختهخوندة مقتضى الشرط ثم توفت شعرسة عن اخو ا المذ كوران 
وها شرعان واجود ومد وفاطمة ‏ ۳ ازوج اجود أبنة عمه خوندة ورزق منبا مصباحاثم تو فت 
خوندة عن زو جما أجود وبذم | مصباح ‏ م وفيت مصبا € عن والدها اجود وعن‌اخت‌هامنآیما 
تسمی مجسة فل تستحق ية ما کان لاختبا مصاع او کون الاستح قاق لوالدها اجو دو اطبقته‌وان 
تم باستحقاق مجيبة ورزق والدها اجود اولادا اخر من جةثانية فبليستحةون مع مجيبة شيئا او 
تکون قد استحقت ذلك باعتا ر انهرادها عند موت اختا مصناح قبل وجود الآخوةالذ كورن 
افتونا مأجو رن و پينوا واوضحوا ما اشکل الاب اه سبحانه 'وتعال الج نه وکر مه يڻ 
لإفاجا ب )رضى ايه تعال‌عنه بما مه قد وقع فی نظبر هذه المسثلة اعنى أن ‌الاستحقاق والمشار ک5 
المذ كورن فی کلام الواقف هل عملان على ما بالوة نظرا لقصد الواقف أنه لا رم احدا من 
ذريته ا على ما بالفعل لانه ال افر من انظ فيكون حقيقة فيه والحقيقة لاتنصرف عن مدلأوطا 
بمجرد غرض لم يساعده اللةظ اضطراب طويل بين ائمتنا المنقدمين والمتاخرن والذى حررته 
فی کتابی سوابغ المدد ان الراجح الثانی ثم رایت بعد ذلك شیخنا شیخ الاسلام ز کریا سقی الہ 
سيا نه وتعالی عېده قد استقر اسه فی فتاو به ءاه تبعا اعة أأمة كالبغوى والتاج الفزارى 
والکال سلار شيخ النووى ورد أعى شیخنا ما افقی به قبل من خلافه الذى مثى عليه السبكى 
وجاعة للكن قال السبكى لا اشتمى احدآً من الفقہاء بقلدنى فيه ومن جرى على الاول السراج 
الللقينى ومن تبعه وعليه فحصة على وهى النصة لولديه أبى القاس وخوندة اثلاث وحصة عزرز 


وهى النصف لاولاده اثإناوحصة أبى القاس وهى ثل الصف لاخته خوندة لانما حن موته من 


دعواه وحکیقاء العصمة 
وعدم وقوع ااطلاق 
معتمدا افتاء انجیب‌الانى 
فل العمدة على الاول 
وهل تمك الاول ما 
ذکره أو الثانی کک 
وهل علي ك الشاففی 
یح( فاجاب) باناأعمدة 
هذه المسثلة على وقوع 
الطلاق‌الثلاثو لا بنع منه 
ظن المعلمقق حلاف الو اقع 
بل واعتقاده کا فی سائر 
التعاللق من عو ان کان 
هذا ااطائر غراا فانت 
طالق معتقدا کونه غر 
غراب فان غرابا یت 
صرحو افيه بوقوعااطلاق 
وقد صرحوا بان‌الشر ط 
اللغوى فى تعلق الطلاق 
وڪوه برجع لیکو نه سیا 
بوضع المع لمقح لزم من 
وجو ده الو جو دومن ‌عدمه 
العدم لذاته فصارالشرط 
اللغوى حقيقة عرفة فف 
السبب ولو عاق طلاق 
زوجته بزنا فلان وهو 
بحسن القن به لایظن أنه 
بزتىوكانفلانزنى بلزمه 
أن عخبر ال حالف سراو بان 
الحلف بصبغة التعليق 
كةو لان کان‌ز ندف‌الدار 
فان طالق و کان :فنا 
بو جب انث لانەقد قق 
اشر ط المعلق عليه الطلاق 
وهو امرض (لالتاق 
بكو نە ا ولا آثر لاجہل 
بكو نه فیا او النسيان له 
و بان‌من‌حلف بات تعالی 
او بالطلاق أى بغبرصيغة 


تعلق عل ان الشیء الفلانى 


لم یکن اوکان ظنامنه انه 
كذلك اوأعتقد لجېل به 

او نسیانه له ثم تېن له انه | 
عل خلاف ما ظنه او أا 


اعتقدهفله‌احوال‌منا ان 
نفس‌الامر بان يقصد به 


ما يقصد التعلق فيكون. 1 
حینئذ کا بقع ااطلاق 
المحلق بصفةعندو جو دها 
وعلى هذه الحالة عمل 
كلام الشيخین فى مو اضع. 
منما ماقا لهف ملىق الطلاق 

من انلو اشارالی ذهب 
و حاف بالطلاقانه‌الذی 
اذه من فلان فشبد أ 
عدلان بانه ليس ذلك 
الذهب طلقت عل الصحيح 
لاماوان کانتشمادةعل 
النن‌الاانه نی عط به | 
العام وقد هل بعصم م هذه 1 
المسثلة على المحتمد وأنه ا 
لولف بالطلاق مافعالت 

کا فشېد عدلان باڼه 
فعلەو صدقہما ار مها لاخذ ا 
بالطلا وانهلوقال ارو <5 || 


فاد کرت فقال‌ان‌ز نیت او || 
او سرقتاوخرجت فانت 
طا لقح کو قوعااطلاق | 
لاقرارهاولاوقدصرحوا | 
و قوع الطلاق المعلق | 
دو چو دصفته مح اعتقاد | 
الحال خلافه فى مسائل | 
كشرةمنما مالو قال السنی 
ان یکنا لخر والشرہ 
۳ فاسرار AL‏ 
لمعن لی ان کان من الله 


(TA) 
أهل الوقفتمضافا لما تستحقه فكمل ها النمف و حصة شميسة وهى من النمف لاخوت) اذ كورن‎ 


اعا وحصة خولدة وھ J‏ :صف کا ملا نتا مصباح و حصه ة مصباح وھ الف ک ملا ل 8 


1 أجود واخوته عرلا بقول الواقف الطقة العلا دا جب الطقة السقلى دون قو له وعلى اشا مه 


وقوله وعلى الثالة لانه شرط فى الاخوةوالاخوات وان بكونوا ما رکين ألمت فا سىتحةه‌وان . 
ما تقل مته الم مضا فی i‏ وس تقو به وجه ة وأخوم| لاحق 4ے م ف الوقف الآن فام و جد فم 


الآن شرط اراق لان من ق درجه مضا غر مس تحقین فتعبن العمل ا لاه وفوق 


کل ذی علم عم والله سحا نه وتعالى اعلم لاوس ثل ع أيه تعالی بعلو مه عن شخص شر ط ان 
کون الجا ر ف وقفه لارلاده وفمم قاصر فہل ستحق 1 :ضار ويةوم وله الشرع ک مقامه 


| اولا وة) لو وقف على اولاده “م على اخوات زد فانقرض اولاده وازىد اخت واحدة "م ظهر 


له اخوات بعد سنتين من استحقاتق الاخت الموجودة للوقف فمل يشتركن معبا أم لا وفا 
لو شرط. الواقف ان لايؤجر وقفه أ كثر من سنة ثم خرب الوقف المد كور وتعينت اجار تهلبقاء 
عبنه فمل تصح وإباشرها الناظر ولاينعزل بذاك أم لا تصحمنه بل من الحا کر آم لا تصحالاجارة 
اصلا وفا لو شرط ٤‏ می اجر الناظرالوقف کان معز ولا قل اجار ته وقام جوازإجارةالناظر 
فہل ياغى هذا الشرط أم يصح ويكون محل جواز الاجارة اذا تعينت مالم يشرط ما ذ كر وهل هذا 
الشرط. فى نفسه معتر مؤثر ام لا لا فاجاب )بقوله لا نظر لاقاصر ولا لولبه‌بل‌للقاضی ولاشىءله 

ف مما بل ذلك e‏ ك الحادثات الموجودةو: صح الاجارة فما فیا ذ کر ف ‌القدرااضرو ریو اشر ها 
الناظر ولا بنعزل ذلك اذ لايور الشرط المد كورحذئذ اا وتعال اعام ل( وسئل عن 


| منقطع الوسط انه يصرف الى الاقرب الى الواقفب ف| المراد بقولحم الاقرب‌الىالواقف هل ألمراد 


ما ذ كره فى الوصابا بقومم واقرب قريب فرع ثم اصل الى آخر ماذ كروه ام المرادغيرذلكوما 
هر 3 فاجاب { بان أ1 راد ڳاصرحوا 4 الاقربالى 1 وأقفف رجا وهو ما 5 روه فى باب الو صة 
واللّه سحا نه وتعال اعام وول ن شخص وقف‌دارا وجعل ثلاث غلت ما و لده و الثلث الثانى لنته 


ا والثلكت اثالث صرف مله ف عمارة ألوقف َم عحتاج اليه ومافضل بعدالع‌أرة بصرف منه أشرفیان 
فی کل سد ة لمعتو ةه ما ك لیتعاطی أجارة وعمارم) وما £ بعل ذلك من اثلث دقع لام 


ولده الم كور أعلاه ووقف دارا ابضا عل أن ن صرف من غلتہا الاربة قرأء يقرؤن آلقرآن ف 
المسجد لكل شخص أشرفيان فى كل سنة ولقسدل ماء فى كل سنة اشرفيان وما فضل يصرف منه 
| فى عمارة الدار المد كورة ما حتاج اله م ماب بعد ذلك بدفع لام ولده المذ كورة ول بذ كر جېة 
صرف الما غر المذكورن بعد انقراضمم فات المعتوق المذ كور وأم الولد فوضع بده الولد 
وأخته کن أعلاه عل الاماكن اا واقة| ما کان بعطى للمعتوق ولام الو لد نصفين 
والحال أن لولد ولد الواقى الذ كور ولدا وبنتافقراء وطلبا ان ,صرفه) ما كان لامعتوق وأم 


1 الولدالمذ كورن فېل صرف 4| ذلك لاستحةاقہما له بصفة ة الفقر أ بصرف ا ولاد الو اقة ا 


المذ كور وان كانوا اغنياء لومم اقربالى الواقف المد كور لإ فاجاب ) بقرلهالفاضلعن‌المارة 


| وعن حصت الولد والبنتف الاولى وعنحصتى القراء والتسديل فى الثانية عب صرفه لاولد واليذت 
| الان هما وادا ولد الواقف لفقرهما ولا يصرف منه شىء ولد الواةف وبنته ماداماغنيين وال 
1 ا تعالی اعلم لا وسثل € عن وقف ه ‏ ينئذ عو د ةنا حد ن أبی بكرو على 
ان أحمد نأ بكر وبناته وهن رقة اة احمدن ای یکر ومرحمابنة أحمد E‏ ونفاسة 
ا ابنة احمدين أن بكر وخبرة أبنة احمد بن ای بکر وام ھانیء ابنةاحد بن ابی بکرالبا انين كارو عل 


من 


(۲۸۱) فامرآنی‌طالق اوقالالسنى 


من حده انه سبحانه وتعالی من الاولاد غبرم ذ کراکان أو آنی فی باقی‌عمره أبام‌حیاته ثم من 
بعدهم للاولاد الذ كور من أولده ليس لاولاد البنات دخول فى ذلك وشرط الراقف المذ كورأن 
وقڏسم وأ غلة هذا الوقف الأوصوف بم لاذ كر مش حظ الانشين ولیس لاحد منآلا بناءدخول 
فی ذلك م الذباء إلا أن عرض أحد ووترك وادا فتكون أولاده عل مثل نصيب آم من هذا 
الوقف المنعوت يقتسمونه بينهم لاذ كرمثلحظ الانئيين فاذا انقرض أولاد الميت كاہمذ كورهم 
وانامم رجع هذا الوقف إلى الذ كور من أولاد ۷ ذ كر الهم أولاد الذ كور وانائيم يقتسمونه 
ينم لاذ كر مشل حظ الاشين ولاندخل الابناء مع الآباء فى شىء من ذاك إلا أن ينقرض أحد 
فيترلك ولدا فتكون أولاده على مثل نصيب أيهم وليس لاحد من بى بنات الحتسب الواقف 
دخول فی شیء من هذا الوقف ولالاحد من بی بنات بنبه شىء من ذلك إذا کان و قفههذا إا هو 
على آولاده اصلبه وعلی بی أولاده الذ کور دون أولاد بناہم حسما تقدم ذکره بحری المحال 
بينہم فى ذاك على الوصف المذ كور طقَة بعد طبقة ونسلا بعد نسل فاذا انقرضوا كان ذلك 
وقفا عل الاقرب فالاقرب من عصبات‌الواقف المذ كور جری الال بیمم يام حيا تمم على الوضع 
المذ كور ثم على من بعدهم فاذا انقرضوا ولم يبق أحد منهمكانذاك وقفاعل فقراء المسلمين يتولى 
النظر فى ذلك البالغالرشيد من أولاده ثم من أولاد أولاده فاذا انقرضوا ولم يبق لمم نسل تولى 
انظ فىذاك الارشد فالارشد من عصبات الوقف فاذا انقرضوا ولم ببق أحد تول‌النظر فى ذلك 
حا المسلبين بولى النظر فيه لمن شاء من العدول هذا لفظه فاذا آ ل الوقف إلى أقرب عصباته 
بشرطه وهم سلمان واراهم وعمر ومد فتوفى مر المذ كور وترك ولده عبد اللطيف على الربع 
م توفابر ادم المذ كور وترك ولده أحد على الربع أيضا ثم توفى جد المذ كورعنغبرولدوانتقل 
ار الختص به لاان المذ كور ثم توفى سامان المذ كور وترك ولده عبد العزيز على النصف 
م تونىآحد وترك ولده دا علالربع حصة والده ثم توفىعبد اللطيف المذ كورو ترك أو لاده وهم 
عیسی وعیداله ومبارك وعائشة وحوربة على الربع حصة والدهم “م توف عبدالتهالمذ كور وترك 
ثلابة صببان وخس بنات وتوف عیسی المذ کور عن غر ولد وتوفیت بنت من بنات عد الله 
الد كر ن وود قل هة عسي وخم الان المد کر ن تقل لمال رالد وله 
أقرب الطبقات إلى الواقف أم لاخوتمم المذ كورىن أعلاه وماالحک الشرعی هذا لإ فاجاب ) 
بقوله الذى دل عله کلام الواقفالمذ كور أن العصبات < الارلاد فيع ماذ کره فم 
لقوله على الاقرب من عءصبات الواقف للذ كور بحرى الحالبينمم أيام حياتمم على الوضعالمذ كور 
ومن اوضع المذ كور فالاولاد انه ليس لاحد من الابناء دخول فى ذلك مع الاّباء الا أن 
بنقرض احدويترك ولدا فتكون اولاده عل مثل نصيب أبيمم ومن مات من الابناء ولم يترك 
ولدا فنصيبه راجع إلى كل من عليه انوقفب يقةسمونه بينم لاذ كر مثلحظالانئيين هذاهوالمذ كور 
فالاولاد فيجرى مله فى العصبات لنص الواقف عليه كاعلنت غينئذ حصة محمد المتوفى عن غبر 
ولد لاتختص بسامان خلافا لا زعمه السائل بل يشترك فيماعل السواءعبد اللطف واحد وسامان 
فاذا توفی لمان کان لولده عبد العزيز الربع ولاف الربح لا الصف خلافا ها زعمه‌السائل واذا 
توفی احد كان لولده الربع وثلكث الربع واذا بوفى عبد اللطف كان لاو لاده الربع وثلك الربع 
وهو ثلث الكل فيكون مم نمانية اسهم من أربعة وعشران سا على سبعة رؤس فيخص 
عبد الله سہم و سبعا سم نتقلان لاولاده ونصیب عیسی الميت عن غير ولد وهو سهان وسبعا 
م تقل لعبد العزيز ولحمد ن أحمد ولماركة وعاشة وحورة ولاولاد عبد اله يقتسمون 


[ م ۳۹ - الفتاوی المکری ۔ ثالث 


إن ریکنآ وبکر افضلمن 
عل فامرأتی طالق وقال 
ار افضى إن م يكن عل افضل 
باک اقطان 
وقع‌طلاق‌المعتزل والرافضی 
ومالوقالتله امرأته‌انت 
من‌اهل النارفقال إن كنت 
منأهلہافانت ظطالق‌و کان 
کافراطلقت ومالوقالإن 
ل أحبفهذا العام فامرأتى 
طالق فشهد شاهدان آنه 
وقال‌ هو قدحججت‌طلقت 
وما لو قال إن ضربتك 
غبرها فاصا افانہا تطلق 
ومالووطیء زوجتەمعتقدا 
نامت فقال إن )م تکونی 
احلی من زوجی فہی 
طالق فا:با تطلق لوجود 
الصفة لانبا مى الحرة 
فلاتكون احلمن نفسہا 
قله الشبخان عن أ 
حامد المروزى وإغا 
قحم الطلاق المعلق بفعل 
شخصإذا فعله ناسا أو 
جاهلا لان ‌القصدمنها خث 
على عدم مخالفته له أوالمنع 
منہاو فعل‌الناسی أوالجاهل 
لتو جد به مخالفة فعفی عنه 
انهلا كن الاحترازعنه ۰ 
ومذا لو م يقصد المعلق 
الحت أو المع كالو علقه 
بفعل من لا یبای بتعليقه أو 
بالىبەولم يقصد [علامه 
وقعالطلاق بفعلهولوناسيا 
اوجاهلالان الذرض‌حيئئذ. 
مجرد التعليق بالفعل من 


غر قض احق ولامنع وک 
لوعلقه بفغل ىأو بجنون 
لازو لایقدحفما کر ته 
ماقاله الخوارزمیمن أنه 
لوازۆج اماةقالرستاق 
رفذهبت إلى الد وهو 
لاما فقنل له لاك زوجة 
ق الاد فقال إن کان لى 
زوجة فی الباد فہی طاق 
وکا نتف‌الباد فعلی قولی 
نحت الناسی اھ اخالفته 
لكلاء مم ولقوله بالحنث 
فیپا نيق ول نت النامى 
إذا حلف ع أمر ماض 
و مااستنداليه اجيب الثانى 
من النقول لا دلیل له فی 
شیء منہا کا ضا ر وباد 
تأمل وقد علم أن ح& 
لاف ان اة 
رم 
اعتاداً على افتاء الثانى 
باطلو [ تما أطلتالكلام 
فنا لما بلغى أن جاعة من 
المفتبن وافتقوا الثانى 
(سئل ) عن تشاجر مع 
زوجتەفةاللامرأة قول 
ما ھی طالق ثلاثا هل 
لوار رهل هو شا 


توكيلللىراةاو لا (فاجاب) 


بانما لا تطلق باللفظالمذكور 
لانه حتمل التوكيل لتلك 
المرةفلاتطلق إلا بتطلةا 
[باهاو عحتمل الاخبارأى 
انبا طلقت ثلاثاوتکون 
المرآة مخبرة هما بالحال 
والطلاقلايقع بالشكفان 
ضرح بقصده شیتا من 
المعين عمل به ( سثل ) 
عنقا لار و جته نخر جت 


(YAY) 
هذن السممين والسبعين لاذ كر مثل حظ. إلاشرين ونصيب البتين الميتتين عن غر ولد من أبا‎ 
عد ته ينتقل لعبد العزيز ومن ذ كر أ معه للذ كر مثل حظ الانشيين: والته سبحانه وتعالى أعل‎ 
لر وسل من أوصى آخر 1 يقف بعد مو ته أرضا عل قاریء قرا اله رآن‌على شفبر قبره وعين‎ 
ختات شر يفة معلومة ت بالسة إ و بعضما و تفضل من مغل الارض شی کد برزائدعل | رة لفاو‎ 
فل الزائد للورثة ارثا أو غرها ولیم وإذالم, بعين قدر الخمات فمل القراءة بقدر أمثال الارض‎ 
بالکل ل فاجاب ) بقولہ ٤ا صح وقف الارض الموصی ما لما ذ کراس خرجت‎ E 
من الثات ولا فا حتمله منهاتم إذاوقفت فان كان الوصى قال أوصيت بأن توقف تلك الارض‎ 
عل من يقر أ کذاوکذا ختمة على شةر قرى بعد م ویول وزدعل ذلك فالٰذی بع لر من کلامم ق‎ 


باب الجعالة أن القارىء لاستحق شيا من الوقف إلا ان قرأ ما له ومخكد ستچی ج 
مغل الارض وإن كثر وزاد على أجرة مثله لان هذا كال جعالة فاذا أنى بالعمل المشروط عليه 
استحق كل الجعل وهو مغل الارض مادام حا فاذا مات صار الوقف منقطلع الا خرفصرف إلى 
س إلى الواقفت رحا لاارثا بشرط الفقر فان استوى جاعة فى الاقربية صرف الهم 
عسب رۇس ېم وإن قال على من يقرأ ولم يعين شيا فان کان فى حل الموصى حال الوصية عرف 
مطرد فى الةراءة على الةبر قدرا وزمنا عمل يذلاك العرف ونزل كلام الموصى عليه لتصر عم بان 
العرف المطرد فى زمن الواقف منزل منزلة شرطه وفى هذه الحالة وستحق كل من قرأ با لجعالة ولا 
ينتقل شىء من الوقف إلى غبر القراءة لانه جينثذ غبر منقطع الا خر لاله ل يحعل اللقراءة حداً 
تنتهى اليه ف -كون الو قف مسةمراعل القراءةو إل ينمال غرفي د کا ذ کر ناه استحق من‌الوقف 
كل من قرأ على الةبر ولو شيا ورا فيعطيه الناظر مابراه لائقا بعمله والوقف فى هذه الحالة 
غر مذتطم الا خر ضا فلا زرف مله شىء لر القرا: مر أ تی ‌فتاوی الاص.ح یماقد پتوهم منه 
عخالفة لبعض ماذکر ته فلا توت به ولفظه اذا او بان بوقف عل قبره فہذا ينصرف الى الغلة 


اقرب ا 


لاغیر وعک ال ف غا ل ن سا فن زا جرا اجى ا و می اا دات وان 
قرأ ايع استحق غلة ذلك العام وان كان وصية بالارض من غر و قف فانعبن مدة القراءة فى كل 
بوم جزأ إلى مدة كذا فلا بستحت العين الموصى ما [لا منقر قرأتلاك ا لمدة و إن لم يعين ا لمدةوقعت المدة 
بجبولة إذ لا آخر لذلك والاستحقاق مع لمق على شرط مول لا آخرله فيشبه مسئلة الدينار وفيا 
اشکال وصور أت = تی قال صاحب النباية ف آخر ئەر د بعاتہا وهذه مشکاة لادی الما وإ إن کان 
وقفا فو أقرب أو وصية مدة معينة فكذإك وإن كان وصبة إلى غر a‏ فو مشكل والمسثلة 
قر ق ا اواد ی ا ارد کا على مسئلة الدينار قبل فاذا 
قرا القاریء عل ق رہ کل وم جز أ من القرآن مدة حياته استحق الوصية و إلافلا ل وسثل ) عمن 
قال و قت کذاعل وار دا !جد ولميزدعل ذاك ا E TE‏ مسجد ما فان 
ك قضية كلامم بطلان الو قف ل ت صر ېم ! ai‏ قال و فت هذا عل 
المسجد وأميعينه لميصح یلا ہام الموقوف عليه فيتعذر الصرف اليه وذاك بنافىمقصودااواقف 
فیطل ظا أن مثل هذا قوله على وارد المسجد لان الوارد ون کان معینا و صفه|لاانه‌صار مہا 
من‌حبث انام عله لان الواقفت لم يطلقه وما قرده محل ميم فلزم من أنبمام القيد أنبام المقيد 
فتعذر للموقوف عله فيطل الوقف کا تقرر ف فى الو قف علي المسجدمن غر تعيانو إعالميصح 
نظرا إلى أ ن المسجد عل بال فيعم لاستحالة ذلك حز لان دلول العام كلية فکانه قال وقفت 
هذا على وارد كل مسجد وورودالشخص لكل مسجد المشروط فى استحقاقه بالتقر رالذىتقررعال 


فلم 


(YAY) 


فام بتظر النه کا آم بنظروا اله ق وققفت هذا المسجد وصرفه للوارد ق مسجد مأ یدل عليه 
الاةظط فام ونظر اليه لانه انکان اما € تقرر فواضح أن ذلك لس مدلوله أوغبرعام بان کا نت أل 


فيه عبدبة فالا مام فيه حاصل للجهل بذلك المعود فبطل علىكل تقدير نعم لو قال الواقف أردت 
مسجد کذا فبظېر قبو لق وله لاحتاله فص حال وقفلا وسل عن التحشيةفالكتب الموقوفه آتجوز أو 
يفرق بين محش و محش وتحشية دون تحشية لا فاجاب ) بقوله القياس منع التحشىةف‌الكتب الموقوفة 
لان الكتابة على حواشیما ,استعال ا فا لر وأذن فيه الواقف والاصل امتناعه إلا إذا أقتضت 
المصلحة خلافه وحينثذفلا يبعد جوازها اناقتضتا المصلحة بانكانا خط حسناوعاد منياءصلحة عل 
الكتاب الحشى عليه لتعلق الحواثى ما فيه تصحيحا أو بيبانا وايضاحا ونو ذلك ما يكون سيا 
لكثرة مطالعة الناس له وانتفاعم به لان الواقف لو اطلع على ذلك للاحبه لما فيه من تكشر 
الثواب له بتعمم النفع بوقفه ومی انتفی شرط ما ذ کرته لم تز التحشية وهذاكله وان لم أره 
منقولا لكن كلامم فىءاب الوقف دال عليه فان قلت قضية قوم يكره نقش المسجد ما فيه احكام 
رعا جواز الو اشی هنا مطلقا وبۇ بده قول الزرکشی يكره أيضا كتابة شىء من الق رآن ف قبلتهقاله 
مالك اتتهى فكا جاز النقش فىجداره مع عدم اذن الواقف فيه فكذا تجوز التحشبة فى حواشى 
الكتاب الموقوف وان ام يأذن الواقف فيه قلت النةش(١ا‏ يجوز ان يفعل فى جداره تعظما لشعائر 
الاسلام کا صرح به البغوى حيث قال ليس تزويقه من الما كير التى بالغ فيبا لاله يفعل 


تعظا لشعائر الاسلام وقد اباحه بعض العلماء وان كره ذلك لافيه من أشغال قلب المملى وأما | 


الحواشى التى لاتعود منبا مصلحة على مافى الكتاب فلا تعظم فيبا فلذلك قلنا بامتناءبا على ان من 


شان كتتابة الحواشى انبا تضر محلما من الورق فما نوع ضرر للعين الموقوفة فعند المصلحة عتمل | 


لان المصلحة محققة والمضرة موهومة والحقق مقدم على الموهوم وأما التزويق فلاضررفهالجدار 
بو جه على انه مکن مسحه وازالته عنه خلاف الحواشی فا تضح الفرق بين التؤويق وكةابة الحواشى 
وسئل ) عن واقفة وقفت على جاعة نسوة عو سبعة مثلا على بناتہن وبنات بنانهن اناا غر 
ذ کو رمتا بطنا بعد بطن ثم من بعدهن على غبرهم وقفا شرعيا ثم شرطت أن يبدأ بالعارة من 
اریعه وأنیدفع للمسمتحقات استحقاقهن وانيدفع من اجر تە‌لقاریء شرطه فی و قفا عش رةد نا نرملا 
فمذا صورة افظبا فى وقفما فل باخذ القارى“ العشرة المشروطة له أو مافضل بعد العارة قبل 
الموقوف علببن وان فضل شىء يكون لمن بالسوية کا شرطت آم وزع الباقى بعد المارة بين 
القارىء والموقوف عليهن بالسويةوالقصد التامل الشافى فىعبارةالواقفة فان مافيما ترتيب بل يفهم 
من قوها تقد ےم استحقاق القاریء علمہن يدفم للقارىء من ربعه عشرة دنازیر ويدفع للمستحمات 
اشقا او ضحو | لناذلك لا فاجاب) بقولهمافضل عن العارةيصرف منه للقارىءقدراجرةمثل 
قراء ته لانه مقدم ذلك على غبره من لاعمل عليه ومافضل عن اجرة مثله ما سماه له الواقف إن 
فضل منه شی۔ يقم مابقىمن الغلةءليه وعلالموقوف علیېن لانه‌یضارہن به کا فى البلقینی بره 
ا وسثل ) عن وقف عل اولاده 2 شرط ان من مات دن أهل ألوةف فنصييه راجح إلى الاقين 
بالسموية بیلېم وهن حدث من الذراری فهو بنصیبه مع الوجودين حال ظوره سواء بسواء للذکر 
مث حظ الاشين فہل برجع نصيب اليت إلى الباقين وان كان أحدهم قرب ويستحق من حدث 
وان کان أو ه من أحد الموجودن لا فاجاب بقوله من المعلوم ان‌الوقف على الاولاد لايدخل فه 
| أولادم وكذا يقال فى المرتبة الثانة والثالة وهكذا وانه يدخل فى الوقف على الاولاد الذ كور 
والاناثأوفأولاده وأولاد أولاأده البنون‌والبنات مالم بقل على من يتسب إلى منم [ذإتقررهذا 


إ1 


خضباتة می .فانتاظطالن! 
فصل ماغضبمنه وهن ؛ 
ولدها فخر جت غضبانة: 
من) فېل تطلی اولاء 
رقاجاب)بانبالاتطلق لان 
قوله می فى مح الصفة 
الكو لما غضبانة ومفبوم 
الصفةمعتر فكا قال أن 
خرجت غضبانة می لاهن 
غبرىأوفىموضع النغليل: 
فکا نه قال أن خر جت 
غضبانة من اجلى لامن د“ 
اجلغبرى(ستل) ماالمعتمد 
ف قو له أن خر جت لغعر" 
اجام فان ت طا لق فخر جت 
له ولغبره (فاجاب) بان 
المعتمدعدمو قرع الطلاق: 
لان‌اللام فيه للتعلیل فکا نه 
قالان‌خرجت لاجل‌غيز 
اجام ولم تخزج لغبره 
فقط (سثل) عمن حلفا 
بالطلاق لاا کل لفلان 
طعاما فاهدى الحلوف 
عله له طعاما اواضافه به 
الاصعاب ان الضف يملك 
عند وضعه فى‌فمه أو عند 
الازدرادعلالراجحلانه 
اکل ملک رفاجاب )تاه 
لک ایاه تمل | بتلاعه فا کل 
طعامه لاطعام المحلوفق 
عليه و لان الا یمان تبنی عل 
الالفاظ دون القصود 
(سثل) عمن‌تال انت طاق , 
ان دخلت الدار لااو لاة 
له هل تقدیره ادخولا 
لاا لقر به أو طلا 
لاا لاله المتاد 


اوهوعائد البا(فاجاب) 
يأنتقدىره دخ رلا لاتا . 
فتقع طلقة واحده ان 
دخات ‌الدار ثلاث مرات 
لانقوله لاا قرب الى أ 
دلت من طالی ولان 
الاصل فى العمل للفعل 
ولانالاصضل ءدموقوع 
ماز ادع مالمقة للك ف 
موجه فیس تصحب بقاء 
العصمة فيه( سثل)عمن‌قال 
ازو جته نت طالقأنت‌طااق 
انت طالق ول بقصد 
تا کیداو لااستئنافاو نحقق 
أنهأنى الشيئةوشك هل 
وقحعت فى كل الصيغ أو 
فبعضماو لا یعلم عینه‌هل 
ھوالاولأوغرەفېليقع 
الطلاق الثلاثن أو بعضه 
اولایقع شیء (فاجاب) 
بان مقتضی !تا نه بالالفاظ. 
المذكورة وقوع الطلاق 
الملا ثة وقد حققنا باتيانه 
بالشيئةالعتبرة رفع طلنة 
واحدة منبا وشككنا ف 
رفعغبرها والاصلعدمه 
(سئل) عمالو حاف انالا 
تقومف‌هذاالوقت ولم ينو 
شیافتاخرت نمس در ج م 
قامت هل بقع الطلاق ام لا 
) فاجاب ) با نه ا بقع 
الطلاق عليه لان قيامہالم 
بوجدفی‌الوقت المشار اليه 
عندحلفه(ستل) عمالو قال 
لزوجته‌ان‌ولدتولداو مات 
فانت‌طالق فو لدت ولدامیتا 
هلبقغ لان الواو لاتفيد 
الترتيبالاانأرادالحالف 
ذلكفلا يقع ( فاجاب ) 


(YAD 


فالذى دلت عله عبارة الواقف المذكورة أولا وآخرا أن تصيب المت من آهل الوةف رج ای 


المىجودين بالسوية يينهم وان كان أحدهم أقرب إلى المت من ااباقين وان الذكر والاتى هنا 
سواء وأن من حدث من أولاد البطون أواولاد الظور شارك الوجوين لكن ان كان ذكرا 
فله مثل الذكر منم وان کان انى فله نصف ماللذكر وانه لافرق بين أن كون الحادث من ذرية 
الم وجود أیضا اولا وهذا آخر ما کتبته فی جواب السژال وبق فيه شیء ننه عليه وهو انها لیر جع 
قوله للذ كرمثل حظ الاشين الى مسئلة المت أبضا فالجواب ان هذا سباق آخر وذلكلان السياق 
الارل فيه من الشرطية وجوام| بقوله فنصيه راجع الى الباقين بالسوية بينم والثانی فه منابضا 
وجواا بقوله فېو نصیبه الخ فتخصيبص قوله سواء بسواء القتضى للتسوية بم من کل وجه بقوله 
للذکر مثل حظ الاشبین وقع فی‌جواب هذا الشرط الثانیو جو اب الار ل ل خصص فه‌الاستواء بڈىء 
فعملنا بقضية قوم والصفة المتقدمة على جمل معطوفة كوقةذت على فقراء أولادى واحفادى 
واخوتى وكذا الا خرة كعلى أولادى واخوتى المحتاجين و الاستثناءكقولهالاانيفسقواحدمم 
تعتبر فى الكل قال الامام الا ان عطفت بم اوتخلل كلام طويل والااختصت الاخيرة لاناق 
مأقررته لان قوله الذكر مثل حظ الاين وقع فى جواب شرط غير الشرط الاو لفل يكن من باب 
تاخر الصفة عن جل متعاطفة والالزم انه لوقال موضعه ان كانوافقراء انه يرجح ال الباقیز ەة 
اميت وهو فىغابة البعد نعم لوقال والذكر والاثى سواء اتجه ان يقال انه راجع لل سين اذلاتعاق 
له بشىء خمله على العموم هو قاعدة الباب وهل يتقيد قوله للذكر مثل حظ الاشين بةوله قبله مع 
الموجودین لانه لم يشترط ذلك الا ان كان هناكم وجودون غبره‌فلوحدت ولام وجودغیره تساوی 
الذكر والاننى أولايتقيد به لان هذا قيد فى استحقاقه طلقا الاقري الثانى ل وسثل )ا لفظه كف | 
ثل الاععاب لتاخبر الصفة عن الجل المعطوفة او تقدمما عليه او الاستثناء بعدها بقولحم وقفتعلى 
عتاجی اولادی واحه‌ادی واخوتی مع ان هذهمفردات لاجمل ¥ فاجاب )بقولهذلكاطلاق مجازی 
ومن م مثل الامام لذلك فی الاصول بقوله وقفت على او لادی داری وحبت علىآقارنی‌ضیعی 
وتصدقت على عتقائی ببستانی الخ وقد استبعد الو لی العراقی کون‌ماذ کر وه من‌عطفت امل وان‌قدر 
لكل واحد عامل ووجه أن الاصل عدمه ولادليل عليه نعم ینعی ان يكون مبنبا على القول بان 
المامل فىالمعطوف فعل مقدر بعد العاطفب لاالعامل فى المعطوف عليه لإ وسثل ) عمن وقفت شينا | 
على من بصلى النس فى هذا المسجد اومن يشتغل بالعلم فى هذه المدرسة أويقرأكل بوم فى هذه 


المرب فاخل بشیء من ذلك ف بعض الابام فہل ستحقی بةسمطه املا فاجاب ) وله قال الشيخ 


عز الدىن بن عبد السلام لايستحق شيا من‌الغلة فى مقا بلة الايام الى أدى فيما الوظيفة لاف مالو 
استؤجر لحياطة خمسة الواب فخاط بعضما والفرق أناتقبعفالاءواض والعقودا لمعا وف الأروط 
والو صاءاالالفاظوالو قفد من بابالارصاد والارزاق لامن باب العاوضات فمن أخل بثىء من 
الشروط لم وستحق شیا اھ قال االز رکشی و فيه نار بل ذفان قال ستحق‌قدر ماعل وءليهعل الناس 
ويدل له قول الاصحاب ان من استؤجر للنيابة فى احج فات وقد بق عليه بعض الارکان أنهو نع | 
وهو واضح اھ لاوسئل )عا إذا استناب امام المسجد من بصلى عنه بةير عذر فيل بستحقان شيا | 
لإ فاجاب ) بةوله اذى أذتی به اآټووی رح» اله تعالى وان عبد الالام أن الامام والنائب | 
لايستحقان شيئامن الجامكية ثم إن جعل للنائب جلا استحقه والافلا ةل فان أذن له الناظر فى 
الاستنابة جازت واستحق الناثب الأشروط للامامة دونه ولس هو نائبا عنه بل هو وکله هذه | 
التوللة فان تواطآ على أن ياخذ کل با لم #زوفى صحة التولية حينئذ نظر ٠ى‏ على أن المعلوم 


rena 


کالشروط 


(۲۸۵( 


او . شرط ذلاك اية بطلت ولم يستحق القامبالامامة شا فان! : بحرشرط ولا تواطآ 


فتبرع الامام على الوكيل فلا بس به اه وخالف) التق السبكى وغيره فاقوا جواز الاستنابة 
قال السبكى أخذا من كلامم اذااستعان الجعول له بغيرهوعملغيره بقصد الاعانةمنفردا أومثار 
استحق المجعول له كال الجعل فقاسه أن المستنيب هنا يستحق جيع المعلوم لان النائب معين لقال 
لكنى اشترط أن يكون النائب مشل المستنيب أو خيرا منه لان الغرض هنا ختلف باختلاف 
الاشخاص خلا فه فى ال جعالة اذ الغرض رد العبد مثلا فالعالم والجاهل فيه سواء فان کان دونه لم 
و اب منهما ان كانت التو لية شرطا والا استحق‌المياشر لاتصافه بالامامة المقتضيةالاستحقاق 
والاستنابة فما تشه الت وکل فى المباحات وف معنى هذا كل وظفة تقل الاستنابة كالتدريس‌وهذا 
فا لايعجز عن مباشرته بنفسه وألا فلا اشكال فى الاستنابة اه لإوسئل عن وقفعل مدرس 
بقریء الناس فی مسجد أو مدرسة كل بوم وأعتيد ترك الاقراء بوم المعة فل عليه الاقرا. فيه أيضا 
(افاجاب) بقوله الذى أف به ان الصلاحان عليه ذلك لان قوله كل بوم تصريح بالعموم فلا يترك 
بعرف خاص قال ثم ان کان مرندو الةراءة صو ران فللا بد من استیعامم والا | کتفی ثلا 
وظاهر كلام ال لشيخ عز الدين عخاافه فا نه قال الف المطرد متزاة المشروط فرنزل ألوقف عله 
aT‏ مدرسة كذا نزل على مايقتضيه العرف من التفاوت ييتهم 
وبين الفقيه والافقه وكذلك ينزل على آنا الدرس فى الغدوات ولايكفى القاؤه ليلا لاعشيةولا 
ظبرا لإوسئل ) عا اذا أجر متولى المسجد حانوته بشرط أن يعمره المستأجر من ماله ويكون 
ماأنفقه حسو أ له من الاجر ةفهل تصح AS E‏ صر حبه‌الرافعی 
ار حه الله تما آعر الأجارةغدم عة الاجارة لانه عندها غير منقطم و عليه فالظاهر أنه لاعسب له 
ذلك لانه متمرع اذ لاأ جر ةعلیه حى بحسب منماماآ نفقه ل وسئل عن وغ غار الجة ع 
بجوز صرف الريع الى عو نقشه ومۇذنيه وقوامه لا فاجاب ) بقوله لاوز صرفه الى النقش 
والتزو یق قاله ا وضة قال ونی العدة ی والحاوی ولا الىأنمتهومۇذنەوجوزالى قوامەوالفرق 
ان الق لحفظ المارة واختصاص الا 'مة والمؤذنين باحوالالمصلين قال ولا يشترى منهالدهن خلاف 
البوارى قال الرافمى وكان الفرق أن مايفرش حافظ للمارة ومنفعة الدهن تختص المصلْلى قال 
الزرکثی وغبره والذی ذ کره‌صاحب التذیب وأ کثر من تعرض للمسله انه لایشتری به الدهن 
ولاالحصروالتجصیص الذی فیه احکام معدود من‌الم‌ارات واو وقف عل مصلحته ام بصرف ال‌النقش 
والتزويق أيضا وتجوز عمارته وشراء الحصر والدهنونحوعما قال الرافعىوالقياسجوازالصرف 
الى الامام والمؤذن أبضا واو وقف‌عل‌السجده‌طلقا صح قال‌البغوی‌و هو کا لووقف على عبار ته‌وفی 
الجرجانيات حكاية وجمين فى جواز الصرف الى النقش والتزويق والمعتمد الاول ومافضل عن 
المارة قال أبن اى هربرة سحفظ للمجد وقال ابن الةطان پشتری به عقار وبوقف له لر وسئل ) 
عمن وقفن على دهن السراج فى السجد هل جوز اسر اجه جمیع اللملوان لميكن‌فهأحد ل( فاجاب 
بقوله الذی أفتی به النووی انه انما یکون جمیع اليل ان انتفع من بال جد ولو ناما فان لم يكن به 
أحد ولامکن دخوله لم يسرج لانه اضاعة مال وقال ابن عبدالسلام‌ يجوز ايقاد اليسبرمن المایہ 
. ليلا مع خلوه احټراما له وتز مما عن وحشة الظلمة ولايجوز مارا لما فه ا والاضاعة 
والتشبيه بالنصارى ومن كلامه هذا يؤخذ تحرم | كثار الوقود فى المساجدعيث يزيد على الحاجة 
قطعا ايام رمضان ونحوها وان لم یکن من مأل الوقف لإ وسثل ) عن المدارس الموقوفةعلى الفقباء 
هل يجوز لغبرم دخول أخليتما والشرب من مائبا وال جاو س فیما أو لا لافاجاب ) بقوله ای ابن 


يجيب ت 


بانه ان اراد الحالف شا 
| سل بارادته‌والا وقع 
المللاق(سثل) هل 
المعتمد ان الابدلاع! كل 
ک ف الروضة ف باب 
الامان ام لا کما فی 
اأروضة ف باب الطلاق 
(فاجاب)بانالمعتمدىكل 
باب ماذ کر فيه واتما 
حنث بالا لاعن الا مان 
دون اطلاق لان امثير 
ف الاان المر فو اهاة 
بطلقون اس ٣لاکل‏ 
عليه وا ترف تمليق الطلاق 
اوضع اللغ ویو هو لا يتنا وله 
وحینئذ فلا تناقض بینہما 
(سثل) هل‌الطلاق بازمی 
فيل صرح طلا أو 
كناية مطلةا وما لمعتمد 
فى ذلك فقد اختلف فه 
قتویاهل‌العصر(فاجاب) 
بان المعتمد أنه كنايةلان 
قوله باز منی فعل‌مضارع 
صالح للحالوالاستقبال 
ولمذاصرحوابانه كنايةفی 
العةر دوالحلولو غيرهها 
فقد قالوا لوقال ازو جته 
طلتى تفسنك فتالتاطلق 
لے بقع فالحال شىء لان 
الق للاستقالفانقالت 
اردتالانشاءوقع‌ن‌الحال 
ولوقالالمدعی‌علیه‌انا اقر 
بماادعیته) یکناقراراو لو 
قال ابيع كهذا بکذا لیکن 
صر بحا یجاب و نظائر هذه 
کثیر ةم رآیتنی کلام‌عن 
الا حاب انه صر يحو تو جیېه 
بان پازمنی مستعمل فی 
الحالللعرف فالمعتمد انه 
صریح (سئل) عن‌رجلین 


زوج کل مہا بنت 
الاخروسکن‌كل بزو چته 
ف دار فراحت احدی 
ارو جتین الى بیت آبہا 
غضبانةفارادزو جالغضبا بة 
أنيغضب نتا يضافر اح 
البہابیت زو جاو طلبما 
أن روح معه' وحلف 
بالطلاق الثلاث مابروح 
الاماواطلقلفظ الرواح 
فخرجت ممأ بیما احالف 
من دار زو جا فو چدها 
أبوها حاملة ثقيلة ويشق 
عليم ا مشى فر جع الحالفف 
أل وار ر ركه ى 
الطر يق فرجعت الى دار 
وا 
الطلاف المد كر رلانه م 
برح بہا لافاجاب )بانه 
ت برو اح اال رر 
ل( ستل )عمن‌قال لز و جته 
على الطلاق می رحت 
دارأهلكطلقةك فراحت 
ولم بطلق حالا فېل يقع 
الطلاق حالاأم لا فانقام 
بعدمه فا الجواب عن 
سؤال صورته ما قول 
ىر جل حل بالطلاقمن 
زو جتهانہامتی خر جتمن 
یتما الى الوق أو ره 
اشتکاها من السباسة 
نار بعة نقباء فخ ر جت منه 
بغر اذه فېل له تخر 
الشكوى أولا فاجاب 
le‏ قرو لس له تا خير 
٠‏ آلشکوی بعد خرو جبالان 
لق محل الى قول مى 
SS EE‏ 


(YA) 


garam 
الصلاح جواز ذلك على ماجرت به العادة واستمر بهالعر فف المدارس وينزل العرففى ذلك منزلة‎ 


شرط الواقفت له فى وقفه صرعا قال ويذاك أقتى الغرالى لإا وسثل ‏ عما أذا كان للمسجد مؤذن 
ووقاد وکناس فعجز دع ألوقف فمن المعدم منہا فاجاب { بقو له يعدم الثانی َ۴ قال الیک 
وأطال ق الاستدلال له قال وعله ان کان من مال المسجد فان کانمن مال الممالح فالمۇذن أولى 
لعظم موقعه فى الدين وأقى ان الفركاح فيمن وقفل على مصالح جامع عله ترتب أئمة وخطيب 
ومؤذنون وقومة والاس يلقنون ااكتاب العزيز والوقف لايفى بجميعهم بانه بجحب تقدم المؤذنين 
والامام والخطيب عل غور هم من الملفنين وهن فی معناهم ووأفقه عل ذلك جماعةو لا بنافی‌ماذ کره 
السک ج دو ظاهر لإ وسل ) عن شخص وقف حوشا به ثلاثة حواصل على ثلاثة أنفار ثم على 
أولادهم ونسلهم ثم أنبى أحد الثلاثة المستحقين الى الناظر الشرعى الذى له ولاية النظر العام ان 
الخوش ومابه من الحواصضل المد كورة خرب ممېدم متا قط وأاستاجره منقم شرعیافامه الناظر 
المشار اليه أعلاه فى ذلك والمحال أن الجواصل المد كورة قائمة على أصوطما وقت الايجار ل حعصل 
باهدم ولا خراب و يذ كرا مجر شیا من الحواصل المذ كورة ف الاجار المذ كور لکن حلدد 


| الحوش دود شملت الحواصل المد كورة فبل للموقوف عايمم أولورأتهمالمطالبة باجرةالحواصل 


المد كورة ف‌المدة الى وضع فيماالمستأ جريده علا لكون الموؤجر م یذ کرها ولم عرض ها أم 5 
أوتدخلفى الحدود المذ كورة وتشملماالاجارةلكونالحدود شاملة هما معكو نالم بذ كر فالاجارة 
والحالآن الاجرة المستاجربما دون آجرة المثل فل تصح الاجارة دون أجرة المثلأً م لاواذاثبت 
ان الاجرة أجرة المخل حين الاجارة و ح& بذاك فېل تقدم البينة الشاهدةبان الاجرة دون أجرة 
المثل أملاوهل بنقض الحكا لمر تب على ثبوت الاجرة السابقةأم لال فاجاب )بقو لهاذا أجرالناظر 


أوائبه الحوش الم كور لاجل كونه خربا وكان خرابه هو المسوغ للابجار فبان انهل يكن خراا | 


وقت الابجار بان بطلان الاجار وكذلك يطل ایجاره ان وقع تون أجرة الكل واذا شات 
ينة بان ما أجربه أجرة الل وشدت أخرى بانه دون أجرة المثل قدمت الثانة وان م حا م 
بقضية الاولى على المعتمد فى ذلك خلافا للسبكى ومن تبعه نعم انكان امحل باقياعل حاله الى يوم 
التنازع ولم ختلف الراغبون فيه بل كانت رغبتېم فيه يوم الا جار رغبتهم فيه عند التداعى وقطع 
المقومون بان الاجرة الى حك ا الحا ج بانبا أجرة المثلهى اجرة مثله ولم بين الشاهدان بانہا 
دونأجرة المثل سبيا يةتضى ما شبدابه قدمت البينة الشاهدة بان ذلك أجرة المثل لانه لامعارض 
هاحينئذ وعلى هذه الصورة يتعين حمل كلام السبكى وحيت قلنابص حة الاجارة دخل فيا ماتناولته 
الحدود المذ كورة فى عقد الاجارة لا وسثل )عن وقفوشرط النظر للارشدفالارشدمن الذرية 
فاثبت بعضېم أرشديته نة ومکث ست سنوات ثم آثبت آخر ارشديته ببينة اخرى فول يشارك 
الاول ف النظر اولالإفاجاب ) بقوله قال فى الروضة تقلا عن فتاوى امن الصلاح لوشرطالنظر 
للارشد ای فالارشد من أولاده فاثبت كل منم انه الارشد اشتركرا فى النظر من غبر استةلال 
إذا و جدت الاهلية ى جعم فان رجدت فی بعضبم اختص ذلك لان اينات تعارضتق ا لارشد 
فتاقطت و بقى إصل الرشد فصارت كإالو قالت البينة برشد امع من غير تفصيل وحكه التشريك 
لعدم المزية وإما عند الاستقلال فكا لو اوءى الى شخصين مطلقا اه وتبعه علي هذا الاطلاق 
جاعة ومقتضاه انه لافرق فى القشريك بينهم إذا اثبت كل منم انه الارشد بين ان يق البينتين 
معا او تتقدم بينة احدهما وهو متجه اذ التعارض حاصل فى كلا الحالين وقد صرح بان التعارض 
باز مه تساقط البينتين و بقاء الرشد رذلك صريح او کااصریح فى مشاركة النانى الم كورنفی السؤال 


(TAV) 


للاول من حبن تثورت أرشديته وان لا أثر لتقدم * وت رشده وهو وجه معنی ونقلا وأما ماقاله 
الر وای کالماوردی من انه لو شرط للافضل فالافضل من بذ نه کان لاف ام حالة استحقاق النظر 
فلو تعدد أأفضل منه لم یکن له نعم أن تر حاله انتقلت الولابة الى من هو أفضل منه فلؤ جعلما 
للافضل من ولده ففی دخول الانات وجہان ٹانیہما پراعی الذ کور لانہم أفضل اھ فمو وان کان 
صاحب الانوار نقله وأقره‌لکن‌الا وجه خلافه کا علم ما مر ومن ثم لا نقله الاذرعی عنمماقال 
وعندى فه وقفة ة فا أو دد فم من هو أفضل انه ا وینبغی أن وستحق وينعزل 2 
عملا بقضية كلام الو اق ١ھ‏ وبتامل قوله ویفبغى الخ بعلم أن الضورة أنه لا تعازرض فى م 
الماوردى والرويانى بان بعلم تجدد الافضلية للثانى على الأول س او فرك اعارص ها ان 
اقام کل ينه ة أنه الافضل وجب القساوى م وح ٤ذ‏ فلا ينای ما قالاه مامر عن ااروضة لان 
کلامہما کا علمت فا اذاحصل تعارض فج الحک التساوی أذ لامرجح ٠‏ خلا فه‌هنافانه لاتعارض 
فوجب اتباع لفظ الواقف وهذا نص فا ذ کره الاذری ولیس بظاهر ر فا ذکره الماوردی 
والرويانى فوجب تضعيفه والعمل ا موا قررته آخرا تعلم , وجه اا ما حثه الاذرعی 
و تضعيفی لكلام الماوردى والرویانی 2 عدم اع ادنا لمقتضی تنظره ى كلام ابن الصلاح 


لوضوح لفرت بینہ ما کا عر فت قوه| م الخ فه نظ ابضا وانمشی ف الرفعة على مقتضاه 
اذ مقتضى النص انتقال النظر الى الحا کر كا لوغاب الاهل وفارق انتقال ولاية النكاح الى الا بعد 
بفسق الاقرب بان الثانى هنا لإيجعل لهالنظر الا بعد الاول ولا سبب فى حقه غبره وأو لاء النكاح 
السبب المقتضى موجود فى جيعمم وهو القرابة وقدم الاقرب عند أهليته فاذا لم يكن فيه أهلية عمل 
المفتضى فى الا بعد عمله ثم ٤‏ السيكى قال لو شہدت بينة بارشدية زيد ثم راد آخر أن ثبت 
ارشديته فان کان قبل الحك أو بعده وقصر الزمن بينم ما حيث لا عكن صدقہما تعارضتا ` ا 
سقو طہما و حتمل اشترا کہما اھ قال غر وبالثانی أ ابن الصلاح قال أعى السبكى وا 
طال الز من فمقتضى المذهب أنه بالثانية ان صرحت بان هذا أمر متجدد اھ قال غبره 1 
مقتضاه ما صرح ى عم بالثانبة أذا تور حال الارشد الاول روسل ) ہن 
شرط فى كدتابوققه مبلغا فى كل سنة لامام مسجد فل الناظر على المسجد صرف اليلغ فى عار ته 
اذا صار خرابا أو لا وهل صرف مبلغالامام فى مدة خراب‌المسجد وان لم يباشر وهل له صرق 
امبلغ فى من حصر وقناديل واذا قم لافاحكم المباخ المتحصل لا فاجاب رضى اله سبحا نه و تعالى 
عنه بقوله قال الشيخانو و غر هماو تقد م عار ة عقا راط جدعلى حق الأرقوف علم م ای 1 TT‏ 
الوقفى ومنه يؤخذ بالاولى أنه لو تعذر أعادةا مسجد أو المنيدم منه ألا بصرف مبلغالامام وغبره 
صرفهفىذلك لا ذ كر من‌الغلة واماالسئلة الثانية فقد قال الزركشى لو تولى وظيفة وأ كرهعلىعدم 
اشر تما أفی تاج الدن الفزارى باستحقاةه المعلوم والظاهر خلافه لاا جعالة وهو م اشر أھ 
وفی فتاوی شیخنا شیخ الاسلام ز کریا کمتاویالسراجالبلقيى مابوافق الأول لكن الاو جهالثانى 
وأما المسسئلة الثالثة فالظاهر فيما أن ملغ الامام لا يصرف الى عو القناديل لان اقامة الجاعة 
بالمسجد قرب الى غرض الواقف والشارع منوقودهوفرشه وأما غلةوقف المسجد المتعطل فقال 
الرویانی کا لماوردى تصرف للفتراء والمسا كين وقال ف عل آخر أ نقطع فتصرف‌غاته لاقرب 
الناس الى الواقفف وقالا! تول بصرف لاقربالمساجداليهوقا ل الامام ‏ حفط لتوقععودهوھوة ٣اس‏ 
Çl‏ روه غا وق ال ثُخر أھ والذى يجه تر جیحه‌ان‌رجی جی توقع دوورد و ا والا 
فالذی بتجه ما ذ كره المتولى وما الزائد منغلة ا لاجد على ما تاج اليه فيدر منه مأيعمره بتقدير 


نقباء مثلا فا نت طالق فی 
تعلق باثباتونقی وهی ', 
لاتقتضی الهو رف الاشات 
وتقتضه فى النفى لكنه. 
هناما تقتضه تعدا خرو ج 
وقدوجل اه(فاجاب)بانه ٤‏ 
ان قصد بقوله طلقتك ` 
معی فانت طالق وق 
الطلاق برو احباوالا فلا 
بقع فی‌الحال وما أفتی به 
شيخ الاسلام رحه اله 
تعالى مول على ما اذا 
قص د الحااف علفه 
شکواهاعل‌الفور بدليل 
تقديرهالمذ كور وأماإذا" 
٫ةضد‏ به الفور فلا 
تطلتقق ما دام امکان 
الشكوى مواجودا لان 
می فی متنا تقعإلاف, 
الاباترلادلیل عا الت 
(سئل )عنةرل الشخص' 
عل ااطلاتی هل و کنابة 
كاقالەالمزنىفىالمئتوروقال 
لانص فيه للشافعی وكش 
من الناس لا بعرفونه. 
طلاقاواقتضا هكلام الشرح 
والروضة فاثناء فصلف 
مسال متثورة متعاقة . 
بالصریح والكناية وفى' 
ارا لای عاص آنه 
لوقال بعتكطلاقكالى‌ان. 
قا لوانه لو قال الطلاق 
لازم لى أو واجب. على 
طاقت للعرف ولو قال 
فرض على لم .تطلق 
لعدم العرف فبه ورای 
٠‏ الوشنجى أن جيع هذه 
الالفاظ كنابة لابه الو . 
قال طلاقكعل واقتصر ؛ 
عه ووی وقع فوصفه 
بو اجب أو فرض‌یز بده 


تاا كيداهذالفظ الروضة 
وكلام العز يزم أدفه‌ووجه 
الاقتضاءانه‌مايشبهالڭىء 
الابالمتفق على ترجيحه 
أو على القطع به فاقتغی 
كنابة على الراجح أو بلا 
خلاف ویۇیده ان انت 
طلاقأ و الطلا قكنايةعلى 
الاصحوعللوہ انه شبت 
لەهکذا شيوع فى الشر ع 
ولاتکرارف‌القرآن‌ ولیس 
جا راعلى قباس اللسان فلم 
یکن صر صا وانما کان 
للانالمصدرقد ىء 
معنی اسم الفاعل كقوله 
تعال قل‌ار أب مان أصبح 
۰ ماؤم غورا اا 
وإذا ثبت هذافماذکر فيه 
المحل من أنت طلاقأو 
أنت الطلاق أو طلاقك 
على ومثله عل طلاقك 
لدم الفارة ق فمع مالم 
کر فيه من عل 
الطلاق أ و الطلاق على 
أولى ويكون الفرق بين 
الطلاق لازم لى والطلاق 
واجب عل وبين عل 
الطلاق ذكر متعلق ال جار 
والمجرور فى الالين 
الاو لينو تعيينه عى الطلاق 
خلاف على الطلاق فا 
غبر متعین لعناه لوجوب 
تعلق الجار والمجرور. 
بالسكون أوالاستقرار 
المطلقو ذلك لايتعىن لى 
الطلاق لصلاحية‌الكون 
والاستقرار المطاق لمعى 
الفرض واللازم‌والواجب 
بل و لغرها على‌ان على 


(YANA) 
هدمه ویشتری له بالباقی عقار أو نفقة لاله أحفظ له لابشىء من الموقوف عل عمارته لما فىذلك من‎ 
حةظالوقف هذا حاصل ماذ کره هان کج والقفال وان نظر فيه الاذرعی لإا وسئل )هليصح وقف‎ 
الامام من بيت المال على معين أو جة لإ فاجاب )بقولهاقىابن الصلاح والنووى برد انه تعالى‎ 
مضجعمما بصحة ذلك تبعا لمع لكن قال السبكى الذى أراه أنه لايجوز وقفه على معين ولا على‎ 
طوائف مخصوصة وأطال الكلام فيه وعا بيده قولمم ان الامام فى أموال بيت المال كالولى فى‎ 
مال موليه وقدصرحوا هنا بانه لابصح وقف الولى فليكن الامام مثلهلكن قد بجحاب عن ذاك بان‎ 
الامام لما كان متمكنا منالاقطاع ا رى فيه من المصاحة وكان الوقف عل معين أوجبة قربا من‎ 
ذلك لامن‌کل وجه سوح له فىأن يقف مايراه مصلحة على من يراه أهلا لذلك لانه و إن کان کالولى‎ 
فماذ کر إلا أنه أوسع نظر | منه فلم یعط حکمه من کل وجه وقوطمم شرط الموقوف‌ان کون ملو کا‎ 
جری على الغالب لإ وسل ) عن‌قال وقفت هذا على زید ثم على رجل ثم على الفقراء فل بعد‎ 
موت زود يصرف إلى من ومامدةالمصرف ¥ فاجاب )بقوله يصرف بعد موت زد إلى‌الفقراءلتعذر‎ 
معرفة أمد ألانقطاع هذا مامشى عليه اب المقرى قال شيخنا ‘شرح الروض وهذا أخذه من‎ 
تفريع الاصل له على القول بصحة وقف منقطع الاول انتبى وهذا بحتمل أن يكون تضعيفا ل‎ 
وحتمل خلافه أىولا عع من‌ذلك اخذه ااه من التفريع على ضعیف لانه لایدل على ضعفه لک‎ 
أعتمد بعضيم الاول واستدلبعبارة اها ا النشانی ورد بان محل هذه العباراتف‎ 
پول مکن اتظاره وفه نظر فان الرجل الأخر مكن انتظأره ما سنذ كره وإذا قلنا ان ماذكره‎ 
أن اع وف هرف إل اوت الان الىالو اقف ای قر الافراء اليه حينئذ وما مدة‎ 
الصرف فالظاهر نما تقدر برمن حياة ذاك الرجل المبهم لو كان معينا وعليه فمل يقدر العمر‎ 
الطبيعى وهو مائة وعشرون سنة لاا قل ذلك نشك فى استحقاق الفقراء حينئذ أو يقدر العمر‎ 
مو ته لو غاب کل کک والاقرب الثانی ضا لان الرجل انما یطاق فی اشر‎ 
اطلاقا ته عل البالغ والته سبحا نه وتعالى .أ م عم ل وس ل ) عا ذا جدد مسجد با لات جدد فل‎ 
جوز صرف مابقی من الت القد مة فى عبارة مسجد آخر قد مم محتاج ج للعمارة أولا وحنئذ فمل‎ 
تباع وحفظ ينما أو تحفظ. ھی لحاجات ذلك المجد آجلا ولو نوی نذر أن يعمر مسجدا معنا‎ 
وجع لذلك آ لات فلم يتيسر له فېل له أنيعمر مسجداآخراولاوهل فرق بن‌النذر والقصد او لا‎ 
ولو نذر أن ای مسجدا فی موضع معان فېل له آن بی فی غبر ذلاف الموضع أو صرف مانذره فی‎ 
عمارة مسجدآخر اولاوهل بجوزاستعمال حصرال مسجد وفراشه لحاجا تكحاجةالع رسو كرض شىء‎ 
كالكتب عل الشمس اذا لم يكن منه بد املا لإ[ فاجاب )بقو لهلابجوزصرف تلك الا" لات الى قد‎ 
حتاج اليما مسجدها فى عبارة مسجد آخر ولاييعما بل بحب على الناظر حفظما لحاجات ذلك المسجد‎ 
ولو نذر أن بعمر مسجدا معنا أو فی موضعح معن بجحز له ان بعمر غبره بدلا عنه هذاان تلا‎ 
بالنذر فان قصد ذلك لم , لرمه بمجرد القصد شىء ولاجوز استعمال حصرالمسجد ولافراشە ف غير‎ 
فرشه مطلقا سواء اكان لحاجة ام لاواستعما ما فى الاعراس من اقبح المنكرات الى يجب على كل‎ 
احد اأنكارها وقد شدد العلياء الذ-كمر على من يفرشم بالاعراس والافراح وقالوا حرم فرشا وأو‎ 
A فیمسجد آخر واه سبحانه وتعالی أعلم لا وسئل) عن جدد مسجدا او عمره‎ 
الالة الةديمة هل تجوز عارة مسجد آخر قدحم ها اولا فتباع و يحفظننماا ولال( فاجاب) بقوله‎ 
نعم جوز عارة مسجد قد م او حادث ا حث قطع بعدم احتیاج المسجد الذى هى منه الها قبل‎ 
u قابا ولايجور بيعبا وجه من الوجوه فقد صرحوا بان المسجد المعطل راب الباد‎ 


اهل 


لالب وهو تما 


(A۹) 
أهل الاد عل نقضه تقض وط ون راي الجا أن شمر نقهة محا آحرجاز وما قرت‎ 
منه أو لى والحاصل من ريع المسجد الم كور يصرفه لعارةمسجدآخرقالالمتولىإلىعمارة المنقول‎ 
اليه وكذا الر باطات والابار المسبلة ينقل نقضما وريع وقفبا إلى مثلبا لاإلى نوع آخر إلاإذا فقد‎ 
نوعما فتصرف لغبره للضرورة وكذا قال القاضى ويفعل الحا ك ما فىالمسجد الخراب من حصر‎ 
وقناديل وڪوها ذلك فينقلما الى غبره عند الخوف عليما واه سبحانه وتعالى أعلم لإوسئل ما‎ 
لفظه وقف تر تیب عل بطون مضت عله مددوانسان‌سا کن فه فطالبه ناظر مستحی‌الان جمیع‌ مامی‎ 
إنلم يقم بينة بدفعه لمن قبله فمل تسمع «طالبته لإ فاجاب )بقوله تمع مطالبته ما فی استحقاقه وأما‎ 
ما :مضى فى استحقاق غيره فان كان الوقف عتاج لمارة سمحت ليأخذه ويصرفه فيا لارا مقدمة‎ 
2 عل المستحقين كن ببق النظر فمالو كاننىزمن الاو لين عاراً إلى مضى زمن استحقاقمم ولم‎ 
خرابه إلا بعد ذلك فېل ,صرف فيه مال يقبعضه التقدمون لانم إلى الآن لم ملكوه ملكا مستةراً‎ 
فتقدم عمارة الوقتف عم أو يفوزون به لان العارة لما حدثت يعد تعاقت بغلة زمن حدوشما‎ 
لاغبر للنظر فيه جال والمتبادر هو الثانى وإن لم يكن عمارة لم يطالبه إلا بعدطلب المستحق أو وار ثه‎ 
لان‌الغلة إذا محضتلستحق جازلهأن يسامحم| وان لم برض الناظر فاشترط فى طلبه عدم مساعة‎ 
المستحق كاه وظاهر وايتهسبحانه وتعالىأعلم لإوسئل )عن‌امر أةماآت. وهى تستحق حصة معلومة‎ 
فو قف نخل معاو م وكانمو تما بعداطلاع بعض ذلك النخل وتار بعضه فېل ستحق ورتا حصتما‎ 
منذلك النخل الموقوف جرد اطلاع بعضه ولایشترط اطلاع کله وتابره ولا و[نما بستحقون‎ 
فجااطلع قبل المىت دون ماأطلع بعده وأيضا لو اطلع بعض النخل قبل موتما واطلع باقه بعده فېل‎ 
ختلف الحك فى ذلك أو يستحقون ذلك جيعه ويكون ذلك البعض كفا فى الاستحقاق أفتونا‎ 
ماجورن فقد اختلف فا اطلع بعد الموت فقيمان لإ فاجاب ) بقو لهالمتعمدانهمتىوقع الموت بعد‎ 
وجودالشمرة استحقما ورةالميت وإن لإتتابر وقد بسطتالكلام فى ذلك فى افتاء سبق وفى شرح‎ 
والافتاء لاف ماذ کر خر معتمد لا وسئل ) رضى انه تعالى عنه بالمد نة‎ er انما ج فراجعه فاه‎ 
المنورة على مشرفا أفضل الصلاة والسلام فىسنة تسح وسين وتسعاة فىعثررمضان الاخيرما‎ 
صورته بدت وقف بالمد نة المشرفة على من بوجد امن الحضار م مقدمامنمم آهل السغلة۷ والكثير‎ 
وذوو عن‌وداوی عمد عل غبرهم إن کرامحتاج ال٬تزوج من الجہات‌المذ كورة فان بوجد متمم‎ 
أحد أو انقرض من وجد أجرالوقغس المذ كور لمن يسكن فيه سنة بعد سنة وأصرفت أجرته على‎ 
الفقراء المقيمين بالمدينة المشرفة من الجات المذ كررة فان ام بوجد منم أحد أو انقرض من‎ 
وجده فعلى ثلاثة من الفقراء فا كثر من الجاورن بالمدينة هذا لفظ. الواقف فا المراد با حضرمى‎ 
هل هو المتولدفيم وإنلم يستوطنما أو من قد استوطن ما وان لم يولد فیما أومن ابوه او جدهمنا‎ 
وإن لم يولد هو فيها وسئل عن العبد المملوك لاحد من أهلما وقد أسكنه فما أو أعتقه فبا هل‎ 
هوحضرمی أُولا وهل المراد بامحتاج من جوز له أخذ اازكاة و إن كان معهمسكن أو منم يكنم مه‎ 
مسکن وان کان قادرا على حصيله بكراء ونحوه وهل يقدم المتزوج بالسكنى فقط أو بالسكنى‎ 
والاجرة‌ان أوجر وأن لم بسكن وقول الواقفعل الفقراءالمقيمين ماالمرادبالاقامة هلهوالاقامة أ‎ 
االشرعية أربعةأبام اوالجاورة سنة او سنتان أو الاست رطان لان لفظ الو اقف متى خر جاحدمن‌ال مر قوق‎ 
عليهم من المدينة بغر نيةالعود بطل استحقاقه وأذا حضر مستحقون فمل يقدم منم الناظر من شاء‎ 
باجتہاده أؤ الاسبق والسبق هل يعتبر بكونه الى المدينة او الى الناظر فان #شاحوا فهل يكرى من‎ 
بیتېم او پسکنه أحدهم باجرة ماخص الباقین واذا اعرض المتزوجون عن السكى واکری هل‎ 


]۳۷۴ ت الفتاوی الکہریى 2 ثالث ] 


الطلاق لم يشتبر استعاله 
لمنی الطللاتی إنشاء و[نما 
اشتهر مينا لمعناه على أن 
اتا رآللفظ مى الطلاق 
مع احماله غیره کانت 
عل حرام أو حرمتك 
لایصیره صر حاعل المعتمد 
امهو صرب اقا الميمرى 
وقالالررکشی انها مین 
هذا الزمن الاشتباره فى 
معى التطليق وقال شيخ . 
الاسلام زكر بااه‌الا وجه 
والکال ن ابی شرف 
أن عليه العمل ف‌هذاالز مان 
الصلاحافيدوا الجواب 
طا بدا نان اغ 
فيه (فاجاب) بان المعتمد 
أن تول السائلعلىااطلاق 
صر يح فقى شر حالكفاية 
لأصیمریى. فان قال عل 
الطلاق او قال الطلان 
لازم لى فكل هذاصريح 
لایر جع فيه إلى إرادة أه 
وقال بعضېمانەصر حلا 
قدمناه من النقل عن 
الا کثرن قال از رکش 
ا لحقفىهذاالزمانوقوع 
الطلاق به لانه اشتېر به 
اشتہارا کشرا فی معی 
التطليق حيث لا يفم منه 
غبره وقال الدمیری انه 
الضوات النف هة هذا 
الزمان لاشتہارەفی معى 
التطليق اه بل ستل 
أن‌عید السلام عن قال 
على الحرام ماافعل كذا 
وفعله فقال يقم عليه 
الطلاق 


هھ ولوچه 


صراحة علالطلاق أيضا 


للالتزام فم وكةو لااد لاق 

. لازم لىأوطلاقكلازمل 
وأما م«احکاه الشبخانعءن 
البو شنجى منان الطلاق 
لازم أو واجب عل كنابة 
فہو رای وح و لہذا 


K>‏ ةالاوجه الضعيفه 


وعاله بقوله لاه لو قال 
طلاتك عل واقته رعله 
ونوی وقح وظاهر أن 
وقوخ الطلاق به متفق 
عليه وان لم ينو نه الطلاق 
ليقع عل‌الراجحلانه ل 
شت ف الطلاق عرفاو اغا 
کان قوله انت طلاقاو 
الطلاق كناية لانم) 
مصدران والمصادر ل 
وضع للاعیانر قد تستعمل 
فیہا تو سعافتجیء مع سم 
الفاعل كةوله تعالى قل 
ارآيم ان أصبح ماؤ ک 
غورا ای غائر' وقول 
شاعر فانت‌طلاقو الطلاق 
عز مةفلاتابيدفه لكون 
عل الطلاق كنابةوقدعام 
مأو جېت به ضراحته اه 
كةرله الطلاق لازم لی 
وعلى تقدبر تعلق الجار 
والجررر ع طلقالاستةرار 
فيمبر التقدير الطلاق 
استقر على أوهستقر على 
فلاا حال فيه لغر الطلاق 
ولايشکلعله‌انه‌اواشتېر 
لظ لاطلاق كالملال أو 


حلال التة على حرام لارصیر 


صر حاعلیالاصح لان مح له 


)۹۰( 
بان على فى على الطلاق ي 


ختصون بالاجرةأويشار کم فیا الاعزاب وهل يستحق من حضروقت ازوم عقدالاجارةأووقت 
استقرار الاجرة لإفاجاب) بقو له الذىدل عله لظ الو اقفو يتعين العمل به انه إذاوجد بالمدينةذ کر 
محتاج منزوج وهولا أو ه مناهل تاك الحال النسةاستحق ذلك المكانسكنااواسكانا اتحداوتعدد 
وى الاقامة والاستيطان المدينة ملا مادام موجودا بالمدينة اوخارجما ان كان عازما على اعود 
الہا وان طال زمن غیبته عنہا ک) بای وان المراد باهل تلك الحال الخسة من سكناه ولاابوه أبضا 
على جة الاستبطان ا سواء أ كان من الةسلة المساة ضرم وت أم لالان فحوى عبار ته انه لإ يعتر 
الا كونه من أهل تلك المحال لاغير واهل تلك المحال يكونون من تلك القبيلة وغير م بلا كثر 
من غیرهم بل لانظر الى خصوص تلك القبيلةفى هذهالاعصارللجمل ممم اوخفا ثم فلم بعتبر الوأقف 
كاهل العرف العام فى الحضر مى الاسا كن حضرموت وان لإ نسب لتلك القبيلةو قد صرح الاثمة‌بان 
العرف المطرد فىزمن الواقف اذا عام به بزل علد لذظهویكون ذلاف مثا بة شر طهالعەل بە قصلب 
عقد وقفه والراد بسا كن حضر موت التوطن محلا من ذلك الاقام ولوقناعلى ماأفېمەكلام بەضېم 


| فى الوقف على جبة غبر محصور أهابا انه بتناول من لايصح ما-كه ومنہمالارقاءفيكون لسادا۳ م 


وعليه فلايفرتق بن الجر وغبره الاعند النظر للةلة اذلايدخل فم موالمم فضلاعن‌|رقاثہم وقد 
علم أن اة غر مرادة هنا نعم أن یت ان الوقف رادها عمل بذلك وام یدخل مل وکېم ولام ولاهم 
وخبر مولى القوم متهم المراد به فىاأشرف ومن “م حرمت الزكاة على مول بى هاشم والمطلب لاف 
التسمية بام حتى يدخل فما وقف عليمم مثلا وفرق واضح بين اعتبار الشرف الذى هوأص 
اعتاری یکتفی فه ادلی ملابسة واعتبار الاسمية الى هى فیالاصل انما تنشا عن اس وجودى 
والمحتاج هنا من له أخذ اأزة وان كان له مسکن اوقدر على حصبله وقد علم عامر انه سواء 
اعد أم تعدد نحق الک او الاسکان فان وجد مصفون باك الصفات غر محصوران 
جازأن وتر على لاه مم أومحصورن استحقوا کلہم 2 ان کان کل در ید السكنى اۋا فا 
والا اجره الناظر وقسم غلته على الموجودن هنم حال عقد الاجارة وكان الساثل نفع اه تعالى به 
ان المراد المىوجود حال وجوب الغلة وهي تحب بالعقد وان لم تستةر الا مضى المدة والٰذی دل : 
عليه كلام الواقف ايضا انه اذا لم وجد ذكر محتاج متزوج من تلك الجبات الخسة بان لم يوجد 
احد من اهاہا اصلا اووجد احد منہم لابتلك الصفات ووجد أحد من بقية الحضارم تعبلت 
اجارة تاك الدار وصرفت اجر تما عل الفقراء الحضارم ومر مایعلم منه انه من تو ظن بنفسه محلامن 
اقلم حضر موت القيمين بالمدينة الشر يفة والخارجين عنما بنية العود اليا وان طال زمن خروجه 
على مااقتضاه اظلاق الواقف والذى يظمر انه يصدق فى نية العود بلا بين لان ذلك لا بعلم الا من جېته 
و ڪث پر وأحد الا کتفاء فى الاقامة ا لا عد آی عرفا معه غر با آی بان نوی الاستطان وان 
قلت اقامته او مکث مدة م عیث‌صار أهل العرف يعدو به مقا ذلك المحلولايكتف هنا مجرد 
الاقامة الما نعة لار خص بنحو القصر لان الفاظ الواقفين انما عمل غالبا على الامورالمتعارفهدون 
الدقائق الشرعية واذا وجد من هؤلاء جاعة فان كانوا عند عمد الا جارة غير محصورن‌جاز للناظر 
الاقتصار على اءطاء ثلائة اومحصورن لزم استیعا م وقول السائل تفع اه سبحانه‌ و تعالی بهفان 
تشاحوا الخ قد علم جوابه ام فی القسم الاول ان تۇ اوالاأو جر لان‌الواقف مقتضى مادل عليه 
صذرعه خد ثم بهن السكن والاسكان وف القسے الثای اأعى المقيمين عن تو جد فیهم تلك الصفات 
حن ابجاره فلاحق م فی سکناه واه سیحانه وتعالی اعلم 3 وسل ) رضی انه تعالی عنه 


maar SORO OOOO REORDERING, 
ما‎ : 


)۲۹۱( 


ما وظبفة الناظر فى الوقف لا فاجاب ‏ بقو له وظبفته المارة وجم الغلة وقس متا على مستحقما 
وتوایع ذلك لاعو تریل طلبةالدر س على خلاف فىذلك لا وسثل ) عن وقف صورته وقف‌داره 
المعينة على نفسه ايام حاته ‏ 2 على پنابه الارع ومن سیحدث له هن الاولاد الذ کر والانی فه 
سواء على أن من مات منہم .إن کان له ولد أو ولد ولد كان نصيه لمن فى طبقته من اخوته ثم 
علیأولاد أولاده الذ کر والانی‌وعل ولدولدأخته مود ومن مات منم وله ولد أو ولد ولد کان 
نصيبه لولده أو ولد ولده ونسله وعتبه فاذا انقرضوا كان وقفا على جماعة سما هم وقال فى كتاب 
وقفه تحجب الطبقة الاولى من دونها ولا #جب من دو نما من هو أسفل منه من اولاد من «و فى 
طبقته ذا مات من هوف الطبغة ثم مات ألو أقة e‏ عن بنا نه الأرع م مود فی‌حبانہن عن ولد ثم ثلاث 
منهن لاعن ولد ثم الرابعة عن أربعة أولاد نما وثلاثة أولاد لولد طماماتقبلما فهل يشترك الكل 
حى ولد مود أولا (فاجاب) بقوله الذى دل عليه كلام الواقف انااوقف بعدموت بنتالواقى 
الاخبرة ينتقل كله الى الاو لادالانبةالمذ كورن بالسوية بينم لانه صرح بان الوقف بعد انةراض 
الطبقةالاولى لسائر الطبقات بعدها واه لاحجب فا بعد الاولى وان من مات یکون نيهوا 
وان مات قبل الاستحقاق اقول ولاتحجب الطبقةمن‌هودونماالخ الصر ع فیاستحقاق الولدتشات اه 
بفغرض حياته وتمود ولوعاش مع أو لاد بت الواقة- الار بعة كان مشاركاهى بنص ا 
بنت الو اقف امیت فی‌حیا تہالو عاش‌کان مشا ركا مم بنص الو اقف أبضافكذا ولد ود وأولاد هذا 
EE‏ مشا رکین فم بنص الو اقف أيضاو ما قرر ته عام آنه لا اتی هنا لحلاف المشہور بين أمتنا 

المنقدمين و لخر , نن أن لظ النصيبر الاستحقاق ب RE‏ الاوقاف هل حمل 
عل مایعم النصيب المقدر جاز القرينة وهو ما عليه جاع کشرون وکاد السکی فى بعض المواضع 
أن ينقل اجماع الائمة الاربعة عله أو ختص بالحقيتى لاله الاصل والقرائن فى ذلك ضعيفة وهو 
المنقول وعلیه كرون أبضالان عل هذا الخلافک عله منأحاط الفر ننا يشمل ذا 
النصيب المقدر ويجعله منجلة الموقوف عليمموهذا لايا تىف مسئلتنا 
دو نما الخ ..هذاواضح لمن‌تامله واته‌سبحانه و تعالی أعلم لإ وسثل ) رضی‌اقه تعالی عنه عن ُ 
مشتركة على الاشاعة ثلاثة ارباعبا وقف للغراس تبعا لغرها من سائر الضيعة وربعما طلق 

وقد صار لبعض ارباب الوقف بطريق الشراء وفى تلك الارض مسجد صغبر بناه الاوائل قبل 
أن يقف صاحب الثلاثة الارباع حصته فاتفق ان اهل البلد بتركون تلك الضيعة بعض السنة من 
خوف الافر نج ولم يكن فى هذه الضيعة ماء سوى بركة واحدة بقرب المسجد المذ كور واحتاجوا 
لمسجد -فاء بض الاس واخدث د كة شرقى المسجد بنية القربة ليصل الاس علا وجاء 
آخر واحدث دك اخرى قبل المسجد ايضا واتصلت المنافذ من المسجد الىالد كتين واقاموا عل 
هذا مدة ولماراى بعض ارباب الوقف حاجة. الناس الى المجد واستمرت عادة الاد بالنقلة الى 


هذه الضعيفة فى كل سنة ١انتمض‏ لمارة تلك البقعة فاخرب الد كتين والمسجد وجعلىهامسجدا وقدبناه' 


وجصصه بالجص سطحه وححنه فنذ شرع فى عبارته الى الآن نحو أثى عشرة سنة والان جع 
شبثا من النورة واراد ترم المسجد وتقويته فاشار اليه بعض طلبة العام الشريف بان بناءالارض 
الموقوفة لابجوز وان رضى اهل الوق وكان الفقيه حفظه اقه تعالى لم بنظر المسثلة فا مضى من 
اإزمان اولم حضره علم الوق والافمذا الفقيه نفسه قدرام بناء هذه البقعة لا راى حاجة الناس 
الى المسجد TT‏ قد بی والناس عتاجون لهولا فی المکان مسجد آخر غبره وقديدا اللخلل 
فی سطحه وشرافا نهان لم بتداركوتعېد بالتر الا ترا ا ااال هو صاحب الريع 


للطلاق خصو صه (سثل) 
ومن حل وهو لایفرقهو 
ولاقومه بن الطاء واذاء 
فينطة ون بالتاء مکان ااطاء 
فقال‌انت تالق او التلاق 
لازم یاو واجب علی‌او 
عو ذلكهل یکون صر عا 
فی الطلا زکاافی به جاعة 
من‌المتاخرين منم الشيخ 
علم الدن‌البلقينى و ارف 
المناوى وأ مراجالعبادی 
وجاعة من العصرين 
وقاسوه عل ترجة‌الطلاق 
وهو مشكل لان ترجة 
الطلاق موضوعة فى اة 
الج م للطلاق فلم عتم ل غبره 
خلاف التلاتی بالتاء ۰ زه 
٠‏ وضو ع لخبرالطلا تق فاذا 
اشتېر فی مەی الطلاق 
یکر ن کنا به فی هکحلال الله 
على حرام ر ڪور فاجاب) 
بانالالفاط المذ كررةكناية 
فی الطلا ق فلا ,ت م‌الطلاق 
بپا الانښته رقد شماہا 
قوطمم‌اذااشتېر فی طلاق 
سوى الالقاظ الللاثه 
الصر حة كحلال اله على 
حرام ار انت علی‌حرام او 
ا لحل على حرام فی الت حاقه 
بالصر یح ار جه اصحما 
وبه 5 العراۆون 
والتقدمر ن انه كناية مطلتا 
اھ ويؤيد رقرع اطلاق 
قرنب من حرج اطا 
ودل مم ان لر 
كەز من الالفاظ (سثل ) 
عن علق طلاق زو جته 
بالىجمية على رۇيتما الال 


فرآہ غبرها فېل تطلق کا 
قالهالامام و تبعه ان الر فعة 
واقتضاه كلام اکال ن 
ای شر یف وای ی زکریا 
فشرحی‌الارشادوالبېجة 
أولا تطلتى بذلك ک) قال 
الققال, حسث قال‌ان علق 
بالعجمية حمل علالمعاينة 
سواءفيه البصر والاعى 
لان العرف المد كور ل 
ثبت الاف‌العرسة انتہى 
وک جزم به الفورانى 
والبغوی والخوارزی 
والمتولوهومقتضىصنيع 
الزرکشی فی قواء__ 
(فاجاب) بان المحتمدماقاله 
القفال وغبره اذ وقوع 
الطلاق برؤبة غبرها 
لایقتضيه مدلول اللفظط 
ولاعرفالحالفوقدقال 
٠‏ ی ولا شلف أن 
لعجمىإذالم يعرف الاذلك 
الفرق وان کان 
یعرف منه‌ما,عرفه العرلی 
فیتجه منه عدم الفرق آھ 
وما ذکره مأخوذ من 
تعليل القفال (سثل) عن 
قول الشیخ ز كربا تحر ير 
التنقيح ولا بقع الطلاق 
محال کموله ان ولد) 
لاأ راختفا 
طالقان هل ينافيه قول 
صاب الروض وغبره ولو 
قال ان حضا حبضة أو 
ولد تما ولدافا ت طالقان 
لت لفظةانلضةوالولد 
قال شارحه لاستدالة 
اشترا کہ فی حبضة أو 
ولد واستعملالباقی فاذا 
طعتتا ىا لحيض وولدتا 


(۹۲( 


TTT TT 
الطلق فلواراد أنيعوض أهل الوةف مثل ساحة المسجد أو مثليم) أوبترك ربعه کله ویکونو قفا‎ 


عل مقتضى الو قف الاول فل ثاب علىذاك وخرج عن عدة الاثم فان قاب م نعم فكف صورة 
ذاك وانقلتم لافبل من حيلة اورخصة ولو ليد بعض المذاهب فىتبقيه اغ واا ار 
مار ته وتعېد ۷ ولا د ثرو على المملوك بالسۇال عن الرخصة فالاس کا عام ولا عخفا م مقصوده 
فان‌قام لارخصةولا حيلة فل تشبرون خر اب السجد ونع الصلاة فيه آم البقاء على حالهو نكف 
عن ترميمه لاغبر وما الح لوان ذلك الذی بی بی اذن أ واپ ال الوقف الكاملين فہل 
يسوغ لحم وله ذلك املا فان قانم لايسوغ ارات ا ا ی چن 
سبأنى بعدهم من باقى البطون فهل تحب عليه المبادرة الى هده ورد الارض إلى الحالة الى كانت 
علیما اولا فان قاتم نعم بحب عليه ذلك فلو ان الذی بناه امتنع من‌هدمه وحاول تبقیته ول رض 
ذلك فل يجوز لكل احد من الناس الصلاة والقعود فيه على الدوام ويصح الاعتكاف فه 
لمريد الاعتكاف فيه ايضا أولا وهل عرم على ال جنب المكث فيه اولا ولو ان ذلك الذى بناهوقفه 
مسجدا ماحكمة بعد ذلك هل توجبون هدمه املا ولو ان فىذلك المسجد اماما يصلى بالحاعة فيه 
دوامافہل الاولى الشخص الصلاة معہم لاجل تحصيل لواب فضبلة الحاعة اوالاولى ترك واعتزال 
عله و صللا ته منفر دا ينوا لناذلك (فاجاب) بقو له جب هدم مسجد المذ كور على کل من قدر 
علذلك واعادته على حالته الاولى لان الواقف لا وقف بعض تلك الارض للغراس ابطل سائر 
وجوه الانتفاع أ بغ رالغراس‌فلوجوزنا بناء مسجد فما ولو باذن الموقوف علبہملزمابطال غرض 
الواقف وتغير معام الوقفوذلك لاوز مطلقاسواء احتاج الناس مسجد املا وسواء أعوض بان 
تاك الزيادة على المسجد الاول اهل لوقف اضعافبا ام لانعم جوز ان يرفع الاس الحا کم يرى 
التعويض فاذا رفع اله وح به جاز بناء تلك الزيادة والصلاة فيما واما قبل الج ذلك فلا شبت 
لتلك الزيادة احكام المسجد ولا بجوز لاحد ان يقربانيما على بنائما او ترميمما ولاالصلاة فيباولا 
الاعتكاف لانالارض‌حينذ مغصوبة فير تب على بانيبا احكام الغاصب انما وضمانا وردا وغرها 
ولو كان بانىتلك الزيادة ملك بعض ارضما فوقف ذلك البعض مسجدا ثبت له حك المسجد فى 
حرمة الجلوس فيه على ال جنب لافعا سوى ذاك ووقفه ذلك البعض مسجدا لامنع حرمة البناء 
ووجوب البدم عليه بل عرم عليه البناء وبحب هدمه ولا يجوز لأحد صلاة ولا اعتكاف فيه وإن 
کان قد وقف ماملکه مسجدا واه سبحانه وتعالی ءل لا وسئل ) فىوقف على فطور المسجد هل 
حل للفقر والغنى ام يختص بالفقير وهل علللمفطر المعذور وهل جوزالمقم بالمسجد التفضيل 
بن آحاد الناس وهل جوز اخراجه من المسجد لغير من صلىفيه وهل ل للعبيد والصغارومن 
لايصلو. وإذا اخذبعض من صلی فال جدشية او خر ج بهلغبرمن صلی فيه من‌غی اوفقساولەن ن لایصلی 


لكنه حضرالمسجد هل جوز ذلك او شیءمنه وهل جوز لن أخذه أن بعطه لز ن لايصوم أو 


بصرفه فی‌حواجه واغراضه او يبيعه او بقيه السحوره اويتصدق به بينوا لنا ذلك فقد وقفنا على 
وا المسلة يتحرر لا ما التحقيق فما وهذه المسئلةمن الوقائع عند اا فبينوا نا < مہا 
واس طوا لا الكلام فيما اثابک أيه سبحانهو تعالى الجنة ة افاج اب )بقوله و الجواب عنذلك 
لاان علم لظ الواقفلان احکام الاو قاف منوطة بالفاظ .الو اقفين داث) الااذا عر فت مقاصدهم 
کان اطردت عادة زه م باشياء مخصوصة فتبزل علا الفاظم وحينئذ فما ذ کر من لوقف على 
الفطر فىالمسجدان كان لذلك عءادة مطردة فىزمن الواقف وعام ہا الواقف كان وقفه منزلا علا 
ج الائمة بالا حيذئذ منزلة منزلةشرطه فحينذ e‏ من‌الاختصاص بالفقیر أوالصائم 


صر 


| س طط 


أو 


TAM 


أو الا كل فى المسجد أو أن مايعطاه رأ كله فوراً أو لايعطبه غبره اوغبرذلك يعمل بالعادة فيه من 
غبر توقف ولاإشكال وأما إذا ل يكن عادة لذلك فلا بدلنامن نظر عبار ةالو اقف لنر تب علببامقتضاها 
وبفرض أن الواقف ل يقل إلا وقفت كذا على من بفطر فى رمضان فى مسجد كذا فحكر ذلك 
التبادر منه أغتنام فضيلة تطبر الصا مين وفضيلة تعجيلمم للفطر وحيتاذ فلا فرق بين الغنى والفقير 
ويتقيد الاعطاء من فى المسجد وبالصائم حقيقة فلا يعطى لمن أفطر لنحو مرض ولالمن نى النية 
وإن لزمه الامساك ويعطى يبز صام وقن كذلك وبحب على من‌أعطی شيا أن يفطر به ولايجوز له 
أن تخرج به من المسجد ولا أن يؤخره لسحوره ولا ان بعطيه لغبرمن‌ هون المسجدو لاان يتصرف 
فيه بغبر الفطر عليه كل ذلك تقدما لغرض الواقف وتحقيا لما قصده من عظم واب تفطیر 


عشر ن عودامن‌النخل وصفة ذلاك‌النخحل فى البقعة المد كورة أن بين كل نخلة وأخلة مسافة قدر عشرة 
افرع شيا شه ماد امن ال المد رر ى الف ال رة س جر عا جرت من ابر 


حالم حتج إلى الماء بعد ذلك لاستغنائه عن الماء يحذب عروقه واكتفائه بذلك إذا عرف هذا 
فا ذ کر ناه من الارض والنخل على الميثة المذ كورة مشترك بين زيدوعرو مشاعا لزيد فيه ربعه 
ولعمرو ثلاثة أرباعه فاتفتق من حال الشريكين المد كورن أني) اتفقا على قسمة النخل المذ كور 
دون أرضه بام»ا اتفقا على تبقيتما بينم») على الاشاعة إلى وقت ما فاقتسما كذللك غرج لكل 
منہما نصیبه عددا من النخل على قدر مااقتضته شرکتہما ف ذللف مفرقا فی جميح جہات الارض 
المذ كورة فاخذا على ذلك مدة مديدة وكل منما يعرف ماخر جله من النخل بالقسمة ثم إن عمرا 
صاحب الثلاثة الارباع المد كورة وةف نصيبه فى الاخلوالارض جيعاعلأولاده وأولادأولاده 
ماتناسلوا ثم بعد مدة أيضا طلب ورثة عمرو الواقف بعد موته منزد الشريك المد كور قسمة 
الارض المشنخولة ما ذ كر من النخل والفرض ان النخل الذى اقتسماه كله أو معظمة باق فى تلك 
الارض لم بزل منها فاجاب زد إلى ذلا واقفه») الارض المذ كورة فخرج لزيد ربع اض 
الارض فى طرف معين مشغولا بشىء من أله وتخل شركائه أ صاب الو قف و لارباب الوقف ثلاثة 
أرباع بياض الارض المد كورة وثلاثة أرباع النخل مفرةا أيضافى سائر جباتما فالثلاثة الارباع 
المذ كورة صارت مشغولة كذلك بشىء من غلم وخل زرد المذ كور فداموا عل هذا الوصف 
مدة ثم أن بعض أرباب الوقف انتدب لبناء مسجد فى تلك البقعة بين بياض الارضوالنخل وإن 
کان بعض النخل من الجېتن يقع فى بعضه داخلا وذلك لمحاجة الناس اله وتعويلهم فى ذلك 
عليه فيناه باذن أرباب أهل الوقف فى ناحية من البياض الذى صار لاو قف وكان من صورة بنائه 


فیه أیه | تیل بقعة E۲‏ ھا عشرون أو لاون ذراعا وبناها بناء عا وأوقفبا مسجد عل صان ۹ 


وغيرهم واستمر ال حال بعدبنائه وترد الناس اليه وصلاتهم فيه مدة من الزمان يزيد قدرها علىعشر 
سذن ثمإِن بعض المدرسة المتفقمة وصل إلى ذلك المكان الذى اتفق فيه وقوع ذلك البناء وجرى 
لمم صاحب المكان الذى أتفق له وقوع مأ ذک من البناء فی أرض الوقف عحث فی جواز الناء 
وعدمه فقال ذلك افمتفقه أن ذلك البناء لاجوز وبحب على بانيهأن هدمه ولاجوزأن رصل فهو لا 
ثواب لاجاعة فيه بل لايثبت لذلك البناء حكمن احكام المسجدلاحلا ولا حرمةفتحرج الذى باه 
وطال لاجل ذلك عناه وذلك وجوه متعددةوأمور غر وأحدةمنبا أنەقد تعب فی بنائه تع. | شد بدا 
وأنفق ف‌انشنائه مالا کشرا ومنہاان آهل المكانالذى بى ذلك المسجد منأجلہم وبسببهم وبر أ er‏ 


طلقتا[فاجاب) بان‌ماذ کره 


رر فی ااروضة 
کاصلبالوقال لامر تیه إن 
حضاحضة فا ت اطالقان 
افلاثة أوجه أعحا يلخو 


| قوله حيضةفاذا ابتدأها 


ادم طلقتاو الثانیإذا٤ت‏ 


| الحبضتان طلقتا وهذا 
الصائمين وتعجيلم للفطر والته سبحانه وتعالى أعام لإ وسل )عن بقعةمن‌الارض تشتمل على قدر ا إاحتالرآه الامام والثالك 
أنه بلغو فلا تطلعان وإن 
| حاضتاویجری الخلاففی ‏ 
أو غبره وإ نما يشرب فى أول الامر عند غرسه حمل الماء اليه فى قرب ونحوها فاذا اشتد وصار أ| قوله إن ولد تما ولدا اه 
| فا فى التحر ر تبعاً للاصله 
هوالو جه الثالث (سثل) 
عن شخص علق طلاق 
زوجاته ثلانا باراقة خر 
٤‏ علبه مأ کر هه شخ ص عل 
شرب هذا النرأوار اقتا 
۰ عليه فمل بباح لەشر املا 
: ( فاجاب ) بانه بباح له 
ا شر م|دفعالضرره بتطلیق 
| زوجاته ا ذ کر (سثل ) 
: عمن‌ قال ازو جتهإذا مضی 
| لیل فانت‌طالق فل تطاق 


بمضى ليلةواحدة أم باقل 


المع (فاجاب) انما لاتطلق 


إلا ءضى ثلاث لمال فان 
اليل واحد ععی جح 
وواخدەليلةمثل مرو آمرة . 
وقد جمع على لال فزادوا. 
فا ألباء عل فار قياس 
(سثل) عمن وکل شخصا 
فىطلاقزو جته وليتلفظ 
بعددولا نواه فطلقما ال وکیل 
لاا فمل تطلق طلةة او 
ثلاثا (فاجاب)بانما تطلق 
طلقةواحدةلانما الماذون 
فیا وقد قالوا لو قال 


لأخر ترید أن أطلق )۳۹٤(‏ 
EEE‏ 


زوجتك فقال نعم صار 
وكيلا فى طلفة ( سثل ) 
عہن حاف بالطلاق أن 
لايا کل لفلان‌طعاما 
فا کل طعامهناسیاحلفه م 
ال شخصا بعتقده عن 
ذلك فافتاه و قوع الطلاق 
ثم أ كل طمام الحلوف عليه 
عامدا ظا اة فتو اه فمل 
يقع عليه الطلاق بالا كل 
الفا وا ان ن 
أفتاه هلا للفتوى آم لا 
(فاجاب) بانه م بقع عله 
طلاتی با کله الواقع بعد 
الفتوی وان ل يکنمن 
أفتاه أهلامالظنه|نەغر 
معلق عليه الطلاق (سثل) 
عن شخص شر عتالمو اشط 
فی جلاء زوجته فقبل له 
انرجالاأجانبير دون 
حضور جلائا غلف 
بالطلاق الثلاث نمالا تجل 
عليه ولا علىغيرهف تلك 
الليلة فقيل له قل الا ان 
شاء اله غلف الطلاق 
الثلاث آنما لا تج عليه و لا 
عل غ مره فى تك الالة 
2 جليت تلك الللة على 
الضساء 2 قال ام اأردت 
. فېل يع عليه علفه‌الاول 
طلقة وبالثانی‌طلقتان ام 
لايقععلەطلاق(فاجاب) 
بانە ليقع بذاك طلاق لان 
القول ف اراده الد كرزة 
قول بيمينه للقرينةالحالية 
وهی غیرتەعل زو جتهمن 
نظر الاجا نب[ اها (سئل) 
عن‌قو طم لو خاطبتة زو جته 
بمکر وهکیاسفیه‌او باخسیس 


حاجتېم الى ابقائه فی ذلك الموضع متأ كدة وذلك لام لايجدون مکنا تصلى فيه الماعة غبره ولا 


بجحدون مابتوضۇن ویغتسلون فه الا عنده ومنبا ان فی هدمه وازالته عن مکاله‌سبب‌افتراق شمل 
الجاعة الى كانت تصلى فه لاسا مع ضعف اهل المكان وعدم قدرتهم على أنشاء مسجد آخر فمل 
ترون طريقا ذا المستةتى فى ابقاء مابناه وتقربر ماعناه فقد طال تعطشه لذاك وتطلبه لا هنا لك 
او تجدون فی ذلك وجا نختاره ونقتفی مناره او ترون فى بعض مذاهب الابة اساغة التقليد فى 
هذه الممة فان رايم ذلك وعرفتموه فاوضحوه لنا وما الذى تعدونه بعد ذلك ايضا صوابا التقليد : 
للضرر الا كيد والاحتراز منه والتخلى عنه اوضحوا لنا حك هذه المسئلة باداتاواحكامماواقسامما 
ايضاحا شافيا وينوا لنا المقصود من الغرض فى التقليد وعدمه بياناشافيا وافيا ولبد لم سيدنا شرف 
اه قدره واعلی نی الطیبین ذکره ان هذا الذی بی ماذ کرناہ ۾ ببنه الا بعد ان استشاراهلالوقف 
واستشار صاحب افربع الطلق ايضا فصوب الميع رايه واذن فى بنائه فمل ترون ذلك له مفيدا 
او تجدون لا ابتلى به تسد دا لا فاجاب ) بقوله قسمة النخل دون الارض جائزة بالتراضوكذا 
قسمة الثلاثة الارباع الوقف عن الريع املك لكن بشرط ان تكون القسمة افرازا بان تستوى 
جيع اجزاء الارض ولم يقع رد من‌المالك وإذا اقتسماها كذاكصار ماخرج بالقسمة لجةالوقف 
تجرى عليه احكامه ولجبة المك تجرى عله احکامه واما فی حصة کل من تخل الأخر فيجرى فيه 
کا رجحته ی شرح المنہاج ماذكروه آخر العارية ما هو مبسوط فى كتبهم هناك واذا تقرر ان 
ماخرج بالقسمة لجبة الوقف وقفب تجرى عليه احكام الوقف فلا يجوزلاحدمن ”اهل الوقف ولو 
باذن الباقين تغيير ماقصده الواقف من کونه وقفا على ذرته ينتفعون بغلته بان يجعله مس-جدا 


٤‏ څينئذ یجب هدمه ولاشیت له شی من احکام المسجدية وجب على بانیه الرجوع الى اه سبحا نه 


وتعالى والتوبة ١ا‏ اقترفه ان عام حرمة ذلك والا فلا الثم عليه لكن جب عليه هدم بنائه وإن 
تعب واصرف اموالا وان احتاج الناس اواضطروا اله ولو تفرقت ال ماعة ببب هدمه ولوكانله 
قصد صالح فى البناء والرجوع الى الحتق خبر من التهادى فى الباطل نعم ان ری له فى مذهب من 
المذاهب آلثلاثة وجما مسوغا لبقاء بنائه مسجدا فلا حرج عليه فى رفع الام للحا كر به ليحك له 
بذلك فان لم بحد <اکا ووجد قولا معتمدا فى أحد تاك المذاهب بذلك فله تقليده لكن لايقلد 
اعتقاده الا رجلا عالما نةعرف بالتقدم فی ذلك المذ هبو یز معتہده من‌غبره واتەسىحانە و تعالى 
أعل ل[وسئل ) عبن قال وقفت على من ينسب الى من أولاد اولادى لم يدخل اولاد البنات هل 
هو سواء اكان الواقف رجلا او امراة اولا لإفاجاب) بقوله الذى اقتضاء كلام الاعحابدخول 
اولاد البنين دون اولاد البنات سواء اكان الواقف رجلا ام امراة فان قلت هوف المرأة مشكل 
بقوطهم فى الننكاح وغيره انه لامشاركة بين الام والان فى النسب قلت مكنال جواب عن ذلك ان 
معنی ذلك انه لا مشار بيه وبا فی الانتساب الى من تسب هی اليه لانه لاینسب الی| بم الکو نه 
ابن ابنته وان کان ینسب الما لکو نه بنا فدخل ابنه فی قوطما ماتقدم عخلاف إن بتتبا فانه [ ٣ا‏ 
نسب الى ابه وانوه لانسبة بینه وبین ام امه خلاف ان ابنما فانه :نسب الیایه و اوه منوب ای 
امه بالمعنى الذى قررته واذا| تأملت ماقررته علمت إنه لاخالفة بين ماهنا ومان النسكاح وغبره‌وان 
ذلك اولی من قول شیخنانی شرح الروض بعد إن ذ کر الاشکال السابق الا إن يقال ذ کر 
الانتساب هنا لبيان الواقع لاالاخراج فتدخل إولاد اولادالبنات|ايضا ولايازم الغاءالو صف إصلا 
فالعمرة فيا بالنسبة اللغوية لاالشرعية ويكون كلام الفقماء مو لاعلى وقف الر جل اهلا وسل )عن 
وقف علىأولاده فلان وفلان وفلانة إن عملا ما حليا فل يصح الوقف ويلزم الشرط اولا ولا 
ET‏ 


(۹( 


فظاهر وما فى الثانى فلان الصيغة ظاهرة فى الشرط وإن ذكره بعد أن صدر منه الوقف وهو 
قأاصد عدم تعلیقه علی‌شیء فینبفی أن صح لا وسل ) عن شخص بستحق وقفا ک6 ملا فر ده‌وشرط 
له الواقفت النظر بعده ثم من‌بعدهيستحق‌الوقف آولاده‌الى آخرم ثم عصباتهمالى آخر هم الفقر اء 
تغرب‌الوةف بعد موتالواقف ولم بجد الناظرالمستحق من يستاجره باجرة ا لمل وخشىعلأنقاضه 
الفوت فاجره بدون أجرة المملهليصح منه ذلك لكونه رأى الحظ والمصلحة فى ذلك ولاتنفسخ 
مو تد سواء أصرفما فى عمارته أم لا لكونه بستحق ذلك کله فى حياته بشرط الواقف واذا قاعم 
بیطلا ما لور نه أو لعصبات الموقوف erle‏ من بعدهم الرجوع بالاجرة کہا أو باجرة ماب من 
المدة حال موته واذا أجرهاباجرة ا ممل وأصرف بعضما فى عمار ته والباقى أصرفه على نفسه لكو نه 
وستحقه فېل تنفسخ الاجارة بعدحياته واذا قاتم بعدمالانفساخ فمل يستحقه وارئه بقيةالاجرةمن 
ترکة مورله والحال‌ان‌الوقف والترکة صارت اليه ۽وته واذا قام له ذلك كيف صورة ذلك وهل 
یکون حک الوارثوالاجنی الموقونى عليه فىذلكسواء أميفترقان واذا رنف الناظر المستحق من 
ماله باذن حا کر شرعی فی صرف عار ته لمرجع على ريعه بذلك هل سوغ منه ذلك آم لا يسوغ 
لکونه وستحق ریعه ویروح‌علیه جانا فاذا قلنم پسوغلهذاك کیف عاسب بٹیء بستحقه وقدأشکل 
علينا ذلك أوضحوهلنا وضوحا شافا ل[ فاجاب ) بقوله يصحلاناظر المستحق وحده آنيؤجر بدون 
أجرة المثل الكنه اذا مات تنفسخ الاجارة موته فا بقى منما لان الاستحقاق ينتقل لن بعده وهو لم 
برض حال استحقاقه بايجاره يدون أجرةالمثل فان جر باجرةا لمال لم تنفسخالاجارة مو ته‌وان‌مات 
معسرا وضيع الاجرة جيعما لكنا أعنى ماخص ما بعدموته من الاجرة يبصبر للطبقة الذن بعده 
ولو كانوا أولاده دينا عله لانہم لايتلقون منه بل من الوقف وفائدة ذلك أنه لو کان علهدن‌آخر 
قسمت تركته بين‌الكل بالحصة وحيث قدماستحقاق الناظر عل العارة لشرط الواقف ذلك فاصرنفق 
من استحقاقه علیما باذن الحا کر لرجع رجع والا فلا وکذا پرجع ان صرف من ماله باذن 
الحا كر وفائدة الرجوع مع اله المستحق وحده انه لومات صار ما اصرفه دينا لورثته على الوقف 
وکذا لو فرض بطلان استحقاقه‌فی حياته فيصبر ما اصرفه دينا له علىالوقف فعلم أن كر نهالمستحق 
لا ینانی آنه ثبت له دين عل‌الوقف ل وسئل ‏ عن رجل وقة وقةا علأولاد ذ کور خسة قاسم 
الرجل الرشيد وأآحد الرجلالرشيد ايضاحسءا اءترفبذلك والدها ااواقف المد كور كاهومذ كور 
فى كتاب الوقف وابراهم المراهق وحسن المهءز وحسين السداسى بالسوية بينهم ثم من بعدم على 
أولادم وأولاد أولادم و نسلېم وعقبېم للذ کر منم سان وللاشی م علأنمن مات منېم‌عن 
ولد او ولد ولد وان‌سفل انتقل نصه‌له‌وان من مات منم عن غبرولد ولاوادولدووانسةل انتقل 
نصيبه لاهل درجته وذوى طبقته حجب أبدا الطبقة العليا السفلى للذ كر مثل حظ الانشين فاذا 
انقرضوا باسرم وأبادم اموت عن آخرهم كان ذلك وةفا على الفقراء والمسا كين القاطنين بك 
والواردن اليا وجعل الواقف المد كور النظر فىذلك للارشد فالارشد من الوقوف عأيہم فات 
الواقفب آلمذ کور ثم مات قاس وتركولدا یدعی جسارا ثم مات جسار المذ ک ورول یعقب‌ومات 
امد وحسين ولم يعقبا وا مو جود الأن من ذرية الواقف ذ كران أخوان شقيقان أحدها بدعى 
مبارکا والآخر بدعی علیا من ذریة ابراھے ابن ‌الواقف أحد الاخوة الجسة الموقوف عليهم وبنت 
تدعی مرسة يتصل اسا عسن ولد الواقفس فا ,ستحق الاخران وماتستحق شميسة من الوقف 
لمن کور هل کون بينم ثلاث النصف للبنت والنصفب للاخوين‌المذ كرين أو الجخس للبنت أم 


لإ فاجاب بقوله هذا الوقف باطلسواء قصدتعليق صحة الوقف عليه أولم يعلم لهقصد أمافى الاول 


فقال ضماا نکن تکذافانت 
طالق فان قے د به مکافانپا 
وقعوإلافتعليق ھل يۇخذ 
منه نپا لو قالت له أنت 
سرقت متاع و لدی متلا او 
أ نت ز نيت بفلالة مثلا 
وكررتذلكعلیه مرارا 
فقال لانت طالق وانه 
بای فما التفصیل المذ کور 
ان ابات بصيغة التعليق 
ولا العطف الواو 
ونحوها بل قال أنت 
طالق ‏ عند قوها له 
مکروها وقال قصبدت 
ان کنت ک۴ قلت لى 
واتېمتنى بەمن‌ذلك کالو 
قال لمن‌خاصمته تزوجت 
عل کلام رأًةلى طاق او 
سای طوالقوقالأردت 
غر الخاصمة فيقبل منه 
ظاهر او باطنالقوةارادته 
بدلالة القر نة وا حال انه 
يقصد مكافأنها بذاك 
وإ قصد تعلق طلاقا 
عل اتصافه ماو صفته به 
من المكروه وهل الح 
فى أصل المسئلة انى فما 
إذا خاطبته بصفة مد 
ليست فيه کیاعال فقال ها 
ان کنت ک) قلت فانت 
طالقویکونقو م خاطبته 
عکر وه لیس بقید بل الغالب 
ذلك ام لاو عليه فاالفرق 
اذا التبمة ءا ليس فيه 
موجودة‌وان کان مدحا 
ورا ينحل قوطما الى 
الاستېزاءبەفيكونمكروها 
واذاظنوقوعالطلاق عا 
وقح منه من ذلاک فساله 


. القاضى أو غبره من الشموذ 


e‏ کے 


فقال قلت انت طالق  )۲۹٩‏ 


لاا | اة e mm a,‏ 
ا || کف الحال ومبارك وعلى الاخوان الم کورانھماولداابراھے بن ابراھے ن عل النی هو 
و د کرو بت ابراھے بن مید ن عيسى بن حن نن على الواقف آفتونا 
ماجورن ل فاجاب ) بقوله اما شميسة فلما اخس بيقين على كل تقدبر وآما الاخوان المذ كوران 
عل ومبارك فل) اخس كذلك واما الاخماس الثلاثة الباقية فبحتاج الكلام فيبا إلى معرفة من 


کان مو چوا عند موت خسار وأحد وحسان من اولاد الو اقف او من بعدھ لاختلاف|اا 


ولقيام القرينة على صدقه 
کاهوم صرح به فالكفابة 
( فاجاب) بانه لا بۇ 
ماذ کر 5 التفصيل وحدها وإن کان الا موه هو جد الولدن كانت تلك الثلا ثة ا و وإن تخر موت 
راغات وها إن أ الجدين عن موت أوك الثلاة كانت تلك الاخماس اثلاة يينبهاواتتقلتإلأولادأولادها ية 
واو و 
۴ 0 ا بین رة والاخوين الى أن يعرف ذلك أو بصطلحو افيه عل ثىء وانتهسبحانە و تعالىاعلملا وسثل € 
ا طلاقا من وق على حاءة يالو ية شر ط فيه لقاریء ميلع معلوم وة ےدقات عبلغ »علوم من غر 
2 . ترتیب فیہم فېل بقدم من ریعه بعد عمارته احد ذالم يف ریعه ہم آجعین ام وزع بینېم وان 
تفاو تت الحقوق على قدر استحقاقم وإذا قا بالتوزيع وکان ربعه ف سنة ار بعہن أاشرفا وکان 


بذلا فان جدشميسة ان‌تاخر موته عن جار وأحد وحسين وابراھے کا نت تلك الاخماس اللا نةا 


والةرق ينها وبين مسئلة 
الخاصمةواضح وهو انه 
فی متنا تعر طلا قا فلا 
تقل منه [رادةتعلىقه وف 
مسلة المخاصمة انان بلةظ 


للقارىء عشرة أشرفة وجات ار س عشر اشر فا مل ما ناخد القارىء من أستحةاأقه اعاب 
ابر ھن استحقاقېم إذا کان بأ لسو بة e‏ وماذا باخذه إلجاعة الموقوف عام ذا کان م 
بالسوية وما الح بينهم إذا كان الوقف عليم مر تباو لم یف ر یعه مم ہل بعطی القاری۔کملا أولا 
ام اققات م إرادة ثم جات ار کملا إن کان أو مافضل و ا ااوقف إن کان بقیشیءو الافلا شىء هم واذا 
ميه القوتبا بدلا سکیا الو وق عليپم او من ل فيه الناظر هل له ا ما خصه 
القر ينة و ظاهرانالتفصيل من الريع و سمط ویدفع الباقى ا أم 2 راد ىعض االسکنی باجرة مله وای 
ف اصل المسلة یانی فا اللعض وارادوه لانفسم وتنازعوا ف ذلك هل لاناظر أن جر من‌شاء منہم باج ر ة مله او اجر 
E E‏ أجنببا او يغلق ذلك عليهم الى أن بصطلحوا وهل يتوقف اغلاق الباب عند التنازع على أذن 
تالاش و | الحا مع وجود الناظر الخاص املا واذا سکن ا 2 من غير اجارة م ا هل له 
فىحالةقصده مکافاتبا قد أا اخراجبم ويطالبم باجرة المثل للمدة ال٣اضية‏ املا واذا غاب الناظر الخاص غيب ةطو يلةو لم بوكل 
غاظ عل i‏ باراد ته وکیلا او أمتنع من الاجارة لخر عذر هل يقو م الحا م مقأمه وإذاکان لاو فة ناظران وارأد 
وقوع الطلاق خالا ومتی ا استثجار الو لنفسه هل الثانی ان بۇجره او الحا ک الشرعى وإذا لم ف 
ابر القاضی او غر ۾ م | الوقف اجرة المثل فى بعض السنين فمل للناظر ان بۇ جره دون أجرة المثل رضى|رباب الحقوق 
تلفظ به اولا ل رتم عله | أم لاو هل تنفسخاجار ته بذلك ام لاتنفسخ إذارأىالحظ فى ذاك للوقف خصوصا لاجل عمارته وهل. 
باخبارەطلاق(سئل) عا قبل قوله ف ذلك الاد من البيذة إن هذا حظ ومصلحة للعارة واذاخرب بعض او قف وگەره 
ذا قیل اطاقت أمراتك الناظر من ر بعه او ھن غہره هل رج اذا أوترضه بذية اارجوع عليه باذن حا شزعی وهل ةمل 
ثلاث افقال نعم طلقتم اثلا ثا قوله فما اصرفه وعمر به قليلا كان أو كشراً اولايد. من بينة شرعية تشہد بذلك وهل يشارط فى 
مثلا م قال ظننت ان‌الذى إ | الشہادة التفصيل ءا اراق ن ور ةو ايار واجرةوغير ذلكام بکفی‌قو لا( شاهدانه اصرف 
جریبیناطلاق‌وقدافتانی || كذا وكذا من غير تفصيل وهل يقبل قول الناظر ان الوقف خراب أملاندمن البينةاوضحوا لنا 
غلافه الفقباء وقالت || ذلك مرتا مفصلا الابك الله تعالى الجنة لإ فاجاب )رض اله تعالىعنه لا يقدم احد من الموقوف 
ازو جةبل ی عليمم اذا كان بالسوية بينم بعد العارة بل وزع عليبم بحسب استحقاقمم فلو كان الريع خسة 
بقبلمن الزوج الابغرية || والمشروط لواحد عشرة ولا خر خسة عشر قسمت الخسة بينه) اخماسا فياخذ ذو العشرة انان 
6 ن تخاص ماف لظ ةاطاقما 


فقالذلك مذ کرالتأویل 


قبل و هذا تفصيل للا مام و لاخر 


وذو WES‏ لا وأما مثال السائل فلا بوزیع فيه لانهاذافرض ان‌الربعار بعون‌وان لو احدعشرة 


i‏ ( تقلافیالروضةواصلپاعه. 


ولاخ نة عة کان الرع Kı‏ می کر و حم فاغذان د حقي) وقعل ف الفاضل 
ماشرط الاقف فه والا أرصده لحر عارة الوقف فان کان وف تر تیب ل بستحق المؤخر شا 
ماشرطه له ولا تقاص فى مسئلة السكى المذ كورة لفقد 2 شرطه فیدفع یع 
الاجرةللناظر م يفرقما الناظرفىمصارفما وخر الناظر بین‌ا جار بعضہم وغرم و لاحاب طالت 
خلاف ذلف من غاق وغبره بل لابجو لاناظر اجابة طالب الغلى ومن سكن منهم تعدبا أخرجه 
الناظر قهرا عليه وأخذ مله أجرة المئل للمدة الى سكنما أووضع ده غل الوق فما وبقوم الجا کج 
مقام الناظر لنحو غيبة أو امتناعه واذا شرط اجتاع الناظربن على تصرف ل بؤجر أحدها الآخر 
والاجاز لهايجاره وله الاجارة دونج رة الل برضا الموقوفعليه‌المعين أولضرورة المارةونعوها 
أذا ا قالوەفى ولى الم ولایکتفی بقوله بل لاد من اثبات تلك الضرورة قوله فى القدر 
ا مل الذى صرفه فى عو المارة وللحا ج تعليفه" أن ازا سبحانه وتعالی أعر وسل ( 
عن موطع ٤‏ مدرسة للتقراء فا نہد مت و تعطات وخيف على أحجارها وأخشا. ما من باخذها فېل 
لجل أن ينقلما الى موضع قريب هنما ويېنيما مدرسة تكن موةوفة ت آم لاعل لا فاجاب) 
بابەچوز النقلفى الصورة الم كورة واه سبحانه وتعالى أعلم لا وسثل € رضی اله تعالی عنه عن 
وظفة تدریس‌هل جوز أن يشمترڭ انان فما فاجاب) بقوله نقل السكى فی طبقاه عنان رزن 
امتناع ذلك وكان ملحظه أنهخلاف الود اانه بارزم من الاشتراك نقص انتماع الطلة ناوه 
مایاتی الیہم‌من تقریر کل وأسلو به ذلك لاغلو عن وقفه والته سبحانه وتعال اعلملا وسل ) 
عن وف قطعة أرض عل من يقر أ على ول معین ولم یعلم هل ماده قرا عند قبره أو قرا 
وان لم یکن عنده ودعو اه ان و صل واب قراءته اليه الح وإذاکان الغالب من اهل بلده 
pr‏ بريدون الصو رةالثاية ماا_ فاجاب € بقوله حبث عام انه قال وقفت هذا على من قرا 
على فلان ل تحب القراءة على القبر ولا بيحث عن مراد الواةى لان لفظه يدل على ان القراءة على 
خصوص الارض غبر واجبة وانلم يعم الصورةالى تلفظ ما الواقف فالاو جه انهلا تنعين‌الةراءة 
عل الةو أبضا لان الاضلاج اھا عل ار وغره > تى يعم تخص ص الو أقف ss‏ 
د ل ان اطردت عادة بلد الو اقف حن الو قف‌بان مرادم الوقف عل من بقرأعلى 
الةردون غره فتتعين القراءة على القبر وحيث ت قلنا لا تعين القبر فالاحوط والورع ان تکون‌عليه 
لاا یذ مر ئة ه لإذمة a‏ وتعال اعلم ) عن شخص وقف علا على قراء 

لاله من ا معلومة 2 من بعدم على غبرهم کہم ' لاثة بعد #لاثة الى ما لا ینمی رقنا وا 


ی م ٹون المقدم مح م 


شرعیا م شرط ان ترج من ربع وقغه بعد امصاریف الاقی الفراء الد کورین وشرط ذلك م | 


فى مقا بلة قر اء تمم فی کل ىة ف مسجد ا رام مشلا ما ەر من کتاب أيه تعالی العزيز وان ېدوا 
مثل ثواب ذاك فى صائةب الانياء والعلباء والصا لن ثم فى صعائف الواقف حا كان او ميتا وفى 
عا ئة والديهوالمسامينفېل هذاالوقف کے بح بشروطه المد كورةوإذا ول تم بصحته فہل ما تاخذه‌القر َء 
من‌ریع الوقف ف مما بلة القراءة ع e‏ اذا اتوا العمل a‏ عل وجه وإذا 


أخل واحد مم بعذر كمرض وسفر ونحوه‌او بغر عذر ولٍیستنب عنه فا هل سقط من حقه . 


عدر ما اخل بهمن الابام مثلا وهل لهان يستنيب إذا لم يشرط له الواقف واذا قم لافہل بقرر 
الناظر غبره ووسقط هه من الرع ف حالة العذر و بعد زواله م ستناب عه الناظر الى أن 
وزول العذر ويعطى له بقدر ماوستحقه من العمل ام تستمر القراءة شاغرة الى حين زوال العذر 
ویعمل ویاخذ ماکان يستحقه حالة العذر وھذا الا خیر کا لا يخفى عنعلمك الكر م مستحيل لان 


[۴ - ۳۸ التاوی الکری - ثالك ] 


9 وقالاانهقو م لاباسالاخن, 
به مقالشیخ غالاسلامىشرح 


كناب‌الكتابةو اة فيدا 
بى تصديقه طلقا بقرينة. 
ودونماهوالنقول وام , 
الامام حت له آلى خر 
ماذ کره فېل المعتمد قبول 


قولەفی نفی‌الطلاق والاغتاق 
٠‏ بقرينةودونمآام لابدمن, 


القر ين ةكنطاثره وهلإذا 
زع فی مسئلتنا أن الفقه' 
افتاه اوالواءظ خطاه م 
راجعت الفةہاء فافتونى: 
خا فەعل .الصو اب فانک 
الفقه او الواعظ 1 فتاءه 
بذلك وانكرت آازوجة 
ذلك وقالت مالك عذر 
در ەف دفع الطلاق: 
عنكولانىرفعاقراركبه 
بطالب بالببان عل ذلك 
کاھوالقيا سام EY‏ 
قالت انا زوج فلان‌فا نبا 
تقل وان کذبا الول 
والشمود ف ذلك وک اذا 
قالتحاات وطلةن ا محلل 


راحتم ل ذلكوماالفزق بن 


قول ظننت‌انالذی جر 
بیننا طلاق بالثلاث مثلا 
وافتیت خلافه و پان من 
ظن مرا تهأجنية فطاقا 
اواعتقېافانت زوجته‌او 
اىتە(فاجاب) بانالمعتمد 
قىولقو لاا زوجبيمينەق 
قو له أا قلت ھی طالق 
عل ظن ان اللفظ الذى 
جری بیننا طلاق وقد 


افتونی‌خلافه وان‌نازعته 


الزجة مطلقاوان انکر __(۳۹۸) 
الفقه او الواءظ آأقتاءه لإ 
الاستحةاق فى مقاباة عمله ولاعمل وما قدر ما بلزم‌القارىء من القراءةالمشروطة فىقولالواقف أن 
يقرأ ماتیسر هل يلزمه‌أن اى ثلاث آبات وهو أقل الجع أو أ كار من ذلك أم يتبع عرفبلد 
الواقف وهل رصل ثواب القراءةالى الواقففى حال حيانه كاشرط و[ذاقام لا فاذاشرط أن دی له 
عقب القراءة فى الدعاء بعد ماله ولوالديه وأطاق ول يعن قىرا ولا غره هل يصح ذلك ومدی 
م حا كانوا سواء أعرف قبورم أم لا وإذا شرط القراءة على قبره ولم بعل له قير هسل يصح 


:يذلك وقبولقولالزوج 
پنمنه فی قوله اردت 
عتقت ما أدبت مطاا 
والفرق بن مسئلة القن 
وبين تطلقه اواعتاقەمن 


ظنہا اجنبية ثم بان خلا فه ذلك أم لا ويبطل وقفه ) أقى به ان الصلاح تبعا لشرط الواقف وإذا شرط أن دى مثل لواب 
انه فى مسئلة الظن قاصد إ| ذلك الى الانباء والعااء والصالين والمسلمين حا كانوا هل يصح ذلك ويصل الى جيعم وماصيغة 
للاخباروف مسلة الاجنبة الاهداء بعد القراءة للواقف وغبره وهل يقول لواب القراءة أو مثلها افتونا ماجورن أا بك الله 


موقع الطلاق او العتق 
فی غله وظنه المذ كور 
لايدفعه (سئل) عمن قال 


لزوجته أن ر حت الى 


الجنة فاجاب ) بقوله الوقف كيح شرو طه ومعنیاهدائه‌مڈل واب ذلك فیععائف الو اقف ای 
الدعاء له بان !ته عل مثل واب قراء م له وهذا غر ض فیح ارجاء قبول مث ذلك ووصوله له إذ 
هو لاغبر مقبول حيا کان أو ميتا ومن ثم قال صلى ايله عليه وسلم لعمر رضى الله تال عنه )ا 
استاذنه ف العمرة liy‏ من دعائك م رأمت شىخنا زكرا سىق اله تعالی عېده بی سحو 


الحلة بغیراذن‌فانت طالق ماذکرته فا نه سل عن اجارة من 8 لی او مىت بنحووصة او لذر ختمةهل صح من غار عبان 

بعد ایام زمن ومکان وهل صح الاجارة للقراءةواذافرغ القارىءمنالقراءة فأاصورة مأ ندعو أ بهو هل ېد ه 

ڏل تم عد قال ھ4 SES‏ 
f‏ إ. لا للانداء و الصالين ثم للاستأجر له او بعكس فاجاب ما حاصله تصح لقراءة ختمة مز 


تقد ر دز من ولقراءة قرآن تقد ر ذلك سواء اعبن la‏ اولا وقد أفی القاضى بصحتہا بالقراءة 


او على القر مدة قال الرافعى والوجه نزيله على ماينفع المستأ جر إما بالدعاء له عقا اذ هو حيذشذ 
ا اقرب اجابة وا کر برک واما بجعل ماحصل من الاجر له واختار النووی عتم امطلتا کا هو ظاهر 
يا بقبراذنەعالمەمختارة e e EC‏ 
إ اة( | ) بانه ١‏ فرق ن القرأءة على القر وغره وله الدعاء واب ذاك ومثله إذ المعى عه وله أن مده 
ماحد (اجاپ) | ٤ E‏ : 
بقع عله بالتعلیقین الاولين الا نيراء والصالن م للست اجر له بل هو اولى لا فه من الترك يقد م من بطلاب برکته وهو 


حب للہستاجر غالا فالاجرة الا خوذة ف مقابل ذلك حلال لا قلناه‌و لعمو م‌خبرالبخاری‌ان احق 


ظلقتان ان قصدالاستنان 
والا فواحدة ويقع عله ما e‏ عله ا 1 ع ان بطلان 2 من کلام ر ي بطلان الوقف 
بالتعلىق الثالت طلقة ضا کنظره فا لو قال وەت داری هده عل مسجد کذ| ولامی السکی ہا E‏ فتاری المادين ونس 


احنال جن احدهما صعة الوقف والغاء الشرط كقوله أت طالق وعليك الفتطلق ويلغو 


على كل التقدرين لانه 1 
الالرام والثانن بطلانه لانه شرط استبفاء منفعة مدة مجبولة وهى حياتما اه والاوجه الاولوليس 


تعليق غير التعليقين الاو لين 


(سثل) عن قولابن‌الماد | هذا شرطا فه نصا بل هو محتمل فلا ببطل به الوقف الحقق ثم رت إن الصلاح صرح ما يؤيد 
فی احکام الما موم والامام ماذ کر ته فان قال ران ترددنانی اشتراط شىء لم منع ذلكمن الاستحقاق کا لوقالوقفت لتفعلوا کذا 
ولواتى بلةظ عتمللاطلاق || وتفعلوا كذافانه متردد بين كونهتوصية واشتراطاو الاحتباط او لى وماياخ.ذه القراءمن ريع لوقف 
فافتاهشخص جاهل بوقوع|| ى مقا بلةالقراءة سائخ بل هو من اطيب أ وجوه الكسب كا دل عليه خبر البخارى السابق وهو 
الطلاقوانثاً طلاقا آخر || لاجر ة او الجعالة فبتوقف استحقاقيم على اتيانهم بالعمل المشروط على وجه ومن اخلمنهم باق | 
بناء على انبا بانت بالطلاق الاك سقط من معلومه مايقابل ذلك وان اطردت العادة بالترك فى ذلكالزمن‌الذیاخل به 
او ف“ | ففىفتاوى ابن‌الصلاح لو وقف على مقرىء يقرأ للناس ءوض عكذا فى كليو م و جرت عادةالبلد بترك 
e‏ الاقراء نوم الجمعة ليس اه ترك الاقراء فيه لان قوله كل بوم صر بحن ‌العموم فلا بتركبعرف‌خاص 
EL‏ 2 فكذا قوله هنا كل لبلة صريح فى ذلك فلا يجوز ترك القراءة فى بعض الليالى بعرف خاص وف 


| 
اهل للافاء فیا سل عنه | فتاوه أرضا لو شر طقراءة جز ء من الق رآن کل یوم فت رکه | اما ثم قضاه‌هل جز ته ذلك وهل‘ ستحقون 
masa ——‏ ا 


ي 


ق EF‏ العا رجب BE E ER‏ عل E‏ دک تلح E‏ الاقف فا 


فيه‌اخلال ما شر طه منع الاستحقاق ومالمیکن .فيه [غلال ەم ع ك أن رقتضه العرفو تهزل 
العادة اال والمعتير العرف المقارن لوقف إذا كان‌الو اف أخلشرط 
الو اقف ق بعض الابامدون بعض فنظر فى كيفمة اشتراطه فان اقتضىأشتراط الز من‌الذى ترك فه سةط 
استحقاقه فهو الال يسقط كاخلال المتمقة بالاشتغال فىبعض الابام حيث لانص لاو اقضعلى وجوده 
ىكل بوم وكذلك تر كالدروسفبعض الابام علو جهلاخرجه عن المعتاد ومن‌الةربلالاول اشتراط 
جزءمن‌القرآ نکل بوم فای بوم ترکه‌فیه سقط استحقاقه ولا بتعدی إلى غبره من‌الابام ثم قال واما 
البطالةن ا لاشم ر اللا ثهفالواقع منمماىرمضانونصفب شعبان لا بنع الاستحقاق حيث لانص لو اق 
عل الاشتخال فيمماوالواقع قبلمما ن لانەليسفهءرف مستمر ولا وجود له فیا کثر اثر منزلة 
العرف العام والظاهر آنه بترك ولا خن وجه الاحتياط اه وما ذ كره من أن الاخلال الشرط فى 
بض الابام سقط استحقاق ذلك اليوم فقط ولا بتعدی الى غبره خالفه فيه الشيخ عز الدىن ن 
عبدالسلام فى أماليه حيث قال لو وقف على من يصلى الصلوات ال+س أو من يشتغل الل فی هذه 
المدرسةأويقرأفى كل بوم كذا فى هذه النربةفأًخل الامام والمشتغل‌والقاریء ذه الوظائف فىبءعض 
الايام لم يستحق شيا من الغلة فى مقابلة الايام التى أدى فما الوظبفة عخلاف ماإذااستا جره لخباطة 
خمسة أثواب فخاط بعضمافا نه ,ستحق حصته من‌الاجرة والفرق آنانتبعف‌الاعو اشر الود الاق 
وفالشر وط والوصايا الالفاظو الوقف من بابالارصادوالارزاقلاالمعاوضات فمن اخلبشىء من 
الشروط لم يستحق شيأ لانتفاء شرط الاستحقاق اه واعترضه جع من حققى التاخرين بل غلطه 
الزرکشی کایاتی وقال السبکی ما قاله فی غاية التضییق ویؤدی إلى عذور فان احدا لا ممکنه ان 
لايخل بيوم ولا بصلاة إلا نادرا ولا يقصد الواقفون ذلك اه ويؤيده إن ان عبد السلام قائل 
مع الاستنابة مطلا ا ياتى وبه يزيد التضييق ويقوى الحذورالمد كرر ا شخ از کرا ما قال 
ابن عبد السلاماختيار له بلي بالمتورعين وقال بعضمم ما قاله ابن الصلاح اقرم وهو كا قال وما 
فرق به بين الاجارة والوقف لاينهض عند التأمل بل الوقفب إذا كان ارصادا وارزاقا اوسع من 
المعاوضات لابه سامح فا فيه شائة ار والاحسان la‏ يسامح به فا هو می على استقصاء 
المتعاوضان رض يېمامن غر مساعةصاحه بشی ء منه ما أمکنه فأذا کان الاغلال م ذکر فی مسثاة 
الاجارةلايمنعاستحقاقهاجرة ما عله ك ألو قف مرا انال ی صر حبذ لك فا نہ 
قال ظن بعضمم ان ا جامكية على الامامة والطلب وعوهما 
اعل ببعض الصاواتاوالامامة وليسكذلك بلهو من باب الارصاد والارزاق‌المينى علالاحسان 
وا اة بخلاف‌الاجارةفام | من باب المعاوضةو ذا يمتنع أخذ الاجرة الةضاءوجوزارزاقه 
من بين الال بالاجاع واا امتنع اذ الاجرة على هذا لانه فعل العبادة لغرض دنيوى وهو يمع 
من مشروعستا اھ فا مل فرقه بين الارصاد والارزاق وبين ب ما عتاج لتامل فان قلت و بد 
ما قال آین عد السلام قول النووی فی التببان ما حاصله بی ان ا عل البسملة اول کل 
سورة سوی برا ءة فان کت العلباء قالوا ١‏ نها آية من غبر براءة فاذا قراها تبقن قراءة الحتمة او 
السورة وإلا كان تاركا لبعض القر ن عند الا كثرين فان كانت القراءة فى وظفة عليما جعل 
کالاسباع والاجزاء الى علمما اوقاف وارزاق كان الاعتناء ١‏ باأسملة اشد ايستحق ماباخزه 


من باب الاجارة حی لاس تحق شیئااذا. 


وقدسثلالشيخ نو رالدين 
لایفعل کذافاخبره عای 
عنفتویعال فى مل تلك 
المسثلة بان خلاصه من 


| الحنت‌انبفعل كذاففعله 


اعتادا عل ذلك فېل حنٹف 
لتقصبره ام لا لاعیاده 
الذکور فاجاب بان‌العامی 
المخر له اذا کانعدلا فاد 
حن تک لجاهل بانه ا حارف 
عليه بل يبغ أن يعتبر 
لا لحنث وقوع صدقه 
فی قلبه وان کان مستور 
العدالةاه واجاب بعضيم 
عن نظرهذ هال ملة بقو له 
لابقع الطلاتق علا لحالف 
أن ظن صدق ما فتاه به 
المفى سواء أكان‌المفىله 
بذلك عالاً او جاهلا اه 
الغزى بقو له لاعنث اذا 
کان المفى بذلك عن يعمد 
عل فتواه فى مثل ذلك 
و إلاحنث ومن كلام السيد 
السممودى ف ألثلاث 
مساثل الميمة قلت وله 
بعنى الجلال البلينى اذ 


بخشەس الك 4 


1 کان من حه أن يسال 


قينا فأنه اذا اخل به J‏ سدق شیا من او قف عىدەن بقول السملةمن او أ ثل السورةوهذه دة َة 


تا كد الأعتناء و | واشاعتما آھ قلت لا وو دده لان معی قوله | ده شحقی شا آی U‏ اخل به أذ 


٤ 


ا 


1 


ربا م ارال 
ولکن اخطا من‌ساله‌انه 
کون معذورا فلا بحن 
وسئلشیخالاسلام زكرا 
عن شخص قال إن وقفت 
ف مہم خی فجاربی حرة 
فافاهشخص با نه قف فه 

ویکفر عن ينه ولا غ 
عله عتق فوتف فه 
اعاداً على فعله فاجاب 


يقوله ان کان الى من 
د عو رم الان 
الشات لم ع بل 
العتق کذلك والاوقع 
فالحاصل من ذلك ثلاث 
طر فار ها ماذکره‌شیخ 
الإسلاموأوسطباماذ کره 
امحل واخفماماذكره ان 
ءالعاد وغره وهو الظاهر 
من فتاوي كفا المعتمدنى 
صفة من بعتمد عل أفتاگه 
وهل ‌المرادبقول‌الروض 
وقدافتانی عخلافه الفقہاء 
وقول ‌الروضةوقدرا 
المفتين الجع اوالجنس 
حی خر ج غبر المفتىوغير 
الفقه حى لایعذر بقوله 
وان وقع فى قله صدقه 
لمم ألاهلية(فاجاب)بان 
المحتبر فی .عدم وقوع 
,الطلاق على القائل 
المنكوران :لب على ظنه 
صدقق ٠‏ خبر دو قو عه‌و انام 
کن هلا للافتاء ويقصد 
وله ا لمذ کو ر الاخ ارعنه 
بل مهما اذا أتى بلفظغلب 
:على ظنه وقوع الطلاقبه 
أوعلقهعل صفةو غلب ٠ى‏ 
e‏ 
بوقرەە تبون ەلە تول 
ان‌العاد المذكور لای 
الاعی رای مر جوفلا 
بغول‌علهفقد قالوا[نەلو 
خاطب زو جته‌بالطلاقف 
ظلبةأ ومنو زاء حجاب وهو 
ا اجنبية طلقت ولو 
سى ان لەزوجة لوزو جه 
اوه صغره او ويله 
کار هوهو لایدرئ فقال 


جوت 


ike 


e i Î 


(۳.۰) 


ق 


الفرض انه شرط عله قدر معین فاذا ُخل منه بشیء م ستحقوعل التنزل فمو اختيارله أايضا 
ليق مزید ورعه وزهده على أن الزرکشى اشار الى تغليط ان عبد السلام حيث قال لو وردت 
العالة عل تعصيل شيئین نفك إحدھما عن الأخر كةوله من رد عبدی فرد احدھما استحقی 
نصف الجل تال وعلى هذا تخرج غيبة الطالب عن الدرس بعض الاياماذاقال الو اقفمن حضر 
شر کذا فله کذا فان الایام متفاضلة فيستحق بقىط ماحضر تفطن لذلك فانه عا يغاط فهاه 
ولافرق فا ذكر بين‌ان ترك الماشرة لعذر أو غيره فيستحق لما باشره مايقابله و ةط مايقابل مالم 
يباشره مطلقا واقتیاووىواين عبد السلام نع الاستنابة وعدم استحقاق واحد مني اما النائب 
فلان الواقف لإينصبه واما المستنيب فانه لميات بالشرط وخا اف السك ى فا نه استذط مناستحةاق 
المجعول لهام الجعل عند قصد المشارك اعانته جواز الاستنابة فى الامامة والندريسوحوهمامن 
الوظائف بشرط ان ستندیب مثله اوخبرا منه لانه اذا لم يكن بصفته ام صل الغرض به وشبه 
الاستنابة فى ذلك بالتوكيل بامباحات قال و بستحت والحالة هذه کل المعلوم| ھ واشارالزرکشی‌لرد 
عليه والاعتاد على ماقاله الاولان بقوله ومدرکې) ذلك أن الريع ليس من باب الاجارةو لاا جمالة 
لان شرطم) ان يقم العمل فب) للاستاجر وال جاعل والعمل لمكن وقوعه للجاعل فلم يق الا | 
الاباحة بشرط الحضور ولم بوجد فلا بصلح الحاق ماقالاه عسثلة المجعالة قال وهذا اذا کان بغر 
اذن الواقف فان اذن فو الو فوض الم) القضاء والوكالة واذن له فاستناب وفى كون النائب 
والحالة هذه پتولى عن الل اوالموکل وجبان احا ألثانى وعلى هذا لايتمكن المستنيب 
من‌عزله ولاینعزل بانعزاله لانه نائب عن الاول وینبقی طرده هنا اھ وذاك رد ماقاله اولافانا 
لم ندع ان ذلك من الاجارة اوا ل جعالة حقيقة وانما المراد ان فيه شائبة من كل من) وةوأه العمل 
لمكن وقوعه للجاعل لايضرنا لانه يقع له نظيره اذ الةصد به الأواب والدال على الخبرفضلاعن 
المستنيب فيه له مثل اجر فاعله وقول فام يق الخ منوع بل حضو رانائ بكحضو رالمستنرب فام يفت 
الحضور من اصله و ذا أتضح كلام السبكى ويوؤخذ من آخر كلام الز رکھی ان عل الخلاف 
ف الاستناية لخر عذر وانہا لعذر کالقدرالعاجز عن مباشر ته سائغة بلاشك ويه صرح الدمرى 
فانه قال بعد حث السکى السابق وهذا فما لايعجز عن مباشرته بنفسه فان عجز عنبا فلاشك فى 
جواز الإسشابة وهو محتمل ان يکون من کلامه وان کون من کلام السیکی 2 نقل عن الفخر 
ان عسا کر انه کان معه مدارس بدمشق يدرس فيا وكان معه الصلاحية بالقدس بق ہذه 
اشہرا و ذه أاشمرا فى السنة هم علبه وورعه قال وقد وقع الس ؤال عمن ول تدریس مدرستین فی 
بلدن متباعدین کحلب ودمشق فاقى جاعة واز ذلكو ستناب منم قاضى القضاة اء ادن 
السیکى والشيخ شہاب الدن الول وش ادن الةرنى وااشرخ عماد الدن الحسبانىوەنالنفية 
والمالكة والحنابلة آخرو ن ومنع ذلك طائفة خيرم وهذا الاشبه لان غببته فى أحدها لاجل 
ال ضور فالا خرى ليست بعذر أه والحاصل ان فى الاستنابة آراء احدها لاتجوز طلقا وعليه 
ان عبد السلام الروت الور کی الا ان اخذنا بقضية كلامه السابق وعا بۇد انه قائل 
بالاطلاق قوله من ولى وظبفة واکره عل عدم مماشر تما لا ستحق »علو هپا لا جعالةوهولباشر 
اهبلك يو حك من عة نة لوا كرة قاستناب امدق والثافى الجواز «طلقا وعله ان :عا کر 
والبہاة السکی کابیه الاٴقلی احتال مر عن الفزی واابعابنکیوا سان یون ذكر محم واللثااث 
انکان له عذراستحق والا فلا وعلیه ااسبکی دلی اح ل ەر ن اازرکشی على مااقتضاہ آخر 
کلامه والده‌یری وهو الاوجه وو افقه افتاء التاج الفزاوى باستحةاتى ا)كره السابق اذالمكره 


4 


شرعا 


(۳۰۱) 


| شرعا کالمکره حساو حیث منعناه من لاستنابة فاب غية شعر بالاءراض قرر الناظر ر هو حیث 


جوزناها لفان استناب فواضح والاقررغبره بشرطه الم کور واذا شرطت قراءة ما تیسر فان‌کان 
ثم عرف مطر د حال‌الشرط. علمه الواقف نزل عليه والا كتفى »ايسمى قراءة كجملة أفادتمعى 
مستقلا لصدق الاسم عليما حينئذوقدقالوالو قال لقنه ان قرأت القرآن بعد موتی فانت حر يعلق 
الا بقراءة جيعه أو قرآنا عنق بقراءة بعضه والفرق التعر ف والتنكر وهذا صرح فا ذکرته 
لان قر آنا وما تيسر من القرآن سواء فى المعى لكنمم اطلةواالبعض والذى يتجه ما قدمته ويصل 
للواقفف ثواب الدعاء والاعانة على القراءة و أيصال البر للموقوف عام لانفس واب القراءةلانه 
للقاریء بالنضص فلا کن له أعبره ومر بعض ذلك فان دعا بوصول مثله للواقف حصل له مثله 
من حيث الدعاء لا من حيث القراءة واذا شرط الاهداء له ولا خرن عينهم وجب الاهداء الي 

وان جلت قبورهم لان ذلك يصل اليہم مطاقا والوقف علىمن يقرأعلى قره باطل لانه منقطع 
الاول اذقد لايع لم قره فيتعذر الاتيان ماشرطه فان قال وقفت بعد موتى على من يقرأ عل فو 
وصة فان خرج من ثلثه صح الوقف والافلا وان خرج بعضه صحت فه فقط وبصح شرط اهداء 
الثواب أو مثله فی صعائف من ذ كر وصورة ماندعر به ان يقول اللهم اجعل ثواب ذلكاو اللبم 
اجعل مثل واب ذلك اذالمنی على مثلثواب ذلك کالو اوصی لزیدینصیب ابنه فانه يصح عل معنی 
مثل نصب اينه اھ لا وسئل عن مسئلة وقع فا خلاف طويل بين علاء مصر ونقلت مع اجو بة 
العلاء فا اله نفع أيه تعالى بعلومه Se‏ المشرفة فى عدة اعوام لطلب جوابه فبا وهو يتنع 
من إلكتابة فيما لان بعض الاجوبة الى فبا لبعض مشاخه نخثى من تغیر خاطره ان وقع منه 
مخالفة لاحد منم ثي لما تا كد الطلب لجوابه استخار اله سبحانه وتعالى واستعان به فی ان 
يلم موانح التوفيق ويتطع عنه موانع التحقيق انه الجواد الكربم الرؤف الرحم وأفرد ذلك 
ذا التأليفت لإ وسماه التحقيق ما يشمله لظ العتيق ) سائلا من الله سبحانه وتعالى ان عله 
خالصا لوجېه الکرم وانعله تقبل ات تعالی‌منه بفضلہ اعالی جنات النعے آمین قال رضی امہ تعالی 
عنه اما السؤال فصورته ماقو ل رضی اه تعالی ie‏ وفع بعلو المسليين فى مكتوب وقفى 
عبارته جعل ذلك وتفا على عتقاء الواقف بالسوية الذ كر والانى والطواشية فى ذلك سواء مدة 
حیامم ومن نوف منېم وله ولد اوولدو لد اواسفل منذلك أنتقل نصيبه البة فان لميكن انتةءل الى 
باقى العتقاء لذ كوربن ويستمر الحال فىذلك كذلك الى ان يبقى من العتقاء المذ كورين خسون 
نفرا فاذا بت منم اخسون نفرا قم ريع الموقوف الختص بالعتقاء المذ كورين شطرين شطر 
يصرف للعتةاء الخمسين الباقين على ا المشروحواكطر الثانى ,صرف للخدام بالحجرة الشريفة 
على الحال با افضل الصلاة والسلام والفراشين والوقادين بالحرم الثمر ف النبوى فمل قوله الى 
ان ببقى من العتةاء المذ كورين مسون نفرا ختص بن باشره العتق املا فاذا قلتم مختص وق 
أنقرض العتَقَاء الذن باشرهم العتق باسرهم ولف الان من اولادهم وذريتم عدد ید عل 
الخسین فېل یکو ن ذلك مانعا من قسمة الريع شطرين بينم ون جمة الحرم الشريف ويستحق 
اولاد العتقاء جميع الريع لان العتيق الزائد على اخسن كانه موجود بوجود ولدهالمستحق لنصيبهام 
لاوما حك اه ذلك افتونا ماجورين هذا لذظ السؤال واما الاجوبة عنهفمنما انه اراد الواقف 
بقوله الى ان بقى من العتقاء مسون نفرا مارشمل حققته ومجازه لان ازالة 
الرق عن الاصل تتضمن ازالة الرق عن الفرع فكانه اعتقه ويۇىد ذلك قوله انتقل نصيه اليه 
فلا بدخل لجمة الحرم ريع الوقف مابتى منذربة العتقاء اكثر من مسین نف رالا ستحقا قم حینشذ 


زوجتی طالق أوخاطببا 
بالطلاق‌طلقت نعم ان مل 
قوله وأنشا طلاةا آخر 
علانەمجازعباآخر معی 
آزه قصد به الاخبار عا 
بظن وقوعه استةأم وقد 
علم أن ماأفت به النور 
الل و بعصم جار عل 
سنن الصو اب و آماماأفى 
به شیخنا شيخ الاسلام 
والشمس‌الغزى منحنث 
الال اذا ان للف 
من لابعتمد عله فان حمل 


عل الذالب من عدم 


حصول غلبة ظنالحالفى 
باقتائه فذاك والا فلس 
معتمد وتعايل المحنث 
بتقصبر الحالف لايعول 
عليه وهونظر ماعثه 
العراقى فما [ذاعلق‌الطلاق 
بفعل غبره‌ففعله غير عام 
علفه حیث لیقع الطلاق 
على الراجح بقولهو فبفى 
آن بتوسط بين الطر.قين 
فيقالاذاقصدالمنع و كن 
منإعلا مه فلم بعلبه حنث 
عل کل حال لان قصده 
کلا قصد فان ل بتمکن 
من ذلك کمن حلب ءل 
شخ ص آنه لا بدخل 
E‏ ىسلا 
الدار لابدرى ميشه 
ولا امکنه اعلامه للانه 
دخل عقب مینه چاهلا 
عحلفه لإ يقم الطلاقوهذا 
تو سطا. حسن اهو ردبان 
ما عشهماخوذەن‌طر ية 
ضعيفة قائلة بوقرع الطلاق 
فمل الجامل طعا لان 


اج المعلق مقصر حث 
| یعلمه عخلاف مااذاعلمبهثم »سی وقدعلم‌انه لاحاجة الى 


` (FY) 


الجؤاب عن بقة السؤال || يغ الريع ومنہا قول الواقف الى أنيبقی من العتقاء مون تفر ا لاختص من باشره العتتق فاذا 
لعلبه ما ذ کرته (سثل) انقرض العتقاء الذىن باشرەم العتق باسرهم وبقی من أولادهم عدد یزد علي الخسبن کان ذلك 
عن‌رجل قال‌لزوجته مى أ مانعا من قسمة الريع شطرين يوم وبين جبة الحرم الشريف النبوى ويستحق أولاد العتقاء 
خر جهذاالطا جن النحاس جيع الريع لان الحتيق الزائد على انين كانه موجود بوجود وده اأستحق لنصيه فاأوجود 
من‌هذاالبیت و ماخر جته || بوجود أو لاده هوالعتيتق الذى باشره العتق فهو لإ ينقرض بل هو «وجود إو جود نصيبه والحاصل 
منه قبل أن جیء طاجنتا | أن عصبة كل عتىق بقومون هقام ذلك العتبق فكان ذلك العتبق بعينه موجود وإذا کان موجودا 
تکونی طالقاٹم تنازعا || بو جود عصبته فلم ينقرض العتقاء ال+سون بلمن و جدت ذربتهوأولاده فهو موجود ومنہا حیث 


الان ضتباء اة 


على فلايلحقى بعد ذاك 
شیء۔ فقالت رضیت ہا 
فال انت طالق ثلا انی 
ثلاث ظاناععة تعويضبا 


الامتعة عن بقبة صداقما 


کان الاولاد الذن ستحقون‌عدد جلتمم تزید على الخښېنسلواعن عتقاءیز د عدد جلہم عل مسین 


لحلفه فېل يقع عليه الطلاق وس خدمة الحرم اشر ف علي ا که أفضل الصلاة والسلام لان الو قف جعل الفرع اا 
فبې‌مااو بقع‌ف‌الاولدون مقام إصله و انصينه فکون الاصل العتبق موجودا شرعا بو جود فرعه حا وهذه الاجوة 
الثانى وهل قبل ةر له اردت || الثلات متفقة على أنأولاد العتقاء قائمون مقاء؛م وال قاليما آخرون فاجاوا باجو مخالفة ها 
بالاو لاخراجبااواخراج || ورادة علا ما لايشك شاك أن العتقاء حقبقة فيمن باشره العتقء لا يجوز حله على جازه وهومن 
ز.داولالانه عض تعليق | شله نعمة العتق لان قى ما يتمحل لذا الجاز بعد تدليمه علاقة مصححة لارادة الجاز بعد المتيا 
عل الخروجوقدوجدواذا والئى وهذا المقدار غبر كاف ‘صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه بل لايد من قرينة تملع ارادة 
اخذت هه امتعة وقال ها || الحقيقة کا صرح به لاء الاصول فان قلت ازالة الرق عن الاصل تتضمن الازالة عن فرعه 
رضیتاعن‌جيع حقرفك || فکانه أعتقه وؤ بد ذلك قوله انتقل نصيبه اليه قلنا انأردت أن ازاله الرق عن الاصل ازالة عن 


فرعه الموجود فمو باطل لم يقل به أحد من ذوى امذاهب الاربعة وإن أردت به الفرع اذى 
سیو جد فېو باطل أیضا لانه ل عسه رق حتى يزول عنه علىأن الفرع إذا وجد حرا لم تكن حريته 
من قبل ابه ألاترى ان العتبق المذ كور اذا تزوج بامة الغا فاولدها کان الولد رقا للغبر فاى 
ا اله عن فرعه بازالته عن اصله وأما قوله انتقل نصيه اليه فليس مطلقا بل مغيا الى غابة 
مخصوصهة لابجوز الغاؤها وهی بلوغ عدد العتةًاء هسين فان قلت اذا ق من اولاد العثَمَّأء عدد 


کساو ما ومتعتہاو ساد 
و ساو م] ومتعتماو سار : TS ed‏ ا 
حقوقبا له فل یقع عليه یز ند على الین کان ذلك مانعا من قسمه الريع شطرین لان العتيق الزائد عل الین 
الطلاق اللات وان کانا مات عن واد صار کا نه مو جود دوجود ولده المستحن لنصسه لان عص ة کل عت ومون مقام 
ہلان قدر حقوقہا او ذلك العتيتى فلم تنقرض العتقاء الخسون‌قلنا لانسلم‌ان استحقاق الولد لنصيب الاب بعل الاب فى 
14 انابرآتی فانت‌طالق أ الى الغاية الى عيما الواقف على انه اذا قام ان الءصبة قائمة مقام العتيق يزم ان ينظر فى الاولاد 
فالت ابراتك اوابراك | الموجودين الآن الزائدين على الخسين هلهم اولاد خمسين من العتقاء فا دولم يزم أن يقولوا 
اقهقاصدة بذلك ابراتك || بقسمة الريع شطرين لان العصبة وان تعددوا يقومون مقام اصلهم الواحد فتحققت الغاية 
٠‏ ا ف بكرن العدد الزائد على الخسين من الاولاد مطلقا مانعا من قسمة الريع فان قلت الواقف 
ظا نا كةالبرأءة وة 

ls 1‏ الوأقف عل الفرع قاثا مقام الاصل الو جود وا جعله مسقا لنصييه بعد مو ده ولا 
فہل يصح لنجو جہاما با مرا 2 2 

منه او لسفپافلا یقع بذلا لزم من ذلك ان کون مو جودا شرعا بل الموجود شرعا وحسا اما هو فرعه لانتقال نصيب والده 
وهل اذا اختل صت ألذى قدمات آله لایسع أحدا ان نکر ذلك من ذوی العقول سا من مارس ا والمعقول 
الراءة وعدمما كان قال | واذا تقرر ذلكعلبت ان الحق الذى لاب تراب و الصواب الذىلايشك فيه او لوالالباب اهاذاانقرض 


العتقاء الذين باشرهم العتتق وبقیهن اولادهم عدد يزيد علي السات سوأء نشأوا عن سين فا ١‏ 


ا سس 
در ٣م‏ 


الزوج انا جاهل به 


(۳ 


i Sg aia 


دونهم من‌الاصول أو عن أ كثر من خسين ملم قسم ريع الوقف شطربن شطر الحرم الشريف 
الدوى وشطر لاولاد العتعقا ءالمذ كورىن عل حکم ماشر طه الاقف علا بصریح قوله بظاهر عبارته ؛ 
ولايةشبث ا توهمه الخالفون من اركاب التمحلات البعيدة والتكلفات الشديدة الذر سديدة , 
لى يذو عنما الطيم السلى والذهن المستقے ومنما الجواب عن ذلك تدع ميد مقدمة وهى 
ان الاصل فی الكلام الحقيقة ا أن خر جه عن حقيقته الى انجاز فلا بد له من داع 
يدعوه اترك الحقيقة الىالجاز والا لكان ءا م علاقة بربط بين المعدول عنهوالمعدول اليه والاصح 
اطلاق كل انظ علىكل معنى ثم قرينةصارفة عن‌أرادةالمعنى الحقيقى والاتبادر لكو نهالاصلوهذا 
القدر ما لزاع لفاضل فيه لاطباق كتب‌الاصول بل وكتب اللاغة عليه غالبا ولو أردناالاستشهاد 
عل ذاك من كلامم لطال احال وأدى الى الملال لايقال ان الداعى الى التجوز والقرينةالصارفة 
عن أرادة الحقيقه واحد لاج)ً)اعمما فى أن كلا يصرف عن‌ارادة الحةرمَة لاا فقول افتراقمما ىعد 
کل شرطا على حباله بای ذاك وابضا فالداعى شرط لاعدول ومعناه جواز ترك الحقيقة الىغبرها 
والقرينة شرط لنم از الحقيقة لاصالتما واختلاف الاثرن يدل على اختلاف المؤثرين وأيضا 
فاعتبار القرينة بعد اعتار الداعى بل وبعد اعتار العلاقة لالا فی من أن طلب مابصحح 
الاطلاق الجازى لا عسن الا بعد معرفة ما جوز المصر اليه وان طلب مانعمبادرة الاصل اعا 
يتاتى بعد صحة استمال الفرع وانما تعرضنا لذاك لادعاء . بعض الاعان له عند مناظر ته فا کب 
به نى هذه المسثلة غبر أنه رجع الى الحق فى ذاك لما عرفه واذا مدت هذه القاعدة وتا كدت 
هذه الفائدة فاعم ااخا ا فى هذا السؤال على مايشمل وده لاخلو اما ان يساك طريق 
الجادة وهى ان ا تعال اللفظ فى حقیقته ومجازه جاز ضا کا هو معتمد ابن الحاجب وشارحه 
العضد والتاج السبكى وغرهم بدليل سوقم ما عدا ذلك مساق الأراء الضعيفة والمذاهب 
المرجوحة لتصدير مم الاول وترجيحه وتاخبرهم الا ز نی وتوهینه او بساك طرق الشافعی رحه اله 
تعال وهى استع‌ال اللفظ فى حتيقته وبجازه على التوزيع وعلى كلا التقديرين فالمتجوز مطالب 
بالداعی لا سبق فان زعم انه الاختصار ۷ ر بلةظ واحد أما حيث عبر عن کل 
معنى بافظ فانى يدعى له الاختيار وكيف يدعى زبادة البيان والمعنى المجازى اما فرع العتيق أو 
الم رکب من العتيق مع فرعه وكون لفظ العتيق مفرده أو وضح دلالة على الفرع أو عله مع 
أصله من لةظ الولد أو العتيق وولده مالا يدعى الا سوأ أو عنادا لاعلم من أنالحقيقة مالم جر 
أوضح دلالة على المعنى من الجاز ولواحتف بقرائن شتى لان قصارى أثر القرائنان تلحقا لجاز 
فى الوضوح بالحقيقة وانى له بالقرائن بل بالقرينة الواحدة فكف بالساواة فضلاعن الزبادةولا 


ورد على ذلاک زعم صدر اشر بعة رهه اه ءال عل ال رل اقسام‌الداعی أن يعض المجازات أوضح 
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دلا من الحة.قة اقول اأسحد ف التلويح وول م أورد ذلآت إن اراد بالأعى مأ رصل من اللفظ. 
حقيقةاو مجازا كالحجة والعلم مثلافلاختاء فى ان دلالة لظ الموضوع لهءايه اوضع عندالعلم بالوضم 
من دلالة لفظ اهس , والنور ولو مع الفترينة فان فرضنا الظفر بالداعى بقيت المطالبة بالقرينة 
أ لاصححة فان قبل ھی 
حر نه 8 هذه العلا 4 »| فا 5ےا ری ام رھا إن a‏ اطلاق العتہق 2 ازا عل ولده لیس | 
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کون اأو د معام اويه وحاء را سره عل علمه N‏ عن 


رذلاك فقد قالالمولى سعد الدرن فى حاشة 


i 


وأ نت سفيهة فيصدق مدعى 
الصحة بيمينه أو يصدق من 
أدعى جېلهأوسةپه او لاد 
من بينة وهليشېدلقبول 
قول من‌ظن عة تعو يضما 
ماف فتاوی‌شیخ‌الاسلام 
زکر افیمنآرادسفراوله 
عندزوجتهأساور ذهب 
فقال‌ارجلأقرضی‌دینارا 
ذھیا مالا وخذ الاساور 
عندك الى أن أحضر 
فاقرضه وقال له ارسل 
زوجت ك غدآتاًخذها من 
زوجی‌وسافر م أخذتبا 


زو جة الةرض ودفعتبا 


روجا م قالت زوجة 
المقترض ما جعات 
الاساور عند المقرض 
إلا عرفاءلما مى غلف 
بالطلاق أنه ما جعلبا 
ع ده الا رهنا ظانا 
أن مافعله رهن فېل يقع 
عله الطلاق فاجاب بأنه 
لايقع عليه رذلكطلاق اھ 
(اا 0 عي 
الطلاق ى قوله مى 
أخرجته منه‌ويةعفی قوله 
می خر جالاانقالآردت 
به أن لا تخر جه فقبل منه 
ولا ةع خرو جهالمذ كور 
طلاق وبقع عليما بقوله 
المد كور الطلاق الثلاف . 
وان |عتةد وة الاعتياض 


وکا نا جاهاین بقدر حقو قا 


عله فقد قالو ا فى ضط 
بد عے a4‏ ا[ش-خصس م 


اطلاق إلاةظ مراتب 


المجاز الحاص الذى هو الكل الأجموء وا أ U‏ 
أ العضد عد الكلام على هذا المقام ان اريدالجموع لامن حث تعاق الحكم بامجموع من | احداها ن ای رفع 
1 از م اصرح کا ن تالأردتة 


طلاقا لابقع لم يقبل ولم 


بدن الثاثیةان بدعی ما یشید 
المافوظ کن قال الت 
الت شم قال اودث عند 
دخولالدار أو مشيئةز د 
فلا قبل ظاهراً ودن 
الثالثة أن یدع ھن 
يبل يدو نماو يدن وقالو ا 
لوخاطب زو جته بالطلاق 
فىظلبة أو من‌وراءحجاب 
وهويظنا أجنبية طلقت 
ولو سی أن له زوجة او 
زوجە اأ وەىصغرەاو 
وکیلەی کیره وهو لایدری 
فقال زوجی طالق او 
خاطبہا بالطلاق طلقت لا نه 
أوقع الطلاقف عله وظنه 
غبرالواقع لابدفعه ویقع 
عله الطلاق‌الثلاث اأيضا 
فى مةن برأ تى المستشمد 
ما ماذ كر تەنعم إنمایصح 
ماذ کر فما ذا قصد بقو له 
فانت طا لق‌الثلاث م انه 
ظنوقوع الطلاق الثلاث 
بارائہا م قالانت طالق 
لاثاقاصدابه‌الاخبارعن 
الواقع فأنه لايقع عليه به 
الطلاق ومثله مالوقالغا 
إن أبرأتى من صداقك 
فانت طالق‌فابر آته مظن 
وقوع الطلاق بابراثبا م 
قال 4ا آنت‌طالق قاصدا 
الاخنار عن الواقع وقد 
وقصده تعليقه عل ی 
التعوبيض بلا لفظ من 
الفاظ التعليق لامدفعه وف 
فتاوی ان‌الصلاح رجل 
قال ر وجته إنوهبی اله 


يث هو بل هن خت تعلقه بکلو اخد كان شاملا للعنين لکن تصخیح هذا الال و فان العلاقة 
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فته مشگل وخدیف استعال ال جز فى الكل كاذب لا عت شين بذلك إلى ما آسلفه عند ذ گر 
الثالك من أحوال المشترك وهو إطلاقه على جوع المعنیین سحیث لا کون کل منم») هناظا الک 
من قول شم ولانزاع فى امتناع ذلك حقبقة وجوازه جازا إن قامت علاقة مصححة فان قيل علاقة 
الجزء والكل متحققة قطعا قلنا ليس كل ما يعتبر جز من جوع يصح اطلاق امه عله للقطع 
بامتناع اطلاق الأرض على رع ال )اء والأرض باء عل انپا جزژه وھا من صر یج أو 
كالتصر بح بالمجز عن ابات العلاقة ذا النوع من المجازوإن أ باخ مايتبادرعلاقة ما يداه ودفعەعل 
تقد ری‌الكل المجموعی والكل الافرادی فان قلت الذی استظېرت په من باب استعال المشترك 
فی مهنییه ومسلٹنا من باب استمال اللفظ فی حقیقته وجازه قلت ها من واد واحد حتی فال 
السنعد فى الحاشية المذ كورة عندذ كر الرابع من أخوال المشتترك وعلى هذا قياس امع بين الحةيقة 
والمجاز بل ر ما وستغنی عنه بذ كر المشترك نظرا إلى أن اللفظ موضوع للمعنى الحقيقى بالشخن 
والمجازى النوع سينا الاقتدار على ابداء العلاقة بقرت المطالبة متعلقة بالقر ينة فان قيل إن القر ينة 
قبامه مقام أيه الى آخر مامر فى العلاقة قلنا دعوا الحبرة وأتم بالخبرة بین ان تجعلوا ما ذ کر ّم 
علاقة ا توارد م عا فى الأجراب عن هذه الخادثة ون أن جعلوه قر بنة فان اختر م الاو لفقد 
أسافنا ابطاله أو الثانى يبنا اهاله وذلك أن مايصرف عن الشىء وعد عنأرادثه غبرما يقرب منه 
و ربط به واذا صار هذا من الوضوح ذه المىتبة فأى بجاز لاداعيةالبه ولا قرينة عليه سبحائك 
هذا تان عظء وان لم تكن الجادة سبل هذا المتجوز وهو من رأى مارأى الشافغى ره الله 
تعال عل ماسبق با نه فيعد مطالته بالداعی والعلاقة فى المجاز واعترافتابان ماز عه م علاةة كن 
هنا لنا فی تضعیف معتمده وتوهن مستنده طرق احدها ان مانسب ال‌الشافمی‌رطی انهتعالى عنه 
من ذاك م سوق کا مر مماتق الافرال السقيمة والأراء الضعيفة لماقدمناه وبؤ د ماذهبنا اليه قول 
اللکال ن انى شريف فى حاشية شرح جع ال جوامع ل ان ون لاقي ترق اد 
بعناشارة إلى ان القول بانه حقيقة غر مجزوم بهعنده بانه قول الشافعى لماذ كرنا يشير الى قول 
اول القرلة اما الشافعس فحكاه عنه الأمدى وقالالاصفمانى انه اللائق عذهبه لكن نقل النقشوافى 
فى التلخيص عنه انه مجاز كامال اليه امام الحرمين واختاره المصنف وان الحاجب تبعا للا مدى 
اھ ولا ينای احتيار التاج السبكى لذلاك مانقله فى شر حه لما جالبيضاوى عن ان الرفعة من انهذ كر 
فى باب الوصا ا من مطلبه انه اخرج نصه من الام على ذلك لقوله فىخاامة حت المشاركعن‌الرافى 
انه قال الاشه ان الافظ المغت راك لاراد به مع معأ زره ولاعمل عند الاطلاق عل عا 2 قال 
السبكى سياق كلامه لايقتضى ان الثأفى رأى ذلك وكيف وقد جعل الاشبه خلاف ذلك اه 
انی الطرق ان عل الخلاف فى الجل عل الحقيقة والمجاز ک) قال الكمال ناب شريف فى حاشية 
جم الجوامع لحل تھا للشارح هو ما اذا قامت قرينة على ارادة المجاز م الحقيقة فان قاأامت 
قرينة على قصد الحتيقة وحدها فيحمل عليما اوعلىقصدالمجازوحده فيحملعليهفقط اول تقم قرينة 
عل قصد المجاز ولا انتفائه فيحمل على الحقيقة فط كذا قرره المصنفىفى شرح المنماج ونقله فى 
شرح الختصر عن رالدہ قال وکنت اععه قول اذا م رظم ر قصد فلا مدخل للحمل على المجاز فان 
اللفظ انما حمل عل جاه بقرينة اه فانت ترى كلام الكمال على هذا المطاب كال الكلام فان 
رجتم الى ادعاء أن القرينة قيام الة_ع مقام اصاه فجوابك ماأسلفناه على اناندعى أن القرينة على 
قصد الحقيقة كنار على علم وذاك إن الو انى وقف على عتقائه وهم بالا تاق حقيقة فيمن باشرهالعثق 


ea 


وسوي 


(۳0) 


وسوی بین ذکرهم وام وضدم) تم قال ان من مات منم وله‌واد أوولد ولدانتقل‌نصيبه‌اله 


و معلو م بلاس بةو مقرر بلا شب ةأن الو لد هناحةيقةن فر ع من باشرهالعتق ليس الدلالة على الفرع بلفظ 
حققته عا يعن أن المراد بالعتق حققته فقط دون جازه فكيف يسوغ لماع أن بدعى ان لفظ 
عتيتق مستعمل فىهذه العبارة فيمن اشره العتق وى فروعه سواء أقلنا إنذلك مجاز أوحقيقةومجاز 
على التوزيع أقحفظ أن أحدا من الفضلاء بل من العقلاء قال اذا اجتمع من لافظ. راحد فى تعر 
واحد حقبقتان ألغينا مدلول احده) اعتباطا وجعلناه مداولا مجاز ءا للاخرى وهل ذلك الا مثابة 
رأبت. رجلاشجاعا اذا غاب الاسدخلفه فى شجاعته فالاسد مثابة العتبق لتاصل او صف فيه و الغيبة 
مثابة الموت والرجل الشجاع بمثابة الولد والحليفة فى الشجاعة بثابة قيام ولد العتيقمقامه فى حوز 
نصيبه ولابليق بلبيب ولا ينبغى لازيب أن خا جه شك او بزاحه وهف أن الراد بالاسد ف هذه 
العبارةالميكل الس المخصو ص فةط وبالرجلالشجاع الد کر البالغمن :ی آدم و الالزم اهمال المعى 
الحقيقى مم تاتيه واعمال الى المجازى مح عدم تاتیه وکلام اارافعی رحه اه تعالی شاهد صدق 
على ماادعيناه وهو ماحكاه عن الاصحاب أنه لوقال وقفت على اوللادی هل بدخل اولاد الارلاد 
وجہان ہما لا “م قال وقد يقترن ا يقتضى الجزم خرو جم کقوله وقفت عل اولادی فاذا 
انقرضوا فعلى احفادى فل ذلك الا أن م حةيقتين اعمل كل منمافى مدلوله فاذا جد له المدلول 
المجازى مكانا تنزلنا حيثلامنزل وكلفنا القول مساواة التزللترب الاسفل و سلمناما ادعيته وه قر ية 
أفلا تجعلونه مساونا لقرينتنا فيتعارضان فيتساقطان ونرجع الى العمل بالحقيقة لا سبق من 
کلام الکال "فان قلت ان الکال عقب ما حکیته عنه بقوله وینبغى أن يقيد ذلك ما اذا م يكار 
استعمال المجاز كثرة بوازى ما الحقيقة حيث يتساوبان فهما عند الاطلاق کا نقله المصنف عن 
القواطم لان السمعانى قان كفى بنفسك اليوم عليك حسبنا أتقول ان لفظ عتيق فى دلالته على 
من باشرہ العتق کېو فى دلالته على ولده وحده أو معه وأن المعينين مة-اوبان فما ودارا الى 
الذهن عند الاطلاق لاأحسب أن أحدا يلتزم ذلك اللہم من أغثى التعصب بصر بصيرته وحلى 
ظاهره بتعطيل سررته واذا تةرر ماأشرنا اليه وتبين مانبمنا عليه فا لحتق الذىلام ية فيه والصواب 
الذى لاخطاً يعتريه أن يستحق اهل الحرم الشريف النبوى مشاطرة المتقاء فى الريع عند 
بلوغ العتقاء بالتناقص خسين نفرا ک) شرطه الواقف وعدم قيام اولاد الز ادن عل سین مقا مہم 
فالعد على اهل الحرم لحرمانمم واتهيقول الحتق وهو بمدى السبيل هذا بعض ماتيسر من الاجوبة 
على هذا الال والثانى منما لمالكى والرابع لحنفى'والبقية لاشافعة فہل تعتمدون فى هذه 
المسثلة ماذا منبا فان الخطب فما عظى بن المفتين وا'تنازع لدد فى تحر رها قد تفاشى بين اة 
المسلدين من أرباب‌المذاهب الاربعة وولاة الشريعة المطبرة حيث ان کشبرین افتوا م رجعوا م 
افتوا وصمموا ولم تزل العلماء فى ذلك على التناقض والتخالف فلعل بجوابكم عصل التوافق 
والتاّف جز اأ م اه سبحانه وتعالی خیر ا عن الاسلام والمسلمين ومتعک بقر بهو جو ده وکرمه ف 
بلده الامينآمين لا فاجاب )بق وله ماذ كر فى الاجوب ةالثلاثة الاول من قيام الولد مقام ايه للقرينة 
الى اشارو!ا الا بناء على ان ذلك من باب الهم نا لحقبقةوالمجازاومن‌باب‌المشترك وذكرالقرينة 
لزید التقوبة ودفع الخلاف لا للاشتراط ل اباتى فيه هو اللاثتق بالقواعد الفقبية والاستعمالات 
الشرعية أو العرضة التى علمما مدار كتب الاوقاف ک) ستراه مصرحا به نى كلام الائمة وما ذ كر فى 
الجوابينالاخير ن من عدم قيام الولد مقامابيه لعدم اتضاح الداعى الى التجوز والعلاقة المصححة 
والقربنة المانعة من ارادة الحقرةة بناء على ان ذلك من باب الحع بين الحقيقة والمجاز هو اللائق 


۴1 ۳۹ الفتاوى الکریى- ثالث ] 


مرك فاناآمطانك نقاات 
إن اتهقد وهك فقال ما 
أنت طالق ثلاا فيل يقع 
علىه‌الطلاق ولا فاجاب 
يانه بقع الطلاق الثلافث 
وييرأً الزوجمن‌المہر إن 
كانت أرادت اللفظ 
المد كورذلاتوإن رده 
فلايىرأًفان انض إلى عدم 
إرادتما إرادة الزوج 
إيقاع الطلاق فى مةا بلته 
فلا بقع‌حيئذ اھ وقوله 
لعدم وقوع الطلاق 
ضعيف ولا مشاة بين 
مسئلتنا و بن ما فی 
شیخنافی مثلة الاساو رکا 
بظہر بادنی تامل وەی 
اختلفا فى صحة البراءة 
وعدمبا فالقول قول 
مدعا بیمینه وأمادءریى 
ا جل بقدرالمراً منه فقد 
قالوا لو أبرأالمديون م 
ادعی الجہل بقدر ارا 
منه فان باشر سيب الدن 
بنفسه کالبیع والاجارة 
أو رج أله عند اأسيب 
کا ثيب فیالصداق ل يقبل 
والا فيقبل( ستل ) من 
حاف بالطلاق من‌زو جته 
انهلا راجع مطلقته ف وکل 
من راجعما ہل يقم عليه 
فوکل من تزوج له لان 
الوكيل سفبر عض فبا 
أو لاقع )قى به البلقینى 
وهل لوفمل‌ذلاك بناء على 
قول القاضى أنه لاحنث 
برجعة الوكيل عنث 
ولا ک) هو ظاهر 


(قاجاب)بانه حن ر جمة 
وکیله لماذ کر وماآفی 
من‌اللفی عدم حنثه ما 
جارعلىمارجحەفی مسلة 


فلو اف تخ انت 
حالف لقتضى نصوص 
الكافمىولقاعدتهوالدليل 
وللا كارن ونقل 5 
حواشيهأيضاعدم الحنث 
نالا کار ان وال .انه 
الصواب و لأعنث ما إذا 
اأعتمد عل قول القاض 
المذ كور( سئل ) عمن 
حلاف بالطلاق لقضين 
فلا ناحقهبوم کذا وکان 
معمرا حین‌حلفه وغلب 
عل ظنەعدم بسار ذلك 
اليوم‌واستمر معسرا فېل 
بقع عليه الطلاق لاله 
تعلیق محض الیوم اأ فى 
بهالے 
بالطلاق انه لا يسافر 
بزو جته ا حجاز فېل عنْثف 
مفارقة عبران بلده حتی 
کون له مراجعتبا ولا 
عحنث الاو صوله أرض 
الحجازفاجاب بانه حنث 
بمفارقته العم رانلا نه ية ال فيه 
عرفاسافر[لى الحجازهذافی 
الظاهر حى لولم يصل إلى 
الحجاز تينا أنه عنث 3 
لو عات الطلاق با ميض 
فانه حنث‌ ظاهر أ بوره 
فان نقص عن بوم وليلة 
تبينا انه لإ حنث اھ أولا 
حى تفتبى المدةوماالفرق 


بخ زکر بافیمن حاف 


2 


gd 
بالقواءد الاصولة اكنالمدارن‌الفتاوى ماهو على كلام الفقباء وتصرفاتہم الى ذ کروها فی كلام‎ 


الواقفين دون تدقية‌ات الاصولين والنحاة وغبرها ومن 2 قالوا ليس للاصولى الماهرالافتاء لان 
المغى إن كان تدا فعلم الاصرل وحده لاينفعه فى استخراج الاحكام فى اوق الجر ية ڳا هو 
واضح وإن كان مقلدا فهو مرتبط بكلامأئمة الفروع دون أئمة الاصولى فاتضح أن عا م الاصول ل 
وحده مثلا لایدار عليه الافتاء I‏ الجزئية و[ا المدارعلىءلم الفروع i‏ أهله حى 
لايسوغ للمفتى الخروج عن تصرفاتمم وقواعدم وحينئذ فلناهنا كلامان ل الكلام الاول) فى يان 
الادلة الواضحة منكلام الفةاء على شعول العتقاء فى عبارة الراقف السابقة فى السؤال لاولادهم 
الكلام الثانى فال كلام )على تلك الاجوبة واحدا فواحدا و بيان مان كل منم من المةبول وغبره 
والکلام‌الاولفماذ کرو فەمبحئان ل ا )بحت الاول فى تة ى خلاف ماأط بةمت عليه الاجو ‏ بة الجخسة 
ان ارلا 9 ولمم لفظه إلا مجازا وان ذلك أن الروبانى من أثمة أصابنا وناهيك 
نه یقول لو آحرقت کتب الثافعی رحه اله تعالى أمليتہا من حفظى قال فى عحره الذى هو من 
أجل كتب المذهب اثر الكلام على مسئلة انوقف على الموالى فرع لو قال على موالى من أسفل 
ولولده موال من آسفل لم بدخل فی ذلكالامواله ولم بدخل فِه موالی ولده “م قال فرع قال 
الشافمی رضى اله تعالی عنه ف البو بطی ودخل فيه أولاد الموالى ولا بدخل فه موالى 
لان ولابة مواليهم هم دونه وولاية أولادهم له دواہم اھ فتامل کلام الشافعی هذا وفرقه بین 
اولاد الموالى وموالى الموالى بان الاولين ولاؤم له والأخر, ن ولاؤهم لمواليه لاله تحده 
ف مسملنا بان العتماء يشمل أولاد المعتةين با مياشرة جیه لامجازاً فا مشتر کا e‏ وان 
أولادهموأولاد أولادەم وهكذافصدق علي الكل صدقا واحداً بناء عل جواز بل وجوب حمل 
ااشترك علىجيع معانيه سواء أكان بلفظ المفردالمكر أم المعرف ام بلفظ المع خلافا لمن فرق 
وهو مذهب الشافعى رضى اله تعالى عنه ونقله إمام الحرمين فى تلخرصه اتقريب القاضى آل بكر 
الباقلانى عن مذاهب أةةين وجاهر الفقباء وقال صاحب اورف الاحر آنه مذهب KÎ‏ 
أصعاب ى حنيفة رای اه تعالی عنه وحکاه أو سفيان فى العيون عن آی بوسف ومد ولوا 
من حلف لايشرب من الاناء على الكرع والشرب من الاناء وحله أو حنيفة علي الكرع ونسبه | 
القاضى عبد ا قال وهو قول جور أهل العلم وغل وان استعاله فی جمیع معانیه 
اختافوا همل هو بطر يق الحقيقة أو المجاز قال الاصفہانى واللاثق مذهب‌ااشافعى رضىاته تعالى 
عنه أنه بطريق الحقيقة لانه يوجب حله على الجيع ونقله اليف الأمدى عن الشافمى 
والقاضى كسائر الالفاظ العامة فىصيغ العموم ومذا حلت عند التجرد عن القرائن علي الجيع 
وقيل انه بطريق المجاز ونقل عن الشافعى أيضا ومال اليه إمام الحرمين واختاره ابن الحاجي 
وغبره والمعتمد عند أصحابنا الاول ومن ثم قال الاستاذ أ وو ا ھم انز وی کا 
عل جیع معانة [ذا رد هن رة ضار هو فرق أ كر أضاا وقال. ان القضترى إن 
کلام الفاني دال على ذلك قال جح ولان ذلك لو لم بحب فاما أن حمل على واحد منباً ويلزم 
التحك أو تعطيل النص لان العمل بالدليل وخا ایک وليس من عادة العرب تفم المراد 
بالافظ المشرك من غير قر ية فيصبر أنتفاء القر نة الخصصة قرينة اى قرينة على الت ٣‏ فره 
من الا حاط لاان وقول ال اف ف الذي الاه انا رة لار ادبهجیع معانیه و لاحمل 
عندالاطلاقعلی جعم ردوه بأنه حث مخالف تقول المذهب فلا یغول‌عليه ومن مال الزرکشی 
اس ۴ قال و( هذا مذهب اة ۴ قال ابو زد الد برسى ف ر الادلة على أنه أعنی 


ا ا 


الرافى 


(+۷) 


ازاف صرح خلافه فى مواضع فتعين أن تجثه لذلك انما هو تيع لبعض الاصولبين كان القشيرى 
قال لابه لیس موضوعا للجميع بل لآحاد e‏ عل البدل اھ و حل الحلافک عم ما تقرر 
حیث لا رينة تعبن أحد معانه بعنه فان وجدت مل عا فا ) تنه E ٥)‏ عن 
الشافعی رضى اله تعالی عنه من أنه بوجب حل المشترك على جميع معانه هو مااشتهر عنه فى كتب 
المتأخربن من الاععاب وأنكر ذلك ابن تيمية وقال ليس للشافعى نص صر بح فه وان ااستنبطوا هذا 
|| من نصه فما لو أوصى لمواليه أو وله موال من أعلىومن أسفل أنهيصرف للجميعوهذا 
استنباط لايصح لاحتال أنهيرىآن اسم المولى من الاساء المتواطتة وانه موضوع للقدر المشترك 
بين الفر يقبن وعند هذا الاحتال فف مک عنه ذلك تاعدة کاب اه والقول بالتواطیء بان کون 
موضوعا مى واحد عل جبة التواطىء وهو الموالاة والمناه رةنقله ابن الرفعة عن شيخه عادالدين 
ف المطلب ثم رده ما فيه خفاء وتو ضیحه أنه لو کان من باب التواطىء لم بأت الخلاف هل تصح 
الوصبة والوقف أولا وعلى الصحة هل حمل عليمما أو على الولى من أعلى أو على الولى منأسفل 
أو وقف أقوال فاختلا فم فيه كذلك صرح فی أنه من , ناب المشترك لامن باب التواط یء فاندفع 
اعتراض ابن تيمية أيضا وان أن تجو يزه احنال التوإطىء فى لفظ المولى غبر صحيح وأن استنباط 
الائمة المذ كور حي لااءتراض عله ولقد قال السبكى عن أبن تيمية وهذا الرجل كنت رددت 
عليه فى حاته فى انكاره السفر لزبارة النى صلى اله عليه وسلم وفى انكاره وقوع الطلاق اذاحلف 
2 ظہر لی من حاله مایقتضی انه لیس من بعتمد علیه فی قل تفرد به لمسارعته الى النقل بفممه 
ولا فى حت بذشئه لخلطه القصود بغبره وخروجه عن الحد جداوهو كان مكثرا من الحفظ ول 
یتہذب بشیخ وم برتض فى العلوم بل ياخذها بذهنه مح جسارته واتساع خیاله وشغب کشر 2 
بلغی حاله مايقتضى الاعراض عن النظر فى كلامه جملة وکان الناس فى حياته ابتلوابالکلام معه 
الرد عليه وحبس باجماع العلماء وولاة الامور على ذلك ولم يكن لنا غرض فى ذ كره بعد موتهلان 
تاك أمة قد خات ولكن له أتباع ينعقون ولا يعون اه ونما ذ كرت المالغة فى الرد عليه م 
عقبته بكلام‌السبكى هذا لانى'رأيت من يعترض عل الشافعية فى حلم المشترك على جميع معانيه 
ويحتج بکلام ابن تيمية هذا وقد دل كلام‌الشافعىف مواضع من‌الام وغبرهاعلى حل اللفظالمشترك 
على مع معانيه کا قررت فی علا والاعتراض بانه م حمل الشفق على معنبيه الاحر والایض 
غفلة عن أن سبب تخصصه له بالاحر ورود التقیید به فی حدیث وكذا حيث خصص ,مشا رکا باحد 
معانه فانما هو لدليل أوقرينة کا یعرف بتأمل مواقع کلامه واستنباطاته ثم الحلاف فى مل 
امرك على جيع معانيه اما ھو فی الکی العددى آی فی کل فرد فرد وذلك بان جعله مدل على کل 
منبا على حده بالمطابقة فى الحالة الى يبدل على المعى الآخر ما ولیس المرادالكل انجموعى أى بجحعل 
جوع المعنين مدلو لا مطابقا كدلالة الخسة على آحادهاولا الكل اليدلى أى بعل کل واحدہد'ر لا 
| مطابقا على البدل ومن هنا قال أبن عبد العزيز فى شرح المزدوى عل الخلآافق فا إذا أريد 
بالمشترك كل واحد من معنييه وما ارادة الجموع من حيث هو مجموع فلا نزاع فيه لانه يصير كل 
واحد من المع لرن جزء المعى تخلاف الاول فا نهیصر کلواحدمنې) هو ااعنی امه ر قیل الخلافف 
الكلى المجموعى لان أ کرم صرحوا بان المشترك عند الشافعى كالعام اه وهذا النقل عنالا كر 
| يعرف بتحرير أن حمل المشترك على معانيه هل هو من باب العموم أو الاحتياط وفه طربقان 
أحدهما وعليه امام الحرمين وال ان الى والامدى وابن المحاجب انه كالعام وان 
نسبة اللفظ المشترك الى جميع معانيه كنسبة العام الى جميع افراده والعام اذا تجرد عن ال 


(فاجاب) بانه لاقع عله 


قى المعلق کک 
القضاء الا باتفا فى 
ذلك اللوم الأعين شر عه 
وغلة الحااف 


باعساره فه لابق تی 
وقوعالطلاق عجر د الحاف 
لاا لاتخر جالقضاء عن 
الاءكان فلم يتحقق العجز 
فى الحال فقد قالوا ان 
الطلاق المعاق بصفة لاقع 
قبل وجودھا سواء 
أ كانت عن تحةق حص وها 
کن ا ا لا 
کدخول الدار ومكالة 
الغبر وانه لو قال ان لم 
تخار یی بعدد هذهالر ما نة 


قل کرها فانت طاق 


| أوان تخر یی بعددمانی 


ا هذا ايت من الجوزالوم 


چ ج ی ی ی ی ی ی ی ت ےک چ ج ی چ 


فانتء الق أو انلم زی 
نوی ما أ كلت عن نوی 
ما كلت وقد ٠‏ اختاطا 
فانت طاق و قصدالتعين 
لم بقعالطلاق فيا الاعند 
اياس ٠نه‏ ونظائر ذلك 
كثرة وماعزی لافاء 
شيخنا ن مئلة القضاءمعناه 
و قوع الطلاق مجر دا 
فبى مساوبة ئة السفر 
هذا مع ان ماذ کر فیبا 
خالفه نقل الشيخين فى 
تعلىقات الطلاق انهلا بدمن 
النظرنفالتعليقات الى الغا 
والى‌السابق الى الفہمفى 
العرف الغالب فان ”طا ةا 
فذاكواناخلتفا فكلام 
الاعحاب ممل الى 
اعتار الر ضح 


i 
و‎ 


- الامام والغزالى بربان 
اتاع امرف ثم حح 
الشيخان ف مسائل ال 
والاءذاءفمااذ أطاق ول 
بقصد ال كفاة كن ء 
العرف ما أن المراعی 
الوضعلن‌العر ف لايكاد 
بنضبط فی مثل هذ أو قضیته 
أنلايقع عله الطلاق إلا 
بوصولە إلى ا لحجازرستل) 
عن‌شخ ص آخذ خروف 
غر هو ذه فحلل صاحه. 
بالطلاق اه إن لر يعطنا 
خروفاغىرەفلااً كامەفېل 
حنث بكلامەقیل اعطائه 
خر وقا رجاب )لابقع 
الطلا ق بتكليمه باه الاعند 
الاس مناعطائه خر وفااذ 
لایفوتاعطاز هالا نڌلاك 
(سثل) عمن قال ارو جته 
الطلاق يلزمى مى بعت 
الجارية تزوجت‌هل بتر 
تز وجه علىالفوربعدبيعه 
الجار ية (فاجاب) انه لا 
بعتءرفه‌الفور ةاذ الصيغة . 
المذكورة لا قتف -يه 
( سل ).عن شخص قال 
لنوجته أت ابارزة عن 
عصمۍ ولم يذو به طلاتا 
هل بقع بولا (فاجاب) 
بانه ا بقع به طلاق 
(سئل) عن شخمن حلف 
بالطلاق لأقضينك حقك 
خد راس .الملال. إلا 
أن تؤخرنی فہل اا 
آخره ترتفع اليمين رآسا 
وهل يعتەر فالتاعيراللفظ ِ 
وهل‌هذاالاستثناء متصل 


(TN 


س e‏ 
| بحب حله عل جي آفراده بطريق الحققة فكذا المشترك وتضعيف النقشوانى له انه يلزم عليه 


أن‌اللفظ حينثذ متواطىء لا مشترك وان الانمة ل ريدوا العموم وا ماو هم الناقل عنم ذلك مردود 
بان توهيمہم الناقل ع الائمة وهم ومرادهم أن المشترك كالعام فى معنى استغراقه لمدلولاته 
ووجوب حله عل جيعا حيث لا قرينة فهو كالعام من هذا الوجه لا أن الافراد الداخلة تحت 
المشترك كالافراد الداخلة تحت العام حى ازم التواطؤ لامن كل وجه كيف وأفراده حصورة 
تخلاف العام وقد حلوه على معانيه حى فى النكرة المغردة والفعل مع أنه لاعموم فيمماثا نيماو عليه 
الفخر الرازى نه من باب الاحتياط لانا ان قلنا بالتوقف لزم تعطيل النص لاسا عندال حاجة أو 
حلناء على أحدها لزم التحك فلم يبق الا الحل على ابيع وهو أحوط لاشتاله على مدلولات اللفظ 
باسرهاو لان تاخرالبيان عن وقت الحاجة متنع فاذا جاء وقت العمل بالخطاب ولم بين أنالمةصود 
أحدهاعلم أن الماد الكل وعلى ذلك جرى ابن دقيق العيد فقال إن لم تقم قرينة على تعيين أحدها 
حلناه على الكل لالانه مقتضى اللفظ وضعا بل لان اللفظ دال على أحدها ولم يتعين ولا خرحعن 
عبدته الا بالميع اذا تقرر ذلك ظهر واتضح ما مر من أن المولى مشترك وان لم حمل على يع 


| معانه وأن ما قال الشافى رطى الله تعالى عنه س تاره لاولاد المتيق هو التق الوزاضح الذى 


الاغبار عليه ولا نقض يتطرق اليه واذا ثبت فيه ذلك ثبت فى العتقاء فان قلت ما ال جامع بينہماحى 
یکون مشترکا کالاول قلت الجامع بینہما ان كلا منہما لم تعلم حققته ومدلوله وسماه الا من جبة 
الشارع صلى اله عليه وسلم حيث قال فى ابر المتفق على صحته إنما الولاء لمن أعتق فكأن من 
الحقائق الشرعةوهى غالبا مقدمةعلى الحقاثق‌اللغوية والعرفة والفرق بين هذه الحقاثق اثلاث 
يعرف من قوم الوضع المعتبر اما وضع اللغة وهى اللغو ية كالاسد للحيوان المفترس واما وضع 
الشر ع وهى الشرعة كالصلاة للاركان وقد كانت لغة للدعاء واما وضع العرف وهى العرفية بان 
ينقل اللفظ أهل العرف عن وضعه الاصلى الى ما يتعارفونه بينيم والاصل اللغو ةاذ كلمن الشرع 
والعرف ناقل للموضو ع اللغوى الى غبره فالوضع فى اللغوية غبره فيهما اذالاول تعليقاللفظ بازاء 


٠‏ معنی لم يعرف بغير ذاك الوضع والانى والثالك معنى غلبة الاستال فى غبر ما وضع لهلغةاذ لم 


ينقل عن الشارع آنه وضع لفظ نعو الصلاة والصوم بازاء معانيما الشرعية بل غلب استعاله 
هذه 'الالفاظ بازاء تلك المعانى حتى صارت الحقبقة اللغوية مبجورة وكذلك العرف فان. أهله 
لم بضعو! القاروة مثلا لاظرق من الزجاج على جبة الإصطلاح كا أن الكرع لميضغ لفظ الركاة 
لقطع طانفة من المال النحو الفقراء بل صارت هذه الالفاظ شرعة وعرفية بكثرةالاستهال دون 
أن يسبقه تعريف بتواضع !لام والتحقيق ان لاشرعوضعا كاللغة فانالوضع تعليق‌افظ بازاء 
معنى لكن مختلفان نى سبب العام بذلك فون اللغة اعلام الغبر بانه وضع لذلك وف الشرع 'والعرف 
كثرة الاستعمال .وفى امحصول وغبره المراد بالشرعية اللفظة الى استفيد وضعما للمعى من جبة 
الشرع وهو معنى قول غبره ما کان معناه اتا بالشرع فالام موضو ع له فيه وقال ابن برهان 
تارة يستفاد المعنى س شرع واللفظ من اللعة وتارة عكسه والكل أسام شرعية قال الزركشى 
وهل المراد بالحقيقة الشرعية كل ما ورد عل اسان حاة الشريعة ما هو مخالفت لارضع اللغوى 
أووإن وافته الظاهر الاول فاطلاقحملة الشر ع افظ الصلاةعلى الدعاء فق مواضعلاضرو رةبنااى 
صر فه ن حقيقته اللغو ية الى مجازه الشرعى اذ الحقيقة اللغوبة متى أمكنت لم يكن بناحاجةالىادعاء | 
ال٣جان‏ الشرعى و تنقسم الحقيفة الشرعة الى أربعة اقسام الاول ان يكون اللفظ والمعنى معلومين 
لاهل‌اللغة لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم إذلك المحنى كلفظة الرحمن ته الثاني ان يكو نا عير معاومين 
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مک ”وال السور الثالك أن يعلمو! اللفظ دون المعنى كلفظ الصلاة الرابع عكسة كافظ الاب لا 
تأ كله البماگم ولمذا لما نزل قوله تعالى وفا كبة وأًبا قال عمر ما الأب ونوزعفبعض هذه الاقسا م 
بانه ستحيل نقل الشرع لفظة لغوية إلى معى جازى لغ ولا عر قبا آهل اللغة ونون أضا فى 
SS‏ ء والمتكلمين وقوعما وأجع عليه أصحاب الشافعی رضى 
أيه تعالی عنه الا با حامد المروزی فانه زء أن یع الاسامى باقية ع وضعما اللغخوى قبل 
الشرع أى والشرع إا أعتر زيادة أركان وشروط وقيود للاعتداء ہا وعلى هذا أو الحسن 
الاشعرى والقائلون بالوقوع اختلفوا ففرقة على أا حقائق وضعما الشارع مبتكرة لم بلاحظ فما 
المعنى اللغوى أصلا وليسللعرب فما تصرف فلوست جازات لغةفان وجدتعلاقة بين المع اللغوى 
والشرعی فوا اتفاقى غير منظور اله وفرقة وم پور آهل العم عل آم نبا ماٌخوذةمن| قاق 
اللغوية تجوزابان. استعرافظمالاندلول الشرعى لعلاقة وأختاره الامام فى المحصولو نص الام صرح 
فيه فا حاصل أن الذى عليه جور أهل العام وكافة أهل اللغة آنا أساء قد كان ها فى اللغة حقيقة 
ومجاز فحقيقتما مانقلما الشارع ءنه ومجازها ما ةلبا إليه لعلاقة بينهما ثم المبتون اتفقوا على 
الوقوع فى الفرعبة واا اختلفوا ف الدينية كالا مان هذا هو المشمور وهنم من عكس ذاك وبان 
القاض حسبن فى تعليقه أن الشارع قد تصرف A,‏ بأادة من کل وجه کا لصلاة فا لہا لغة الدعاء فا بقاه 
وزاد عليه معترات ارو بالقصر من کل وجه کالحج فانه لغْة القصدو بالز يأادةمن وجه والنقص 
من وجه کالصوم فانه لخة الامساك وشرعا امساك غ#خصوص مع النبة واعلم أن الشرعىة تطلق عل 
مافى كلام الشارع وما فى كلام حلة الشرع من المتكلمين والفقہاء کا ذكره القاضی عضد الدين 
قال لكن الثانية ليست حقيقة شرعية بل عرفية وأتف هذه الاساء إذا وجدت فى كلام الشارع 
مجردة عن القرينة محتملة المعنى اللغوى والشرعى فعلى أمما تحمل فمن أثبت النقل وهو الاصح 
کا مر قال نما مولة على عرف الشارع لان العادة أن كل متكام عمل لفظه عل عرفه وقسل 
جب الوقف وعل الحلاف فى الى فى كلام الشارع أما الى حلة الشرع فتحءل على المعى 
الشرعی بلا خلاف لاما بالنسة الم حقاثق عرفة لاحاجة هم فما إلى القرينة کا هو حم سار 
الحقائتق وإذ قد اتضح ماقررناهوتاٴيد مابيناه فى الحقيقةالشر عية كال و لاءاتضح ماقاناهض‌العتيق من 
أنه كا مول للجامع الذى قدمناه و ببانه أن ثبوت الولاء للمعتق على العتيق وفروعه و تسميتممموالى 
وعتقاء له إا عرف من الغارع ا عد توهم أقوام فى قضبة وان الولاءيكون لر المعتق 
فبالغ صل انه عليه وسلم فی اردعلبم على منبره الشريف وبين أن الولاء خاص من اعتق فا فبم 
أن يشما تلازما فى الالبات والفى ود جا سبيت أولاد التق موال حققة شر عة کامرعن نش 
الشافعى رضى اتهتعالى عنه وظمر ما تقرر من مباحث الحقائق الشرعية فكذا يسمونعتقاء شرعا 
أا لان ذلك آعی اتجرا ر آثار العتق الهم المستلزم لتسميم عتقاء | بعرق الا من الشارع 
فليكن اطلاق لفظ العتيق عليم حقيقة شرعية لان الشارع بين بالحاق الابناء بالا باء فى أنه يثبت 
م مالا بائبم ان الكل يسمون عتقاء شرعا حقيقة وإن كان اطلاق العتيق على الأولاد إنا 
هو ا ب لما مر ان الأأصح ان الحقائق الشرعية ماخوذة من الحقائتق اللغوية تجوزاأ وقد 
تقرر قربا أن للحقيقة الشرعة الى لم تستفد إلامن کلام حل الشرع حمل على المعى الشرعى 
بلا خلاف وان الى استفيدت من كلام الشارع حمل على ذلك على الاصح وماذ كرناه فى المولى 
والعتيق من شموطما لاولادهما مستفاد من كلام :الشارع وائمة الشرع كاقررناه فتامله حق 
التامل بظهر لك أنه الحق الواضح والصدق الناجح وان ماسواه لایصل‌شفا ء و[ذيان ذلك تعبن حل 
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و أو منقطع(فاجاب) جانا 
تر تفع الیمین ر ضاصاحب. 
الدىن e‏ آدائه عن 
رأس املال ویعتر فی 
رضاه بتأخره تلفظه به - 
اذالرضاأمرخفی فأزط 
ا يدل عليه وهو أللفظ 
و الأستثناءالمنكورمتصل 
اشمول المستشى منه حالة 
مطالبته بأدائه ف ذلك 
وسکوته عنہا ورضاه 
بتاخبرهعنألوقت المذكور 
(سئل) عن شخص حلفِ 
بالطلاق الثلاث ان ابنته 
الال ارم 
عصمة زوجما 2 طلقا 
الزوج طلقة رجعية ثم 
طلعت إلى بلده فہل یقع على 
والدها الطلاق الثلاث 
لكون الرجعية فى 
ألعصمة أرلا (فاجاب) 
بانەوقع عل والدها الطلاق 
اثلاث إلاأن تظنأن' ينه 
انعلت بالطلا ق الرجی فلا 
بقع عليه بطلوعما طلاق 
(سئل) عمن قال لزو جته 
على الطلاتقأنأختكقالت 
8 آنا أخذت مرها من 
فلان عشرن‌دینارا وهی 
عندهاف‌صندو قا فانکرت 
ذلكوادعتوقوع الطلاق 
بذاك فل القول قول بیمینه 
ف عدم وقوع الطلاق ا 
إذا ادعى دفعالنفقة المعلق 
الطلاق على دفعہاآم لاک 
[ذاإدعت ا لض ووه ما 


لايەلغالبا[لامنپاوملهذە 


كمسئلة من‌قال‌ان‌دخلت 
الدأار بغر اذى فانت 
طالق فدخلت وادعت 
وقوعه وعدم الاذن ها. 
وادعاه فان عله البیان کا 
فى الانوار وااروض 
وغبرهما وقال فیالخادم 
انه المرجح فى المذهب 
7 (فاجاب) بانالقو لقو له 
بیمبنه فى عدم وقوع 
الطلاف لاذ كرف السؤال 
کک هذه نظر مسثلة 
يق الطلاق بدخوها 
بغر e‏ 
بالطلاق أنه لايتزوج ؟ 2 
تزوح ب وکیل وقالقصدت 
بنفسی هل يقبل مه 
ظاهرا أویدین(فاجاب) 
بانه قبل 
ظاهر| لانه حققَة لفظه 
ولان‌التزوج مشترك بین 


عوده داتفه و بین عمد 


مله 


وکیل له ومی‌ادعی‌ارادة 
أحد معنى المشترك قبل 
ظاهرا علي الاصح بل قال 
بعض ال متا خرین‌ ان حنثه 
بزو جو كله خالف لقتضی 
نصوص الشافعى وللدليل 
وللا کثرین‌فاہم صرحوا 
(سئل )عم ن حاة الطلاق 
اللات عل شخص آنه 
يلبس‌هذهالردةبقية هذا 
الشهرفليسمأثم تزعما قبل 
فرا بقبةذلك الشهر ول 
پلبسہا فیبا هل بقع عليه 
الطلاق أولا ( ا 
بانهان‌ظنامحاوف‌علیه ان 
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کک 
کلام الواقف عله من غر ر خلافی ف ذلك ولا احتیاج لقر ية وحينئذاتضح مااستف دمن الا جو بة 


الثلاثة الاول فليعمل عا قالوه من آنه می بقی من أولاد العتقاء أ کثر من خسینلايصرفثیىءالى 
جة الحرم النبو ى على مشرفه أفضل الصلاة والسلام وتامل تصربحالا حاب بان الو لاء علي قسمين 
ولاء المياشرة وولاء الاسترسال والسراية قاڵواو هو الذیشت على أو لادالعتق و أحفادهتبعا كو ته 
على بيهم فصر حوا بان ثبوت الولاء على فروع العتيق انعا هو بطريق التبعية و٠‏ ذلك صرحوا 
بان لفظ المولى مشترك بين العتيق وفروعه فهو حقيقةفیم‌ما آی‌شر غا کا قدمته و ليبالوابان ثبو تەی 
أحدها انا هو بطري التبع لما قررته من أن أمة الشرع أطلقوه على الفريقين اطلاقا 
واحدا واحتجوا بان النعمة على الاصلنعمةعلى الفرع وهذا الاطلاق منعلامات الحقبقة فلما كان 
حقيقة فیہما کان مشارکا وهذا جيعه جار بعينه فى اطلاق العتيق على من باشره العتق ومن سرى 
اليه من فروعه فكان حقيقة شرعية فيم ما أيضا فليحمل عليمما من غبر قرينة كاتقرر فان قات 
يشكل على ذلك اط<ق أ كثرآعحابناعلى أن الاصحآن الوقف علیالاولادلایتناولاولادالا لاد 
قلت الفرتى بين هذا ولفظ المولى والعتيق ظاهر جلى وببانه ان هذين لم يعرف مدلوطما الا من 
الشارع وأبمة الشرع خسب فام يكن للغة فيمما مدخل حى يقتضى ما عليمما خلاف الاولاد فان 
لهمدلولالغوا لړ ینقله الشارع عنه ولاصرفه الى غبره فتعین مله علی مداو له اللغوی‌اذ لامعارض له 
\ هو القاعدة المقررة ومداول‌اللغوىهوالاولاد حقيقة وأولادالاولاد ماز اوذاتعارض الحقةة 
والمجاز حمل عل الحقيقة ولم حمل على المجاز معما أو وحده الا بقرينهوعلى هذا جرى اصحابنانى 
باب ألو قف فقا وا لاندخل آولادالاولادن‌الوقف le‏ أىالاو لادالا بقرينة واماالحاقم اولادالاولاد 
بالاولاد فی باب الفرائض وغره فلادلة ومدارك تخصما فظمر أن ماذ کروه فلولا واولاد 
الاو لادی سائرالابوابلاینانی ماذ کر وەقالمولىولاماذ كر ناەفالعتيقالذىهو معناه کاتقرر فتامل 
ذلك فانه ما بستفاد وحتاج إليه اذ به بتکشف اشکال رما بورد لى ماقالوه فىدخول الاولاد 
دون أولاد الاولاد وول الل وأولاده ف الوقف عل المولىومثلهالعتيق فدحلفهمن باشره 
الحتق وأولاده فان قلت ينافى ماقررته فى هذا الميحث قول السبكى فىأثناء اراد آوردهعلى نفسه 
وحن إنا ترجع فى الاوقاف إلى مادل عليه لفظ واقفما سواء أوافق ذلك عرف الفقماءأم لا قلت 
لاينافيه لان عل ذلك حيث لم كن تنزيل لفظ الواقف على عرف الفقاء أما إذا أمكن تنزيله 
عليه فلا یعدل عنه کا صرح به السبکی نفسه فی أثناء جو اب هذاالايرادفانه لما بين أن كلام الو اقف 
فى صورة ة الراع م نالف ام الفقاء قال فقد ظہر امکان حمل کلام الواقف على مالا غخالف 
الشرع وكلام الفةباء وإذا أمكن ذلك ل جز حله على غبره اه (المبحث الثانى) فى ببانأًنا إذا تزا 
و و لايشتمل أو لاده إلا مجازاوان قول الواقف‌السابق إلى أن يبق من‌العتقاء انکر رین 
بين االحقيقة والمجاز اللغويين فالا وجه ماذ كره اصحاب الاجو بة الثلاثة الاول لامور 
8 ذکره ائمتنا فی الاصول وبعضبا ذ کره ائمتنا فی باب الوقف وبعضمادل عليه كلام الو اتف 
الاول مذهب الشافعی رضى اه تعالىعنه ر جو رأآصحا بنا كنار وضة فالا مان جوازارادة الحقيقة 
والمجا ز بلةظ واحد وكانالرافعى لم يقف على النقلعندنا ذلك فقالاناستعاله فيہمامسقبعد عند 
اهل الاصولوهوعلى منوال ماسبق عنه فى المشترك ومررده ومن نقل عن القاضى الباقلانى المنح 
واطلق فقد وهم لاه ا منع ا لجل لا استمال حیث قال فی تقره وتبعه الامام ف تلخيصه اعلم 
ان إرادة المع بين الحقيقه والمجازإنا تصح من لاخطر له التعرض للحقيقه والمجاز لكن يقتصر أ 
على إرادة المسميين من غبرتعرض لكون وجه الاستعال حقيقه إو بجازاواماالشافعى فجرىعلى 


منوال 
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منو'ل واحد جوز استعاله فما وحله عند الاطلاق علا واخرح ان الرفعة فى باب الوصية 
من المطلب نصه على ذلك فى الام عند الكلام فما اذاعقد الرجل على امرأتين وليعلم السابق منها 
وقال الامام وان القشيرى انه ظاهر اختيار الشافعىآىبل هر صريح كلامه لاله لسك بةوله 
تعالی ولا مسم تم النساء قيل له أراد الملامسة الجاع فقال أحله على الجس باليد حقيقة وعلى 
الوقاع جأزا وكذلك ضرح فى قوله مال لانقروا الصلاة وأتم سكا رى بانه مول على الصلاة 
حقيقة بدليل حى تعلموا ماتقولون وعلىعلما وهوالمسجد ازا بدليل إلاعاری سیل وأما نصه فى 
البويطى عل اله لوأوص ى لمواليه ولمم عتقاء ا يدخلوامع آنېم مواله بجا زابالسيية وقوله لووقف عل 
أو لاده يدخل أولاد أولاده فايس ذلك لاجل اع ببن‌الحققة والجاز بل لان القر ينة هنا عينت 
الحقيقةوحدها أمافى الاول فلان ولاء موالہم هم دونه مر عن الشافعى وآما فى الثانى فقال 
الغرالى التعم بين الحققة والجاز أفر ب منه بین حقیقتین اھ وفيه خفاء تاج اتوضیح وتوضیحه 
ان الاولاد حقيقة لغوية فى الطن الأول وأولاد الاولاد حقيقة لغوية فى البمان الثانىفارادةهذن 
الحقيقتينباللفظ الاول بعيدةاذلا تقر بب للاستع ال حینئذ خلاف مالو سى أرلادالارلادأولاداچازاش 
تسميةالمسبب باس السبب واطلق عليبم لظ الاو لادانلك العلاقةمع 
نظرا ما بين») من‌العلاقة المقر بة للاستعال فا تضحأن قول الشافعى بعدم دخول أولاد الاولاد فى 
الاولاد لاينانى قرله بجحواز الحع بين الحقيقة وا لجاز لما تقررمن الفرق بين المقامين مع ماف الاول 
من البعد الثانى هذا والاولى ف الفرق اأ شرت اله بالفرق اذى قدمته قبل الممحتث الثانى 
قأمله فان أ وضح ما أشار البه الغزالى وحاصله أن المع بين الحقيقة والمجاز لأبداقة هن أرادة 
اللافظ أ وقيام قرينة على ارادته والكلام فىواقف لم تعلم ارادته ولم تقم قر: بنة على ارادته 
الاولاد ' م رایت کلام‌الغزالى فى المستصفی وهو يوید مأمر عنه انه قطع ' بمنع الع بين 
حقيقتين تردد فى المع بن الحةقة المجاز فقال فى اع بينم) هو عندنا كالمشترك وان ا 
التعمى فيه اقرب قليلاً اه وسبب الاقربية مااشرت اليه قربا فتأمله واما مااقتضاه كلام القاضى 
الاقلانی من‌جواز اح بن احق قتين وامتناعه بن الحقبقة والمجاز ہو بعد فأن‌قات بۇ يده ما تقرر 
عن مذهب الشافعى من حل المشبرك على معانيه عند الاطلاق خلاف المع بن الحقبةة والمجاز 
قلت لاتایدق ذلك لان الامتناع فى الاخبرة عند الاطلاق انما هو لضرورة وجود المجاز مخلاف 
المشترك لامجازفه فل م حتج لةرينة فالاحتياج ها وعدمه امر خارے عیا عن فه وھو آن!۔ 
وجودها اقرب منه فى المع به فى المشترك ؟] هو جلى وما اشار اليهالةاضى منان المع بين ال 
والمجاز يلزمه عاولة أ 
ومعاعتبار واو ادان من‌حیشیتین باعتبارن مختلفین' فلا لزم منه حارلة جع بين نقضين 
وقطمافتامله فانى لإ ار احدا من الاصولن تعقب القاضى فى كلامه هذاوهو جديربالتعةب والرد 
چ عا E‏ قررته م رایت ماذ کر تة عن ا االسمعانى ر هو صرح فا رددت به كلام القاضى وەنع 


ارادة معناه ا لحقيقی فا نها بعدفه 


بن نقيضان برد بان ذلكاا ارم حیث کان اع ا م( من حسشیه ة وأحدة 


8 وبعض ااا امجح بین اة والمجاز مطلةا ونقض علمم أ ن السمعانی بقوهم 
لوحا لایضع ان ااز ف وکا اوماشيا حنث نظرا للحقبقة والمجازوقولمم لوفالاليوم 


الذی ادخل فه‌الدار عہدی حر عتق بدخوله لما ولوللا وقو هم لو اخذ الامان ننه دخل بنوه ' 


وبنوبنيه والظاهرمن مذهبنا عدم الث فیالاول اذادخل ركاذلا ةغل اراد المجازوف 


الثانىموافةتبم اخذا منقول الرافمى وغبره عن التتمةانه لوقال انتطالنق اليوم طلقت حالا واو 


الحا ف خلص من وقوع 
الطلاق عله بلبسه المد كور 
بقع عليه ذلكالطلاق ` 
والاوقع لانتفاء لبسەف 
جيع تلك البةية ل سثل ) 
عن رجلز وجته حامل 
فةال هما الطلاق بازمى 
منك و متضعى لك طلقنك 
ثم انہاو ضحت ليلاو الحال 
اه ر قصد شبافہل اذا 
مضت الللة الى و لدت فبا 
ولم بطلق| وقع الطلاق 
المعلقام لاقع حى ئی 
النہار الذی بايا ام ا 
شیء لکو نما لم تلد نہارا 
¥ فاجاب), 1 تطلق 
للتعليل المد کور ف 
الۇ اللا سئل) عن‌رجل 
قال لروجته انت طالق 
ثلاث الا نصف الا ثلك 
الاريع الاسدس الان 
فېل يقع عله الطلاق 
اثلاث ام لا(فاجاب) با نه 
وقع عليه الطلاق الثلاث 
وان قصد الاستشاء 
الطلاق 
لايتبعض إذا المعى أنت 
طالقثلاثا تقح الا نمف 
طلقة فلا يقع الائات طلةة 
يقح الارع 
الاسدس طلقةفقع الانمن 
طلقة فلايقع (سئل) عن 
رجل قال للقاضی اشد 
عل‌ان‌زوجی طاق لاا 
ثم قال قصدت الاتيان 
بالاستثناءقبلفراغ لظ 


بشر طه لان 


طلقَة ولا يقم 


لیلاه ياغو الوم لانه‌ ل یعان وانمساسمی‌الوقت بغر امه كذاقيل والنىيتجەعندىانەلايعتق | وایت: به منصلا عيت 


سمعه فقال‌القافی j‏ أ 
الط 1 لان قرله اله 
سوی الطلاقفہل بل 


قو له يمينهأولا أويفرق 
بين‌آن تکذبه زوجته 


فيماقال أو لاوهل الاستئناء 


المذ كور منع صعةالاترار 
اولاوهل‌قوله اشېد الخ 
آنشاء اواخبار(فاجاب) 
أ اقول ق ل 
فى ذلك الا ان تكذبه 
زو جته ف4 فا لقو لقو ها مىن 
فی تفیه فاذا حلفت حک 
بوقوع اطلاق رالاستتنا. 

المذكرر ملع كة الاقرار 
اقرا اشېد ال 
به‌الانشاء بدلیل قوله 
قصدت | لاتبان‌الخ(-مل) 
من دفع نله عليه دين 


دینار| حضرة جاعة 


اراد 


كثرن ثم طالەبه وانكر | 
فعه فحلف |لمد يون بالطلاق 


الثلاث انه دفعه له قدإم ا 
٠‏ 1 الحاجب کک عمَقّون أذ تقرر ذلك علم أن الصحيح اللعتمد من مذهب الشافى زی انه تعالى 


مائة نفس من إلاساكفة 
وقصدالكثرةلاالعددفمل 
بقع عليه الطلاق ر 
ءابه الطلاق‌الثلاث ذا ٤‏ 
یکن‌الدفع‌قدام ماه نفس 


ولايقبل قوللا فە من | 

رفع بعصما بلا لفظولان ا ألولد حی لووقف على أو لاده دخل فيه أولاد أولاده اھ عن ذلك أبن ار وع ة بانە لىس 

| ىكلام الشافمى دليل على ماادعاه القاضى لان قوله احد ولديه ولاولد له من الصلب الاواحد 

| قرينة دالة على ارادة المجاز باطلاتق اسم الولد على ولد الولد فاستعمل فيه لاجل القر ينة واما عند 
الدالعليه فصار کااوقال | 

ا نتطالق ثم قال آردت‌إن 1 ألرفعة ومن عه رھو مأاخوذ من قول الث خان وغرهما عن التتمة وغبرها أولادهو 

شاء اله اواردت طلاةا : 


لايقعاوة لانتطالقاذا | ولد الولد, إذا تابد جواب ابن الرفعة بهذا فمو متعين لامحيد عنه حتى يجتمع به أطراف كام 


فيما ادعاه رفم الطلاق 
ا اكليةفلا ا 


لم اضر بك ماة ضر به 


١ 
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الذى ادخل فه الدار فى معنى التعليق بدخوطما فاليوم ولم عحصل المعلق عليه 
ندخر ها ليلاغلاف قوله انت طالق الوم فانه ل حصل فيه تعليق الوم وجه فالنى وى الثالث 
عدم الدخول ک) فى إلوقف على الاو لاد وحيث حلنا اللفظ على حقيقته ومجازهفشرطهاخذأ منقول 
أن السمعانى لاعمل على المجاز الاان يقوم الدليل على انه مراد به وقيامالدلالةءلي ارادة ا)جاز 
لات عن الافظ ارأدة الحققة اه ر قیام قرينة على المجاز فلا عحملعل) عند الاطلاق أى عن 
القرينة حى لاينافى قوم السابقوحلهءندالاطلاق علم) لان المراد الاطلاق م انا لم نتيقين 
ا الك لجاز منئذ ان وجدت قرينة عله حل الافظ علا والا اختص الق ولو ل 
تقم عليا قرينة ة خلاف لمن أشترط القر نة فہا اتا فال لاعمل عل واحد نپا الاندليل وقال 
بعض التأخرين مل الحلاف فى المل عليه مااذا ظبر قصد المجاز بقرينة .م السكوت عن | 
الحقبقة أو بقصدهما معااما اذا قصدها فط فحمل علمماقطها اوقصده فةط فيحمل عليه قطعافان 
يظمر قصد لر تعمل عليه اذ اللفظ انما عمل علي مجازه بقرينة ة ولمذا قالوالابدخلأولاد الاولاد 
ف الوقف على الارلاد عل الاصح وکذا فی‌نظا رەو نظ ر هلو او صی لاخوة لان وااو واف 
قال الامام ف النبابة مذهب أن حنيفة وظاهر مذهب الشافعى أن الوصية تختص بالاخوة دون 
الاخوات وقال اوو وعد بدخلن أ ضا وکلام اا بقتضيه وقد افادان)ااذا تساو ا | 
فى الاستعال بأن بكثر ا لجاز كثرة توازى الجقيقة تاوا فما عند الاطلاق فلا حتاج جال 
قرينة والحاصل أن الصور أربع احداها ان تدل قرينة على ارادة المجاز مع السكوت عن 
الحقيقة ثانيما ان تدل على ارادء) جيعا ثاثا ان لايكون قرينة ولكن ا شہرۃ بوازی ہا 
الحقيذة والخلاف ثابت فالكل والصحيح عند اا اقا له الزرکشی ال مل علي مارا بعباحالةالاطلاق مع 
عدم شمرة المجاز فلا عمل فيا على المجاز بلا خلاف وحيث حلنا اللفظ على الحقيقة وااجاز 
فقال ابن السمعانى هو حقةة ومجاز باءتبارىن وهو ظاهر ومن م آشارالرو کی الل ضعفت مة| بله 
فقال وزعم أبن الحا جب انه بجاز قطعا لانه حينئذ استعمال فىغر او اھ نكن وافق ابن 


عه جواز امع ن الحقةة والمجاز 0 أن اشر المجاز شمر ة ة یوازی بها الحقيقةاو تقوم قر ينة 
قوي على ارادته ومانی السو ال من عبارة الواقف اشتملتعلىقرينة تدلعلىارادة الأولادبلعلى 


۱ على انه اذا وقف على أ ولاده لادخل أولاد أ ولاده وتىعه الا تابو اعترض با نه نص ف الختەر 


على أنه اذا اوصی أوأحد شل صب احد ولدبه وله بذت وبذت ابن و عصية اعطی السدس 
قال القاضى حسين وهذا من كلام الشافمى دليل على أن اسم الولد عند الاطلاق يتناول ولد 


الاطلاق وهو ماذكره فالوقف فلادلالة فيه على شمول الولد اول الول هذا حاصل كلام ابن 
تك له الأو لاد ولا مل آالفظ عله أى للقر نة الال ة الد الة على إنة أراد :بالود ها تمل 


۽ الشافع بی وت عه توم التناةض الذى ظنهٴ يعض مم وحن ېو شأاهد صدق على انه يكىتفی 


ق 


(۱) 


و فضر ا اقل من‌مائة ثم 


فی شعول الواد لواد الولد ية فكذا فى العتقاء المذ ورن فى السۇال بکتفی فى ا 
لا ولادم بادنی قرنة ولأشك أً ن قول الواقف عليهم ومنتوف منېمول‌وادأو ولد ولد أو أسفل 
من ذلك انتقل نصيبه الله فان لم يكن انتقل الى باقى العتةاء المذ كور دايل على أن ماده 
بقوله بعد ذلك إلى أن ييقى من العتقاء الم كورن الخ ما يشمل العتقاء حقيقة وأ ولادهم وان 
سفلوا مجازا فتأمل ذلك فانكإذا لاتجد بين هذه والقرينة الى ف كلام إن الرفعة وغبرها فرقا صلا 
نوجه من الو جوه بل هذه اقرينة آوضح وأقوی لان هذه قربنة لفظة متصلة وتلك قريتة حالبة 
منفصلة والةرينة اللفظية أقوى لان الحالية قد يغفل عنما عل أن تلك القرينة لاتم لابن الرفعة 
فى سار صورهذه المسثلة فان ظاهر كلام الشافمى المذ كور فى الوصية انه لو أوصى بثل نصيب أحد 
ولده ولا ولد له ثم مات عن بفت و بذت ان وعصبة كان الک کامر عنه لان العبرة عالة الموت 
لا الوصية مع اله فى هذه الحالة لایتاتی جواب ان الرفعة لانتفاء القر ينة الى ذ كرها فلا مساغ 
الان ا عحتمل أن يۇ خذ من جواب ابن الرفعة ان الموصى له فى هذه الحالة باخذ مثل نصيب 
البنت ولا تدخل بنت الاين لعدم القرينة الدالة على دخول ولد الولد فى الولد او يقال عتمل أن 
بأخذ مشل نصيب بنت الابن والقرينة على شءول الولد ما ان المدار فى الاعطاء بالوصية على 
اليقين وهو ااسدس الذى هو مثل نصيب بنت الاين لاالنصف الذى هو مثل نصيب البنت فتكون 
هذه القاعدة المتررة قرينة على ان مراده أدتى انصباء اهل التركة ويلزم من هذا أنه اذا اجتمع 
ولد وولد ولد وكان نصيب واد الولد اقلاعطى الموصى لهمثلنصيب ولد الولد لانهالاقل والاقرب 
الاعتال الاول فان قلت انما تتم القرينة فى الصورة الى حكاها القاضى عن الشافعى وهى 
ماسبق فى قوله بمثل نصيب احد ولديه لافى الصورة الى حكاها المتولى عن الشافعى حيث قال قال 
الشافمى فىالوصابا لو اوصی لانسان مئل نصیب أحد اولاده وله بذت و بذت أبن اعطى الو صى له 
مث نصدب بنذت الابن فعده ای ولد الولد ولدا اه فذ كر فى‌هذه الصورة الاولاد بلفظ المع ولم 
بذ كر ان مع البفت وبنت الابن عصبة فاى قرينة على شمول الاولاد لبنت الان هنا قلت القرينة 
موجودة هناايضا لابه طا أوص ی مل نصیب احد اولاده ولا موجود لهالا ولدوولد ولد دل عل 
ان مراده بالولد فى الحالة الراهنة مايشملولد الولدوعلى أن ٴمراده المع فى الحالة المترقبة مايشمل 
اازائد عل الواحد بفرض ان باتى له ولد او اكثر قبل موته وحينئذ فمذه القرينة فى غاية الضعف 
کا تری وقد ا کتفی ما الشافعى فى استعال المع فى الاين وفى شمول الولد لواد ااولد فلشكف 
الفر نة اىذ كر ناها ىصورة المتتاء بالاولی فان قات مامساغ الحكا ية للخلاف عن الشافعى قلت 
اختلاف نصوصه وكتبه فيكون القاضى نقل نصا وتلبيذه المتولى نقل نصا آخر فلاتنا فى ين النقان 
لذاك کا لا تنافى بن المنقولين لما قدمته فان قات ينا فى مامر عن ابن الرفعة من اعتبار القرينة 
الى ذ کرها انه لوو قفعل اولاده وله ولدواولاد ولد اختص به الولد على الاصح 
القر ية الحالية مكيف اعتیرها أبن الرفعة فعا مر وجعلہا حط جوابه قلت عدم اعتبار هذه 
القرينة هنا غبر متفق عليه بل اعتبرها بعضمم فقال بظبر أن يةال قوله اولادى قرينة دالة 
عل ارادة ولد الولدلانه‌أق بصيغة جع مع فقده فی او لاده فكان ذلك قرينة على انه اراد ما يشمل 
ولدالولد حى عبربا لمع وعلى الاصحيفرق. بن هذه الصورة وصورةاين الرفعة ماقدمت الاشارة 
الله من ان الوصية ما كان لما قاعدة مقررة وهى اعطاء مثل اقل الانصباء اختلف الحال فيا 
بوجو د الاولاد واولادالاولادالوارثين فاثرت لاقرينة الى هى التعبر باجم فا خلاف الوقف 
فازه لیس له شل تاك القاعدة کن للفظ. الجمع فيه تار فاعبلنا الحممة وجعلناه للولد والغينا 
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فلم بعتەرو اهنا 


قال اردت بالمائة الكثرة 
لاالحصر فما فقىأاروضة 
کاصلبا فرع فى ضط 
ميدن فهر مایتیل ظاهر| 
يدعبه الشخص من النبة 
مع ما اطلقه من اللفظ 
ع مرآتب احدها ان 
رفع ماصرح بان قال 
م طالق م قال ارډت 
طلاقالايقعءليك اولرارد 
ايقاع الطلاق فلا تؤثر 
دعو اه و لا دن باطناالثا ية 
ان یکو نما بدعیه مقدا 
ا تلةظ به مطلقا بان‌قال 
انت طاق مقالاردت 
عنددخول الدارفلايقبل 
ظاهراون‌التدیینالخلاف 
الثالثة ان ير جم مابدعه 
إلى تخصیص عموم فیدین 
وفی‌القہول ظاهراخلاف 
الرا, ة أن إكون اللفظ 
عتملا لاطلاق من غار 
شڼوع وظمور ونی هذه 
اأرتة يقع الكنابات 
ويعمل فيا بالنية أه 
وقالابن‌المةرىىروضا 
والضابط اله ان فسر عا 
رفع اأطلاق فقألاردت 
طلاةالا یقع‌ان‌شاءاته‌او 
بتخصص متعدد كطلقتك 
ثلاثاواردت إلا واحدةاأو 
اکن زارا ۲ل 
الائة م يدن وان فير 
بغبره من «قيد للطلاق . 
أ وصار فلل معي آخراو 
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کک المجاز فلم نعط ولد الولد منه شيأ لانه لارينة هنا على ارادة التجوز وجردافظ المع هنا لاأثرله‎ 
آوالا فلالة ا صر بم ان المراد بالاولاد فى هذا الاب الجہة ردا عل من زعم انه لو وقف عل أو لادهو ليس‎ 
ل آونسای 8 ام (سثل ) | له الا ولد واحد أنه يكون منقطع الاول فيبطل لان الموقوف عليهأولا لو جد ووجه‌الر دعله‌آن‎ 
عن شض حلف الطلاق لظ الاو لادصار حقيقة عر في ةف جبةالفر و ع ال منتسبين اليه من غير و اسطة فلو قل وااو کثروافادرناالاس‎ 
آنه لايكل فلاناألافشر أ| على المتعارف فه وألغيناه بالنسبة الى اللفظ لان الدلالة العرفية أقوى من الدلالة اللغوية غالبا‎ 
تضاصا وكلمه فى شر إ| لاما كااناسخة 4ا فتامل دلك فانه نفيس وه يجتمع إطراف کلام الشافمى فى الوقف والوصية‎ 2 
فل اذا كلمه بىد ذللك | واطراف كلام الاصحاب فى رعاية الجع تارة وعدم رعايته اخرى وخذ من ذلك اتضاح مامرت‎ 
خير يقععليهالطلاق ملا أ الاشارة اليه من شمول العتقاء لاو لادهم للقرينة الوإضحة الى مر بيانماالامرالثالت اناسب را كلام‎ 


الائمة فى فتاويم ومصنفاتهم المتعلقة بالاوقاف فار نرهم قط حثوا عنعلاقةالمجازوجوداو لاعدما 
ولاعولوا على ذلك بوجه وانما الذى اطبقوا عليه انه إذاوقع فى كلام الواقف تجوزعثوا عن 
قرينته فان وجدوا له قرينة دل عليما كلام الواقف او غرضه إو اله عواوا عليبا وعلوا بالمجاز 
لاجلما سواء اوجدت علاقة لذلك امجاز ام لا وان لم يجدوا له قرينة اعرضوا عن العمل به هذا 
ماعلبناه من کلامہم وانت من وراء النظر فيه والتامل لمدار که على ان ذلك الذى دل علیه‌صنیعېم 
ظاهر المعنى جل المغزى فان كلام الواقفين غالبا انما ينزل على الامور التعارفة بين‌الناسوالعلاقة 
لا شغل ها بذلك لان البحث عنما انما بلق بكلام اهل الاصو لو اللاغةواما كلام الواقفين فلابر بط 
بذلك واغا الذى بر تبط به هو القرينة الدالة على التجوز فتامل ذلك فانه مهم وقد صرح البلقيىفى 
فتاویه ا بوافق ماذ کر ته وحاصل عبارة فتاویه رجل وقف على اولاده ثم على ذ کوراولادهم 
الذ کور فل يستحق ابن البنت ا زعمه بعضہم لان قوله الذ كور تا كيد لفظى لضاف فى 
قوله ذ کور اولادهم آم لایستحق کا ذ کره بعضم لانه بدل منالضمبر المضافاليهاولاد ولايقال 
الابدإل من ضمير الغيبة متنع على الختار لابه فى غبر بدل الإعض ومانحن فيه منه ولابردعلى‌هذا 
ان بدل اض تاج الى ضمر يعو على الممدل لابه ما مدر کا فى قول تعالی من ام تطاع اله‌ای 
ذ کور اولاد الذ کور منہم وان البفت من ذکورالاولاد لامنذ کوراولادالذ کور وجل السکلام 
على التاسیس خير من له على الا كيد فمن هو المصيب من هڏان فاجاب لابستحق ان البنت 


:(فاجاب) بانه لایقع عليه 
الطلاق بكلامه فىالخير 
لات نةا خلت بك لامه 
الاو لاذلیس فما مابقتضی 
التكرارفصار کا لو قيدها 
کلام وأآحند ولان 
ذه اليمين جبة روھی 
. كلامه فى الشر وجبة 
. حنث وهی كلامەفیغیره 
لان الاستشناءيقتضی‌النى 
والاثبات جیعاو إذا کان 
بها جتان ووجدت 
احداهاتنحل البمين بدليل 
مالو=لفالايدخل ايوم 
الدار ‏ أو ليأ كان 


هنذا الرغیف فانه ان 


بذخل الدار فى اليوم بر | لاه ليس من اولاد الد كور “م قال ولا ينظرفذلك الى البدل من ضمیرالغا ثبو لاالی بدل بعض 
وان تر كأ کلالرغيف‌وان من کل لان إلالفاظ من المقرين والمنشئن أو وی أووصة او اعتاق تحمل على »ايف مهاهل اعرف 


لاع دقائق العر دة فان الواقف قد .لاوکون له معر ف4 سىء من العر بة ولادقائقما ولاالبدل ولا 
الممدل فتنزیل کلامه على ما بعر فه لايستقم ولو لن ف الاعتاق بذ کر او تانیت ۾ دور ق 
الاعتاق علا بألعر ق ولو کان الواقف يعرف العر ية فأ نه لاقضی على أزطه إلذى له محتملات من 
جمة العرية باحد الحتملات الا أن يثبت بية ارادة ذلك قال ومسئلة البدل لنا ءابا عمل ليس 


أ كله. بر وان دخل‌الدار 
ولیس ک) لو قال إن 
خرجت لابسة جر بر 
فأنتث طالق رجت غر 


oT‏ هذاموضع بسطه فان المقصود الفتوی و وجه تاییده لما ذ كرا ان ماذكرناه من شمول العتةاء 
ا : 1 BE‏ 4 لاولادهم ول عله ألاةظ والقرينة المتعددة كا مر ویانی وکلامه او لا أناهو ف فېم شىء لا بدل عليه 
ان البمين م تشتمل | الفط بقرينة ولاغرها فبذا هو الذى لايعتمد على فبمه وما ذكره فى قضية اوس رفنى الله تعالى 


الطلاق تخروج dis Ns‏ لاناق ذلك لان الظہار کان عندهم طلاقا فهو فاهم لافظه معتقد به مدأو له الذى و لکن 


خفف الشارع عنه بالغاء الطلاق الذى كابوا يتعارفونه وابجاب الكفارة فہو لم ؤا خذ بغر مايفہمه 


فاذا وجد وقع(سثل) عن 1 ا 2 ا نظ وو 
قوڵالاسنوىقالكوا من لالظ بل سومج ف ممفتضی الافط باعتبار عوید ته فتامله مع‌قولالزرکشیو لکنا ننظرف ذلك الخ 
انلو لاتتكونتارةحرف تجدەصر عا فا قلناه من ہل العتمَاء عل ماذ کر لانه الذى دل غلبه أوزظه شرعا سواء علہنا ان 


` الواقف‎ A oL ۰ ا‎ 
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ألوَآقف فم ذلك وقصده ملا وهذا غابة ف الحيجة لا على مافہمناه من لظ العتماء وعطلنا به لوجود 
غاضده وقرنته باستحقاق من ذ کرأوعدماستحقاقه م بین خارزج‌هذا الجواب كلامه الذى دل عل 
الدل بان يدل الظاهر من الضمبر إا تلع عند من عه من ضمبر المت كام وا لخاطب فا ماضمر 


الغائب فلا متنع البدل منه اتفاقا فا ورد على تىف الال غر یح واوا تة ضا 


غير یح وماذ کرناه فی الفتوى من آنه لاينظر فى ذلك لدل : بقرر مدعبه على دعواه وإ ناردنا 
أن مثل هذه الامور التى فى العربية لاتعتمد فما ذكرناه اه فتامل قوله لان الالفاظ من المقرمن 
أا لر ارا ار اغاق تمل ع مايه امل امرف لا عل قاي اة ال 
وقوله مثل هذه الامور الى نى العربة لا تعتمد فما ذ کر ناه تعد ذلك صر عاای صر یح فا ذکر ته 
من أن كلام الواقفين عا ينزل على مايتعارفه الناس لاعل دقاتتق البلاغة وتحوها وان البحث عن 
العلاقة وجوداً وعدما لايليق بکلام الوأقفين وتامل وضوح الدليل على ذلك من کلامم وهو 
قوطمم لو قال لرجل زنیت بکسر التاء أو لامرآة زنيت ي تحما كان ذلك قذفا وكذاف العتق و حو هو لا 
فى ذلك لان المدار على المتعارف بين الناس دون المتعارف بين اهل ألعر بة ونحوهم فاذ| 
الغوا النظر إلى اصطلاح أهل العربية وأعوهم عملا بالمتعارف بين الناس فكذ افيا كن فيه و حينئذ 
فذ كر الواقف او لاد العتقاء وان مم نصيب بام لا يقبل‌النزاع فىان ذلك قر بنة علىانه أراد بوقفه 
رفق ارلاد العتقاء وان هم استحةاقافیوقفه وإذا ثيتذلك اتضحانه‌ارادبالعتقاءمايشمل أو لادهم 
سواء أوجد ذا المجاز علاقة املا لانه إذااستعمله من غير علاقة فغاية الامر أنه كاللاحن وقد 
علبت من کلامہم آن اللحن وحوه لایژثر واقتی البلقینی ایضا فیمن شرط ان لا بکوننی وظائف 
مدرسته می م نزل فبا عتيقه الرومى فمل للناظر بعده عز له بانه ليس له عزله لان هذا اللفظ 
بطلق فى العرف على الطائفة المخصوصة الخارجة عن الترك والروم ادن لختهم غبرلغةالعجم فتامل 
كمه العرف وإعراضه عن مدلول العجم لغة وشرعا تعد ذلك صرعا اى صريح فما ذكرته 
ان الفاظ الواقفين إنما #حمل غالبا على الامور المتعارفة بن الناس دون غيرها وذلكمن الواضح 
الذى لامرية فيه ولا شببة تعتربه ومايؤ د ماقلناه ويصرح به قول الزرکشی فی‌قواعدهالامرالرایع 
اقیاللقبی فف وأقفة جعلت النظر للارشد فالارشد من اولادها ماولاداولاد اولادهم‌باناولاد 
اولادها بدخلون نی قوطما من اولادها وبان الموثق سا فاسةط مرتبتوهی اولادالاولادواستدل 
على ذلك بقرائن ثمقال ومع الهو الذی نسبناه للبو شق وابد ناه ماقرررناه‌فا نه دخلا و لاداولادها 
فى قوطما ثم الارشد فالارشد من اولادها وتكون القرائن المذ كورة قاضية بادخال ولد الولد فى 
الارلاد اه فتامل إفتاءه بادخال اولاد الا ولا دف الا ولادللقرائنتجحدەە ىرع فىدخولاولادالعتةاء 
فم فى مسئلتنا للقرينة الدالة على ذلك وقول الباقينى للقرائن لايةتضى انه يشترط ف حوذلك كر 
من قرينة لانه إا ذ كر الح لانه الواقع فى تلك القضية لالا نه يشترط فى المع بين الحقيقة والمجاز 
لاتفاقہم على الا كتفاء فه بقرينة واحدة وقد اکتفی هو بالقر ينة الواحدة فى مواضع منا أنه 
ال فی جواب له وقول الواقف الى اقرب اهله من العصبات الظاهر فه‌ان المرادمنهءصبات‌اهل 
الوقفل لا العصبة مطلقا لان قضبة التخصبص با لاولاد المذ كورن ثماولادهم يقتةيان لادخل 
معېم غیرهم اھ فتامل جهله ذ کر الاولاد واولادهم قر ينةعلى صيص العام وقصره ده صرعا 
آی صر د فی ان ذ کر اولاد العتقاء واولاد اولادهم قرينة على انه ارادبالعتقاءاامذ کورىن بعد 
ذلك مارشمل اولادهم و الجامع بين هذا وصورة البلقيى أن قصر أاعام على بعض افراده عتاج 
الى قرينة بل دليل خلاف تدم العتةاء لاولادهم فانه یکتفی فه بالقرينة ولا عتاج فيه 


e 
امتناع لو جو دو یف فلا‎ 
بلىماإلاالمبتدأعل ا مرو فا‎ 
جولو لازىدلا کرمتك‌ای؛‎ 
امتنم الا كرام لاجلا‎ 
وجود زيدوتارة حرف‎ 
فيض عى هلا ومنه,‎ 
قوله تعالیلولا آنرل الله‎ 
ملك فيكونمعەنذرالذا‎ 
علم ذاك فمن فرو ع آلمسثلةة‎ 
ماإذا قال نت‌طااق لول‎ 
دخلت الدار وغو ذلك"‎ 
وهذەالمسئلةقدوردتهن'‎ 
اليمين ولاشك انه عتمل'‎ 
أن ,کون قد راد پلولا!‎ 
التحضيضية وألى ما بعد‎ 
إقاع الطلاق إما تاطا‎ 
عل الدخول أو إنکارآ‎ 
أو تعليلا للايةاع وهو‎ 
الظاهر و عتملإرادةلولا‎ 
الامتناعية[لاآنه أخطأق‎ 
الاعراب فأتى بإلجلة‎ 
الفعلىةعقىباوالامنة جوا‎ 
يما ولعل هذاهو المتبادر'‎ 
إلى الم فان أطلق او.‎ 
تعذرت مراجعته ففيه‎ 
نظراه ماالمعتمد(فاجاب)‎ 
بان المعتمد أنه إن قصد:‎ 
امتناعا وتعضيضاً عمل ب‎ 
ٍ فان : يقصد شیا او‎ 
بعرفقصد ليقع الطلاق‎ 
حلاعل أن لو لاالامتناعة‎ 
اتبادرها إلى الفبم عرفا‎ 
ولانالاصل بقاء العصمة‎ 
فاد بقع الطلاق بالشك‎ 
ولانالامتناعية وی ا‎ 
الفعلفقدتال ان مالك ف‎ 
تسميله وقد تى الفعل غ‎ 
مفہمة عضبضا أه وهی‎ 


هفقوم منةول وی 
فا يلا إلا المتدا عل 
النغروف _ اه ولان 
التحضيضية تختص المضارع 
ماوفتأویله عو لولا 
تستغفرون الله ونو 
ولا آخرتنى إلى أجل 
ربټ سل )عن حلت 
بالطلاق أن زوجته 
لاتا کلکذانی وقتمعین 
ومضی وادعی آنا أ کلته 
و نکر ت وحلفت فېل 
يقع الطلاق بيمينما أولا 
(ظجاب) بانه ليقع عليه 
الطلاق يمينا لان معرفة 
کون غيرها أ كل ذلك 
اولوف غر الوقتالمعين 
متيسرة والاصل بقاء 
النکا ج (سئل)عن الا کراہه 
ع الصفة المعاق عليا 
الطلاق و حو ههل إذاكان 
بحق أكون كالعدم ويقع 
المعلق ااقتضاد إطلا نيم 
واقتضاه تقييد الاذرعى 
مسئلة الا كراه على أخذ 
ماله على من علق الطلاق 
علالاخذ وتعقب‌الخادم 
لاأ يقطهضاحب الروض 
م قو ل أصله فمن قال 
إن آنحذت مالك می فان 
کر هه السلطان حی 
أغطى بنفسه فعلى الةو لين 
ف قعل المکره تحمل على 
اإذا أ كرهه‌عل مباشرة 
الاعطاء ينفسه أىليكون 
الا کراه عل وجه غير 
الحق وإلا فحنث وإن 


م یکن سبیل إلا مباشرة | 


(%0 


TT TTT 
إلى دلبل فاذا اکتفی البلقيى فا عتاج لدلیل مجر د قر ينه ة ذ کر الاولاد و أولاده ۾ على تخصص‎ 


العام وجب أن کتفی مجر د قر نة ةذ کر الاولاد وأولادهم فىمسئلتناء لى مول ا ءالمذكورين 
بعد ذلك لاولادهم واولا أولادهم وهذاف‌غابة الوضوح والجلاءالذی لاقل منءا ولا کک 
فاباك ثم إياك أن تغفلعنه فانك إذا تأ ملته اتضح لك ماأفى به أصحاب الاجوبة الثلاثة الاول من 
دخول أولاد العتَماء فبہم على أن لنا أ ن نقول فىصورة الۋال ان اک قرينة تال على 
دخول أولاد العتقاء فيم وذلكلان قوله ومن تون منېم وله ولدأو ولد ولد او اسفل من ذلك 
انتقل نصدره اله يدل عل دخول اولادهم واولاد اولادهم فم والدلیل عل أن هذا قر ينة أن 
البلقينى جعل نظيره من القرائن الدالة على دخول اولاد الاولادف الاولاد فاتضح ان هذا قرينة 
صحيحة على دخول فروع العتقاء فيم والقرينة الثانة قوله اولا إلى باقی‌الحتقا. وثاناإلى أن قەن 
العتقاء فعند نصه على عدم الولد عبر باقی العتقاء ء وعند عدم نصه على ذلك عبر بالعتقاء ولم ب اک 
باقی ولاقال إلى أن يبق منم فعدوله عن الضمير إلى ااظاهر چ تعببره اولا بباقی وتانا ا 
دلبل ظاهر وبرهان واضح علی‌انه فرق بين الحالتن ولا رحق ذلك الفرق إلا ان قلاا أنه حث 
لاولد ماده بالعتقاء مايشمل أولادهم فمن م بعر هنا بباقى لانه إذا جعل الفروع فى متزلة 
الاصول لم يتضح التعبير بالباقى ومثل هذا التغار فى التعببر الذى مستند إدراك الفرق فيه إلى 
جرد الذوق يكفى فى القرينة لاله للابة بشترط فيم الوضوح عيث لاتقبل المع بعام بتصة ج کلام 
الفقباء بل والبلغاء فى القراثن الى برجحون ا إرادة الجازات والقرينة الثالئة قوله ويستمر 
الحال فى ذلك إلى أن قى من العتقاء الد ورن مسون نفراً ووجه القر, نة فى هذا أن معی 
ذلك الاستمرار أن كل مرتة من مراتب الفروع يكون الح فیہم کا كان فى المرتبة الاولى 
من ان کل من مات عن ولد انتقل نصیه اليه ومن مات لا عن ولد انتقل نصيه لاهل درجته 
ولا يزالون كذلك إلى أن ييقى من العتقاء مسون نفرآ وإذا كان هذا هو معنى ذلك كان ذلك 
ظاهراً فى شمول العتقاء لفروعہم إذ لايتاتى جريان ذلاكالشرط فى انتقال نصيب الميت لولده وإلا 
فلا هل طبقته إلا إذا أريد بالعتقاء ما يشمل الكل فى سائر الطبقات وأما إذا اريد ٣م‏ حقيقتبم 
فط فليس معنا إلا مرتبة واحدة استفیدت من قوله اولا ومن توف منم وله ولد الخ فلو قصرنا 
الحك على هذه المرتبة لزم إما الغاء قوله ويستمر الحال فىذلك كذلك وهذا لا يقوله من له ادى 
مسکه من ذوق وما كونه تا كيدا لما قبله وهذا بعيد من جبة الافظ والمعى کا هو جلى على 
ان الذى صرح به الائمة فى الكلام على كتب الأوقاف وغر ها إذا دار الامر بن التا كد 
والتاسيس فالتاسيس أولى ولا شك ان ماقلناه صريح فى ان قوله ويستمر الحال فى ذلك كذلك 
تاسیس لانه افاد مالا يفيده قوله أولاومن توف منم ولهولد الخ تخلاف ماإذا قضر لفظ الحتقاء 
على حقیقته فانه ازم عليه ان قوله وستمرالحال فىذلك كذلك ا تا کد وکلاھیا باطل 
ا تقرر فتامل ذلك حت التامل فا زک ا ةو اة بل صرعا لائحا على دخول 
فروع العتقاء فيم وان مراد الواقف بقوله إلى ان يبقى من العتقاء مسون العتقاء حقيقة او مجازاً 
لانه سوى بين الكل بةوله ومن توف الخ وةولهويستمر الحالالخفاشار إلى ذلك بتعيره بباقىالعتقاء 
اولا وبالعتقاء ثانبا وثالما والقرينة الواحدة من هذه الثلاثة كأفية كيف وقد اجتمعت كلها بل 


> حبش ده 


انى قربا قرينة رابعة ايضا وهذا اعدل شاهد واوضح برهان على ان الواقف م يرد بالعتقاء | 


الحقيقة فحسب وإ أراد rf‏ الحقيقه والجاز اة وقررناه‌وابد ناو حر ر اهفقو جب العمل بذاك 


اواتضح به ماقاله اصحاب الاجو بة الثلاثة الأول من دخول فروعالعتقاء فيهم و با مه سبحانه و تعالى أ 
٤‏ 


التوفیق 


(۳۱۷) 


التوفيق والعصمة واليه الضراعة فىالتأبيد والحفظ منالزللوالوصمة انه Iكرم‏ كرحم وارحمرحم 


آمين الامر الخامس أف البلقيى أيضا با هو صرح فی دخول او لادالعتقاء فم فى مسئلتنا وذلك 
لانه قال فی اثناء جو اب طويل ویدل‌عل‌ان غرض الواقفة إدخال یع ذریما على ما رتیت قوطا 
وتوفيت الواقفة عنغر ولد ولااسفلمن ذلك فانقضية هذا التعہے فتاملل جعله ةوا وتوفیت 
الو أقفة عن غر و ذلك قر بنة على دخول جع فروعما فی وقفما بده صرحا 
عل دخول فروع العتمًأء فم فى مساتنا بالاولى ووجه الاولوية ان الواقف فى مسلتا و 
انتقال نصيب الاصل للفرع إن وجد وإلا فالساوی وهذان قرنتان بمقتضی قياس 
هذه القر ينة الى ظر الما البلقينى وما فيه قريتتان أولى عا فيه قرينة بل لو فرض انه ليس ف 
متنا إلا القرينة الاولى لكان أولى أيضا رذلك لان دلالة انتقال نصيب الاصل للةرع على 
دخول الفرع أقوىمندلالة جعل فقد الفرع شرطالا نتقاله لغبر الفرع على خول الفرع أن وجد 
لان‌هذا موم وذاك منطوق قوی E‏ أن فا قلناه قرنتین وان احداه. )ا بانفرادها 2 
من‌قر ينة البلقينى فكان ما قلناه من شمول العتقاء لاولادهم وساثر فروعمم أولى بالشءول مما 
د رهالبلفیی فتفطن لذلك فانه من الصرائح فی متنا فان قات ناف هذا الذى ذ كره البلفبى 
ما یا ی فى الاس العاشر منمقتضى کلام الا كثرين من ان شرط انقراض اولاد الاولاد ف 
الصرف على الفقراء لاءدل عل استحقاق أو لاد الاولاد لشیء من الوقف قلات بفرق بينہما بان 
البلقى باخذ من قو ها ذلك استحقاء تی اهل تة شا ا تعض له الواقف وأنما ألذى خد 
منه ان قوطما ولا اسل منذلك عام فاخذنا بمفېومه من‌انه حیث کان له أسفل س ذلك صرف 
اليه وهذا أخذ ظاهر دل عليه مفوم كلام الواقفة كا تةرر وأما صورة الا كثرن فانه لم بقع فما 
ی کلام اا اقف مابغمم عندهم استلحاو ى ارلادالار لاد لا نه خص الو قف بالاولاد مجعلا نقراض 
أولادالاولاد شرطانىاءطاء الفقراء رها لايغمم منه وضعا ان لار لاد الاولاد اك 
مز د الاس السادس ول اظفر به إلا بعد كتابة جع اق البلقیى فى عن مستا تنا بماقدمناه 
من‌شمول العتقاء لفروعمم للقر نة السابةة وذلك لانه قال وقدذ كرت الواقفة فىأءر العتقاء مأ نصه 
ثم من بعد من له ولد متهم صرف ما کان له من ذلك إلى او لاده ثم الأرلادارلاد. وذريتة وعقهونسله 
ثمقال وقد قالت الوإقفة بعد ذلك فان انقرض العتقاء المذ كورون فيه ولم مق مم أحد أو 
حبن وفاةالواقفة المذ كورة صرف ماهو معين ےه ۾ ٥ن‏ ل الىأولاد 
الوأقفة المذ كورةثم الى اولاد اولادها الخ فمذه الصورة هى عبن صورة المفى المذ كور 
اول هذا الاستفتاء ومع ذلك افى البلقيى فيه بأنه يعم ذرية العتةاء حيث قال بعد العبارة الاولى 
وقضية هذا تمم ذرية العتقاء ولو كان بعض اولاد العتقاء مات قبل صدور الوقف وهذا منه 


یق بوجه الارض احدمتیم 


تصرح بان قول الواقفه آخرا فاذا انقرض العتقاء المذ كورون الخ ام تردبه حقيقة العتقاء وانما 
أرادت re‏ مأیشمل اولادھ واولاد وان سفلوا اخذابقوهااولا : م من بعد من له ولد 
منہم يصرف الخ فتصر حه بشمول العتقاء لفروءم لقرينة ذ كر أولادهم u‏ حیان او لاد 
الواقفة لاإيستحةون منحصة العتقاء شيا مأبقى احدمن فرو عم ولا نظر لتعبرها آخرا بالعتقاء 
أشمو م لفروعمم لاجل تلكالقرينة تصريح فى مسئلتنا بشمو لالعتقاء فما لفروعمم لان الصورة 
فی1 لملتبناعى مسئلة البلقينى و مسلتا 
العتقاء لفرو بم کان قائلا فى هذه بشمولالعتقاء لفروعہم بل فى الحقيقة البلقينى مفت فى 
متنا بعینا نشمو ل العتقاء لفر و r‏ ا 


ننا تقر رمن انپا ھی عن صورة مستا من غر زاأدة 


الاعطاء نسە عل المتجەقال 
لانها کراه کو قى ام کح 
من ا لحنت ضا کادل: ده 
er‏ ف مواضع منبا 
ماذ کر ته‌ومنېامانالا مان 
فیمن حاف لا يوفە وا 
ستو منه ففعل مکرها 
اولا فرق حت أستوفی 
افر منعه الجا من 
ملازمته‌وابضا لابتصور 
الا كراه عحقعل ااطلاق 
المعلق بنفسه واا تعاق 
بصفته وقد تخافالاثر 
شرعا ج الح بوث 
رمضان بعدل مع أ 

بعدم وقوعالطلاق المعلق 
به وځوه وايضا ل آر 
التصريح بالفرق بين 
الاکراه عق وبغر 
حتق الا فى الاجر 
على مافىذلك من‌المنازعة 
ا مذ كورةنا لخادم لعموم 
| الحديث وهل فرق أحد 
من‌الاصحاب بین| کراه 
الجا وا کراه غبره 
(فاجاب) بان ا کراہه 
الذ كور بنع من لحن 
لما ذ كر فى السؤال هن. 
كلامېم فالا مانوغرھا 
وا ما یفترق الحک نالا کراه 
ين کو نه بغر حق وکو نه 
حق کا يۇخذم ن کلامم 
فی عقد او حل صل 


کلا کراه عل 
اي الطلاق 


على البح 
ول 


کال ا ادل الصفةا علق 
,علبما الطلاق وال أ 
الىق فالمعاملاتو وھا 
1 إنما یکو من الجا لاله 
نائب اشر ع فیجب امتثال 
أمرهلنفوذ حکمه ظاهراً 
و اطا ا (سئل) عمن قال 
لقص بلغى أنكطلقت 
زوجت ك فقالخلما مطلقة 
هلقع الطلاز ذا اللفظ 
سواء أفصدالطلاق أولا 
(فاجاب) باه م يقح عله 
ظلاق بلفظه المذ 
(سئل)عن مستندصور به 
بعد إالمدلة ,هذه حجة 
حيحةشرعيةووثيقةحررة 
شرعية عرب مضمونما 
و تخار مکنو ب | مجلس 
اشر يعة الط 2 
االمحروسة أجل اه تعالى 
بین ندی مولانا الا 
الو اضع خط آعلاءز اداه 
علاه بعد ان ادعی مدع 
شرعیعلی عل ن‌شعبان من 
اولادناهض انەقبل تار 2ه 
حنث فى زوجته الحرمة 
عائشة بنت المقدسى من 
أهل قرية جباليا من 
ضواحی غزة الحروسة 
الطلاق اثلاث مقتضى أنه 
لا تشاجر هو وخالاها 
ودا عمد تکكتوك 
بسبب القضة الواقعة 
بيغم قبل تار خه وان 
الشيخ سايق بن بصيص 
من الناحية غوش على 
المدعي بسبمم فاجابه بان 


(TIN 


1 ولانقص وإذا کا البلقيى مفتا ف (E‏ ذلك فکنی به حجة ومسقنداً U‏ قلناه وحرر ناه 


ياء وم لا واحقق أب زرعة الذى قبل ترجمته ما رأی مثل تقسه يةول فى حقشيخه السمراج 
البلقيتى بعد أن أطلنب فى ترجته وبالجلة فةد كملت فى شيخنا هذا شروط الاجتماد المطلق اه فلله 
سبحانه وتعالی آتم الجد وأ كمله وأزکاه وأناه وأشعله وأفضله اذ وافةت أنا وأصحاب الاجوة 
اثلاثة الاو لهذا الحبر فىالقولبان لف العتقاء يشمل فر وعم إذاقامت قرينة على ذلك وهذاوان 
كان كافا فى الحجة ولذا لو اطلعت عليه فى الاول لا كتفت به ول أتعب نفسی فما سق ولا فعا 
ينی لکن فى ذلك فرائد وفوائد وقواعد لا باس باستفادتما فانم تزيد الحتق وضوحا وظورا 
وتبلج الصدر سرورأ وحبورا وتعين‌على ادراكغويصات الوقائع الى لیس فیا خصو صہامنقو ل ولا 
بمتدى لدرك الحك فيا مجرد المعقول يمر الله لنا سبحانه u‏ ذلاف وجعلنا من تحةتى بادراك 
هذه المسالاك نه وكرمه آمين الامرالسابع قالالاذرعى فى توسطه ماحاصله آن الائمة اختلفوانى 
قول الواقف ومن مات قبل ان‌ینتقل الو قف اليه کان لولده اذا انتقل اليه ما كان جارياعلأبهفكان 
اميت امرآة زعم القاضى اء الدن بن الزكى أن نصيبما لاينتقل الى ولدها حك هذا الشرط لانه 
مذ كور بلفظ الاب فلا بتناول الام وان التاج الفزارى امام الشافعية فى زمنه وكان من معاصرى 
النووى لكنه ان أشيخ وأشبر من النووى قال ان لفظ الاب جاء للتغليب ولافرق بين الذ كر 
والانى وأفى بذلك قالالاذرعىوساعدهجاعة كشرة وبلغه أن السؤال عرض عل الشرف المقدسى 
والزین بن عمر مکی فامتنعا من الكتابة عليه لاجل القاضی اء ألدين غوقل الشيخ رجه اله 
واسترجع لذلك اھ کلام الاذرء ی وھو صرح منه على أنه موافق‌للتاج وموافقه ومنکل على 
البباء الزكى ومن امتنع من الكتابةلاجلهواذا علمت أن هؤلاء الائمةمصرحون بان الاب استعمل 
ىحقيقته ومجازه ولٍيبينوا لذلك قرينة فكيف لايستعمل العتقاء فى حقيقته وجازه للقرائن‌الظاهرة 
التى سبتى تقر يرها فان قلت كيف ساخ ؤلاء الائمة أن يعماوا اللفظ فى حقيقته و مجازه بلا قرينة 
ا م تصریح رسیم التاجالفز ارى بالتغليب الم تلزم التجوز قلت الظاهر آم ١‏ كتفوا و ضوح 
القرينة المفمومة من لفظ الوقف فانه صرح أولا باولاده الذ كور والاناث وبان من مات منم 
انتقل لولده ما کان له کا يعرف مراجعة كلام التوسط وجامع قتاوی التاج الفزارى وأئمة 8 
لبعض تلامذته ومنه نقل الاذرعى فتأمل هذا فانك تجده نصا فى شمول العتقاء الفروعبم 

هؤلاء الائمة أخذوا من قول الواقف‌اولا أن من مات عن ولد کون نصيبه‌لولده‌انمر a‏ 
المذ كور بعد ذلك ما يشمل الام تغلسبا فا کتفوا ذه القرينة الواحدة فى ذلك وحندفقياسه أنه 
وکتفی فى شمول العتمَاء ء لفروعيم ثل تلكالقر ينة وقد مر قريبامثاما مع‌قراثن أخری‌فلیکن الشمول 
فی متنا آولى فعام أن هذا اذى أفتى به هؤلاء الائ ة نص قاطع لزاع ف مسلتا فلا يسوغ 
لاحد العدول عنه الام الثامى قال أبن الصلاح فى آثناء جواب طویل 2 إنه لا يتو قف 
الحكم باستحقاق الم كورين عل رجحان هذا احمل علي ما بعارضه بل شيت ذلك وان کان تملا 
مساو يا فانه قد تقدم عل ذلك ذکره أفط. النسل وللعقب فجرى على أطلاقه ما بظہر تقبیدهو لا 
ګر ز تقییده عحتمل لذلك أنتہى المقصود منه وجرىعلى داك سکیف فتاو به فأ نه ذکریصورة 
وجوهاللاستحقاق ووج وهالعدمهو بينپا * م5 قال الا ست قاق ةق و الحجب »شك ول فيه فبتركالمشكوك 
فه وبعمل با ةق فقضی ھن بالاہ تحقاق و تەل أن قال الاصل قبل ارقف عدم الاستحقاق 
فلا عحكم به بالشك والاحتال الاولأرجح اه وكلمن هذين النةلين مذين‌الامامين نصفمسئلتنا 
أبضاأً 1 تحقاتق أولاد ااعتقاء وأولاد أرلادم وهكذا وبيانه آنا تقنا استحقاق فروع العتقاء 


نص 


(۳۱۹( 


8 
بنص الواقف عليہم ولا بقوله ومن توف منهم وله ولد أو ولد ولد الخ ثم شككناف قوله فاذا 


بقی منېم مسون هل أ راد من العتقاء دون فر وعم أو مم ومن فروعبم وغدل الك جب 


الرجو ع للمتبقن وهو استحقاق الفرو ع فيحك هم همال ر روم دال غ عل اغا 
من قول ابن الصلاح المذ كور فیجرى على اطلاقه ما لم بظمر تقییده ولا جوز تقییده محتمل لذلك | 
مقتضا | 


ولو سلمنا انه للس هنا رقبن ومشكوك فه کان قول‌ان الصلاح وان عملا متا وبا الخ م 
لاستحقاق الفروع فى مسئلتنا لان ابن الصلاح استدل على الاستحقاق بتقدم ذكر النسل والعقب 
فاجریعل‌اطلاقه ما لر بظېر تقییده بغیر حتمل وهذا بعینه جارنی صو رتنالا نه قد تقدم ذکر الولد 
ووادالولدوأسفلمن‌ذلك واذا جرى فيا ذلك جرى فما ما قاله إن الصلاح من استحقا ق‌الفروع 
وان سلمنا تساوى الاحتالين لانه قد تقدم على ذلك ذ كرا لفروع فيخرجون على الاستحقاق ما لم 
بظهر هخرج لم منه بغیر حتمل ولامکن مدعا هنا أن يزعم اخراجہم بغير عتم ل لان حل اقا 
عل حقيقته م فى هذا المقام لو سل أنه لا قرينة له كان من أظبر قرائنه تقدم استحقاق الفروع 
والنظر الى أن الاصل فى كل ثابت دوامه ويكون ذلك ما نعاله من ادعاء إنصرافه الى حقيقته فةط 
واذا منعه من ذلك لزم العمل الاو استحقاو ق الفروع نص الواةف فان قلت هل 
يصدق على أولاد العتقاء فى مسئلتنا انهم موقوف عليمم فى حياة آائيم أولا يصدق عليبم ذلك الا 
بعد موت ابام قلت كل من هذين محتمل ولكن الاول هو الاقرب الى قواعد اللغة والفقه ا 
قال E‏ م استنتج منه‌ان كل أولاد الاو لاد داخاون فى لفظ الواقف ومراده أولا والترتيب 
م انما هو شرط لكون المقتضى اذا وجد عيبل عله وله فى ذلك كلام طويل فى افتاء آخر 
حاصله انه وان کان موقوفا عليه الا انه لایصدق عله من کل وجه انه قبل استحقاقه‌یسی‌من‌اهل 
الوقف وانا ینیما موم وخصوص و جہی ومن ذلك الامر التاسع قال السبكى بعد ذکره 
امرين متعارضين فى الاستحقاق لبعض الموقوف عليه وعدمه فمذان الظاهران تعارضا 
تمارش قوی صعب ولیس الترجح فيه این بل هو محل نظر الفقبه وخطر لى فيه طرق منہا أن 
اشر طا لمقتضىلاستحقاق أو لاد الاولاد جيعېم متقدم ی کلام الواقف والشرط المقتضى لاخرا e‏ 
من مات انتقل نصیبه لولده متاخر فالعمل بالقدم اولى ولیس هذا من باب النسخ حىبقال 
العمل بالمتاخر اولى اه وهذا نص قاطع فى مسئلتنا لان غابة النتزل فيا ان يقال الشر ط المقتضى 
لاستحقاق العتقاء متقدم فى كلام الواقف والشرط المقتضى لاخراجمم بناء على أن العتقاء فى 
قول الى ان يبقى من العتقاء المذكورن الخ المرادبمم العقاء حقيقة فقط متاخر والعمل بالمتقدم 
أولى بنص هذ( الخر وبوچه ماقاله من ان العمل الخدم اولٰی ا عرف عا سبق فی کلام أبن 
الصلاح من‌ان الاول افاد بقين ادخاهم وشککنا فی الثانی ھل اخر اجہم اولا فابقينا المتيقن على 
حکمه‌من‌دوام الاستحقاق ولم ر فعه بالثانی لاہ م بو على ذلك مع معارضته للاول فامل 
ذلك يزداد اك بهو ضوح ماقاناه من دخول فروع العتقاء واشكر اه على وضر ح الحق 
فى هذه المسثلة المشكلة والواقعة الغويصة المعضلة الامر العاشر قال السبكى قال 2 اذا قال 
وقفت على اولادی واذاانقرض اولادی واولاد اولادی فعلى الفةراء صرف الى الاولاد فاذا 
انقرضوا وبقی اولاد الاولاد فوجہان احدها وکلام الا کثرین مائل لترجیحه کون منقطع 
الوسط الثانى انه صرف الى اولاد الاولاد واختاره ابن ان عصرون ولیس لاجل المفہوم‌لان 
المغبوم اا یدل على أنه عند وجود اولاد الاولاد لا يكو ون للافقراء وهو من مهوم الشرط 
وانما انصرف لاولاد الاولاد على احد وجمين لان قرينة ذكرم وتوقيف الصرف الى الفقراء 


س 


قال له کف آفعل فیا 
طلقتہا عشربن مر ةو انت 
تخصبی برجوغہا ال 
وطالبهبذلكوسالسۇالە 
فاجاببالاءترافبذلك 
وا قال ذلكاخباراعن 
طلاق سابق منه عليہاعل 
سيل المءالغة وانه م قصد 
بذلكانشاء الطلاقالثلاث 
ولاغ ره وحلف الله تعال 
المين الشرعية انهم ّح 
ەنە لكالا كذلك وانه ملك 
علیما طلقتین حلفا شر غا 
وثيت ذلك لدی الج 
المشارالبهالبوت‌الشرعى 
شبادة شود نره م 
ا 
سترقا شر ارم 
بالطربق الشرعى وشيد 
بذلك فى سایع غشری 
جمادی الثانبة سنه ست 
وار بعينو تسعائقوسۇال 
صو رنه بعد لدل 
ماقولک رضى اله ie‏ 
أجعين ونقع بعاومک 
المسابين ر جل منعوام 
الشرعيةوالالفاظ العنوبة 
طلق زو جته طلفةواحدة 
واعادها إلى ءعصمته بطر يق 
شرعی م بعد مدة مديذة 
a eg‏ 
ومخاصمة فقال له بض 
أععابه ل لاتطلقما وتستریح 
نبا فقال طاتتہا عشرین" 
مرة وتغصبنى بردها الى 


وأراديذلكالطلقةالارل 
:الزائد وادعی عله مدع 


ی زوجته فلانة بالطلاق 
اثلاث مقتضى انه قال 
جوا ا للقائل ل لاتطلةما 
فقا لطامت ہاعشر نم ة ا 
ذ کروسئلسۇاله فاجاب 
بالاءتراف بذلك أی 

۰ بالمقتضی ا قال ذلك 
جاهلا'على سبيل المبالغة 
وانه لٍیقصد , بذلك إنشاء 
طلاق ولا تازه وان 


بملكعلبما طلقتين و حلاف 
علذلك ينا شرعيةو ثبت 
ذلكلدى الحا ج الشافى 
المدعی‌عندهوحک مو جبه 


مستندآً إلى مانقله ال 


ی الدن النواوى فى 
الروضةوما نقله القو نوی 
فی شرح الحاوىف مسئلة 
الاستخبار عن 


نان لابقع الطلاق 


کان اذا ل1 إذا آراد 


الاضى وذ ۴ الز باد 


مبالغة ق‌العدديعذر بالجېل 
لذلك ويقبلمنه فان قا 


رضی بقع فبل 
باطل ق i‏ الحا ٤‏ 
إذا, فعل ذلك مستنداً 
اللقلين المذ كورن ول 
بطل عل la:‏ عا )ا 


ویترتب عله من الامر 


الشرعیشی 


١م‏ لاو هل لزم 


ا 


عل انقراضمم دلیل عل OO EE a E‏ أرادم بقوله او لادی ونم داخلون فم و تجوز باطلاق الاولاد 
وإرأدة الاولاد واولادم بل بعضبم بقول ان ذلك حقبقة فلس هذا من الممبوم ف شیء 
ولا لزم أ ضا جریانه اذا قال وقفت على أولادىفاذا انقرض أولادی وأنقرض زد الاجنى 
فعلى الفقراء بل الذى رتجه هنا الق لع بکو نه منقطع الوسط لان زدا لا بدخل ف اس الاو لاد 
٠‏ فل مق الا کو نه معلقا عله وهو لایصاح أن کون سیا للاستحماقی هھ کلام الک فتاه مل 
ماو جه به الوجه القائل باستحتاق اولاد الأاولاد من ان قرينة' ذ كرهم وتوقف الصرف عليمم 
دلیل علأً a‏ آرادھ م بقو له اولادی وانه تجوز فاطاق ال و لادعل الاو لادواولادهم ا زك دە صر عا 
فى شعول العتقاء لاو عم لان السبكى إذا كتفى فى أن لفظ الاولاد جع فيه بين الحقبقة والمجاز 
مرد ذف ر أولاد الأاولاد واوق ف اصرف على انقراضبم فو یکتفی فاجع بین الحقيقة والمجاز 


٠‏ فى متنا فهو فى غأية القوة ) لا خفی عل احد فلي سکتف فا ف اع بن ااحقيقة والمجاز قطعا 


فيكون لفظ العتقاء شاملا للعتقاء حققة و جازا فيشمل ساء ر فروعمم و ذا بظہر لك ان الو جہن 
الجار بن فى المسئلة الاو لىلایجرى نظ رهما متنا لان ال کثرن انما مال کلاء ہم الى تر جیح 
عدم استحقاق أولاد إضعف تلك القر ينة كاظمر لك عأ قررته و اما 8 فالقر ينة فا أ 
قوية جدا بل ومعما قرائن ری فر بان ہا فلا انی نظر کلام ال کثرن فى مسلتا لان غاية 
مايعااون به أن جعل أنقراض أولادالاولاد شر طاف‌الصرف للفقراء لایدل وضعا ١‏ منطو قا ولا 
مفهوما على الصرف م والاصل عدم استحقاقمم فعماوا بذلك وأمافى مسئلتنا فلا مكنم ان 
يقولو ا بنظر ذاك لان الواقف لا ذ كر الإاولاد ونص على ان دكل ما کان لايه دل ذلك 
ص رعا على دخوطمم فی وقفه وافظه فوجب العمل بدوام استحقاقیم اذ لارافع له و بتقدیر ان له 

رافعا بعده لایعملبه‌کا مر عن السکی قري فى اللامر التا س3 الكلام الثانى )ف بان مانی تلك 
الاجوبة أما مايتعلق با لجواب الاول فقوله اراد الوقف لخ کلام بتعین تاو یله بان المراد به انه 
وجد فی کلام الوأقف من القرائن المتعددة کا قد مت سانا وايضاحہا مایدل على ان مرا ره ذلك 
وقوله مايشمل حقيقته ومجازه يذغى حله على أن ذلك على جمة التنزل لما مر ان التحقيق فى ذلك 
آنه من باب استع|ال‌المشترك ق معانه الامن باب اح بين الحقيقة والمجاز وقوله لان أزالة الرق | 
الخ بيان لعلاقة ذلك المجاز وقوله ويؤيد ذلك بان للقرينة الدالة على أن مراد الواقف من لفظ 
العتقاء مارشمل مجازه أبضا وقد قدمت من القرائن والادلة علىذلك ما شرح له الصدر وتقر به 
الععن ويتضح به الحتق ويزول عن ادراك عوره کا ثائةی ارين والغن وق وله فلا یدخل‌الخ خھوالو جه 
الذى دل عليه کلام الواقف ومر عن البلقيى التصررح ارد وعنه وغن ائمة آخرن امور كشرة 
مصرحة به لاتق تاولا ولاتحتاج دللا واما مايتعلق با لجواب الثاني فقوله لاختص الخ لاناق 
الذىة. لهلان مر اده به انه اذا ل ق من العتقاء حققة الاخسون ول وجد أحد من او لادالميتین م 
يكن ذلك مانعا من الصرف لہة الحرم واه أذااج تمع العتقا ءوأولادھ ممقدمالعتقا ءحةقَة ان زا وا 
على هسين لنص‌الواقف عءلىذلك اولا بقوله ومن توف منېم ولهو لد e‏ ادبالاختصاص 
الذىذ که بدلیل قوله فاذا انقرض الخ نعم قضية قوله فاذا أنقرض ال لخ انه لو ؛ ق أ کر من خسن 
لکن بعضيم عتقاء حقيقة وبعضمم من فروع الميتىن ان ذلك لا عع من قسمة اأر ريع شطر ن 
ولس هذا مرادا لان اکر من خھسن اذا كاو امن محض الفرو ع ومنعوامنذاك بنص هذ اا مجيب 
وبق من اولادهم الح فاولى أن نع الا کر من خسن ن الذىن بعضېم من العتقاء و بعضمم من 
الفروع والحاصل أن هذه الصورة معلومة من کلامه 2 عله وان اوهم ظا هره خلافا | 


عیدل 


(Y1) 


عند عل التأمل وأنه ھی وجدمن العتقاء حةيةة وبع طم م من الفروح فان ها تين الصورتبن أ الزوجبااوط 
هما حل الخلاف بين هؤلاء المجيين وقد علمت ان الحتى ان الفروع كالاصول فى المنعم اعكن المراد | 


بالةروع فروع من مات لامن هو موجود لان نص الواقف بقوله ومن نون ٠نم‏ م وله ولد الخ 
أماد أن الولد لا.خزل منزلة أبه فى تناول لفظ العتقاء له الان مات أنوه لامر أن القر نة الظاهرة 
عل دخوله قوله ومن توف منېم الخ لكن هذا انما بتاتى ان قلنا ان دخولم فى لظ العتقاء من 
حيث انه أريد هال جمع بين الحقيقة والمجاز بقرينة قولهومن تونى منم الخ أماعل ماندمناهمن آنه 
مشترك فتدخل الفروع ولو مع وجود آبأا ئم بل قضبة ماقدمته أواخر الامر ادام عن السيكى 
دخوهم هنامطلقا ويجاب بانه‌لایازم من مجر د اتصافېم بالدخول وأنهم موقوف علیہ م آم حجبون 
غبرهم لان المجب حک مغابر لمجرد الاطالاق والتسمية فن ثم كان الوجه أن الفروع الموجود 
آباؤهم لامدخل هم فی حجب جم_ة الجرم حيث | تق من العتقاء حةية-ة ومن فروع الوتى 
الاخمسون فتفطن إذلك فان هذه الاجو بة ظاهرها التنافى فىذلك اذظاهر هذا الجواب هنا ماقلناه 
وظاهر اللĞحاصل‏ الذى ذکره عند تامل آخره وظ اھر الجواب الاول أن الفرع بزل مفزلة 
والده مطلة-ا ولكنه غبر مراد لا بيناه وقوله الزائد على النسين الظاهر آنه تصوير لاتقييد بدليل 
قوله کا نه الخ وقوله ءصبة كل عتبق‌المراد « نهم فروعه لامطلقًا كاهو ظاهر وآما مايتعاق با لواب 
الثالت فقوله كان الاولاد الخالظاهر انهآخذ هذا التق د ماقر ره انکل اصل مو جود شر ءا و جود 
فرعه حسا واذا كانت الاأصول كانم) موجودة بوجود فروعماأ فلابد عند #حض الفروع الاکثر 
من مسين أن يكون كل واحد من الفروع الموجودن نشا عن واحد من العتقاء حى تكون 
العتقاءحقيقة كام موجودون لكن هذا لايتر له باطلاقه لان قول الواقف انتقل نصيبهاليه يشمل 
الفرع الواحد والمتعدد وإذا شمل ذلات اقتضى انهلو مات وأحدمن العتقاء الا كر من سين عن 
اکر من خسین ولدا “م مات الاكثر من النسين من العتقاء حقيقة وبقيت الفروع الا كثر 
من سین الذىن اوهم واحد منع ھۇلاء الصرف جبة الحرم لاتا لاننظر الى أن مقصود الراقف 
مقتضى القرائن الى قد مناها أن الأروع يسمون عتقاء فيدخاون فى لفظ العتقاء فى كلامه وإذا 
دخلوا فيه وصاروا منزلة آبائم اتجه ماقلناه لاماقاله فالوجه ما افاده الجوابان اولان ءا بوافق 
ماقررناه واما مايتعلق بال جواب الرابع ف افاده فيه من انه لايصرف لفروع العتقاء شىء موافق 
لقواعد اهل مذهبه من هنع استعال اللفظ فى حقيقته ومجازه واستع)ال المشارك ف جيع معانه 
لكنهاشار الىرد الاجوبة الثلاثة ما يمكن الجواب عنه فةرله لان اقصى الخ جوابه أن هذا التدقيق 
لاحت عنه فى عبارة الواقفىن کا اطبق علیه فتاوی ۱ ”متنا وغبرھم فی کتب الاوقاف وعبارات 
الواقفين تصرعا وتلو عا وقد قدمت فى تلك الامور العشرة شواهد صدق على ذلك من كلاميم 
وفتاو مم وقوله بل لابد من قربتة "متنع ارادة الحقيقة الخ جواه أنهذا لم يقع التصربح به الاعن 
منع اح بين الحقيقة والمجاز وامامن جوزه بل بوجبه کا ۵و المعتمد من مذهنا كا مر فالقر نة 
عنده على قسمين قرينة مع ارادة الحقيقة وقرينة تدل على انضام المجاز الى الحققة حى بشمام) 
لفغ رحدو اصحاب الاجو بةالثلاثة الأول بوكلا مہم عل الثا نى فلا يعنرض عليمم بالاول اذلا يشرط 
فى القربنة منع‌ارادة الحققة مالقا الامن ملع الجمع من الحقيقة والمجاز وقوله‌ان الخ فېورد ل اقاله 
المجب الاول وبجاب عنه بان الراد الازالة عن الوجود والذى سيوجد لكن لا معنى أن معتق 
الاصل اشر عتتق الفرع ولا ازال عنه رقا حقيةيا لان بطلان ذلك بديبى فلا بورد مثله 
ولايراد وانا اراد المجيب الاول بذلكقولاعابنا ان مسالميترق‌فا لعصبة الوارثله بعدعصبة 


آم ۱ے الفتاوی الکہری ‏ ثالث ] 


بعد الج 
شیءمن اللوازم الشرعية 
أم لاوما <کراته تعالی فى 
ذلك أقونا ماجورين 
ائابكاته ا نة وجواب 
صورله يعد المدلة ام 
اهدنی لا اختلف فەمن 
الح باذنك لايقعطلاق 
فىهذە الم ةلاه ل طاق 
ول بر بطلاقماالآن‌صادقا 
لا 5ا بل ارعن اهر 
مضی وانہانیعصمته‌الآن 
بل هو معتذر عن بقائہای 
عصمته و منقول أأروضة 
3 هو ف الاستحبار 
عن‌الطلاتالأنوالاخنار 
كاذبافجرىفبالتفصیل 
ااا ا 
من ذلك الةبيل فقطع فيا 
بعدم القبول لاسا وقد 
وقع منەفیالماضىطلاقفى 
الجملةفمو بر عن حقيقته 
غاةالامر انه کذب فی‌العدد 
اقامة للعذر فى عدم الطلاق 
ولال 
وحينئدذ غك المحام 
صحیح و لا بتر تب عليه شىء 
ومن ظامه بشیء لزمه 
الجر وج من مظلىته و لاش ء 
علىالزوج بل‌الزو جة بأقة 
فى عصمته حيث الامر 
شرح واه اوفقو شه 
عمد بن الغزى الشافى 
اط فاب بهحامداو مla‏ 
ومسلا فيل السؤال 
المنكور المترتب عليه 
إلجواب المنكور موافق 
للمستند المذ كور معنى 


(YY) 


| النسب هو معتقه ثم عصبته وان ل بمسه رت واا مس أحد آباله فالعصبة الوارثله هو معتتق ذلك 
الاصل الذىانجر الولاءمنهالى ذلك الفرع لان النعمة علىالاصل نه.ة على الفرع فمن أمه حرة أصلية 

وابوهءت.ت‌الولاء عليه موالىبيەلانالاتتساب الاب وهوحر مستقل لاو لاءعلیه فلیکن الولد ثل 

اھ فمذا يظر معنى قول المجيب الاول ان از لة الرق عن الاصل ازالة له عن الفرع فاراد بازالة . 
الرق ازانة آثاره لان تلك الازالة تستلزمالانعام على كل من‌الاصل والفرع اماالاصل فظاهر لان 

النعمة باشر ته حقبقة وأما الفرع فلانه حصل له بذاك زوال العار عنه برق أصله ومكافآنه المرأة 


وان اختلف لفظافان‌قلم | 
موافق فېل بعتمد الجا م 
لأر وج ببقاءالعصمةام لا 
وان قم مخااف فېل 
يقع‌الطلاق على الزوج 


تاف الد رر 

اولا فان قلتم نعم فہل || الى تساوبه فی حر ية الاصول اذلو ب أصله رقیقا م ہکن كفا لن أصلہا عتيق ولو کان له أصلان 
يزم الحا والزوج || عتيقان | يكن كفؤا لن هما ثلاثة اصول عتقاء وكذا فى تحمل الدية عنه من جمة العقل لان أباه 
بذلكشیءاملارفاجاب) || لو استمر رققا | تحمل أحد من غير أقربائه عنه لوجنى فلما عتق أصله صار معتتق أصله ر 


عن ذلك الفرع لو جنى ولا موجب ذا التحمل عنه إلا نعمته الصادرة منه عل أصله EE‏ و 
أصله الله المقتضية لكو نه صار كقريه الذى هء جلدته ومن ثم قال صلى الله عليه وسل الولاء 
جة كاحمة النسب فظہر ان الفرع اکب + شرف وفوائد من E‏ عديدة ببب عتقی اص له 
فكان ذلك العتق سرى اله باعتبار وصول آأأره اله وحنئذ فتسمة ة الفرع عتيقا ذا الأعتبار 
ازواضح للعلاقة الظاهر ة الى اشرت الما وقوله على ان الفرع إذا و جد حرا الخ جوامه ماتقرر 
من انه مم کون حرا من عبر جبة اه سل له فوائد كشرة من جة حر ية ايه اوجبت له ان 
کون النعمة على اسه نعمة عله فتفطن لذلك وقوله فليس مطلقا بل ٠غا‏ إلى غاية عخصوصة 
لاجوز الغاؤها وھی بلوغ عدد العتقاء سين جو ابه ان المجيبين الاولين لاعخالفون فى هذه الغاية 
ولا يقول احد منهم بالغائما ونما الخلاف ف المراد بافظ العتقاء فيمافبم قائلون بانه يشمل مجازه 
كحقيقته للقرينة اوالقر اق ال تی قدمت ابضاحما وخالفوهم بقولون بان المراد به حققته فقط 
إلغاء لثلك القرينة او القرائن الانها لم تقو عندهم زاي متا الحلاف بين الفريقين مع اتفاق 
الكل على ان تلك الغاية لابد من اعتبارها لكن الاولون يعتعرون فيما الفروع ايضا والأخرون 
يعتبرون فيا الاصول فقطوقوله لانساماناستحقاق‌الولد لنصيب الاب يجحعل الاب فى حك الموجود 
الخ جوابهان‌قائل هذا الجعل ل بردبه لاا اشارالبهالمجيب الأول وهو الذى قررته ووضحته فما 
بسطته سابةا وذلكان الواقف لاغ أن الفروع وستحقون ما کان لاصوخم وان ذلك بجری 
فیساثر طبةات الفروع ک) افاده قوله او اسفل منذلك 0 م قوله بعده ورستمر الحال فى ذلك كذلاك 
إلى انيبقى من العتقاء المذ كورين خسون کان هذا النص ااذی ذ كره قرينة أىقرينة على أنه اراد 
بالعتقاء ف‌الغاية جيع من نص عليمم فا قبل الغاية وهم العتقاء وفروعيم أعالا للفظ فى حقيقته 
ومجازهلوجود العلاقة وهى مامر منان النعمة علىالاصل نعمة عليالفر ع حى صار كانهعتيق لذلك 
المعتق )ا | کڏسيه منه من دفع العار ووجود الشرف وحمل الدية وغر ذلك کیا مر ولو جود 
القرينة وهى نصه علىقيام الفروع و مقام ابم فى الاستحقاق الموجب لكونه متيقنا فيم وشككنا 
فىارتفاعه عنم بارادة العتقاء حقيةة فى الغاية فلز مناالعمل باايقين وطرح الشك كما مر التصريح 
بهعن‌الائمة على أنه مر عن البلقينى فى ين مسئلتنا التصريح بشمول العتقاء لفروعمم وكنى بذلك 
| حجة فى تأ بيد القائلين بذلك وقوله على أنه إذا قا الخ جوابه ان المجيب الثالث قد نظر لذلك 
لاف الاو لن كما قدمت الكلام على ذلك ميسوطا عند بيان ما فى الجواب التالك وان الح 
ماافاده الجوابان الاولان لاماذ كره الثالث وقوله يازم ان يقولوا بقسم الريع الخ جوابه انى 
قدمت ان الح فىذاك أن الا كر من الجن لو كالوا اولاد عتيق 8 منعوا قسمة الريع 


اال ر اا 
وان کان کاذبا فی اخباره 
لان تلظ الشخص الطلاق أ 
لا بكون الا انشاء أو 
اخارا ولا صح کونه 
إنشاء فى نا لقوله 
و تغصبی ردها الى فتعين 
کو نه اخ ارا بانه مطلقېا 
عشرن طلقة امابان قال 
ما انت طاق عشرن 
ا ا ر 
فيۇاخذباقراره و بعل 
الحا ان بفرق ہما 
ولال له تجددنکا حا 
الا بعد التحايل شرو ظة 
اأشرعية ولاتصح اراد ته 
بلفظه المد كرر الطلاق 
الواقم منه فى الماضى 
لخالفته لهف العدد فلايصح 
الاخار به عڼه لعدم 
مطا بقته لهو قو لهو تغصبی 
بردها الى لایشید کو ا 
ی عصمتهحال نطقه بافظه 
المذ كور بل لو قال بدله 
وهی الآن فى عصمتى م 
قبل منه لانه من باب 


تعقیب الاقرار ما بر فعه 


aid 
شطر ن لانالاننظر الى 'وجود أصوهم لاشرعا ولاحسا خلا لمانظر اله صاحب الجواب الثالك‎ 
واتا الذى بنظر اليه ان الفروع يسمون عتقاء مجازا والم داخلون مقتضى العلاقة والقرينة‎ 
السابقتبن فى لفظ العتقاء فى قوله الى أن يب من العتقاء خسون وإذا كان الفروع داخلين‎ 
فى ذلك وأولد بعض العتقاء اكثر من خمسين ولدا ثم مات الكل الافروع ذلك التق منعوأمن‎ 
قسمة الریع شطر ن کام لان الغاية لر توجد اذل بوجد من العتقاء مجازا مسون فقط بل اكثر‎ 
من نين فظبر” أن انظ ليس اتقدبر وجو: الاصل حى بازم عليه مام وانما هولتسمية‎ 
الفروع عتقاء ودخوطمم فى قول الواقق الى ان ق من العتقاء مسون وقوله قلنا الواقف الخ‎ 
جوابه ان النظر الى تقدرر وجود الاصل من انه لامعول عليه حتى انه لو حمل على أن مراد قاثله‎ 
ان ذلك التقدر مرجح لارادة الاقف بلفظ. العتقاء مايشمل فر و عېم د کان ل بعض ایضاح وا لالى‎ 
ما قلناه مى ان النظر انما هولتسمية الواقف الةروع عتقاء بمقته‌ی مادل عله کلامه وقوله ان‎ 
الحق الذى لايستراب الخ جوابه ان هذا عع بالنسبة لقواعد مذهبه فتغلطه ءل من خالفه عا‎ 
ذ کہ اما بتوجه الى من خالفه من اهل مذهبه لاغیر لان أهل كل مذهب أعرفبقواعد مذهيمم‎ 
من غرم فلا يسح غبرم أن يشنع عيبم الا بعد أن يطالع كةب فروعہم وفتاوی متم فاذاأحاط‎ 


ولاوجەللقولبعدم الوقوع 
فی ەستلتنا فقی فتاوی 
التفاللوقيل هما دنع 
ذه الزوجة طلقا فقال 
طلقت وقع الطلاتق لابه 
يرةب على ااسوال 
والتعويض وقد قالوا 
قیل لرجل استخباراآو 
ااا للانشاء أطلقت 
امرأنك أو فارقع' أو 
سرحتہااًو زو حتك طالی 
فقال طلقت وتم الطلار 
لانه صرح قطعافی 


بذلك ساغ له أن يشنع على من خالف قواعد مذهبه کا وقع للسکی ره ايه تعالی م جاءة من الا تخ اروالالماس‌واو 
الحنابلة والمالكية والحنفة ف مواضح متعددة أنه بع رض prle‏ بکلام متم وذکر نصوصءم أقربا طلا ق کاذبا) طاق 
ار غا ادراغ 


مع بيان آم خالفوها بل وقع له مع ابن تبمية فى مسثلة فىالوقف نقل فيبا كلام الشا فعية و انا بلة 
وغبرهم انه سفه جمیع ماقاله عن الشافعية والحنابلة وغرهم وبین سیب وهمه فی کلام الرافعی‌حی 
فم منه غبر المراد ونقله عن الشافعية وساق كلام الرأفمى الظاهر منه بب ااوهم وانه خطىءق 
: فېمه وبين أيضا سبب وهمه فى كلام أثمة مذهبه م ساق نص وصہم على لاف قوله وک ذا فعل مع 
من بی وأطال فىببان ذلك فمن نظر مثله فى كلام المخالفين ورد عليمم بكلام أئمتهمقبل مهومن 
لافلاواما :تعلق بالجواب الخامس فمرت الاشارة الى إن قائلة نظرال ى كلام أهلا صو لول معن 
النظر فى كلام أئمة فروع مذهه اذلو أمعن ذلك لم فته ماقدمته عنہم فىالامورالعشرة الى بسطت 
الكالام فيم على انه لوجعل العتقاء مرکا کا طت بانه فى المبحث.الاول لظبر له أن ا لحت مامر 
من قيام الفر وع مقام با ئم ولم بورد شباً ما أورده على القائاين باجم بن الحقيقة وامجاز على 
انه مکن أن اب عا أورده عليم بان يقال قوله ميد مقدمة الخ جوابه إن تلاك المقدمة فىغاية 
اتحقيق اکن ما بر هنت عله من انه لاد من داع للتجوز لايرد على مخالفه لامر عن الائمة ان 
تدقيقات النحاة وغرهم لاتدار عليبا كتب الاوقاف ولاأطبقوا عليه أنهم فى الجاز الواقع ف ىكب 
إلاوقاف لاييحثون عن الداعى الله أبدا ولا يبون عن وجود قرينة عليه فان وجدت أداروا 
الحک عليه والافلا ومربیان ساب اعراضمم .عن البخث عن الداعى والا كغاء بالنظر الى القرينة 
سب فراجعه على إن هنا داعبا ظاهرا و بيا نه أن اأواقف قصد بتجوزه بقسمة الفروع عتقاء أن 


علا لحا رأن فرق بينبا 
واوقاللزوجتهأنت بان 
م طلقا ثلا ام قال ار دت 
البائ البائنبالطلاق فم 
بقع اك.لاثم بقل منه 
لاقدامه ع الطلاق 
الئلاث اه وقد عل ن 
حم الحا كم بعدم وقوع 
الطلاتی باطل وانکن 
لااعتراض عابه وه 
لاستناده لمذکو رو إن ن 
خطۇه فيه و لار تب عليه .ن 
الام ورالشرعهشی.و بارزم 
مطلقم) و طه المدكور 
مېر مدلا ( سل ) عمالو 


يبان السبب الحامل له على أخذ الفروع حصص أصوى مع آم ل تشملم لعمة عقه مباشرة || قال خلت تك ونوى 
وکا نه قبل له ما سبب الحاقك الفروع باصوط ٠ع‏ بعدهم عنك فقال سيب ذلك أن نعمة عنقى لاطلاق بكو نكناة آمل 
شمات الميع فا أوجب عل الشرع حمل الدية عنم وأوجب لی انی آرم اندب الى برهم (فاجاب) بازء لیس بکناية 
والحاقم آبابم ى وصول برى يعم وذلك کله مستفاد من يته آباءهم عتقاء ولو عبر ( سئل )من لق انه 
بالعتقاء مر دا بهم حقية مم و إفروعمم ل يستفد منه هذه الفائدة فلذا عدل عن الحقيقة ‏ وحدها لايفعل الشىءالةلاق م 


فعله وَشلك هل داف 


الى مارشمل از هايا نا مزه الفائدة الظاهرة والعائدةالباهرة فتامل ذلات فاله يتضح به أن ى 


بالطلاق أو بالله هلتاق 


زوجتهو تلز م هكفار ةالبمين 


آم احدهما و تېد فيه 
(فاجاب ) باه بجتتب 
زوجتهلی أنبتن‌الحال 
ولا تطلق زوجته لان 
الطلان لا يقع بالشك 
( سثل) عن شخص علق 
على نفسه! زوجته بانقال 
بصر بح لفظه می زوجت 
على زو جى ليل المد كورة 
امزأة غبرها فى أو 
بو کیلې او بو جه من الو جوه 
مصرا حرو سةأو تسر يت 
عليما بسرية مطلقا عصر 
المحروسة وثبتذلاف على 
بالطریق‌الشرعی‌وأبرأت 
د اسان 
صدافماعلى محكمةشر عية 
کون 9 ذاك طالقا 
ملك ہا نفس ما فېل 
ذا تروج علا امرأًة 
غبرها الخانکاه أو 
ا وبةا وبا جيزة و حطر 
بالراء الى تزوجم| علا 
إلى مصر أو تسرى ليبا 
بسرية فى أحد البلاد 


1 وأاحدة: 


المذ كورة أعلاه وحضر 


ما إلى مصر الحروسة 
وأبرأت زوجته المعلق 
ماالتعليق‌المذ كور اعلاه 
ذمته من خسة انصافمن 
صداقا بقع عاه الطلاق 
EEN‏ ام لارفاجاب ) 
انه لاقع عليهالطلاق ق 
مسئلة تزوجه المد كور 
وامان مسئلة تسريه فيقع 


عليه الطلاق فيان تىرىاف]| 


(T{) 
عدو له عن قوله إلى أن قى من العتقاء وفروعبم ا الاقتصار عل لةظ ناء مریداً بها يشمل‎ 
الفروع داعيا أى داع إلى هذا افون وإن ان إلى ذلك رعاية الاختصار وزادة البيان‎ 
لذن ادعيا ازداد وضوحا لكنا لانعول إلا عل الاول لظبور مغزاه وإيضاح‎ 
الحق وهو دی السبيل وهو حسى ونعم الوکیل وقوله قلا قد کان بتاتی الخ جوابه أن‎ 
لانشترط فى الداعى الذى بدعيه المتجوز ت الامر فيه وانه لا بمکن غبره وهذا ظاهر من‎ 
کلامېم و ذا کانوا فی الضرورات الشعر ية لايشترطون ذلك فاولى ما حن فه لان الضرورات‎ 
لايييحما الا الاضطرار اليبا ومع ذلك بجحعلون من مايقع فى حو الشعر وان سمل ‌العدول عنهوأما‎ 
الداعی فو مایصح أن عخرج بها تجوز عر کو نه عابثا وحیث کان له وجه فی العدول خرج عن‎ 
ذلك سواء أمكن وجود سبب آخر مثل الاول أو دونه اواعلی منه وحنئذ فمن قال ان الداعی‎ 
الاختصار أو زيادة ايان لارد عله ماذ کر کالاخفی ماقرر ته فتامله على انا لومنا فسادالداعی‎ 
يضر نا لان ظاهر اش تراطہمالداعی لبخرج به المتجوز عن اأعبث أن‌العبرة فی کو نه داعا و حا‎ 
باعتقاد المتجوز لانه م أعتةاده وجود الداعی خارج عن‌العبث ف اعتقاده فيكفيەذلكواناعتةد‎ 
غيره فساد ذلك الداعى ويفرق بين هذا والعلاقة والقرينة فانه لاد من ظہورها للسامع کا دل‎ 
عليه كلامم ايضا بان القصد من المتجوز افادة غير الحقيقة الى هىالاصلو لايم ذلك بل ولاو جد‎ 
الا ان كان هناك رابط بين المعدول عنه والمعدول البه وقرينةمانعة منأرادةالمعىالحقيقىأودالة‎ 
على انضام المعى المجازى إلى المعى الحقبقى عند من بجوز جعما فكل من هذن تعلق بالسامع‎ 
فلا بد من کوأم») ظاهرن له حيث يستفيد »ا ذلك المعى الازى واا الداع إل اجون فو‎ 

لار ترط بالسامع اصلا وانا برتبط بالمتجوز حى يصون قوله عن‌العبث فاشترط فب تة ذلك الداع 
عند المتجوز لاعند السامح اولااة به الیالیحث عنه فافم ذلك کله فانی ل ار من تعرض له م 
خفائه ونفاسته وقوله وآنی له بالقرائن الخ جوأبه انه لااستبعاد فى ذلك فقد سبق بان حدودها 
مبسوطا وقوله فان فرضنا الظفر بالداعی الخ جوابه انه قد بان وجوده واتضح فلا حاجة لتقدر 
فرض و جو ده وقول بقرت المطالبةبالقر بنةالمصححة ثم فسر ها بها حكعلبهبانهالعلا5ة قد يقال عليه هذا 
ماقدمه تبعا للائمة من مغارة العلاقة للقرينة وقد بحاب بانه تجوز باطلاق احداها على 
الأخرى الا انه برد عليه انه لاخو اما أن يكون اراد معنى العلاقة وهذا هو ظاهر عبارته 
لتعبره بالقر ينة المصححة و بقوله أنيصحح والمصحح للتجوز انا هو حقيقةالعلاقة لا القرينة جاعم 
عاقدمه أبضا واذا کانت. العلاقة هى المرا:ة هنا عل الاعتراض اذ لانراع فی ان بين العتبق 
واولاده اشتراكا فى شعول نعمة المعتق فما فصح اطلاق لفظ العتيق علي من باب اطلاق السبب 
على المسبب او مابالفعل على مابالقوة او الأصل على الفرع او غبر ذلك واما ان يكون اراد ج 

معى القرينة الحقيقية وحينئذ أ بحل الاءتراض أيضا لانه اذالم وجودالقرينة وقد بنا بما لاکن 
دفعه وجود العلاقة اتضح مدعانا ولم و تی مساغ للاء:راض علىه وقوله ولیس‌هذا المجازهوالمراد 
هنا الخ يقال عليه لاخو اما أن ترمد البناء على ماقدمته عن أن الحاجب وغره وزعت انه المعتمد 
او على ماقډمته عن الشافعى ا تعال عنه وزعمتانهغرالمعتمد فان اروتالارل احتیج الى 
قرينة يدل على التجوز باع بن العتبق مباشرة والعتيق سزاية فى لفظ وأحدوقد قدمنا قرائن دلت 
على ان مراد الواقف من لفظ العتقاء فی کلامه کل من القسمان اعنی من باشرم الى دوفن رى 
م الثانی 2 الى قرينة 2 عل ۾ بقاء. المع a‏ 


ماه وايەيةول 


قدمنا 


خاک اف د 


(۲) 


r 
أ قدمنا بسطما على ذلك فراجعما على أن الواقف لا ذ کر آنه وقف على عتقائه مدة حياتمم وأن‎ 


من مات منهم عن ولد ٤‏ نصيبه اليه وان ذاك جرى فى ساثر البطون الى أن يبق من العتقاء 
مسون عل من صنبعه هذا أنه مدخل لفروع عتقائه فى وقفه ودلالة کلامه عل هذا تكاد أن 
تكون ضرورية وأذا دخلوا فی وقفه کذلك لم خرجوا منه الا قبن کا مر نله عن الائمة واذالم 
ارجواعنه محتمل كالعتقاء الحتمل لان يراد م المعنى الحقيقى وحده أو مع المحنى الجازىكانوا 
داخلين فى العتقاء استصحا با ا کانوا عله حی پتبقن وجود ما خرجېم وهذه قرينة حالىة غار 
القراأن اللفظبة الى قدمناها وما بظېر أن مراد الواقف بالعتقاء حقبقته ومجازه وکون ا لجاز هنا 
من الكل المجموعى الذى يبعز وجود العلاقة له أ ومن الكل الافرادى الذى سمل ذلك فيه من 
الامور الغامضة على أ کنر الناس فلا رى مثله فى كتب الاوقاف کا مر عن البلقينى وغبره 
فالاعراض عن هذا صفحا أحق والتناسى للكلام فيه هنا 2 تى وقوله قلنا دعوا الحبرة الخ جوابه 
أنه قد بان ما قررته وجوة العلاقة والقربئة بل القرائن وان احداها لاتلتيس بالاخرى فلاحبرة 
حينئذ واذ لم يصرحاحد من ارباب الاجوبةالثلاثة الاول بان ماذ كره علاقة ولاقرينة وانماالذى 
اقتضاه صبعم أن ما ذكروه قرينة لا علاقة لان من عنده أدلى مسك من ذوق الفقه يفم العلا قة 
ن الق بار والعتيق سراية فلم عتاجوا لبيانما بخلاف القرينة فاما الى يعسر ادرا کا 
فاحتاج کل منہم أن يشير اليما فبم وان اختلفت عبارانہم عنما بیادی ارأى لکنبا! تختلف فى 
:الحقيقة جا قدمت ذلك فى الكلام عليما واضحا مبسوطا وقوله إو الثانى بينا اهاله الخ جوابه أن 
هذا مبى على ان القرينة هى الى ملع من اراذة الضقة وقد بيذت فما مضى انه لاشسرها بذلك 
سب الا من يمنع استعال اللفظ فى حقيقته ومجازه وأما من بجو زه فيتعين أن يفسر القر ينةالدالة 
عليه بانہا الى على انضمام المعنى اأجازى الى المعنى الحقيقى فى لفظ واحدوارادمامنهوهذا 
التفصيل انى قررته وان ار من ذ کره ظاهر لاغبار علیه له و قق تین اهال ماقالوه بل‌بان 
ظېوره واتضاحه‌و انه لایرد علیه‌بان‌مایصرف عن الشیء و یبعد عن‌|رادتەغر ما یقرب منه‌ویر بط 
به لان هذا الرد مبی عل انحصار الةر ين ةن الما نعةعن ارادة الحقيقة وقد علمت أنه لايفسرهابذلك 
وحده الا من يمنع المع ين الحقيقة والمجاز ونحناءا بنينا الكلام هذه المسئلةعلى جوازء الذى 
هوالحق عندنا کا مر 7 وقوله مسو مساق الاقوال السقيمة الخ فيه جفاء على الشافمى رضى 
الله تعالی عنه وما كنت ۱ ود ذا المجيب مع ان عنده من تعظم الشافعى مالا اصغه ما أعلبه منه 
ان یکتب ذلك بقلبه ولا ان يتفوه به بقمه وان سلينا انه نوزع فی نسبته للشافعی عل أن لزاع 
فى ذلك غير مةبول كيف وقد قال فى الروضة وناهيك بذاك ان مذهب الشافعى وجمور احابه 
جواز ارادة الحقيقة والمجاز بلفظ وأاحد ولم يشترطواقرينة فدل ذلك على أنهحقيقة عندهوعندم 
وقول الرافعى إن ذلك مستبعد عند اهل الاصول ردوه بانه لم بقف على هذا النقل وقد قدمت 
ذاك مبسوطا من کلام الشافعی نفسه فی اول المبحت الثانی فراجعه وقوله‌عن‌الرافعی انهقالالاشبه 
الخ مر pe ١‏ ردوه بان هذا الاشبه انما بلق بقواعد ای حنيفة رضى اله تعالى عنه 
منقول مذهبنا فو ان المشترك يراد به جیع معانیه وبا یندفع ما نقله الكال عن السكى من 
قو له فساق کلامه الخ وقوله هو ما اذا قامت قرينة على ارادة المجاز مع القرينة وأن من ا 


| تجوزا منضا الى الحقيقة لا يكاف بغبر بيان القرينة للخفائما وقوله وضدمما مع قوله قبله بين 


e ۴‏ الام فلا ا ته فط اه ازاد بالعتقاء ا فضلا عن أن 


مصر بان و نهاو نزل فبا 
وجا عن عبن الناس 
لان التسرى بقدر مدة 
فقال له کذا وکذامنسر 
وکلما کا نکذ لك فاستدامته 
کا بتدائه و اقول الماوردی 
کل فمل حتاج إلى ية 
لا تکون اس تدامته 
کا بتدائه (سثل) عما نقله 
الشيخان فيمن خرجت 
امرأته الى قربة للضيافة 
فقال ان مكثت هناك 
أ کر من الال آيام 
فانت طالق من انه بی 
عدم الحنث فا اذاخرجت 
لدون الثلاثة م عاذت‌هل 
المراد انحلالالمین‌اذهو 
الذى ن اذه فه 
تخلاف عدم الحنث فانه . 
ظاهر اذ الصفة لم توجد 
فانما لم مکی بالبلد 
المعينة للضيافة (فاجاب) 
بانالذیذ کره الشيخان 
عدم الحنث بالاقامة 
المذ كورة وتنحل المين 
فما ايضا لان الضابط 
فی الال الیمین‌ان‌الحاف 
اذا کان مالا بقتضی ` 
التکرار کأن ومتی فان 
كانت اليمين ها جبة ر 
وجبة حنث کان خر جت 
بغار آذتی ووجدت 
احداھما م وان کان ضما 
جمة حنث فقط م تفحل 
لە به( سل ) عما نقلاهعن 
الامام فيمن‌قال لاخران 
بدأتك بالسلام فامرأتی 
طالق وعلق الأخر عتق 
عيده على مثل ذلك فاا 


معا من عدم الحنكف 
وانحلال اليمين‌هليكون 
التعلیق می کان کا فى 
التعق على اروج بغار 
الاذن المصرح بهن كلام 
الشيخين على انان الر فعة 
فى الكفابة شف مسثلة 
جربان الخلاف الذى فى 
مسئلةا خرو ج بغبرالاذن 
ما وجه الالال فى 
التعليق تى ونحوها ما 
وطح لعموم ألازمنة 
ذا علق ا الخروج بار 
الاذن او غبره اذا 
بقع المعلق (فاجاب) بان 
التعايق مى كالتعليق بان 
لوجودالعلة فيه وھىعدم 
اا کا وات ا 
بالسلام وكون الصيغة 
تقتضى عموم الازمنة 
لابقتضی عدم اعلاغا 
بوجو داحد هما کاعلم من 
الضابط التقدم ( سئل ( 
E‏ 
أو السكنى نفرج فورا م 
عاد لعيادة أو زارة أو 
عو ذلات هل بتقيد عدم 
المحنت فى ذلات ما ما اذام 
کٹ کا قیل أولا تقد 
کاهو ظاهر كلام الشيخين 
وغ رها ( فاجاب ) 


با نه لا تقد عدم أ 


ما اذا ل کٹ کا هو 
ظا کلام الشمخين 
وع رها (سئل )عن رجل 
ا رجل حاف 
غەرك الا أن تاخذلی بد 
ا فاخذته بد عادية 


| 


٣ 


(FY 


ذلك يعن هذا وحينئذ اندفع م بنا على ذلك بقوله ا يسوغ غ ادع ل وقول اظ الخ 
جو ابه ا نقل مل ذلك ولاادعيناشيا منه واماادعا ان لفظ عتقاء الاول فی کلامالو أتف مستعمل 
فى حقيقته فقط وهذا لامر ية فهو لةظ الولد وولده وأسفل منه کل منہا مستعمل فی حقیقته م لامد 
ذلك كذلك قالويستمر المجال فىذلك كذلك ثم قال بعد آن عبر باق العتقاء تار ةو بالعتقاء أخرى 
ولم يعد الضمير عليہم مع أن الام يقتضيه إلى أن بى من العتقاء مسون فاحتمل هذا أن بريد 
ال وحدها وأن u‏ فنظر نا فی کلامه فرأيا فيه قرائن دالة على الثانى و ترجحت 
ل الاولادف و للاخذ منه أمر يقينى والق ی ارق ایل ار 
کله کا سطناه وحر رناه فا مر همل العتقاء على جع ما مر من العتقاء وفروعيم فتامل بعد 
ما أحطت ذا النحقيق غر مرة وتلىعلىسمعك هذا التدقيق غبر كرة وانظر هل تد حقبقة الغيت 
اعتباطا أو دلبل وهل هذا تظر أو قريب رأيت رجلا شجاعاً الخ واحك حينئذ ٤ا‏ هوالانصاف 
لتتخلص من ورطة التعصبوالاعتساف. قوله وكلام الرافى قد مر میس رطا ان کلامه‌هذامع 
0 الاعحاب الى قدمناه أعدل شاهدوأصدق برهان على صحة ماقلناه وحقيقة ماحرر ناه لاطبا نيم 
على أن محل خروج أولاد الاولاد عن الاولادحيثلاقرينة تدل علي ارادم أما مع الت تالا 
على ذلك فام ندخلون طعا کا آم مع القر ينة الدالة على خروجېم خرجون قطعا فمحل 
الحلاف فى دخوهم حيث لا قربنة أصلا واذا دخل اولاد الاولاد فى الاولاد بقرينة 
فکف لا بدخل أولاد العتقاء ء فيهم بقرينة بل بقرائن بل مر أن شمول العتقاء لاولاد يصح أن 
کون من باب المشترك ولا كذلكالاولادلاولادم ومرالفرق الواضح علىذلك فاذا | كتفوا فا 
بين الحقيةة والجاز قطعا بالقر ينة فكيف لا يکتفون ہا فا هو دائر بن أنیکون 
من ذلك ا باب الاشتراك وقوله ونرجع إلى العمل بااحقيقة الخ جوابه ماقدمته عن السیکی 
کا بن الصلاح انه لو فرض تساوہما a‏ ا اصدا ا لايقبن الذى كا نوا 
عليه من الاخذ وطرحا لادك حذرامن ملع امقر ن‌استحقاقېم بغار دلبل فان ذلك لابق قير ولا 
جلیل ی کشر ولا قلیل واه يقول الحق وهو بهدى السبيل فمو حسى ونم الوکیل انه لال لال 
زغل زات وهو رب العرش العظم والمد بتهالذی‌ھدانا ذا وما کنا ا لولا أن‌هدانا اه 
والمد ته ولا وآخرا ظاهرا و باطنا حدا یوان نعمه ویکانیء مزیده یار بنا لك ال جد کا ینبغی لال 
وجهك و عظم سلطانك انك ل مى اء غلك أت ج أننت على نفسك فعياذا اللہم برضاك 
من سخطك وبعافاتك من عقو بتك وبك منكوصلاة وسلاما على خير انبيائك ومبلغانيبائكسيد نا 
مد عرد كورسولك ونييكالنى الامى صل انه عليه وسلم وعلی آ له و به وازواجه‌وذر يته چاصلیت 
على ابرادم وعلی ۲ل ابراه فالعا مین انك جحد جد وکا تعب و ترضی عددمعاو ما تكو مدادکلداتك 
کا ذ كرك الذا كرون وغتل عن ذ كرك الغافلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون 
وسلام على الر سلین‌والحد شرب العالمین آمین 

} هذا كتاب الاتحاف بيان احكام اجارة ا تقبله انه تعالی منه وکر مه تاليف الشہ بخ ( 

( الامام العالم العلامة امد بن حجر عفا أله عنه عنه E‏ آمین ) 
بم بے ابته‌الر ہن ارح الد يته الذى اغفا باتباع الحق حا كان وك نرقبفىذلك ‏ من سو أ,حسب 

الامکان واشېد ان لا اله الا اينه وحده لاشریاكئله شہادة اتبواً ہا اعل فرادس الجنان‌واشہدان 
سید نا مدا عبده و رسو لها خصو ص باش رف الاو صاف اة ته علیه‌وعلی ۲ ل واتحابه الذين 
ما زالوا بظهرون الحق ولمببالوا بخلاف اهل العناد والببتان ( اما بعد ) فانه رفع الى سال اوائل 


سه 


۵ر من باب اع 


(Y۷) 


سنة انين وسين وتسعائة فى اجارة وقف فكتبت عليه ثم بلغنى انى خولفت فيه م رفع الى سؤال 


بصورة أخرى فكتبت عليه ثم وال ووا فکتبت عله حى أضجر تتى هذه الو اقعةو !م 
أ كتب فيا الا بعد مزىد استخارة وتشبت و "فحص حتىلقد اطلعت من تصانيف آئمتناا لمعترةعل 
ما یزید على سبعین مۇلفاً منہا ماطالعته‌کله ککتاب الاشباه‌والاظائر ومنہا ماطالعت أ کثرەکكتب 
الفتاوى ومنما ماطالعت مواضععديدة منه فلما كر ت منى الكتاات فى ذلك أردتأنأجعبا مع 
| الريادة عليما فى هذاالتأليف و ميته لإ الا عاف بيان أحكام اجارة الاوقاف ) أسأل انه أن يحمل 
وسيلة لى بوم الدسن وعدة أدخرها عنده انه أرحم الراحين وكرم الا كرمين لااله الا هو عليه 
نولت وهو رب العرش العم ورتبته على مقدمة وبابين وخاتة المقدهة فى الدؤال الاولوهو 
شخص وقف دارا على نفسه ثم علىأولادهثمأولادم وهكذاوشرط النظر لنفسه ملولده اأمين ثم 
للارشد وحم وجب الوقف و بصحته ولزومه حننی وشرط آن يبدأ بعارته من اجارته بنظر و لده 
فعد وفاته أجره ولده مائ نة من ضر احتياج لمارته وحك بصحة الايجارة شافمى فمل حك 
الحننى بتناول الحكم بطلان هذه الاجارة فان مذهبه انه لاتجوز اجارة الوقف اكثر من ثلاث 
سنین فاجہت الج الو جب متضمن لاح جەح الاثار الى براها الماك بشرط ان يدخل 
وقت الح ما على الخلاف الاشمور فيه مثاله ان ع حن موجب تدبار فمن موجبه عنده 
منع بیع المدبر فقد حک به فی وقته لاله منع للسید منه فامتنع عليه فاذا آذن له شافعی فه | 
يعتد به لان فيه" نقضا للحك الاول وليس للشافعى أيضا الحك بصحة بيعه لو وقع فانه وقع باطلا 
بقضة المح الاول اذا تقرر ذلك ع منه أن ح& الحننى عوجب "هذ| الوقف متضمن للحكمه 
بامتناع اجارته مدة لابجزها الحنفی لان هذا اثر من من آثارحکمه وقد دخلوقته فصار أنهو جه 
حكمه اليه وحينئذ فليس للشافعى الحك ا الف ذلك لان فيه نقضا لك الحنفى وعلى التنرل 
و ان حک الحنقى لايشمل ذلك فاجارة الناظر الوقف مائة سنة من غر احتياج لذ لك باطلة كاحر ره 
الولى او زرعة فى فتاويه حيث قال مايفعله حكام مكة من أجارة دور الوقف الخر بةالساقطة مائة 
سنة اونحوها عند الاحتياج لاجرة المدة المذ كورة لاجل المارة حسن يسوغ اعتاده اذا لم يكن 
للوقف حاصل يعمر به ولاوجد من يقرض القدر الحتاج اليه العارة باقل من اجرة تلك المدةفانه 
لامعنى لاجارة مدة مستقبلة باجرةحالة من غير احتياج إذلك اه فاجارةالناظرالمذ كورةباطلة عند 
الشافعى أيضا على ان ان الاذرعى قال لاتجوز اجارة الوقف مائة سنة مثلا مطلقا لانه يؤدى الى 
استملاك الوقف فالحاصل ان اجارة الناظر الم كورة باطلة عند الحنفى والشافعى على كل تقدر اه 
جوای ثم بلغتى ان بعض الناس نازع فبه باطلاق قول الشيخين فى باب الاجارة ان الوق ف كا ملك 
زاعا ان قضيته عة الاجارة مطلما وروج به على القاضى الحنفى فكتبت اليه ابن بطلان ذلك 
الاءتراض فقلت ما أفترت به من بطلان الاجارة ذ كرت له سبيسن اوه| ح& الحنفى بالموجب 
وأفساد هذه الاجارة مائة سنة ظاهر عا قررته فيه معا لا صرح به مع من اتنا فلا مسا 
لانكاره لايقال ليس الوقف كالتد بر لتشوف الشارع الى العتق ولان البيع بنا التدبر عخلاف 
الاجارة لاتنانى الوقف لاا نقولالشارع تشوف الى الوقف أبضا كا صرحوا به وزعم ان الييع 
ینای التد بر تخلاف الاجارة لاتنانی الوقف غاط فاحش فان النظر هنا الى مذھب الحا ک الحنفی 
والاجارة الطويلةمنافة للوقف عنده أيضا فالمسئلتان على حد سواء ثانمءا ماحكيته عن انى زرعة 
والاذرعى فاما ماقاله الاذرعى فاطلاقه بعيد عن قواعدنا فلذا ل اذ كره فى الجواب الالتقوية كلام 
آی زرعة وأما ماقاله ابو زرعة فمو حسنوقو أعدنا لاتخالفه بل تيده و تقو ه کا سأذکره فان قیل 


RSC ara CECE GTC 


واستخدمتەمدة م اطلهته 
فر ر اوا 
خدم عند آحاد الاس 
من غار الاد عنٹا 
لا ( فاجاب ) بآنحلال 
البمين (سثل) عا قال 
الاماماللقىفيمن حلف 
بالطلاق عل صديقه أنه 
ايت الةالمعةالاعنده 
فضت |ام معة و ل يبت عنده 
ولاعندغر هبعدمالحنث 
کا نقله الول العراقی 
) فاجاب) بان مانةله 
الملقيى معتمد( سل )عمالو 
قال ازو جتەطلةتك مثل 
ماطلق زیدزوجته وا بعلم ک 
طلتی زید هل بقع ام لا 
(فلجاب) انا تماق 
طلقة واحدة أن كان زيد 
طلق زو جتهواحدةوكذا 
ان لم پنو بالتش به عدد 
الطلاق و الا طلةت بعدد 
طلاق زید (سئل) . 
عن رجل على طلاق 
زوجته لاا على صفة 
قائلا ان تز و جت امو ولم 
اذڪہا فانت طاق ثلاا 
فو غاا ماعا يالى 
متذ كرة له فل ع 
عله الطلاق أولا 
(فاجاب) بانه لابقع على 
الحالف الطلاق المد كور 
إلا عند يسه من ذبح|مه 
(سئل) عن حاف بالطلاق 
الثلاث عطرة حاعة أنه 
لایدخلمکاناعینه فامتنع 
می دخوله 'مدة 2 
دخله فقال له الماعءة 


بدخولك فقال ما حلفت 
إلا على ثلاثة أشبر وقد 
مضی! کر منپاو صرحت 
بتعيين‌المدة فىصاب المين 
فقالوا ل نسمع ذلك و إنما 
حلفت أن لاتدخله مطلقا 
فېل المصدقهو أوالجاءة 
وإذاقا: بتصد يمه هل هو 
ظاهراً وباطنا او اطا 
فقط وهل إذا اعتمد فى 
دخو له عل ظنها نه ءبن مدة 
وقد مضت عنث ام لا 
) فاجاب) بانه ذا ادعی 
انه انى بقولهلائة اشر 
a r‏ 
نفسه و قدعز م عل الاتیان 
په قیل مام لفظ الطلاق 
فالقول قوله ممه فاذا 
حاف كذلك بقع عليه 
الطلاق المد كورآذ ايس 
فشہاد تېم ماخا افقو له 
لان تعليق الطلاق بشرط 
لا یشترط فيه اماع غبره 
ومتی غلبعل ظنه حال 
دځوله انه عن فی حلفه 
المدةالمذ كورة لإيقع عليه 
العالاق الم ll‏ 
خلافه (سئل) عبالو قال 
ازوجته انت طالق الطلقة 
الرابعة هل تطلق ولا 
کال و عاق محال (فاجاب) 
بان فى المسثلة وجېين 
قريین من ااتعليق محال 
وارجحہ) انبا تطلق ا 
لوقال مانت طاق طلاقا 


لايقع عليك ( سئل ) عا 


لو قال شخص طلقت 
وأا ناتم هل قبل 
قوله بیمینه کا لو قال 


(YA) 


نافه قول الروضة وأصاما فى باب الاجارة بعد أنذ كران الارض:ۇجرمائةسنةوأً كثر وااوقف 


كالملك فظاهر التشبه جوازهاجارةالوتف مائة سنة ولوكانعاهرابدون اجرة امال لانالملك بجوز 
فيه ذلك وقد شه الوقف به فلبعط حكمه قلت لا قائل من الشافعية بظاهر هذا التشبيه المذكور 
اقات توم هذا منه الغفلة عن كلامما أعنى الروضه واصلما فى باب الوقف اذ بتامله يعلم 
أن مرادها بقوطما الوقف كا ماك أى فى انه لا ةدر مدة معينة لا جوز للاظر الزبادة علا فيذا 
هو المراد من تشه الوقف بالاك وأماحک اجا رة انا طمن الغ ار ةر مادا غر ىد ەا 
له فى باب الوقفب حيث أشاروا فه‌الى انه يلرم الناظر أن يتصرف فىمال الوق فكالو دى با )صلحة 
بانسبة لرعاية مقصوده وبقاء عينه لابالنسبة لرعاية مصلحةالمستجق وصرحوا أيضا بان‌الناظرنفمال 
الوقف كاو صى والةے فى مالالبت وال وص والةے لاجوزط|التصرف الا باابطة وا مصلحةولا يكتفى 
فما بقو ما بل لاند من اثبات احداها ء'د القاضى فكذلك ااناظر لا جوز له ان يؤجر الوقف 
دة اال اة اي و ارف امن قدت عداقافی رمن جرف 
غير هذا الوجه فتصرفه باطل هذا مادل عليه كلام أئمتنا فى باب الوقف صرعا واقتضاء وتشبيه 
الشيخين الوقف بالماك فى باب‌الاجارة لاينافه كا تقرر لاذ كرته أن معنى التشبيه أنه لايتقيد مدة 
وأا هو مقيد بكو نه عل وفق البطة أو المصلحة او الاجة المعلقة بالرقف دون مستحقه :عل إن 
الشيخين انا قصدا بذلك التشييه الرد على بعض أععا بنا فقولهلاتجوز اجارة ااوقفا كثرمن سنة 
فمن م قالا عقيه وھوغر وب لکن أنتصرله فا لخادم واعجب من استغر امم )اله وان وجه ذاك فالا 
أعنى الشيخين نلا عن المتولى ان الحكام اصطلحوا علي أن لا يوجر الوقف ا كثر من ثلاث سنين 
ثلا يندرس ثم تعقباه بقوطما وهذا اصطلاح غبر مضطرد وبين الزركشى ان اكام من 
أئمتنا ماأوافى ذلك الى مذهب أي حنيفة رضى اله عنه لانهاحرط ولذلك قال ابو زرعةوصاحب 
الانوار ان مافعلوهمنذلك الاصطلاح هوالاحتياط وقالالسبكى منتصر اذا الاصطلاح لعل سببهان 
اجارة الوقف تحتاج الى أنتكون بالقيمة وتقو م المدة المستقبلة البعيدةضعيف قال و فيهأيضاتو قم 
الانتقال الى البطن الثانى وقد تتاف الاجرة فتضيع عليهم ومع ذاك فقد تدعو الحاجة إلى المدة 
الطويلة لعارة ونحوها فالا ك تمد فى ذلك ويقصد وجه ابت تعالى اه كلام السبكى وهو متجه 
إذ بحب على ناظر الوةف رعاية المصاحة فى إيجاره فلا يوؤجره المدة الطويله إلا لمصلحة تتعاق 
ببقاء عينه وقد العصرت فى إیجاره تلك المدة کا بينه أبو زرعة فى فتاوه ولا يؤجره مدة طو بلة 
لرعابة مصلحة المستحق وعلبه حمل قول الاذرعى متنع عله اجارة المدة الماوبلةاه ولايظن بای 
زرعة أنه ذکر مامر عنه فى المدة الطوبلة من امتناءما الا بشروطا المذ كورة غافلا عن قول 
الشبخين السابق أن الوقف كلاب بل قرره او لا واعتمده وردماتخالةه 2 ذکرحک اجارة المدة 
الطو يلة خينئذ لا يعترض عليه بكلاما لانه قائل بكلام) وم بين أن ماذ كره فى المدة الطويلة 
لاخالف ماذ کراه وسبيه ماقدمته من ان کلامپ) کالاصعاب ف‌باب ااوقف دال على ذلك وناطق 
به وعبارة الروضة واصلما فيه وظرفة المتولى العارة والاجارة, حصي ل الريع وقسمتهعل ا لستحقين 
وحةظ الاصول والغلات على الاحتباط أھ وله على الاحتاط راجع ا کل ماق تلو مالا جارة 
فہی صر عة فى أن اجارة الناظر أن| تنفذ منه أن كانت على جبة الاحتباط وان لا تؤجر 
المدة ااطوء بلة الا ان احتيج الما وكان فما مصلحة لععن الوقف وسبةب) الجرجانى الى ذلك 
وعبارته ويتصرف من اليه النظر على الاحتياط ويكون ذلك ف بده عل وجه الامانة لکل 


| والوصى انتهت وكو نه كالوصى صرح به الشيخان ايضا فقالا لايد من صلاحيةالمتولى لشغلالتولية 


والصلاحية 


ا 


والصلاحة فى الامانة والك اة فی اصرق واعتبارھما کاعتبارهما فی الرحعی والقم انتہت وقالا 

| أبضا فى فتاوى البغوى اله لاييدل بعد موتالواقف الق الذى نصبه كانه ا ا 
| کااوصی أھ وذکر الشيخان أ ضا انه لاد فی استقراض الناظر من اذن الاماه , وأاعترض الک 
علم۔) باه لامعی لاشبراط اذنه واعترض علہما الاقيى أ ضا وغره بان الاظ رک البتم وقد 
صر حوا فه بانه يةرض يدون اذن القأاضی وجواب الأول أن له معی‌ظاهر ا فانه عل نظر و اجتہاد 
وهو من وظفة الجا دون الناظر وذلك لاله ابات دن فى رقة الوقف متعاق بسار البطون فلا 
وستقل به الناظر فانه ليس له النظر الا مدة حياته أى وان بقيت آثار تصرفه الشرعى بعد موته 
فاحتیج‌الى اذنله من له النظر العام على الجيع وهو الحاکم دک الور کی ف الخاد وغاره 
وجواب الثانی انه بضيق فى الناظر مالايضيق فى ول الیتم ومن م جری‌خلاف فی‌الفسخ , بالزبادة 
عل ما جر به أثناء المدة ول جر نظہر ذلك فی ابجار ولی ال بم وھوصریح فی اجر راا 
إلوقف نحو مائة سنة بشروطهما لاد من اذن الحا کم ف ذلكلانه محتاج الى نظر وا جتہاداذالاجارة 
ابات حق رقبة الوقف متعلق بسار البطون فل وستقل بهالناظرو قا لان الر فعةفالطلب اجار 
الموقوف على معين مشبه ايجار ٠اك‏ الیتم وهذا أبلغ تصريح فا تقررمن الاد فىا يجا رالموقوف 
ن الغطة أو الحاجة ومذا الذى صرح به ان ألرفعة صرح الاقى والزر کیو وزز عقو غق 

فى أدب القاضى الاصظخرى حكا ية الاجاع عل مایصرح بان ناظر الوق فکالو ص فا نە لماذ کر 
أن لاقف تولة النظر لمن شاء مطلقا وعزله قال وقد أجمعت الامة على أن من له أن بوص له 
أن خرج الوصى وذ الاذرعى من تشبيمه با لمو صى اله لاينعزل بعزلهلنفسه [ذاخاف ضياعالوقف 
بسبب ذاك ک) لاع زل الوص بعز له نةه حرنئذ وعبارةا لے وارز می ف کا فیه‌الد|رالموقو فةاذااندمت 
وخربت وتعطات منافعما لابجوز 4 اولایع‌شیء م اولانقلشیءمنہا الى موضع آخرولکن القاضی 
بتحرى فه المصاحة فيختار ماهو الافرب الى رعاية شرط الواقف ثم قال وهذاهوالمنعول عنعامة 
اللاععاب اه قال الاذرعی وف فتاوى الامام العام العلامة ر تق ال دنن رز ن‌صاحب | بن‌الصلا حه 
سئل عن خازن موقوف داثر و بقت ساحته فما بعض مخازن هل بجوزأن يۇ جر ثلاث ن سنقلن ينه 
دارا إذا رآه مصلحةفاجاب انح صل الاس من‌العودالى ما كان عليه أوالى ماهو آقرب الى تلك الصفة 
جازاجاره ن يعمره مدة لايشسى فى مثلما الوقف ام فايتأمل قوله مدة لاياسىفيماهذامعأنهخراب 
دار a‏ بعامر لاعتاج لشى . أصلا وذ کر أو سعيد الاصطخری ف أدب القضا ءله‌الذی‌نختاره 
أن لا يوجر الوقف أ کش من سذة أو ثلاث سين ولایزد عل اكلاثة الا أن يقح فی ضرر فاز ید 
وبعمل مافه الصلاح فى الاستغلال فاما مادخل على المستحقين به ضرر بن فلا جوز فان أف 
ضرر عليہم وجب فسخه ثم قال وكذلك فى أموال الیتامى E‏ عليمم قال فى التوسط وظاهر 
كلامه السو به فبا E‏ ین أموال التامى والحجورين والارقاف وهو غار بعد أھ 
وأفقى البلقیی فيمن أشترى ار ضا وغرسپا وبناهاووق ذلك عل أولاده ثم مصالح الر مین م ثبت 
أن الارض وقف للحرمين باه لاجوز أن تۇ جر هذه الارض لغر معمرها ان کان فاا ءماذ کر 
مصلحة للوقف باخذ أجرة حعَقَة منه وان احتمل ألما لو ة قلع منہا ذلك تۆجر م ثم قال فعلى الناظر 
الابقاء الاجرة وان كان فى باب الاملاك للالك القلع لان مالكلا بتعين عليه أن يفعل لنغسسه 
اللاصلح والناظر بتعين عليه ذلك فا ن فیه فان قبل المشتری شراء فاسدا كالغاصب فلاناظ ر القلع 
جانا قا:ا هذأ معارض بان الناظر بنظر فى المصاحة والمصلحةفی الابقاءولايترك الحققللوهوم‌وهذا 


لتقد E‏ وهو من الغاس اھ كلامه وهو صرح ف أن تصرف ESS A‏ تقد 


[<- (الفتاوی الکرى = ثالث] 


طلقت وناصى آم 
حم ارتل قولهلان النوملا 
امارةلە وهل ااتعليق عستحيل . 
بقع مطلقا فى ال حال ام 
لاوهل‌من‌المستحیل مار 
حلف ان بقى لك هنا 
متاع ولم أ كسره على 

رأسك فانت طالق فب 

هاون أم لا ( فاجاب ) 
بانه يقبل قوله بیمینه ف 
ذاك و أمامسائلالمستحيل 
| المد كورةفلا بقع الطلاق 
مطلقا۔و اء اعلق مستحيل 
عرفا کان صعدت الاء 
آم عقلا کان أحيت 
میتا ام شرعا کان نسخ 
صوم شور رمضان ومن 
الأستحيل مسئلة الماون 
المذ كورة لكن الراجح 
فيا وقوع الطلاق فى 
الحال لحصو لالياس فيه 
(سل) عن قول النباج 
عاق حمل الخ فقال 
از ركشى الضمبرف بين 
قاروا کر 
لا الى ستة أشهر وأربع 
سنن فان الاربع 
سنینحک مادو نہا اقا لاه 
فل ذلك معتمد أم لا 
(فاجاب)بانەمعتمد(ستل) 
هل يجوز العمل مسثلة 
ان سریج فی الدورأولا 
وهل E‏ 1 بأ 
اولارفاجاب)بان‌الراجح 
ماقاله الشبخان فلا يجوز 
الا ااا الحكم بيا 
فةدقال بعض الما خر بن‌ان 
وق عن لهأهلبة الترجيح 
نفذو الا فلا عبر ةبه( سئل) 


عن حلف بالطلاق انه 
لایقو ل لز بدالشیءالفلانی 
ثم ان‌الحالفت ذكرذلك 
الثىء لمرو بحضر ةز بد 
وسماعه له ولىكنليةصد 
خطا به[ لااعمر آفہل نٹ 
2 أملاوهل ستو یف ذلك 
خطاب الحالف لن يعقل 
ومن‌لایعقل اولا(فاجاب) 
بانه لاكنث الحا لف مطاة) 
(سئل) عن قال لزوجته 
طا لق أقل من طلمقتين 
وأ كثر من طلقة ماذا 
يقع علبه ( فاجاب) بانه 
بقع عليه طلقتان ( سئثل) 
عمالو قال السكران بعد 
اسای یما شر بت مک رها 
أولم اعم ان ما شر بته 
Ca‏ ریقبل قوله بمینه 
اولا بصدی إلا اذا 
وجدت قرية تدل عل 
ال کراہ ( فاجاب )بان 
یقبل قوله بیمینه (سثل) 
عبا لووکل‌شخصابطلاق 
امرأته فقال‌ال وکیل أذت 
طالق نصف طلقة بقع 
الطلاقأولا کا قاله‌الفورانى 
(فاجاب) با نە لابقع طلاق 
(سثل) عمالو قال هما إن 
دخلت‌الدار اليوم فانت 
طالق فنسبت الحافى 
شم دخلت الدارالمن كورة 
ف ذلك ايوم فېل نحل 
الیمین أو لا( فاجاب)بانه 
ينحل الحلف مضى ذلك 
ايوم ( ستل) عمن حلفف 
بالطلاق انهوف زیدمال 


) ا ت 


ما ولا یتعداها A E N a U a NÎ‏ أقی البلاقیی أيضا ف باظراجرداراثلاث ستبنباجرة معلومة قرض هنما أجرة 
الاول ومات المستأ جر معسر بانه راز مه فسخمان المنفعة الباقبةلتنفر د جة الوقف قال و بتعین عله 
اختبار الفسخ ولا يجوز له اختار الامضاء ا فيه من الضرر على جبة الوق فك لو اشبرى الولى 
لحجوره وا فظر معا والمصلحة فىرده فانه بتعبن عله وف ا لخادم قضية الحاق الوقف, الك مطلةا 
جواز إجارته مائة سنة وحوها وهو بعید فانه ۇدى إلى اسملا که و خرج من کلام ابن سراق 
وأبئ الفرج الجزم بالجواز مطلقا فى الخراب وهو ظاهر إذا قضته المصلحة ليحتكراه فاشترط 
لاجارة الراب المصلحة فكرف بالعامر لا فائدة 1€ ينبعى التنبيه ها قال أبن العاد وهى ان 
الح المفق باطل اجا ع المسلين وصوروا ذلك بصورمنما إذا > حنبلى بان الخلع ثلاث مر ات 
فسخ فعنده تجوز إعادة المختاعة من غبر محلل وعند الشافعى لابجوز إلا محلل فلواراد الشافى بعد 
ماح اللحنبلى بان ذلك فسخ ۾ أن يزو جا بلا علل جز لەذلك لان عقد الزواج حينئذ باطل عند 
الشافی فكف تعاطا 7 تقض علاف مالو تعاطاه حنبلی ومنا لو حک مالکى شوت الوقف 
عل النفس بالط e‏ حنفی بصحته فېذا لا بعتد به انه باطل الأن باتفاق الجا كمين الماللكى 
من حیث E‏ و ثبت إلا بالخط وهذا که مقس 
عل مالو توضاً ومسح بعض رأسه مقلدا لشاف : م صل وبه نجاسة كلسة مقلدا للمالكىفصلاته 
باطلة بالاجاع لانه ل بصلما على مذهب مجتہد بل ر کب فیا قول مد مع قول آخر فصار کل 
قائل بطلاما بى من النجاسة والمالكى من جبة عدم مسح کل الرأس قالابن 
الماد بعد أن ذکر نحو ذلك فكذاك القاض می لفق قول مجتهد مع جد آلخر تقض حکمه 
قال وک شر من القضاة المذسو ين لاشافعية بفعلون ذلك ومثل هؤلاء القضاة چب عزهم ولاتحل 
تول ef:‏ أه إذاتةر رذلك فمسئلتنا من‌هذا القبيل إذ الاجارة فپاوان فوض i‏ مستو فية لشر و طا 
عند الشافعى باطلة باتفاق الشافعی و حذرفة الأول من جبة أنه وقف على النفس والثانی من 
جبة زيادتبا على ثلاث سنين فحكم الشافعى ما ملفق من قول تمدن فاتكن باطلة اجاعا 
لما تقرر لابقال الحكم بشرطه نفد ظاهرا و باطنا فعد حک م الحنفی صار الوقف حا باطنا 
ایضالانانقول معی کو نه حا با طنا انا ننفذه وتلزم يوند رعلا املك مراع ئى مع ذلك»ذهب 
الحا كم الاو لفلا نأتى ما عخالفه وإلالرم التافيق الحذور وقدءلهت بطلانه نعم a‏ يا آرم اة 
حکم میاه م ر الظران‌مافه الجواب عنام أبن ألعاد فانط رەفانه مم( تبي dn‏ {( افی ابن‌الصلاح 
5 اذا تح حا بصحة الوةف عل الافس وکانممن برا ەجاز التصر ف فه بیع ووقف وغبره| 
كسار الاملاك فالا طر نلان حکم الحا ؟ لاير ماف نفس الامر قال مامع:اه وإمامنع هله الاه 
سداسة شرعهة ة ويلحق ذا ماف معتأه 0 ه الثشرف الغزى و سد شنا الاسلام ز کررا فی أدب 
القضاء لكنه معذلك لالوم نظرظاهر لاتقرران حكمالحا بشرطه نفد ظاهراو باطنا وکا "نه 
فرع ماقا له عل الضعيف إنه لاغذ باطنا بدليل قوله لان حکم الاک 5 بار ماف نفس الامر 
[ذ لامعنى ق وهم تن باطنا الاانه ور مانفی نفس لامر وقد جاب عنوعلل بعد بان معنی نفوذه 
باطنا فىشفعة الجوار مثلا إذا حكم ا حت وا الن كوم له اخذها ولا عقاب‌علیه و إن کان شافعا 
ايا اكوم عه سا ا شای فل فبا طر ن‌الامر ان لایعمل بقضرة الحكم ۱ و يقال محل نفو ذه باطنا 
وہ ره مأ فی نفس الامر حث کان هناك خصمان کان شفعة الجوار ملا خلافه ف عو 
الوقف على النفس فانه ليس هناك خصمان فل يازم الواقف العءءل بقضية هذا الحكم أفقد تقو 
التغابر فيه بين اكوم له وعليه وللنظر ف کل ذاك جال فأ مله ثم ريت الزرکٹی صرح ما 


EE 


(TTY) 


نپ ی 
ذکرله أولا من یه می عل الضف الم كور و بعض مشاخنا جزم بىنائه عل ذلك فلا بدری 


أرأى كلام الزركثى هذا أم وافقه من غبر قصد وحياثذ يزول الاشكال لانه بحب اجراء أحكام 
الوقفة عله ظاهرا و اطا ) فائدة ( ۾ سئلت عن مسلة مہمة فا حبات ااا هنا وھی مسا 
أرض موقوفة هى وماهبا شرط واقف) شروطا منها أن لاتؤجر أ كث من سنة ولا اجر السنة 
الثانية حى تنقضى السنة الأولى وحك موجب الوقف حننی و نفذه شافعی وغبره فاجر ناظر همنه 
أراضى ومياها ماثة سنة مثلا فى مائة عقد من نفسه لنفسه حجوريه بى ابنه وحك ذه الاجارة 
شافعی وذ کر مورقه مایعتاده المورقون فی کلمستند وحکر وھوحکا رحا شرعیامستو فیاشر ائطه 
الشرعبة فہل بعءلى ذه الاجارة الخالة أرط الواتف لقولالمورق ااذ كور أولايعهل | لاله 

ثبت ها مسوغ لالفته شرط الواقف والمورقون يقولون ذلك ولا همون معناه ولا یکون 
مطابقاللواقع فى كبر من‌الاحيان والمسثول من تفضلات السادةالعلماء الذينه بجوم المدىو مصاع 
الاقتداء وعليبم المعول فى النوائب واليمم الملجاً فى المصاثب بان حك اه سبحانه وتعالى فى هذه 
الاجارة الى أ كل ما مال الوقف بالباطل لاله لم يثبت لمامسوغ فىمستند الاجارة ولا الخارج 
مع مخالفتبا لشرط الواقف نصا وايضاححك ذلك وبسطه كاهو الواجب عليمم لیصل کل ذى حق 
أ حقه ویرجع المتعدی عن تعديه وعناده وخرة ‏ فاجبت ) هذه الاجارة باطلة من وجہين 
أحدهما کون الناظر آجر أبى ابنه العجورن له واستاجر فا وهذا باطل ولو باجرة الئل فا كار 
| جاصرحوا بنظره فى الوصى والقم وقالوا کا فى الروضة وغبرها ان ناظر الوقف كالوصى والقم فى 
مالالیتے فيمتنع عليه ماعتنع عليهما وجوز له ما يجوز ل وف أدب القضاء الا صطخرى حكابة 
الاجاع على مأيصرح بان ناظر انوقف كا لوصى وهذا الوجه أظبر من الثانى وهو مخالفة تلك 
الاجارة لشرط الواقف وذلك مقتض لطلانما وان قال المورق ٠اذ‏ كر لان كلامه فى مثل ذلك 
لابعول عليه ووجه کون الأول أظہر ان ابطاله للاجارة لا مکن ندارکه وان حكم به الكأفعى 
وقال انه امتونى المسوغات الشرعية لان هذا لامسوغ له فابطل الاجارة مطلقا خلاف الثانى فانه 
مکن وجود مسوغ لبان تشهد الأن بينة عادلة بان الوقف كان خرب ولم يبق من غلته مايعمر 
خرابه ولا مکن اقتراض مايعەره ولم تمکن عمارته الا باجرة تلك المائة نة إذهذا جوز لخالفة 
شرط الواقف ومع وجود هذا المسوغواقامة هذه البينة الشاهدة به لإ مكن صحة هذه الاجارة لا 
تقررف‌المطل الاول المشتملة علبهاه ه رالبابالاول فالسؤال الثانى ) » وهوأجر ناظر عللوقف 
بشرط الواقف المكان ااوقوف باجرة معينة ثبت عند الحا كم الشرعى انماأجرة المل كم بصحة 
الاجارة أومو جبها م بعد ذالك قامت بينة أخرى أ كثر من‌الاولى اومساوية لبابان تلك الاجرة 
دون أجرة المثل فل يتبين انفساخ الاجارة الاولى عملا بالبينة الثانة أو لا تنفسخ عملا بالبينة الاولى 
لتفويتبا بالحكم ولا خفى ما فى هذه الأسئلة ونظانرها من افتاء أبن الصلاح ومخالفة السبكى له 
وافتراق المتاخرين الى معتمد کلام أن اصلاح ومتوقف فه فا المعتمد من ذاك كله بينوا ذلك 
وأوضحوا الحق فه يانا شافا فان الحاجة داعية الى ذلك الجواب قداستفتيت قد انى هذه ا لمسئلة 
وکان الرافع لاال شخصا من فقماء «كه وأفاضلما اازم بالاستفناء والبحث عنما لاما واقعة بين 
جاعة من أ كابر الدولة فافتيت فيا بقريب ما ساذ كره فرفعت لشافعى ليحكم فيا فارأد الحكم 


بہاحتی بخاص الستاجر بالوعد بارضاء ورثة المؤجر مال له صورة مر مل المستاجرالى زيدوغبرها 


استةی عن المئلة فاختاقت دلمه الفتاوى فاظر ما بوأفقه فلم لاقت اليه تمس با أفتت به ثم 
o‏ صورة ذا اصح وأا حکت ذلك لای عت عن «ءض التاعد ف تلك أاوأقعة علي 


»کککک—kWûWل‏ ت ا 


ف‌الوقت الفلانی م جاء 
الوقت ول وف‌وادعی زه 
ان له مًالاىغىرالبلدالى 
هوفا وأمكنهالسفر الا 
قبل مض المدة ول يسافر 
فېل یقع علب آم لا(فاجاب) 
بانه بقع عله الطلاق 
لتفویته البر باختياره 
(سثل) عن رجل يشتغل 
فى الحبا كه عند أخيه لم 
أ کری نقسه لخر فا 
اجار ةصصحةأوفاسدةفقال 
لهأ خو هعندعلبه بذ لك بعد 
تو بیخه لهاأن‌عدت تشته 
لھ ونامرآاتی‌طالقا 
فالا ناقصدت أ جيراواما 
مساغدتك ااه جانا فلم 
أقصدها بل انا أساعده 
أيضا فېل يقل قوله فلا 
قح طلاق اذا ساعده 
المحلونى عليه جا نالو جود 
القر نة ) فاجاب ( يانه 
بقبلقولااحالف المذ كور 
للقرينة المد كورة(سثل) 
عن رجل‌حلف بااطلاق 
انه لاسکن‌هذه‌اللدمدة ` 
معلو مة فر جمنه حالا نة 
اتح ولثم عاداليهومکث‌فه 
بنةالزيارةلاهله فبليقع 
علیه‌طلاق أو لاواذاقام لاف 
فدرالمدةالأختفر ةفالز يارة 
واذاعادالى البادالمذ كور 
وفعل ماکان يفعله قبل 
الحلف من تعاطی أسبابه 
ما دعی أن مكئه بنيةالز بارة 
هل يةبلقولء آم لاوهل 
العيادةالمريض كاازيارة 


بام ا رلاباب E‏ 

| تقض الح والقيام التام على المستأجر وصاحه فى اللاء فى مواطن عديدة 5 نقض الج‎ iS ul 

والزيارةحنث ول حصل || هو مذهب الشافمى انه الآن مخالف فى ذلك ومشدد النكير على من يعتمد افتاءان‌الصلاحفتأمل 
الغرضبكلمنءافا حال || اختلا. الاغراض كيف يلجىء غر ا وف الى ما ذاوالحاصلانالحقف هذه المسثلةا)وافق القواعد | 
(سثل)عن رجل حلف والری أن‌شاءاتهتعال من الہوى والتعصب تفصل بوافق عليه کل من له دی مس من م 
بالطلا ق انه بذ بح الد جاج واحاطة بتصرفات كلام الاتحاب وأما عموم كلام ان الصلاح فى النةض وعوم كلام السبکی فى 
وديك فضاع الديك قبل كبر من المواضع بعدمه فغير ظاهر فلا تعول عليب) ااسامليه عليك ما بين أن الحتی ماذ کرته 
کک را من ذلك التفصيل فاقول قد أشبعت الكلام فى هذه المسئلة فى شرح الارشاد وحاصله مع الزبادة 
فا لجال اوعندالياس عله ان الحا كم ببينة لایقتضی ترجیحبا کا و کان ف الخد الین ی ده 
وهل فصل بین او ترجیحم! قدمت وان حک الما کم بالاخری خلافا لا قديتوم من بعض العبارات إذا تقرر هذا 

۰ ۰ فقد أقتى إن الصلاح بانه لو ا چ ا دت بينة بالحاجة و و 
کا | کا ان اع روک اتی مر گام ان توه رف س مده ل واه 
ئ مذهبه دون مذهب غبره بصحة ة ابيع 2 م قات بينة أخرى بانه ی بلاخاجة أودون من المئل 


نقض الحكم وحم يفساد الع قال لانه اعا حکم بناء عل أن اليتة سالمة من المعارض وقد 
بان خلافه فو کا ر أزيلت بد الداخل ببينة الخارج ثم أقام ذوالبد بينة فان‌الحكم رنقض لذلكو فيه 
وجه بجیء هنا اھ وماذ قال بلاحاجة ياتى تو جه وخالفه السكى وصنف فه مصنفا فقال | 
الذى أراه انه لاينقض إذلا ينقض الحكر بالشك واا تقض فا قاس عليه ابن الصلاح لاجل 


(سثل) عن رجل اولب 
بدن فحلف بالطلا ق أنه 
لس له قدر 8 عل أعطاء 


o‏ اليدوقد قال الاصحاب بانه لوشہد شاهدان بانەمرق وبا قيمنه عشرة وو اغراق بان قيمته 
ر ف لیس لی ودره عشرون وجب أقل القيمتين انه امحقق أھ ورده شىخنا الاسلام زکریا سی أيه تعالی 
ان قدرنی اله تما عل 2اه عا الر 8 القضا فقال عمیه جاب ie‏ إ عا ا ه من ذلك على ر 

الاعطاء فېل يقلتو له فلا 5 ف د ص ف دب و مه ی ورد ن‌ ن 


الصلاحبانالانسل أن ذلك نقض بالشك وماقاله الإاصحاب قبل الحكم خلاف مسئلتنا ولذا 
لووقع‌التعارض فیا قبل البیع والحکم امتنعا کا صرح هو ای السبكى به اه ووجه عدم 
5# لما قاله السكى e‏ مان الحكم ليس مر جاو سيت فنا ةما قاد اة الاو للتار ومفاد 
البينة الثانية الظن أيضا فقدمت لامر عن ان الصلاح من ان الحا كم انما حكم بناء على أن البينة 


يقع عليه طلاق وان کان 
لمال حال الحلد ملا 
EE‏ 


a,‏ سالة من المعارض وقد بان خلافه فان قلت كلام الشبيخ فى شرح الروص رعا يقتضى ضح ف كلام 
الطلاق (ستل)عن دحل || إن الملا لانه جعله مخالا لما ذكروه فى مسئلة التقوحم من تقدحم بينة الاق فيه لان مدرك 
ای تطلع بينة الاقل على عيب فمعبا زبادة علم قلت كلامه لايقتضى ذلك اهو ظاهرلان 
الدنالذىعلەلصاحبە او كلام ابن الصلاح بالف كلامبم باعتبار الظاهر وعند عدم النامل وأماعندالنحقيق فلاضاله وقد 
بدفعه ل وکیله أو بو فه | أشار الشيخ الى ذلك حيث نقل عن بعضمم وهو أبوزرعة ا بم على حال 
بوم ال جعة مث لا فاب صاحب أشي ساذ کر عنه وأقره آل شيخ على ذلك وعلى التنزل ل فکتابه أدب القضا متاخر عن شرح 


الروض والقاعدة انه بؤخذ ال الانسان بالا خر «نما على ان أدب القضاءأمس بتحر ير ذاك 
من غيره فالاعتناء بكون فيه بالمسائل التعلقة بالقضاء أ كثر فو نظيرقولالائمة انما حه ااشافى 
آوغبره فی بابه آولی بالاعت)اد عا صححاه فی‌غبر بابه لان الاءتناء بتحر یرالمسائلفاوا| أ کثرمنه 
فى غبرها قال الاذرعى وماذ كره ابن الصلاح ف هذه المسثلة بجرى فنظائرها أىكصورةالؤال 
وغبرها هذا والذى بتجه فى ذلك التةصيل الذى أشرت اليه فآ مر وهوان‌العين!نكانت باقة قائمة 
على صفاتما وقت نحو الييع أوالاجارة وقطع بكذب البينة الشاهدة بالزيادة لم يلتفت اليماو كم 
الاک باق على حاله حتى عند ابن الصلاح كما هو جلى وان كانت كدذلكو قطمبكذب البينة الاو لى 


الدنف‌اليوم المذكورأو 
اى لقو در 
الجاع بهو ام بو صلهالدن 
المذكر ر فېل عت ذلك 
أملاوهليقوم الدع فع اى 
وکیله اوا لجا کم عادفقد 
الول مقام الدف اله 


ألشاهدة 


(TT) 


س 


الجكم فقن فا کا دل عله کلامه فی مواضع منہاً قوله شرط العمل البينة أن لا يكذم) 
الحس والا لم سبع ولا يجوز الحك ولا شك ان العين إذا انت کا ذ كرناه يكون الحس مکذا 
لبينة الشاهدة بالنقص فتكون شبادتما ملغاة والحكم المستند اليما لغو ومنما قوله فى فتأويه فى 
منازعته لابن الصلاح وأبضا بينة القيمة تعتمد التقو حم والتقو م حدس وتخمين ويفرض على 
ثلاثة أحوال أحدها ان تشهد الآن ان قيمته الآن كذا فمذه لاتعارض البينة السابقة بوم البح 
بلا اشكال الثانة ان تشہد الآن ان قيمته بوم البيع كذا فم-ذه بى أن لا تمع وعاله واستشمد 
له ما فيه نظر الثالثة ان لاتقرم الآن لكن ان قيمته فى ذلك الوقت عند الناس کذا 
فان الاسعار المعروفة عند عموم الناس ضط فی أوقاتما كن هذا ليس تقو ٤ا‏ بل شہادة اش 
خارج فمذه تسمح ولیس شادة قيمة والغالب ان هذا انما يكون ف اللات وأما الاملا ك فلاعصل 
فا هذا أذا عرفت هذا فان کا نت البينة الثانبة شہدت بالحا لين الاولتنفلا أثرطا وشہادت) بالحالة 
الثالثة نالك اما متنع أو بعيد اه المةصود «نه وفيه التصمر يح بانه موافق على ماقاناه من أن العين 
اذا انت قائمة باقىة على صا“ ا بتغبر ا شىء وقطع أهل اة بان ما بعت أو أجرت به 
لس تمن آ أجرة مشلا عأدة معت شہاد تم و لقض الحكم اساد للينة الشأاهدة بالنقص للقطع 
کا ا ووه آ ذلك من كلام السبكى انه اذا قال باع البينة فى الحالة الثاكة وان 
استبعد تصورها فاولى أن بقول به ىصو رتناو وجه الاولوية أن صورته ليس فيم القطع بكذ ب ألنة 
ار قر فج أنه لعاف فى صو رتنا وأنه «وافق لابن الصلاح ءل اانقض فيما فان 
قلت لا 2 من سماع البينة فى الحالة الثالغة الى ذ كرها نة تقض الحكم قلت منوع اذ لافائد ةلساءما 

الا نقضه أى لتببن ان له معارضا يقضى عليه بأنه وقع لاوا وه نما قوله بعد مامر عنه فان قلت 
هذه کک E la tS‏ وكذلك لا پنقض ٤‏ 


ا ہا اور ثت شکا فبا به ا فكف نقض الحكم بالشك ا مله هذا 


وانه ١ا‏ خالف ابن الصلاح لذلك تعلم بلا مرية انه قائل بان البينة الثانية اذا أفادت القطم | 


بکذب الاولی کا فى الصورة الىقدمتما ينقض الحكم م 
بل شین علي أن ألائمة ذکروا اانقض با لظنو به قوی مأ مر عن أبن املا و ضف ماعال په 
السك کی وذاك er‏ قالوا لو > م بشم ادةشاهدىن 2 ہہ رانا فأاسقین Ca sie‏ م نقض دل الاصح وقل 
> مْقض لان عدالة البينة ع ا ا الثارت ا مقانو نا ا الأةانون لا نض به 
انتہی فتامل ذلك بد أن ماعلل به الةو لاضع ق هو ء عن .هاس تند a‏ س کی فی اة ايزا لاح 


| عنده ا ضا لان اکم = رند نقض شك 


وتجد أن ما قاله ابن الصلاح من اانقض هو الموافقللاصح هنا القاثل باانقض ولم باتفت لاءال به 
اأضعيف لان الفسق وان لم بطع بها لاا نه بان به ان الحكم م یسام ەن «مارض انی وف هذا 
الذى ذ كرته تابيد لاطلاق ابن الصلاح اانقض أى الا فى المورة ااسابقة أولا أءنى انى قط 
فا بکذب البينة المانية وذلك الاطلاق ۵و ما أر ضيه ف رح الارشاد ٥ن‏ رث انار 2 أن 
کلام ابن الصلاح دال عله ضا وقد رأیت فی اوی اابغوی ٠ا‏ هو صرح فه فاته سثل عا 
لوادعی عل انسان بمال فانکر وأقام المدعى بينة وقضى له القاضى بالمال ثم المدعى عليه أقام 
بينة بعد قضاء القاضى أن اادعى قر بو ”ول هذا الال أله قال سدع اليتة وعلى القاضى أن 


عکم بر أءة مته لان بدت مدعی البرأءة ll‏ انت مقدمة عل نه المدعی قبل القضاء فالقضاء 


الشاهدة بالنقص عملا بالثا ية ونقض الحم خی ند الس فانه لاخالاف فى هذه الصورة وان | 


فلايقع طلاقأم لاو اذاعل 


الالحف .کان صاحب 


ادن وهوبیلد آخر ولم 
افر له لدفع ماذ کر 
بقع الطلاق أم لا 
( فاجاب ) بانه می 
تمکن احالف م دف 
الدن لصاحه فی وم 
المعة قل غييته حنث 
وكذا اذا أمكنه السفر 
الله والدفع اليه فى يوم 


| الجعة المذ كور وا م دفع 


ولابقوم‌الدفع الى وکیله 
أوالحاک مقام الدفع اله 
(سئل) عن 8 اف 
بالطلاق أنه لاخل زيدا 
یسکن داره أو لایسکن 
عند فی دارهم انتقل ۰ لك 
الدار ال#لوف عليمابيع ' 
ي 
لواد تر ف 
علا رمع غبره فېل یقح 


| عليه الطلاقأم لاوهل نقل 


النفعة كنل العين آم لا 
(فاجاب) بان لایقع الطلاق 


| عل الحالف بسكي الحلوف 


علبهالمذ كورةوليس قل 
منفعة العينكنقلما(سثل) 
عن ر جل حاف بالطلاق 
انه لا سکن هذه الدار 
وهذه الہلد فاستاجر ته 
زو جاو بر ھاالاسائناس 
أو لحراسة متاع بااحل 
المحلوفى عليه مدةمعلومة 
فمل اذا لزمه القاض بعد 
إلرفع‌اليه‌الاتيان با لمنفعه" 
المستاجرطافانی بہاو سكن 
بالمحلالمحلوفعلە لاذ كر 


بقع الطلاق آم لاوعل _ (٤۳م)‏ 


الاستغناءعن الاجر نمار 
يۇ رى وقوعالطلاقأم لا 
(قاجاب) بانه يقم على 
الاجر الطلاق لتو ته 
اللر بآختیاره (سثل) عن 
رجل اءتر فف ملس انه 
طاق زو جتهطلاقا رجمیا 
فلغ والدها ذلك فسأله 
فقال ھی طا لقثلا ثا م قال 
الزوجماوقع اللات الثانى 
الا على صفة ولم توجد 
وھی انی قات لابا أن 
جبت لى حوائجی تکون 
ابنتك طالقا ثلاثا ول 
بات ہا وکنتناسیاحال 
الاعتراف‌الاولوالشود 
بعلمون ذلك وسمعوه 
می فېل تسمع دعوأه 
ويقبلقو لەأملا(فاجاب) 
انه تطاق زوجته ثلاثا 

ولا يقبل قوله المذ كور 
(سئل) عن رجل حلف 
بالطلاق أنه لا یا کل 
لاصہاره لبنا ولا 
خزا ولا طيخا 
واعترف بذلك ومجلس 
وانه ثلاثا ثم حكاه للغر 
وأنكر الثلاث وقالانا 
قلت ثلاث ناسا أو سبق 
لسانی فبل بقبلقولآم لا 
و دنو إذاقال بعد ذلك 
قيدت الحلف المذ كور 
مد معلومة ونسلت 
ذ كرذلك عندالاعتراف 
فېل قبل وله 
ام لا ( قاجاب) بان 
ا 
(سئل) عن رجل کان 


پانی يمه أطاحو نة 


لا عنع إقامة الحجة عليه ثم استدل البغوى لذلك وأطال وآقتى البغوى أ ضا بانه لو قال باعنى هذه 
وأقام بينة وح له ما القاضی ثم ادى آخر آنا رهن من مقبوض له قبل الييع وأقام بينة بذلك 
حکم بالرهن و بطل اليح اھ فتامل ماقاله سا تعلیله للبسئلة الاولى اده موافةا لما مر عن 
ابن الصلاح :ل نص فيه ولواستحضره أبن الصلاح لاستدل به علىماقاله فان علة البغوی‌هى بعينما 
علة ابن الصلاح أو قريبة منها اذ حاصلما أن البينة اذا كانت مقدمة على أخرى قبل الحكم 
تكون مقدمة عليها بعده ومر ان أبن الصلاح إن قدم البينة الشاهدة بالزبادة لاما لو تعارضتا 
قبل الحكم امتنع الحكم کا صرح به السبكى وكلام البغوى الذى ذكرته صريح فى ذلك وبيذا 
إلذى علبت أنه منقول البةوى يتضح لك رد ما أطال به السبكى فى فتاويه وغبرها ردا على أبن 
الصلاح فتامل ذلك فانه مہم وسائر الناقلين كلام ان الصلاح ل يدوه بشیء من كلام 
الاصحاب غبر ما آيد هو به مامر وحمد اله قد تابد بمسائل من كلام الاصعاب فلله المدومع ذلك 
فانا م أمش هنا على اطلاقه النقض بل خصصته بصورة واحدةوهى مااذا قطع بكذب الاولىلانه 
الاحوط اللائق بالفتاوى سا مح ماغلب فى هذه الازمنة من شہادات الزور والاحكام الماطلةمن 
القضاة فلا حول ولاقوة الا بته العلى العظم ومنہا قوله أعنى السبكى فى فتاويه أبضا ان قاضى 
المقدس أذن لن عوض امرأة مرتهنة مارهنه الدائن عندها لغيبته بعد ان شېد غنده شاهدان ان 
قرمته مائنا درم ثم بعد ذلك قامت بينة أن قيمته يوم التعوبض ثلائة وان نائب الحكم بالقدس 
أرسل الى دمشق فتاوى فى ذلك فكتب له علباؤها اذا ثبت أن قيمة الرهن أ كثر من ذاكقدمت 
البينة انى شمدت بالزيادة ثم لم ينازعېمالسبكىفهذا الافتاء ولم يعترضه من حيث الحكم وانانازع 
النائب المذ كور بان مأ ذ كر هذه الفتاوى كلام مخلص لكنه لايفيد ذلك النائبو بينذلكو بهذا 
تعلم أن علماء دمشق الذمن فى زمن السبكى كانوا موافقين لابن‌الصلاح فان قلت مسئلتناهذهلاحكم 
فيم فلا تشبه صورة ابن الصلاح قلت بل فیا حكر لان تصرف الحا فى قضية رفعت اليه 
وطلب منهفصلما حكموهذه الصورة كذلكواذا تقرر لكعن السبكى ماذ كرته اتضح انه‌هووابن 


| الصلاح وغبرهما متفقون فى الهسورة النىقدمتبا عل نقض الحكم فاو باس عل ادن 


ویوافق ما ذ کرته فیما قول انى زرعةنی فتاويه‌ماحاصله‌انه سثل عن ناظر شرعى أجرباجرةشمدت 
بينة انبا أجرة المثل وحكم نا فشمدت بينة أخرى بان أجرةالمثل أزيد منذلك بكشرو بان ما أن 
الاولى ليست من أهل الخبرة باجرة الاراضی فېل بنقض حکم الحا ک بموجب الاولی‌فاجاب‌بانه | 
لا سبيل‌الى نقض الحكم بعدوقوعه الا باحد امرين أوطا اذا بان ان البينة الاولى ليست من اهل 
الحرة با شہدت به واستشکاه بانه کیفیتبین بالیینة وهی شہادة نفی او باعترافہماوهولایفید بعد 
الحكم ويجاب بالترام تبينه بالبينة ولا يضر كوا شمادة نفى لانه نى عصور والشادة به مسموعة 
ويدل له ما قدمته عن أبن الصلاح و نقله عنەغر وأحد من أنشہادة البينة بانه یع بلاحاجةمقبولة 
ولم بنظروا الى ان هذا ننى لا ذ كرته من أنه نقى محصور انيما أن تفيد البينة الثانة تعين 
کذب الاولى بان تبلغ حد التواتر اذ لا ينتبى حال فى البينتن عند التعارض الى القطع بكذب 
احداه)ا الان وصلت الاخرى الى حد التواتر فان التواتر متى خالف الأحاد ء! کذبالاحاد 
ثم بن أن أجرة المخل قد تختلفت باختلاف قوة مالك اللأرض وضعفه اختلافا كشرا ثم قال قدخالف 
ما ایت په ما ذ کره این الصلاح‌وذ کر مامر عنه ثم اعترضه بالف رق بهن ر ومااستشېدبه‌بان 
البينة التى اقامبا الداخل لو كان اقامها قبل امتتع الحكم لغريمه ووجب الك له خلاف 
صورة الاجارة فان البينة المعارضةلواقيمت من الاول منعتالحكمن ال جا بين لتعارضمماو تساقطمها 


فلا 


(o) 


فلا مرجح ادها على الاخری بل قد ترجحت اكوم ما بال والحج لانقض بالاحت )ال 
ولك رد اعترأضه هذا اه فرق صوری وهو غر مقبول وقوله بلقد ترج حت إلى آخرهمر مأرده 
من أن الح لأف مر جا ع اعرصة أ شاب ماهر عن السك وقد ف رده غل السك قال 
أبوزرعه والذى يتحررلى فى ذلك انه إذا قطم بكذب البينة الاو لكان تقوم ا حجار ةالى هى على شاطىء 
انيل مائة درم فى كل شمر مثلا تقض السك ها لاقطع بكذما فصارت البينة الاخرى لامعارض 
يما وأما مع الاحتال فلا تقض للح ويدون ال مع الاحتال ما ان ترجح الناقضة واما أن 
پتعارضا ویتساقطا اتنہی کلام یز رعة وهوصريح فى الصورة التى قدمتما من أن القطع بكذب 
الاولى مبطل لحك وانذلك لانزاع فيه وعا يصرح به أيضا اجاع الاصولمين على انه لا عكن 
التعارض بين قطمى و مظنون فعلم ان هذه الصورة متفق عليها بين ابن الصلاح والسبكى وغبرها 
وانه لمجال للخلاف فما واستفيد من تمثيل ی زرعة ما ذ كر أن ألقاضى إذا علم استحالة أمر 
اسقندت اليه بينة أو حك الفاه ولايتوقف على مايتوقف عليه فىغيرذاكواسندلالتاج السك ىلا بيه 
مسئلة فیالرافعی لکنی ببنت نی شرح الارشاد انه استدلا لفغي رع لوان ماذ کرهعن‌الرافعی‌لا دل 
لما مرعنآبيه من‌اطلاق عدم النقض نعمقد بشكل عل مامر عن‌ان الصلاح قول الغوى وغيره لو 
شمدت بينة بصحة البيع وأخرى بفساده قدمت بينة الصحة لان معا زيادةعل وأخذ منه‌الاسنوى 


وغیره انه لوشېدت بین انه باع شمن المئل وخی انه باع بدونه‌رجحتالاول قال الازرقی‌وبه 
أفى أهلزييدلكن أف العمرانىبان) تعارضان واستدل عليه بكلام صاحب المذب وبجاب بان 
السك الخالةى لان الصلاس لابقول يقد الشبادة بالبيع شمن المحل بل بقول عا قاله صاحب 
امار فکان ا6ا ا u‏ 8 ا o‏ ر 
الصلاح والسيكى معا وبوجه خروج هذه عن قأعدة تقد م يينة الصحة بان القيمةأمر خمين و الشاهد 
ا 3 هو معتمد على جرد ظن فلم یعول على ظنه الاحيث لم يعارضه ظن آخر فاذا عارضه فان 
کان قبل الک تساقطا ون کان بعده بان أن الك بى على ظن وتخمين لم يسلم عن معارض 
ففات شرطه من أن محل الاءتاد على الظن والتخمين حيث لم بعارضه ظن وتخمين ولو مثله فتامل 
ذلك فانه مهم وبه يظبر لك أن التحقيق مع إن الصلاح وأن جع مااءترض بهالسبکی برده مقر ر ته 
فاحفظ ذلك ولانغفل عنه فانه مم نفيس ثم هذا كله انعا هو علىجمة بيان‌المدارك وا لما خذ والا 
فالذی بتحرر الافتاء به عالاشك فه ولا شبة وجه انه می عل كذب البينة الاولى بالطريقة الى 
قدمتما بان بطلان شہاد تا و ال المستند الما فينتض معى أن القاضى بظہر بطلانه وعنع من 
العمل به وجب عليه ذلك إذاسئل فيه واتهسبحانه وتعالى أعلم بالصواب لإ الباب الثانى فى السؤال 
الالث ) وهوربت وقفب مكدالمشرفة عءامرلاعتاج لعارة ولاخثى المدامه لكنة بنائه وأحكامه 
ومع ذلك أجره ناظرهبشرط الو فف مائ سنة وحك شافعى وجب الاجارة وعدم انقساخبا 
موت الآ جرن وذ كرف مكتوب الاجا رة انالا جرة ال عينة فيه جر ةا مئل بشما دة فلان و فلانوانا لظ 
والمصلحة والغبط: لجر ةالوقف والهر قوف نفا جارهبالاجرة المعيذتفيه مقتضى أن الاجرةالمن كورة 
أجرة الل وز ادة فمل اجارةا مد ةا مذ كو رة < أ ولا وهل | لحظ وا لمصاحة والغبط تتقيد بقو له قتضى 
أنالاجرةالىآخره أو لاو اذا تقيدت فل يكفى فى المصاحة كون‌الاجرة زائدةعل أجرةا لمل کا أفى 
بهبعضهمأخذآً من ان ذلك مصلحة فى بيع عقار اليم أو لاند من مصاحة غبر ذلك واذا قل بأنه 
لاد من مصلحة غيرذلك ف تلك المصلحة وهل بفترق الخال بن ان بةولااواقفللناظران يۇ جر 


مارآ وان لايقول ذلك اولا وهلا لك بام وجب يستلزم الىك بالصحة مطلقا ج فى به بعضم | 


وبدفعه للطحان أو رسله 
معالغيرله ليطحنه ويفعل 
ذلك أيضا فى غزله من . 
الاتبان به لأمصيعةودفعه 
الصباغ أو برسله له مع 
الذبر ليصبغه فحلف 
بالطلا ق انه لایطحن ولا 
بصبغفىالطاحونةوالمصعة 
المذكور تين فېل إذاطحن 
له الطحان أو صبغ له 
الصباغالذی کان يفعل له 
قبلا للف أوغرهبعحنث 
أولا وهل يقبل‌قوله انى 
أردت أنلاأفعل بنفسى 
آم لاوھلإذا آئی بالقمح 
أو بالغزل أوغبره بغار 
اذانهوطحن‌ذاكأوصبغ 
یکل منہماحنث أم لا وهل 
إذ أشار إلىقح أوغزل 
وقال لاأفعل مانتقلمن 
ملکه وفعل‌غیره ماذ کر 
معنت املا(فاجاب) بانه 
لاحنثف یع أحواطما 
المذ كورة ( سثل ) عن 
رجل طولب بدن عليه 
فحلف بالطلا ق| نه لا عبس 
عليه م جاء بعرض قیمته 
تساوی الدن ف قله 
الدائى وحبسه القاض ٠‏ 
فېل :ةح عليه الطلاق وإن 
مکن القای من عه فېل 
يبيعه أم لا وهل للقاضى 
حس المد نعل الدن م 
وجود العوض آم لا 
( فاجاب ) بانه بقع على 
احالف الطلاق المد كور 
إلا أن ستند فى حافه 
إلى غلبة ظنه ( ستل ) 


عن‌رجل حلف بالطلاق 
عل من بال بتعلقه آله 
لاندخلداره فحملباذن 
الطلاق أملا(فاجاب) بان 
لايقع عل الحالف الطلاق 
(سثل ( عن رجل حالف 
بالطلاق ان فلانة ماهی 


جائةأو ما ترو حأوماتجی۔ 


دارا وقالأردت دارا 
ملکی‌فہل يقبلقوله ولا 
لغبره وإن کا نت مادک 
حالالحاف أملا(فاجاب)| 
بانه قبل قول الحالف 
المذ كور ويكونقوله لى 
نعتافالمعنی لقو له‌دارآًأی 
کائنة لىفلامحنث مجیاله 
وهو فی دار لامکا 
(سئل ) عن شخص قال 
ازو جته‌وهی حاملمنه[ن 
کان ملك نی فانت‌طالق 
فوضعت اتی فېل و الخال 


ماذ كرقعالطلاق بالوضع 


للانی وله مراجعتہا فی 
العدة آم تین بالوط 

للانیا لجل ويقع ألطلاق 
حال التعليق وبين 
بالوضعحتی انهلا تصح له 
رجعتہا[ لا باذ ماو هل [ذا 
قال ها إن وضعت ا 
فانت‌طالتق فوضعت انی 


بقع الطلاق بالوضع وملك 


علا الرجعة (فاجاب ) 
بانه تبین و لاد اف 
المستلة الأول لوقوع 
طلاقا من وقت تلفظه 
الم كور وتنقضی عدا 
۰ رلاد تافلا تصح رجعتما 


FD 


e a ama earn ag o aaa ar mmo n e 


| 


یدل ما و ادت القضاء لشيخ الاسلام ز كرا رحه اه تعالی ولا وهل إذا تعرض الحا ك 
الشافعى لعدم انفساخ الاجارة موت المتاجرىن يكون للحنقى الح بانفساخا بذلك أُم لا وهل 
العادة فى مدة الاجارات معثرة ا ت مقتضیإلىآخر موماحک الله 
یذلات که أو تو نا ماجورىن وا بسطو ا الكلام على ذلاک فان الحاجة دأعية أذلك لاح تلاف المهتين 
مکه فيه وتبان آرائېم وإفمامېم الوا ت اما فن اة اول فالذی‌صرح به الشیخان الا حاب 
أن منو ظبفة اظر الو قف حفظ الصو ل و الغلات ءل الاحتباط ومن وظبفتهأ يا إجار ته على الاحتاط 
فاوجبواعليه الاحتياط فى كلمن هذن كغيرهما ومن ثم قال الشبخ فى التنبيه ولا يتصرف الناظر 
إلاعلى وجهالنظر رالاحتاط وصر ح التاجالسبكى بانه بحبعل كل متصرف عن الغبر أن يتصرف 
بالمصلحة فان كان فى شىء مصلحة ومفسدة واستويا لم يتصرف ويشمد له نص الشافعى رضى اه 
تحالی عنه وکام ان الرفعة وغيره فى وجوب أذ الولى بالشفعة #جوره إن كان فالا خذهصاحة 
وتركه إذا عدمت فى الأخذ والترك معا واستدلوا بقو لہ سہحا نهو تعالی و لا تقر بو امال الیتے إلابا لی 
هى أحسن وعند استواء المصلحة والمفسدة لم توجد الاحسنية فامتنع القر بان ونار الوقةب كولى 
الیتے کا صرح به أئمتنا فکان مثله فى ذلك ومن ثم صرح البلقینی فى فتاو به بانه بحب على ناظر 
ار قف فعل الاصلح وكلام الاثمة فىباب الزكاة صريح فى ذلك فاذا تقرر انه يازمه الاحتياط فى 
ماه عبن الو قف وف زاره وأنه بازمه فعل الاصاح من إجارهالدة الطويلة والقصرةإذا كان ف 
کل نبا مصاحة وأنه إذا كان فىأحدها مصاحة وف‌الااخری مفسدة وأستوا امتنع ل التصرف 
عام وظمر انه لاجوز لاناظر أن يوجر هالمدة الطو بلة[ لا[ ذا کا نت الاجارةأصلح من تا ءعبن‌الو قف 
بلا[جارة غلاف ماإذا کان فىالاجارة الطوبلة مفسد ةوف بقاء عبن الو قف يدون تلك الا جارةمصلحة 
أو بالكن ا ستوت تاك المصلحة والمفسدة فانهلاجوز لهالابجار إذلامصلحة فيه حبذ لام») لا 
استوتا تعارضتا فتساطتا وبعد ان اتضح لك انه لايد فىالاجارة الطويلةمنتعقق كو پا صلم e‏ 
بقاء العن بلا إعار فلا بد فى ععةالاجارة من ثموت ذلك كله غند القاض کا صرح به الائمة حف 
جعلوا اظ ر الوقفکااوصی و صرحو انی الوص بانهلابجوز للحا ج أن سمجل عه إلا إذا ثبت عنده 
أن لامحجور فيه المصلاحة والغبطة خلاف‌الاب‌والجد لوفور شفقتم) ثم لابدف شبادة الشہود عند 
القاضى من بيان المصلحة ولا ركفى قوطا نشد أن فيه مصاحةوغبطة كاأفہمه كلام الشافعى ر ضى اله 
تعالىعنه الام والختصر قاله أن الرفعة عن اىن ی الدم واقرہ وھو الاشہر من وجین فی نظیر 
ا الأتبة قال فلا نسمع شاد ألطلةة اة وافق الحا ج فى مذهبه لان الشاهد قد يظن 
مالس بسبب سببا ولانه ليس له أن رتب الاحكام على أسبام| بل وظيفته نةل ماسمعه من إقرار 
أو عقد أو غیره أوماشاهدہ من‌الافعال مالحا ک ینظر فيه فان رآہ ییا رتب عله مقتضاه واما 
قول ابن الصباغ كغيره لو علم الشاهد استحقاق زيد علي عمرودرها مثلابأن عرف سببه كان آقرله 
به جاز أن شېد باستحقاقه عليه درهما وتسمع شېاد ته وان : بين السبب وهو مقتضى كلام 
الروضة وأص لا فیتعین حل کا هو جل على شاهد فقيه موافق للحا کم 
وإحاطته بتفاصيل الاساب ومعر فة أحكا مما عخلاف من ايس كذالك فانه لامساغ احا أ فقول 
شاد ته المطلقة م أن کلام وان ایک أن قال یا کته حی 
للعوام فلا مکن أ ن يقال به فی مسالتنا فان الأصاحة الموغة للاجارة أاطو د فى غار اللخفاء ‏ 


ف مذهبه ګہث بوق بعليه 


غا فبا يعض المفتن کا انی فسکیف مع ذلك جوز لق اض شد عل ءامی ااا E‏ 


کا ماه سنة ولم ا ذلك قؤل هذه الشبادة هذا ۴ لايسع شافعيا أن ةوةل ەو ةوا la‏ 


عں 


(۳۴۷) وتطلقن الس الثانية 

| عن المسثلة الثانية فعبارة المكتوب المذ كور صرعة فىتقييد الحظ والصلحة والغبطة بكون الاجرة 
أجرة المخل وزادة هذا ما لاص بة فيه عل جيم اخالاه وحنئذ فالذى دلت ءله هذه العبارة | 
أن الشباهد بن لر شيد عند الجا كرالا بان المصلحة فى احاره مائة سنة بكذا مقتضى أن هذه | 
الاجرة أجرةالمل وزادة خصر المصلحة الى شمداما فىهذا الفر د الخاص وصارا كا صر حين باه 
لامصلحةفى الاجار غبر ذلكو إذا رمن عبارةمكتوب الاجارة المذ كور ماذ كرناه وأتضحهنه 
ماقررناه فاعلم أنماذ ك_ عنذلك المفى من أن جرد زادة الاجرة على أجرة الئل کون مص لحة 
مسوغة لاجارة مائة سنة مثلا جيب غريب وقياسه على بيع عقار الت أتحب وأغرب وما يبطل 
قاسه نېم لميكتفوا فى بيع عقار اليم لغبطة مجرد زبادة الثمن على من المثل واتما شرطوا م فى 
الغبطة کا جرى عليه الشيخان وأ كير الاحاب بل نقله ان ونس عن الاعحاب وهه برد على من 
نازع فيه تلك الزبادة مع كو نه بحد مثل ذلك العقار بعض ذلك الثمن قال كشرون منم أو 
إلا كرون أو جد خبرامن ذلك العقار بكلذاك الممنفحيائذ تتحةق‌الغبظة لاله حصل لومثل عقاره 
مع ا فطلة من‌الثمن أو خر منه من غر أن یغرم من ماله ناآ زائداعلى ذلك العقار الادون 
وکل من هن غبطة ظاهرة فجاز يم العقار حبائذ مخلاف جرد زادة الثمن واا اكتفوا 
بیع غر نحو العقار مجرد ربح قليل بل قال التاج السكى وغيره بلا ربح خلاف العقار وغوه | 
لانه يؤمن عليه من النبب والسرقة والضياع مع أن له غلة وفوأند خلاف غبره فانه ليس كذلك 
واخال خرابه لس کاحمال ضياع غيره لقرب هذا وبعد ذاك واذا تقرر أنه لاندفى بع عقار 
البتم ما ذ کر فکیف یسوغ لمن له أدى تامل أن ياخذ من ذلك أنه يكتفى فى اجارة المدة الطويلة 
بمجرد الز بادةعلى أجرةالمئل وليته اذاأخذ ذلك قبده بزادة لماوقع والا فالا كتفاء بمطلق الزيادة 
لایکفی ف البيع على اينم ومن 2 قال الال لایع العقارالا رةبطة ظاهرة وھی ا ل سىتېان به 
أرباب العقول بالنسبة الىشرف العقار مع التمكن من تحصيل عقار لاطفل ونحوهأ كثرقيمة وريعا 
ما يبيعه‌فان لم ٠كن‏ كذلك فلا خير فى بيع العقار اه فت-امل ضبطه لاغبطة ما ذكر لتعلم ما فى 
كلام ذلك المفى من التساهل علىآنهلو فرض أنهم اكتفوا فى بيع عقار المحجور مجرد الزيادة | 
يقس به مانعن فيه لوضوح الفرق بين) فان من مقاصد الولاية على المحجورن التجارة هم 
وموضوعما ادخالالاعيانواخراجما لتحصيل ار بحوالمقصودمن‌الولاة هناحفظ الامو ل وتحصيل 


| تقض عدا( سل )عن 


قولشر حا نېچ له تفويض ‏ 
ظلاقما! )جز بالرفع‌ماوجه 
رفعه وهل صح جره املا 


(فاجاب) بان وجه رفعه 


ظا هر لا نه نعتللتةو يض 
وهوامحلوف‌علبهبانەتمليك 
ولحترز به عن نفو يض 
طلاقمابصيغة تعلق کو له 
انجاء رأس‌الدمر فطلقى 
نفسىك فانه لغو ولایصح جره 
عل انه عت طلا قبا لانه 
لا يصح و صفه بالتنجیز الا بعد 
تطلةما نفس,ا (سئل) عن 
رجل حاف بااطلات‌الثلاث 
| نەيصوم الصف الاخر 
من شر شعیان فېل یقح 
عليه الطلاق اذا ل بيصم أو 
لاتنعةداليمين بالكاية أو 
يفرق بین العام والجاهل 
وبين اليمبن باه تعالى 
والطلاق(فاجاب)بانه‌ان 
صام بعد حلفەمن اصفه 
الاو لووصلصوم نصفه 


غلتما على الاحتباط فيم وشتان مابين المقصر دن فان جرد الزيادة عل نمن المثل لملا ينان النجارة u‏ ار 
اللصودة فلم يؤر علىالقول بهوأما مجرد الزيأدة عللأجرة الئل هنامن غرآن يكوت هنال ل || , تیر ساسم 

SO E E NO TRT 
قى الموقوف آخر یوم من نصغهالاو لهذا‎ ٤ خری فانه بنا فى المقصود هنا من , ہن سلہ يۇدى الى پا و‎ 


علييم من عينها فاتضح فرقان مابين البسابين على كلل تقد بر فلا عذر لذلك الى فى ذاك القياس 


اننو ی كلفە‌شعبان := 
نوجه من الوجوه ولا اعتبار من الإعتبارات وما بطل ماقا له أ ضا ما ف فتاوی الامام اکال لوی Jh‏ 4 


الر داد شارح الارشاد فاته سئل عن متعد على و قف له ناظر فطلب اظر ەمن الحا کم رفع بد کک 
المنعدى هل يلرم ا e‏ بقول و رق داي اوو ok‏ عن قول 
الذاظر علیمن ترجحلهان فيه مصلحة باجرةا لمال فا ا اھ فاشترط مع الاصلحة أجرةالال اوأكثر الائمةفتصرفات السكران 
فافېم‌أن الايجار با كثر من أجرة المثل وحده لايكفى فيطل مازعمه ذلك المغىمن أنه يكفىوقال || انه من‌قيل ر بط الاحكام 


الكال الم كور أيضا وأما تا جير الناظر لان سه فالمنقول الصحةمع مر |عاةالغبطةو كو نما جرة 
امثل فا كثر فانظر الى هذا التصريح أيضا من هذا الامام بانه لايد من اجتاع الغبطة وكونما أجرة 
المغل فا كثر وقال أيضاءعل الناظر الحمل فى الوقف ما يتوجه شرعا من البداءة بعارته وتاجره 


بالاسباب دل 1 المراد 


[ س الفتاوی الکاری  تالف‎ ٤م‎ J] 


والأسوخ والافعالكالقتل 


ومااش به وبالاسباب تعاطيه 


الاسباب المريلة للعقل 
کالشر ب للہسکر و تعاطیه 
الدواءالمسكر ام غيرذلك 
وهل ذ کر ذاك(فاجاب) 
بان 0 هو الو صف 
الظاهر المنضط المعرف 
للحكم وهو احدا قسام 
متعاتات خطاب الو ضع 
وهوالذی يضاف الحكم 
اله كالزوال لوجوب 
الظاہر وغروب الشهس 
لوجوب المغرب والزنا 


لوجوب الحد ومعی خطاب 


الوضع اناه تعالى وضعه 
فشر بعته لاضافة ١‏ 

الله تعرف به الاحکام 
تسیر انا فان الاحكام 
مغيبة عناوالفر ق بينهو بين 
خطاب التکایفت من حہث 


الحقيقةان الحكنالوضع 


الو صف بكو نه سببا او شر طا 


الطلب اداءماتةرر بالاسباب 


ماذ کرته ان قول الائمة 


فى تصرفات‌السكر ان انما | 
من قبيل ربط الاحكام ' 
۰ بالاسبابمعناه‌اناقواله ' 
للاحکام بترتیما علا 
(سئل) عن جاءت له 
اخته فیبيته فحلف علا ' 
بالطلاق انما ماتعود الى | 


| ا تارم الحم 


‘FFD 


با لمصلحة والغبطة باجرة المحل فا كثرعل َة ملء مين اه و بذلككله عل ان زعم الا كتفاء بار بادةعلى 
! بطة ناجرة المثل فا كثرعل ةمل ازم 0 


أجرةالمثل وحدها باطل صريح لايلتفت اليه ولايعول عليه واذاتقرر أنهلابدمن مصلحة غبرز بادة 
الاجرة ظبرآن مستندالاجارة المذ كورة لايفيد شيأً لانالذى استند اليا لحا كرالى ا لحك , 
فيههو شبادة الشاهدن بالمصلحة الى هى ز ادة الاجرةوهذه الشبادة لاتفيد ة الاجارة فاذا استند 
الحك اليما دون غبرها كان مستندا إلى ما لأبجرز الحكبه ولاالا ستناد اليه وحده فان أنه غبر واقع 
موقعه وانه غر مصادف نلا يصححه فکان لغوا من صله وسیاتی يان الحكم باأوجب وانه 
بالصحة وأما عن المثلة الثالثة فالمراد بالمصلحة المجوزة لاجارة المدة الطوبلة هى 
المصلحة الى ترجع الى بقاء عين الوقف وقدانحصرت فابجاره تلكالمدة لاالى جرد مصلحةالستحق 
أماالاول فبا يأتى عن أبى زرعةوغره وأماالثانى فالدليل عليه ماقررته من كلام صاحب الارشاد 
وغبره من أن جرد زيادة أجر ة امل لا تجوز اجارة المدة الطويلة وقدصرح به‌السبكى عيث قال 
لمارة و نجوها ا ياتى عنه فخص الجواز بالمارة وأحوها وعلى ما ذ كرته من أن الاجارة لمجرد 
زبادة الاجرة لانجوز بنبغی أن حمل اطلاق الاذرعى امتناع الاجارة الطو يلة لايا تۇدىالى لك 
الوقف ومفاسد أخرى تعلم ما سذ كره فمحل امتناءبا اذا كانت المصلحة عالدة للمستحقين فقط 
وأمااطلاقه امتناعبا وان عادت الى عين الوقف فلا يتج كايينه أو زرعة فى فتاوبه وسياتى فتعان 
حل كلامه على ماذ كر وكذلك حمل علىذلك قول تلبيذه الزركثى جوازاجارة الوقف مائة سنة 
وڪوها بعید فانه پؤدی الى استہلا که ودل على حمل کلامه آعنی الزرکشی علي ماذ کر ته قوله أیضا 
وتخرج من كلام ا بنسراقة وأبى الفرج الجزم بالجواز ءطلة) فى الخراب وهو ظاهر اذا اقتضته 
المصلحة ليحتكر أه فافيم أن استبماده الاول انما هو فى غر الخراب وبوجه بان المصلحة فى غير | 
الخراب انما تعود على المستحق فلم تكن مسوغة للاجارة الطويلة لاشت اهما على مفاسد فلا تفعل 
إلالمصلحة ترجع الى عين الوقف لان رعاية حفظه بالعمارة أولى من زعاية نوم تملكومما بيد 
اشتاهما على مفاسد قول الزركشى | ان الحكام من أنمتنا القائلن بان الوقف لايؤجر أ كش من 
ثلاث سنن للا يندرس مالوا الى مذهب أنى حنيفة رضى اله تعالى عنه لانه أحوما. وقول أبى 
زرعة وصاحب الانوار مافعلوه من ذلك الاصطلاح هو الاحتباط وقول السيكى منتصرا هذا 
الاصطلاح لعل سببه ان اجارة الوق تحتاح الى ان يكون بالقيمة وتقوحم المدة المستةبلة البعيدة 
صعب قال وفيه ايضا توقع الاتتال الى البطن الثانى وقد تتلف الاجرة فتضيع ءلم ومح ذلك 
قد تدعوا الحاجة الى المدة الطويلة لمارة ونحوها فا لحا كم يحتد فى ذلك ويتصد وجه الله 
تعالى اھ قال الكمال الرداد شارح الارشاد وما قال ظاهرلاس) فى هذا الوقت وقد شاهدنا 
كرا اجارة بعض الحكام لوقف مدة طويلة ادت الى تملكه وابطالوقفيته واندراسه والاحتياط 
متعن فى هذا الز مان بلا شك اه وقال ابضا فى امرأة ارادت ان تؤجر وقفا مسين سنة باذن 
الحا كم فرارا من البطن الذى بعدها لاجوز هما ذلك ولا يجوز للحا كر الاذن لما فى تلك المدة 
الم كورة لان النقويم لاجرة امل المدة البعيدة صعب ولانه يخشى' عل الوقف اذا اجر المدة 
المذ كورة اندراسه کا رابنا ذلك وشاهدناه على ان القاضى وتلبيذه البغوى والتولى ذ كروا إن 
الحكام اصطلحوا على ٠نع‏ اجارةااوٰقف | کثر من ثلاث سنین هذافی زمانمم فكيفف زماتنا انى 
لايوجد فيه قاض امين اهل لو لاية بلقال الاذرعى قضاة العصر كقريى المد بالاسلام وهذافى | 
زمانه فكي فزماننا إه وقال ايضا وقد كثرت المفاسدمن نظارالوقف ف تاجير المدة الطويلة حتى | 
صار كثير من اما كن الارض الموقوفة مندرس الوقف ويتصرف فبه تصرف الاك ولاشك ان ` 


باوجب 


) ۳۳۹( 
من کلام هؤلاء الائمة أن فى الاجارة ألطويلة مفاسد فلذا وجب الاحتياط فيا أ كثرولايتم ذلك 


صرح به الامام أو زرعة حقق عصره باتفاق من بعده ومن “م ترجوه بانه مارآ مثل نفسه لانه 
جع فقه شیخیه الاسنوی وابلقیی وحدیث والده حافظ التأخرن وحاصل عبارته فی فتاوه انه 
٠‏ سل عما يفعله حكام مك من اجارة دور مك الخربة الساقطة مائة سنة أو نحوها عا يقوم بعارتا 
ويقدرون ذلك أجرتما فى مدة الاجارة ويأذنون المستأجر فى صرفه فى المارة ويقرون الدار معه 
بعد عارتبا على حك الاجارة السابقة من غبر زبادة فى الاجرة هل هذا التصرف -سن يسوغ 
اعماده وتکراره آم لا لان هذه المدة تؤدى الى تملك الوقف غالبا وذلاكأعظمضررا من‌الخراب 
وأطالوانى السؤال فاجاب وأطال وملخصه ان منافع الوقف كمنافع الطلق يتصرف الناظر فيم 
بالمصلحة وقد تقتضىالمصلحة تكثيرمدة الاجارةوتقليلماو حينئذ جو زاجارةالدارا مو ةوفةمدة تبقى 
ايها غالبا وعختاف ذلك اختلاف‌الدو رو اختلاف البلاد فی احکام ما نون به واتقانه ومدة بقائه 
غالبا ف يفعله حکام مکه من اجارة دور الوقف الخربة الساقطة مائة سنة أونحوها عند الاحتياج 
لاجرة المدة المذ كورة لاجل العأارة حسن يسوغ اعتاده اذا لم يكن للوقف حاصل مر به ولا 
وجدمن بقرض القدر الحتاج اله للمارة باقل من أجرة تلك المدة فانه لامعىلاجارةمدة مستقبلة 
باجرة حالة من غر احتیاج لذلك وانما استحسناه وسوغناه لان فيه بقاء عين الوقف وهو مقدم على 
سار المقاصد وقد تعينت الاجارة المد كورة طربقا لذلك ثم قال ولانظر لخشية تملك الو قف حينئذ 
لان الامور اذا ظنت مصلحتم) فى ا لجال لانظر فى ابطاطما الى احتال مفسدة مستقبلة ولانظر الى 
ان العمارة انما عصل النفع مها للمستاجر فةط لان مدته لانفرغ إلا وقد عادت الدار خربة کا 
كانت لمحصول غرض الواقف مع ذلك بع ارته ها وذلك الغرص هو بقاء العين الموقوفة منفكة 
عن ملك الآدمیین ارقبتم) علوکه ته سبحانه وتعالی فینی ثوابه مستمرا حتی بحری عله ولو م ينتفع 
إ| الموقوف عليه بريعما والصورة الى تكامنا عليما ان الاجارة الم كورة تعينت طر قا لبقاء عين 
الوقف فانه نداعی السقوط ولم بوجد مایعمر به من‌ریع حاصلوالقرض والاولى اذاخرب‌الوقف 
ولم ينض بار ته الا أجرة مائة سنة ان بجر المدة ا مذ كورة ليعمر جيعه بالاجرة لان بقاءعين 
الوقف متصودشرعا فى غرض الواقف ولانظر الى خشية الافضاء الى تملك لان ذلكغيرعقق 
وبالجلة فمتى أمكنت المبادرة الى عمارة الوقف وبقاء عينه کا كانت فهو حسن فليفعل ذلك ببكل 
طر یق مکن شرعی وارز عا يتوقع من المفسدات ما أمكن الاحتراز به ولاتتركالمصالم المظنونة 
للمفاسد الموهومة أه حاصل کلام الول رمه امه تعالی وهو صرح ن عنده آدنٰی تامل لا 
ذکرته انه لايد فى الحاجة المسوغة للاجارة الطوبلة من عودها الى عين الوقف لوقع بقائہا 
على ذلك ألا ترى الى قوله عند الاحتياج لاجرة المدة المذ كورة لاجل العمارةحسنيسوغ اععاده 
اذا لم يكن للوقف حاصل يعمر به ولاوجد من يقرض القرض الحتاج اليه للعمارة باقل من أجرة 
تاك المدة فانه لامعى لاجارة مدة مستقبلة باجر ة حالة من غير احتياج إذلك وانمااستح ناه الخ 
فتامل قوله لاجل العمارة وقوله اذا لم يكن للوقف الخ وقوله من غير احتباج لذلك تجد ذلكکه 
كقبة كلامه صر عا فيما ذكرته من أنه لايجوز اجارة المدة الطويلة الا عند تحقق الحاجة‌الراجعة 
الى العمارة ونحوها وهذاأم‌ظاهرمن کلا.ه لای کرهالامعاند مکار لایلتفت اله و يوافقەقولالسبكى 
السابق وهع ذلك فقد تدعر الحاجة الى المدة الطويلة لعمارة ونحوها فان قلت الحاجة آخص من 


taala 
ذلك قادح فی نظرهم فعلى الامام ونوابه أصلحيم اله سبحانه وتعالى ازالة هذه المفاسد اه فظبر‎ 


الاحتاط الا ان انحصرت المصلحة ف المارة ونحوها ما يتعلق بعين الوقف وبقائه ‏ | 


بیت زو جا ثم انزوجا 
اعام 


شزعی انه .من زوجتنه 


من العود الى پيتته كم 


عليه آن يمکنہا من‌الغود 


من الحكر علبما رفاجاب) 
من الحلف الا عكر 
الحا كم عليآخته بذماما 
الى بیت زوجمارستل): 
عن شخص له زوجتان 
لاا ثر حلف بااطلاق 
الثلات ٠‏ انه لايدعل. 
المكان الفلانى مثلا ثم 
واذا قلتم نوقوعالطلاق 
الثلاث: فہل له صر فه 


| جيعه الى من يملك ءابا 


طلقة وتلغو الطلقتان أو 
يتعين صرفه الى من بلك 
علا الثلاث ام بوزع . 
طاقة على الأول تبين بها 
والاخر بان على الثازة 
ام کف الحال ر فاجاب) 
بان له تعي ين من بم لك لیما 


| طلقة واخدة للطلاق 


الثلاث ولیس له انبعینا 


٠‏ لطلقة والاخرى لطاقتن 


لان المفبوم من ذلك 
ما أفاد الفرقة المي جة 
للبينوية اللكترى . وقد 
تات دامن تلك 
عايماطلقةواحدة (سئل) 
عن قول الزوج لشخص 


)۴۰( 


أعطيت بيدكطلاق زو جى آ| المصلحة وهم لم بشترطو انی اجا رةالناظر الاالمصلحةولايارم مناشتراط الاعم اشتراط الاخصوإذا 
أوأسلىت اليك طلاقباولا أجره بزبادة على أجرةا لمل كان ذلك مصلحة فلم لاسو غأزز ادةأجرةا لمل هنا مجر دهاتكونمصلحة 


تعامماالاف‌الوة عالقلا 
ولالعطا الافه فېل 
کون وة أو تقوم 
مقاف| رفاجاب) انه ان 


مسوغة للاجارة وان طالت مدتها وكلام السيكى انما هو فى الحاجة وهى منحصرةفعوالعمارة فلا 
يناف ما ذ كرناه من جواز الاجارة للمصلحة الى ذ كرت قلت أما كون الحاجة أخص من‌المصلحة 
فواضح واما اشہتراطہم فی الناظر ما ذ کر فاا هو لکونه شرطا فی كل اجار ةم بعض الاجارات 
کدی ڪن فیه یش برط وه زباأدة عل ذلا وهو الحاجة وبعضما کاجاره ألدة القلالة یکن فه مطلق 


نوی بلفغه اط 2 ك“ || المصلحة وف هذه الحالة لاعتاج الى الزبادة عل أجرةالمل بل حي ثكانفالاجارةمصلحة | كتفى فيا 

ف اد ر || باجرة ,الئل وحیٹ ل یکن لم یکتف فیا الا بالریادۃ کا م عن الکمال شارح الارشاد فللنا آن 

فلا( سل )ن 0 الز بأدة مج دها لست مصلحة كافة عن غرهالا ف الاجا رةالةص»رة ولاف الطو بلة فىطلاعتبار تاك 
ازو جتەفىطلاقك نق ص أو 0 3 - ) 


الزيادة ولم جز الذظر اليما ومذا عل الجواب عنه فان قلت لم اشترطتم فى الاجارة الطويلة الحاجة 
واكتفيعم فى القصيرة مجرد المصلحة قلت لان الطويلة فیما مفاسد شتی کا مروهذا متفق عليه بين 
المطلقين للمنع والجوزن هما بالشروط السابقة واذا اشتملت على مفاسد منافية لغرض الواقف 
والشارع من بقاء عين الوقف فكان الاصل امتناعاوما كانالاصلامتناعه لاجو زالالضرورة أو 
حاجة حاقة ولاشك ان العمارة اذا توقفت على الاجارة الطويلة كان ذلكاماضرورةأوحاجةفمن 


عيب هل بقع به الطلاق 
واذا قان نعم فمل هو صریح 
آوكنابةرفاجاب)بانهلایقع 
بلةظه المذكور طلاق 


(سئل)عنألفاظاشتہرت 

فى‌المالاز عندأهل ضار || م جوزوها حينثذ وأما اذا لم يكن ضرورة ولاحاجة بان كان المكان عام لاخشى عليه انيدام 
بلادالمندو بلغتم و ليست ولايحتاج لترميم وأحوه من العمارات فالمنحع باق حاله خشية من تلك المغاسد ويؤيد ذلك ان 
ترج الطلاق فیہا بلهی أ | الولی‌قال فی رده منع الاذرعی الطویلة مطاءا لانه یؤدی الى استہلا کہ لم آر من قالہھکذافکلشی۔ 
جندالتطلىق‌واشتمار هذه ولاتقتضه قواعدنا وکف ثبت أمرا بالشك ولیس من مذهينا َل الذرائحم اهفرده‌طذامع تقییده 
الالفاظ عندهم ا كثرمن إأ الجواز ما مر عنه صريح فى أنه انما قصد بذلك ردالنعاطلاقلاأصل انع والا لم بشترط ف الجواز 
اشتمارالط اق فى الطلاتى | ماقدمته عنه ونتج من كلامه ان الطويلة لاتجوز الا لحاجة وليس علته الاماقررتهفافههه قان قلت 


هل‌هی من‌الفاظ الطلاق || ینانی ماذ کرته کلام الکمال شارح الارشاد فی فتاویه فانه سئل عن رجل و قف بیتا ماک علو لدی 
اولاواذاقلتم نعم فبل هی || ان له لیسکناه ویژاجره وینتفعا به وجعل‌النظر ف ذلك اليه مدةحیاته ہے بعده‌ای ا مو قوف علیہمائم | 

كنايةأوصرعحةوفی قطليق مات الواقف وأحد الولدن صغر لم يبلغ فاحتاج الىالكسوة والنفقة فنصب الحا كم الان البالغ على 
E‏ ا 


أخيه اليتيم فاج ر المنصوب حصة أخيه اليتيم بالمصلحة لحاجتهوضرورته ال النفقة والكسوةء لم آخيه 
باجرة زائدةعلى أجرة الخلنالوقف مدةمائةسنةوقبض له الاجر ة فيل تصحهذهالاجارة آم لافاجاب 
نعم تصح الاجارة المذ كورة أه قات لاينانى ماذ كر ته اما أو لافلانهأطلقهناالصجةو قدقد متعنه 
عدة أما كن من فاو به مصرحة بان لايد فى الاجارة الطو ية من مصاحةغيرزيادةالاجزةوآماثانا 
فلان جوابه مزل على ماقالهالسائل وهو آنه أجرالحصة بالا صلحةو لحاجة البتيم باجرةا ملفا كر فذ كر 
هنا ثلاثة أسباب المصلحة و حاجةاليتيم و زياد ةأجرةالمثل فتعين ان المصلحة راجعة لعين الو قف وليت 


الاق عدم ممر فم 
هتاه وغابة معر فة آنه 
لاغراق بن ‌الز و جو ازو جة 
هل تطلق ذلك اولا 
( فاجاب )بان. الالفاظ 
المدكؤرة ليست صرعة 


ف الطلاق م اا٠‏ إا مدال از فى السؤال ذ كر فيه مثل هذه الثلاثة اذلو ذ كر فيهذاكالمذكورلكانأمره واضحا 
الطلاق فہ ىكنابة فيو الا آ| جليا وقدعلبتانه لم يذ كر فية الا آنا صلحةالتى لوقف و الموقوف عليه مقيدة بز يادةالاجرةعل أجرة 


فلن بكنا ةو لفط الطلاق آ الل رق علبت اقرز هوو تة ان جرد هذه غیر كاف فىالاجارة الطو يلةفاءلم ذلاو تنبەلهفان 
من المذكورين صريح || بعض المعاندين ارما اظلع على كلام الكمال هذا فجله مستندالهعل صةمكتوب الاجارةالنىفق 
(سئل) :عن قول الزوجم النؤال وليسن فيه مستند لدلك بوجه لما علمت من ایضاح الفرقق بینہما “مريت بعد فراغ من 
١ ١‏ || جواب المسائل السابقة والأئية الزافمى صرح ف الكلام عل الفاظ الوجير ما هو صريح فيا 


ود مته 


(0) 


قدمته عن أن زرعة وغبره من انه لاد من مصلحة تعود لارقف دون‌الموقوف عله فانه قال ف 
قول إلوجزو”أثبره اى لزوم الوقف إزالة الماك وحبس النصرف عل الموقوف ويجوز أن يغير 
قو له وحبس التصرف عل الموقوف بةصر التصرف على ما يلائم غرض الواقف وعنع الموقوف 
عليه اه كلام الرافعى قأمل تفسبره كلام الغزالى بةصر التصرف الذى لا يكون الا من الناظرعلى 


مايلائم غرض الواقفوعنع الموقوف عليه تجده قاضيا مما قلناه من ان مصلحة التصرف لايد وآن 


قرجع الى غرض بقاء الوقف وانه اذا تعارض هذا من غرض المستحق قدم الاولومنعالمستحق 
من‌غرضه المناف له فانقلت لاشاهد فى هذه العبارة لانمن غرض الواقف نفع الموقوف عليهقلت 
نعم هومنه لكن انأ براعى حيث لإبعارض عرض الوقف اما عند المعارضة فيقدم غرض الوقف 
وفىمسئلتنا لو جعانا جرد زبادةالاجرة مسوغا للاجارة الطوبلة ا لمؤدية إلى اتلاك الوقض من غبر 
حاجة الو قف الىذاك لكنا قدمنا غرض المستحتق على غرض الواقف وهو متنع کا ءللتمن کلام 
الرافعى هذاو ما يويد ذلك أبضا قوم لوقالالموقوفعلهاسكن الدار وقالالناظر أؤجرهالا رما 
باجا اجيب الناظر فمذا فيه التصربح منم بتقدحم مصلحة الوقف على مصاحة المستحق وقوهم 
فىموقوف له منافع بحتد الجا كم ويستعمله فما هو اقرب إلى مقصود الواقق واجرى الرافى 
ذلك فالدار المشرفة على ادام ففيه تصريح منه بانه إذا تقابل غرض الواقف وغرض المستحق 
قدم غرض الراقف ومانحن فه تقابل غرضا هما فليقدمغرض الواقف من عدم الاجارة الطويلة 
على غرض المستحق وقوطمم يراعى غرض الواقفى ما إمكن فانظر قولحم ما امكن تجده صر عا 
فما قلناه ومما يصرح بذلك أيضا قوم فى باب التفليس والعبارة للشيخين يؤجر الموقوف 
على المغلس المرة بعد المرة الى ان بفى الدن وتبعمما المتاخرونعلى ذلك فتامل قولحم المرة بعد 
الاخرىولم يقولوايؤجر مدة طويلة تراه شاهدا لما قررته منرعاية غ_ض الواقفدونالمستحق 
وإلا لم حتج الى تكرر الاجارة واوجر مدة طويلة رعاية لغرضه مع قوته بان الحجر يدوم عليه 
حى ينن الدن على مافيه ومع ذلك )| تلتفت الائمة إلى هذا الغرض وبوزون الاجارة لاجل 


ارتفاع الحجر مدةطويلة تفى بالدىن بل أو جبو ان يوجر المرة بعد المرة وان أدى الىدوام الحجر . 


فان قلت قد خالة-السبكى كلام الشيخين وغره| فقال ‘شرح الممذب الوجه أن يقال اذاكان أى 
العين الموقوفة ما تؤجر غالبا لمدة قريبة يغلب البقاء فيها الزم بذلك لان جلة تلك الماة كالمال 
الحاضر عرفا وتضاف تلك الاجرة الى بقية أمواله ويقسم بين الغرماء ويفك الحجر عنه وقال 
فى غ ره الاقرب انه يؤجردفعة واحدة باجرة معجلة لاس ة بعد مرة خلافا لاشيخين قلت لا نظر لمخالفته 
هذه فانه نفسه صرح بان هذارآیله ولم يره منقولا واذا تعارض رأيه ومنقول الشيخين وغرها 
| قدم المنقولولم جزالءمل بذلك الرأی کا هو دی لن عنده أدلی امام باصول المذهب ماشه 
فتامل جيع ذلك فأنه م وفيه دلالات ظأهرة أوصر عة ما قررته فان قلت ما وجه دلالة عبار تېم 
على امتناع ايجار المدة الطويلة هنا قلت صراحةعبار تمم علىذلك لانعحتاج الى برهان وكفاكشاهدا 
علىذلك مخالفة السبكى المد كورة اذ لولا أن تلك العبارةللاشبراط لا قال خلافا للشيخبن ولا 
قال عما قاله هذا ما رأيته ولم اره منقولا وأما عن المسئلة الرابعة فهو أن كلامم مصرح بانه لا 
فرقف الشروط الى اشترطرها فىالناظر بين أن يشرط له الواقف العملى با يراه وان لا وماذاك 
الاان اشتراط تاك الشروط فهليس لظ الواقفى فحسب لان الملك انقطععنه وا ماهو لان ا ملك 
فىرقبة الموقوف صارملكا به سبحانه و تعالى معنى انه انقطع عنرقبته اختصاص الا دمين والا 
فجميع الاشياء ملكه سبحانه وتعالى على الحقيقة بكل تقدير واذا صار الملك له سبحانه وتعالى 


ازوجته إن دخلت‌الدار 
سقط هل هومن الصريح 


رفاجاب) بان اللغظ المذكور 


صرح ف‌الطلاق(سثل)عن 
شخص عفد له ول فاسی 
مجر عل ابنته البالغة وح 
بصحة انکاح الفاسق 
حا 3 مالکی ثم علق 
طلاق‌زوجته علي امران 
فعله ففعله ناسا .التعليق 
فېل له تقل د الشافی رضى 
ألتەعنە ىعد مو قوع الطلاق 
أملا وهل إذا شككنا 
هل حم الا ٤‏ المالكى 
بصحة هذا العقدإذا تو لاه 
اال تقال 
بجعلالاصل <کمه‌اوعدم 
که حى بتحقق ذلك 
وهل للمتمذهب مذهب 
عنه تقلید بعض ابه 
دون بعض ف مسائل 


عليه ذلك (فاجاب) بانه 
لاجوز له تقلید الشافمی 
رضى اەعنە‌ یعدم و قوع 
الطلاق المد كور لانه لا 
قلد مالا رطى الهعنه 
فی صحة النکا حالم کور فلا 
بد أن بقلده ف وقوع 
الطلاق فيه والاصلعدم 
ا لحك فىحالة الشكفه 
وليسلةلدالشافمیرضى 
أله عله قل بعض 
,سعابه لما فيه من تقليد 
المقلد 


: باب الرجعة € 


( سئل ) ع شك ھل 
راجع زوچتەف‌العدة آم 
E E‏ 
آملا رفاجاب) بانه یعتد 
بالرجعة لان الاصل بقاء 
العدةو ىة اارجعة(سثل) 
هل شيت الرجعة لمن غيب 
حشفته فی قبل زوجته 
البكر ول تزل به بکا رما 
لكو نبا غوراء (فاجاب) 
بانەثبتت الرجعة کا شوله 
کلامم لاا مطلقَة بعد 
وطما فقجب عله عدة 
الطلاق ٠٠‏ 
لإ باب الایلاء ) 
(سئل) عن ۷ نيةالایلاء 
هل بشترط فبا انتشار 
الذ كر أم لا (فاجاب) 
نعم بشترط فما انتشار 
الذ کر کا فى التحليل 
ل باب الظبار € 

(سثلى) هل تحب الكفارة 
غلىالمظاهر بالظمارو العود 
أو بالظہار والعود 
شرط أو العود لاله 
الجرء الاخبر ام کف 
الحال .) فاجاب ) انه 
تحب الكفارة بالظپار 
والعود جيعا (سئل) 
عمن قال لزوجته أنت 
على حرام هذا الشہر 
والثانی والثالٹ مثل لن 
آمی فل رکون اك ار ۱ 
وتلزمة كفارة ظبار 


آم لا وقد استفتى 


السائلش خصا من‌المفتين ‏ 


ظېار لاظېار وانه اذا 
أرادالنكاح فعليه كفارة 
فانکر علیه شخص‌فن‌هذا 


۰ (TEY) 
فللموقوف عليهم تعلق منافعه لام ملكونما وحينئذ فيكون الناظر متكا على الغر بطري‎ 
الولايةرشترط فيه ذلك فلا أثر لشرط الواقف المد كور فانقلتشرط الواقف مراع ىكنص الشارع‎ 
قلت محل مراعاته حيث ل بخالف غرض الشارع على أن شرطه على الناظر العم ل عا يراه‎ 


الايقتضى أنه بجر بدون اجرة امل ولا مدة طوبلة بلا مصلحة لان اطلاقه هذا بحب تتريله على | 


ان المراد ما براه ما بوافق غرض الشارع فان صرح بعمله ا براه وان لم بوافق ذلك کان لغواً 
بجحب الاعراض عنه واما عن المسئلة الخامسة فهو أن الحك بالمىوجب أعم من الحكم بالصحة 
فلا يستلزمه اذالاعم كالحيوان لا يسستلزم الاخص كالانسان وما ذ كرته أفتى شيخنا شيخ 
الاسلام خانمة المتأخرن ست الله سبحانه وتعالی ثراه فانه سئل عن شافعى حكم »وجب البيع 
ف أما كن ملكا البائع من والدته وثبت عنده النمليك وحكم موجبه أيضا فېل له ن يرجع عن 
حکمه فاجاب بان ثبوت الشىء عند الجا م لا قتضی صحته فقد ثبت ااشیء عنده ثم ينر 
فی کو نه صححا أو لاو الححكم مو جب الشیء لایقتغی الحكم بصحته اتو قفه على ملك ذلك الثىء 
لعاقد فيجرز لمحا کر بل بحب عليه أن يرجع عن حكمه بالموجب ان ثبت عنده ما يقتا 


| رجوعه عنه کعدم بوت اللك للعاقد اه وكلامه فى أدب القضاء بوافق ذلك فانه جعل كا صله | 


وغيره للحكم بالصحة ثلائة شروط. أهلية المتعاقدن وثبوت الملك واليد فى غير الاقرار حالة العقد 
ووجود الصيغة المعتمرة وللحكم با مو جب ثبوت آلاهلية ووجود الصيغة قال فالححكم بالصحةأخص 
من الحكم با مو جب 0 قال فقو ل السبكى ان الحكم باوجب حکم الصحة الا انه دونه ی 
فيه نظر بل الحكم به حکم ما تقتضيه البينة فيه فان كان حا فصحرح أو فاسدا ففاسد اه 
وقد بیت فی كتا فى بيع الاء والحكم الموجب حاصل ما قاله السبكى والبلقيى وأو زرعة 
وغبرم فى الحكم بالصحة والحكم" بالموجب وما يتفرع على ذلك ما لايوجد مثله مجموعا فى كتاب 
وبنت فيه أن السبكى لر يطلقأن الحكم باوجب حكم بالصحة وانا جعله کا ا فى شىء خاص 
وهو ان الحكم موجب الاقرار يستلزم الحكم بصحة الاقرار وصحة المقر به لكن فى حق المقر 
ووارثه‌رمن صدقه دون غبرم فالحکان انا يفترقان فا يكون الحكم فيه بالصحة ءطلقاعل كل أحد 
ففى هذا الحكم بالمىجب لا يستازم الحكم بالصحة وقد أوضح ذلك السبكى بريادة تبين انه قاثل 
بان الحكم بالموجب أعم فى كتابه الموعب فى القضاء بالموجب فقال ماحاصله فان قلت اما الال 
الأول جوابه ان الموجب هو الاثر الذىيوجبه ذلك اللفظ والصحة بكون‌اللفظ عيث بتر تب عليه 
ذلك الاثر وها ختلفان والاول حك شرعی والثای شرعی وقیل عقلى وانا سحکم الحا کم به 
لاستلزامه لحكم شرع والحا ك لاكمالا حكرشرعى وهو الايحاب أو التحريمآوالصحةأوالفساد 
او السببية او الشرطية أو المانعة بخلافالكراهة أوالندب اذلا التزام فيهما ولااستلزام والفرق 
بين موجب الاقرار وصحة الاةرار أن الاول بوت المقر به فى حت‌المقر ومۇاخذته به والثانى 
کو نه حيث بارتب عليه ذلك وشرط. الصحة اختیارهوصحةعبارته‌وان لایکذ به حس ولا عقل ولا 
شرع و صحةصيغته فالحكر بصحةالاقراريقتضى حصول ذلك کله فلا کر با الا بعد علبه عصول 
هذه الثروط كلا ولا يضر احتال كذب المقر فى نفس الامر ومنى لم يكن المقر به فى يد المقر 
فالاقرار فاسد ظاهرا فاذا صار فی بده صح الحكم بصحته اقراره السابق ومت علب القاضى. فوات 
شرط الصحة أو ءل حجرا وشك ف زواله لم كم بصحةالاقرار ولا موجه بل بفسادهفى غر مسئلة 


الشك اما فیا فلاعحكم بصحه" اقراره‌ولا موجبه حتی ثبت زواله وقول القاضی لو شہدوا على 


اقرار مطلق حمل عل الصحه” واناحتمل عوارض ءنعما عله حي ث لا معارض حصل بسببه‌شاك ل شبت 


(i) 


erke aaa tarantino tnan 
فحينئذ يقتصر عل الح بالموجب لان الح بالصحة قتضى انه تبن عنده حاها والح باوجب‎ 


لاقتضی الا انه سبب لامؤاخذة وان توتف على شرط او انتفاء مانم فلك عوجب الاقرار 
ح& بسببية المؤاخذة ثم ينظرفان ليو جد مانع اعملنا السبب وأئبتنا المؤاخذة به وعتمل أن يقال 
انه عکم بصحة الاقرار اعتمادا علي الاصل وعليه يتلازم الحكمان وعلى الاول الحك بالصحة 
أخص وبه ظبر عذر الحكام فى توقفمم فى الحكم بالصحة دون الحكم باوجب وشروط. الاقرار 
الى لابد أن يعلہبا الجا ج بالبينة عند التردد والا ا كتفى بعلبه بظاهر الحال فبا ثلاثة صحة 
الصيغة وامكان المقر به ورشد المقر وما سوىذلك مأنع والفرق بن موجب الانشاءوصحةالانشاء 
ان موجبه أثره المترتب عليه شرعا وصحته كو نه بحيث بترتب عليه آثره الشرعى ولاصحة شروط 


ترجع الى اصرف والمتصرف فه وكيفية التصرف فان ثيتتحكم بصحة‌التصرفوان ثبت فقد | 


بعضہا حکم بفساده وان تردد فا رجع للصيغة او لمجال المتصرف ظاهر ما سبق فى الاقرار أو 
لمال المتصرف فه فا كان من الثمروط الوجودة كالملك ونحوه اشترط ثبوته للحکم بالصحة 
أو العدمية ككو نه لم يتعلتق به حتى الغير وأحوه لم بشترط ثبو ته فحيث لإ يثبت الكو لاعد مهو ثبت 
ماسواه من الامو رال عترة لم حكم بالصحة ولكن‌النصرف صالح وسبب لتر تيب اثره علەن‌الملوك 
فیحکم موجبه وله فوائد كون ذلك التصرف سببا فيد الماك بشرطه حى اذا كان ختلفا فاد ته 
كال وقف على النفس والحا کم ممن‌ير اه ارتفع الحلاف ومؤاخذة الواقف بذلك وكذا وارثه وكل 
من هو بيده اذا أقر لاواقف ال ملك وصرف الربع لل وقوف عايهم باعتراف ذى اليد ولا يتوقف 
ذلك على الحكم بصحةالوةف فی نفس الاس بل وقف الواقف طا فده أو أعتراف ذی‌اليدله كاف 
فیه‌کانی الاقرار فالحكم باوجب فى الحقيقة حكم بالسبيية وشبوت أثرها فى حتق من أقر بالك 
کالواقف ومن تلاقی عنە‌ویحق غير م بشرط ثبوت الملك فان حکم البينة لازم لكل أحد وحکم 
الاقرار قاصر على المقر ومن تلقى عنه فاذاثبت ال ملك بالبينة بعدذلككان‌الحكم الاو ل لازمالكلأحد 
وانلم ثبت کان لازما لذى اليدومن اعترف له ولانقول أن الحكم علىكلأحد معلق علىشر اء بل 
الحکم مستءر على وجه کلی ندرج فيه من ثبت الملك عليه اما باقرار واما ببينة و الحكم بالصحة 
يزدعلى ذلك بشيئين الحكم بالشرط.و آنتفاء ال مانم وصحة التصرى فىنفسه مطلقا و يلزم من ذلك الحكم 
بثبوت أثره فىحق كل أحدفالحكم بالم وجب حکم بثبوت الا ثر ی حق کل من ثبت ا للك عليه باقر ار 
أو بينة ولومتجددنبعده ويلزم منه الحكم بالصحة فىحةبم لامطلقاوالحك بالصحة حك بالمؤثرية 
التامة مطلقا ويازم منما ثبوت الاثرفىحق كل أحد ثمالقسمان يشتركان فى الحجة مالم يأت الحكوم 
بدا وقول الحا كم نىا سجاله بعداستيفاء الشر ائط المعتبر ة وستدعىثبوت الملك ب عند الحا كمالاعند 
من ری انه لاو ز لهالحكمالابعدثبوتال ملك تحسينا للظن به والا كان حكمه باطلا واما عندنا فلا 
خلاف انه ليس بشرطللحكم مطاقا بلف‌الحكم بالصحة فلا يدل ذلكع ل بوت الملك بل معناه‌انه‌ان 
استوی‌الشراثط المعتعرة استازم ذلكحکمه با ملكو الالزم القدح فيه على ان بعدالخ تا“ كيدفان الحا كم 
الامينالدن اعا عکم بالصحة بعداستيفاء ذلك نعم ترددالاصحابف‌شا ةن در جل حکم له بہاحا کم 
وسلبما اليه ولم يع سبب حکمه وقامت بينة انبا لغبره عل اوجن ذ را ابنأ ىعصرون وقال 
آقیسممالانقض لانه جوز أُن٫کون‏ قدم بينة الخارجوجوزأنيكون یت عنده عدالة البينة الاخرى 
فلاينقض بالدك ام المقصود من کلام‌السبکی رحه اله تعالى وهو مشتمل علىفوائدبتاٴمابايعام 
انهل عالف غیره فی ان شرط الح بالصحة ثلابة شروط وان شرط | 
الحكر بالصحة أخصمن الحك بالموجب وان القولبتلازمماا نما هو احتماللهوان الحكم بالسحة 


لک بالوجب‌امران وان 


الافتاء فمل الاقتاء كيح 
او الاعتراض ام کف 


المال(فاجاب) بالهإننوی 


بق وله انت على حرام طلا قا 
وان تعدد بائنااورجعیا 
أو ظبارا حضل ما نواه 
فيہما لان التحر م اشا 
عن الطلاق وعن الظہار 
بعدالعود فص حت الكناية 
به عنہها من باب طلاق 
معا او مرتبا تخیر و ثبت 
ما اختاره منہما ولا 
شبتان جیعا لا ستحالة نو جه 
الةصدالالطلاقو الظہأر 
إذ الطلاق يزيل النکاح 
والظہار ستدعی بقاءه 
وقبل ان نوى فى الثانية 
الار أولا حا معا أو 
الطلاق اولا وکان بائنا ‏ 
فلا معی لاظہار بعده او 
رجعباكان‌الظمارموةو فا 
والرجعة .ءود والا مو 
لذو و جزم به بض ال خرن 
وما قوله مثل لین امی 
فمو لغولاءتبارهلصيرورة 
متناقضالنافا تلقو لهأ نت 
عل حرام‌اذلان أمەحلال 
لهو ظاهر انه أن نوی به 
الظہا رن القسمين المذ کو رن 
لا تار مه كفارة الا ان 
وطتها قبل تام الشہر 
الثالكت فتاز مه كفارة 
ظہار لصيرورته عائدا 
حینئذ وان نوی رم 
عينا [أو فرجما أو نحوه 
أو نو شيا لزمه 


كفارة مین إن لم تكن 
3 کتاب الكفارة { 
) ستل ( هل یکفی ف 
الكفارة اللمن (فاجاب) 
بان بجزیء فیا کالفطرة 
اجزائه(سئل) عالودفع 
قاف ف بده قبل تهر نه 
بأنالاصحعدم الاجراء 
لانه نائب الدافع إذ لا 
فتلفما فی ده تلا بعد 
عز ماف ىدەن لز مته خلاف 
الزكاة ( سل ) عمن عليه 
کفارتان وله عبد فأعتق 
۰ بعضه عن كفارة وبعضه 
الآخر عن الاخرى هل 
يصح العتقو يع کا أوقعه 
يقع عن واحدة منما 
و بقع كاو قعهو باز مه[ مام 
کل من‌الکفار تین (سثل) 
عما لو قال لعبده اکا فر 
کار تی فہلإذااسام بعتق 
عن‌الكفارةآملا(فاجاب) 
۰ بانەمىاسلمعتقY‏ لاعن 
الكفارة ٠‏ 
لإ بابالقذف واللعان ) 
(سثل) عن تزوج بامرأًة 
فا تت ولد لدونستةاشېر 
فېل يلحق باازوج الاو لمن 
غبر استحقاق (فاجاب ) 


(ED 


س سسا ج د يد ا 


يزيد على الك بالموجب بشيثين السك بوجود الشرط وانتفاء الموانع بصحة التصرف فى نفسه 
مطلقا و ذا تعام ان حک الشافعی بالمو جب فى مستند الاجارة لا يستلزم حكمه بوجود شرؤط 
الاجارة واتتفاء موانعبا وإذا لم يستازم حكمه ذلك وثبت انتفاء بعض الشروط بان بطلان الحك 
بالمو جب ون صورةالسؤال بان فوات بعض الشرو ط وهوو جود المصلحةالمسوغة للاجارةالطويلة 
فکان الح فیا با مو جب باطلا علہت من ام السبکى فان قلت صرح ان دقىق العد بان 
الحا م إذا > فى واقعة وثبت ذلك عنده ولم بذ كر انه استوفى الاوضاع الشرعية فى حكمه عمل 
كمه إذا کان حا کا شرعاً ولا يتوقف إلى ان حكمه وافق الشرائط الشرعية اه كلامه وهذا 
مناف لا قدمته وميد العمل بمكتوب الاجارة السابق فى السؤال قلت لاينافيه بل بوافقه وغابة 
مافیه انه أحدالوجہین الذی مر نفا عن ان آنی عهرون انه الاقیس ووجه عدم منافاته تعرف 
بطر يقبن أحده| ن الحا ک فی لامه لم صرح بانه حك بصحة ولا وجب واا الذى دل عليه 
كلام ان دقق العيد أنه ثيث عنده الحك ولم بعلم دل حك بصحة أو موجپ فحملنا حکمه غلل 
السداذ ولم تتعرض له بالشك ولا كذلك الحکم فیمسئلتنا فان الحا کر فیہاصرح بانه حكم بال وجب 
فحكمنا عليه ما يقتضيه الحكم بالموجب ثانيمما وهو الاحسن أن کلام ان دقیق‌العید کانری فى 
حکم مطلق 1 بقید بشیء وکلامنا إا هو فى حكم قد بان المصاحة فيه هى زبادةالاجرة ءل أجرة 
المثل والحكم إذاأسند لسبب وكانذلكالسبب باطلا کون الحكم باطلا و النى متنا ذلا فان 
للحكم فيباأسند لذلاك السبب الباطل فكان باطلا فبان بون مانحن فيه لما فى كلام ان دقيق العيد 
فليكن ذلك كله منك عل ذ كرفانه مهم وهو ما بابس وخفى على من أراد التسورعلى من لم يتاهل 
للرقى اليه والتشبع ما ل عط فکان افتاؤه مناديا بالخسارة والبوار عليه أعاد:ا اث سبحانه و تعالى 
من نقمه منه وكرمه آمين وأما عن المسئلةالدادسة فمو أن الباقينىقالإذاحكمشافعى »وجب اجارة 
امتنع على الحنفى الحكم بابطاطما بالموت لان من موجبما الدوام والاستمرار لاور ة لاف حكمه 
بالصحة فانه لامنعه من ذلك واعترضه تلديذه الولىأبوزرعةفقالماذ كرهعنوع فان الحكم »وجب 
الاجارة وقع قبل موت المستاجر فلا بمكن توجيمه إلى عدم الانفساخ لانه لإ بجىء وقته ولم بوجد 
سببه ولو وجه حکمه اليه فقا ل حکهت بعد م | نفا خما[ذامات المستاجر کان لخو ا نظ ر مامرن‌الحكم بتعایق 
طلا قأجنبية إذ همامن‌واد واحد اھ لکن فرقتبین هاتين الصو ر ”بن فی کتای المذ كور فراجعه 
فاه مهم وقد أقتى الولى ١ا‏ قاله هنا فانه سثل عبن استاجر عيناموقوفة منناظرشرقى باجرةالثل 
عل وجهلاخالف شرط الواقف بل بوافقه وثبت ذلك عندالحا کم واستوف‌شروطه وحکم موجب 


الاجارة وبعدم انفساخها بموت المتاجرين أو أحدهه او بعدم انفساخما بريادةالاجرةأثناء المدة 


فول هذ اا لمکم حی أو لافا جاب بان حکمه باوجب یح ومذھبنا اما لاتنفسخ بموت‌الناظر على 


١‏ سائر البطون ولا بموت المستا جر ولايلتةتإلى زيادة الاجرةفأثناءالمدةولكن حكم الحا ج ذا 


قل وقوعه لامعی له ولیس هذا حکما ونما هو فتوی و کف حکم عل شیء قد یقع وقد لا لانه 
قد تز د الاجرة وقدلا وقد موت أحدالمتا جرين وقد لا فاذا وجد شىء من ذلك فمن رفعت له 
القضة من الحکام فحكم ما بقتضیه مذهبه نفذ سواء حکم باسته‌رار الاجارةآم بانفساخاولو صدر 
من شافعی الحكم جن صدور الاجارة بعدمانفساخما فا نە لوس حکما کاقدمته‌و [نماهو فتویو بتقدر . 
کو نه حکما فلم یصادف علا فانه حکم فی غبر حل الحکم و تعجیل لاشیء قبل وقته انتہی وما عن 
المسثلة السأبعة فمو أن البلقينى صرح فى فتاو به بانه إذا جرت العادة بمدة وق فل تجزالز ياد ةيما 
فان زيد عليما بطلت الاجارة من أصلبا ولم تتفرق الصفقة لان‌القدر ال جائز بمقتضى العادةقد يزيد 


فللا 


(to) 


العادة المطردة فى زمن الواقنف إذا عرفبا تكون منزلة شرطه فان قلت هذا الذى ذ كره الباقيى 
إنغا بظبر إذا كانت العادة حبن الوقف قداطر دت ف الاشياءالمائلة للبوقوف امالاتؤجر إلا مدة 
معينة فحينئذ ينزل ذلك الوقف عليما و متنع إبجاره مدة أ كش من تلك المدة لما تقرر ان العادة 
المد كورة كشرط الواقف قات هو كذلك وقد يقال حمل كلامه على مالو اطردتعادةنظاروقف 
عل إجارته مدة معينة وقد جل شرط الو اقف فنا يازم الناظر ال جائى بعدأولنك الة ده ين عليه أن 
جری عل منواهم فلا جوزل الزبادة على مادر جوا عله کا صرح ابره جاعة من أئمتنا من ان 
شرط الواقف إذا جہل فى شىء واطردت عادة نظارالوقف بشی»و جب اتباءہم وامتنعت خالفتمم 
لان الظاهر من حالم ام [#ا استندوا فى ذلا لشرط الواقفف أو ألعادة المطردة فى زمنه المازلة 
منز ةشر طه وابتهسبحا نهو تعالی آعم وأماعن‌المسةاةالثامنة فو ان من ااواضح أن الباء فى قوله مقتضى 
آن الاجرة الخ السبية او العلة فما هناسواء وإن كان بينمما فرق بين فروق لابأس ببيانما لمسيس 
الحاجة إلى ذلك ائه وندرة من نبه عليه فنقول الفرق يبنا ظاهرفى كةب الفقه واللغة والنحو 
فاما فى اللة فالسبب كلا يتصل به إلى غبره ومنه قوله سيحانه وتعالى فليمدد ببب إلى الماء 
أى حبل إلى سقف بيته والعلة امرض وکابات دور معناها على أمر کون عنه معنی آخر أو يؤر 
فى معنى آخر ومرادم بالتائمر مالايتخلف عادة لاالاختراع وبطاق على غبرذلك قال التاج السیكى 
وذ كر النحاة مايؤخذ منه انم يفرقون بين حيث ذ كروا أن اللام للتعليل ولم يقولوا للببية 
وقال أ كثرم الباء للسبية ولم يقولوا للتعليل وقال ان مالك الباء السببية والتعليل وهذا تصريح 
بان») غبران ومثل للسبيبة بقوله سبحانه وتعالى فاخرج به نالرات رزقا لكم والعلة بقوله 
سبحانه وتعالی فبظام من الذن هادوا حرمنا عليہم وذ كروا ضا آن باءالاستعانةغبرمعیالسبب 
والعلة وحينئذ فالباء الداخلة على الاسم الذىلهقدرة أثرنى و جود:متعلقم اثلا أقسام باء الاستعانة 
وباء السبب وااء العلة وذلك لان إن صح نسبة القائل إلى مصحو با مجازا فى باء الاستعانة عو 
تبت بالقلم وتعرفايضا بانما الداخلة علآسماء اللات وإلافان كان ماتعلقت به [ماوجدلاجل 
وجودجروزھا فہی ناء العاة عو فبظلم من‌الذن هادوا حر منا ع لیم فو جو دالتحر ليس إلالو جود 
الظلم وتعرف بانماالصالحةغالا لحلول اللام لبا وان لم يكن ما تعلقت به كذلك فى باء السببية 
حو فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فاخراجالثمرات مسبب‌عن وجودالاء ولم یکن لاجل اء 
بل لاجل مصلحة العباد فعلم أن باء الاستعانة لاتصح فى الافعال المنسوبة الى الله سبحانه وتعالى 
هذا منتى قول الناقلن عن العرب واما أهل الشرع فالسبب والعلة يشتركان عندهم فى ترتب 
المسبب والمعلول علما ويفترقان من وجمبن احدهما أن السب ماعصل الشىء عنده لابه والعلة 
ماعحصل به وأنشد ان السمعانى فى كتابه القواطع أل تر ان الشىء للشىء علة # يكون به كالنار 
يقدح بالزند « ولكنه اختار فى تعريف السب بانه ماو صل الى المسبب مع جواز المفارقة بينهما 
وقيل تقدم يعقبه مقصود لابو جد الابتقدمه ولا أثر له فيه وذلك كالبل سبب للوصول لاء ثم 
الوصول بقوةالنازح لابا لحيل والطريق سبب الوصول للدقصد ووصوله بقوة المأشى لا بالطريق 
وحل القيد سبب لفرار المقيد وفراره بقوته لابالحل ومنه فقانا اضربوه ببعضما كذلك عى اه 
الات ف ا ما ولا ها ر كتك رج هری مل اق و عل غ 
وعليه و على ساثرالانبياء وام سلينالبحر بعصا قال فدل هذا على انالسبب هو الموصلمع جواز المغارقة 
وأطالفىتعر يف السبب والعلة والشرط وعد لذلك باباً مستةلا ثانيمما ان المعلول يتاثر عن علته 


[م +٤‏ الفتاوى السكرى-'اك ] 


قلا وقد ينقص فايلا فلم بتعين القدر الذى ختص بالا بطال اتتېىو بۇ بده ماأطبق عليه أئمتنا أن 


بانه يلحق الولد بالزوج 


| الاول من غبر استلحاق 


[ذاآتت به لدونسنة اشر 
م نکاح الثای ولاریع 
سنبن‌فاقل من‌وقتإمکان 
العلوققبيلطلاق الاول 
(سثل)عمنقالهذا الولد 
لیسمی ووافقته زوجته 
عل ذلك فېل بنتفی‌عنه من 
لاابدمن‌امان‌الزوج لنفى 
من‌ولدعلی‌فراشه (سئل) 
عن اللاءة هل تعود 
ازوجما بومالقيامة أم لا 
( فاجاب ) بانه لا تعود 
الملاعنةلزوجبابومالقيامة 
(سئل) عن لاعن‌زوجته 
م کذب نهسه‌هل سقط 
الحدأولا (فاجاب) بانه 
حد للقذف وإلحقه 
السب لانہ) حت عله 
و ةط حدالز ناعنمافقد 
قال فى الكفاية فى كلام 
الامام ما بقېم سقو طه فی 
ضمن تعليل وجزم به 
المطلب فقالو لاتحدولا 
تعتاج الى اللعان(سئل)عما 
لوأ كره امرآة على الزنا 
فحملت منه هل بلحقه 
الولدکاذ کرهااتولى ملا 
قال بعض شراحا لہاج 
(فاجاب )بانلا بلحقه لاا 
لانعر ف كو نهمنه و الأرع 
منع نسبه کاذ کره الغزالی 
تاولا ا 
حرم‌ویفارق وط ءالشببة 
بان ثنوت النسب فيه 
اما جاء من جېة ظن 
الواطىء ولا ظن ها 


پټ 


الأب جارمة امع 
عل ان کک 2 


Cl‏ قول 


المنباج ومن زنیمرة 2 


صل ل بعد حصنا وسواء 
قذفه بذاك الا أ ر اطلق 
أما[ذاقذفه پرا بعسده 
فیظمر آنه حد إذا ظہرت 
التو بةو ات الشبادةفا 
.لزنا الذى رماه به هل 
ما انمره معتەد او لا 
(قاجاب)بانالمعتمد عدم 
وجوب‌الحدوهوالمنقول 
ومن صرح به الجؤرى 
والقاء ى الحسين وادعی 

الوفاق فه ت آی حنيفة 
وقالإمام الخر مين بظهر 
الحكم بلزومهإذا ظهرت 
التو بة وقرلت‌الكمادة قبل 
لزنا المذ كور فى صيغة 
القذف, قال الرافعى أنه 
قد اسبتبعد عدم وجوب 
الحد .مس تبعدون فى حالة 
اضاءةالةذففى الو نا[ 


ما بعد التوبة ولم يعتمدوه . 


و جمااهفظېر ان ما أستظمر 
الشار حایس و ا 
) سل ) عن رجل ل 
لامرأة باعاھرةھل کو 
صر عاف القذف! u,‏ 
(فاجاب) بان فه وجپين 
بلا ترجيح وأصم) أنه 
راح د لانا لموم 5 
اة 8 الز نا قال عر 
عاهر وف 
اسحيحون لواد فراش 


2 


FED 
يى لل 2 و او‎ a ا ولاشرط و ا علي‎ ٠ بلا‎ 


ووجهوه بدلائل كثارة وهذا وإن كان ف العلة امقلية إلا أن املة الشرعية تجا كيبا بدا لايفترقان 


إلا فى ان تلك موجبة ة بنفسنما خلاف هذه قالالامام ولیس المراد بكونماتو جب المعلول آنا شیته کا 
چ ر وت القدور. لكا بالاجاب ا العلة و ل واستحالالو ك 


امه EY) n‏ شرط والغلة سالة من ذلك فالملازمة فبا «وجودة Bl‏ فا طاق من ا 
طلا قه ae‏ لاله E‏ ب الوقوع من غار و قف عل شىء وان دغلت‌فانت طالی سلب لتوةفەعلى 


الدخول فا لب مو جود اوالمنيب مفةود ولا كدلك العلة والاصو لين 1 نعتنوا ا الفرق 


بنا بل رما وقح فی کلامم آ) سواہ لان مقصدهم العف الذى ترتب بعده المحكم وله 


مداخل فيه وليس ذلك انكاراً منم للةرق بل لال صتا جوا اله ل بذ کروه وهو واقع لاحالة 
وانتتا الغزالى رحه اه سبحانه و تعالی نى الفقميات على ما عو ما ابدیناه فقال فى الج 
دخل ف اازهوق فان يۇ شر فيه ولا فا يۇ رفه فالشرط کالمحفر وا نر فيه و صله فالعلة كالشر 
وإن ۇث فبه بل حصر له فااسبب کالا کراه واعترض بانه سمی الحفر سیا فی الفصب ‌ 
ان‌الر فعة بان ضمان‌الخصب يترتب على الحفر وانانعدمت التردية وفى الجراح لا تصاص به اذا 
اتات ومن م ل ال ا دة ازا فل ران امجت وة فار اا اة 
والشرطة اذا تر تب عله المسبب كان سنبا ونث فالزو بط بهن الاحكام والاسباب اما مستةلة 
يضاف الحكم البماو لا بتخلف عنما وهى العلل واما غبر مسنتقلة فاله دخل فى التاثبر ومناسبة أيا كان 
قياس المناسبات فهو السبب ومالامدخل له ولكنه اذا انعدمينعدم الحكم فهو الشرط فالعلة على 
رتبة منيا ومن ثم وجب اا و ة وهى العلة دون الشرط ممالمقاودونااسبب على تفصيل 
فيه فو رتبة وسطى بين العلة والشرط :ن ت ا يلزمه من عدمه العدم وهو من هذه الجبة 
آقوی من السبب أذ هولا ملازمة بينة وين المسسب انتفاء و وتا خلا ف الث رط ومن ثم فرت‌القفال 
الكر بین اللائ بان ماجری مقارنا لاشىء أو غر مقارن ولا تاه ثبر فااسبب و ماختاف الحكم 
وجو ده فالشرط فو مقارن غبر مقازن كالعلة سواء الا أنه علامة عل الح م ولا تاثر له أصلا 


خلاف العلة وقال أبن الان الشرط ما تغبر الحكم بوجوده ای لخو نه ا عليه والسب 


لاوجب تغیره بل وجب مصادفته وموافقته ويتخرج على ماتقررةول اا الامةعل 
أن البيع سبب لافادة الماك وانما م بقل أنه مفيد للملك احترازا غن زمن الخيار فانه مانع لافادة 
الملك على تفصيل فلم كن البيع مقيدا نالك دائا بل سمب لافادته ان وجدت شروطه وانتفت 
فوا 6ار فة ة الييع ع عله 2 عندنا السب متصل ال حی ی زر لجار عل 
O a‏ فرق الفقماء بين العلة والسبب قوهم لو قال ا طالق برضا 
فلان م يقع الا ان رضى تخلاف انت طالى لرضا فلان فانه يقع وان لم رض والظاهر أن 
هذا لاخااف مامر ف الفرق بم) بل بوافقه فان جعله‌الر ضا سېا یقتضی انه ل جزم و قو عه فعلقعا 


الرقوع بتحقق الرضا لاف :جعله علة فانه جزم يوقو عه المستازم لاوقوع فا زناه 


مقتضاه J‏ ن یزم عل هذأان ذاك لوصدر من عای أو ویو وال أُردت بالعلة. معی السب أنه 
لاقع الاانوجدالرضا وهو متجه قاسا على ماقالوه فىأ نت طالق ان خلت ألدأر بف تح‌اناذاتقرر 


ذلك 


TD 


ذلك فانرجع إلى الكلام على قوله قتضى انالاجرة الى آخره فنقول اختلفوا فى المقتضى الواقع فى 
لظ الحا ك ومثله الشاهد فنقل الولى أبو زرعة عن بعضهم ان المقتضى لا اتفكاك له ثم رده فانه 
مفعول اقتضی أى طلب والطلبقد بكون معإا زام ومع عدمه ثم المقتضى هنا هو كونالاجرةأجرة 
الال وزيادة اذ إضافة مقتضى الى ما بعده إضافة بيانية أو اضافة أعم إلى أخص وعلى كل تكون 
الاجرة كذلك مقتضى اى مطلو ا وحينئذ فالتقدير أن المصلحة فى ايجار المكان المد كور بالاجرة 
المعينة ثبتت مطلوب هو ان تلك الاجرة زائدة على أجرة امحل أى يسه أو من أجله وكل من 
السبب والعلة يقتضى توقف المسبب أو المعلل على وجوده س واء قلنا ان المغتضى بتخاف او 
لايتخلف وإنا ختلفان فى أن الوجود عند.السبب لا به والعلة لا عندها أو فى أنه يتوقفت 
على واسطة علافما وكلٴ من هذين الفرقين لا ختلف به حکم هنا ولین ما هنا نظر ما قدمناه 
فی مسئلى الطلاق لما هو ظاھر ما قر ر ناد آنا فیہما واذا أقتضی کل من ذنك أن المصلحة ق 
الاجر المذ كور متوقفة على وجود المقتضى المذ كور اقتضى ان ا ليست مترتبة إلا عليه و 

لاعلة ولا سبب لوجودها غير هذا المقتضي ألاترى ال مامر فیقوله سبحانه وتمالی قأخرح بەمن 
الفرأات رزقا لكم وقوله فظل من‌الذین هادوا حرمتا من ان الاخراج والتحر حم امار تباعل ا لاء 
والظل دون غبرهما واذا إحصرت المصلحةن المتضى المذ كور دل على ماقدمناهمن أنه لامصلحةفى 
تلك الاجارة الا الزبادة على أجرة الال وقد بسطنا لك القول قا هز أن‌هذاو حده كاف و غر مسوغ 
فى الاجارة الطويلة واه سبحانه و تعالی آعم 3 الخاةة فى السؤال الرابع وهو مأ قولکم ف 

مستند ايجار مكان وقفمدة مائة سنةصدر من ناظرشرعى حکم شافعی فه بالموجب بعد ا 
عنده بشبادة شاهدن معرفة المكان المذ كور وأن الاجرة الى قدرها كذا أجرةالمثل يومئذاعين 
المۇجرة فيه وان آلحظ والمصلحة والغبطة الوافرة كا شرح مقدمة المستند المذ كور فى ايجار 
تلك المدة المعينة أعلاه بالاجرة المعينةفية مقتضى أن الأجرة المينة أعلاه اجرة الثل وزادة فيل 
قوله مقتضی ان الاجرة ألى آخرهيتعلنى بالحظ والمصاجةوالغبطةالو أف ةفد داك وها ىء 
آخر مع ان الموثق للمستند. المد كورليتعرض لذ كر بوت خر اب‌ال‌کان ال لالاشرافەعل 
الراب حى E‏ من جلة المسوغات المقتضية لجار المكان الم كور المذة المعينة وهل تاج ف 
اجار الاوقاف‌المدةالطويلة الى ثبوتالمصلحةلاوقف فىذاك أم لا واذاقام بالاحتياج فہل‌الزيادة 
عل اجرة المثل تعد منفعة اولا وهل الحكم بالمَوجب من الحا ج الشافعى المذ كور آعلاه حکم 
بالصحة اولاوهل الايجار المذ كور يح على النص المذ كور المشروح اولال[فاجیت الىل 
عليه المستند المذ كور ان حكم الحا كر انما استند فيه الى شمادة الشاهدن المذ كورين وان حاصل 
صيغة تلكالشادة شېد ان‌المكان‌الموصوف بكذااجرة ة مثله كذا لمدة مائةسنة وأن‌السطا والصلحة 
والغبطة الوافرة لجتىالوقف والمستحقين ف اجار هتلكالمدة بتاكالاجرة مقتضى|نالاجرةالمذ كورة 
اجرةالمثلو زبأادة واذا تقرر ان هذا هو حاصل لةظ الشاهد الذىاستند الحكم اله فقط فلا بد 
مۇدى هذا اللفظ م حکمه فمۇداه أن الحظ زا بعده تينك الجېتبن ف ذلك الاجارسبب 
او معلول عن كون تلك:الاجرة.اجرة ا لمل وزيادة اذ الباء اما للسببية او العلة والمةتضىالطار ر ف 
واضافته لا بعده ببانية او من اضافة الاعم الى الاخص والباء بقسميبا متعلقة بەتعاتق خر ان 


المحدث عنه ١‏ و ار مبتدا حذوفوعلی کلمنما فەدلولاللةظ ما ذ کر ته من حصرالحظ وماعطف 
عليه من زياډة الأجرة اذ الحكم اذا علق بسبب وهوما يوجد عنده ا م بواسطة إو بعلة | 


3. 


E 


وللعاهر الحجر قان قال 
الر جل لماعل مکو نقد قاو 
نوه ةقب لقو لە خفائەعل 
كبر من الناس (ستل) 
عن لةظ التعو بض هل هو 
قذف ف حق من له زو جة. 
وغىرە(فاجاب) بان لظ 
ا 
القذف (سئل) عبن قال 
اهل مضر زناة مثلاهل: 
ج اولا واذاقاہ بعدم 
الحدقبل ٫كون‌هذا.الافظ.‏ 
غيبة حر هة | ملارفاجاب) 
بانةلاعدالقائلالذ کوار 
8 م پکذبه وهو حرام . 
وان کان لیس بفية( سبل ( 
عن رجل قال :لر جل انت 
علق أو نادأه. بذلك هل 
ذلك صرح ف القذف 
٤‏ کنابة 
ذلك للایذاء 

بکن صر حاف القذ 
( فاجاب) بانه کنابة 
ف القذف و بعزر.(سثل 1 
عما اذا زي الضغير جلى ٠‏ 
تسقط عفته حیث لو قذف 
بعد باو غه لا حد قاذفه 
(فاجاب) بانه لا سقط 
عفته .بذلك (سئل) عن 
امرأة قالتفلان راودا 
عن نفس . او نز ل الى هی؛ 
وکذم ااهل تعزر. i‏ 
اظ آملا(فاجاب )اا 
تعزر لاا اپا الم كز 
باب ,العدة 4 
| ( سل )عبن ظن باوخ ٠‏ 


مطل 4 سناان باس بقرائن 
من غین شہادة واذعة 


ربا ذلك راتا (۳٤۸)‏ 


ا 


طلاقبا ثلاثة أشر 

تمجرد ذلك ا 

عليه أولا يد لذلك من 
بينة شرعية تشد ببلوغبا 
ن الاس فان قام 
فہل شترط 

أن بکون سن الشاهد 
دين اليس مثل سنما أو 
أ کثر (فاجاب)بانهیقبل 
قول المرأة انم LL‏ بلغت 
سز ن اليا سحتی تعتد 
بالاشهر ولا عحتاج الى 
حافہا على ذلك (ستثل) 
هل المفى به فا اذا 
طاق رجعيا وعاشرها 
حى مضت الاقراء أو 
الاشهر عدم الرجعة کان 
المباج أم سحتها وهل 
يتوارثان وبصح الظار 

والايلاء واللعان وتحب 
النفقةوالكسوةوالسكنى 
وهل عد اذا وطہا 
(فاجاب )نعم المفى بهعدم 
الر جعة و لا توارث بين او لا 
يصح الایلاء منہا ولا 
اظبارو لااللعانو لابجب 
4| نفقةو لا كسو ةو تجب 
ھاالىكنىلامابانالانى 
الطلاق ولاحداذاوطا 
(سثل) عمن لزمما عدتان 
لشخص احداها مل 
والاخری أقراء ومضت 
الاقراء قبل الوضع هل 
قى ا الخدةا رى 
(فاجاب) بانه لا تنقضی ہا 
العدة الاخرى بل 


تداغخلان وتلقضيان 


بالوضع(سثل) عن رجعية |ا_ 


BSI 


اذ لو کان له سبب آخر أو علة أخرى إرم ان لايكون المذ كور سبا ولاعلة واا السبب أو 
إلعاة جوع الآ كور والحذوف 1 و المحذوف فقط وهو باطل لابه غلاف مدلول الافظ فوجب 
ان لاسبب أرلا علة الا المد كور وحيتذ ظهر حصر الحظ ومابعده فى ذلك المقتضى وإنه 
لاحظ فى تلك الاجارة غبره واذا ظبر ان هذا هو مؤدى لفظ الشاهد المذ كور فلنبين حكمه مع 
الاشارة الى عبارات الابمة باوجز عبارة تعوبلا على ما بسطته فى تقر برها فى غبر هذا فنقول قد 
تباینت آر اءالائمة فى الاجارة 0 فمنعا جاعة منم الاذرعى وتبعه تلسذه الرر كي فاستىعد 
٠‏ ,وجوزها آخرون بشروط منم السبكى وأبو زرعة وغبرها وجرى عليه الكال الرداد 
شارح الارشاد وهو الى واتفق الكل على ان فيا مفاسد فالا نعون نظروا اليا فاطلقوا منعها 
نظرا للعادة الحققة هما غالبا والمجوزون ها نظروا الى ألما موهومة مع 
النظر الما وقد صرح الائمة انه بحب على الناظر الاحتياط فى الاجارة وى حفظ الاصول ولام 
الاحتياط فى هذن فى الاجارة الطر بلة الا ان احتج الا کا ذ كر وصرحوا أبضا فعدة مواضع 
باه حب عل المتصرفعل الغبر أن براعی فى تصر فه‌الاغ.ط و الا فن مددالاجاراتيلزمهرعاية 
الاصلح منها ولا تجوز له فعل الصاح مع وجودالاصلح فلايفعلالاجارةالطوبلةالااذاتحق قكو نبا 
أصلح وذ كروا أيضا أن القاضى لايسجل غو اجارته الا انثبت مسوغبا عنده وهذا كله مؤيد 
للجوزن للاجارة الطوبلة بشرط الحاجة لتوقف بقاء عبن الوقف بار نه أو حوها علا فلا 
یکن مجر د زادةالاجرة ة وان كثرتالزبادة کا صرح به کلام الولىانىزرعة قفتاو بەوسبقەالى وه 
الجوارزی ف کافه وان رز ن صاحب ان الصلاح وفرض كلامه فى اجارة ثلاثين سنة فا الظن 
مائة و نحا الى ذلك السکی والبلقیى بل الرافعى فى العزيز فى الكلام على الفاظ الوجاز وجزم له 
شارح الارشاد الرداد فى مواضع من فتاوبه ولایعارض ذلك‌ماذ کروه اتر فف مال الور 
لانه ان کان باجارة كان حكمه اأجارة الوقففا ذکرناه کاصر سح بهالاصطخریمن| کا راصعا بنا 
واعتمده الاذرعى ومن م قال فى المطلب اجار الموقوف على معبنمشبه با جار ملك اليتى او ببعه‌فان 
کان فى غير العقار فليس الكلام فه اوی العقار فلا بد فی جواز بیعه کما صرحوا به من ان بحد 
مثله يعض الثمن او را منه بكل الكمنوهذا لايمكن جر يان نظيره هنالان مدار ذلكعل التجارة 
المستلزمة لاخراج ما فى اليد لاصلح منه ولايكون فى العقار الا ما ذ كر وهناعل حفظعین‌الو قف 
وعدم تطرق الاستيلاء عله مأ امکن فا تضح فرقان ماين البايين وانه لاجا ا 
عل اجرة المثل لا ار لمامطلقالانهمتى وجدتمصلحة اوحاجة ا باجرة الثلمنغير 
زيادةومتىانتن كلمن المصلحة وال حاجةامتنعتالاجارةوانزادتالاجرةوانماا كتفينافیالقصير ة 
بمجرد المصلحةواشترطنافى الطو يلةالحاجة لماتقرران في الطو يلة مفاسدفلم ت زالاعندالحاجةلان 
ماجاز لحاجة يتقدر بقدرها والحك باوجب أعم منا لحك بالصحة فلايستلزمبا كماصر حبهالائمة 
منہم السیکی فی تابه الموعب وغیرہ وصرح ایضا بان الحک بال وجب فی عقد لیس حکما بوجود 
شروطه وانتفاء موانعه بخلاف الحك بالصحة وعلى تسليم ان الحكمين مترادفان فلا بنع ذلك فيما 
نحن فیه لان الحا ک ل یحک بالموجب من غير استناد الىشی۔ e‏ 
دقق العد وأنما حم مستندا ال شرادة الشاهدان ان كورة فى الستند ؤشہادتچا. انا ش 
المصلحة الس وغةللاجارة كونالاجرة اجرواا ثل و زيادةوقدسبق كلام الائمة ان هذهو حدها 
مصلحة مسوغة ة للاجارة الطويلة وإذااسة ندا لک باا وجب الیماو جدها بان انه غیرو اقم موقعهب غاا 


أن الحاجة اذاحقتمنعت 


a 


بت 


(۳64) 


ت 
تیت ذا کم آخر أن لامصلحة فىتلك الاجارة أبطلما ولانقض فى ذلك لک الاوللاناستناده 


لما لايسوغه صبره لغوا فكانه لإيقع بل لوفرض أن الشاهد أطلق المصلحة فقال شبد أن المصلحة 
فى ايجار كذالم يز للحا كم أن قبل هذا منه بل یاز مه استفسار هاا فېم هکلام الا مةب ل کلام الشافعی 
رضی الله تعالى عنه فى الام والمختصر لان المصال ختلفة وتحتاج أل وا خا وان غا 
الحلاف فى اطلاق الشاهد استحقاق زد على عمرو مائة عرف سبما لان‌الشمادة م عل آدمى برهن 
هر أو وارله علي ردها وسیما 6 لاقرار لاعتاج الى نظر واجتہاد خلافما فا ڪن فه فان الماك 
فى الموقوف لته سبحانه وتعالى وأسباب المصال مختلفة فوجب على الحا كم ان لايقبل الشہادة 
ءطلق المصلحة احتياطا لحت الله سحانه وتعالى وقدص ر حرا و جوب الاستفسار عليه مسائ لكشرة 
ومسئلتنا هذه وى بذلا من أ كُرها کا لاغفى على متامل وفرق بين ‌الصلحة الو اقعةفلفظ الشاهد 
وااواقعة فى لفظ الجاكم فلو قال الجا كم حکمت بصحة الاجارة أو عوجبما شوت الملحة عندى 
یقدح فی حکمه عدم یبانہا بل لوحذفہا بالكلبة لم بقدح ذلك أیضا کا م عن ابن دقق‌العیدوسبقه 
اله إن أب عصرون حلا لحك الحا كم على السدإد ما أمكن وأما إذ| أسند الحا كم حكمه الى 
شہادة مطلق مصلحة أو عصلحة لاتعد فى مذهبه مصلحة فيكون حكمه لغوا وجلا منهفلايعولعله 
والله سبحانه وتعالی أعلم بالصواب واساله التوفیق لا يرضيه عن وان یری من كل فتنة وعنة 
منه وکرمه انه علي مایشاء قدير وبالاجابة جدیر وهو حسي ولعم الوكيل واليه أفزع فى الكشر 
والةليل ولا حول ولاقوة الا الله العلى العظم والجد ته الذی هدانا ذإ وما کنا لنپتدى لولاآن 
هدانا اله والمد ته آولا وآخرا حدا وای نعمه ویکایء مزنده باربنا لك المجد کا پنبغی لجلال 
وجهك وعظم سلطانك حدا طيبا ماركا فيه عدد خلةك ورضاء نفك وزنةعءرشكومدادكهاتك 
وسبحان اله مثل ذلك واه أ کر مثل ذلك و صل اه عل سید نادو عل آله و به وزو |جه وذریته 
عدد معلوماتك ومداد كلانك كا ذكرك وذكره الذا كرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون 
سبحان ربك رب العزة عا يصفون وسلام على المرسلين والجد له رب العالمين لا مسثلةسئلت ) 
عن کتاب وقف على النفس لياه وران ف مر الظران حکم مو جبه حنفی ثم مات قاضيه و شېو ده 
فاثبته الحا كم المالكى بطري الشمادة عل | لط فوضع انسان يده على شىء ما فيه من الماء مدة 
مديدة بطريق الشراء وحكم بموجبه شافعىثم ثبت الوقف المذ كورفانترع ذاكالاء من يدالمشترى 
واراد ناظر الوقف أن يدعى عليه بغلة ذلك الاء لدى شافع فيل له باع هذه الدعوی عملا 
مذهبه أن ماء عيون مر الظمران ملوك لوإضمى الأيدى عليه فيضمن مثله أو قيمته على مأاحرروه 
فى الغصب أم لانظرا لحكم الشافعى بالشراء لأن الشراء بان فساده و بتبين فساده يتبون بطلان الحم 


بالموجب من صله أو لیس لہ سماعہا نظر! لحکم الحا کم الحنقی بالموجب بناء على ماق به يعض 


مفتى مذهبه أن الاء الموقوف مضمون بخلاف المملوك لكن خالفه مقت آخر منم فقال الاء 
امحض لا يضمن مطلقاسواء الموقوف وغبره أفتو نا ماجورين مع البط التام فان المسئلة مشكلة 
جدا ) بان الكلام على هذه المسئلة يستدعى بسطا فلا تضجر منه فان فيه فوائد نفيسة 
لا تظفر ما فىغبر هذا المحل ولنجعله فى أمورلكن بعضما مقدمات و بعضها مقاصد أحدها تحرير 
| ماء عيون ص الظېران وغبره من أودية الحجاز هل هو ماك لاهاما أو مستحق فقط فلابضمن والذى 
دل عليه كلام أئمتنا الثانى وعبارةالمنهاج وشرحى عليه والياه الباحة بان ل تملك من الاو ديةكالسيل 
والعيون فى الجبال ونحوها من ااوات وسيول الامطار يستوى الناس فبا بر ای داود الناس 
شركاء فى ثلائة الاء والكلا والنار وصح خبر ثلاثة لامنعن الماء والكلا والنار فلايجوز لاحد 


aR. 


أ تكحتفالعدةوأتت ولد 


مکن کو نه‌من الثانی دون 
الارلهلالارجح کو نه 
للثایأو عر ض٤‏ عل القائف 
) فاجاب )بان الارجح 
کونھ للثانی ( ستل ) عن 
الرجعية هل لمطلقما أن ينقلا 
من مسکن‌الفراق الى ى 
مسکن شاء(فاجاب)بانه 
لاجوزله‌نقلہامن مسکن 
الفراق کماصرح بەفىالنہا بة 
ونص علیه‌فی الام کا قاله 
انال ر فعة و غر هقال السبكى 
وهو أولىلاطلاق الي 
وقال الاذرع وهو 
المذهب الشمور وقال 
الك ااه الشرابت 
اھ وان ج زم‌اانوویف‌نکت 
التنيه خلا فه(سثل) عن 
الفسوخنكاحمابعدالدخول 
هل تحب ها السكى أملا 
( قاجاب )نعم تب ما 
السكنى(سئل )عن رجل 
تز و جبامرأًةمكية و اقامت 
معهمدةطو يلة وأتتمنه 
ہو لدین “م حلت الث م 
سافرالزوج وولدت فی 
غیبته فحضراازوج حال 
نفا سما فو جدها تبات للسفر 
الى مكةوسافرت فى مدة 
اغا م ران فاا 
الزوج‌فغا بت ثلاث سین 
و ثلا ثة أشہر “م حضرت الى 
مصرومعما و لد رابع عر ه 
ذلك ةا دعت انالا وضعت 


الاو لتاخرهذاالانی فی 


بطنا بعد الاول ستتين . 
وتسعة أشهر ثم نزل بعد 
ذلك والحال ان الزوج 
من وضعما الاول والى 
تارخه م طا هاوالزوجة 
مصدقةعل ذلك فېل يتبع 
الولد الثانىالزوج وهل 


کن أقامة التوآم بعك . 


اه فی بطن أمه سفتین 
وتسعة اشر اولا 
(فاجاب)بانه بلحق‌الو اد 
الثانی 'الز وج لانه فى 
ىلجوق الولد. بالزوج 
امکان کونه منه ولا 
اعثباربقول الزوجةانه 
انه توأم لانه می تخلل 
ET‏ 
فا کٹر فلیسا پتوأمین 
بل لو قالت المرأة أنه 
(سثل)عمن قالت امرأة 
قبل سن الاس ان 
كاذ بة ولأ حض قطو انامن 
ذواتالاشہرابتداء هل 
يقل قوها لانبا مۇتنة 
عل ر اام لاللتممة (فاجاب) 
بانه لا يقبل قوطما لان 
اقرازهاالاول تضمن‌ان 
عدتپا لاتنقضی بالاشېر 
فلا شل عنه 
(سثل)عمن قالت أ رضح 
نظیفا |ی م احض زمن 
الل ضاع مقا ل تكن تكاذبة 
بلاحيض وأرضع وسخة 
يقبلقو لاملا رفاجاب) 
بانهيقبل قو ها الثانی لتضمن 
دو اھا اق ما 
وان‌غالف عاد تا بو طا 
الاول(سئل) عن قالت 


(for 


NEL A‏ تت داو اداو 


جاعة لان اليد دیل الك قالالاذرعی وغله اذاکان منبعه من ملوك هم لاف ما منبعه عوات 
أو خرج من نمر عام كدجلة فانه باق على "اباحته اه وبه يعلم أن ماء عيون مر الظهران ونحوه 
غير ملوك لان تلك العيون منابعما غائصة فىجبال مباحة لال منتى تلك المنابع ولاآصلىاوانا 
خر ج منها مياه من أسفل تاك الجبال وقد جىء إلى ذلك الاسفل وبى عله جدران بينمما قناة 
فاذا خرج الماء من ذلك السفل جرى بين هذن الجدارن إلى أن بسلط على آراض يسقيما واذا 
كانت تلك المنابع هذه الصفة تعين القول بانب غبر ملوك كا شمله قول المناج والعيون فى الجبال 
وقول الاذرعى وعله ان کان منبعه ی غر ملوك هم إلى آخرہ وتامل حکایتہم الاجماع على أن 
ماء العيون فى الجبال لايجوز لاحد تحجرها الصربح ف بقائما على إباحتما وان بى عليما ,حجر على 
ان ذلك البناء على تاك العيون لا بعلم انه اسلامی بل عتمل آنه جاهلی فلا يستدل بوجوده للبلك 
ولا لعدمه وما یدل لما ذکرته اولا تصرعېم بان لاء فى المباح كالمعدن الظاهر فلا 
ملك الاحياء ولا ثبت فه الاختصاص التحجر ولاشك ن تلك المنابع فى جبال مباحةفلاتاك 
ا ولا ختص ہا بتحجر و ہذا صح a‏ أا الحديث فو انه صل اله 
عليه وسلم أقطع رجلا ملح مارب أىمدينة قريبة من صنعاء كانت ما باقيس فال رجل بارسول 
انته انه كالاء العدى أى بكسر آوله لا انقطاع لمنبعه فقال فلا اذن فعلم ان الاء العد وهو الذى 
لا انقطاع لنبعه لاعات وتلك من‌افراد هذا الاء فلا ملك وأما الاجماع فهو قولحم أجعوا 
على منع اقطاع مشارع الاء ١‏ ى الى منبا منابعه وعبروا أيضا بقوم الاجاع منعقد على منع 
اتا مشارع الا فكذ! المعدن الظاهر يحامع الحاجة العامة اه وبعد هذا الببان ۳ ببق 
مازع فا ذ کر ته حجة تەك ہا فتامل ذلك کله فانه مہم أی مہم ثم ريت البلقيى صرح ما 
ي ا مر الظہران وانه لایعرف لما منبع غالبا فاجاب فا بجواب طویل 
مسطر فی فتاویه ومن جاته وما ذ کر ف‌السۇالمن انه لايعرف الاصل الذى ينبع منه غالباجوابه 
آنه لا يصح بيع الماء ء فى هذه الصورة لانه غير ملوك اه ففيه أوضح تصرح ما ذکرته من 
أن ماء العبون الى لايعرف منبعما يكون باقيا عل اباحته وان وصل الى تلاك القناة وخرج منا 
کا يصرح به قوله قبل ذلك وأما الصورة الثانية وهى أن لا يكون محل النبع ماوكا لاحن واا 
الاملوك الموضع الذى يصل الماء اليه فاذا صدر بيع فى هذه الصورة على الماء الكائن فى 
الارض فلا صح لا نه غر مملوك اصاحب‌الارض ولمذا اذا خرج منأرضه کان علي اباحته‌واذا 
باع القرار م دخل لاء 2 ھوغبر مملوك له وأنا بدخل فى ذلك استحقاق الارض فه اأسى 
بالشرب ام المقصرد منه ورأيت السبكى قال فى فتاويه ما حاصله لإ أشك فى بر دمشتق المسمى 
ببردا آنه غبر مملوك لانه قدحم بارضه والعین‌التى بجرى الاء فيا اما مباحة وهو الظاهرواما كانت 
و اكفار وانتقلت عنهم الى مسبلمين وأباما كان فايس ملكا لاحد وبقة آلہارها الظاهر اہا 
أيضا كذلك واا متقدمة وسحتمل حدو مما بعد الاسلام واذا کان ذلك فاکان باغراق ف 
موات فليس مملوك وما كان حفر بان قصد به حافره الاباحة فكذلك أو نفسه فملات لله لكنا 
الأن لانعلبه هر ولاوارثه فو لعموم ال سامينوعلى التقدير الاول لا جوز للامام خصيص طائفة 
بجميعه ولا بيعه خلاف الاملاك المنتةلة إلى بتالالالى يبع فیا و یعطی منا لان هذه الا مار نفعا 
عام دائم لين فام جز تفو يتما علبهم التخصص أو E E‏ جل الال 
هل هو باتخراق او حفر فيو لعموم اللمين ايضا وقوهم لو رأينا نبرا يسقى به :أرضون ولم 


ندر 


gone 


ا ا رلت :ال سن الان 
ندر أنه حفر أو الخرق حكمنا بانه ملكهم عله إذا كانت أبدمم الخاصة عليه كسائرالاملاك اى أ| .هل يقبل قو ما بغير بينة 
بان کانوا مستولين عل معا وما بعده نظبر مامر عن الاذرعى ام المقصود منه وهو صريح فا أأ أم لاك لوادعتانقضاء 
فدمته قتا مله فاه مم قال والماء الذى بر فى تلك الامار مباح على كل تقدير أى لان منبعبا غير أ| العدة الاشير (فاجاب) 
مملوك بل ولا معروف انيما تعرير حكر ما اذا اجتمع فضية أحكام متناقضة كانى صورةالسۇال أا بانهيقبلقو مالاا مۇ نة 
فانبا من الغويصات التى تحتاج الى مزيد تقبع لكلام الائمة واطلاع على فتاوبيم وملفاتبم فى أا والفزق بين هذه المسثلة 
الاقضية وأحكام القضاة المتعارضة الك بالم وجب أو بغر ه وسبب اشكاها أن‌الحكم بالثہادةعل أ| ومسئلة انقضاء العمدة 
الخط لايقول به الحننى الحا ك بالوقف النى اثبت حكمه بطريتق الشبادة على الط والحاک إذا أ| الاشبر مع تكذيب 
آثیت حکمه بطریق لا قول با کف بعتد بذلك الاثبات الناقض لمذهب الثبت حكمه وأيضا أ اطق ها رجوع الداع 
الشأفمى المنداعى عنده بضمان.الاء لايراعى ما يثبت به الوقف ولا الوقف عل النةس ولا وقف أ| فيا الى وقت الطلاق 
الاء وحده وان حكم ملك وصورة السئلة النداعی فیباا نما هی ماء جر دثبتوقفه‌وحیننذفالشافعی أ وهوا!صدىقاصلەفكذلك 
هنا لاممكنه الحك مذهب امامه ولا مذهب الحنفى لان هذا الحكم لم يبت عند الحنفى فكان أأ فى وقته ( سل ) عا لو 
القياس ان الحكم بالشہادة على الخط لايعمل به الا ان كان الحا ج بالوقف مالکا لانه ری بوت صارتالمرة المعتدةآمة 
حكمه هذا بتلك الطريق والزام العمل به فتنتفى وصمة التلفيق حيئذ عخلاف مالو أثبتبالشبادة أأ لالتحاقبا بدار اجرب 
على الخط حكم حنفى أو شافعى فان العمل بآثار هذا الحكم المت عمل صكمين ملفقينمتناقضين أ| هل تكمل عدة حرة أو 
لايقول ما امام واحد الحكم بالشبادة على الخط والحكم بالوقف عل ‌النةس ووقف الماءالمستقل أأ ترجعالىعدةامة(فاجاب) 
وكذلك حکم الشنافمى بضمان الماءنى صو رةالۇالملفق من ثلاثة أحكام متناقضة بل ار بعة الحكم بام) تكمل عدة حرة 
بالشہادة على الخطولا قول به الحنفى ولا الشافعى والحكم بالوقف ءل النفس ولا يقول بهالمالكى أ| (سئل )عن تزوج فىعدة 
ولاالشافعى والحكي بوقف الماء المستقل ولايقول به الشافعى ولا الحنفى والحكم بضمان الباء أ غره ظانا .القضاءما 
لايقول به المالک ولا الحنفى م رایت ابن الماد ذ کر ما بد ما ذ کر ته بل ما صرح بەفانە | فحبات منه ثم فرق نما 
قال ک) حکیته عنه فی کتایی فى إجارة الأوقاف هنا لإ فائدة ( 0 التنبة ها وهى أنالحكمالملفق || فہل له أن بتروجما فى 
باطل باجماع المسابين وصوروا ذلك بصور منها ان سحكم حنلى بان الخلع ثلاث مرات فسخ عدته معبقاء عدة المطلق 


فد کور ا افا غر عل ره اتائ ل عرز الا مال ف إراد اقات م ا اا 
حكم الحنبلى بان ذلك فسخ أن بزوجما بلا محلل ل يز له ذلك لان عقد الزواج حيثئذ باطل e‏ ا 
کت شاغاہ اکا اطا ی خلا مال اطا خا را ل ات اا ارد عد 2 
a‏ 2 ر مالو حنبلی : نها و عنالامامانەقال لو مات 


شوت الو ق ن ال حن صحته فز 2 ا الأن باتفا 

ور الوقف على النفس الخط وحكم ی ٠‏ ۰ اا ا و المعتدة من طلاق باأثن 

الحا كين الما لكىمن حبث هوودف على اللفس والحنفى من حیث کر نه م ثبت الابالخط وهذا ٠‏ الشبة [ ۱ اط 
ر ا ا ا من و طءالشب ېهو ار ادو اء 

كله مقيس على مالو توضاً ومسح بعض رأآسه مقلدا الشافعى ثم صلى وبه نجاسة كليية مقلدا مال || رة نكاحا فى عدت 

فصلا ته باطلة لانه لم یصلہاعلی مذهب مجتہد واحد بل رکب فما قول مجتہد مم قول آخر فصاركل | كإن عل لحلاف فا لو 

فكذاك القاضى ها لفق قول جتمد مع مجتېدآخر نقض حکمه قال وکر من ألقضاة عب عز هم ولا أن نکاحالاجنىفق تل ته 


تحل تولیتم اه كلامه وذكره فى مواضعأخر مالفظه م بنبغى التنبيه عايه الحك الملفق وهو باطل باطل قطعالانم| ل تنقض 
: عدة الطلاق فض كيف جو ر 


باجماع المسلبين وصورته أن القاضى المالكى يرى الحكم بالشبادة عز الخط اذا أثبت الخط 


وكم به واتصل بشافمى فالظاهر أنه ينقضه لانه خالف للسنة الصحيحة وهى قوله يلي على نکاحہالا جنی‌ قبلا نقضاء 


عدة الزوج مح ان کلام 


a DR 


مثل هذا فاشہد اى على مثل الشمس وااخط عتملالتزوير وتجرية القلم فلا تجوز الشہادة علەولا 

الحك. به فلو أثيت الخط قاض ما[ كم و أنياه إل قاض شاف ف ٠‏ ر أ الاصحاب يقتضى الجزم 
.۰ |“ د : ° e lel‏ ج “ sll‏ . ۵ 4 
| ولم ینفذ حکمه وان حكم نقض حكمه لان الشافعی رضى الله تعالى عنه لايعتقد جواز ذلك تام اشا الامام كلام 


الاصحاب فه‌من‌حريان 


الخلاف الر اج فيه يفا 
الح لان الر احح من 
ا لخلاف فم الوأرادالمطلق 
المع الى آخر كلامه فا 
ا لجوبعن ذلك جعهوما 
الصواب الحتمد فه 
(فاجاب )انه لابجوز له 
أن بد دنکاحېاقعد ته م 
بقاء عدة المطلق وكلام 
: الاععابكااص يح فال جزم 
بەرھوواضح لاخفاءفه 
بل جزم الشيحان ف مو ضع 
بانەلا جو زلامطلق دد 
احا ىعدة العة إذا 
. کان الطلاق باتا لاما 
عدة الغبر ول كيا خلا 
. فيه و أطانق الرۇ بانىوغبرە 
نقلالاجماع عل انهلابجوز 
عقد نکاح عل معتدة الغبر 
وما ذ کر فی السؤال من 
عزوالظاهر الخالىالامام 
تخالفه عبارة الحادم فانه 
ذکر الامام فمو ضعآخر 
انەلوکان امل من الوطء 
الشببة وكانالطلاق بنا 
وأرادالواطی” بالشبةآن 
پتکحپا فی عدةنفسه کان 
عد الزوجو اراد ندید 
نكا حا وعلماعدة الشببة 
لااالان معتدةعنآجنى 
حامل منه‌الخو العجب من 
سكو تان الر فعة على ذلك 
وقوله فى الأطلب فتحصل 
فا لمستلة اة أو جه ااا 
صح ف مذ النقاس و لا 
صحف ٠دق‏ المل و حه 
: الماوردىو الظاهران نكأح 


(oY) 


وا اة المنسو بين الى الشافعية يفعاؤن ذلك ومثل هؤلاء القضاة يجب عز لمو لاتعل 


توليتہم وكذلك الحنبلى اذاحك بكون الخلع فسخا ايس للقاضى الشافعى أن يزوج من غبر محلل 
لانه قضاء ملةق بل الطريق ان يزوج القاضى المنبلى وكذلك إذا وقف على نفسه وأثبت المالكى 
الخط مکتوب وقف قد مات شہوده‌واتصل بقاض علل‌شافعی فنفذه و حک بصحة الخط مز ذلك 
تقاضو الحنفى فمذا الاجوز للشافمى تعاطيه لانه حك وقضاء ملفق وهو شبيه ما اذا توضاً وذ کر 
المسثلة السابقة ثم قال وكذلك القاضى المحال لو لق قول مجتمد مع ول آخر وجب نقض حكمه 
اه فعلى ماقرره لامربة فى ان الشافعى لاحك فى صورة السؤال بضان الماء ولا يسمع الدعوى به 
لکن رابت فی فتاوی اأسيد السمہودى مایعکر على ان الماد ويصرح بان علاء مصر عل لاف 
ماقاله انهم لاينظرون هذا التلفيق وكان وجه ذلك أن حك الحا كماذا طابق بان الامر فيه 
ظاهره نقذ باطنا وظاهرا وبصير كا لمجمع عله ومن م قالوا لوحكم حنفی ملا (شافعی بمالاراه 
الشافعى كشفعة الجوار بناء على عدم نقض حكمه ہا وهو الاصح جاز للشافعى الاخذ ا وان م 
يةد أباحنيفة رضى اه تعالىعنه لانباصارت كا مجمع عليماوأما قو لابن الصلاحف حنفى حكم بصحة 
وقف عل ‌النفس يجوز للشافعى ييعه والتصرف فيه لانحكم الجا كم لايغبر ما فى نفس الامر فمو 
مبنی کا صرح بهالامة از ركشى وغبرهعل الضعيف بان حكم الحا كم لا ينفذ باطنا 5 يشمد لذلك 
تعلیله وزعمه اعنیآن‌الماد انحكم المالكى بالخط بنقض لخالفته للنة الصحيحة مبنى على الضعيف 
اذ المعتمد فى مثل ذلك كالحكم بشفعة الجوار والنكاح بلاولى والبطلان فى العرايا وغبر ذل عا 
ححت الاحاديث بخلافه عدم النقض وان اطال جع فى خلافه لان تاويل الخالف فيا له وجه 
ومن كان تاويله كذلك لاينقض حكمه على ان حديث على مثل هذا فاشمد لابرد على الخالف 
اصلا لاتا اتفقنا عن وهو على انه تجوز الشمادة بغلبة الظن وعندم ان الخط اروف فيد ذلك 
فاريد مثلبة الشمس ما بفيد الظن الوؤكد او العلم فلا خالف مذهب المخالف الحديت وسياتی ف 
کلام السبکی آخر الكتاب مايبين لك عدم النقض فما حكم به المالكى من الشبادة عل الخط 
وغبره فراجعه بل فی فتاوی الدیکی بلغ صریح فی الرد على أن الماد وذلك انه بين أن قاضى 
القضاة الشافعى ختص بامور فى زمنه وما قبله كالنظر فى الامور العامة وف الاوقاف والايتام 
وبيت الال ثم قل لواعتقد حقية وصية ولا مكنه ان حكم با فى مذهبه كان قامت قرائن بصحة 
مسطور على میت فینبغی له‌ان باذن لقاض مالكى ليشته بالخط على مذهبه وكذا فى الوقف على 
النفس باذن ل حنفی أو حنبلى فی‌اثباته فتام قولهينبغى لاشافعى الاذن فىذلكتجده ابلغ رادعلی ای 
الماد وقدذكر السبكى فى فتاويه انه نغذ كتاب وقف صلاح الدون نايوب للصلاحيةالتى القدس 
وذلك اللكتاب لم يتصل للسبكى الا بالشمادة على الخط لان‌الحکم پەن يراه تاریخ وقفه ا لثعشر 
رجب سنة مان ونا نين وخمسمائة وتأريخ ننفيذ السبكى شر حرم سنة أربعين وسبعائة فبينها 
فوق مائتى سنةو انين رين سنةوقبل السبكى تنافيذجاعة اجلاء غالبمم لإ يتصل به الا ١ا‏ وصل به | 
للسبكى فمذا اطباق من‌هؤ لاء الائمة بتةر بر الحكم باك ادة باخطو تنفيذه والعمل به واحال ان 
كلا ١ا‏ نفذ بتننيذ من قله الثابت بالشمادة عليه وهكذا الىالواقف خلاف الظاهر وان کان فى 
عبارة السبكى ماقد يتلمح منه ذلكوف الروضة وغيرها وجزم به ختصروها وغيرهم بل أطبق عليه 
المتاخرون انه لو قضى حنفى اشافعى بشفعة الجوار حل له‌الاخذبه ای وان ۾ يقلد أا حنبفة لان 
الحكم ,صيرالمختلف ف هكا لمجمع عليه فلم بتوقف الحل على تقليد اذاو توقف عليهلقالوا حلله الاخذ 


بان قاد امام ذلك القاضى وايضا فالتقليد نةه كاف فى الحل فلا حتاج معه الى حكم فتتج أن 


التقليد 


(ron), 


الاجنیف‌عدته باطل قطما 
ا 1l‏ تنقض عدةالطلاق 
فکیف یوز ناحا 
لاجئی قبل آنقضاء عد 


قلدیج رح وحک الماک م الخالف يحو حده واذا كان هذا فىشفءة ال جو ارمع عة الاحاديث 
| فا آل بعس تاو يلا ولذا ال ثرون بنةضه kl:‏ بالشبادةء لالط اول بعدم اانقض ان( 
یکن مساو يا وما دل ا ناه من الحجل بالج وأن لم.يقلد- er‏ أطلقوا الحل هنا ولا نوا 
عل حل الشمادة مماعند الحنن وفصل الاسنوي .ومن تبعه ین آن بشہدبا ل جوار فحل او باستحقاقما 
فلا حل ذلك لاشاهد إلا ان قلد أا حنيفة ۷ هذا ا م احتيج فه الى التقلد وقد صرحوا 
بأنه لوقال اثنان لقاض قد حکم پیننا فلان القاضی فى کذا بکذا وريد ان Sê‏ يننا مذهبك 
ونرضى كمك لم رز i‏ بل مض حکم ذلك القاضی حیث کان ا لاش ولا کور 
له نقضه لان الانجتاد لابنةض بالاجتہاد فا نظر اجام عليه أن ٤ی‏ حکم غبره الخالف اذ هبه 
وان پازم به بظہر لك رد ماقاله أبن العماد )ا م الحكم ى المختلف فه بصبره كلتق 
واذا تقرر ان المحكوم به بعد الجكم صر 5 تی عله فحكم الالكى بثبوت حکم الحننى 
الث أفي می بالشہادة عل الخط « صر الخط جيذ کين شہدت ذلك اسک ۇوجۈوب کک 
أن < بالثیء ماه لفق عله فلا نظر ند ال کن الال قول بالحکرالذی أئبتةو لا 
ال ان المخالف اذا رفع اله حكم لا قول ھک ينفذه وسک ! به مقتطی مذهبه ولا تلفيق 
حل لاه م يفرع تجکمه عل حکم الف ر بل على > م عى حك المتفق عله i‏ اأذى قر ر ته 
اندفع قياس ابن الماد | حن فيه وذلك لان مسئلة مسح اراق ای ذ کرھا لیس فبا حکم باحد 
الحكمين بصبره متفقا عليه فضا التلفيق المجه م على بطلانه وما ىمسا فالحكر الاورل صار 
Sz‏ امام به متفةًا عله والحكم الثای صا i‏ فاتتة ی التلفیق فان قلت ماذلك الدى أشرت 
اله اولا انه as‏ رعلى أبن آأعماد' ويصرح بان علباء ا علي خلاف ما قال قلت قو له أعى السيد 
مسئلة وقعت بمصر فيمن وقف وقفاعل نفسه وذر بته‌وشرط فيه ان له إدخال من‌شاء واخراج من 
شاء وحکم به حنفی م ادخ ل آلو اق زو جته موی فی فاستحکمت بنته ما لکا فحکم بانحصان لوقف 
٤ ۰‏ قا ومتع من بغارعتبا فسئل عن ذلكعلاء مصرفافی غا مم من الشافعية و غرم بصحة ادال ال وجة 
نظرا سبق حکم الحنفى وافی بعضبم بان <> م الحتفو ل يتناو ادخال الزوجة لتجدده بعده بل 
: هو متفر الىحكم فا ألعتمد من هذن ان ألجواب ان الجواب الاول هو آل تبادر الیالذهن 
: شل کم انی مت اشبراظ ا ر ر واذنه للواقق فا صدر عنه من الادخال لكن التحق 
هو و الجواب التاق رال ل ما قاله أو ززعة ِن SJ‏ م بالمو جب لايتناول من إل ار الا 1 
دحل وقته واذخال الزوجة 1 بدخل وقته عند اک م انما هو شیء دد بعد کم الحنفى ونقل 
كلام آىزرغة فىذلك برمته ومتنه ولذ کر مثالا فيه وهو ان واقفا جعلَ لنفسه التغبير'والزيادة 
والنقص وحکم حنقی ٥و‏ جيه موقع من آلو أقف ال یر هل للشافعى الممادرة بعدالتخير الالح 
بابطاله فحتمل" أنه لرل وو دغل وقنه فيمتنع علىالشتافمى ذلك لان حكم 
بالموجب بتضمن الآذن للواقف فى التغيبر فقد فعل ما مأذون له فيه من حا کم شرعې 
س لحا ک منعه ولا الحكم بابطاله لو وقع وعتمل ان کون ن کالمثال الثانى وهو مالم 
5 نه لان التخبير إل انا م بقع ول لزم من أذن الحنفى لاف التغيير ۽ قوعه فقد غير 
وقدلا فلا یدخل عت الحكم ا اه قال السد فجعل ای ابو زرعة تخراج ذلك على المثال 
الئان محرد احتمال وکذا على الاول والأرجح عندی التخريج le‏ ی الثانی اھ کلام السممودى 
ووجچه رد ما حكاه لما مر عن أبن العماد أن الحنفى کم بمو جب الوقف على النفس وفرط 
التغيبر وکل من هڌين لا قول به المالکی ولا الشافعی :ومع ذلك اختلفوا فى حكم المالكى | 


٥ ۴[‏ — افتاوی الکری لات ] 


تی الجزم. بانع أھ 
و رااش ا 
مضمو نهالقطع بعدم الصحة 
خلاف ماحکاءالامام من 
جران إلحخلاف فيا 
و باخلة فال واب المعتمد 
عدم الصحة (سئل) من 
مات عنہا زو جا وش 
حامل منه ثم مات الولد 
فی بطہا م مضی أ کر 
من أرع سنو ولم اضعه 
فہل نقی عد تما بالا شر 
آم لا ( فاجاب ) بانه لا 
تنقضى عدتم) الا بوضعه 
فرتعا :وأولات 
الاحالأجلين أن بضعن 
حملن و لان‌القصد بالعدة 
براءةاارحم‌ وهی لاعصل 
ټدو نه لاال قد اول 
مكمه فتتض رر بهلانا نقول 
لا اعتبارىذلك فقد قالوا 
انه لو مکت فی بطنہا لام 
الار ن سنن حالم تنقض 
الا بوضعه وقالوا 
فمن انقطع حضہا ف 


ا آنه تکار إلى سن 


J‏ ان 2 عل بالاشېر 
وأبضا ف|: ناب بی لمن أن 
س2 ٠ل‏ ٍ مأ عصل به 
وضعه ولان أأعدة ا 
تنقضى نوج من‌الانواع 
الذلاثة الاو ل ثلاثةآقرأء 

وهی رة حائل يض 
و تطہراولمحامل من‌الزنا 


الثانی اة اشر وهی 
لحرة حائللم تعض أو 
ّ ضع الجل والترغان 
الأولان منفيان. فى 
متنا فتعبن الثالكف 
والا زم أنقضاء ألعذة 
E‏ 
الائمةوقدقااو الاتنقضى 


انةصال اول التوأمين 


لا لم تضع حلا ولانه 
الاحصل به براءة رحا 
واقضی اف الا ا 
وأما قولحم أ كر الجل 


ٰ بعلم مو ته قبلا (سثل) 
عن عدة الأامة المحيرة 
بشهرو نص ف أو بغر ذلك 
(فاجاب) بانه ان طلقت 
أولشراعتدت بشېر ین 
أو وقد ب منه ستة عشر 


ومااوا کثرفبباقبه و شېر 


بعدهاو دو نذلك‌اعتدت 
بعد تلك البقية بشر ين 


المتحبرة تعتد شېر 
و لصفب لاه مفرع عل 
رآی جوح وهو ان 
الاشہر أصل فى حقبا 
(ستل )عن مسخ زو جېا 
ہل فصل فی ذلك بین 
أن يكون من الم وات 
كجر فتعتد عدة الوفاة 
أو من اللاحاء کتمساح 
فعدتبا كعدة الاحاء 
(فاجاب)بانما تعتد عدة 
طلاق إن مسخ زو جا 


حيو انا أوعدةلو فاةإن مسخ 


المرأةسن‌الياسعندارادة 


(ro0 
هل ضادف علا أولا مع مخالفته لمذهب الحاكر الحننى فدل ذلك على انبم متفقون على ان‎ 
الحم الاو ل صار كالمتفق عليه واا الخلاف ف الحك الذى بعده هل يسوغ وإن خالف مذهب‎ 
الحنفى فقال الذن رون أن الحكم بالموجب يمم الاثار الى دخل وقتبا والتى م يدخل وقتبا‎ 
هو سائغ وقال الذن یرون ان‌الحک بام جب مختص با دخل وقته لایسوغ فاعرآضېم عن کون‎ 
حکه لایری به المالكى واختلافهم فى ان الحكم الانى يعارض الحكم الاول لكون الاول شمل‎ 
ماحکم به اولا بعارضه لکونه لم بشمله صریح آی صریح فی رد کلام ان الماد فقتأمل ذلك فانه‎ 
مهم والاحتياج اليه عام لكبرة وقوعه واطباق قضاة هذا العصر والذى قبله عليه وقد علمت عا‎ 
قررته آنه لا تافیق هنا وان ان الماد استروح فی قياس هذا على مسئلة مسح الرس وسيأنى عن‎ 
السبکی آخر هذا الجواب ان تنفیذ الحا کر حكم حا آخر تصحيح له وقطع للنزاع فيه وقال‎ 
فى فتاويه التنفيذ ليس حكا مبتدأً وانا هو بناء على الحكم الاول كمه حكمه وهذا صريح‎ 
فى ان الخالف اذا نفذ حكم مخالفه صار رحا عنده مقطوع النزاع معنى انه بلزمبالعمل مقتضاه‎ 
من غير توقف فيه فام ينظر السبكى هنا التلفيق لما قررته انه لا تلفيتق مع النظر للحكم المصبر‎ 
للحکوم به کانه متفق عليه وما یرد أيضا على ان الماد قول أنى زرعة فى فتاويه سثلت عن‎ 
قاض مالكى عبى ومذهبه بقاء ولاية الاعى فہل تنفذ أحكامه حتى لايجوز لاحد نقضما بل بحب‎ 
تنفیذها ک) لو قضی البصبر بقضاء مختلف فیه بحامع ان کلا منہ‌ما قضی على وفق مذهبه فاچبْت بانه‎ 
اذا كان مذهب المالكية ان القاضى لاينعزل بالععى فعرض لبعض قضاتہم عى فان عزله السلطان‎ 
انعزل والا ”فهو باق على ولايته على مقتضى عقيدته فان كان السلطان أبضا عقيدته ذلك فله‎ 
الاقدام عل الاحكام ولیس لاحدمن رباب المذاهب نقضبا ولاالامتناع من تنفيذها كسائرالاحكام‎ 
الختلف فما إلى لاتخالف نصا ولا اجاعا ولا قياسا جلياوهذه كذلك فلا یسوغ لمن پری‌انعزال‎ 
القاضى بالعمى الامتناع من تنفيذها ولا نقضما ولا يقال هذا غبر قاض على عقيدة من رفع اليه‎ 
حكمه فكف ينفذه وان ينفذ أحكام الةضاة لانا نةول وكذلك الحكم الخالف فى موضع الخلاف‎ 


١ل‏ ايتهسبحانه و تعالى عندمن رفم الهو مع ذلك فلا ينقضه اذ لاقاطم عل ابطاله وكذلكهذا 
: فع اليهومع عل 


لاقاطع على انعزاله فان لميكن‌الساطان علىءقيدة ذلك القاضى فان علم باه ولم يعزله نفذ وان ل يعلم 
فالظاهر استمرار ولاه أا الى أن يعزله اھ وفیه فوائد وأبلغ رد لكلام أبن الماد فان قلت 
فی فتاوی السیکی نص الشافعی رضی اله تعالى عنه على ان الحا راذا رفع اليه حكم لایراه أنه 
يعرض عنه ولا ينفذه وذ كر الاصحاب انه ينفذه وعليه العمل فا مل كلام الشافعى قلت بحملعل 


| حکم تقض فہذا اذا رفع لحا کم بحب عليه الاعراض عنه ان لم‌یمکنه نقضه والا تعین عليه بطاله 


واقضه واختار السیکی فی ذلك تفصيلاحاصل المقصودمنه أن ذلكالحکم‌ان کان ما استقر ق مذهب 
معتهر ولم يكن ما ينقض نفذه لضرورةالحكو مله ئلا يبطلحقه وان اعتقد خطاه لاجتہاد أولشىء 
فى خصوص نلك الواقعة اطلع عليه عرض عنهلان‌تنفیذه له حینئذ حم بما لایعتقده وهو لا جوز 
قال وقولی أولا نفذه ای جوازا لنص الشافعی رضی اه تعالی عنه على انه لا پتفذ فاقل درجاته 
الجواز ولانه لايعتقده وانما جوزناه لتقارب الأخذ عنده وقوطمم انه بعد الحكم صاركالجمع عليه 
معناه عدم نقضه لااعتقاده اھ وتفصیله متجه الا قوله بجوازه فی‌الحالة الاولى فاه بعيد لاسمامع 
ډو له نفسه أن تنفيذه لاضرورة لثلا يضيع حق المحکوم له فان هذا صريح فى وجوبه وما علل به 
الجواز لا يفيده أماالنص فلماء لمت من مهل الذی‌قدمته وما قوله لانه لایعتقده الخ‌فرد بانه‌لایازم 
من وجوب تنفیذه لبه آنه یعتقد حقیقته بل انه لایعتقد بطلانه ولاشك انا لانعتقدبطلان أحکام 


المخالفين 


(06) 


اضرورة بقاء نحق احكوم له قتامل ذلك فانه مهم الها تحر بر المعتمد فماقاله الولى أو زرعة عا 
مر نقله عنه أن الح بالموجب لايتناول منالاثار إلامادخل وقته اعلم أن قوله هذا قضية كلام 
السبکی وصریح کلام شيخه البلقینی خلافه ويان ذلك آن السبکی قال وإذا حکم حا کر بموجب 
القرض وعقيدته ان المقترض ملك بالقبض ملكا تاما بمنع رجوع القةترض فى عينه امتنع على 
الشافعى الحكم بالرجوع ف عينه بعد قبضما وإن حك بصحته لم بتنع على الشافعى ذلك لان ته 
لاتناق الرجوع فيه وإن حك حا كر بموجب الرهن أو الالزام مقتضاه امتنع على الخالف الح 
بشىء من الاثار النى لايقول ما ذلك الحا ك أو بصحته ام متنع على الخال ذلك ام فقضية اطلاقه 


الأثار فى مسثلة الرهن انه لافرق بين ما دحل وقته وها لإ بدخل وان البلقينى قال الو حكر حنقى | 


موجب نبیر امتلع عل الشافى الحكم بالیع أو حم شافعی مو جب شراء دارها جار امتنع عل 


الحنفى الحكم بشفعة الجوار أو وجب إجارة امتنع عل الحنفى الحكم بابطا ها موت أحد التعاقدن ‏ 


لان من موجما الدوام والاستمرار للورئة اھ وهذا الذی ذ کره آخرا صریح فی انه لافرق بین 
ماحضر وقته وين مالم عضر لکن اعترضه تلبيذهالولىأبوزرعةفقالماذ كر ەشيخناىهذهالصورة 
الثالثة نوع وفارقت الصورتين قبلا بان الحكم فيا باوجب وقع بعد دخول وقت البيع 
والاخذ بالشفعة فنفذ لانه منع من البيع والأاخذ بالشفعة فامتنع الحكم خلافې) کا لو وجه حکمه 
اليا صرعا إذ لافرق بن الخاص والعام وأما الحكم بمو جب الاجارة قبل موتالمستاجر فلا »كن 
توجیېه یعدم الانفساخ لانه لم بجیء وقته ولم يوجد سببه ولو وجه حكمه اليه فقال حکه = بعدم 
انفساخبا إذا مات المستاجر كان لغوا نظبر مامر فى الحكم بتعليق طلاق أجنبية إذ هما من واد 
واحد اه واعل ان الصورتين الاولتن ذ کرها السبکی کا ذكرها البلقينى والثالئة الى زادها 
البلقینی هی‌الى توجه عليما اعتراض تلميذه ويمكن أن وجه ماقاله الباقينى فيا بانالانسلم انالحكم 
فیا توجه إلى عدم الانةساح بالذات و[ن) الذیتوجه‌اله بالذات‌هو بقاءالعقد واستمراره إل می 
مدة الاجارة وجد موت أملا وهذا قد دخلوقته فتناوله | بالمو جب وبه فارقت مسئلة تعلق 
طلاق أجنبية فانه حال حكمه ثم بالموجب يكن هناك شىء حى ينصب الحكم عليه فيستتيع منع 
الترويج وهنا الحكم بالموجب توجه إلى موجود حال الحكم وهو البقاء والاستمرار إلى انقضاء 
المدةفصح الحكم فيه ومن لازمه امتناعالحنفى من الحكم بالفسخ بالموت لانه ينای حكم الشافعی 
بالبقاء والاستمرار إلىانقضاءالمدةوہ‌ذا زول مااءترض بالولی على شیخه ومایوی ماقاله شیخه 
ویدفع مااعترض به عليه أن القضاة من بعد الولى وإلى الآن كادوا بجمعون على ماقاله الباقنى ى 
| مسئلةالحكم عو جب الاجارة تارة وبصحتما أخرى ومنهعدم انفساخما بالموت فانكلاترىمستند 
اجارة عن شافع قد مأو جديد [لاوفيه التعرض للحكم باحدالكيفيات الثلاثة ول نعرفعن الف 
قط انه أبطل هذا الحكم وٳناهوحكم ترم فيا بنېم بعملون به ویعولون عليه عند موت 
الما جرن أو أحدها فدل ذلك على أن القضاة والعلماء معتمدون لكلام البلقينى غبر ناظرن 
لاعتراض تلبيذه عليه فى هذه المسئلة وما يدل أيضا لذلك ماتقدم فى كلام السيد السمودى أن 
غالب عاباء مصر من الشافعية وغيره على أن الحنفى إذا حكم بموجب وقفعلى النفسشرط فيه 
الادحال والاخراج فادخل الواقف زرجته تناول هذا الادخال حكم الحنفى و یکن محا لف | بطاله 


بتناول الحكم بالموجب للاثار الى دخل وقتا حال الحكم والى لم يدخل وقتبا حيئذ وتافل 


۾ ۾ےھےےے۾ > ج سے 


aes aaa rR ~an AIDODIIRAS OLINGER memegararat sameeren eR 


تشېد به هل قبل قو طا 
يیمينپاآم لا رفاجاب)بان 
القول قوها (سئل) عمن 
ودج بامأة وأقامت 
معه مدة طوبلة ل تحبل ثم 
حبلت فذ کرت ان فلا نة 
أت تا ماءأجنى عملت 
به غبلت منه ‏ وصدةم) 
زوجا وتلك المرأة على 
ذلك فلا مل لاحقبالزوج 
ولا اعتبار ما ذ کر أو 
بعرض الو لد عل القائف 
(فاجاب) بن الو لدلاحق 
بالزو ج لانالولدلافر اش 
ولااعتبارماذ کر 
لإ بابالاستراع . 
( ستل ) عن رجل اولد 
أ مته بنتا م ولدت بعد 
ربع سنين بنتا اخری 2 
اعتقٻاو تز و جا م طلبته 
الاک شرعی وطالبته 
بفرض للہنتين فاعءترف 
الت الرل وان 
الثانية وحلف انه لم يطأً 
مستولدته‌المد. كو رة امد 
ولادتاالبنتاللو لفل 
کی دل قش اذا 
عنها کف الال (فاجاب) 
نعم تنتفى البنت الانيةعنه 
حلفه‌الن كور إحالة غلى 
فراش النكاحبللوانكر 
وطاها أو م يقر بو طا 
بعدو لادتم) البنتالاولى 
لم تلحقه البنت الثانة 
لان فراش أمبا انقطم 


1 بولاد ا لبذت الارل 


انما یلیام پثبت ماح 


ایر 


الاسثلا. هذا ف غر 08 (f‏ ` 

ال ه ا ىقالا aT‏ 

أيضا أن السبد السمودى ماکان ر ك ا ا زرعة اا U E 2 E‏ بعضبم 
ل أن للنخالف أن تعرض لذلك الادخال و بطل لاله بدخل وقته فم يتناو له ج الحنه ی فنتج أن 

٤‏ : ا ا غالب r‏ الذىن ف ومن ال السيد و کی ة أى زرعة کک 


8 


ا اذا ۶ 
و ٠ e‏ الخجدد وحی ا له عغالف والحاصل' أن ا جه ا اط ا ا 
ا ستا1 وا عن البلقینی وغيره أن الحك بالموجب پتناول مادخل وقته وما ل وقته لكن بشرط أن 
و ٤‏ 
i‏ مرا املا ,ندخل و قت سيه کا فى مستلة الادخال فان الحننى الحا ج الو جب تضمن حكمه الاذن للواتفف 


الادخال فکان ذلا الادخال کانه وجدلو جود سه من آذنالحا کم لەفه او وقت مايشملەڳاق مسلة 


الاجارة فان الحكر فيا نوجه الىالدوام الشامللنع الاتفساخ الوت فى مانن انرما 
نا وا الح با لمو جب کما بتناول مادخل:وقته بل : بالغ بعض محققى مشاخنا وقال. الموجب مفرزد 


٠‏ هل ۽وزله تزو ا 
راستیرًا ٤‏ لا(فاجاب) 


0 جوز لاله اما جب 
زوج الأ ةأ إةإ رن أأ مضاف وهو العموم فيتناول جع الأثار الى دخل وقتبا. والى ل بدخل وقتہا. وسسیانی فی کلام 
فراشا لغبرمن برد الیک التصر بح به و ذلك ف هذا العموم نظر لان ماقاله أو زرعه ة فى مئلة تعلی ق طلاق الاجنبة 
تز و جما (سثل) عن‌قول || له رجه وحاضل کلامه فبا ان من علق لاق أجنببة على تزو جه ہما نک مالکی أوحنفی بموجب_ 


الجلال الى واذاحاف 
عل الاستبزاءفہل قول 
استبرآنا EE‏ 
من ولادا ھذا|. لدأو 
بعد استرائی فیه‌وجہان 
محمد منهما فاجابام 
بان:ماذ کر من الو جن 
بلا ترجیعهماف‌الروضة 


e‏ را ر العصمة وعدم وقوعالطلاق نفد حكمه وليك ذلك 
نقضا للح الاول لانه لم يتناول وقوع الطلاق لو تزوجما فانه هر لم يقع الى الآن نکفیک 
على مالم يقح قم والح انما کون فى متحقق فا کک a.‏ جپل- أو #وز 
یعی به ان هذا حك الشرع عنده لاانه‌بته وألزم به وكيف لزم بما ل بقع وما يوضح ذلك 
اله لو لمبآت بصيغة موم وهو الموجب بل حك ذه المحرية الخاضة فال تل قوع الطلاق 
ان تزوجہا لم یصادف علا وعد سفہا وجہلاوکیف ع بالشیء قبل وقوعه فيقول 
حكمت بصحة بيع هذا العبد لو وقع بشروطه و بصحة نکاح هذه المر أة لووقع بشر و طه لاف | 
قول الحنفی ف المدبر بعد تدبره حکمت کن پیعه فاه صڪیح على مذهه وقع فى عله ووقتەفنةذ فافىم 
ذلك فانه r‏ جسن د e‏ تبره خط as‏ واوجیه .الحنفىأو امالك کک 


ا ا کاف حلغه ق وقوع الطلاق بعد ا انکاح هل بقع شما 0ک ٤ li 9y‏ تواجیه 
کک الک ال منع التکاخ کا ۆج لجف كمه الى منع بيع المدبر ولا الى قوع الاق فى عصته 
عن ا مه الحاملن من تھ 4 i‏ بۆلىفه: 
الزنا وهى من ذوات لایدری هل تقح فى نفس الوجود آم لا فان تفس الطلاق آم بقع قبل ٣انكاح-و‏ اتا وقغ تغليقه 


0 والتعليق غير موقم ق الخال فکيق نحم عل شىء لم + لم بو جد بشيء يق ارضخ متي اة 
الخال عن العصيية a‏ ولا د کره ەى وض هذا المثال وچ کا مر وهم ذلك فاطلاقة العاء 


هذا الحكم غير ضيح بل تعن ف هذا الال واشباهه أن برج الى معني الحم امو جب غد 


,الاش رهل جوز لتاشتری 
: أن بطأها بع داستترا ا 


بشہر أم محیضه؛ن كانت || ) 
ترئ الدم مخ الجنل الخا کر , يه ان يقؤل ف اكم با مو جب لايد من دخو لوقت اكوم به فالحت ماقا الول 
و جعلتموةحضاۇال لمن وان کان مذهبه فی الحكم تامو جب a‏ لايشتۇط فيه ذلك لم ج ماقا الولى من تظلان &z٫‏ 
الزنا كااحدمأملابجوزله الغالفت هذه المسلة فالحق فی هذه الصورة اشنا ا اناطة ف بنذهب الخاکم یك 


| کان الحكم بمو جب النعليق قل الاك تعيخافمذهبه لز فة كل - أحد a‏ تكمە رشح من مالف 
أن يقول فه من قبل رآ ابل ولاش قل رائ مقلده بان فاسد ولأ e‏ مخرجالاقاء لان 
ذلك اا نشا E‏ أو أجتماد مقلدة وهر ر لين ج عل الخالف وقد صرح الائمةتن سأر 
المذاهب بان كما الحا کم حیٹ اوقم ت ا عل مهاو 5 الف تما صر راو لااجاتا لاقاس | 


وطۇهاحیتضع (فاجاب) 
انه جوز لمشترى الامة | 
المذكورة و طؤ هابعد الحيضة 


IE 


ەه 


es. oN 
: ارا باک جز‎ 
بهأبن‌المقرى فى الروض‎ 

واقتطاەکلا. er‏ فى ألعدة 

ونار هم کلام الشيخين 

خلافه المقر اول 
ساز ا عل مقابل 
:الاصحو کا بعدالپ أن 
کانت من ذوات الات 
( ستل )عن ملك أمة م 
بإعبا” لأحز فى مدة 
الاستب راء ثم تقا بلاق انلس 
فمل راز مه استئناف مدة 


١‏ جلا ل اعد الكلية ولامعتمد مذهبه حيث کان عند بذاك اکور ر لاحد 
نقضه ولا الطعن فره ودا وزداد تعجيك ما وقع فه.الولی أن کان الحا بعتقد صحة ذلك الج 
ا ح& حقيقة لاافتاء وكان أقل ماعل الولى أن يبحث عن هذا الحم ا | مذهب الجا ج 
به فان تالوا انه حك صحیح حقیقی اراح تفه ما وقع فبه وان قالوا انه جرد افتاء rs‏ ذلك 
ول يشنم بتلك الالفاظ الى كان من حقما أن لانذكر وإذا اقتضی اجتہاد مقادم أصحة ذلك 
التعليق وانه بقع به الطلاق بعد التزوج مع مخالفته, الحديث الصحيح ولاطلاق الافا ملك 
فکف کک هذا ویعترض حکمېم به بل کا یسل هم الاسل نيلم لم الحكم به ومن الاش 
المعلوم أ E‏ ظېر دلیله ولقد بلغی أن 
هذه المسثلة وقعت صر من قريب وان المالكية احتجوا ما ذكرته أن هذا الحكم ضحيح على 
قواعدنا فكف يسو أن تطعنوا فيه وان عق الشافعة وافقوقم على انه لاجوز لاحد 
ارش لحكم امالك الموافق لقواعد مذهبه فى هذه المستلة كار ها والحاصل أن حكم المخالف 
حبث وقع عنده صحیحا شاملا ا دخل وقته ومام دخل من الاارلم صز لخالف التعرض لشىءمن 
آ ارہ مطلقا بنقضه ول بالحكم ‏ تعخلافه هذا أن عا م مذهب الحا کم فىذاكرالافاد#ل وقته ا 
أومایشمله کان حکمه کالذی قله فی انه لایتعرض له وان لم بدخل شىء من ذلك جاز التعرض له 
على الخلاف السابق فتأمل هذا التفصيل واحفظه ااا فى هذه المساثل الشاهدة به المدأرك 
والدلائل ولاتركن الى ماغالفه ما ماذ كيف.يففل عن النظر لمذهب الجا كم الاول ان عرف 
|| وعما ذكرته من التفصيل ان يعرف فالخقلة عن شیء من ذلاك استرواح جیب وال سبحانه 
وتعالی اعا م المرجو ن يقم لنا من توفقه أوفر نصيب فان قلت قد استفتى أبوزرعة فىوقفعلى 
ا به حنفی آسلة متعددة فافی فی کل ما بظېر له على قوأعد مذهه کا هو مسطور على 
طوله فی‌فتاو یه ول حل عل مذهب نى حينفة الحا كم فى ذلك الوقف وكذلك فعل شيخه الللقيى 
وكدلك فعل السكى فاطبقوا على ذلك ول اعل متف ف الحاكم فى ذاك الوقف 
باوجب ماافتی به فى تلك السائل من موجبات الالفاظ ال ی لاتختلف فاا مذ اهب شار 
.الله فی جواب آخر فليس هذا ما عن فيه وهو ما تختاف فيه المذاهب فرذا يتعين ‏ فيه 


الاسر اءی‌ذواتالاشېر 
آم تبنی‌و هل یاز مه[ راء 
ذات‌الحض عيضة آلا 
.وهل ادا کان" البح 
والتقايل على الصفة 
الم كورة بعد الاستراء 
لز مها لاستراء انيملا 
) فاجاب )باه لالز مه 
استئنافن الامتراء. ف 
الشق الاول ل شى 
ولا [ستەراءنیالشق ا 
(سل) عن زجل اشر 
أمة م وطماقبلالاستبراء 
فحملت منە‌فہل إ[ذاجاضت 
حال الحليكفيه ذلك فی 
جواز وطتہا املا بدهن 
وضعهو[ذا تحض 
ا لحل هل يكنفية الوضع 
-جواز الوط من 
حيضة بعده لكو نەمنەو| وإذا 


اد ا ت الحا كم بعد فتأمله فی تفريعه أعنى أبازرعة على ماهو صحیح .عند 
| الحنفية فقط جرى على ماهو المقرر فى المذامب أن الحكم الختلف فيه بعد الحكم يكون 
|| کالمتفق عله 2 کک السبكى فى الةول الموعب فى الحكم بالموجب مايؤيد ا المزاد 
الم وجب کل+ سک م ترتب عل ذلك الحكم وان لم بدخل وقته وملخص عبارته لاابپام فی 
الموجب لاله مقتضى اللفظ وهو أس معلوم واعلم أن مقتضى الافظو مدلو لهو مو جبهألفاظمتقار بة 
فمدلوله مایغېم O LG a‏ 
:املك بعوض ومقتضام ذاك ومايترتب عليه من انتقال الماك وبوتالخيار و حل الاتفاع وغزها 

من الاحكام الى . اقتضاها البيع وكذاكالوقفمدلوله انشاء الواقف الوقف ومقتضاه وموجبه 
ولك وقفا واستحقاق الموقوف عليه منافعه إلى غر ذلك من| لاحكام الثابتةله وقو لالز ۆج 
7 طالق مداو له ايقاع الفر َه ومفہ قَنضاه ومو جبه و قوعمأوحرمةالاستمتاغ ۉ غير ذاكمن الاحكام 
مادکره السائل من آ0 فه امام مندفع بان مدلول الموجب معلوم وباضاقته 
الى اذلك-العةد ألخاص تعن و ٥و‏ معلوم عند من یری صحته ویشمل یع ماسمی مو جنال 
المععوم السشفاد من إأضافة االو جب ای المكم وبصح الک م بالا العام سواہ استحضر الحا 


قم لا دمن حيضة , بعد هل 
يقم النفاس مقامہا 
د لكأم لا بدمن حيضة , بعد 
الغاس ( فاجاب ) بانه 
لايكة زةذلكفجوازوطە 


ی 


ایاها بللا بدمن‌ وضع حالما 


 اھۇطوەلزاج‌هتعضواذاف‎ 


وان لم حض سال ا 
باب الرضا 

(سئل )هل عتاج ی اقرار 
غير الفقیه بالرضاعا لیذ کر 
شروطهأولا ( فاجاب ) 
بانه لایشترطفه ذ کرها 
( سل ) عمن اخبرته‌امة 
بانہا ارضعت من رید 
التروج با فېل جوز له 
التروج بباأولا(فاجاب) 
بانهاناخر تەبانپا ر ضعتما 
قبل اتمامہا حولین مس 

قات واا ا 
وغلب على ظنهصدقبا لم 

جز له التزوزج بہا والا 

جاز له (سئل) عن رجل 

قالت له زوجة عبه إنا 

اقل فقالت ١‏ ادریفېل 

ينقض لمساوضوءه وهل 


بحل له التروجببتتبا ألا | 


( فاجاب ) بانه لاينقض 
مسا وضوءه وعڪل له 
التروج ببتتبا (سثل) عا 
لو تم الحولان فى أثناء 
الرضعةاللخامسة هل رۇ ثر 
اولا ) فاجاب ) بان 
الاصح أن الرضاع 
المذ كور يؤثر(سئل ) 
عما لو ١أقرت‏ أن سدها 
اخوها من‌الرضاع وکان 
ذلك قبل الفكن يقبل 
ذلك ام لا(فاجاب) بانه 
لايقبل قوطما عل سیدها 
لإ باب الافقات { 


(سئل )هلالمعتمدسقوط | 


نفقة السفيه با كلبا مح 


(To) 
sea aman 
أفرآده املا فلس هنا امام قاد حو نظره أن يقول حکمت بکل ماو جبه هذا الافظ وهو عالم ذه‎ 


الكلية اذ الشرط عل الا ك مقتضاها وان ل يستحضر ذلك الوقت جزئيانبا ولو قال مهما كان 


١‏ مقتضى هذا اللفظ حكمت به وهو عالم مقتضاه صح وكان حكما ذلك اللفظ و ترب اثره عله 


اه المقصود منه وهو صربح فى أن الك بالموجب يتناول جيع آثار ذلكالعكوم به على العموم 
الشامل صرحا لما دخل وقته وما لم بدخل وقته وحينئذ فالحق مع الباقينى لوافقتهلكلام السكى 
هذا لامع أنى زرعة لمخالفته كلامهلكلام هذين‌الحرين مع ان كلامنہما أعل با لمصطلحاتومقتضى 
الالفاظ ومايتر تب عليمافاعلم ذلكفانهمېم ىميم رابعا تحريرمسئلة الال وهى ان الشافمى هل 
سمح الدءوی بضمان الماء وع به بعد حکم الحنفى مو جب و قفه ام لا فنقول هذه المسئلة هل هى 
ما دخل وقته آم لاوالحق فى ذلك سؤال الحنفية عن الحكم »وجب وةف الماء إذا هل يتناول 
عدم ضمانه فان قالوا يتناوله لم بجز للشافعى ساع الدعوى به ليحكم بضمانه لما تقرر ان حكم 
الحا كم الصحيبح على مذهبه لايجوز لمخالفه نةضه ولا التعرض لا خالفه وان قالوا لايتناوله أو 
ذكروا ان المسئلة ليست منقولة عندم رجعنا الى مذهب الشافعى فىذلك وهوماقدمناه وحيثذ 
فنقول هذهالمسئلة محتمل انبا ما دخل وقته عند حكم الحنفى با وجب فتكون من حيز القسم المتفق 
على شمول الحكم باوجب له وبيان ذلك ان حكم الحنفى عوجب الوقف متضمن الحكم باستحقاق 
الموقوف عليه لغلة الوقف وعدم استحقاقه لما ليس من غلته وحيثذ فحكمه »وجب وقف الاء 
يتضءن الحكم بعدم استحقاق الموقوف عليه لضمان الماء على من استولى عليه ولو تعدا لان هذا 
من أحكام الماء النىحكم مموجب وقفه فو من آثاره الحاضرة وقت الحكم فعليه ليس للشافمى 
الحكم فى هذه المسئلة بضمان الماء لانه يناقض حكم الحفى المتضمن لعدم ضمانه وسيا ”نى فى كلام 
السبكى ما يرجح هذا الاحتال وهو قوله وموجب الوقف صبرورةذلكوقفاواستحقاق الم وقوف 
عله منافعه إلى غر ذلك من الاحكام الثا بتة لے هھ و يانه أن من الاحكام الث بتة له استحةاق 
الموقوفعليه دل الماء المقوف تارة وعدم بدله أخرى فالحكم موجبه حكم بتلك الاحكامالى 
من جلتا استحقاق بدل الماء وعدمه وعحتمل أن هذه المسئلة ليست فى شىء من هذا المسحث 
أصلالان حكم الحنقى موجب الوقف لاتعرض فيه لضمان الماء بنفى ولا اثباتلان‌هذالسمن 
تفاريع الوقف حى يشمله الحكم موجب‌الوقف و انماهو من تفاريع الاستيلاء على حق الغر وحينئذ 
فحكم الشافعى بضمان الماء لايناقض حكم الجنفى »رجب ‌الوقف وقد افتيت سابقا فيمن وقف دارا 
عل نفسه ثم آولاده وهکذا وحکم وجب الوقف وححته وازومه‌حنقی فاجر ەولدەمائةسنةوحكم 
لهبدلك شافعى فل ينفذ حكم الشافعى أم لالمخالفته لما يراه الحنفى ان الحكم بالمىجب متضمن 
للحكم بحميع الأثار التى يراها الحا كم قال ابوزرعة مالفا لشيخه الامام البلقيى بشرط ان بدخل 
وقت اکم با اذا تقررذلك عليمنه‌ان حکم الحنفى بموجب‌الوقفى متضمنح-کمه‌بامتناع اجار ته 
مدة لاجبزها الحنفى لان هذا اثر من آ ثار حكمه وقد دخل وقته أى فهو كمنع 
ما عخالف ذلك لان فيه نقضا لحك الحنفى 
اه المقصود منه وهو مؤيد لما ذ كرته هنا من الاحتال الأول وهر ان حکم الحنفى بمو جب 
وقف الماء متضمن لاحكم بعدم ضمانه ومما يؤيدذلك أيضا جعل السيد اله ہو دى انالشافمى اذا 
حکم بمو جب اجارة کان من آ تاره‌الى لم بدخل وقتہا الحكم بطلان وقف المنافع فتامل جعله 
هذا من تار الحكم بمو جب تلك الاجار ةفعام ان عدم‌ضان الماء من ٣‏ تار الحكم بوقف ا لماءالا ان 
يفرق بان وقف المنافع وقع على المنافع الى وقع عليما الحكم بالاجارةفتوارداعل عل واحد مخلافه 


)۳۹( 


فی مسئلتنا وللسبکی رحه اه تعالی كلام فى الفرق بين الحكم بالصحة والحكم باوجب بعضه شېد 


للاول وبعضهیشېد للثانی وحاصل عبارنه ان للاول‌شروطا برجع للءتصرف والمتصرف فيه وكيفية 
التصرف فاذا ثبت حكم بصحة التصرف واا لمو جب الذىهو نتيجة ذلك التصرف فان فقد بعض تلك 
الشروط حکهنا بقساده وان تردد فيبا فا رجع للصية ةأ و حال التصرف فواضح وما رجح 
للمتصرف فا كان من الشروط الوجودىة كا ملك اشترط بو ته 
ککونه لیتعلق بهحق الغبر م يشرط ثبوته واشترط ثبوت حو الملك لانه لاأصل لهولا ظاهر يدل 
عليهفاذا ل ثبت ملكولاعدمه وثبت ماسواءلم حكم فيه بالصحة ولكن‌التصرف صا وسبب لتر تب 
أره ءله ف الاوك ويكون هل وجا ع صل وقد بكرن قا فه قحم اإاعى عوجب ذلك 
وله فوائد ٠نا‏ أن التصرف سيب مفيد للبلك بشرطه حى اذا کان مختلفا فی افادته ا ملك كالر قف 
على النفس كم موجبه من‌بری صعته ارتفع الخلاف وان الواقف واخذ بذلك حیلو أرادییعه 
بعد ل بمكن وان يؤخذ كل ماهو فى بده اذا أقر للواقف با ملك فانه يۇاخذ بذلك ک) يؤاخذ 
الواقف وذريته من بعده وان يصرفب اريم للموقوف عليه باعتراف ذى اليد ولايتوقف ذلكعل 
الحك بصحة الوقف فى نفس الام بل وقف الواقف لا فى يده أو اعتراف ذى اليد له كاف فه 
فالحكم با مو جب فى الحقيةة حكم بالبينة وثبوت أثرها فى‘حق منأقرله با ملك كالواقف ومن تلقى 
عنه بلا شرط وفى حق غبرهم يشارط ثبوت اللك فان حكم البينة لازم لكل أحد وحكم 
الاقرار قاصر على المقر ومن تلمقى عنهفاذا ثبت بالبينة بعدذلك ال لك كان ذلك الحكم الاول لازما 
لکل أحدوان لر ثبت کان لازما لذىاليد ومن اعترف له ولا نقول ان الحكم على كل أحد معلق 
عل شرط بل الحکم منجرعلی کل وجه کلی‌یندرج فيه ۳ فاجاب ثبت اللك عليهاما باقرار واما بينة 
ویزيد الحكم بالصحةعلى ذلك انەحكم بوجود الشرط وانتفاء المانع و بصحة التصرف فىنفسه مطلقا 
lL‏ بشبوت أثره فى حق كل أحد فالحكم باوجب معناأه الحكم بشوت الا ر ف 
حقکل من ثبت الملك عليه باقرار أو برذة سواء كان الاقراروالبينة موجودين أم متجددان بعد 
ذلك ویلزم منه الحكم بالهحة ف حقم لامطلقاوالحكمبالصحة معناه الحكم با مۇرةالتامة مطلقا 
ویازم منہا بوت الاثر فی حق کل أحد ب أن لایأی انحکوم علیه بدافع واحتال الدافع لا ینای 
جمالك واماجاز الحكم باوجب وليتوقف على د بوت الممك لانه ۇدى الىان من بىدەماك 
لو وقفه على الفقراء مثلا وثبت مكن من بيعه وهو مخالف للقاعدة الشرعبة أن المقر والمتصرف 
يواخذ مقتضى اقراره وتصرفه فتعين الحكم عليه بموجب اقراره لذاك ولانہا انکانت خرجتعن 
ماک فقد خرجت عنه بالوقف والا فلا يقر على بیعه فېو منه باطل قطعا وانما جاز ۱ 

الختلف فيه بصحة كونه سببا حى يرتفع الخلاف لانه قديقر بالوقف على نفسهمثلا وبر يدال ر جوع 


بصحته لاف اشرو ط العدممة 


عنه أكونه براه والحام لابراه فيحكم فيه الحا ك برأه من صحة السبية وخروجه عن ملک فان 


قات الموجب ول والحكم لايد فيه من تعيين امحکوم به کله قلت الو جب مقتضی اللفظ وهو 
أمر معلوم ومقتضى اللفظ وموجبه ومداوله الفاظ متقاربة فمدلوله ماي 
مایم منه وبترتب عليه وان لم يفهم منه حل الانتفاع وثبوت الخيار على البائم وكذلك ااوقف 
مدلوله انشاء الواةف الوقف ومقتضاه وموجبه صر ورته ذلك وقفا واستحتًاق الأرقوف عله 
منافعه وسائر الاحكام الثا بتة له أه المقصود من کلام السکی فتامله فان فه فوائد نفع فما 


کن فيه لاسا جعله س ۰و جب الوق استحقاق الموقوف عليه مثأفعه وسائر الاحكام الثابتة 


لہ فان هذا ظاهر قوی فی‌ترجیح الاحتال الاول أن من موجب الوقفملك الوقوف عله ليدل 


مله مةَتضاه وموجه 


زوجما على العادة بغر 
آذن ولا قال البلقنى 
وقالالدمری اتهالمواب - 
المفتى به ولا عبرة بمافى 
المباج واختاره ااشيخ 
ل کرا فی فتاویه وقال 
الكر یل بذكر هاالقخان 
٤‏ الشرح والروضة 
اوالظاهر أن الشيخ ذکر 
ذلك تفقہام المت مدمافى 
لماج( ااب )بان اتيد 
مافی المباج من عدم 
سقوط نفقة الزوجة 
باکپاءع زوجہاعلی‌العادة 
اذا کانت غير رشدةو 
ياذنو لیمافيهسو اء كانت 
صعبر ةأم مجنو نةأم سفيبة 
وسكت عنبا فى اأروضة 
ہمہ من الصخبرَةوهذا 
قال الاصفو نى فى مختصر ها 
فلو أ كات معه كالعادة 
الاح قو ط نفةتہاالا 
أن کون غير رشيدةو ل 
باذنوايباوقالا بنا لمقرى 
فی مختصرها ولو أ كلت 
معه بر ضاها وهی رشیدة 
أو باذن الولى سقطت 
تما وقال الحجازی فى 
مختصرها هذا رشيدة أو 
صغيرة أ كلت باذن القم 
و قال جاعةمنېم الاسنوى 
والعراقىعقبكلامالروضة 
ان التعبير بالبالغة تعبير 
ناقص فا ماقد تكو ن سةية 
أو مجنو نةفتكونكالصغيرة 
فأاصواب التعبير بالرشيدة 
وقال‌الاذرغى عةبقول 
المنباج الا أنتكون غير 


رشدةأى مجر سقهأوصبا 


أوجنوتولياۈنو ليپا فيه 
آی .قل ر ا 
لا جلاف وقد اقتضی 
کوت امال اکت ف 
باذن ولیبا سقطت علي 
اادد حیم‌کالرشیدة وقضة 
کک س ان اذنالولی إا 
بعتا حیث E‏ ا 
فة أما وء كان حظہا. ی 
أخنى المقدر ٠‏ هاب بكونما, 
زهيدةأوعليلة فلا ويكون 
اذ نالو لى كعد مهد ليس له 


أن باذنىخلافالمصادة. 


هماو قال‌الز رکشی عقب 


قول ا مناج[ [لاآنتتكون - 


غار ر شبد ةآی عجر امه 
أوضبا أوجَنون ول باذن 
وليم أىفلا تسقط قطعا 
عارة 


وفال الغزى ول 


ال لہاج إلا EE‏ غر 


رشيدة ای عجر او صا 


ا جنون نول باذن ا 


ر ا 
عقت قول الحاوی أو 


الث معه هذا حق 


رشدة اة أ کلت ع 

الكفاية أو جور E‏ 
انا و وام با وکان ها فيه. 

مصلحة فان بان الزلى' 

فالزو ج متطوع, رلا ةل 


بذلك نفقتما قطعاأماالامة 
الى چن ب فقتتپافا تمر أذڻ' 
سدها المطلق لا اذا .)| 

(سثل)عن شخص 


(۳۰) 


1 الماء فى مسلتا تأارة وغدمه آخری فاس تحر ذلك انه er‏ اما تعن على الشافعى ذا 


| أريد الدعوى عنده بذلك الماء الذى هو من بعض عيون ' مرالظبران أن يكلفيم البينة لمك منعه 
خی یکن الماء ماوکا ولا یکفی حک الحنفی وجب وقفه لان 1 با لمو جب لا ستتازم الج 
ملك اكوم لکا صر حوا به فاذا استویذلك سال الي e E‏ 
منم ضهان الماء 3 ا مع الدءوی للا بکون اقا ج الحنة ی وإن قالوا لا بنع سدع الدءری 
وحکو انلم یعرف n‏ فى ذلك فان قانا إن هذا من ٣ثا‏ رح الحنفى تسه مع الدءوی أضا. 
وإلامعما هذا ماظمرل هذ ها اة و ذی عل le‏ وک أحمد ن حجر ll‏ ع4ا اله 
عنه وعن مشاه وو الد و الت ادا ملا سبلا عا عرقلا م ر اال ااسبکی 
رجه اله ا وتعالی ا درجته ذ کر فی کتابه القول الموعب مایؤيد ماقدمته أن s+‏ 
الاول لانقتض بثىء منآ ثاره ولاما اشتملت عليه بالمطابقة أو التضمن أو الاستاز ام وذاك اله 
د کرانامرآة آقرت انما وقفت دارها الثابت ملكا زازتبا ها على كنذا وشرطت اانظر لتقا 
به فآراد مالکی ابطاله 


واشہدحا کشافعی على تفسه مو جب الاقرار و موت ذلك عنده وبا 
بالصحة وأن حکمه باوجب انع 


لشرطا النظر لنفسہا واستمرار بدها ولكون الشافعی ل ؟ 
النقض وأفتاه بذلك اقا احا را رافعی أن قول الجا کک صح ورود هذا 
الكتاب عل فقبلته .قول مثله واازمت العمل عو جه انه لي س یک Ey‏ يعض النفة لو اقتصر 


على الح وجب الاقرار جار اة ولكى بسار نادء من النقض وهی قوله وبالمک به به اى 


بصحه ة الوقف واف تعض الالكة او قارب ثم صوب السیکی أنه لاجوز فەضه أقتصر عل 
الک باوجب آمل ورد جعل الضمبر فى .4 لاو أقفى بانه لاعتمله 6 الذى عټتمله أنه عائد ع 
الاقرار وهو الاظمر أو عل موجب الاقرار فہوتا کید والح رت الافرار ظط أوعل الوت 


فا كوم به موجب_الاقرار أو ثبوت الاقرار ونسبة اک | إلى الثبوت عحة ناء على ما عليه 


الا کرو ن أن ماع ال واا اال إل القافى تقل شہادة لاحك م بقيام البينة فيحتاج إلى 
E‏ ا و به سل انال م تد لا راد ہا الالرام بالمدعی e‏ شت الدعوی 
ثم صوب الس بکی أن الحکم اه ال 2 الد ك رة لا" جوز نقضه عال إذا ل غالف نصا ولا 
اجاعا ولا قاس ول قاعدة کلت وأطال فى بيان ذلك ونه حکابة ا یآ ا وغرم 
الأجاع على أن كل بحكم كذلك لا جوز نقضه نعم قال ان القاس للحا ج زقض حکم نفسه إذا بان 
خطۇه بالاجتہاد وخالفه‌ان‌الماجشون وشو الەز قد اوردالسگ على منزءم آنالکہ بال حة 
لا ينقض تخلاف الحكم ات بان ذلك لا مستندله. شىء م ن کتب العلم بللا نقض كل. ۵ نا وبان 
أنشر ط الحكم لمحتا امطلةة أن شبتعندالحكم و جود جيع شروطبا وكذا عبر القضاة فيبا وأما 


ھی با لنسبة لمعن ف-کفیآقراره a‏ و »وجب‌الاقر ار تلز م الحكم بصحته 


وة ا مقر به فی حق المقر فہناثلا ةا حکام حك م بلطا هة وهو موجه وحکان بالاستاز آم ۾ وها الک 


بصحةالاقرارو ةا مقر به e‏ اهرؤى ان2 فيه ب حة ة الاقرأر أ ان اہ 2 


الاشارةقىقوله ذلك إ ناه وللاقرارالثا ر ت عند ه لاالارتولاالوقفوإذاصح أنالاشارةللاقرار: ین 
أن الضمير له فیکون الح :بامرن بالاقرار وهو چه فلو ع ح& الا | سایق لكان الصادر 


مته بالطابقة a‏ لان قف مطلقا قا نی سق کل أ وبالمن الحكم با ن ال 


ارده u‏ وإن. ن کان ا 4 التانی با طا بقة غر به الاول بالات ا 


اقض 
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النةض فى المحكوم به لريةصلوا فيه بينالمطابقة والاستارام وال جواز, ان أمكن أنيطرق الاستلزامى 
لمكن أنيتطرق التضمنى بعدم الازوم فىحقه وعن صرح بان الحكقد يكون بالاستازام القاضى 
حسين مناو القرافى من المالكية هذا فى الحكم مموجب الاقرار أماالحكم بالاقرارفحتملابەكذلك 
اذ لا معنى للحكم بالاقرار الاالجكم مو جيه وكذلك كل تصرف ثبت ءندالقاضى من نعو بيع أووقف 
إذا قال حکمت به معناه حکمت موجبه وعتمل انه حم بثو ته لکن هذا لایتآتی هنا لانه جع بین 
اأشوت والح فتعبن حله على الک بالموجب لانه المحقق دون الح بالصحة لاما | حص ومان 
التخالف بين) اا هو من حيث الاطلاق على كل أحد لاهنا فالم») مستويان بالنسبة للمقر ثم 
بين السكى بطلان مام من التعلق بكلام الرافعى بان ضمير موجبه الواقع فى كلامه يعود على 
الکتاب کا هو واضح وموجبه صدور ماتصمنه من اقرار ک) فى مسلتا أوتصرف وقوله والزام 
العمل به هو آنه لیس بزور فمغاد کلامه ثبت الحجة وقرو طا لاالحكم لتو قفه على أمور خر 
فلذا صوب الرافعی انه لیس كم فى ملت ومسلتنا ليست مثلما التصريح فما بالحكم با لمو جب 
وليس فى عبارة الرافعى لفظة الحكم بل الالزام وهو وان عدوه من ألفاظ الحم لکن عله فی 
الالزام بالمدعى به امااازام العمل بالموجب فل يقع فی کلامم الاهنا وقد يتوف فی مرادفته 
للحكم بالمىجب والالزام بالموجب وف مسئلتنا صرح الحا كم بلفظ الحكم فكف مكن أن 
يقال انه ماک فان ادعی ان الحا كم استعمل اظ الحكم فیغبر ماوضع له كان قدحا فيه وهو 
لا يقبل لان الفرض فى قاض متبصر بالحقائتق عالم صالخ للقضاء وقد اطرد عرف بلاد:) بان الحكم 
بام وجب حكم حي كاف عل ان بنفذ هذا الحكم حا کم جید ک لحا کم الاول والتنغيذ انما يكون 
فى الحكم لاالثبوت فحمله على اثبوت فيه قدح للمنفذ أبضا اذلاجوز للثانى ان يسمع البينة 
على الاول وهو معه فى الاد على ماهو المشور من مذهبه فساعه البينة وحكمه مما تصحيح للحكم 
وقطع للنزاع فيه على انالو سلما حمل ذلك الحكم على جرد الثبوت وة ساح البينة فتنفيذه يذبغى 
ان يكون حكا لان التتفيذ من الاظ المحكم والبوت الاصح عند ناا نە لیس کم فاذا نفذ ەجا کم 
آ خر کان تنفیذه فی محل الا تماد فلاجوز نقضه و بصير تتفي الثانى لازما والمشمور عند المالكية 
ان الثبوت حكم کا قاله القرافى وكذا عند ا لمحنفية هذا كله فى الحا كمالاول ااا ک الثانی 
إذا قال انه ثبت عنده ماصدر من الاول والزم عةتضاه كان ذلك حکامنه بازوم‌ماثبت‌عند الاول 
فو حك لايتجه فيهخلاف ثم قال الموجب الار الذى بوجبه ذلك الاثر فم) شرعيان وقيل الثانى 
عقلى لكنه يستازم الحكم الشرعى فموجب الاقرار ثبوت المقر به لأمةرله لي اخابه وصحته کو نه 
سحيث يرةب عليه ذلك فلابد من ثبوت شروطه عنده لاف الموجب لاله سبب للمؤاخذة 
فا حكر بالسبيبة فقط وتوةغما على وجود الشروط واتفاء الرانع انما يحتاج اليه اعال السبب 
واات المؤاخذة به فعلم أن مو جب الانشاء أثره السب عنه وصته کوله حیث ومر تب عليه ذلك 
وما شروط فى التصرف والمتصرف فيه وكيفية التصرف اه ملخصا و فيه فو ادان تامله و أمعن‌النظر فيه 
والظاهر ان ماوق للسيكى عامر فى الكلام على عبارة الرافعى سببه ان نسخته والزمت العمل به 
وهی نسخ آخرى غير معتمدة )ا يعام من سوق عا ته وحاصاما انه لو كتب على ظہر الكتاب 
الجکمی صح ورود هذا الكتاب على رلته قول مله والتزم ت العمل مو جبه ل يكن حك)لاحتال 
ان یکون الراد تصحیح الكتاب وهو اثبات الحجة انتہتوتبعهفالروضة فتعلياہماا مذ كورصر يح 
فی ان عبارتہما الترمت لاالزمت وحيتن زال التعلق بكلام الرافع السابق فى أولكلام السبكى 
رجه اه تعالی فتامله و اته سبحا نه و تعالیاعام ١‏ 


۹٦ ۴|‏ ( الفتاوى الکبری) س ثااث ] 


زوجتەعلى دين مماعلەقېل 
ب ها عله نفقة وهو 
بالسجن و الحال|نە معي 
(فاجاب) انه ب4ا 
عليه نفقةو لا كسوه لمدة 
حبسهللحباولة بینه و پینا 
ہیما کالوحبستولوظلا 
بل أو ل لقکنہامن‌اطلاقه 
اوتنه منپا حال کونه 
غبرالرشيدة مع زوجہاعل 
العادة بر أذن ولیبا) 
سقط تفقتبا وهل ازو جا 
الرجوع عليہا ٤ا‏ أنفقه 
لانه ل يعطه على سبيل 
التمرع ) أقى به الول 
لمرأقىوغبرأملا(ناجاب) 
أنفقه ول أر ماعزى 
للعراقی ف‌فتاو یه( سثل) 
عبالو لاعبالر جل زو جته 
فامنت‌هل جب عله من ما 
غسلما أم لا (فاجاب )نعم 
عب عليه (سئل) عمالو لس 
أجنية فقض وضوءهاهل 
ب عليه ماؤه أو يفصل 
فيجب ان کان بشبمة 
كوجوب المېر . بوطما 
آم فرق پینہما(فاجاب) 
باه لعب عل الالامس 
ماءوضوء تلك اللبوسة 
مطلقا و افر بينه وبين 
القیس‌عله‌انو جوب الہر 
فهلانتماءزناالوطو.ةوعلة 
وجوب ماءوضوءاالبوسة 
على لامسہا مركية من 


کو به بسببه وکو نهم زو جا 


ومذا لاب عايا ماء )۳٩٣(‏ 

ونه اذا لمسته (سئل). 

عن انكمم امرأة احا 

فاپیداوتسلہ ,او أ نفق اما 
هد3 :ل بطاداولااستمتع بہا 

هل له الرجوع علیما عا 


% ) اب اة ( 2 
لا وسل ) رضی اه تعالی عنه عن شخص له دار ملكا لولده القاصر أو البالغ السةيه المشمول 


حجره وقبل له ذلك من نفسه لنفسه واذن ل فی تسلمم امن نفسه لنسهفتساه ا له وحازها له وهو 
سا کن هو واباه فیا الى حينوفاة الوالدفبل ملكا الول مقتضى ذلك وبرجع الولد عى تركة 


کک 0 والده باجرة الل مدة سكناه فيها الى حين وفانه وهل يكون الح كذلك اذا ملكا لاجنى'وقبل 

دج کک || منه وأذن له فى تسلمما وحوزها ثم حازها وتسايما لكن هو واباه سا كذان الى حين وفاة املك 
1 ی ا لناذلك (فاجاب) وله اذاوهب دارهلولده المشمول عجره ومضی‌زمن کن فيه القيض 
u‏ وقصد القبض عنه أو أقوض من نفسه لنفسه ماك الولد الدار وله على الاب أجرة سكناه هما بعد 
چا وةنصل امل الطن غه و لامد ق ا لن عل ا5ف ر المفه ر نق القت مى ا ها اة 
و ةنوم كامل آم بحب هما جص عه و. ل يعد بعبض المحجور علهحی پاذنله رالده‌فیه ولا د فى القيض من < ن 


غبر الموهوب له فمتى كانت مشغولة بامتمة غبره لم يصح من الاب قيض ولا ”اقاض هما وكذا 
الموهوبة لاجنى لايصح منه قبضما وان آذن له فيه الواهب حيث كانت مشغولة بامتعة الواهب 
أوبامتعة أجنى آخر غير الموهوب له واه سبحانه و تعالى أعلم لإ وسئل ‏ عن قول القنال فى 
فتاو به لو جهز ابتته بامتعة لم ملكا الابافظ مع القبض وبصدق بیمینه انه لم ماکما ها ان اد عته 
اھ فأذا ماټت الت وادعى الزوج ان لهفى الامتعة المءراث وقال الاب بل هی لى لای لم آهب ول 
أعط بى الامنعة الا تجميزا فا يكون الحكم فى ذلك وفى فتاوى القاضى حسين انه لو نقل أبنته 
ؤجهزها الى دار الزوج فان قال هذا جہاز أبنى فهو ملك لها وانلم بقل فهو اعارة ويصدقييمينه 
اھ فہل يصدق أيضا ييمينه بعد موتالبنت اذا عالبالزوج المراث أملا يصدتق على ذلك اه وقول 
الخوارزمی فی الکای انه لو اشتری حليا أودياجا وزن به ولده الصغس کون ملكا له وحکكاه 
القمولى غن القفال وقرره اه فمل معناه آنه يكون ملكا الاب أم يكون للولدابطوا لنا الجواب 
لإ فاجاب ) بقوله ماآفی بهالقفال حح وذاكلان الببة لابدقما من‌الا جاب والةبول والقبض 
بالاقياض او الاذن فيه مواء فىذلك البة من الاب‌او غره على الاصح لكن‌الاب وال جديتوليان. 
طرف الابجاب والقبول والقبض والاقباض لاف غبرهما فاذا وهب لاصغير اونحوه ولىغبرهما 
قبل له الحا کر ونما صدق الاب يمينه فى انه ل ملسك لا اذا ادعته لان الاصل بقاء الجہاز عل 
ماک حی بعلم ناقل له عن ملک الى ملکہافاذا لمیعلم حکم بقاء ملک وصدق فى ذلك دونہا واذا 


بقسط مامضى خلافا لا 
هكلام انووىفقتاو به 
وما .المعتمد فى ذاك 
) فاجاب ( بان المعتمد 
ما اقتضاه كلام الغزالى 
والنووی ف فتاوم») 
والرو انی والاووی فى 
جر بته وقال الاذرعی‌انه 
الظاهر ‏ والباةيى انه 
القياس. لان الكسوة 
جب اول الفصل والنفقة 
باو لاليوم (سثل) عمالو 
خد مت ازو جة سما أو 
استاجرت من خد مما هل 
ةط النفقة او الاجرة 


أملار فاجاب) انه تسةط || صد بالنسبة اليبا لزم تصديقه بالنسبة الى زوجما بالارلى فاذا ماقت وادعی الزوج انله فى تلك 
نفقة الخادم عن الزوج فى || الامتعة الربع او النصفوآ.كر الاب كونما ملكا ها صدق بيمينه ولم يثبت ازوج حق فى تلك 
المسئلة الاولىدون الثانية || الامتعة ان وافق الاب على الما كانت له وادعى انه رهبما لبنته وكذا اذا آقام الاب بينة على امال 
وظاهر انالاجرة الإاة [| قبل ان جز با بنته اما اذا انکرالزوج کو نما ملک للاب قبل ‌التجمبز ولا بينة للاب صدق ازوج 
لازمة لازوجة(سئل) عن إ| بيمينه فاذا حلاف كانت ترك عنما وور ما عنما الزوج وغیره "م ماافتی به‌القفال‌لاینافه ماذ کرفی 
نکاح حک ٤وجبه‏ حا کم السؤال عن الةاضى بل هو موافق له لان القاضى لم تجعل نقله الجباز معما الى دار الزوج مقتضيا 
شاف ثم مكنت الزوجة اأ كما وأنا جعل المقتضى لذللك اقراره بقوله هذا جماز بنتى فتماكها حينئذ ذلك لانه اقرار ها 


و مضت هة ل فق بالك واما مجر د قله الامتعة ال بات ز وجا بنفسه او ب وکیله فلاعيرة بەبل هو باق على ملک فأذا 
علا ول کا فل 
بسقو طا ألا (فاجاب) 


باه ليس للحاكم 


أدعته ھی اوزو جا بعد مو تپا وادعی الاب انه بای على ملک ول شت قولەەذا جېازهااو ماکہا 
اوها صدق بیمنه کا فی کلام القفال فا قاله القاضى موافق لا قال القفال اما ماذکره السائل 
عن الکافی فصاحب الکای ل يله من عند نفسه وأنا نقله عن القفال وعبارته عله لو اشتری حلا 
او ديا جا ازو جته‌وزینہا به لایصیرماکالماوفی الولد الصغير کون تمليكاله انتہتو عا تقر رعن‌القغال 


ڪھ سےا 


(r1) 


بعل رد نقل هذا عنه فان صح عنهفمو اما اختيار له خارج عن المذهب وإما مرجوع عنه وذلك 
لان الذى صح عنه ماسبق وهو صريح فى انه لايكتفى الفعل بل لابد من‌اللفظ فهبة الوالد وغيده | 
وما يضعفه قول الشيخين فى الروضة وأصابا لو غرسشجرا وقال عند غرسه أغرسه لطفلى ل عاك 
الطفل بذلك فان قال جعلته له واكتفينا باحد الشقين من الوالد أى وهو القولالضعيف ملك 
لان هبته له على هذا القول لا تقتضى بولا وان م يكتف احد الشقين من الوالد وهو الاصح أ 
يصر- ملك بذلك هذا حاصل عبارت) وهو صريح فى رد كلام القفال هذا الاخير وان جرد 
| تزيين الاب لوده الصغيرلايقتضى ليك اتفاق الاصخ ومقا به المذ ورن ومن “م ضعف کلام 
الةفال هذا جاعة من المتاخرن منم السبكى والاذرعى والازرق اليمى وغرم وسکوت آخرن 
عله انا هو للعلم بضعفه ما قدموه قله فلا حجة فيه خلافا لما بوهمه كلام السات وما تقرر من 
عبارة القغال التى نقلبا عنه فى الىكافى يعلى رد قول السائل فېل معناه انه یکون ملکاتللاب أو 
بيكون للولد ووجه رده ان عبارة الكاف المذ كورةصرعة واضحة ف ان مراده اله يصير ملكا 
لارلد لکن قد تقرر ابه ضعیف بل شاذ لایعول عليه والله سبحاله وتعالی آعام لإوسئل) ری 
اله تعالى عنه هل عل لارجل أن مب بعض أولاده عينا دون الآخرن لا فاجاب ) بقوله یکره 
للاب والجد وان علا كراهة تنزيه لاحر م خلافا لان حبان من صما بنا وان اطا لف الاستدلال له 
فی صحیحه أن ہب لاحد من أولاده وان سفاوا أ كثر ما مب لغبره سواء فى ذلك الذ کر والاتی 
والقريب والبعيد كالان وان الابن وان البنت 6 مله اطلاقہم وان قال الاذرعى | أر فشا 
والمتبادر عدم الكراهة اه وذلك للنهى عن ذلك فى خر المحيحين ولانه يقضى الى العقوق 
و حث ابن الرفعة ان عل كراهة ذلاف ان استوت حاجا م عخلاف ما ذإ اختلفت لانتفاء الءذور 
السابق حيثذ قاله ابن الرفعة وغبره واذا ارتكب التفضيل المكروه فالاولى أن يعطى الأخرين 
ماعصل به العدل فان | يفعل سن له على ما حكاه فى البحر أن برجع آى فى الكل عند التخصيص 
وف الزائد فقط عند التفضيل قالهالاذرعى ولا كرأهة فى التخصيض ولاستحب ار جوع حيثرضى 
امحروم بذلك لدينه أو لغناه أو علم منه ذلك بصربح قوله وثقته به أو آذن ابتداء فى المبة لاخيه 
دونه أو التمس هو له ذلك أما الرجوع عند العدل بينهم فى هبة الميع أو ى هبة بعضمم فمكروه 
الا ان احتاج اليه لدين أونفقة عيال قاله الاذرعى والا لمصلحة كان يكونوا عققة أورستعينوا عا 
أعطاه مم فى معصيةوأصروا عليما بعد انذار هلم بالر جوع فلا یکر هککذاذ کره‌الشیخان‌و قال الاسنوی 
بل القياس استحباب الرجوع ف الثانية ان لم یکن واجبا وعد فى العاق ان الرجوع ان زاده 
عقوقا كره أوأزإل عقوقه استحب وان لم يفد شيأ فيهما أبيح قال وعتمل استحباب عدمه وقول 
ان م یکن واجبا وافقه فيه الاذرعی فقال الذى بظير انه اذا عل آنه بستعين به فى معصية وتعين 
الرجوع طریقانی کفه أو انكفافه عن انه بحب الرجوع حینئذ فتامله تجده حقاان شاء اله 
سبحانه وتعالى اه وبحث أيضا حرم المبة لمن يعلى منه انه يصرف ذلك فى المعاعى لما فه من 
الاعانة عليما وسن للولد العدل فى هبته لوالدهفان أراد تفضيل أحدعمافالام أولقاله‌الزركشى 
وقضية كلامم ان نحو الاخوة لايجرى فيم هذاالجحكم قال أبن‌الرفعة وعتملطر ده للا حاشو تد 
فرق بان المحذور فی الاولاد عدم ابر وهو واج قال ولاشك أن السو ية بینم ملو بة لکن 
دون طلبہا فی الاو لاد والته سبحانه و تعالی أعلم ل وسئل).رضی انه تعالی عنه عن قول الامام | 
الغزالی فی ۔الاحیاء لوطلب‌من‌انسانآن هبه مالافیملا” من‌الناس فاستحی منم انلا یعطبه‌ وکانیو د | وحکم ندل من‌ یری عه 
ان یکون فی خاوة فلا یعطیه فوهب له )م ع للك کا شاور ركذا کر من رهی ل اترا ا ان ا جل افر اشن 
IAT EE SS‏ 


الحنق انعک بسقو طم 
tt‏ فەمن اطا لما تضمنه 
حكم الدافعى اذ قوله 
موجبه من قوله حکمت 
مو جبەمفردەضافلعرفة 
فیعم کا" نه قال حکمت 
ES‏ 
ومنا ان نفقتا و کسو | 
لا سقط مضی الز مانو قد 
قالوا ان شرط ااذ کاح 
شرط الف فقتضاه و 
محل مقصوده الاصل 
كشرط أن لانفةة: لباصح . 
النكاح وفسدالشرط لاه 
مخاالبف لاوجب الع 7د 
وقالوا او" حكم الحنقى 
مو جب آالتد بر آمتنم ٣ح‏ 
بجوازییع‌المدبر ولوحگم 
الشافعى مو جبها متنغ الح 
بمنع بیعه (سئل ) عمن‌قر ر 
ازوجته فی کساوہا کل 
شې ركذا کذادرهماو ثبت 
ذاكعل یدحاکم حننی آو 
مالكىهل للشافعى نةه 
والالزام الاصناف فى 
المدة المستقلهاذأر جعت 
ال رو جةعن‌الرضارفاجاب) 
بانه ان كان الشوت عند 
ذلك الحا کر حك فايس 
لاشمافعى الاازام‌ا مذ كور 
کاجری عله الحکام دعا 
للضرر والا فله دذلاك 
سئل ٢‏ عن رجل قزر 
ازو ته کنو کل فصل 
مثلا كتا کذا نمف 


من جلةالمبلغ الى قرده )۳۹٤(__‏ 
ها فى نظير الكسوة :1 
المذ كورةو ترابلا فرشا 
وبلا غطاء ہی اضر بہا 
والحال انا لا عترف 
حرفةمن غزل أو تطريز 
ا ذلك لتدترى ها 
فرشاو غطا ءلکونہاو لدت 
ەنەه و لداو هو ضعیف وهی 


سعایته اھ واذا کان شخص ف‌بلادنا ببجيلة حضر بعض أسواقېم و جلس فی ناحبة واجتمع 
عله به خلق کر وقال هم اطاب من‌فضل ايه سبحانه وتعالی ثم من کلرجل ia‏ م بغطبى علةامثلا 
م قال لمم والفةبر E‏ ر عليه لاأطلب منه شيا فأجا بوه وسلهوا اله ذلك بانشراح صدر 
وبشاشة وجه ف) يظهر من غير الحاحمن السائل ولا تذال ولا اظہار فاقة ولا أيذاء لمسؤل فمل 
یکن کی ال زالى المذ كورة أملا لما ذ کرناه قریا ولکونه لم يقصد واحدا منم بعینه ولکون 
الا ل يتحقق و بتیقن انەلو طلب من کل ر احد منم فىخلو ة لاعطاهذاكالقدروا کار منه(فاجاب) 
بقوله الجواب عن‌هذه المسثلة حاصله ان المدار فى ذلك على القرائن الحتفة بالاخذ أو بالسۇالأو 
بالاعطاء والموفق لاعخن عليه تلك المخايل والقرائن فمتىظبر له من حال المعطى قرائن تدل على 


مشتغلة به فل هما المطالة 

بالفرش و الغطاء فاممی أن ال حامل له على اعطاته له ما سأله فيه بلومالم يسأله جرد الحياء ء امتنع عليه أخذ ذلك لان نفس 
فیا مان انیقی ا مالكل 7 سمح به عن طيب نفس وانشراح وانما الحامل له عليه خوفه من ألسنة الناس ومن م 
والزمن المستقبل أم لا [| ألحقالغر الى بذلك هدية القادم إذاعلم أوظن من حاله ان الحامل له على تفرقتما على اصدقائه و جير أنه 
(فاجاب ) بان طامط لبته خوف ا ومذمتېم فہذا منوع من قبوله أبضا لان مالک لم سمح بەکا مر واما اذا دلت 


| القراثن على طيب نفسه بذلك بان ظہر عليه امارة الرضا بذلك وظن من ‌حاله انلو كان محل خاوة 
وسئل اعطى جاز قبول ما أعطاه وكلام الغزالى رحه اله تعالى قاض بمذا التفصیل الذی ذ کر ته 
والته سېحانه وتعالی أعلم ( وسثل) رضى الله تعالى عنه عن شخص ملك شخصا عقاراحو أرض 
وقبل منه فى الجاس واذن الالك فى تسليمه بالكلية واعترف الم لك له بالاسام والحوزقبل التمليك 
فمل يكفى اعترافه بذلك والحال ان المال فى بلدة غير بلدةالقليك وهل التصرفلهفه مقنضىذلك 

اولا دمن التسام والخرق بعد التملك والاذن وعد مطى رمن يضل اله وهل قارط وو لاله | 
بنفسه أو ب وکیله‌او یکفی مضی زمن صل الیه‌و ان صل الیهبنقسه أو بوکله وهل یکو نحکم‌البیع والرهنفی 
التسلم كذلك کا ذ كر واذا رجع الماك قبل مضی زمن الذى صل اليه e‏ هل 
رجوعه وملک مالک الاول ويتصرف فه ولا اعتبار : ما وقع بين من الا جاب والةبول ملا 


بالفرش والغطاء £ & 
المدة الماضية ولا تستحقه 
نما ف الحا ( ستل ) 
عن خد مما فی بیت آبا 
4 أما أخ: تہاھل تستحق 
الاخدام عل ازوج أملا 
بدمن أن تخدم بامةر فأجاب) 
بانه ان كانت ارو جة من 

تخدم عأدة ف ٴ بیت ابا 


استحقت اخداءبا على أ وما صورة الحوز اذا كان أرضا بيضاء او دارا أو خلا مثلا هل بكفى الوقوف عليه ينفسه أو 
زوجېاوالافلار سئل) عن بوکیله أولابدمن‌التصرف فی الارض بالحرٹ والزرع والدار بالسکی‌والاسکان‌والنخل بالتصرف 
تخدم و مضت مدةمن‌غير | وما قولكم رضى اله تعالىعتكم أيضا اذاملكواخللهذلك ثم انالملك أباحه للبالك الاول مدة 
اخدامهل تطالب‌اإروم | قل التساء بم والحوز فل تصح هذه الاباحة قبل السام | او لابد من التسلم والحوز ثم الاباحة 
باجرةذلكأملا(فاجاب) || أوضحوا 1 ذلك ( بقوله[ذاوهب الانسان أو رهن او بيع له متحت يده يحصل القبض 

با پاليس طامظالبته زوجہا إلا باذن ڪر الواهب ومطی زمن بعد الاذن مکن فيه اسر إلى ذلك والتخلة من متاع غیرەفی 1 
باج رة تلك المدة( سئل )عا . غبرالمنقولوالنقل ف النةول فعلم انه لا جوز للمتهب التصرف ف المو هوب له الغائبعن بلده الا بعد 


لو خر جت امرأًة بغيرعذر 
من غير آذن زو جما من 


الاذنومضى تاك المدة وجرد اعترافه المد كورنالسوال لاعبرةبه وللواهب الرجوع قبل الاذن 
وکذا بعده و قبل می تلك ألمدة وانه لارشرط وصول المتهب اليه يتسه ولابوکله وان‌القبضف 


سكىغيرلات اع دة |[ عر الارسوالدار والندل بالنغلة والتفريغ من امتعة غير التب وان لإيتصرف فهوانالأتمح 
اروج عل ف دت || ابا اليب ماوهب له للواهب قبل قبضه حسا ف الحاضر وتقدیرا ف الغائب کا د کر ولاينافق 
لاتقلكى ماف ”دل || ذلك قوم لو ماك شتا ول يقبضه فاباحه صح لان هذا فياملك بنحو یع فكانت الاباحة فه 
سكن معه فيه الاب ضام || متدمنة القبض وآما البة قبل القيضفانبا لاتقتطى اللك أصلا فلم يكن القول بصحة الاباحةلانبا 
كامالدوجوذوجته "|| انما تكون فى ملوك ونحوه ولاملك هنا ولا استحتاق قبل القبض بوجه وقبض الحصة الشائعة | 
فى .نخواطبة بقبض اخميع ولا يشرط اذن الشريك فى غير اانقول واه سبحانه وتعالى اعلم 


وسٿل 


(o 
هل سقط با روج‎ 0 


لإوسئل ) رضى ان تعالى عنهعبن ملك شخصاحصة مشاعة من دور مشتركة مستاجرة مدة طوبلة || إل كورنفقتبا وكدوتها 
وھ مشغولة بأامتعة المستا جربن وأذن ا ف تسایما فېل چ اهبة وو ا على إذن و ڪرم علا الخروج 
الشريك فان امتنع أجبرہ علیہ الحا کہ لا فاجاب ) بقوله التمليك المذ كور كيح ويصح قبضه للذ كورأم لايسقط ذاك 


[ذا خليت الدور المذ كورة من أمتعة غير انہب ولا توقف ذلك عل إذن الشريك نعم إن امتنع 
ذووالامتعة من نقلماأمر القاضى من بنةلبا حى بصع القبض وأجرة ذلك على المتهب هذا هو قياس 
و طا 2 اختلفا فادعت ملک وادعی بقاءه علیملک وما برسل به أبواازوجة بوم ثامن الآزويج 


إلا بالخروج من مسكن 
لاتق لیس معہا فيه من 
لاسا کته [لارضاهاإذا 


2 : کان اروج لغرعذر بغر 
إلى بیت بنته من مطعوم وملبوس وحیوان یی ویتوالد هل تملك البنت أو زوجا وما حم إذنر فاجا) انميق 


النقوط لأ فاجاب ‏ بقوله العبرة فى ذلك بنية الدافع فان نوى ف الاول أنه دفعه ما عما ما عليه 


فر وجا الم كور نفقة 
سقط ما ها عليه من جنسه بقذره فان کان من غير جنسه رجع علیم تا به وطالبته ٤ا‏ ها عليه خروجما المذ كور نفقتبا 


وكسو تما فقد قالوا إن 


[ذ لاد حبذ من شروط الاستبدال ولم توجد فان نوی القرض ملكته ماك قرض ورجع عل || خرو جپامن‌مازل زو جا 
بدله أو المدة أو المبة ملكته بشرط الاقباض آوالاذن‌فیه وکذاحک مارسلبه نوها لبیتا فان بلا[ذن منهتشوزواستشنوا 
نواها أو الزوح عملبه وإلارجع اله والنقوط أقى الازرقى والنجم البالدى بانه قرض فدجع + || خروجبالامورذ كروها 
دافعه وخالف) البلقينى والعادة الغالبة قاضبة بان أحدآً لا بعطى شيا منه إلا بقصد أن بدفع اليه اچ 
مثله إذا عل نظبر ذاك الفرح وقاعدة أن العادة ححكمة تود الاول واه سبحانه وتعالى أعلم || مسلتا والاستتناءمعيار 
ل وسئل رضی‌الته تعالى عنه عما إذا أرسل إنسان إلى بلدة معينة مالاليتصدق به فى تلك البلدة المموم وثاثم روجا 
وعبن. من ذاك لقاضبامقدارا معيناً وکانمتولی قضاها فىزمن‌الار سال والتعبین شخصا معاو ماو المد کور إن عات تر مه 
یزل متولا ا الى آن وصل الال المذ كور ووضع فى حاصل مختوم عليه مم القاضى المذ كور (سثل) عا الو أنفق عل 
واستمر مدة على ذاك 2 ورد الى تلك البلدة عزل القاضىالمذ كور وولا يةغىرەقېل قرض القاضی زوجتهالناشزةجاهلاعدم 
الاول للقدر المذ كور من المال الم كور مع امكان ذاك قل ورود العزل المذ كور ومع اطراد || الوجوب عليه هل برجم 


العادة فى تلك البلدة بانه ما عين لذوى الولابات الشرعية من‌الصدقاتالىهىغير مستمرة ومر تبة 
الواردة الى تلك البلدة صرف ذلك لن كان متولا يباشر تلك الوظيفة فىزمنوصول تلك الصدقة 
وآماالمر تبات فكلانسان ياخذ منما بقدر زمن مباشرته اتاك الوظيفة سواءوصلت فىزمن ولا يته 
أو بعدذلك فمل المستحقالآن لقبض القدر المعبن‌المذ كو رالةاضى الاو ل أم‌القاضیالثانى أولاهذا ولا 
هذا واذا كان‌القاضى الثانى قد ولاه القضى ولى الامر من بلاد بعيدة عن البلدة المذ كورة فى زمن 
هو قبل زمن وصول مال الصدقة الى البلدةالمذ كورة لكنه لم يصل خر ولايته‌اليپاو يبلغ القاضى 
الاولذلك الا بعد وصول المالالمذ 'كورمدة كاتقدمذ كرذاك فېل وقو ع ذلك والمحالة هذه مانع 
لاستحقاق القاضى الاول للقدر العين المذ كور اعتبارا بتقدم زمن ولابة القاضی الثانى فى البلاد 
البعيدةأووقوع ذلك ليس مانع لاستحقاق القاض الاول لذلك اعتبارا مباشرته ونفوذ قضائه 
فى ذلك الزمن لعدم بلوغه خبر العزل المذ كور لا فاجاب )€ بقوله تمل أن يقال باستحقاق 
المعزول لامور منما فى المطلب وغير ه ولو جعل الواقف التولية للافضل أو الارشد من أبنبه 
واستقرت على واحد “م حدث فيم أفضل منه لم تشتقل اليه وهذا يشہد لاستحقاقالمحعزول لام 
كانظروالاتصف بالا فضلية حال جعل الو اقفو ل ينظروا الى صيرور ته مفضولا كذلك ينظرحالقول 
المتصدقللمتصف بالقضاءوانصار بعد ذلكغيرمتصف به وما يدل له أيضا قول الشيخين وغيرها 
ولواوصی لواليه او وقفعليہم ل بدخلمن يعتق بموته كالمستولدة والمدر وعللوه بانب) ليسامن 
الموالى حال الوصية فكذا بعلل بنظيرهنىمسئلتنافيقال الثانى ليس بقاض حالةولالمتصدق فان 


أولا وهل مثلذلاك إذا 
أنفق على ماصاراليه بنكاح 
أو شراء فاسد أو يفرق 
پینہ) وما الفرق وهل[ذا 
زشزت و رضیت بامقاط 
لوازما ولم برض‌الزوج 
بذلك يجاب إلىذلك املا 
( فاجاب ) بان للزوج 
الرجوع على زوجته 
ذل ما أنفقه لا مدة 
نشو زهاظا ناو جوب مۇ نتا 
تاك المدة عله إن كانت 
رشيدةأوأنفق‌باذن و ليما 
آمالوکان‌الزوجغبرر شيد 
فلو ليه‌الر جو ععلہامطلقا 
ولارجع الزوج‌والمشترى 


با أققامف النكاح 
والشراء الفاسدين وإن 
ظناوجوەعلیم») والفرق 
انپاشرط ف العقد علٍان 
بضمنا ذلا يوضع اليد 
خلا فههنا وتجبر الزوجة 
الم كورة علىعودها إلى 
طاعة زوجم ا ( سثل ) 
قاباحت لهزياب السكنى 
بزو جنه في دار ھ سکن 
ینب فسکن فيا مدة 
بزوجته بیت فېا هو 
وزوچټه للا ورج منېا 
دون زو جته ہارالشعله 
م طاله اخو زینب 
المذ كورة حصتم من 
أجرةالدارالمد كورةفهل 


تكوناجرةحصتېم ار اعا 


على الزوج ربعبا وعلى 
زوجته باقیا أو تکون 
کاباعل الزوج (فاجاب) 
باه جب الاجرة جیعبا 
علي الزوج (سئل) عبالو 
کان اجماع يۇ دی الى عدم 
صلاةالمرأة هل عر م أملا 
( جاب )بات اغوم عل 
الزوج وطء زوجته ولا 
عل السيد و طء أمته وان 
.المكتوبة (سثل ) عن 
الزوجاذاغاب ول يعرف 
لكام البلاد الى تردها 
القوافل من تللك. البلدة 
عادةو لم بظمر فیا وسالت 
الزوجةالحا ٍأنيقترض 

هاالنفقة عل ذمة الزوج 


ا | 
قات صرحوا بأنه لووقف علأولاده دخلفیم من حدثله منالاو لاد قلت الفرق إن الوقف على 
الاولادوالاخوةوغعز م وقف عل جبة فل ينظروا فيما للا فر اد فدخلغبرا لمو جود تبعاله و هنا النظر الى 
صدق‌هذااللفظ حال الو قفية فمن صدق عليه استحق ومن لا فلا وسیأتى مابوضح ذلك من أن لفظ 
الموالى من باب المشترك ولفظ الاولاد من باب المتواطىء ومسئلتتا كذلك من اب المشترك 
لاالتواطىء وال جامعبينما وبين الوقف والوصية أن كلا لايستحق الا بالقبول أما الوصية والصدقة 
فواضحو اما لوقف فعلى المعتمدمن اضطر اب طويلان كانالمو قرف عليه معينالاجبة وكا أن الصدقة 
متوقفة عل القبض كذلك الوصة متوقفة بعد الموت على القبول ولم ينظروا اوجوده حال الموت بل 
نظروا لو جوده حال الوصية فكذا بنظر هنا للوقف حال قوله اعطوا فان قلت انما يتم ذلك ان 
أو كان المولى حال الوصية مدخل‌وان خر جع نکو نمو لی حال المت کان کان کافر افحارب‌واسترق 
قلت ذاك متعد فلا يناسبه ألاعطا, لانه أزال الوصف المغتضى لاستحقاقه باختياره ولاكذلك فى 
مسئلتنا ثم ريت المحقق أ ازرعة قال فى اب 'لبةمع باب‌الو صيةمن وا دواحد وان كان الاول لكا 
ا الاد معاقاعل ا موت لكن.جمعمم) اموت والشيخ الامام أبا حسن السبكى أشار ا قله 
عنهالاذرعى وأقره‌الىأنالخلاف فى قبول الوقف مبنى على الخلاف فى”قبول الصدقة الناجرة فبذا 
صريح ف أن باب الو صية والوقةفوالصدةة منواد واحد وهو المدعى وماقد يدل لذلك اأيضا قول 
الىغوى وض أطلة العم صرف الى من دخل فی طلبه دومث أھ فاعتير بوم الوصية مع ان 
الملك فا اما حصل بالموت بشرط. القبولومايدل له دلالة قو بة قولحم لو ماتالجاهد بعد أنقضاء 
المرب وقبل حيازة المال أسم له وثبت للورثة حق الماك أو التملك على مافه من نزاع مع ان 
الغنيمة انما تملك بالحيازة أو اختيار التملك فنظروا لجر بان سبب الماك ف‌حياته وان لم بوجدا ماك 
نفسه فيم ولم ينظروا لموته قبل حصول الملك المقتضى. لعدم استحقاقه فكذلك فی مسئلتنا جری 
سبب الاك فی حال و لایته فایستحق‌اذ طرو عزله بعد ذلك کطرو موت ال جاهدفان‌قلت أیجامع بين 
المسئلتين قات ال جامع ينما واضح وهو انالاتصاف بكل من‌الصفتين اعنى القضاء 'وحضور الوقعة 
وان لم يقاتل مقتض للاستحقاق وقد أعطرا ال٬تطف‏ محضور الوقعةمع زوال اهليته قبل حصول 
املك فكذلك يعطى هنا الصف بالقضاء مع زوال صنته وباء أهليته بالمساواة بل بالاولى وما 
يشمدلذلكايضا قوم لواوصىلمحرفرقل تكن الوصية اسيده حال بل أ مىعتق فب ىله فان مات رقيقا 
بعد موت الوصی کان الموصی به فیا على قياس ما ذکروه فی مال من استرتی بعد نقض امانه 
فليتامل ذلك فانه نظبر. مسلتا وذلك لانہم لم يبطلوا الوصية له بطرورقه بل نظروا لاتصافه با لحربة 
المقتضى لاستحقاقه حال الوصية ولم ينظروا الى أن طروالوصف المقتضى لعدم استحقاقه وهوالرق 
بلأوقفوا الاس الى اهل للاعطاء فان تاهل له بان عدن اعطی والا کان فیا لانه ل بمکن اعطاؤه 
لستحةه لاتضافهبالرق المانع منذل كال اموت وفىمسلتنا الوصف وان زال الموصوف به متاهل 
للاعطاء فليعط علٍقياس ماذ كروه لان كالم تبطلالوصية بطرو الرق كذلك لايبطلهناالاستحقاق . 
بطرو العزل وعدم اءطاء امو ص له لمانع قام به خلى عنه‌القاضى فى متناو لباحث أن بحثوياخذ 
من هذا الفرع أن المالالمعين هنا لاقاضى بوقف فان اتصف المعزول بالصفة بان ولى اخذه وان 
مات قبل اتصافه اکان فیاو جاب بان سبب الوقف ثم قيام مانع باموصى اليه لا مكن الاعطاء 
معه‌وهنالامانع فمكن الاعطاء وا ما کان فا 2 لانه ذمی مات لاعن وارث ولهمال استحقه قل 
الرق ومايشہد لذلكايضا افتاء ان الصلاح ونقلوه عنه وأقزوه فى موقوف :عل الفقاء والمتفقة 
والمقيمين ندمشق من‌آهامأو الو اردن من‌الشام الأ دون غرم فار منه حاصل وتاخرت قسمته 


(Vv) 

فرذه نظبر مسئلتنا لانه ل يعتر فيهالوصف الحادث بعد استحقاق القسمة وكذاك الوصف فىمسئلتنا 

حادث بعد استحقاق القسمة فان قلت :يناقض ذلك ما أفى به أبضا من انه لو وكله فى المطالية 

حقوقه دخل فه ما بتجدد قلت ذال إا دخل تبعا Bz‏ فلا تناقض لاغتفارم فی باب 
الوکالة دخول أشیاء کثیرۃ تبعا کا یعرف بتصفح کلامہم فیہا وعا شېد لذلك أيضا ما صرح به 

الغزالى فى البسيط من ان لفظ التصدق صريح فى ازالة ا ملك عن الرقبة فى الال الى المخصدق عله 

فو خذمنه اعتبارالصفة حالاللفظ بالتصدق وعدم النظر إلى حال الصفة المتجددةبعدوعبارةالرافعى 


الصحيح الذى دل عليه مدار المذهب ونقلهالابات من متأخری الاصحاب وقطع بها اتولى والبغوی 


واعتمده الروانی وغیرمآلایشترط فى المدية والصدقة اعاب ولا قبول وانه لافرق فى ذلك بين 
الاطعمة وغبرها * کم الذى ضرح د ه الفسخان أن القض ١غا‏ هو شرط للزوم أى لا للماك أو شببة 
الملك وفرعا على ذلك الات الواهب أو الموهوب له بعد العقد وقبل القبض لاينفسخبه قالا 
لانه ۇل الى اللزوم كالبيح الجائز أى فى زمن الخار ا رن دا ان الماك الناقص أو شبة 
الك تحصل قبل القبض و عليه حمل ما فى المنباج وأصله والروضة وأصلما منحصول الاك بالعقد 
قرل‌القىض فان قلت صرح آین سرج ' بانەلوأرسل صدةة مع رسوله ۴ بدا له فاس تردھامن‌الطر بق 
کان له ذلك واذا مات قبل وصوها كانت ترك وهذا يقتضى خلاف ما مر عن الشيخين وغيرهما 
قلت لا يناقضه ولا خالفه لان أا أثبتنا له شببة ماك أو ملكا غير تام وانما برد ذلك لو انأثبتنا 
له ملكا تاما وكلام الشيخ آی حامد والقاضى أبى الطيب مصرح بان رول المہدى لو أوجب 
فقبل المبدى اليه ملك ولم يقبض وعارة الشيخ واذا اراد أن ماك المدية وكل الرسول الحامل 
lb‏ حی دو جب ويقل المبدى اليه فيملك بذاك اه وظاهر هذا ان ماك بالقبول 9 بور قيض 
ملكا تاما ومنازعة ابن الصباغ للشيخ انأ ف من حا اخر و يعم بتامل کلامه وکلام ابن 
الرفعة وحتمل أن يقال يعمل بالعرف فى ذلك وما يش د له قول الاما فى النہاية والغزالى 
فى البسبط والقشيرى فى الموضح العادة تفسر اللفظ الجمل فى العقود اتفافا فانظر لحكاية الاتفاق 
من هؤلاء البة والصدقة ا وقوله أعطوا القاضى الشافعى كذا مجملأىبجمل وليس 
المراد الجمل ءند الاصوليين کا هوراضح جلى وما يشمداذلك ايضاقول الرافمیفى باب‌النذرلونذر 
للقر الذى بجحرجان تعن صرف ذلك الى إلجاعة جرت العادة أن ما بحتمع يقم e‏ عرلا 
بالعرة ف فكا تعين الصرف الهم مع أن الناذر ل يذ كرمم فاو لی فی مستلتنا وما شبد له ضا 
ما أفى به ابن الصلاح والغزالى وغبرها من ان العرف فى زمن الواقف ينزل منزلة شرط الواقف 
له فى وقفه صرعا حبذ وما شېد له أبضا قول القمولى العرف الخاص ؤار كالعرف العام وقول 
لووف عى وة اصطلاح سابق وجب العمل بقضيته وقاعدة الاعحاب فى الوكالة کا قال الامام 
ان القرينة قد تقوى فيترك هما اطلاق اللةظ وقد بتعادل اللفظ والقرينة فتارة يغلب مقتضى 
اللفظ وتارة يغلب مقتضى القرينة وقد أوضحو ه بصور فى الوكالة وعتمل أن يقال بالتسوبة بين 
الول رامول لقوطمم او اندرسشرط الواقف ولم تعرف مقادر الاستحقاق أوكفية الث رتيب 
قسمت الغلة بم السو ية ويجاب بان عل ذلك کا قرده الزرکشی أخذا ما مر عن اأنووى 
و غبره بان لانكون العادة قاضية فيه بالتفصيل والا وجب عملا بالعادة وبان لايوجد اصطلاح 
ساق فمی وجد وجب‌العمل بقضیته وما ,شېد بالاشتراك ینا أ ضا قول أبن النقب او وقف 
على مواليه وأطلق عل واه وا للق وم يكن عاك الا واج وجل عا وج الاخ دحل ع لوو ل | هناك ا وحل عليه م وجد لاخر دخل ا وو وقق علالاعرة | 


ا 


ياملا رفاجاب) نعم 
يفرض الحا نفقة 
اازوجة ف مال زو جا 
الحاضر فان لحد همالا 
اققرض علیه‌و پاخذ منہافی 
الحالين كفلا مايصر ف 
الما لاحتال موته أو 
طلاةه(سئل) عمالو نشزت 
ا لمرأةلىلاهل 7سةط نفقة 
عاما بنفقة اليو م المأاضي 
ان کان نفقه و سط عنه 
ان یکن أنفق (فاجاب) 
زی e,‏ 
سةط عنه ( سئل ) عن 
رض ا قاض ى كا لماج 
أم لا ك نقلعن‌القاضی 
الطيب والشيخ أنى 
احق والبند ج یجی وغیرم 
وأىوقت يفرض الةاضى 
فهنفقة‌القر يب (فاجاب) 


زی تصر نفةة القر يب دينا 
بفر ض القاضی وصور ته 
ان بقدرهاالقاض ویاذن 
لانسان فى أن ينفق على 
الطفل ماقدرهفأذا أنفقه 
عليه‌صار د يناف ذمة الغائب 
او اامتنعوھوغر. مسثلة 
الاقتراض واماً آذاقال 
الحا کقدرت على فلان 
لقلان کل وم کذاول بق بض 
شیا شيئا ل بطر ذلك د يناو لیس 
هو مرادال ۔.خین وانما 
يقر طمالغية ألقر د ب او 


امتناعه E‏ عن 


خص طلق زوجته وله 
منها ولدوقال تفت عليه 
وارجعى عل ذلك 
فأنفقت عليه مدة طوطلة 
ثم طالېتەفاظېر 4| = 
حاک شافعی باسقاط 
نفمَة فى المدة الماضية 
فېل = الشافعى يح 
مانع‌ طا من‌الرجوع عليه 
ا أو لا( فاجاب ) بان 
ها الرجوع علبه وحکم 
الشافمى الم كور ل 
یصادف علا (سئل) عن 
ابراء المرأةمن كساوا 


هل يصح أولارفاجاب) | 


بان ابراءها می کساوما 
قبل صرورتم) معلومة 
ما غر صحیح (ستل) 
عن شخص فرض عليه 
شافی فرض__| لوده 
الصغير بشروطه الشر عة 
و حکم يذلاك ما لمخالف فمل 
للاخالف الحكر عله 
بتقر ير النقد (فاجاب) انه 
ليس له الحكم رن 
النقد لما مر (سثل) عا 
لوفرض لولده عل نفسه 
فرضا معيناوأذنلامه فی 
الانفاق والاستدانة 
والرجوع عليه ففعلت ذلك 
ومات الاذن هل ها 
أن ترجع کا أفی به ابن 
الس آم لا اقول آن 
نفقة القريب لا تصير دينا 
الابفرض قاض أواذنه فى 
الاراض (فاجاب)بانما 
ترجع ما أنفقته لاذنه 


ها .فى اداء الواجب أا 


4 


خفن أغتق عبدك 


TW 


aaa Î 
فحدث أخ ويرد بان كلام إن النقيب ضعبف ولا شاهد له فىالةياس على الاخوة لوضوح الفرق‎ 


بین مسئلتېم ومسئلة الموالى وهو أن اطلاق الموالى على الفريقين من الاشتراك اللفظى وقد دلت 
القرينة على ارادة أحد معنيه وهى الانعصار فى الوجود فصار المعى الآخر غبر مراد وأما عند 
عدم القر نة فخحمل علہما احتاطا او عمو ما على خلاف ف ذلك عند الاصولبن خلاف 
الوقف على الاخوة فان الحقيقة واحدة واطلاق الاسم عل کل واحد منہم من‌المتواطیء فمن صدق 
عليه هذا الاسم استحق من الوقف وان لم يوجدعند الوقف الا أن يقيد با موجودن حالة الوقف 


فيتبع تقييده وحتمل أن يقال بوقف إلى مراجعة المتصدق وما يشمد له مسائل كثمرة غنية عن 


البيان وحتمل أن يقال باستحقاق المتو لى وما يشمد له قولحم لو أوصى لعبد وهو ملك زيد فاعه 
“م مات المو عى وقبل العبد كانت الوصية للاشترى دون البائم حكاه الرافعى فى باب القسامة عن 
القاضى ى الطيب و بناه هنا اعنى فى الوصية على انما لم تملك ويحاب بان اموت فى الوصية كقول 
المتصدق اعطوا فلانا كذا بحامع ان سبب ال لك فى الوصية هو اموت بشرط القبول وسيبه هنا 
قول المتصدق اعطوا بشرط القبض والموت هنا هو السبب الاول انما وقع فى ملك المشترى فكان 
هو المستحق بخلافه فى مسئلتنا فان السبب الاول هو قول التصدق وقع فى زمن ولاية 
المعزول بلقد يؤخذ من هذا على بعد استحقاق‌المعزول وم) يشہد لاستحقاق المتولى أيضامارجحه 
الاذرعى فبا لو شرط النظر لما كر المسلمين ببلد كذا فنصب القاضى واحدا ثم مات او انعزل 
من أن المنصوب ينعزل موت القاضى الذى نصبه وانعزاله ويعود النظر فه الى القاضى الجديد 
لان لظ أل اله برط :ازاف ويرو بان الات اا انول هنا لان مال من اب هة فو 
فرع والفرع لا مكن بقاؤه بعد زوال الاصل ولا كذلك فى مسئلتنا وما يشمد لاستحقاقه أيضا 
قول الشيخين وغبرهما لو قال لا أرى منكرا الا رفعته الى القاضى ول يعين أحدا بلفظه ولا نيته 
اختص بقاضى البلد حلا له عل المعبود وهل يتعين قاضى البلد فى الحال لانه المحبود أم يقوممقامه 
من ينصب بعده وجهان أو قولان أصحما فى الروضة الثانى قال الرافمى حلا للالف 
واللام على تعريف الجنس اى جنس قاضى البلد فلو عزل الاول وولى غبره بر بالرفع الى المتولى 
دون المعزول وهذا فيه دلالة قوية بل صرعة على استحقاق المتولى فى مسئلتنا دون المعزول وقد 
بمكن محل فرق لايسلم من‌نزاع فينبغی امعان النظرفى كل ذلك سا هذا الأخر فانه قد بدعى أنه نص 
فى المسئلة قاطع النراع فحينئذ الذى ينبغى أنيقال ان اطردتعادة وكان المتصدق س أهابا ولم مكن 
مراجعة المتصدق أوروجع فلم يكن له نية عمل بها والا استحقه المتولى عملا ذا الفرع الاخر 
لقوة دلالته بل صراحما فى ذلك ( سئل عمن وهب لولده عینا فمرض الوادفہلللاب‌الرجو ع 
لا فاجاب ) بقوله نعم له الرجوع خلافا من أفى بعدمه ثبو ته له ما بى ا لموهوب فى ولاية المتهب ولا 
نظر ا يتخيل من تعلق حق الورثة بهبالمرض وفارق تعلق الغرماء بهعند الحجرعليه افلس بعدم 
مزاحة أحد للاب الان اذ الورثة لاحق ممالا اموت خلاف الغرماء فانحقهم تعلق به بمجرد 
الحجر لإوسئل ) ما صورته اختلف من بيده عین هو وواهبما له أو وار فى الاذن فى ااقبض 
أو اتفقاعليه وادعى احدهما الرجوع فمن المصدق لإ فاجاب) بقوله يصدق‌الواهب أو وارثه فى 
عدمالاذنن‌القبض‌وكذا أن ادعیأحدھ|االر جوع عنه مال یکن بيد المتہب فا نها لمصدق‌حینئذ فان‌ادعی 
أحدها انه قيضه عن جبة أخرى كوديعة او عارية صدق المتہب ايضا کا فى اختلاف الرتمن 
والراهن لکن لا عحليفه 3 سئل { عن رجل دفع لزوجته مبلغا وقال اشترى به جارية لأاخدمة 
فزادت المرأةعلى "بلغ من عندها واشترت جارية النفسما ثم أن الزوج وطىء الجارية فحملتفاتى 
ومعه رجل آخر الى شخص يسالهعن الحكم فى ذلك واءترف فى سؤاله بان الجاريةملك لز وجته 


شارا 


(4 


شمة تشبت ماعدا الحرية كالووطى“ جارية لشخص وادعى انه اشتراها مله فانكر المالك وحالف 
أولا تكون شبمة كالووطىء ال جارية المرهونة بغر اذن الراهن وظن انما تحلله بسبب الرهن وكان 
ناشئًا بين العلماء هذه الواقعة المسؤل عنما وعن قو هم أدعاء امك شرة وکذا ظنه هل ذلك عل 
| اطلاقه حتی إذا بين سسا لاتتضى امك يقبل منه کان ادعی انیا ملک وان سبب الماك ارتم انه ما 
أواباحة مالكما لهاو قرضه أوهيته لالكبا منبا حين اشتراها وما أشبه ذلك أو مول على مااذا 
| أطاق أو بين سببا يقتضى املك لا فاجاب ) بقوله أماقوله طهاماذ کر فمحتمللانه اما ان پر ىد اشآری 
جار بة لندمتك اللازمة لى فتكون حینشذ وکلة عنه فی شرائه وما زادته قرض ترجع به عله و[ما 
أ ان‌یرد اشتریبه جارية للخدمتك لانىوهبته لكو حينئذ فتىكون ماكا هما ولاشبيةله فم| وقوه بعد 
ذلك الجارية ملك هما اشترتما لنفسما مود للاحتال الثانى لكنه لم يذ كره الا بعد وقوع الوط ء 
ولا تصرح فى كلامه بانه كان معتقدا ذلك حين الوطء لاحتال اله أراد الاحمال الاول أو انه 
اعتقد انما اشترتہاله وما فو طا بظن ذلك *م ظہر لہ الہ مااشرما کہا لنفسما فاءترف انما 
ملك هما فجب استفساره فان أراد الاحتال الاول أوظنانمااشتر تما له وها فالولدحر نسيبولا 
حد علبه لاحتال ماذ کره ولیس فی کلامه ماینافیه الا لو کان أقر ما ذ كر قبل الوطء وان أراد 
اللاح|ال الثانى حد وكان الولد رقا و ما تقرر بعلم انه فى الحالة الاولى نظر من وطى” أمةغبره 
بظن‌انها مذكه وف الثانبة ليس نظبر من وطىء من ادعى انه اشتراها فانكرالالك وحلف لانه فى 
| هذه الحالة يزعم الملك فاسقطا عنه الحد لاحتال ما ادعاه ولم ثبت حرية الولد لثبوت ملكا 
للحالف والولد جزء منها فلا وغوت عليه رقه مجرد دعوی الغءر ولا يازم من النظر اليما بالسبة 
لاسقاط الحد المينى على الدرء ماأمكن النظر بالنسبة لةوات الما المنىعلى الاحتياط ماأمكن وأما 
فى تلك فمو يزعم الماك ها فلم يفده ظنه المذ کور فی السؤال شيا ولا ناف مأتقرر فى هذه قو 

ادعاه الملك شببة لان معناه انه شبمة باانسبة لاسةاط الحدفقط لالاثبات الحرية أيضا اوجود 
معارضا من حالف المالاك عخلاف ظن اللك فانه شببة فى الامرين آما الحد فواضح وأما ثِوت 
الحرية فلانه ل بوجد معارض لظانه مع عذره فيه ثم الذى يقتضيه اطلاقېم انه مى ادع الملات أو 
ظنه لم يستفسر لكنه أذا تمرع بتفسير نظر فه فان كان رما يتوم العامة منه اباحة الوط ء کان 
شبمة والافلا لإستل ) نفع‌الته تعالى بهعبالو جرت العادة بااتسامح باخذ شىء من البقولات أول 
وقت النبات من مال الغير يؤكل هل هو حلال طيب أم لا وقد ياخذ ذلك صى ویاتی به الى 
أهل الثروة والعادة جارية باعطائه شيا فى مقاباة ذلك ولو لا ذلك ل يات بشىء مم ويا كل ذاك 
الورع وغیره وف نةس الفقيه منه شی۔ لا فاجاب ) بقوله حیث اضطردت عادةأهل ناحية ا لمساعة 
فى البقولات عيْث جزم الأخذ بان مالك الماخوذ لايتاثر فيه أو يغلب على ظنه ذلك جاز الاخذ 
نظير ماصرحوا بهن أخذ الثمار الساقطة ومن جاز له أخذشىء تصرف فيه بالا كل لابالبيع ونحوه 
الا ان اطردت العادة برضا الملاك بتصرفه فيه ماشاء فحينئذ يجوز لهان ديه اغيره ولذلك الغير 
الاکل منەنعم ان علم أوظن انها سمح هنی مقابلة شیء بعطبه له لم یجزله الاکل منهحتی بعطه 
المقابل أو يعزم‌على ذلك وحيث جزم باارضا و با نه لاشبة له فى ذلك لم يكن ترك الاكل ورعا 
والاکان ترک من الورع 3 وسثل) نفع انه تعالى عن قول الارشاد فى باب البة الا ان تفرخ 


عن کماری أو ادفع أل 
هذا المسكين كذا وكذا 
درما من زکاتي. پل لو 
سکت عن رجو عا به 
رجعت بلاذن‌الحا مها 
فى الاقتراض عله لعسة 
ا امتنا ع كاف فیهو ظاهر 
أناذنه فيه أولى بالرجوع 
عن يدفع ارو جچته کتانا 
فتغزله وینسجه ویکتدی 
هوو اياھاواستمر عل ذلك 
مدة هل اسقط کوتبا 
بذاك وهللوايما المطالة 


بکسوتما واذاطولب هل 


(فاجاب)بانه‌متی رضیت 
راخذ ذلك عو ضا عن 
کسوتہا وھی من تبر 
رضاهال یکن او ليا مطالبته 
ذلك طالبته پکسوتبا 
وطالما بقيمة ما فعه ه1 
لاجل کسوتہا لا سثل ) 
هل (a‏ الاراء ص 
والمتعة قىل فرضمافلا زضر 
جہل المرأه بقدر ماذ کر 
آم لاوا ذاقل لافاالطر یق 
الى عة الابراء من ذلك 
الابراء فان اراد کته 
وم مہا 2 ریه مله 
(سثل ) عما اوا تنازع 
الزوحمع‌زوجته المدخول 
بہا وھی فی غیر محل 
طاعته أو فيه وهو یرید 


وقدمرفی لفل اذا کانالمیع ضا قفر لایع رجوع الاع فیحتاج الفرق ینا (۵+) || ماد غیره فادمت عله 


[ م ٤۷‏ س الفتاوی الکاری ‏ ثالث ] 


بنذ ا قې لاو بب و ينما 

او کب .فاا اتنا 
تقل محل طانته مکانكذا 
٠ر‏ تطالبه بعدذلك فطاست 


ا ماادعته قل ا نة فېل 


حاب هی‌و ان تقدم دعواه 


1 لتم هو وان دمت 
ټ عو اها ما ادعته زفاجاب) 


بان الا کم ةدم من‌ سبق 
"دعو آه (سثل) هل چب 


عل الرجلالکسب الذى | 


٤‏ بابق به لعياله القاصربن 
واذاقلم بوجو به فېل 
کون ‌طلب العل م كبام لا 
ەل |خاأشتةلبةوترك 
غبالەهل کون تطض غا 
لالهو بأثم بتضيبع م أم 5 
واذاأطاق الكسب ف) 
المرادبه وهل إذاکان له 
فل صغیر و وتادرعل 
0 ره له ا وهل 
وهل بعل" صی زکاة 
فطرام لا وهل إذا کان 
هزو جة وقاچ لوجوب 
نفةتپاعلیه فېل باز مه زکاة 
افطر ہا آمل ودا کان له 
. عبدوله زوجة فہل بحب 
عليه نفقتہانی كسبه و إذا 
ء قام بوجوبما فېل باز مه 
زکاةفطر تاا ن كانت حرة 
وهى فقبرة وا نكا نت غنية 
فمن کون #اطا بزکاة 
فطرتما ( فاجاب ) بانه 
باز مه الىكىب لۇنه من 
زمه مۇ ننه و فع ل الول 


له فته ولا 


Ve) 


| وله | هذا الال جوا ان قرفت i‏ ف شرح الارش'د حبث قلت فی باب الة الا أن 
:استاك كان تفر البْض أو نبت الحب لان الموهوب صار مستملكا قال اليخان عن البغوى 


هذا إذا ضمنا الغاصب بذلك والا فقد وجد عين ماله فارج 


وقضيته ر ار جوع وبه جزم 
البلقنی واختاره الزرکشی وهو قاس ماقالوه فی إلا وعلل الاول يفرق بان تعاقحق البائم ثم 
آ کد من تعلق حق الاصل هنا کا يعم من فزوع الابین وفارق ماهناماذ کروه فی الغاصب بانه 
متعد لاملك له فلا يفيده هذا التغبر حدوث ملك خلاف الفرع فان ما یح وما حصل من 
التغر لامع بقاء الموهوب عل حاله فامتنع بيب ذلك رجوع الاصل ) وسئل ) عمن ارشل شا 
لفقبر فہل لاخر مثله فى الفقر أخذة من الزسول قيرا أم لافان قاتم لاا المراد ماروا البخارى 
عن معن بن بز ید ان باه أخرج دنار صدقة فوضءما عند رجل فى المسجد اللخديث وهل فى قوله 
صلى اله عليه وسلم حين تخاص) لك مانويت ولك ماأخذت مايدل على جواز ذلك أملاوهليفةرق 
فيه بين صدقة النطوع والفرض أولا (فاجاب) بةوله ليس لأخرأوان كان مثله فى الفقر أو أعى 
هنه أخذ ذلك من الرسول قرا ولااختيارا سواء فىذلك صدقة الفرض وانةل لما قرره الاتمة 
اتل با عل ملك مره حى ها الزسل آله وا دام ل يته فو بان عل ملاك مرا 
وقد عینه لانسا فام جز لغبره أخذه مطلقا وأما حديث البخارى المنكو ر فعلم الجواب عنه من 
ترجته وسباقه وهما باب إذا تصدق على أبنه وهو لايشعرحدتا مد بن بو سف قال خیر ا | سرائیل 
قال حدثنا أ ان معن بن يزد حدثه قال بایعت رسول انه صلی انه علیهو لم آنا ران 
وجدی E‏ أى النى صل اله عليه وسا م على آی خطب لى امأ من ولا فانکی 

وخاصمت اله وكان أن بز يد أخرج دنار بتصدق ہا فو ضعا عند ار جل فی المسجد فجاى 
فاخذتما فاتیته ہا فقال واه مااياك أردت فخاصمته الى اه صل اه ل وسام فقال لك 
مانویت ا یزد ولك ماأخذت يامعن اه فتامل الرجة تعلم ماصرحبه الائمة من أن فی الحدیثف 
حذفا لابد منه تقديره فوضعما عند رجل فى المسجد واذن له أن بتصدق با على محتاج الا اذا 


مطلقًا وقوله فجت فاخذ تما ی من الاذون لهف التصدق ما باذیه لا بطر یق الاعتداء کا ثدل عله 


زوآية البق عن آی الجويرية EE‏ الد يث قات وما کانت حصو مك قال کان رجل يعشی 
أأسجد فيتصدقی عل رجال بعرم فظن انی بض من بعرف فکر الحديث وضمار يته لاه 
وقوله لەماااك أُردت معناه لو ردت أك تا خذها لناولتا اك ول أوکل فبا وکاله کان یظن أن 
الصدقة على الولد لاتجزى أوانها على الاجنى أفضل منها على الولد ومعنى لك مانويتإنك نوبت 
أن تتصدی ا على من عحتاج الا وابنك حتاج ا | ہا و حت ااوقع وان کان ل کار الك أنه 
رأخذها أو ان أخذه لبا لايع الوتع وقع ولك ماأخذت امعن أى لانك عتاج اليما وقع 
أخذك لبا ا وان خالف ظن أبك قال أبن رشد الظاهر ان أباه ( برد بقوله مااياك أررن 
انی خر جتك بنیتی واا اطلقت ل وکیل انتصدق ہا على من تجزی ٠ی‏ ألصدقة عله ولم تخر 
أت يامعن ببالی فاەضی الى صل أيه عاہه وسام الاطلاق لانه فو ضلا کا طا ددا 


وف الحديث دليل علىانه يعمل بالمطلقات على اطلاتما وان احتل ان المتكام المطلق لوخطر 


بباله فرد من الافراد ومد اللفظ ب4 واستدل عط ہم با لحدیث على جواز دنع الد الى کل 


أصل وفرع وان أز مته TH‏ قال فتح الیاری ولا فيه لاا وأقعة حال فاحتملأنيكونمەن 
1 کان مسقلا 5 ازم أباه ريك دته وهو غر ص لان وأقعة الحال الةو لية اذا تطرق اما 


الاخال افادها اأعموم غلاف وأقعة الجال الفعلة فان طط تطرق الاحم)ال الا مقطا وهذا هو 


س 


(۷) 


مل فول الشافمى رضى اته تمال عنه مرة وقائع الاحوال إذا تطرق ابيا الاحال كا | 
ال فى المقال فمذا فى الواقعة القولية ا فى هذآ الحديك وقد أشار إلىذلك ‏ رضى انه تعالى عه 
بقوله فى المقال وقوله مرة أخرىوقائع الاحوالإذا تطرت‌البہاالاح ال کساهائوب‌الاجالوا۔ قط 
مها الاستدلال فمذا فى الواقعة الفعلة كوضع بدعائشة رضی اه تعالی عنہا علی‌قدمه صلى اله عليه 
وسل وهو فى الصلاة فانه لما احتمل أن بكرن من وراء حائل ل يكن فيه دليل لاحنفية علان مس | 
المرأة لاينقض الوضوء والاولى أن يجاب انالامنع دفعالصدتةالمفروضة إلى الاصل أوالفرعإلاان 
كان مكفيا بنفقة قريه الدافع لان دفعها اله حينئذ بنع من وجوب الاتفاق على الدافع على أن 
المدفوع اليه غنى بانفاق .قريبه خلاف ما إذا لم يكن مكفيا بفقة الدافع کان کان عليه دن فله 
حينئذ الدفع الله والحاصل انه استنبط من العموم الدال عليه هذا الحديث معنى خصصه بغر مكف 
بنفقة قرببه قال فى فتح البارى أيضا وى الحديت .أن الاب لارجوع له فى الصدقةعلل ولده لاف 
ية وهو جیب فان مذهينا أن له الرجوع فپ)ا وایس ف الحدیف ما ناف ذلك وجه و[ ٤ا‏ کان 
م له ذلك لوقتال يزنك أو مغن رجحت أو آراد الرجوع ولل مکنه صل اه عليه وسم 0 
ولم يقع ذلك مطلقا وإ الذى وقع کا تقرر فى الكلام على الحديت ان معنا ظن ان أخذولده 
لا زه فين له صل أله عليه وسلم أنه ګز به فتامل ذلك فاه م واه سبحا نه وتعالى آعلم 
أسال انه أن يلہمنا الق وبيسر لتا اتباعه منه وکرمه آمین لاو سل ) نفع اله سبحانه و تعالل به 
عماباخذه امالك منمستاجر الارضوةععقدالاجارةمنغبرالاجرة هلهو حرام اولا وهل يفرق 


بن كونالمستاجر حر يا أولاوذلك عندالكفرةقاعدة مطردةاحتراما لصاحب‌الارض ( فاجاب) 
| بقوله ان اعتيد الاهداء الى المؤجر فاهدى المستاجر اليه شيا بطيب نفس لا لاء ولا لظن کونه 
واجبا عليه وإنما هو عض الترع وإثار فعل اميل جاز للنؤجر القبول حيلئذ وى فقد شر 
عاذ كرته لم عل القبول أخذا من كلام الغزالى وغيده ر وسثل ) رضی اه تعالی عنه عن عطابا 
الملوك الذن باخذون أموال الناس ظلا والغالب على ماتحت أبد٣م‏ الحرام وقد يكن أن كو نوا 
اقترضوها أو اشترو! شيا فى الذمة واستاذنوا بقبضه فاذاأعطوا أحدا منباشيثا وجهل الحأل فبل 
جوز له قبوله ولا ,طالب به فى الأخرة إذا كان فى الباطن حراما آم عرم قبوله و ذا قبله فا حك 
الصلاة فيه والصدةقة مه هل ثاب علا ج ثاب فی فعله من غبر ها آم دونه ام لاثاب بل یام 
وقولەنىجواهر القموى فرع ) لو أخذ من بد غره بتمليك او اباحة ظانا انه مللكه اعدا عى 
الظاهر وكان فى الباطن حر اما هل بطالب به ف الآخرة أم لاقال البغوى ان كان ظاهر ال ماخوذ 
منه ا لخر فارجو أن لابطالب وإلا طولب ا کلامه هل هو مقر عل کلامه هذا ملا ولاخفی 
عل مو لاا فسح اه سپحانه وتعالى فىمدته اختلاط الحرام فهذاالز مان فقد لا كن التحر زلامور 
احدهماان المشمور ان الدرام مایضر | إلا السلاطین ولا يكن غرم أن يضرا لما عخشاه منرم 
ولو قدر نا الحل فمستفيض ان الذى يضرا رشتری فضتا بعقد لايسلم فيه من الر ا إذا كان 
الانسان يؤاخذ بغلبة الحرام واذا قلتم لا مؤاخذة فى ذلك فمل عصل على من اخذ من ذلك شيا 
ثلم مثل توسيخ قلبه عن العبادة أملالانه واف الظاهر لإ فاجاب)رحمه‌اته تما بقوله اما عطايا 
الاوك فاختلف السلف الصا ومن تبعہم من الخلف فى قبوطما فقبلما قوم اعتادا على آمور يطول 
بس طاو امتنع من قو ما آخرون‌ورعا وزهداً وهذاالاحوط للدىن والعرض ولقد وقع لمل ابراھم 
این ادهم رضی لته تبارك وتعالى عنه انهم احسوا بظلبة قاو جم لتناول شیء من٬بعض‏ انباع 
السلاطن فالحرام باطنا ۇر فى ذاك ولقد تعفف من تعفف حى عن الحلال خوفا أن بقع فى 


مو ليه مافيه مصطلجةوتتازم 
زكاة فط ر ةالطقل من تلز مه 
ت وکماپته ولا تلمزمه 
زكاة فطر ةزو جته و تحب 
نفقة زو جة العبدفى ك٨مه‏ 
و لاب عله زکاةفطر ا 
وكذلك لاجب‌عليا ,ذا 
کانت حرة غل الاصح 
(سئل ) ماقوللک ما فی 
فتاویک وهو لو شرت 
أازوجة ان أمرهاألنقلة 
او بعد ماغات | وخر جت 
بلاْذنولاءذراونشزت 
بذیرذلا م استمتع ہابان 
نفقتها تحب من احين 
استمتاعه“ فى المستلتين 
الاولين‌هل يشكل عليه 
فول الارشا دکغره و مود 
لغدبعو دو على الراجح من 
قولهأيضا و بتشوزاشترد . 
مالاحال اوعل المرجوح 
المشار اله باو ألذىذهب . 
اليه .السرخسى من اله 
يحب لما بق يط زتمن‌الطاعة 
أولاولاوقدنقلعن‌فتوى 
النو را حل ماخالفهو معتاه 
قال الجلال السيوطى 
وعزأه لاروضة ولقول 
الاعحاب وتال خلافا 
للما ورد فا المعتمد 
( جاب ) بابه لا یشکل 
عل ما آفتیت. به قول 
الارشاد وتعودلغدعود 
فان معنا ءانبا ذا نشزت . 
خرو جیا بغبراذنه معدت 
وهو حاضر وجب لندها 


3 بنشوؤز ترد ما للحا 
فان معناهانہا[ذا:شزتف 
بوم ولو ساعةاسترد مثا 
تفقَة ذلك اليوم والليلة 
والمعتمد ماقت به‌بان 
امتناءما من النقلة نشوز 
۰ ويزول باستمتاعه ما 
لضو لالتسايم والقسال به 
مع کو نمام تفوت عليه حقا 
منحةوق التمتع اوقد 
قال القمولى فى جواهره 
اذا متعم نالتا 
معه ل تحب النفقة إلا إذا 
کان پستمتع ہا فی زمن 
الامتناع فتجب وبصبر 
استمتاعه پا عفوا عن 
النقلة حبذ اھ ونقله عنه 
جاعةمن ا لمتاخر ن واقروه 
٠‏ وقال الماوردى حاو به 
وما التمكن فیشتمل على 
تمکینە‌من الاستمتاع ہا 
والثانى تمكينه من النةلة 
معه حیث شاء فی الد 


. الذى تزو جما فيه ول 


غرە من البلاد [ذا كانت 
السييل مامونة فلو مكنته 
من نفسما ولم مکنه من 
النقلةمعه لم تحب عليهالنفقة 
لان‌التمكين | يكملإلاأن 
اتح ا ق زھرن. 
الامتناع من النْعلة جب 
هاالنفقة و يضر استمتاعه 
اعفوا عن النقَلة فى ذلك 
إلزمان!'ه ونقلهعنه جاعة 
منالمتاخرن‌واقروه‌ونقل 


(fVY) 


ر سے ۰ RCE‏ 


حرام ومن المشاهدة أن بعض النواحى يكثرفيما الصا لحونوالمنقون و بعضمايقلون فيه ر لقداستقر ينا 
سبب ذلك فر نجده غير أ كل الحلال او قلة تعاطى الشبمات فكل ناحية كثر الحل فى قوت أهلبا 
كير الصالحون فيما وعكسه بعكسه إذا تقرر ذلك فمعتمد مذهبتا أن معاملة من| كرأمواله حرام 
مكروهة لاحرمة وقول الغرالى فى الاحياءا نما عرمة خلاف المذهب کا شرح الممذب فعليه يجوز 
الاخذ من مال الساطان مطلقامال بعل ف شی هته انه حرام فلا يجوز قبوله ومع الجواز يكون 
الاخذ تحت خطر احتالالوقوع فى الحرام فيتاثر قلبه به بل ويطالب به ف الأخرة إن كان المعطى 
غير مستقمالحال )ا ذ كروه عن البغوى وأقروه عليه وهوواضح من‌حيث المؤاخذة وعدمما لان 
ظاهر حاله إن کان مستةما .كان معامله معذورا وإلا فلا أما من حيث اخذ حسنات "كل الحرام 
وإن لم يشعر به ولو من ظاهره الاستقامة فى مقابلة مأ كله من مال الغبر فالبغوى لايجرى تفصيله فى 
هذا لان اخذ الحسنات لافرق فيه بين المتعدى باخذ مالالغبر وعدمه کا أشرت إلى ذاك فيمن‌مات 
وعليه دن لم يعص بادائه شرح الارشاد والحاصل ان أخذ الحسنات فى مقابلة الماخوذ من مال 
الغر لايفرق فيه بين المتعدى وغبره تخلاف المعاتبة والمؤاخذة فانه يفرق فما بين المتعدى وغبره 
کمن‌عامل من ظاهر ه الظلماواخذاموال الناس وغبر المتعدى كمن عامل منى ظاهره الخبر والصلاة 
ف الحرام الصرفحيحة ولاثواب فيا عند المبور خلافا لمع محققين وف المشكوك فىحرمته فيب 
الثواب لعدم التعدى ردعوى عدم إمكان التحرزعن الحرام منوعة كن الحق ألما متعسرة ولقد 
اءترص قول القاضى حسين يسن للصائم أن يفطر على مالا شبهة فيه كان ينترف بده من الدجلة 
فان صوابه أن قول من ماء السماء النازل منها الى يده لان الدجلة آم الفرات خرج منبا فى بلاد 
الترك بركة حوط عايما لصيد السمك فيملك ماؤها ثم ينفتح مايسدها فينؤل ويختلط 'بالفرات أو 
الد جلة فلم تخل عن الشبمة فاذا روعيت هذه الشبة مع ندر تما فا ظنك بغبرها وهذا هو ألسبب ف قول 
بعض الا كابر مع تقدمه بقرون عديدة الآن أيسنا من‌الحلال انمض والحاصلانالشببة كشر ة اذا 
وأن‌التنق عنما متعسر وان غابة ماختلف الناسفه وتتفاوت مراتبهم بسببه الا كثار من تعاط 
الشبةواقلل سراف سان وتعالى بوفقنا لمرضاته وخفف عنا ماتحملناه من عظم مالفا ته 
a‏ وکرمه آمین ل( وسثل چ رحهاته تعالی عن‌ولدولد قال لجدته واخواته حضور سدسك من ترک 
والانا رددتيه علينا قالت نعم رددته عليك ثم قال طا والحصة الى قدرها النصف الآيلة اليك 
بالارث من والدك لنا قالت نعم فهل يستحقون بذاك سدسما وحصتماا مذ كورةام لا لإ فاجاب ) 
ر حه انه تعا ل بق وله قو ها رددتهعلك للظاهر أنه كناية هبة فأذا وجدت شرو طا وقبضوا الموهوب 
باذنپاملكوه والافلا وقوطما نعمف‌الصورةالثانية لامكن أن يكون اقرارا مع قوله ها الا"بلة اليك 
بالارٹث من والداک لان الاقرار اخبار عن حق سایق وقوله‌ماذ کر فیهالاعتراف ا انپا مالک 
ذلك حالاو المملوكحالا يستحيلالاقرار به ولابیعالعدم ذ کر من ولا هبةلانه یع ۷ بعدنعم بناءعل 
آم ایکتفی بہانی مثل ذلك قبو ل ر اله سبحانه و تعالیأعلم لو ستل ) هل تصحهبة المنافع لإ فاجاب ) نفع 
ايه‌سبحانه و تعالی به بقو له للاصحاب فبا وجان أحدها ا" اعارية للدار لاماك منافعبا بل تكون 
اباحة والانی1نہاهبة کون اما نة فلایضمن‌الداران تلفتتحت‌یده ورجح‌الزرکشی تبعا للماوردی 
الأول ورجح الباقينى كالسبكى الثانى قال ويكون قبض المنافع باستيفاثما وتبعه عليه البلقينى فى 
الحواشى وهو المعتمدوماذ كرهفغيرالحواشى من‌ان الببة تازم بقبضالدار ردهعليهتلبيذه أبوزرعة 
وقاللاتارم الاباتلافما وأخذهمن فرق السکى رحه‌انتهتعالى بين كون المنافع فى الاجارة المقبوضة 
بقبض الذار وان ل تاف المستاجر المنافع عخلافه فى هبة المنافع بان الاجارة فيما معارضة فكانت 


كملك 


(۳۷۴) _ اجلالالسوطیعنشیخە 
ج N‏ لر فی الا وى | لقال ف]| 
كملاك الاجرة بالقبض ولامعارضةف إلبة فلم تلزم إلا بالاتلاف فلاواهب الرجوع فا بقى هن ا اا 
امنافع ولوبعد قيض العين لان المعقودعليه وهو المنافع باق يؤخذ شيتا فشيئا فلم يكن قبض الدار ا 
قبضا ھا لانہا [نما توجد بو جود الزمان خلاف الاعیان فان الاستیلاء علیما بکاھا ٣افت‏ || نما يبغ أن يعر ضعلا 
ول يبق پعده علقة فاتضح فرقان مايينمما (وسئل) رطی‌انه ال فع CN‏ النقلة فى كل بوم لبتحقق 
بقوله أخذ بعض المتاخرين من حدم أمدية ما قل اکراما انپا لاتصح ولس قال بل الو جه امتناعہافاذاامتنعت سقطتی 
چ فاده الاش غو ا القن ام اا أو لبيان أن العقار ّ نفقة ذلك اليوم لان نشوز 
شرعا لایسمی هدي وضعا (وسئل) نفع اه سبحانه وتعالى به عما اعتيد من أهداء الطعاموالشر أ لظة من ايوم بسقط 
لثواب بان بلا“ ظرف المدية ويرد وان ل يفعل ذلك وقع التب والذم هل حل تناوله أولا نفقة كل اليوم اه وقال 
( فاجاب ) بتوله مذهبنا أن المية بقصد الثواب لا توجبه وكذلك هبة الادنى للاعلى وان الان 
اعتيد انبا لا تكون إلا لطلب المقابلة والمدية كالمية فى ذلك وحينئذ فلا عمل بتلك العادة هذا رت فاب اروج 
النسبة لا حكام الظاهرة أما بالنبة لم علم اوغلب على ظنه من المبدى أو الواهب بقرائن فعادت إلى الطاعةورفعت 
أحواله انه لم مهد أو مب إلا لطلب مقابل فلا عل له أ کل شیء من هدیته اوهبته لا ان قابله إلى الما ك ليخبره .ذلك 
ما يعلم اوبظن انه رضى به فى مقابلة ما أعطاه وقد صرح الائمة فى المإدى حياء ولولا اء ل فاذا عادالىماأوبعث و کله 
أهدى اوخوف المذمة ولوا خوفما لما اهدى بانه حرم أكلهديته لانه لم سمح بها فى الحقية و || فاستاتف ليما عادت 
ماقامت القرينة الظاهرة على ان مالكه لايسمح به لا حل تناوله وقد ذكروا فى باب الضياقة من | النفقة وان مضى زمن 
ذلك فروعا لاتخفى (وسئل )ر حه اتهتعالى عما يفعل للازوجة بوم امن زواجہا من قار یا آومن اکان العودول تقد 
زوجما من طعام وغیره هل علک المنقول اليه من غبرتليك واذا لم يعلم هل قصد بذلك الزوجة | بعت وكلله عادت النفقة 
اوغيرها ما الحك ( فاجاب )بقوله يملىكه المنقول اليه من غير تمايك لانه هدية لصدق حدهاعليه أيضا وجعل كالمسلم لان 
وهی ما ينقل أىغالبا لدارالغير [ كراما له اى غالبا أيضا ولاشك ان هذا كذلك نعم ان کان ۴ || الامتناعمنه ولا ماسقطت 
احد له على الناقل دن وادعى الناقل انه نما نقله لدائنه عندينه صدق الناقل بيمينه واذا لم يعام || نفقتما روجماعن قبضة 
انه قصد الزوجة أوغيرها فان قامت قرنة وأاضحة بشىء عمل به والا فهى ماك لن أرسلاتلداره اازوج‌وطاعته ونما تعود 
لما علبت ان هذا موضوع المدية هذا که إن لم يعرف قصد الماك لنحومو ته او جنوه والاصدق [ذاعادتالیقضته وذلك 
فی تعیین من‌ارساباله‌وهذ کله‌واضح وان‌لم ار من صرح به لاعصل فی غيبته الا با 
) لإ باب القطة ) مس ذکرہ الرافمی وقال 
: ال ركه هو شعر اا 
O ENES EE‏ 
Ere SS‏ 
فبل باح ذلك وملك مایاخذه ( فاجاب ) بقوله قال فی الحاوی 5 ترك 0 أو ا کر أ شم عادتالىالطاعةعادت 
فى الصحراء لعجزه عن الس وعجز امالك عن حله او القيام به فمر به رجل فاحیاه بالقيام e‏ 
ومراعاته حى عاد إلى حاله فى السروالعمل حكى عن الليثوالحسن نصا انه يكون لمحيبهدون || ٠‏ ا 
تارکه الاان یکوت النارك ترکهایعود البه فیکون أحق به وقال احمد واسحت‌امحی احق به بكل أ| دقع الامر إلى القاضى 
حالوقال مالك هو على ملك تاركه ولكن لأخذه الرجوع بها انفق ومذهب الشافمى رضى أ وهو كذلك علالاصح 
اه تعالى عنه انه عل ملك تاركه ولا رجوع للمنفق كا لو عالج عبدا أشفى عل الملاك تى أأ قال وحاصلذلك الفرق 
برأ أو اخرج متاعا غرق فىالحر وعن الحسن البصرى ان من اخرى متاعا قد غرقفابحرملكه أ بين النشرز الجلى والحنى 
ءل صاحبه وهذا-شاذ مدفرع بالخر والاجاع‌ولکن لو وجدف‌اليحر قطعة عر فى الموضع الذى وقالواانماذاسافرت معه 
جوز أن يو جد فه كانت ملكا لواجدها وهذا کا لو صيدت سمكةمن البحر فوجد فى جوفا قظعة أ لمحاجتما لا سقط نفقتبا 
عنبر كانت ملكا للصائد إذا كان بحرا جوز ان يوجد فيه العثبر أما الانيار ومالا أ ٠‏ ا 


OEE SEE CEE RRO ROTO ETT EE Rare raa Rar 


وان کان بغراذه لوجود 
التمكين وعلل الرافعى 
کونما ذا سافرت معه 
لا تعطی منسم ابن‌السبیل 
بانه‌ان کان سفرها باز نه 
فهى مكفية بنفقته أو 
بغر . اذنه فالنفقة عليه 
ا معە رلا تعطی مۇ نة 
النفر لابا عاص 
باروج هھ وقد وقات 
عل النقول الى ذکرها 
الجلال اليوط فام أجد 
ىشىء منم|ماعخالف ما قلته 
أذ هى هفروضة فى محرد 
التمکین ای من غر استمتاع 
ا وقد آحہہت ذکرها 
وان کان فيه طول وهی 
قال المح شرح لہاج 
ولو اخل السيد فى داره 
ببتاوقا ل للز وج خاو افيه 
م بأزمه ذلك ف الاصح 
لان‌الحياءوالمروءة ينعا نه 
من دخول دارهولو فعل 
ذلك فلا نفقة عله اه وقال 
ف العزيز ولو قال 
المراةلااسكن الافیبيىاو 
بیت کذا او بلںکذا فہی 
: ناشزة لان التمكين التام 
ل بو جد وھذا ا اوسام 


البائع المبيع وشرط إن 
لاينقلها ىمو ضح كنذا اھ 


وقال فى التتمة. التسلى 
الذی بتعلق به استحقاق 
النفقة ان. تقول المراة 
لز وجا انا فى طائك 
نغذنی الی ای مکان‌شئت 
فاذا أظہرت الطاعة من 
تفسباعل هذا الو جه فقد 


(fVA 


يكون معدنا للعنهر من‌البحار فانه يكون لقطة وأما الأؤلؤ فلا يكون فى اللحر الا فىصدفه فان وجد 
فیه‌کان ملکا لو اچده وانوجد خارج صدفه کان اغطة واه سبحانه وتعالی آعل ل[ وسئل ) ر هان 
تعالی عمن وجد زمن الامن أمة معزة آبقة فاخذها لبردها لمال-كبا فير بتمن عنده قبل التمكن فبل 
يضمن وهل العبد مثلم وفى أدب القضاة للغزى مايقتضى تقييد ذلك من عرف ال مالك لافاجاب) 
بقوله أفى القاضى وان الصلاح بانه جوز لو اجد العبد الأبق أخذه لبرده فان لم جحد سلبه لاجا ک 
فان هرب قبل مکنه من ذلك | يضمنه وألا ضمنه وما اقتضته عبارة الغزى من أن من لاعرف 


maser 


امالك يضمن مطلقا قديفمم منقول القاضى أخذه لبرده فانهلايتصور الاخذ لاردعل من لايعرف | 


وظاهر أن معرفة اليا الامن كمعرفة الاك ہی جوز لحز الدفع اله ولا ضان با هروب 
قبل التمكن ودل لذلك قرم العبد عرضة للضياع مع قوم أن ولاية حفظ مال الغائبين للحا كم 
والامة الى لاتحل وغبرها فىذلك سواء )ا اقتضته عبارة الرافعى رحه اله تعالى وصرح هه بعضهم 
م إذا أخذما الحا كم فعل الاصاح من حفظبا و يما فان هربت منه قبل تمكنه من فعل الاصاح 
لم يضمن والاضمنل وسل )نفع الله سبحانه و تعالى بعلو مه ما لفظه إذا جوزتم التقاط العبدا مز 
فزمن النهب فكف يوزأن يعرف ملتقطه انه عبد حتى يلنةطه مم انه لابؤخذ بعلامات الارقاء 
ککونه حبشيا أوزنجيا لان الاصل فالناسالمرية لإ فاجاب ) بقولهصوره بعضېمبان يقر بول 
بالغ انه قن ملوك ولا يعين المالك فله التقاطه حينئذ زمن النبب للتملك ذكرا كان او اثى اه 
والظاهر ان هذا التصوير غير متعين بدليل تعبرم با ماز دون‌البالغ وحيثثذ فالذى يظبر انه جوز 
لەأن یعتمد فی وضع بده عليه بالعلامات والرائن الى یظن ما رقه والته سبحانه وتعالی اعلم 
لا باب الجمالة € 
(وسئل) رض اه تعالی عنه فیمن‌قال لعلم عام ابی القرآن العظ وأنا آجر لك مثل مایۇ ج ر أعحاى 
لك أوآجر له أجرا معلوما وهو لايقراً الة_آنفعلبه الى آخر سورةا )لك فاتالانارالمعام او ترك 
المعلم التعلم أرامتنع الول عن تسليمه اليه م يستحق المعلم اووارثه من الاجر أفتونا مأجورين 
أ ب لته سبحانه وتعالی الجنة ( فاجاب )بقوله اذا جاعل [نسانا على تعلیم ابنه القرآن کله باجرة 
معلو مة أو مجبولة صح وله فى الجمولة أجرة المثل ثم اذا علمه ابعض فقط دون الباقى فان كان ذلك 
لوت المعلم أو المتعام وجب للمعلم فى الثانية ولورئته فى الاولى القسط منالمسمى المعلوم ومن أجرة 
الل اذا كان جبولا لوقوع العمل مسلها بالتعام مع ظهور أآثر العمل على امحل عخلاف حورد 
لابق وان كان لامتناع الأب من التعلم وجب للفقيه أجرة مثل ما عله لان المنع فسخأوكالفسخ 
وح الفسخ من‌المالك فى اثناء العمل يقتضى وجوب أجرة المثلللعامل فما عمل وان كان لامتناع 
المعلم له لم وستحق شيثا لان العامل فالجعالة مى فسخ او امتنع من‌العمل او اتمامه ل يستحق شيا 
لانهامتنعباختياره ولم بحصل غرض المالك سواء اوقع ماعمله مسلما أملا واه سبحانه وتعالى اعام 
بالصواب (وسثل ) رضی الت تعالی عنه‌عن‌رجل وجد عبد الرجل فراح اليه يطلب منه شیا يسم و نه 


أهل البلد بشارة حى انه وصل سيد العبدفةال إطلب منك ماحدوحدبشارة فقال سيد العبدأعطيك | 


مافادينا عليه س الجعل وهودونما اراد فمسك العبد فقال مك العبد بلغنى نداؤك بذلك هات 
ذلك فقال سيد العبدهات عبدى وأسلم لاك ذلك فراح واجدالعبد بريد أن ياتى بالعبد فوجده 
قد بق فمل عل واجد العبد ضمانه لكونه حبسه لاجل الجعل أم لا فاجاب بعض المفتين بانءليه 
ضمانه لان الائمة رضى اله سبحانه وتعالى عنم قالوا ليس له حبسه لاجل الجعل وأجاب مفت 
آخر بان بده أمانة لایب عليه شیء من‌ذاك فا اأص یح عندك من ذلك ) فاجاب) بقوله آنواجد 


ian woo 
لبد‎ 


(Vo) 


| العد لايستحق شينا فى مقابلة رده له [لاإذا ثبت أن امالك قال من رد عبدى فله كذافاذائيتذلك 
| رسمه واجد ابد قل آن د لېد م وجسده وآسسک احق تى حينئذ الجعل الذى عينه المالك 
[| لمن رد عبده ولو اختلفافقال الواجد شرطت جعلاوأنكر الماك أوقال شرطته علعبد آخرأوقال 
ن ر فال الال بل جا شت ورد صدق المالك بيمينه وعلى الأخر البينة نم 
لو اختلا فی باوغه النداء فالقول قول الراد بیمینه ک) لو اختلفا فى ماع ندائه و اذا رده لاستحق 
| الجعل الا ان سلمه لااك فلو رده إلى دار المالك فمات قبل القسام أو هرب منه أو غصبه ظال منه 
|| او ترک العامل اا رھ ت اشا ا E E‏ 
1 للحا کر فرب اسح کا نی فروع این القطان ركذا لر هرب امالك وسلیه للحا کہ فب ستحق اتفاقا 
قال الز رکڈی فان لم یکن حا کم آأشہد واستحق وما تقرر ءل أن من رد آبقا أو مالا بغر اذن 
مالکهاو باذنهوام بلتم له شیئانی مقا بلة الرد فلا شیء له سواء أ كان معروفا باأرد أملاخلافالای 
1 حنيفة ر حه اه تعالى قال ابن الرفعة فى الكفاية عا للامام وف ضمانه 1 وضع ب ده عايه جن 
اللاف فىاتزاع المغصوب لر ده وقضيته انه ضمن لان الاصح فیمن انتزع مغ صو با بردەعل مالک 
انه ضمنه الا ان اتزعه من حر أو من عمد المنصوب منه ومذا , ان واجد العد ,ضمنه ف 
صورة ة السؤال حہث ل شت ان الالك تاذدی عله بجعل أو ا من ینادی عله ذلك ما اذاثیت 
ذلك وهرب منه وهو جاء نه فی الطر بق‌فان کان هر به بتفر رط من و اجده کان خلاه عضيعة أو ا 
عفظ عليه حی الحفظ ضمنه وان کان بغار تفر مل ake‏ ن خلاه عند الحا کم ل نه هذا که 
حیث هرب مله وهو آت به الى المالكأما لووجده ثم جاء به الى داره وخیسه‌عنده لاجل استیفاء 
الجعل المشروط له فرب منه فى مدة الحبس فانهيضمنه لانه مفرط يسه سواء هرب بتفر يط منه 


کک بقوهم اق عرد فظفر به من بے رف مالکه ا له رده فهرب قبل مکنه من رده 
ورفع اال الحا بلا تقصير لم E‏ بردرده أو قصر فانه 
| بضمنه أآھ و په بعلم أنمن کک ,ضمنه وان ا م يفرط وكذلك من م برد رده بضەنه‌وان 
|| لم يفرط لتقصيره فيهما و ماتقررءا م خطاً کل من المفتيین المذ كوران فى الؤال لانإطلاق‌الجواب 
ا فى محل التفصيل خطأً د أن ک شرن الآن صاروا يتسورون ذری منصب الافتاءقیل 
التاهل له فيضلون وبضلون واه سبحانه وتعالى مدنا وام لسواء السبيل انه حسبنا ونعم 
[| ال وکیل واه سبحانه وتعالى أعلم علم و العبن الجعول عليما جعل فہليستحق 
ا الجعلل فاجاب ) بمو له نعم بستحقه ک)اقتضاه أطلاقېم و افي به البارزی وقاسه على مالوقال 4 خط 
| هذا الثوب ولك اجرة وله احتال انه ستحق اجرة الل کالوعقد الاجارة مع صیعل علو يجاب 

بان الاجارة يشترط فما القبول وھولایصح من الصى فکانت فا۔دة لاف الجعالة فان لاف ترط 
فيما الا العمل وهو يصحمن الصى فلم تکنقاسدة واذا لم تفسد وجب امسن یلاو" ثل ) ماصور ته 
لو جوعل شخص على زبارة قر النى صل ايه عليه وسلم والدعاء للستعند القر شر بف فعجز 
عن اأز زبارة فېل جوز له ان جاعل غبره ام لا أجاب أو و قضام نعم جوز له ان يجاعل عليما غبره 
او کنیب فا برعا قاله أمام الحرمين والته س بحانه وتمالى اعام وعلى هذا فيجب له المسمى واه 
سبحانه و تعالی اعم واجاب الفقيه احد بن عبد اله ملحاح فض ل الجاعل ليس له ان باعل الا 
ان ,كون ف الصيغة عمو مكەتى ا وو ذلك وايته سبحانه و تعالی اعام وكام الاصحاب ف 


E E 


باب الجعالة يدل لصحة فتوى ابي قضام حيثقالواان الجعيل المعين كالوكيل المعين لکن يشكل | 


جعلت مكنةسو اء تسلمما 
الزوجاولم لپا فاما 
اذاقالت اسام نفسی الك 
ىماز لی اونیموضم کذا 
دون غبره من أ لواضع لم 
یکن هذ نسلیاتاما کالبائع 
اذا قال لامشتری اسلم 
مہ الك علي شر طہ 
أن لاتنقلەمن مو ضعه‌او 
عل شرط ان تترکه فی 
موضع کذا لیکن تسلما 
امع جى بجحب تسلم 
الفن عل قوّلنا تحب 
لدا ۳ ة بتسلم المبيع أه 
ال فاو لو قال الد 
لازو جاذنت لكان تدخل 
منزلی می‌شئت من لیل او 
نہار ولك لاامكن‌الجار بة 
من‌ انرو ج س‌داریفمن 
اتا بنا من‌قال له النفقة 
لان للسيد فبا حقًا فلا 
يكاف ازالة يده والزوج قد 
مکنمنهاا عل الاطلاق 
وکین قال لا ستحق 
النفقة لان الزوج تشم 
من‌دخولداره‌ یکل وقت 
فلایکمل‌التسام اھ ولم 
طلم الجلال اليوط 
على كلام الجواهروزءم 
ان ماذكره المأوردى 
فرعە على رأى لە مرجوح 
وهوانالامةاذاس-أمت 
ارو جہالیلا لا ہارا بحب 
لہاالةسط من‌النفقة أه 
وا٤‏ اطات الكلام على 
هذه المسئلة لا تقدم من 


يقنع‌السائل وأعاد سواله _ ATE )۳۷٩(‏ 
rename . ” ۴‏ 
E (‏ عل فتواه ماقالوه ولو وکله فما »کنه عادة ولکنه عاجز عنه لسةر أو مرض فان کان التوكيل فى 


نكاح‌الكتابةولهاجبارها. . 2 
oT‏ | حال علبه بسفره أو مرضه جازله آن وکل وإن طرأالءجز فلا وقضية تقييدم ذلك فالوكيل أن | 
بجری مثله فى الجعيل فيقتضى اله لووقع عقدالجعالة ف حالالصحة بالعن مثلاثمطرأًالعجز عك مثلا 
FS‏ لاجوز للجعيل أن يجاعل فہل هو كذلك حى لايصح مايفعله كثر من اليهنية والحضارمة او 
ون ل یدخلوقت تصحجعالة الجعيل إذاطرأ له المجزسواء أكانالعجز طارا أو كان موجوداً حال العقد وو اء عا 
الصلاةوعلى[زالةالوسخ 


الجاعل بطر والعجزاملا وهلا معتمد ماافتی بهأوقضام أو ماف به أو فضل لا فاجاب ) بقوله 
هذه المسئلة فيا خلاف بين الاححاب ولم بره الشيخان فابديا فيبا عثا وان ذلك أن الرافمى قال 
وقد خطر بالبال هنا أن العامل المعين هل بوكل الغر لينفرد بالرد كا يستعين بهوانه إذا كان النداء 
عاما فوکل رجل غبره لیرده هل جوز ويشبه أن کن الاول کتوکیل الوکیل والثانی کالت وکل 
بالاحتطاب ١ه‏ وعيارة الروضة فان قيل هل للعامل المعين أن وکل بالرد غیره کا يستعين به وهل 
لذا کان النداء عاما جوز أن وکل من معه غیره ف‌الرد قلت بشبه أنیکون‌الاول کتوکل‌ال وکل 
والثانی‌کالت وکیل بالاحتطاب و الاستقاء انتہت‌فظاهر عشبا بل صر عه فی‌الاولی انه ینای هنا ماقالوہ 


وشعرالابطوقص الظفر 
إلى آخر ما برها عله 
هل تكون‌ناشزةبامتناع) 
عا أجبرهاعليه «نا أو لا 
او يقصل فيا (فاجاب) 


با امتا( جرا 


عله‌صارت ناشزةفا ةط | فو کل ال ر کل من ام اط عذر او عدم لياقه ولا اشكال فى ذلك على هذا البحث خلافا لا أشار 
نفقتها وكسوتما إذبعض أ اله السائل نفع الله تعالى به وف الثانية والصورة أن الموكل مع النداء قبل توكيله الجواز مطلقا 
يتوقف عله حل الوطء وجزم ما محثاه فى الصو رين مختصرو الروضة وغبرهم فان قلت بنانى ثب هذا قو ما كالاعحاب 
و تو قف عله ڳال 1 لو قال ازید رده ولك کذا فاعانه آخر ف رده بعو ضضض أو جانا فالكل لزید فازه قد عتاج 
تع افلا عمل التي أ للمعاوة وغرض اللتزم العمل باى وجه أمكن فلا عمل على قصر العمل على الخاطب ولا شى.ء 
الا ( سثل )هل ا للبعاون إلا إن النزم له زد أجرة فیستحقما حنئذ قلت فرق واضح بین اكل والاعانة فان 
ا غاب الزو 1 | اتوكيل فيه رفع ده واستقلال ید وکیله ولیس يد وکیله کږده تخلاف ید قنه غیرمکا تبه فاغتفر فی 
ب ازوج و 


الاعانة مالم بغتفر فالتوكيل فلذاجازت الاعانة مطلا وفصل فال کیل بین المعمن فلا بجو زله ت وکیل 
غيره إلا بعذر لان الجاعل قد يکو ن مقصوده مباشرة العاملى بنفسه فامتنع توکړله حیث لاعذر 
ومن ثم لو قال له لتعمل بنفسىك م جز له التوكيل مطلقا وبين اليم جاز له التوكيل مطلقا لان 
الجاعل لم يقصد عبن أحد فان قلت يناف ما ذ كر من التفصيل فى الت وكيل عند التعيين قول إمام 
الحرمين ف النباية اذى استند البه او قضام ظاهر قوله لمعين إن رددت عبدى فلك كذا يقتضى 
استدعاء العمل من المخاطب نفسه ولا معنى لمل اللفظ على قصر العمل فى المخاطب بل يتعين حل 


بعل [عمارهو تعذرتحصبل 
فة زوجته منه جواز 
فسخ کاحما کا اختاره 
القاضى الطرى وان 
الصباغ وغبره) وقآل 


الرو ال حب 8 “ ٤‏ 
lT‏ 8 على حصيل المقصود والسعی فيه بای وجه كان حتى لو استعان العامل بمنأرادباجرةيبذه أوأءانه 
ن : 
ضا مشرعا فأذ! حصلا لمقصود فلا نظر ال جات العمل ياء عل مقصود النابأه وچری عليه الغزالى 
ا : 
e‏ فى بسيطه فقال إذا عين مخاطبا وقال إن رددت عبدى الا بق فل ككذا فليس يتعين عليه السعى بنفه 
والکایو غر ھ|قمنة ٤‏ : : : اس ہین ٥ے‏ : 


بل له الاستعانة بغبره‌فاذا حصل العملاستحق الاجرةاه قلت لا را فيه بل ھوعينە لان الامام‌ والةزالى 

کلامپ| قالقائل وأحسيه الس رحه آي تعال وعلی هڏا لافرق یہن عیده والاجنى وهو کح 

شېد له مدل معاو نة لبر له وھ منصو صة متف علا هھ وجری عليه ف الخادم فټال وقد | 
1 
۱ 


بأن‌المعتمد منعه ڳاصعحه 
الشيخان وغبرها ونص 
عليه الشافعی اقا له الرو بای 


فالتجر بة لخدم او سنه شېد ll‏ قال الغزالى اتفاق الاحاب فا ادا قال أن ردد ته فاك کذافشارک غیره ف ألرد وقصد 


معاو نته انه پستحق زد الجعل لانه اذاصح أنيقع عبل الاجنی لەمنغيراذنه فباذنه أول‌فان قلت 
سلا أن كلام الغزالى وامامه ف‌المعاو نة لاالتوكيل فكلام القاضى حسان وتلميذه أىاسعيد المتولى ٠‏ 
صر عان فمنع التو كيلو عبارة القاضی فی تعلیقته غیرالمشمورةولورده عبده استحق‌لان‌يد العبد يده ' 


ا سےا 
یح أن سعيد ن المسيب ولو 


وهو تعییبه بعجزه ولان 
- دلیل الفسخ لا بشم له 


وهو خبر البیہقی باسناد 


me 


a BAL a lae ala hal LAA EER‏ عن رجل لاجد ماينفق على أهله فقال يفرق بها فقبل له ( ۳۷ )س فقال نعمسنةتالالشافمی ویشبه‌ان 
کون سدنْة ة النىصلى أله 
ولورد ر كلەلايستحقالاجرةلا يشةرطلئى. :ولان ندا وکیل غبر ده : تتو عبارة 11 ىل إذا رده TT‏ 


عله وس اموانما[ذافسخت 
با-جب و العنة فلان تفسخ 
بعجز معن النفقة او لى لان 


وکلهم بستحق‌ شیا قلت غاية ذلك أن هڏين الامامين أ طاةا 2 آآ تو کل واش .خان وغ هما e‏ تمدوا 
التفصيل الست ابق فه فتعین ہل اطلاق هذين على اح شق تفصيل أولئك وما فرقت په بهن 
التوكل والاعانة مرح الاذرعى فقال وقد أرق هن مسل لمعاو نة وال 0 يانه کک 


الصبرعن التمتع تع اسل مه 

أى ولا كذلات الاستعانة وهذا هو عين ماقدمته من ألفرق وه عام أن اطلاق کل ۰ن ای قڪام عن اة ا 4( 
وی فضل لیس بمح أمااو قضام فاه أء تمد کلام الامامک اصرح و قد لت ازکلام الامام اما E‏ ا 1 
هو فى الاعانة لافى الت وكيل والذى فى السؤال اغا هومن باب الہ و كلف معن لان افر ض انا لجاعل ا 


قال لاخر جا علتك على الزيارة والدعاء جاعل غیره ازور وندهو رخاف هوفذا" ت وکیل لانفراد 
ال وکیل لااعانة وکلام الامام انما هو فى الاعانة لا التوكل فاتت تقح ان اطلاق یتام ااجوازهنا 
1 غر صحیح وان استد لا لبکا م الامام غر صحیحایضاو آما او نل فانهاء 2 د اطاا قىالقاضىو !| دو 
امتناع التوكيل فى المعين وأخذ عفوم ذلك من جوازه حیث لاتعین‌وهواطلاقاواً خذاغ رص حح 
ا إاعلبت أن المعتمد حل كلام القاضى والتولى على غبر العذور فيتنع التوكيل جينئذ 
تخلاف المعذورون المعتمد عند الشرخن وغبرها ۴۳ عدم التعيين. جواز ال وکل ماما واأعجب 
کل العجب س هذين الاماممن كيف غفلڈ TA‏ فى كلام الك بخمن وختصرى أأروضة 
وغرم واعتمد الاول كلام الامام وهو ليس ف هذه الصورةوالنان ىكلام‌القاضى و الماولىوهوليس 
موفا لتفصله الذى فصله من الامتناع عند التعبين مطلة| والجواز عند الامام مطلقاوايس كذلك 
| کا تقرر واتضح فالحاصل أن المحتمد عند الشيخين رحا أله تعالى وغبرها أن الجاعل مى قال 
جاعلتك لتدعو مثلا فان عذر جازله التوكيل باجرة وغبرها والافلاو تجو زلهالاعانة من يشا رکه فى 
الاتيان بالعمل الملترم مطلقا هذا كله ان لم يقل قل بنفسك والا امتنعت الاستعانة والتوكل مطلقا 
کا اشار اليه الاذرعی نقلا عن غبره‌ومی‌قال من‌دعال میتی عحل کذا فله کذاجازالت وکیل مطلقا فضلا 
عن الاستعانة وپستحق الموكل والمستعين المسمىفاحفظ ذلك وافممهولا تغتر مماوقع لکل منذ نك 
الامامين لما علمته ثم رأيت القمولى أول كلام المتولى فقال عقبه ولعل ماده اذا e‏ 
فی رده ای بان فوض اليه الرد من أله وهو قادر عليه تخلاف ماآذا استعان به‌بان‌شا رک فيهفا نه 
بستحق مطلقا وهذا صرح من القمولى أ ,ضا فما قدمته من الفرق بين الاعانة والتوكيل فان قات 
أ ما الفرق بين ماهہنا من أن قوڵه لاخر أن فعلت کذ| فاك کذا لا تعن عله فعله سه عل ما7 تقرر 
| خلاف استاج رتك لتحج أو تدعو أو تزور وقلنا بصحنه فانه تين ألمباشر ة بنفسهءطلقاقات الاجارة 
ليس فيما شائبة توكيل فو جب العمل مقتضى قوله لمعين لتفعل كذا من قصره على فعله و الجعالة فيا 
شائبة توکیل کا علم ما مر وصرحوا به فنظر وا الى ان الغرض تحصيل ا لمقصو د لاعین محص لهعل مامر 
فيه من التفصیل فتامله والته سبحانه ل لإ وسئل € عن شخص جو عل على تحصيلحجةوزيارة 
بلفظ واحد أو على التعاقب باربعين اشرفيا مثلا فلما حج ذلك المجاعل عن جوعل لهشرعفالسير 
الى المدينة لزور عنه فلما بلخ ال مقرح توف فل يستحق اجرة الريارة بكا لااو رستحق القسط منها 
اولا ,ستحق شتا اصلا فان قاتم یستحق أو لا بستحقمثلافہل بین ااجعالة و الا جار ةفر قاملا( فاجاب ) 
بقوله الجعيل لايستحق شیا كالاجیر الذى مات قبل المیقات بجامع ان کلا منہما ریات بشىءماامر 
به فہما سواء ی هذا وا ما بتخالفان فی ان ااجاعل لایستحق‌شیئا وان آنی ببعض ال امور بهوالاجر 
بستحق وفرةوا بینہمابان الاجارةلازمةت#بالاجرة NE‏ ئاو الجعالةجاثزة لا ثبت فما 
شیء الا بفعل ماشرط عليه ولم نوجد واه سبحانه وتعالی عام بالصواب واله‌ا مرجع والءآب 
لا تم الجزءالثا لثمن فتاوىالعلامة أبن حجر الفقبيةالتكر یو بلب الجزء‌اار ا تاب الفر اثض ) 


والفرق بین غيبةالمال فى 
مسا فة القصرو غة امالك 
إذالم ,عام اعساره أنه [ذ 
کان الال غاا کان آل جز 
منجبة ألزوج وان کان 
الزو جغائبا كان‌التعذرمن 
جہتم ا (سئل) هل العتمد 
جوازة فسخ النکاح بتعذر 
النفقة أوالكسوة من 
جبة ة اازوج [ذاغاب وان 
کان موسرا کاأفی‌به ان 
الصلاح و تبعەعليەغير ە وکا 
فی شرح الروض وغیره 
( فاجاب ) بان المعتمد 
ما نص‌عله‌الشافعی رضی 
ايه عنه انه لافسح 4 


مادام الزوجه‌وسراوان 
غاب غسةمنةطعة وتعذر 
استيةاء اانفقة والكسوة 
من ماله (سمل) هل ألمعتمد 
أوالكىرةإاغابوانقطع 
خره سوا .أعلم موطعه 
وتعذرو صو طمااليه أو بعلم 
مو ضعهعلم يسا رهملا ا 
جزم به صاحب المنج 
وأةرەعليەنىشرحە وغیره 
(فاجاب)بانه ا معتمدعدم 
جواز الفسخ‌وان جوزه 
1ء ۸ س الفتاوی الکرى ‏ ثالث [ وغيره لآن العجزمن جبة الزوج ولم بتحغق 


٤ 


لإ فهرسةالجزء الثالث من الفتاوى الكرى للعلامة أبن حجر ( 
م كتاب قرةالعين بيان أن التبرعلايبطله الدن | تفم 
ب کتاب‌الذیل المسمىيكشف الغين عمنضل ۳۹ الباب‌الثالٹن‌الكلام عل حر متبا ظاهرا 


عن عاسن قرة العين وحاا له باطنا ان کذی 
۳۸ باپ الجر ٠٤‏ باب المساقاة 
مه باب الصلح ا 
۷ باب الحوالة ۱10 باب‌احیاءالموت 
۸ باب الضان ٤‏ باب الوقف 
AY‏ باب الشركة 1۹4 کتابسوایغ المدد ف العمل موم قول 
۸۳ باب الوکالة الواقف من مات عن غير ولد 
A۹۲‏ باب القصب 1160 الباب الاول ف أحد شى الۇال الذى 
٠١‏ باب العارية الكلام 
١‏ باب الشفحة ٥م‏ الباب الثانى فى الكلام علي شق السؤال 
٠۰۸‏ باب القراض الان 
۱ باب‌الاقرار س کتاب‌الاتعاف بان احکكام اجارةالاوقاف 
۳۲ رفعالشبه والريب عن جكالاقرارباخوة | مم اليا الاو لف الد وال الثانى 

الزوجة المعروفة النسب ممم الباں الثانی فی السؤالالثالك 
٤‏ الباب الاول فى الكلام علالحلمنغيد | جم بابالبة 
۳م باب اللقطه 


تفصيل 
۱ البابالثانیقالکلام عل حر متباعل من غاد | ۽ رباب ا معا 


لإ فېرست فتاوى افرملى الى .مامش الجزء الثالك من الفتاوى الكرى للعلامة أبن حجر ) 


١١‏ کتاب احیاءالموات ۸ کتاب النکاح 

إ۷ « الوقف ۹۷ تاب البة باب ماعرم من النکاح 

«٠٠١‏ اللقطة ۰۳ د القیط | ۸۸ الخیارقالنکاحوالاعفافونکاحالعبد 
الجعالة ۹ الصداق ٥‏ باب الوليمة 
۳ء الفرائض ۷ د القسموالنشوز ۰ 
4« الوصایا ۳ باب‌الایصاء | ۲۰۱ الع ۹ کتاب‌الطلاق 
۳١‏ باب الوديعة . | مو جةالرجعة بم باب الظبار 
o‏ کتاب قم الى ء والغنيمة 4Y‏ الايلاء ۽ م كتاب‌الكفارة 
۳۷ کتاب قسم أل دقات ۽ ٤‏ د القذف‌واللعان پيم باب العدد 
١ ٤‏ باب صدقة التطو ع ٥‏ د الاستیراء ۰ ۳۹۸ باب اارضاع 


۷ باب خصائص. اانی‌ صل ‌اتهعلیه وسلم | ۸مم د النفقات تمت ) 


